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البسيط في المذهب 


٠» 


للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي -45٠0(‏ 
5ه ه) 


من بداية كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب قسم الصدقات 
دراسة وتحقيقًا 
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية(الدكتوراه) 
إعداد الطالب 
حامد بن مسفر بن أحمد الغامدي 
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
حمد بن حماد الحماد (حفظه الله) 


الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 


(العام الجامعي ١578-١551‏ ه) 


يي 


قسم الدراسة 


4 44 

الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم, أحمده على عظيم 
لعمهة وآلائه. وأشكره على مزيد فضله وإحسانه» القائل في كتابه العزيز: 
( اتكنذة 9 يدن ابتيّك النظر النسَامئ الإنعنل المكثلاك البَكْبّا التَاوَاِ عضن لتك 


- 


الإانطنيم ()ء والقائل: ( التعيّن اليك القعنم اليرت التبع الهكيق التستنر اليية 
اليل التاييت ("). وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ الواحد 
الغفارء» وأشهد أن محمدًا فحن > لصي كو ا ويد >من 
يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين<7": ١‏ ما تعاقب الليل والنهارء وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الأطهارء وعلى من سلك سبيلهم وبهديهم استنار. 

أها فعد 

فإن طلب العلم وتحصيله من أفضل ما صرفت فيه نفائس الأوقات» 
وبذلت فيه الجهود والطاقاتء؛ إذ الاشتغال به من أفضل الطاعاتء؛ وعلم 
الفقه يعد مغر فة الله تعالك من أولى الؤاحيات؟ إذيه تبيخ صبحة العياداة» 
والمعاملات؛ ولا يكفي في العبادات صور الطاعاتء بل لا بد من كونها 
وفق القواعد الشرعياتء فاجتهد العلماء رحمهم الله في التصنيف من 
اليوط اق و المختصير انهه ويكرررروا فيها ال اطبيهات نين المسياتن 
والمشكلات»» وجمعوا فيها ما يحتاج إليه وما يتوقع وقوعه ولو على أندر 
الاحتمالات» حتى تركونا منها على الجليات الواضحاتء فشكر الله الكريم 
ليم سعيين واحزك لهم المترياك 1" 

وممن برز في هذا المضمارء وطال باعه في الفقه» ونال الإمامة فيه 
الإمام الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي) رحمه الله ؛ 
المتوفى سنة 5٠05(‏ ه) الذي كرس حياته لخدمة هذا العلم الجليل» وألف 


.)5( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(9) سورة المجادلة: آية (119): 
يفقهه في الفين. وصحح مسله "ار ١ ١‏ حذيث رقم ,0 :)١‏ كناب الزكافه باب 
النهي عن المسألة. 

(؟) بتصرف من مقدمة المجموع شرح المهذب, للنووي .5-١ /١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


فكان من أوسعها مادة» وأشملها أقوالا ووجومًا وتفريعات في تحرير 
المذهب الشافعي كتابه البسيط» الذي رتب فيه كتاب شيخه إمام الحرمين 
وهذبه» وزاد فيه» فأصبح من بعده من علماء المذهب يعولون عليه في 
تقرير المذهب(")؛ ؛ ثم توالت اختصاراته؛ فأصبح محل اهتمام العلماء 
قديماء وملت اداه الباكدين . كديا 


وتأتي هذه ويا عدن الكهرة المبذولة في تحقيق ذلك الكتاب 
القيم» وإيصاله إلى متناول القراعءء والباحثين» في سلسلة من مجموع 
رسائل علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية في قسم الفقه» وقد سبقني إلى 
تحقيق أجزاء من هذا الكتاب مجموعة من الباحثين وهم كالتالي: 
-١‏ قام الباحث/ إسماعيل بن حسن بن علوان» بتحقيق كتاب الطهارة؛ 
ونال عليه درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية, عام 6 هه 
وعدد اللوحات )7١(‏ لوحة. 
؟- أفاد الباحث / عبد الرحمن بن عبد الله الزاحم» أنه سَجّل كتاب 
الصلاة في جامعة محمد الخامس بالمغربء؛ وعدد اللوحات (18) 
لوحة 
3 قام الباحث/ مبارك بن جزاء الحربيء» بتسجيل باقي جزء العبادات 
ابتداءً من كتاب الزكاة.» لضو آخر كتاب الحج, وعدد اللوحات 
) ١٠٠)لوحة:,‏ لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية» ثم 
ترك التحفيق بعد ذلك. 
3 - قام الباحث/ عبد الرحمن ن الردادي بتحقيق جزء من كتاب البيوع 
ابتداء من أول البيع إلى نهاية كتاب الرهن» ونال عليه درجة 
)١17(‏ لوحة. 
5- قمت بتسجيل الجزء الثاني من البيوع» ابتداءَ من كتاب الشفعة إلى 
نهاية كتاب قسم الصدقاتء؛ وعدد لوحاته (551") لوحة. 
1- قام الباحث/ عوض بن حميدان بن نافع الحربي » بتحقيق الجزء 
)١(‏ انظر المذهب عند الشافعية ص55١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الذي يليه.» من بداية كتاب النكاح, وحتى نهاية كتاب الكفارات» 
وعدد اللوحات (١511)لوحة.‏ ونال عليه درجة الدكتوراه. 
بالجامعة الإسلامية. 

/ا- قام الباحث / عبد الرحمن بن منصور القحطاني ب بتحفقيق الجزء 
الذي يليه من بداية اللعان إلى نهاية موجبات الطدمان: وعدد 
اللوحات )١5١١(‏ لوحة؛ ونال عليها درجة الدكتوراه بالجامعة 
الإسلامية. 

/- سجل الباحث / أحمد بن محمد البلادي ما تبقى من الكتاب» من 
بداية كتاب السير إلى نهاية عتق أمهات الأولاد» وعدد 
د لوحة؛ رسالة لنيل درجة الدكتوراه. 

موه لك أن«يكونة ضوع اللحث في محل 
الدكتوراه مخطوظً)؛ تكوان :فاتدتةه - بالنسبة للباحث أكثرء ويجمع في 
مرحلة دراساته العليا بين البحث والتحقيق. وقد نظرت في كثير من 
المخطوطات التي بدأ طلاب الجامعة الإسلامية بتحقيقها في قسم الفقه 
وهي مشاريع ضخمة لم يكتمل بعضهاء فرأيت من المناسب أن أساهم في 
تحقيق ما لم يكتمل تحقيقه من تلك المشاريع الضخمة وإخراج سفر نفيس 
من أدراج المخطوطات إلى عالم المطبوعات. 

فرأيت منها كتاب البسيط للإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله 
وهو من أفضل ما صنف في الفقه الشافعي» ولاشتماله على حسن 
التأليف» والترتيب» والتبويب» والتفريع» وسيأتي بيان ذلك مفصلاً إن شاء 
الله. 

وكذلك لمكانة المؤلف العلمية» حيث يعد من أبرز فقهاء الشافعية. 
وسيأتي بيان ذلك مفصلا. 

الصعوبات التى واجهتنى فى هذه الرسالة: 


-١‏ العمل على تحقيق نسخة وحيدة» ولم أجد نسخة أخرى حتى أقابل 
عليهاء مما جعلني أقف طويلاً أمام بعض العبارات» والكلمات حتى 
أعرف المراد منهاء وذلك عن طريق المراجع الأخرى. 


ادالقةوجقةجعوية فى الخصوك, على هذه التسكة من التخطوطل: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"- طول المخطوط؛ حيث يقع في )١55(‏ لوحة؛ كما سيأتي وصفه. 

5 - كثرة إحالات المؤلف على المسائل السابقة واللاحقة» مما يستدعي 
الرجوع إلى مضانها في غالب أجزاء الكتاب» المحقق وغير 
المحقق. وهذا يستدعي جهدا كبيرًا في ذلك. 

كثرة إيراده للأقوال» والأوجه. والطرق في المسائل الرئيسية 


والمفرعة؛ مما يستدعي الترجيح فيها ببيان الصحيحء والأصحء 
والمعتمد» وغير ذلك. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


قنيمت الزسالة إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة وتشتمل على ما بلى: 
الافتتاحية. 
أسباب اختيار الموضوع. 
عرض خطة البحث. 
عرض منهج البحث. 
كلمة شكر وتقدير. 
القسم الأول: القسم الدراسي» ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في ترجمة موجزة للمؤلفء وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف. 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 
المبحث الرابع:: رحلاته وطلبه للعلم. 
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
المتكق اسان" مكاففة العلفية 
المبحث السابع: مصنففاته وأثرها. 
المبحث الثامن: عقيدته. 
المبحث التاسع: وفاته. 
الفضبيك القاقيع: نهر انئة الكعان وقيهاسيقة سواناك:: 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب. 
المبحث الرابع: منهج المصنف في كتابه. 
المبحث الخامس: مصطلحات المصنف . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


خطة البحث 


المبحث السادس: وصف نسخة المخطوطهء وإرفاق نماذج 
منها. 
القسم الثاني: ويشتمل على النص المحقق. 
ويبدأ من أول كتاب (الشفعة إلى نهاية كتاب قسم الصدقات) ويقع في 
(551 0 لوحة. 
لقد اتبعت في التحقيق المنهج التالي: 
١-نسخت‏ النص حسب القواعد الإملائية الحديثة» وقابلت المنسوخ 
بالأصل المنسوخ منه» ولم أقف على نسخة أخرى للمخطوط. 
١-أضع‏ هذه العلامة(//) للدلالة على نهاية وبداية كل لوحة من 
المخطوطء مبينًا رقم اللوحة. 
"-أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية. 


5 -أخرج الأحاديث النبوية من كتب السنة فإن كانت في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بذلك» وإلا فأخرجها من بقية كتب السنة» وأبين 


الحكم عليها. 
5-أخرج الآثار من مظانها. 
"-أوثق المسائل الفقهية والنقول وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها 
المؤلف. 
٠"-أشرح‏ الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث. 
/-أقوم بالتعليق على المسائل الواردة عند الحاجة إلى ذلك. 
4-إذا ذكر المؤلف قولين أو وجهين أو أكثر في المسألة فإني أشير في 
الحاشية إلى الصحيح والمعتمد منها في المذهب. 
-٠‏ أترجم للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في النص 
ترجمة موجزة. 
-١‏ أضع الفهارس الفنية اللازمة على النحو التالي: 
أ- فهرس الآيات القرآنية. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية. 
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خطة البحث 


فهرس الأعلام. 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 


فور الدوكيو ع 
فهرس عام للفهارس. 
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شكر وتقدير 

الحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات؛» وأشكره على سوابغ الخيرات» 
فالشكر لله أولاآً وآخرّاء أن هدى ويسرء وذلل الصعاب ووفق» حتى تمت 
هذه الرسالة, ولا تزال نعمه تتدفق., 

ثم بعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الصرح العلمي 
الشامخ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ممثلة في جميع منسوبيها 
والقائمين عليهاء والذين يقومون بجهود مباركة في نشر العلم الشرعي؛. 
والدعوة إليه. والتي أتاحت لي فرصة الدراسة بها. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور/ حمد بن حماد 
الحمادء حفظه الله والذي أشرف على هذه الرسالة» فكان نعم الموجه 
والناصح.ء فلم يدخر جهدًا ولا وقتّا في سبيل إرشادي وتوجيهي؛» مع حسن 
خلق وتواضع» فقد فتح لي مكتبه» وداره» وقضينا ساعات طويلة خارج 
دوامه»ء وقد استفدت من أخلاقه» وتوجيهاته» وملاحظاته» فأسأل الله أن 
يجزيه خيرًا على ما قدم لي خلال فترة الإشراف على هذه الرسالة. 

كما أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة من إعارة كتاب؛ أو 
بذل نصيحة؛ أو بيان ملاحظة. او غير ذلك. 

وختامًا أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن يسلك بنا سبيل العلماء الربانيين» ورثة الأنبياء والمرسلين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد؛ء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


قسم 


الدراسة 


القسم الدراسي 
لقد سبقني من حقق أجزاءً من كتاب البسيط إلى دراسة الكتاب 
والمؤلت» فما تركو لمتاخر»مقال: قد استفدت كثيرا من دررداسة الباحت:/ 
عبد الرحمن بن رباح الردادي» والباحث /, عوض بن حميدان الحربيء. 
وهذه الإشارة تغني عن الإحالة إلى بحثيهما. 


© الفصل الأول: ترجمة موجزة عن المؤلف. 
ه الفصل الثادئ: دراسة موجزة عن الكتاب, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الفصل الأول: في ترجمة المؤلف 

وفيه تسعة مباحث: 
# المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف. 
المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 
المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم. 
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
فل فرظ السانين؟ بنك نه العلمنة. 
المبحث السابع: مصنفاته وأثرها. 
المبحث الثامن: عقيدته. 
8 ليحك التاسم:. .وفائة: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف 
أولاً:الحالة السياسية 


من أوائل القران الرابع إلى سقوط الدولة العباسية انقطعت فيها 
الراوبط السياسية بين الأقاليم الإسلامية» فإذا ابتدأت من المغرب وجدت 
في الأندلس بني أمية وفي شمال أفريقيه وجدت الشيعة الإسماعيلية» وفي 
بغداد دولة بلي العباس» وهكذا صار العالم الإسلامي منقطع الأوصال» 
مفصوم العرىء ليس له جامعة سياسية» وكل فريق من هولاء يعادي 
الآخر. ويكيد له('), 

أما عهد الإمام الغزالي -رحمه الله فقد عاصر الوزير نظام الملك» 
وهو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» أبو علي, وكان عاقلا سانساء 
خبيراء» عامر المجلس بالقراء والفقهاء» أنشأ المدارس.» كالمدرسة الكبرى 
ببغداد المشهورة بالمدرسة النظامية 3 وأدر ار الطلبة الصّلات» وكان 
فيه خير وتقوىء وميل إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهمء وقد اشتغل 
بالمذهب الشافعي؛» حتى قتل سنة 5/85١‏ ه) وكانت وزارته في عهد 
المقتدي بالنه("). 

فلما توفي إمام الحرمين قصد الإمام الغزالي هذا الوزير؛ إذ كان 
مجلسه مجمع أهل العلم, وملاذهم, فناظر الأئمة العلماء في مجلسه. وفهر 
الخصوم» وظهر في كلامه عليهم؛ واعترفوا بفضله. » فتلقاه هذا الوزير 
بالتعظيم والتبجيل» وولاه تدريس مدرسته ببغدادء وأمره بالتوجه إليها(”) 

فلما توفي هذا الوزير عقبه ابنه فخر الملك ابن نظام الملك على 
الوزارة بخراسان» وكان له اهتمام بالعلم وأهله كحال أبيه» ولما رأى فخر 
الملك انقطاع الإمام الغزالي في منزله بطوس» ملازمًا بيته» مشتغلا 
بالعبادة التقى به» وسمع كلامه.» فناصحه أن يعود إلى مجالس التعليم» وَأَث 
لا يبقي أنفاسه عقيمة لا استفادة منهاء فاستجاب الإمام لذلك النصحء وأمر 


2١77 انظر تاريخ خ التشريع الإسلامي»ء ص 1١5؛ وتاريخ الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
.١159-١515/؟ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي‎ 


0 ؟) انظر الكامل فى التاريخ 1 وسير أعلام النبلاء؛ 48 41-5 
وطبقات الشافعية الكبرى ؛ السبكي :5587 


(") انظر طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي 5/ .١191-1١95‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف 


بالتوجه إلى المدرسة الميمونية النظامية(". 
للقاصدين7). 
ثانيًا: الحالة العلمية: 

المتأمل في تاريخ الفقه يجد أنه قد وصل إلى منتهى قوته في القرون 
الأربعة الأولى؛ وتم نضجه؛ ثم ضعفت الهمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار 
على الأقوال المذهبية» والاختيار منهاء واكتفوا بالنقل عن المتقدمين» 
وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين» واختصارها(". 

فشاع في هذه المرحلة التقليد» إلا أنه لم يكن تقليدًا محضّاء إلا أنه كان 
لهم من الأعمال ما يرفع درجتهم؛ ويعلى مكانتهم» فإن فقهاء هذا الدور 
يعتبرون مكملين لمذاهب أئمتهم بما قاموا به من الترجيح بين الروايات 
المختلفة عنهم؛ والتخريج على عللهاء والفتوى فيما لم يرد فيه نص عن 
أولئك الأئمة بالقياس على تلك العلل» ومن هؤلاء الأئمة الإمام الغزالي عليه 
رحمة الله فقد برع في المذهب الشافعي» والخلاف؛ والجدلء؛ والمنطق. 
والذا فة/؟), 


.١180/١5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(؟) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي174/7: والمدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية» د/ عبد الكريم زيدان» ص .١77‏ 


)5( انظر تاريخ االتشريع الإسلامي, ص لامر نسي وتاريخ الفقه الإسلامي 
ص>72 ١١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث النافي: اسمه» ونسبهء» وكنيته» ولقبه 


هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العَزّالي!). الطوسيا") 
الشافعي(. 
كنيته: اتفقت مصادر الترجمة على أن كنيته أبو حامدة“). 


والآخر: زين الدين7". 


)١(‏ الغزّالي بالتشديد» منسوب إلى غزل الصوف؛ حيث إن أباه كان يصنع ذلك؛: 
وهذا ما ذهب إليه الأكثرون؛ وقيل إنه منسوب إلى قرية من قرى طوسء يقال 
لها غزالة» فيقال الغزالي بالتخفيف؛ وقيل: منسوب إلى غزالة ابنة كعب 
الأحبار. 
انظر سير أعلام النبلاء ,”77/١19‏ وطبقات الشافعية؛ للأسنوي 2١١/7‏ 
ووفيات الأعيان .7١5/5‏ 

(؟) الطوسي: نسبة إلى قرية طوس التي ولد بهاء وتقع بخراسان» وتشتمل على 
بلدتين: إحداهما: الطابران» والآأخرى: نوقان. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات» النووي ”/ 187١»ء‏ ومعجم البلدان 55/5. 

(؟) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :7577/١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى» 
السبكي »١91/5‏ وطبقات الشافعية» للأسنوي »١١/7‏ ووفيات الأعيان :35١5/5‏ 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 18/6.» والأعلام 2707/7, والفكر السامي 
7" ومقدمة التنقيح في شرح الوسيطهء للنوويء» مطبوع مع الوسيط .15/١‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر سير أعلام النبلاء 577/١194‏ » وطبقات الشافعية للأسنوي 2١١/7‏ 
وشذرات الذهب »١8/5‏ ووفيات الأعيان» ابن خلكان .7١5/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث الثالث: ولادته ونشأته 


ولد الإمام الغزالي -رحمه الله- في قرية طوس ببلدة طابران!'),» سنة 
خمسين وأربعمائة» وهو قول أكثر المترجمين لها")» وقيل إنها سنة إحدى 
وخمسين وأربعمائة/"). 

قال السبكي: >ويحكى أن أباه كان فقيرًا لا يأكل إلا من كسب يده في 
عمل غزل الصوفء ويطوف على المتفقهة» ويجالسهم؛ ويتوفر على 
خدمتهم» ويجدٌ في الإحسان إليهم؛ والنفقة بما يمكنه. وأنه كان إذا سمع 
كلامهم بكى؛ء وتضرع وسأل الله أن يرزقه ابناء ويجعله فقيهًّاء ويحضر 
مخالس- الؤغل فإذا طاب :وقثه يكىء وسال الله أن يرزقه ابنّا واعظلاء 
فاستجاب الله دعوتيه( 4 ورزقه تعالى بولدين: همأ محمد» وأحمد<. 


قال ابن السبكي: >وكان والده يغزل الصوفء. ويبيعه في دكانه 
بطوسء فلما حضرته الوفاة وصى به -أي بالغزالي- وبأخيه أحمد إلى 
صديق له متصوف من أهل الخيرء وقال له: إن لي لتأسّفًا عظيمًا على 
تعلم الخطء واشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين فعلمهماء ولا عليك 
أن تَنْفِد في ذلك جميع ما أخلّفه لهما. 

فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما إلى أن فني ذلك النزر اليسير 
الذي كان خلفه لهما أبوهماء وتعذر على الصوفي القيام بقوتهماء فقال 
لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر 
والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما به» وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى 
مدرسة كأنكما من طلبة العلم؛ فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكماء 
ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهماء وعلو درجتهما. 

وكان الغزالي يحكي هذاء ويقول: طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون 
إلا لله. 

ثم قال: أما أبو حامد فكان أفقه أقرانه؛ وإمام أهل زمانه» وفارس 
)١‏ انظر وفيات الأعيان» ابن خلكان .5١/8/5‏ 
؟) انظر طبقات الشافعية الكبرىء للسبكي 5/ ,»١47‏ وسير أعلام النبلاء /١9‏ 
5” وطبقات الشافعية للأسنوي 57/7 .١‏ 
؟*) انظر وفيات الأعيان» لابن خلكان .5١8/5‏ 
5:) انظر طبقات الشافعية الكبرى» .١95/5‏ 


! 
! 
ل 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


18 ل لمسحث الثالث* ولادته ونشأته‎ ١ 


ميدانه» كلمته شهد بها الموافق والمخالفء وأقر بحقيتها المعادي 
والمحالف. 

وأما أحمد فكان واعظاء تنفلق الصم الصخور عند استماع تحذيره؛ 
وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره<7). 

وللإمام الغزالي عمّ يسمى أحمدء من كبار علماء الشافعية» وأقر 
بفضله فضلاء الشافعية, وله في الخلافيات» والجدل» وروؤؤوس المسائل» 
والمذهب تصانيفء ويقال له الغزالي الكبيرء والقديد7). 

وبهذا يتبين أن والده كان يحب العلم والعلماء» وكان حريصا على 
تعليم أبنائه» وأن الغزالئي كنا في بيئة علمية؛ حيث التحق بالمدارس 
التعليمية» وتعلم العلم منذ الصغر. 

ولم يخلف الإمام الغزالي ‏ رحمه الله إلا البنات07". 


.١55 :»١97” انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
001 انظر ترجمته في طباقات الشافية؛ للأسنوي‎ )١( 
,7؟75/١19 انظر سير أعلام النبلاء‎ (9 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم 


لقد تبين لنا في المبحث السابق أنه التحق بإحدى المدارس بعد وفاة 
الذي فكان ذلك يدانه الللت: 


وقد قرأ الإمام الغزالي في صباه طرقًا من الفقه بطوس على الشيخ 
علي بن أحمد بن محمد الراذكاني7". 

ثم رحل من طوس إلى نيسابورء واختلف إلى درس إمام 
الحرمين» وجد واجتهد حتى تخرّج في مدة قريبة» وفاق الأقران؛ 
وحمل القرآن» وصار أنظر أهل زمانه». وأوحد أقرانه في أيام إمام 
الحرمين» وكان الطلبة يستفيدون منه» ويدرس لهمء ويرشدهم.ء 
واجتهد في نفسه. وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف. وكان 
الإمام -مع علو درجته وسموٌ عبارته- يظهر التبجح به والاعتداد 
بمكانه» ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام فخرج من نيسابورء 
وصار إلى المعسكر -المكان الذي أقام فيه الوزير نظام الملك 
معسكره- واحتل من مجلس نظام الملك أجمل محلء. لحسن مناظرته؛: 
وجريء عبارته؛ فكان ذلك محل رحال العلماء» ومقصد الأئمة 
الفصحاءء فوقعت للغزالي اتفاقات حسنة من الاجتماع بالأئمة» 
وملاقات الخصوم اللدء ومناظرة الفحولء» ومناقرة الكبار. فظهر 
اسمه فى الآفاق» حتى انتقل إلى بغداد ليدرس بالمدرسة النظامية. 
فأعجب الجميع بتدريسه ومناظراته؛ فصار إمام العراق بعد أن كان 
إمام خراسان. 

ثم بدأ في التصنيف؛ فصنف في الأصولء وجرد المذهبء كما سيأتي 
بيانه. 

ثم سلك طريق التزهدء» وطرح ما نال من الدرجة في بغداد.» فخرج 
عما كان فيه وحج؛ ثم دخل الشامء وأقام في تلك الديار قريبًا من عشر 
سنين» وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم يُسبق إليها كإحياء علوم 
واد التي من تأملها علم محل الرجل من فنون 
العلد(") 


.١95/5ىربكلا وطبقات الشافعية‎ 27١1/5 انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
2,53٠١-١95/56 وطبقات الشافعية الكبرى‎ :»575/١4 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ثم دخل مصر وتوجه إلى الإسكندرية» ويقال إنه قصد منها الركوب 
في البحر إلى بلاد المغرب على عزم الاجتماع بالأمير يوسف بن تاشفين؛ 
صاحب مراكشء فبينما كذلك بلغه نعي يوسف بن تاشفين» فصرف 
غرف عن تلك الداخن 0 ْ 

ثم رجع إلى بغداد وعقد بها مجلسّا للوعظ. وحدث بكتاب الإحياء. 
وسمع كتاب صحيح البخاري(". 

ثم عاد إلى خراسان؛ بعد أن طلب منه فخر الملك بن نظام الملك 
ودرّس بالمدرسة الميمونية النظامية» بنيسابور مدة يسيرة/). 

ثم عاد إلى مدينة طوسء واتخذ إلى جانب داره مدرسة للفقهاء. 
وخانقًا للصوفية» ووزع أوقاته على وظائف, من ختم القرآن» والتدريس 
لطلنة الكلف و رذافنة العسناك أو الصتداء» ورسائ العاداك, 

والككل ناكو صمي دياع العدية وعدا ليج داواي 
صحيح البخاري ومسلمء ولو عاش لسبق الجميع في ذلك الفن بيسير من 
الأيام يستفرغه في تحصيله/"). 


ووفيات الأعيان 7١17/5‏ 48١5؛‏ ومقدمة التنقيح في شرح الوسيطهء للإمام 


النووي» مطبوع مع الوسيط 1/١‏ »©», لمك وطبقات الشافعة» للأسنوي 
؟/--735١1١.‏ 


.5175/١5 وسير أعلام النبلاء‎ »7١١/5 انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

.537 5/١94 وسير أعلام النبلاء‎ ٠٠١ /5 انظر طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(") مقدمة التنقيح في شرح الوسيط للنووي :»117/١‏ وسير أعلام النبلاء 5/١5‏ 7". 
(:) انظر مقدمة التنقيح »18/١‏ وطبقات الشافعي» للأسنوي .١١7/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5" 


المبحث الخامس: شيوخه. وتلاميذه 


لقد كان الغزالي كغيره من العلماء من حيث السماع والتلقي»فقد 
درس وتلقى العلم على مجم عد يق العلماء » وسأذكر أشهرهم مرتبين 
حسب تاريخ الوفاة: 

-١‏ أحمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الرّاذكاني» نسبة إلى الراذكان؛ 
وهي بلدة صغيرة بنواحي طوسء وكان بداية طلبه للفقه عليها"). 

-١‏ أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذيء نسبة إلى قرية فرمذء 
إحدى قرى طوس ٠‏ المتوفى سنة(/ا/ا5 ه)(). 

“"- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى -رحمه الله أبو المعالي 
إمام الحرمين إمام أهل زمانه» ولد بجوين من نواحي نيسابورء قرأ الفقه 
على والده الشيخ أبو محمدء والأصول على أبي القاسم الاسكافء تلميذ 
الاسفراييني» درس بالمدرسة النظامية بنيسابور. صحبه الغزالي فترة 
طويلة بنيسابور إلى أن توفيء ودرس عليه الفقه والأصول والجدلء» 
وغيرها من العلوم. من مصنفاته نهاية المطلب في دراية المذهب» 
والبرهان في الأصولء ومغيث الخلق في الأصولء وغياث الأمم والتياث 
الظلم. والشامل في أصول الدين» وغيرها كثير» توفي بنيسابور سنة 
41 ه)0". 

:- نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي 
الفقيه الشافعي» درس ببيت المقدس ودمشقء. سمع الحديث من جماعة 
منهم الدارمي» صحبه الغزالي بدمشق» وتفقه به وناظره. وتوفي بدمشق 

سنة 51٠١(‏ ه )00 

262 عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدهستاني الروّاسيء نسبة إلى بيع 
الرؤوسء» أبو الفتيان» إمام حافظ أكثر من رواية الحديث» والرحلة في 
طلبه» خرج من نيسابور إلى طوس في آخر عمره:؛ فسمع منه الغزالي 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرىء السبكي .١315/5‏ 

.575/5 انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(") انظر ترجمته في وفيات الأعيان »١717/”‏ وطبقات الشافعية للسبكي :5:١56©‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي .١117/١‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء »١77 /١19‏ وشذرات اذهب 595/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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المبحث الخامس: شيوخه» وتلاميذه 


الصحيحين» توفى سنة (05١ه‏ ه)!"). 


ثانيًا: أشهر تلاميذه. 


مما سبق يتبين أن الإمام الغزالي قد تبحر في شتى أنواع العلوم؛ 
وطار صيته في الآفاق» وسار بذكره الركبان فسمع به القاصي والداني» 
وكان يحضر مجلسه في الوعظ والدرس مشاهير العلماء والأكابر()؛ 
وقال أبو بكر بن العربي: >وكنت رأيته -أي الغزالي- ببغداد. يحضر 
مجلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهمء يأخذون 
عنه العلم ...<(). 

ولكثرتهم سأكتفي بذكر بعضهم مرتبين حسب الوفيات: 

-١‏ خلف بن أحمد النيسابوريء قال الأسنوي: ذكره ابن الصلاح في 
مشكل الوسيطه فقال: كان إمامًا فاضلا تفقه على الغزالي» وكتب عنه 
تعليقة» قال: وبلغني أنه توفي قبل الغزالي7). 
؟- إبراهيم بن المطهر أبو الطاهر الشباك الجرجاني» حضر دروس 
إمام الحرمين بنيسابور» ثم صحب الغزالي» وسافر معه إلى العراق» 
والحجازء والشام؛ ثم عاد إلى وطنه بجرجان؛ وأخذ في التدريس» 
والوعظء وبنيت له مدرسة» ثم قتل بغتة سنة (؟1١5‏ ه)0). 
"- أحمد بن علي بن برهان البغدادي؛ الأصوليء أبو الفتح» أخذ الفقه 
عن الإمام الغزالي وغيره؛ درّس بالنظامية» وكان سريع الحفظء ذكيّاء 
يضرب به المثل في حل الإشكال. كان أولاً حنبليًا ثم انتقل إلى الشافعية. 

له مصنفات في أصول الفقه منها: الأوسطء والوجيز. توفي سنة 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء "١1/١19‏ والبداية والنهاية» ١65/١١‏ وشذرات 
الذهب ,١7/5‏ 


.7٠١/5بهذلا انظر شذرات‎ )١( 

(؟) انظر شذرات الذهب 77/5. 
4) طبقات الشافعية ؟/ .١١5‏ 
( 


ه) انظر طبقات الشافعية الكبرى» السبكي 5/7"؛ ومقدمة العزيز شرج الوجيز ص 
007 


! 
ل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الح 


الح 


المبحث الخامس: شيوخه» وتلاميذه 


(18ه ه)ء وقيل سنة (0٠557ه)(").‏ 

5 علي بن المسلم محمد بن علي بن الفتح أبو الحسن السلمي» من 
مشائخ الشام الأعلام» عالم بالمذهب والفرائضء والتفسير والأاصولء» لزم 
الغزّالي بدمشق. توفي سنة (5575ه)7"). 

5- سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الرزازء أبو منصورء من كبار 
أئمة بغدادء في الفقه والأصول والخلاف؛ تفقه على الغزالي» وغيره» 
تولى التدريس في مدرسة النظامية» توفي سنة (559 ه)(". 

البلنسي» عالم فقيه» رحل إلى أن دخل الصين متاجرّاء وركب البحارء 
تفقه على الغزالي ببغدادء» وتوفي بها سنة 554١١‏ ه)0). 

-٠‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللهء أبو بكر بن العربيء مالكي 
المذهب» إمام حافظء من علماء الأندلس سمع من خلق كثيرء وتفقه على 
الغزالي» وبرع في كثير من العلوم؛ له تصانيف منها: عارضة الأحوذي 
توفي سنة (555ه)0). 

/- محمد بن يحيى بن منصورء أبو سعد النيسابوريء تفقه على الإمام 
الغزالي» وبه عرفء كان إمامّاء مناظرًاء» ورعًا أنتهت إليه رئاسة الفقهاء 
بنيسابور» من مصنففاته: المحيط في شرح الوسيطء والإنصاف في مسائل 
الخلاف» قتل في شهر رمضان عام (/4 5ه)("). 


)١(‏ انظر سير أعلام النبلاء »"١1/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبري 5 // ه”3, 
وشذرات الذهب .١578/5‏ 

0 انظر طبقات الشافعيط الكبرى» السبعى /7 5 وشذرات الذهب 5/1 

(:) انظر سير أعلام النبلاء :»١158 7/٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 40/7: 
وشذرات الذهب ا ا 

(5) انظر وفيات الأعيان737/:4»؛ و سير أعلام النبلاء »١9317/٠١‏ والديباج المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون. ص 1لا 

(1) انظر سير أعلام النبلاء١7/7١5:‏ وطبقات الشافعية الكبرى75/7» وشذرات 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 


5 


المبحث الخامس: شيوخه» وتلاميذه 


481 - محمد بن الفضل بن علي» المارشكيء. أبو الفتح» من نجباء تلامذة 
الغزالي» نسبته إلى مارشك من قرى طوسء برع في الفقه» وكان مصيبًا 
في الفتوى» حسن الكلام في المسائل» عرقًا بالأصولء توفي في فتنة الغز 
بطوس سنة (559ه)("). 

-٠‏ عمر بن محمد بن أحمد الجزريء أبو القاسم» من أعلام المذهب» 
إمام جزيرة عمرء ومفتيها ومدرسهاء وكان يقال إنه أحفظ أهل الأرض 
بمذهب الشافعي» 'تفقه على الإمام الغزالي ببعداد» وصنف كتايا في شوح 
إشكالات المهذب, وله فتاوى مشهورة» توفي سنة 550 ه)7). 


الذهب 59/5 7, 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى »١7”/6‏ وطبقات الشافعية؛ للأسنوي» 
فكضسة 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان "/ 555» وسير أعلام النبلاء١٠557/7”,‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .,751/1١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه؟ 


الميملة الجا دين يها كه الكلمدة 


يعد الإمام الغزالي رحمه اللّه» من أبرز علماء عصره» وصاحب 
اليد في الما فى 1 )2 وكما برع افاي التاهت نقد برح فلي .علوم خرف 
كالخللاف» والجدل» والأضيول» وقرأ المنطق. والفلسفة» وصنف في كل 
فن من هذه الفنون كتبّاء كما قدم إليه طلبة العلم من أقطار شتىء فأخذوا 
عنه العلم» وأثنوا عيه بالجميل7!؛ وإليك بعض ما قاله العلماء في الإمام 

قال عنه ابن النجار: >إمام الفقهاء على الإطلاق» ورباني الأمة 
والخلاف<27. 

وقال عنه ابن خلكان: >إنه لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره 
مثله<(؟). 

وقال عنه الذهبي: >الإمام البحرء حجة الإسلام؛ وأعجوبة 
الزمان<7") 

وقال عنه ابن السبكي: >إنه كان أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه. 

وقال عنه ابن كثير: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه؛» فساد 


)١(‏ انظر فتاوى ومسائل ابن الصلاحء .707/١‏ ثم قال: ودرجة الاجتهاد المطلق 
تحصل بتمكنه من تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالاً من غير تقليدء 
والاجتهاد المقيد درجته تحصل بالتبحر في مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن 
من إلحاق ما لم ينص عليه ذلك الإمام بما نص عليهه؛ معتبرًا قواعد مذهبه. 
وأصوله. 

)١(‏ انظر طبقات الشافعية الكبرىء السبكي97/5١»؛‏ وما بعدها. 

(؟) انظر سير أعلام النبلاء 9١/5؟".‏ 

(:) انظر وفيات الأعيان .5١7/5‏ 

(5) انظر سير أعلام النبلاء .577/١5‏ 

6 انظر طبقات الشافعية الكبرى ١/5‏ , 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"5 


المفوتففة: الساقرة يقانقة العامة 


في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون سنة. 


.١810/157 انظر البداية والنهاية‎ )١( 


البسيط فى المذهت» للإمام الغزالي 


"1/ 


”10/ 


المبحث السابع: مصنفاته وأثرها 
نقذ اول" الكساء الغزالين زكمة التصننيق'احتاما كيو حتى إنه 
6 مي 1 7 كي ا ا ا ل 
المسمى (مؤلفات الغزاني) ف فلفت :(/أ2ة ) كذاكا ورسالة وقد وي كتانة 
القسم الأول: كتب مقطوع بصحة نسبتها إليه. 
جم التي للدي صحة ذ 0 إليه. 
ا 
القسم الرابع: أقسام من كتب الغزالي أفردت كتيًا مستقلة» وكتب 
وردت بعناوين مغايرة. 
القسم السابع: مخطوطات موجودة» ومنسوبة لو الغزالي. 
ومضامين ما لم ينشر من الكتبء وما يتعلق بكل كتاب من شروح 
ومختصراتء وهو كتاب جامع لكل ما يتعلق بمؤلفات الإمام الغزالي» 
ونظرًا لكثرتهاء وتنوعها فساقتصمر على ذكر ما الفه في الفروع الفقهية» 
وأحيل القارئ إلى الكتاب المشار إليه؛ للنظر فيما عداها. 
أولاً ‏ من أعظم كتبه في الفقه» وأوسعها كتاب (البسيط)؛» وهو 
موضوع الرسالة» وسيأتي الحديث عنه في مبحث مستقل!7") 


الوجيزن ص”7 ٠5-5٠‏ 5 . وفيه أكثر من هذا العدد. 


)١(‏ انظر ص86". 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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المبحث السابع: مصنفاته وأثرها 


ثانيًا: كتاب الوسيط:وهو اختصار للبسيط/'!؛ وقد اعتبره الفقهاء من 
أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه الشافعي(). 

وقال الإمام النووي: ومن أحسنها جمعًا وترتيبّاء وإيجارّاء وتلخيصًاء 
واسنيطا»: و تقعي ةا و تضاف :و تشهيةًا الوسيطء للإمام أبي حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغزاليء ذي العلوم المتظاهرات» والمصنفات النافعة 
المشتهرات7). 

ثالنًا: الوجيز: وهو أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه 
الشافعي» كما أشرت إليها*). وهو اختصار للوسيط» وهو صغير الحجم 
حسن النظه7). 

رابعًا: الخلاضيبة" : وهو المسمى خلاصة المختصرء» ونقاوة 
في الفقه.» وهو مخطوطء يوجد منه نسخة في مكتبة السليمانية برقم 
(551) وتقع في مائة ورقة» وقد نسخها: محمد بن أحمد بن عبد الرحيم 
الزنجاني؛ سنة (/7)59). 
مدح كتب الغزالي في الفقه قائلا: 

ببسبيط ووسيط ووجيز وخلاصة") 


.٠١7/١ انظر مقدمة الوسيطه للإمام الغزالي‎ )١ 


والوجيز للغزالي. انظر تهذيب الأسماء واللغات .55/١‏ 


(") انظر مقدمة التنقيح في شرح الوسيط .78/١‏ 
(:) انظر الهامش )١(‏ أعلاه. 
)0( 

( 


! 
! 


5) انظر العزيز شرح الوجيزء للرافعي ."/١‏ 

(1) انظر وفيات الأعيان :»5١1/5‏ وسير أعلام النبلاء4١/7:”5»‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى 5/5 ؟7. 

(0) انظر البسيط تحقيق الرداديء القسم الدراسي ص58. 

(6) انظر الوافي بالوفيات١/7177.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


>39 


>31 


المبحث السابع: مصنفاته وأثرها 


وأما أثر مصنفاته في الفقه: 

تعتبر مصنفات الإمام الغزالي من أهم المصنفات في الفقه الشافعي» 
فقد ألف البسيطء »؛ ثم اختصره ؤ فى الوسيطء : ثم اختصره في الوجيز» ثم إن 
الرافعي شرح الوجيز في كتابه 5 ثم إن النووي ألف روضة 
الطالبين اختصارًا للعزيز» وزاد فيه تفريعات وتتمات()؛» وكان 00 
(الوسيط» والوجيز) من الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه الشافعي(", 
فكل من جاء بعدهما تأثر بهما. 

يقول الإمام النووي في مقدمة المجموع: >ثم إن أصحابنا المصنفين 
قدمنا وتنوعوا فيها كما ذكرنا واشتهر منها لتدريس المدرسين وبحث 
المشتغلين: المهذب. والوسيطء وهما كتابان عظيمان ألفهما إمامان جليلان 

.. وفسي هذين الكتابين دروس المدرسينء؛ وبحث المحصلين 

المحققين<(77) : 

وقال الرافعي عن كتاب الوجيز: >وأقول إن المبتدئين لحفظ المذهب 
من أبناء الزمان قد تولعوا بكتاب الوجيز ... وهو كتاب غزير الفوائد» جم 
العوائد» وله القدح المعلى والحظ الأوفى من استيفاء أقسام الحسن والكمال 
واستعنان ضسدر ف الهسة ليحن واد عنقا م دالا كينات لماي را قال : 
والاختصاص بصعوبة اللفظء ودقة المعنى؛ لما فيه من حسن النظم 
وصغر الحجه<7*) 

وقال ابن عابدين: >وله -أي الغزالي- في الفقه المؤلفات الجليلة» 
ومذهب الشافعي الآن مداره على كتبه؛ فإنه فتح المذهب؛ ولخصه 
بالبسيطء والوسيطء والوجيز» والخلاصة. وكتب الشيخين - أي الرافعي» 
والنووي - مأخوذة من كتبه<. 

وقال أيضًا: >لم يقف أثر كتب الغزالي على فقهاء الشافعية» بل 


.١١7/١ انظر روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
.4 راجع قول النووي في ذلك ص375» هامش‎ )١( 
.5/١ (؟) انظر المجموع شرح المهذب‎ 

(:) انظر العزيز ."/١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث السابع: مصنفاته وأثرها 


تعدى إلى غيرهم<(") 

وبهذا تتبين أهمية كتب الغزاليء» وأثرها في الفقه الشافعي. 

إلا إنه ما من عالم أو مؤلف إلا وله هفوة؛ أو سقطة. أو غير ذلك» 
والإمام الغزالي رحمه الله من أولئك الذين أخذ عليهم بعض المؤاخذات في 
كتبهم» منها: 

-١‏ قوله في مقدمة كتابه المستصفى: >بل هي مقدمة العلوم كلهاء 
ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً<7". 

قال ابن الصلاح ردًا على هذا: >وغير خاف استغناء العلماء 
والعقلاء ومعارفهم الجمة عن تعلم المنطقء وإنما المنطق عندهم 
منطقي بالطبع» فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين» ومن 
قبله<. 

فأنكر بأن السلف الأوائل كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
الت ل ا ل 
وأشباهها(") 

-١‏ مغالاته في التصوف: قال القاضي عياض: >والشيخ أبو حامد 
ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة؛ غلا في طريقة التصوفء 
المشهورة» أخذ عليه فيها مواضع؛ وساءت به ظنون أمة:» والله أعلم 
بسره. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغربء وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد 
عنها فامثثل ذلك<(7*) 

"- خوضه في علم اله لفلسفة» وتأثر مؤلفاته بذلك. 

قال الذهبي: >وما نقمه عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء فله 
أمثاله في غضون تواليفه» حتى قال أبو بكر ابن العربي: شيخنا أبو حامد 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"5١ 


"5١ 


المبحث السابع: مصنفاته وأثرها بض 


بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاعء(). 

:- ذكره الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كتاب كيمياء السعادة 
والعلوم» وشرح بعض هذه الصور والمسائل بحيث لا توافق مراسم 
الشرع؛ وظواهر ما عليه قواعد الملة/"). 

5- استشهاده بالأحاديث الموضوعة التي أودعها في كتابه >إحياء 
علوم الدين<: قال الذهبي: >قال الطرطوشي: شحن أبو حامد الإحياء 
بالكذب على رسول الله 1 فلا أعلم كتابًا أكثر كذبًا منه<7". 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
2( انظر سير أعلام النبلاء 9١75/1؟7,‏ 
9( انظر سير أعلام النبلاء 19١/95؟7,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي عض 


المبحث الثامن ٠:‏ عقيدته 

لما كان الوقوف على قول الشخص في جميع المسائل العقدية لتقرير 
مذهبه العقدي مما يتعذر أو يتعسر؛ عرّج العلماء في بيان عقائد الأفراد 
والشهادة لهم بسلامتها أو عليهم بضدها على ما ظهر من موقفهم من 
الغزالي ممن ترك كما كبيرًا من المصنفات في أنواع العلوم» كما أنه قد 
عاش متقلبًا في الفكر العقدي» حتى آخر حياته. 
أجزاء من هذا الكتاب وغيره؛ ومن هولاء الباحث/ عبد الرحمن الردادي؛» 
والباحث/ عوض بن حميدان الحربيء. فقد بيّنا مجمل عقيدة الإمام الغزالي 
-رحمه الله- باختصار مفيد» وسأكتفي بما ذكره الباحث / عوض بن 
حميدان الحربيء فهو مفيد في موضعه؛ حيث إن الغرض هو دراسة 
موجزة عن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله وإليك بيان ذلك باختصار: 

أولا: سلوكه طريق المتصوفة 

فقد كان ذلك في بداية أمره؛ لأنه لما حضرت والده الوفاة أوصى به 
وبأخيه 0 فأقبل على تعليمهما الصوفية» ثم سلك 
هذه الطريق(١‏ )وتعمق فيها! '")» حتى ألف كتاب إحياء علوم الدين. 

وقال ابن الصلاح -رحمه الله- في وصفه: >الإمام» الفقيه» المتكلم, 
النظارء المصنفء الصوفي<0". 

إلا أنه ذم هذه الطريقة» حيث قال: ينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية 
وطاماتهءط"). ْ 

ثانيًا:. سلوكه طريقة الاشاعرة. 


قال صاحب كتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: الفقيه الصوفي 


.١19-١8 راجع ص‎ )١( 

.5١9/5 انظر طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 

(") طبقات الفقهاء الشافعية١/51 .١‏ 

(:) انظر رسالة الإمام الغزالي إلى تلميذه >أيها الولد< ص5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لذلا 


الأشعري("). 
ثالنًا: سلوكه طريقة الفلاسفة والمتكلمين 
لكنه رجع عنها وأبطلها في كتابه >إلجام العوام عن علم الكلام<: 
والذي أشاد فيه بمذهب السلفء. وبين أنه الحق» وان حقيقته هو الاتباع 
دون الابتداء(") 
وكذلك في كتابه >المنقذ من الضلال<؛ حيث قسم الفلاسفة ثم قال: 
>فوجب تكفيرهم؛ وتكفير متبعهم من المتفلسفة الإسلاميين<7"©. 
رابعًا: سلوكه طريقة أهل الحديث. 


قال السبكي: وكان خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى 2٠‏ 
ومجالسة أهله. ومطالعة الصحيحين >البخاري< و>ومسلم< اللذين هما 
حجة الإسلام» ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن» بيسير من الأيام» 
ٍ .2 غه في ” 5 6 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه المراحل: >مع فرط ذكائه.» 
وتألهه. ومعرفته بالكلام» والفلسفة» وسلوكه طريق الزهدء والرياضة. 
والتصوفء ينتهي في هذه المسائل إلى الوقوف والحيرة» ويحيل في آخر 
أمره على طريقة أهل الكشفء وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل 
الحديث» وصنف إلجام العوام عن علم الكلام<20. 

وقال أيضًا عنه: >مع أنه بعد ذلك قد رد على الفلاسفة» وبين تهافتهم 
وكفرهمء وبين أن طريقتهم لا توصل إلى حقء. بل ورد أيضًا على 
المتكلمين ورجح طريق الرياضة والتصوفء ثم لما لم يحصل مطلوبه من 
هذه الطرق بقي من أهل الوقف؛ ومال إلى طريقة أهل الحديث فمات وهو 
يشتغل بالبخاري ومسلم<7"). 
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) انظر إلجام العوام عن علم الكلام ص”7؛ وما بعدها. 

) انظر كتابه المنقذ من الضلال ص ١-55‏ 4» وتهافت الفلاسفة ص57 . 
4) انظر طبقات الشافعية الكبرى 5/ .7١٠١‏ 

) انظر مجموع الفتاوى 77/5. 

) انظر الصفدية: .7١7/١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ع 


المبحث الثامن ٠:‏ عقيدته 


فهذه شهادة بأنه مات بعدما رجع إلى طريقة أهل الحديث» إلا أنه 
َي أنه لم يستطع مطالعة كته التى صتفهاء والتى حوت تلك المراحل 
من حياته» ولعل من أكثر تلك الكتب أثرًا كتاب >إحياء علوم الدين<: 
وخاصة لأهل التصوفء ولكن نسأل الله أن يعفو عنه وأن يجعل سيئاته 
في غمار حسناته» والأعمال بالخواتيم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: >كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول 
-فيما رأيته بخطه-: أبو حامد كثر القول فيه ومنه» فأما هذه الكتب -يعني 
المخالفة للحق- فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه؛ ويفوض أمره 
لله . ومقصوده: أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسي والمخطئء 
وتوبة المذنب تأتي على كل ذنبء وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا 
وأمثالتة؛ والأن مغفير ة الله والحسيتات منة ومين خيرةه وتكفيدنة الذكون 
بالمصائب تأتي على محقق الذنوبء فلا يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في 
حق معين إلا ببصيرة؛ لا سيّما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيحء والعمل 
الصالح» والقصد الحسنء وهو يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب 
التصوف والعبارات الإسلامية("), 


.15 /5 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث التاسع: وفاته 
توفي الإمام الغزالي -رحمه الله بطوس صبيحة يوم الاثنين التاسع 
عشر من جمادى الآخرة» سنة (05٠ه‏ ه)1"). 
وذكر ابن كثير: >أنه توفي في الرابع عشر من جمادى الآخرة<("). 
ودفن بظاهر قصبة طابران7"؛ إحدى قرى طوس0'). 


وله خمس وخمسون سنة(). 


.1١١/5 "؟» وطبقات الشافعية الكبرى‎ 547/١4 انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.١185/١١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر سير أعلام النبلا سير أعلام النبلاء »"57/١9‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى"/١١7.‏ 

(:) انظر وفيات الأعيان :»5١67١9/54‏ سير أعلام النبلاء 9١/5547؟»:‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .7١١/5‏ 


(5) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


الفاصل الذادي: دراسة الكتاب 
وفيه ستة مباحث: 
« المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
ه.ا لعفف الناح ب قبي لكان المي 
ه«الننحك اثالث مصائي الفؤلف فى الكداف: 
ف التيشك: از ايم بدك عالق لفق الكت 
:امعط انكاس سيا لاك لت 
تدع سامون :توضيت يده العف رف وها لها 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ف 


المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف 


لقد ذكر الإمام الغزالي اسم كتابه البسيط وصرح به في مقدمة هذا 
الكتاب ‏ أي البسيط ‏ حيث قال: وسميته البسيط في المذهب7). وذكر في 
مقدمة كتابه الوسيط: >وكان تصنيفي البسيط في المذهب< مع حسن 
ترتيبه!”) 


والذي عليه أكثر المترجمين له يسمون الكتاب >البسيط<7(). 
وبعض المصادر تسميه ب >البسيط في الفروع<7). 
نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
أما نسبة الكتاب إلى مؤلفه فقد بلغ الخبر فيه حد التواتر؛ حيث أنه 
نسبه إلى نفسه» كما سبق ذكره()؛ وأنّ كل من ذكر الكتاب من المترجمين 
نسبه إليه!"). 


.76 انظر البسيطد ص‎ )١( 

.٠١7/١ انظر الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر وفيات الأعيان :7١7/5‏ وسير أعلام النبلاء 9١/575؟؛‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى 55/5 ؟»: وشذرات الذهب 7١/5‏ » ومعجم المؤلفين5171/7. 

(:) انظر هداية العارفين :8١/7‏ ومؤلفات الغزالي ص7١.‏ 

(5) راجع الهامش .١‏ 

(1) راجع على سبيل المثال الهامش رقم ". 


وانظر العزيز شرح الوجيز 004 ومغلني المحتاج ١ة:»‏ ”ى, ونهاية 
المحتاج ا 576 ,.١1‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية 
يعتبر كتاب >البسيط في المذهب< من أهم الكتب في المذهب 
الشافعية» ويمكن تلخيص هذه الأهمية فيما يلي: 

-١‏ مكانة الإمام الغزالي العلمية» ولما أوتي من حسن التصنيفء ولما 
حباه الله من الذكاء المفرط وسيلان الذهن(). 

-١‏ أنه اختصار لكتاب شيخه الجويني -إمام الحرمين- >نهاية المطلب 
في دراية لع ار الذي قال عنه ابن خلكان: >ما صنف في 
الإسلام مثله<7): وقال عنه السبكي: >ومن تصانيفه >النهاية< في 
ا ل ان ")روز اذا فيه من 
كتاب الإبانة للفوراني<7). 

"- أنه حسن الترتيب والتفسيم؛ وقد جمع ذلك من كتاب شيخه 
الجوينيء وكتاب الإبانة للفوراني» وتعليق القاضي حسين؛ 
ا : ا 

5 - أنه حوى جل الأقوال القديمة والجديدة للإمام الشافعي» والطرق» 
والوجوه في المذهبء وذكر الراجح في كثير من ذلك0"). 

5- ذكره أقوال المذاهب الأخرى -أحيانًاا وذلك فيما يبدو في المسائل 
المشهورة» ويقتصر على مذهب أبي حنيفة» والإمام مالك رحمهما 
الله كما أنه يذكر أقوال بعض فقهاء الصحابة» والتابعين. 

"- كثرة تفريعاته على المسائل. 

'- اهتمامه بذكر المصادر - أحيانًا . وممن نقل عنه. 

7- تعويل علماء المذهب عليه. وعلى غيره من كتب الغزالي» حيث 


.5"71/1١5 راجع ص" 5,. وانظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١5/8/7” انظر وفيات الأعيان‎ )١( 

(*) انظر طبقات الشافعية الكبرى .١17١/5‏ 

(:) انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ؟/7117. 
(5) انظر المصدر السابق. 

(6) انظر قوله عن كتابه في البسيط /١‏ 76. 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لظ 


المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية 


أكثروا من النقل عنه والاستفادة من("). 


.١51 انظر المذهب عند الشافعيةء ص‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب 


من خلال تحقيقي لهذا الجزء من الكتاب تبين أنه رجع إلى عدة 
مصادر استقى منها مادة كتابه العلمية» ويظهر أنه لم يرجع إلى كثير منها 
مباشرة» وإنما كان بواسطة ما ينقله شيخه الجويني» حيث إنه تلخيص له. 
ولثقته به في النقل» عدا الإبانة فإنني وجدته ينقل منه مسائل وفروعًا لم 
يذكرها الجويني. 

وسأذكر المصادر التي ضمنها الإمام الغزالي كتابه >البسيط< في 
الجزء المحقق مرتبة على حروف المعجم: 

-١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
الفوراني(!'). وينقل عنه المؤلف فيعبر عنه بقوله: >قال بعض 
المصنفين<» وأحيانًا يصرح باسمه. 

-١‏ الأمء للإمام الشافعي. 

؟"- التقريبء للقاسم بن محمد بن علي الشاشي(). يذكره المؤلف 
مقروئًا بصاحبه» فيقول: >قال صاحب التقريب<. 

4 - التلخيصء لأحمد بن أبي أحمد الطبريء المشهور بابن القاص()؛ 
يذكره بقوله: >قال صاحب التلخيص<: وأحيانًا يصرح باسمه. 

5- الشرحء للشيخ أبي إسحاق المروزي. وينص على اسمه في النقل 
بدون ذكر اسم الكتاب» وهو شرح على مختصر المزني/*) 

5- الشرح.ء للشيخ أبي علي السنجيء وكثيرًا ما يقول: قال الشيخ أبو 
علي. وهو شرح لفروع ابن الحدادا». 


)١(‏ وهو كتاب مخطوطء يوجد منه نسختان مصورتان بقسم المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية» تحت الأرقام التالية: )8١/45(‏ و(115). 

)١(‏ لم يتيسر لي الوقوف عليه» وهو شرح على مختصر المزني. انظر تهذيب الأسماء 
واللغات ”"/؟555, 115, 

(؟) وهو كتاب مطبوعء. وسيأتي التعريف به في فهرس المراجع. 

(:) لم أقف عليه وانظر اسم الكتاب في وفيات الأعيان ١/717»وسير‏ أعلام النبلاء 
6 . 

(5) لم أقف عليه وانظر اسم الكتاب في تهذيب الأسماء واللغات 579/7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ 


المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب 


“"- المأخذ في الخلاف بين الحنفية والشافعية» للإمام الغزالي 
(المصنف). 

6- مختصر البويطيء وهو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي؛ 
وينسب النص بقوله: >ونص في رواية البويطي7). 

1- مختصر حرملة» وهو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة؛ 
فيذكر المؤلف القول بقوله: >رواه حرملة<(). 

-٠‏ مختصر المزنيء ويذكره بألفاظ متعددة» كقوله: >نقل المزني<. 
و>نص عليه المزني<7). 

-١‏ نهاية المطلب في دراية المذهبء. لإمام الحرمين الجويني» ويشير 
إليه المؤلف بقوله: >قال الإمام<7). 


)١(‏ ومختصر البويطي» مخطوطء يوجد منه نسخة مصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية تحت الرقم (5915). 

(؟١)‏ وهو كتاب اختصره حرملة من كلام الشافعي» ولم أقف عليه» وانظر 
نسبة الكتاب في طبقات الشافعية الكبرىء للسبكي» ١/١‏ », وتهذيب 
الأسماء واللغات 2١60/١‏ وسير أعلام النبلاء .589/١١‏ 


(؟) وهو كتاب مطبوع مع الأم يحمل رقم الجزء التاسع» وسيأتي التعريف بالكتاب 
في فهرس المراجع. وانظر نسبة الكتاب في طبقات الشافعية الكبرىء للسبكي 
ذال 

(؛) وهو كتاب مخطوط يتكون من مجموعة من الأجزاءء وله عدة نسخ؛ بقسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية» وبقسم المخطوطات بجامعة أم القرى: 
ويوجد منه الأجزاء رقم (7. 5: 171717 )١5١‏ في المكتبة الظاهرية في 
دمشقء ويوجد منه الأجزاء (0 ف لاء 175:3٠‏ 19516 ١ل‏ ”لل هلل 
1") في مكتبة متحف طوب قابي سراي بتركيا. - 

- انظر ذلك كله في فهرس كتب الفقه الشافعي بجامعة أم القرى ص 57/5 وما 
بعدهاء وفهرس مخطوطات الفقه الشافعيء والحنبلي بالجامعة الإسلامية ص 
3077 وما بعدهاء وفهرس متحف طوب قابي سراي 11 هار 


وقد استفدت من خمسة أجزاء منه في تحقيقي لهذا الجزء من البسيط على 
الترتيب التالي: 
-١‏ نهاية المطلب في دراية المذهبء. الجزء الثاني عشرء» ورقمه(0751١)‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لح 


اح 


المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب 


مكبرات. قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية» وفيه كتاب الشفعة» وجزء 
فق الفزاضية وزمزت ل#بالرنم .را ). 

-١‏ نهاية المطلب في دراية المذهبء. الجزء الثاني عشرء ورقمه /1051؟) 
مكبرات. قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية» وفيه بقية كتاب القراضء» 
وكتاب الإجارة» ورمزت له بالرقم .)١(‏ 

"- نهاية البطلت فى دراية المذهبء؛ الجزء السابع» كما هو على الغلاف» 
ورقمه الا )2 قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية, وفيه من كتاب 
بجر ل كاب افر لصي سرت ل رد 0 

:- نهاية المطلب في دراية المذهبء. الجزء الثامن» ورقمه (5/59 و7ا١")‏ 
مصورات مخطوطات المسجد النبوي» وفيه كتاب الوصاياء ورمزت له بالرقم 
(؟). 

5- نهاية المطلب في دراية المذهبء ورقمه (2/557): الجامعة الإسلامية» من 
كتاب الوصية إلى باب الخلع في المرضء» ورمزت له بالرقم ( 12 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 


اح 


لم يبين المؤلف -رحمه الله- منهجه التفصيلي الذي سيسير عليه في 
كتابه البسيط» وإنما أشار في مقدمة الكتاب إلى المنهج العام» حيث قال: 
ثم أراعي التلفيق بين الترتيب والتحقيقء الترتيب للحفظه والتحقيق لفهم 
المعاني» فلا مندوحة لأحدهما عن الثاني» وقد أتيت فيه بترتيب خف مع 
كبر حجم الكتاب بمجمله» وسهل مع غموض معانيه متناوله؛ ترغيبًا 
للمؤّلي الهارب؛ وتسهيلاً على الراغب الطالبء» وجعلته حاويًا لجميع 
الطرق ومذاهب الفرقء والأقوال القديمة والجديدة؛ والأوجه القريبة 
والبعيدة('). 

ولكن يمكن تلخيص منهجه التفصيلي فيما يلي: 

أولاآ: لما كان الكتاب هو اختصار لكتاب شيخه الجويني >نهاية 
المطلب< فقد قام على الترتيب» والتنسيق على النحو التالي: 2 


-١ 


3 
3 


يذكن اسم :الكناب: :ثم يذكر الآدلة على الحكم.من الككاب والبسقة 
باختصار شديدء وربما ذكر الدليل في أثناء الكتاب. 

يقسم الكتاب إلى أبواب» وأحيانًا إلى مقدمة وأبواب. 

يقسم الأبواب إلى أركانء وأحيانًا إلى أقسام» أو إلى نظرء 
فيقول: >النظر الأول<. 

اك الك جار قفي للقي ١‏ الى فصيو ةا الي به 
واحيانا: يقول ويتضح ذلك برسم مسائل» ويجعلها مرتبة. 

يجعل تحت كل مسألة جمعًا من الفروع؛ وأحيانًا لا يذكر شينًا 
من الفروع. 

يصور لبعض المسائل. 

أحانا يعدن تاك خاقية لكفاث: 


ثانيًا: يذكر أقوال الإمام الشافعي القديمة والجديدة» ويذكر الأوجه 
القريبة والبعيدة. 
ثالنًا: يتعرض لآراء الإمام أبي حنيفة» والإمام مالك رحمهما الله 


.75-070 انظر البسيط ص‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المبحث الرابع: منهج المؤلف في كتابه 


رابعًا: يذكر أحيانًا الترجيح بين الأقوال والوجوه في المذهبء. 
كنض دكين بذكن اقتر اهلف لم بحيب شيا 

خامسًا* لم يلتزم بتقديم أو تأخير القول المختار» أو التراجخ في 
المسألة. 

سادسًا: إذا ذكر المسألة في موطن متقدم؛ أو سيذكرها في موطن 
متأخر» فإنه يحيل إلى ذلك الموطن؛ لأنه الأنسب» وتفاديًا للتكرار» وربما 
أحال علص كتبه الأخرى, ككتاب >مآخذ الخخلاف<. 
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المبحث الخامس: التعريف بمصطلحات المؤلف 
في كتب أصحابهاء ولشهرتها نرى المتقدمين يضربون عن بيانهاء بينما 
نرى المتآخرين يولونها اهتمامًا كبيرًا في ضبط تلك المصطلحات وبيانهاء 
وربما قرروها على وجه آخر.ء وصرفوا بعضها إلى معان خاصة تدقيقًا 


وتمييرًا كما هو صنيع الإمام النووي رحمه الله وغيره من متأخري علماء 
الشافعية» ولأجل الربط بين ما فى كتاب الوسيطء وما حرره المتأخرون 


وقدى التوفيق دينيما كان لأيد مل نياخ :العر ةفق تلق التسيظلحات: 
ومنها: 

-١‏ النص أو المنصوص 

وهو قول الإمام الشافعي المصرح به في أحد كتبه؛ لكن في مقابله 
وجه ضعيفء أو قول مخرج7). 

-١‏ أقوال الشافعي. 

وهي ما صدر عن الإمام الشافعي رحمه في بيان أحكام المسائل» 
وهي إما قديم؛ وإما جديدا). 

فالقول القديم: هو ما قاله الإمام الشافعي رحمه في العراق إفتاءً أو 


والقول الجديد: هو ما قاله في مصرء تصنيقًا أو إفتاء("). 
أكثرء وقالوا يفتى فيها بالقديم!؟). 
)١(‏ وسمي نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه؛ أو لأنه مرفوع إلى 
الإمام» من قولك نصصت الحديث إلى فلان: إذا رفعته إليه. 


انظر منهاج الطالبين» للنووي ص 3 ونهاية المحتاج 6 ومغني المحتاج 
1/0 


.17/١ انظر المجموع للنووي‎ )١( 
.١7 /١ ومغني المحتاج‎ :»5٠ /١ ونهاية المحتاج‎ »55/١ (؟) انظر المجموع‎ 
.55/١ انظر المجموع‎ )4( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"- الطرق. 

1 ا وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول 
بعضهم مثلاً في المسألة قولان» أو وجهان» ويقول الآخر: لا يجوز قولاً 
ررالكذاء أن وككها واك انار يدر ل احدهما فى المماله تعد ل ورويا رن الخو 
فيها خلاف مطلق/). 

- الأوجه. 

هي الآراء التي يستنبطها فقهاء المذهب بناء على قواعد وأصول 
الإمام الشافعي -رحمه الله- ويجتهدون في بعضهاء وإن لم يأخذوه من 
أله 

5 التخريج. 

وعو اشن اناتسف سات سناد اللمافعي مكمه الاين 
المتشابهتين المنصوص عليهما بحكمين مختلفين إلى الأخرى؛ ليصبح في 
كل واحدة منهما قولان: منصوص ومخرّج. والآصح ان القول المخرج لا 
سسا إلى الإمام الخافمي 00ا. 

5- المذهب. 

ويقصد به الراجح في حكاية المذهبء وذلك بأن يكون هناك أكثر من 
طريق في نقل المذهبء ثم الراجح منها يعبر عنه بالمذهب7"). 

- الأظهر. 

يراد به الراجح من أقوال الإمام الشافعي» ويستعمل إذا كان الخلاف 
قويًال). 

- المشهور. 


.87/١ ومقدمة التنقيح‎ »55/١ انظر المجموع‎ )١( 

.87 /١ ومقدمة التنقيح‎ »55/١ انظر المجموع‎ )1١( 

(") انظر مقدمة التنقيح »87/١‏ ونهاية المحتاج »5٠ /١‏ ومغني المحتاج .١7/١‏ 
(:) انظر نهاية المحتاج »51/١‏ ومغني المحتاج »١7/١‏ ومقدمة التنقيح 7١/١‏ 


8 .انظو روكة الطالين :1:45 ارمفقي المحشلم 1 الاوقفة المسام 2/1 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


يقال إذا كان في المسألة قولان فأكثرء ولم يكن الخلاف قويّاء فإذا 
قيل: والمشهور كذا دل ذلك على ضعف مقابله وغرابتها"). 

4- الصحيح والأصح. 

هو الرأي الراجح من أوجه أصحاب الإمام الشافعي» فإن كان 
الخلاف قويًا قيل >الأصح<:, وإن كان ضعيقًا قيل: >الصحيح<7). 

٠‏ الأقيسء والأشبه. والأقرب. 

الأقيس: هو ما قوي قياسه؛ لقوة دليله وقوة العلة فيه» أو لواحد 
منهماء وهذا المعنى قد يستعمل في موضع >الأظهرء والأصح< إذا كان 
القولان» أو الوجهان متقايسين. 

والأشبه: هو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» ويستعمل هذا فيما لو كان 
للمسألة حكمان مبنيان لكن العلة في أحدهما أظهر. 

والأقرب: يستعمل هذا اللفظ في الوجه الذي هو أقرب إلى نص 
الإمام الشافعي بالقياس إلى غير!”,. .. 

لكن الذي يظهر أن المؤلف لم يفرق بين الأقوال والأوجه من حيث 
عبارات الترجيح؛ فيطلق الأصح والأظهر على الراجح من القولين أو 
الوجهين» والنووي انفرد بهذا المصطلح/“). 

١‏ قيل, 

إذا جاء بلفظ: >قيل< وهو صيغة التمريضء فإنه استعمال للوجه 
الضعيف الذي يخالف الأصح. أو الصحيح7"). 

١‏ العراقيون. 


(١)انظر‏ روضة الطالبين ١/5١١»ء‏ ونهاية المحتاج »5//١‏ ومغني المحتاج 3/١‏ ., 

00 انظر منهاج الطالبين ص" » ونهاية المحتاج 5/8/١‏ »؛ ومغني المحتاج ١ 71/١‏ ,. 

0 انظر إتحاف السادة المتقين؟"/ 55935 /ا759, 

(:) قال الخطيب الشربيني: وهذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف أحدء وهو 
اصطلاح حسنء بخلاف الرافعي في المحررء فإنه تارة يبين نحو أصح القولين» 
وأظهر الوجهينء» وتارة لا يبين نحو الآصح والأظهر. انظر مغني المحتاج 
١1/١‏ 

(5) انظر مغني المحتاج .١ 5/١‏ 
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هم أئمة الشافعية الذين سكنو بغداد وما حولهاء والذين تفقهوا على 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني المتوفى سنة 5٠5(‏ ه). ومنهم أبو الحسن 
الماورديء: والقاضي أبو الطيب» وسليم ابن أيوب الرازي» وأبو الحسن 
المحاملي» وأبو علي السنجيء وغيرهم؛ قال النووي: واعلم أن نقل 
أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي 
أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غاليًا('). 

١‏ - الخراسانيون (المراوزة). 

وهم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما حولها والذين أخذوا 
عن شيخ هذه الطريقة وإمامها القفال الصغير أبي بكر عبد الله المروزي 
المتوفى /1١4ه.‏ 

ومنهم الصيدلاني» والفوراني» والقاضي حسينء والشيخ أبو علي 
السنجيء والشيخ ابو محمد والد إمام الحرمين» وبعضهم ضمٌ إليهم 
المسعوديء ومنهم أيضًا الإمام البغوي» وأبو زيد المروزيء وغيرهم؛ قال 
النووي - رحمه الله: >والخراسانيون أحسن تصرقاء وبحثّاء وتفريعًاء 
وترتيبا غالبّا<7). 

١ :‏ - القفاليون. 
لعله أراد من أشتهر من فقهاء الشافعي بهذا اللقب وكانت وفاتهم قبل 
المصنف وهم: 

١‏ محمد بن علي بن اسماعيل الشاشيء القفال الكبير ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 555؟ه(". 

؟ - أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي الشاشي - ابن الإمام أبي 
بكر القفال الشاشي - صاحب كتاب التقريب الذي أكثر المؤلف من النقل 
ا 


.19 /١عومجملا انظر‎ )١( 

(١؟)‏ انظر المجموع .11/١‏ والشيخ أبو علي السنجي قد جمع بين طريقتي: 
العراقيين والمراوزة. 

؟*) انظر تهذيب الأسماء واللغات 5557/7؛ وسير أعلام النبلاء .5/87/١5‏ 

) طبقات الشافعية الكبرى7/ 477» وتهذيب الأسماء واللغات 2557/7 وستأتي 
ترجمته في البحث ص186. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


 '"“‏ أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزي >القفال الصغير< المتوفى 
عام (1١54ه).»‏ وهو مراد المؤلف عند الإطلاق(©). 

5 بعض المصنفين. 

والمراد به الفوراني صاحب الإبانة» وهو متبع لإمام الحرمين في 
ذلك؛ قال النووي: >وحيث قال إمام الحرمين: قال بعض المصنفين» أو 
في بعض التصانيف كذاء فمراده صاحب الإبانة<7). 


)١(‏ انظر المجموع "١/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات»:؟555/1, /ا2551» وسير 
أعلام النبلاء .184/١5‏ 


.555/7 انظر تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


المخطوطات: 0 أجد لهذا الجزء ا تحقيقه من كتاب مخ 
المذهب< من >بداية كتاب الشفعة إلى نهاية كتاب قسم الصدقات<, 


للإمام الغزالي» سوى نسخة واحدة» وهي نسخة متحف طب قبي سراي» 
في اسطنبول بتركياء ورقمها: 

.) -2/لاالا -م/‎ 5551١( 

وعدد أوراقها :»)١555(‏ وعدد الأسطر في كل صفحة (؟١١7)‏ وعدد 
الكلمات في كل سطر ما يقارب )١7١(‏ كلمة. 
التالي (كتاب الشفعة» كتاب القراضء كتاب المساقاة» كتاب الإجارة: كتاب 
إحياء الموات» كتاب الوقفء, كتاب الهبة» كتاب اللقطة؛. كتاب الفرائض» 
كتاب الوصاياء كتاب الوديعة. كتاب قسم الفيء والغنائم» كتاب قسم 
الصدقات) 

أما تاريخ خ النسخ: فقد فرع من نسخها في منتصف شهر رمضان 
سنة 1١5(‏ ه) 

واسم الناسخ: محمد بن جماعة بن إبراهيم الشافعي. 
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| 
لبسيط في المذهبء للا 
ب» للإمام الغزالي 


امك 


م دب 


| 
لبسيط في المذهبء للا 
ب» للإمام الغزالي 


ىه 


صورة اللوحة الثانية من البسبطء وتبدأ بكتاب الشفعة 
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الع 


6 ١ لبسيط‎ 


5ه 


| 
لبسيط في المذهبء للا 
ب» للإمام الغزالي 


/اه 


. ١ لبسيط‎ 


مه 


صورة اللوحة الأخيرة من البسيط وفيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ 
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648 


القسم 


المحكقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الشفعة() 


وفيه أبواب: 
الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 


والنظر فيه يتعلق بأربعة أركان(): 
الركن الأول: فيما يؤخذ بالشفعة7”) 


فالأموال تنقسم عليه أقسام: منها العقارات التي لا يتصور نقلهاء 
والثاني: المنقولاتء والثالث: المنقول المتصل بالعقارء كالبناء والأشجار. 
ولا شفعة في المنقولات التي لا تتصل بالعقارات أصلاً» وإن ثبتت 
الشركة فيهاء نعم اختلف قول الشافعي رحمه الله في أنه لو انهدم الدار 
المشترك قبل أخذ الشفيع» وكان البعض قائمًا فهل للشفيع أخذ النقض/؛)؟ 
وهذا مأخذه الاستصحاب”7)؛ لتعلق حق الشفعة به أولاً. 


)١ 0‏ الشفعة في اللغة» بسكون الفاءء مأخوذة من الشفع الذي يقابل الضم؛ لما فيه من 
ضم شيء إلى شيءء فهي بمعنى الضم. 
اصطلاحًا: >حقّ تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما يملك 
وهذا التعريف قد يعترض عليه بأنه غير مانع من دخول المنقولء والشافعية لا 
يقولون بثبوت الشفعة في المنقول» كما سيأتي بيانه. 

0 ؟) ضبط المؤلف النظر فيما يدور عليه ثبوت الشفعة بأربعة أركان» وعندما شرع 
في الكداية در تادنه يكن فقط دل في كينها >هذا تمام الأركان التي يدور 
قلم مق المؤلفت» أو خطأ من الناسج؛ وقد ذكر المؤلف في كتابه الوسيط ثلاذة 
أركان فقطء وهي. (المأخوذ. والآخذء والمأخوذ منه). انظر الوسيط. :/111. 

(؟) عبر عنه المؤلف في الوسيط بقوله: >المأخوذ: وهو كلّ عقار يجبر فيه على 

(:) انظر نهايةا لمطلب للجويني ل؟1» اك ونهايةا لمحتاج شرحا لمنهاج. 
الرملي؛ .١15/65‏ 

(5) الاستصحاب هو: >عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناءً على 
ثبوته في الزمان الأول<. والسين فيه للطلب على القاعدة. انظر نهاية السول 
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1١ 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 


وأما العقارات فتنقسم إلى ما يقيل القسمةء وإلى ما لا يقبلها(')؛ 
فما يقبل القسمة د حا كي ا لك 
في ظاهر الحديا! "). كالفُنِيم27: والحماماتة7؛؟) الصغيرة: 


والطواحين7): وذكر الأئمة قولاً مخرجّا عن ابن سريج''): أنه تثبا” 


شرح منهاج الأصولء الأسنوي؛ 550/8/5. 
والاستصيحات بهو > التسنك تدليل عقي أو شوعى له يظهن عله تاقل3: أى لم 
يظهر دليل ينقل عن حكمه. 
انظر المستصفى للغزالي ص١٠1١؛‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
راع ١‏ 
)١(‏ ما يقبل القسمة: هو الذي تبقى منفعته بعد القسمة. انظر الوسيط الغزالي؛ 
ئغظ, 


2١51/5 انظر نهاية المطلب ل "/أ» وهو المذهب. وانظر روضة الطالبين‎ )١( 
القَنِيَ: جمع قناة: وهي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها‎ )"( 
ويصبح على وجه الآرض. انظر لسان العرب ١١/50"؛, باب القافء» مادة‎ 
(قنا).‎ 
واستعاض الغزالي عنها في الوسيط بقوله: >والبئر التي يسقي بها النواضح. إذا‎ 
.193/5 كانت صغيرة<. انظر الوسيط‎ 

(5:) الحمامات: جمع حمام؛ وهو مكان الاغتسال بالماء الحارء وقد يكون عاما 
يدخله من شاء من الناس» وقد يكون خاصا في البيت لا يدخله إلا أهل البيت» 
وعند الإطلاق يراد به الحمام العام. المعجم الوسيط ص١٠٠‏ (حمى).؛ والمطلع 
على أبواب المقنع ص55, وانظر معجم لغة الفقهاء. 

6 والمعجم الوسيط ص 555 مادة (طحن). والفقهاء يعبرون بالطواحين 
فيعنون بالطاحونة المكان» وبالرحى الحجر. 

(1) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي, أبو العباسء فقيه الشافعية في عصره. 
ولد في بغداد سنة 515 7ه»ء ونشأ بهاء وكان يلقب بالباز الأشهب. تفقه على أبي 
القاسم الأنماطي. ولي القضاء بشيرازء وقام بنصرة المذهب الشافعي؛ فنشره 
هي في أكثر الآفاق. له مصنفات كثيرة بلغت أربعمائة مصنف. توفي في بغداد سنة 
اهم 
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15 


15 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية ترورث اليه 


فيه الشفعة» وتعليل المذهب الظاهر: أن الشفعة معللة بما ينال الشريك من 
الضرر عند طلب الإستقسام في بدل المؤونة» وضيق المكانء وافترادها 
لنصيب بمرافق الدار إذا تفرقت المرافق7')؛ والقول المخرج موجه بتعليل 

فإن قيل: فما الذي يقبل القسمة؟ قلنا: الطريقة المشهورة فيه: أن يبقى 
المقسوم منتفعًا به من الجنس الذي كان ينتفع به قبله(), فتبقى الدار 
مسكونة»؛ والحمام حمامًاء والطاحون طاحونة» وعلى // هذا لو كانت 
الطاحونة تسع حجرين وإن لم يكن منصوبًا تثبت فيه الشفع7). وكذلك 
الحمام الكبير» ولا يشترط بقاء ذلك الجنس على ذلك الوجها؛)؛ إذ لا بد 
من نقصان بالضيق. 

وذكر بعض الأصحاب وجهين غريبين لا وجه لهمال"): 

أحدهما: أن تقبل القسمة بحيث لا تؤدي إلى حطيطة بينة في القيمة لا 


انظر سير أعلام النبلاء 5 :75017/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى »7١/7”‏ ووفيات 
الأعيان .17/١‏ 

."ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١ 

؟) انظر الوسيط 7/5 ونهاية المحتاج »١531/5‏ ومغني المحتاج 5917/7. 

وهذه الطريقة هي أصح الطرقء قال النووي: والمراد بالمنقسم ما يجبر الشريك 
على قسمته إذا طلب شريكه القسمة» وفي ضبطه أوجه؛ أصحّها ما ذكره 
المؤلف أولاً. انظر الروضة .١58/4‏ 

(؟) سبق التعريف بالطاحونة»؛ ولزيادة البيان في النص يمكن القول بأن الطاحونة 
تطلق على المكان» والرحى على الحجرء وليس المراد هنا الحجر؛ لأنه منقول» 
وإنما المراد المكان. والرحى مكون من حجرينء فإذا وضع أحدهما على الآخر 
صار الرحى منصوبًا. فالمراد: إذا كان المكان كبيرًا بحيث يمكن جعل 
الطاحونة اثنتين» تسع كل واحدة رحىء وإن لم يكن فيها رحوان منصوبتان. 
انظر بتصرف: الروضة »١5/8 .١517/5‏ ونهاية المحتاج 1 ومغلني 
المحتاج ؟/5917. 

(4) انظر نهاية المطلب ١/ل5.‏ 


(5) يقول الجويني عنهما: >بأنهما مردودان لا اعتداد بهما<. ١/ل5/أ.‏ وانظر 


ل 
! 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 


يحتمل مثلها!"). 

والوجه الثاني: أنه لا تعتبر القيمة ولا المنفعة من ذلك الجنسء بل 
يكتفى ببقاء منفعة من ذلك الجنس كيف ما كان(". 

ويتفرع على هذا القسم فرعان: 

أحدهما: أنه لو ملك من الدار عشرهاء وكان لو أفرز لم يبق منتفعا 
له فيه؛ وإن دعا صاحب الأعشار التسعة إليه» فهل يجبر صاحب العشر؟ 
فعلى وجهين(7): 

أحدهما: أنه لا يجبر؛ لأنه يتضرر به والثاني: أنه يجبر(؛؟)؛ لأن 
لصاحب الأعشار الشفعة؛ لأنه أمن فيه من طلب القسمة» وحكم صاحب 
العشر يخرج على الوجهين7)؛ وكل ذلك تفريع على اشتراط الانقسام في 
الشفعة. 


الثاني/' إذا بيع الشقص/" من بئر مشتركة تسقي النواضحا'! منها 


.ب/5ل/١ نسب الجويني هذا القول إلى العراقيين. نهاية المطلب‎ )١( 

.أ/56ل/١ انظر نهاية المطلب الجوينيء‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب الجويني» ١/ل١1/ب.‏ 

(4:) وه والأصح. قال النووي: >ولو اشترك اثنان في دار صغيرة لأحدهما 
عشرهاء وللآخر باقيهاء فإن أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسمء فأيهما باع فلصاحبه 
الشفعة» وإن منعناها فباع صاحب العشر فلا شفعة لصاحبه؛ وإن باع صاحب 
الكثير فلصاحبه الشفعة على الأصح تفريعًا على الأصح أن صاحب الأكثر 
يجاب إلى القسمة<. روضة الطالبين 5/8/5 ١؛‏ وهذا الوجه هو اختيار الرملي؛ 
انظر نهاية المحتاج .١9/8/©‏ 

(5) الوجهان هما الوجهان في إجبار صاحب الأعشار من حيث الإجبار وعدمه. 
شفعة لصاحب الأعشار. والوجهان في اشتراط الانقسام في الشفعة هما قولان؛ 
المذهب فيهما عدم الشفعة. راجع الهامش (5) الصفحة السابقة. 

(0) الثّقصء بكسر الشين: القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء»ء وقليل من 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما قوز علية تزورث النيعة 


المزارعء فإن كان كبيرًا يمكن أن يتخذ منه بئران ففيه الشفعة» وإلا فلا 
تثبت فيه الشفعة(). 

قال الأصحاب: إن كان له حريم واسع يقبل القسمة ففي ثبوت الشفعة 
وجهان(")؛ وتعليل الإثبات: التبعية» كما في الأشجار مع الأراضي/“)؛ 
والحريم مشكل؛ فإن حريم البئر هو المقدار اليسير الذي لا يمكن صون 
البئر إلا به» وذلك ليس مطلفًا على ما سنفصل الحريم في إحياء الموات» 
ولكن المعنى ما ذكروه. المزارع التي تسقى من البئر» فالبئر مضاف 
إليهاء فتتجه التبعية مهما بيعت البئر مع المزارع // على وجه/"). 

القسم الثالث من الأموال: ما يتصل بالعقارء كالأبنية والأشجارء 
فتستحق بالشفعة تابعاء ولو نقضا قبل الأخذء. ففي استصحاب الشفعة 
قولان ذكرناهما(')؛ وإن أفردت بالبيع فالظاهر أنه لا شفعة فيه()؛ وقال 


كثير. وقيل: هو الحظء ويطلق على نصف الشيء. قال ابن منظور: قال 
الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصّا من ذلك» أراد بالشقص نصييبًا 


معلومًا غير مفرز. انظر لسان العرب //11 ١‏ مادة (شقص). وانظر القاموس 
المحجيط ص7١٠6‏ باب الصادء فصل الشين. 
عليه الماء. انظر لسان العرب ١75/١5‏ مادة (نضح). 

00 انظر مغني ا لمحتاج 1 ١‏ 

(؟) قال الشافعي: >لا شفعة في بثئر إلآ أن يكون لها بياض يحتمل القسمء أو تكون 
واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين<. انظر الأم» 5/4. 

00 انظر روضة الطالبين 1 وانظر نهاية المحتاج هه 5 ١‏ 55 وذكر 
أن شرط التبعية أن يباع مع ما حولها. 

(5) روضة الطالبين النووي» »١٠5/8/5‏ وفيها يقول النووي: >شريكان في مزارع 
انقسمت البئرء أو أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسم؛ وإلآ فتثبت في المزرعة قطعَاء ولا 
تنبت 8 البئر على الأاصح<. 

6 راجع ص١1»‏ وانظر نهاية ١‏ لمحتاج هه 5" ١‏ 


انظر روضة الطالبين 55/5 ١؟؛‏ لأنها منقولة كما مرّ. راجع ص”57؛ وانظر 
الحاوي 771/7. 
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كدان الققعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 1 


بعطن أصحابنا: إن كان الجدار عريضًا يقبل القسمة: أو قلنا لا يشترط 
قبول القسمة» ففيه قولان7'): 
أحدهما: ما ذكرناه!'2؛ فإنه منقول» وإنما طريق الشفعة فيه التبعية؛ 


لأنها معرضة للزوال على طوال الدهر. 
والثاني: أنه تثبت فيه الشفعة؛» كما إذا بيع مع الأصل» وهذا بعيد, 
والمشهور هو الأول7). 


فرع على هذا القسم: وهو أن الحديقة إذا بيعت» وعلى النخيل ثمار 
مؤبرة» وأدرجت تحت العقد ذكرّاء فلا تتعلق به الشفعة/*)» ولكنه كالجمع 
بين العقار والمنقول. 

فلو كانت غير مؤبرة فهل للشفيع أخذ الثمار؟ فعلى وجهين7): 

أحدهما: أنه لا يأخذ؛ لأنه منقول على الجملة» ومصيره إلى الزوال 
على قربء والثاني: أنه يأخذه بطريق التبعية!'2. وكذا القولان فيما إذا 
حدثت الثمار وهي غير مؤبرة عند الأخذا")؛ لأن مأخذ إجراه بإلحاقه 
بزيادة!") متصلة» وكل زيادة متصلة في الشجر يتعلق به حق الشفيع(!)؛ 


.7١/5 انظر الوسيط‎ )١( 
فو0* 0 هى‎ 0 
وهو الأصح.‎ )"( 

انظر روضة الطالبين .١61//5‏ 


)5( انظر الوسيط 2045 الحاوي اا لا روضة الضالبين 1ع مغني 
| لمحتاج ا ١‏ . 


(5) انظر الحاوي 770/7: روضة الطالبين »١57/5‏ نهاية المحتاج .١95/©‏ 
(5) وهذا القول هو الأصح. 

انظر الحاوي 770/7: وروضة الطالبين »١55/5‏ ونهاية المحتاج .١95/0‏ 
(0) انظر نهاية المطلب ١/ل١7.‏ 
(6) عبارة غير واضحة المعنى. 
(9) وهو الأصح. 

انظر نهاية المحتاج .١15/6‏ 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث اليه 


ولا خلاف في أنه لو تأبر قبل أخذه فليس له الأخذء وإن لم تكن مؤبرة 
عند العقد وكانت موجودة(). 

والقولان في تبعية غير المؤبر يجريان في رجوع الواهبء. ورجوع البائع 
عند الإفلاسء وبقائه على المشتري عند الرد بالعيب7"!: ولكن إذا كانت الثمار 
حادثة بعد العقد في هذه المسائل» فلو كانت موجودة وبقيت مؤبرة انقطع القول 
بالإتباء(”) ل ا 0 
لأن الشفعة تنافي المنقول 5 كل حالة؛ فمأخذه يباين ناخد تلاك الما 
تفحرك القرل فى اليد لماكو دادم / 

وهو رك 5 0 ان عند أبي حنيفة!'), وكذلك أثبته 
للجار الملاصق7", ولم يثبته للجار المقابل/'). ونقل صاحب التقريب/") 


ال 0 1 
69 ارم امير 1 
5 


ل 

(9) صاحب التقريب هو: القاسم بن محمد بن علي الشاشيء أبو الحسن ابن الإمام 
أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشيء وكان أبو الحسن عظيم الشأن» جليل 
القدرء صاحب إتقفان وتحقيق وضبط وتدقيق» وبرع في حياة والده. له 
مصنفاتء منها منها: التقريب» وهو شرح لمختصر المزنيء أعجب به أئمة المذهب, 
وأثنوا عليه. توفي في حدود الأربعمائة من الهجرة النبوية. انظر طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكيء. 727/7 5: ومعجم المؤلفين 157/”7. 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 


عن ابن سريج وهو غريب لم يحكى عن ابن سريج غيره!')؛ نعم» نقل 
الشيخ أبو علي7! عنه ذكر وجهين في أن الحنفي إذا قضى للتّفْعَوِيٌ 
بشفعة الجارء لا يعترض الشفيع ظاهرّاء وهل يحل له باطنًا(!)؟ فيه 
وجهان7'!, وله نظائر كالتوريث بالرحم وغيرا؛ ونقل الشيخ أبو علي 
قضاؤه. كم قال: اعد لاز الجر قحل اكد ا ل 
اللفظتين على ما يقع ذكره. ومعناه أني قضيت لقضائه بشفعة الجوار”") 
ولعل هذا مستند صاحب التقريب في نقله. 


ويتفرع عن هذا الركن مسائل: 


.ب/4ل/١ فذكر الميل إلى القول بإثبات الشفعة بالجوار. انظر نهاية المطلب‎ )١( 
.27/5 والوسيط‎ 

)١(‏ الشيخ أبو علي: هو الحسين بن شعيب المروزي السنجيء أبو عليء نسبة إلى 
سنجء» قرية من قرى مروء وهو إمام زمانه في الفقه» تفقه على أبي بكر القفال 
شيخ الخراسانيين» وعلى أبي حامد الآسفراييني شيخ العراقيين» فجمع بين 
طريقة العراقيين» وطريقة الخراسانيين. من تصانيفه: شرح مختصر المزني» 
وهو شرح طويلء وله شرح على التلخيص لابن القاصء» وشرح على فروع 
ابن الحداد» وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. توفي سنة 471 ه»ء وقيل: 
35 5» رحمه الله. انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء 14:© وانظر سير 
أعلام النبلاء .075/1١1/‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل5/ب»‏ وروضة الطالبين .١59/5‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ١/ل5/بء‏ والوسيط 77/5. 
الطالبين »١79/7‏ وانظر نهاية المحتاج 9//5١»؛‏ وقال: >وحل الأخذ باطنّا<ء 
وانظر مغني المحتاج ؟19117/7. 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل؟/ب.‏ 
وقال النووي: >هذه الأوجه تشبه الأوجه في ... أو بالتوريث بالرحم إذا لم نقل 
به نحن؛ وعلى هذا هل يمنعه القاضي لاعتقاد المحكوم له أم لاعتقاد نفسه؟ 
وجهان أصحهما الثاني» ومن قال بالمنع فقد يقول: لا ينفذ القضاء في حقه لا 
ظاهرًا ولا باطئّا<. روضة الطالبين //793؟١.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ١/ل5/أ.‏ وفيه: كأنه قال: قضاء القاضي بالشفعة نافذء وأنا 
3 قضي بتنفيذ قضائه. 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما دون علية تزورث الديعة 


إحداها: أنه لو كانت الدار مشتركة بينهماء وقد انفرد أحدهما ببناء 
حجرة على سقف مشترك أعاره الشريك للباني» أو استحقه بشفعة» فإذا 
بيعت لا تثبت الشفعة للشريك في الدار(')؛ لأنه لا شركة له في المبيع؛ 
وكذلك لو أفرد بالبيع أشجارًا انفرد بالملك فيها أحد الشريكين في الأرضء» 
فليس للشريك الشفعة؛ فإنه لا شركة في المبيع» وإن كان شريكًا في 
محله(")؛ قال الشيخ أبو علي: هذا ما علقته عن القفال(/. ثم راجعته فيه 
فقال: ينبغي أن تثبت الشفعة؛ لأنه اتصل به اتصالاً يندرج تحت مطلق 
بيعه(؛)» والصحيح هو الأول7)؛ لأنه لا شركة في نفس المبيع. 

الثاني: أن الشريك في ممر الدار لا يأخذ الدار بالشفعة إذا لم يكن له 
في الدار شركة'". خلافًا لأبي حنيف7'. أما الممر في نفسه: إن كان 
منفتح الأسفل» فهو شارع لا ملك فيها”)؛ وإن كان منسدًا - أو فرض حاز 


)١(‏ الصواب: (الحجرة)» وذلك لسياق الكلام» ولأنه المنصوص عليها في نهاية 
المطلب. انظر ١/ل35/أ.‏ 

.أ/"5ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 
بالقفال الصغيرء للتمييز بينه وبين القفال الشاشيء وسمي بالقفال لأنه كان يعمل‎ 
الأقفال في ابتداء أمرهء ثم أقبل على العلم والتفقه في الدين حتى صار إمامًا‎ 
يقتدى به. تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي» وسمع منه» وتفقه عليه أبو عبد‎ 
الله محمد بن عبد الملك المسعوديء وأبو علي الحسين بن شعيب السنجيء وأبو‎ 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران» وله مصنفات كثيرة» منها: شرح‎ 
التلخيصء؛ وشرح فروع ابن الحداد» وغيرهما. ولد سنة 75717'ه», وتوفي بمرو‎ 
سنة ١١5ه. انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء. 57/5: وانظر وفيات‎ 
. 55/7” الأعيان» ابن خلكان»‎ 

5) انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ »"إب. 

ه) انظر روضة الطالبين .١55/5‏ 

(5) انظر الوسيط 7/54ل/اء 77. 

( 


)2 انظر المبسوط. السرخسيء 241 وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
ك//ا ١١‏ 


(6) انظر نهاية المطلب ١/ل5"/أء‏ وروضة الطالبين .١59/5‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما دون علية ترورث النيعة 


منها حجرا'! - // فالممر مملوك مشترك/", فإن كان لا يقبل القسمة 
انقسامًا يبقى ممرًا بعد القسمة» فلا شفعة فيه على ظاهر المذهب7"؛ وإن 
قبل القسمة ففيه وجهان7'): 

أحدهما: تثبت الشفعة فيه جريًا على قياس الأصولء فإنه ملك 
مشترك بيع مع غيره؛ إذ الممر يندرج مع الدار تحت البيع. 

والثاني أنه لا شفعة فيه(”)؛ إذ ينحسم طريق المرور إلى الدار على 
المشتري» والشفعة درء ضررء شرطها أن لا يضر بالمشتري0"). 

التفريع: إن قلنا: له أخذ الممر بالشفعة» فهل للمشتري حق المرور 
فيه؟ فعلى وجهين7): 

أحدهما: له ذلك؛ إذ الممر قد يستحق من ملك الغير. 

والثاني: أنه لا يستحق. وهو القياس في الشفعةا"). وهذا 
الاختلاف فيه إذا لم يكن له ممر سوى ذاك الممر7")؛ فإن كان له ممر 


)١(‏ عبارة غير واضحة» ويظهر أنها مقحمة؛ والكلام بدونها مستقيم. وانظر نهاية 
المطلب ١‏ إل ة “ما والوسيط. /2220. 


.أ/"5ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 


(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل5",/أء‏ والوسيط؛ 77/5؛ وهو الأصح. وانظر روضة 
الطالبين »١55 :١5/8/5‏ وانظر تكملة المجموع شرح المهذب؛ .5٠١/١5‏ 


(4) هذا إذا لم يكن للمشتري طريق آخر إلى داره سوى الممرء وفيه وجه ثالث 
وهو: إن مكنوا المشتري من المرور فلهم الشفعة» وإلا فلاء جمعًا بين الحقين. 
وهذا الوجه قال عنه.الجويني بأنه مخثل. انظن, نهاية المظلب» ١/ل/أء:وانظطن‏ 
الوسيظط. 4/#الاءه.وروضة الطالبيخ 5/4ه1. 


(5) وهذا الوجه هو الأصح. انظر الحاويء. 7075/7» وانظر روضة الطالبين 
4 ومغني المحتاج 118/7. 


(1) انظر الوسيط 77/5. 
(0) انظر نهاية المطلب ١/ل6"/ب.‏ 


(9) انظر الوسيطء 75/54. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 7 


آخرء فيأخذ الممر بالشفعة قولاً واحدَا('!» ولا يبقى له حق الممر؛ فإن 
كان لا يتوصل إلى الممر الآخر إلا بإنفاق مال قد يزيد على قيمة هذا 
الممرء فهو أيضًا في محل الاختلاف7") 

وهو زوال ملك الشريك بمعاوضة/*)؛ فإن الشركة التي هي السبب 
[قائمة]”)؛ ولكن ليس أحد الشريكين أولى من الآخرء فالدخيل هو المحوج 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن يزول الملك قهرًا بالملك؛: فلا شفعة فيه؛ لأنه في حكم 
دوام الأول» ولأنه لا عوض فيهط("). 

الثانية: أن يزول بالهبة!")» فلا شفعة؛ إذ لا عوض”7"؛ وأخذه مجانًا لا 


)١(‏ وهو الصحيح, انظر روضة الطالبين »١55/5‏ وفيه إشارة إلى أن هناك قولاً 
آخر. وانظر نهاية المحتاج» 1 ١١‏ ,. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل/ب؛‏ ل77/أ. 
والخلاف فيها هو الخلاف في غير المنقسم» وفيها قولان: 


القول الأول: لا تثبت فيها الشفعة. 


قال النووي: والمذهب الأول. انظر روضة الطالبين .١55/5‏ 


(") وعبر عنه في الوسيط بقوله: >الركن الثالث: المأخوذ منه» وهو المشتري<. 


وسبب الشفعة هو الشركة» وشرط الأخذ بها هو زوال ملك المشتري بمعاوضة. 


(:) ذكر المعاوضة احترارًا عن الهبة» فلا شفعة فيهاء وكذلك الإرث والوصية. 
انظر الوسيط. 75/5. 


(5) في الأصل: قائم. 


(5) كالإزكه والومنية: والبية يله فورض لطن الوشيط 11476 وانطن كهاية 
المحتاج» ١١1/5‏ ., 


(0) سيأتي تعريفها في كتاب الهبة ص550. 
(6) انظر كتاب الأم 5/5»: والوسيط 75/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 7“ 


كدان الققعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث الديعة 


وجه له؛ ولا سبيل إلى أخذ الشقص بقيمته؛ إذ لو جاز ذلك لقيل به في البيع» 
فلما وجب الأخذ بالعوض ولا عوض فى الهبة- امتنعت الشفعة('),» وخالف 
مالك في هذا وقال بأخذ قيمة الشقص("). 
الثالثة: وإذا جعل الشقص صدا3ة(!: أو بدلاً في 
الخلع(*)؛ أو بدلاً في الصلح7”! عن الدمء أو أجرة في الإجارة(')؛ ثبتت 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل”"/أء‏ هذا إذا كانت الهبة بغير عوض. وأما إذا كانت 
على عوض ففيها قولان للشافعيء القديم منهما: وجوب المكافأة» وعلى هذا 
تجب الشفعة بها بالثواب الذي تجب به المكافأة. 
والقول الجديد: إن المكافأة على الهبة غير واجبة» فعلى هذا لا شفعة بهاء 
ويكون انتقال الملك بها في سقوط الشفعة به كانتقاله بالميراث. 
انظر الحاوي 777/1. 775, وتكملة المجموع .501/١5‏ 
(؟) الهبة عند المالكية على ضربين: إما أن تكون على ثوابء أو بغير ثواب. فإن 
كانت على ثواب فتثبت فيها الشفعة قولاً واحدًا. 
وأما إذا كانت بغير ثواب» ففي ثبوت الشفعة روايتان» الظاهر من قول مالك أنه 
لا شفعة فيهاء والرواية الأخرى ثبوت الشفعة فيهاء ويأخذه الشفيع به. 


انظر المدونة الكبرى 55-755/5 5» والتفريع ,»"٠٠0/7‏ والمنتقى شرح الموطأ 
١/5‏ , وحاشية الدسوقي. ”87/7 5. 


(") الصّداق والصّداق: مهر المرأة في اللغة. 
واصطلاحًا: العوض المسمى في عقد النكاح. 
وانظر القاموس المحيطء» ص”57١١»؛‏ باب القاف فصل الصادء ولسان العرب» 
٠/0‏ “6 مادة (صدق). وانظر مغني المحتاج ”/5720»؛ والمطلع على أبواب 
المقنع» ص577. 

(:) الخلع لغة: النزع. إلا أن في الخلع مهلة. يقال: خلع امرأته» وخالعها: إذا 
افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. 
واصطلاحًا: الفرقة بعوضص يأخذه الزوج. 
انظر لسان العرب. 1غ مادة (خلع)» القاموس المحيط. ص ١55؛.‏ باب 
العين» فصل الحاءء وانظر روضة الطالبين مك ومعغني المحتاج 1ك 
والمطلع على أبواب المقنع ص١؟".‏ 

(5) الصلح لغة: الميّلم» وهو قطع النزاع. 
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07 


07 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة ف 


الشفعة» فيأخذ بمثل قيمته ما قوبل به من // بضع/! أو دم أو منفعة. وهو ي. 
مهر المثل وأجر المثل(!؛ وخالفنا أبو حنيفة في الكل؛ ولم ير شيئًا من 
ذلك معاوضة حقيقية/؟). 


فرع: إذا أصدقها شقصًا مشفوعاء فجاء الشفيع طالبّا وطلق الزوج في حال 
طلبه قبل أخذا”. قال أبو إسحاق المروزي"): الزوج أولى؛ لأن سببه 
سابق2"7؛ وقال ابن الحدادا("!: لو أفلس المشتري للشقص المشفوعء فإن 


انظر القاموس المحيطء» ص”71 باب الحاء فصل الصادء وانظر لسان العرب» 
7 مادة (صلح)» وانظر النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
2606 ومعني المحتاج 00606 

.51١ص سيأتي تعريفها في كتاب الإجارة‎ )١( 

)١(‏ البُضع: بضم الباءء هو الفرج؛ والمباضعة: المجامعة. ويطلق على عقد النكاح 
الباء» والنظم المستعذب؛. »١70/7‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر 2٠77/١‏ 
باب الباء مع الضاد. 

(") انظر كتاب الأم؛ الإمام الشافعي؛ 7/5: والوسيطء 754/5ء وانظر الروضة: 
5/5 

(:) مذهب الحنفية أن الشفعة لا تجب في المعاوضاتء إلا فيما هي معاوضة بمال؛ 
فإذا كان العوض ليس بمال» كالنكاح والخلع والإجارة والصلح عن دمء فلا 
انظر الاختيار لتعليل المختار» 7/١‏ 4. 


(5) أما إذا طلق قبل مطالبة الشفيع» فإنه إذا جاء الشفيع فإن حقه إنما يتعلق بما في 
يد المرأة» وسيأتي بيانه. انظر نهاية المطلب ١/ل”"/ب.‏ 

(1) أبو إسحاق المروزي هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزيء إمام 
عصره في الفتوى والتدريس» أخذ الفقه عن أبسي العباس ابن سريج» 
تخرج على يديه من الأئمة: أبو زيد المروزيء والقاضي أبو حامد 
المروروذيء وانتهت إليه رئاسة المذهب بالعراق بعد ابن سريج» ثم 
انتقل إلى مصر» وتوفى فيها سنة ٠*5ههء‏ ودفن عند قبر الشافعى» 
رحمهم الله جميعًا. ْ ْ 
انظر سير أعلام النبلاءء» :5791/١5‏ طبقات الشافعية» الأسنوي 917/7١غ2‏ 
ووفيات الأعيان» »7/١‏ وشذرات الذهبء» .,7١7/5‏ 


(0) انظر الوسيطء. 7/4ء ونهاية المطلب ١/ل“"/أ»‏ ويكون أولى بنصف 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي َف 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما قوز علية تزورث الديعة 


متناقضان7)؛ فنقل الأصحاب جواب الإمامين إلى المسألتين» وقالوا: فيهما 
وجهان7": والتوجيه بيّن('). فإن قلنا في مسألة الإفلاس: الشفيع أولى؛ 


00 


0 الفيه الشافعي؛ ولدسقة: 14 هي كان جامها لكلو كثبرة كتالقر ان 
والفقه والحديث والنحو والشعر وأيام العربء؛ وغيرها. لازم الإمام 
النسائي وتخرج عليه؛ أخذ الفقه عن أبي سعيد الفرياني» وبشر بن نصرء 
ومنصور بن إسماعيل الضرير. من تصانيفه: الفروع» ويسمى كذلك 
بالمولدات» والباهر في الفقه. وآأدب القضاءء وجامع الفقه. توفي سنة 
5 هه وقيل: سنة 51515ه بالقاهرة عند انصرافه من الحج. 

انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكيء ”724/7ء ووفيات الأعيانء 917/5١غ:‏ 
وتذكرة الحفاظ 515/7. 


0 انظر ارعيطا.‎ )١( 


إسحاق 0 واعنة ابن الحداد أن 3 5 
انظر أتهناية المطلب ١‏ /ل#9/ا. 


(؟) أصحّ هذين الوجهين في المسألتين أن الشفيع أولى. 


3 


وهذان الوجهان إنما هما تخريج على قوليهماء قال الجويني: فنقل أصحابنا 
جواب كل واحد من الإمامين إلى جواب الآخرء وخرجوهما على وجهين. انظر 
نهاية المطلب ١/ل7"/أ.‏ 


وهناك وجه ثالث: أن الشفيع في الأولى -مسألة الصداق- أولى» وفي مسألة 
البيع بالإفلاس: أن البائع أولى. 


) إذا قلنا: الشفيع أولىء فذلك لأن حق الشفيع أسبقء فإنه ثبت قبل التطليق 


المشطن وثيت قبل طريان الإفلاس: 
متقدم على حق الشفيع. انظر نهاية المطلب ١/ل"/أء‏ ب. 


اختلافهم في نه نصف الصداقء هل يملكه الزوج بالطلاقء أو بال لتمليك؟ فإن قيل: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


/ 


/ 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث اليه 


فهل يختص البائع بالثمر؟ أم يضارب الغرماء؟ فيه وجهان» واختار ابن 
الحداد أنه يضارب7)؛ لأنه بطل حقه من العين» فصار كما لو بيع قبل 
الإفلاس. ومما يقرب من هذا أن مشتري المشفوع لو أراد رده بالعيب(), 
فجاء ال لشفيع طاليًا بتمام الثمن» فأيهما أولي؟ فيه ويا 
أحدهما: الشفيع أولى/*)؛ لأن حقه سابقء؛ فلا يقدر على إبطاله من 
غير غرض. 
والثاني: أن المشتري أولى» فربما يكون له غرض في عين الثمن؛ 
ولأن الشفعة تثبت عند استقرار العقدء فإذا لم يستقر فكأنه لم يكن7). 
فوجهان: 
أحدهما: أنه يرد الرد ويسلم إلى الشفيع7'). 
والثاني: أنه يبطل حقه بالرد؛ إذ الرد لا يقبل الفسخ7). 
الكبيرء 7557/1. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل37”/بء‏ والوسيطء 77/4ء والحاوي الكبير؛ 5557/1. 
واختيار ابن الحداد هو الأصح. انظر روضة الطالبين .١57/5‏ 
)١(‏ إذا كان العيب موجودا عند العقد أو حصل قبل القبضء فإنه يثبت الخيار 
للمشتري. انظر مغني المحتاج .5٠0/"‏ 
(*) انظر نهاية المطلب ١/ل3”؟/ب؛‏ ل58/أ. 
(4) وهذا أظهرهما عند الجمهور. وقطع به بعضهمء وذكر النووي أنهما قولان؛ 


وذكر الوجهين بصيغة التمريضء فقال: >وقيل: وجهان<. انظر روضة 
الطالبوق :51/4 بو انطن قهاية المكتاج 185/5 ؟. 


(5) وهو الأصح.ء انظر روضة الطالبين :١57/5‏ وقد عطفه الرملي على الوجه 
الأظهرء وهو إجابة الشفيع» وقال: له فسخ الرد. انظر نهاية المحتاج .7١١/5‏ 


وذكر القليوبي في حاشيته على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 117/7 بأنه 
الأوجه. 


وقد ضعف الجويني هذا الوجه من جهة أن الفسخ لا يفسخ. انظر نهاية المطلب 
١‏ إل "/ب. 


(9) انظر نهاية المطلب ١/ل/؟/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7“ 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 7 


التفريع: إن قلنا يرد الردء ففي طريقه وجهان: 

أحدهما: ينشأ رده. 

والثاني أنه تبين أنه لم ينفذ؛ لأن الفسخ لا يقبل الفسخ7"). 

وكذلك الاختلاف لو حضر بعد جريان الإقالةل)» وقلنا: إنها فسخ("» ‏ , 
وإن قلنا إنها بيع فلا يخفى حكمها!")» فأما إذا حضر الشفيع بعد رجوع "! 
الشطر إلى الزوج بالطلاق؛ // فلا خلاف أنه يأخذ ما بقي في يد الزوج("), 
وهل يأخذ ما عاد إلى الزوج؟ فيه طريقان: منهم من طرد الوجهين كما في 
رد الردا'؟. ومنهم من قطع بأن الشفعة تبطل ها هنا؛ لأنه عود بغير اختيارء 
فالطلاق لا مرد له؛ بخلاف الرد بالعيب فإنه يتعلق بالاختيارا". 

[المسألة]!") الرابعة: إذا زال الملك بالبيع ثبتت الشفعة قطعًاء و 


.١57/79 قياسًا على الأظهر في الإقالة كما سيأتي» وانظر روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ الإقالة هي: في اللغة: الرفع والإسقاط. 
واصطلاحًا: عبارة عن رفع العقدء إذا عاد المبيع إلى مالكه؛ والثمن إلى 
المشتري. 
انظر لسان العرب 51/1١‏ مادة (قيل)» ومختار الصحاح» ص 2.١١55‏ وأئيس 
الفقهاءء ص7١‏ ”5»؛ والمطلع على أبواب المقنع» ص5”7, والنهاية في غريب 
الحديث والأثر» .١75/54‏ 
وقد اختلف قول الشافعي في حقيقتهاء هل هي عقد جديد أم فسخ؟ قولان 
للشافعيء القول الجديد: أنها فسخ» والقول القديم: أنها عقد جديدء وهو بيع يترتب 
عليه أحكامه . انظر البسيط نقلا من رسالة الردادي» ماجستير.» ص18 2,53 
وروضة الطالبين اه ١‏ 

(؟) قال النووي: >وفي كونها الإقالة- فسخًا أو بيعَاء قولان: أظهرهما فسخ. 
روضة الطالبين 7 وانظر نهاية المحتاج» ه/ ١‏ ,., 

(:) وهو أنه تتجدد بها الشفعة» انظر نهاية المطلب ١/ل1”/بب؛‏ وروضة الطالبين 
اه 1 157/4 

(9) انظر 5 المطلب 0 وروضة الطالبين 5:/؟5١.‏ 

(6) غير موجودة في الأصل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 7 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 


الأصل؛ فإنه المعاوضة المحققة/'!, ولكن هل للشفيع أن يأخذه في مدة 
الخيار إن كان للبائع خيار؟ لم يكن له ذلك7)؛ فإن إبطال خيار البائع 
إضرار بغير المشتري("» وحق الشفيع شرعًا يتعلق بالمشترى» ولو قدر 
بقاء خياره فلا ينافي هذا الأخذء فإن غرضه الانتزاعء؛ وإن كان/*) 
للمشتري وحده ففي المسألة طريقان» أحدهما: تخريجه على القولين 
المذكورين فيه إذا أراد الشفيع الأخذء وأراد المشتري الردا")؛ لأن أخذه 
مصادم لحق رد المشتريا'!؛ ومنهم من قطع بأنه لا يأخذ؛ لأن العقد بعد 
لم يستقر قرارهء بخلاف الرد بالعيبء فإنه بعد استقرار العقدا", 
والصحيح آخر القولين7". 


)1( انظر الحاوي الكبير» ا ونهاية المحتاج» ١‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل1"/أ»‏ والوسيط. 725/5. وانظر مختصر المزني على 
الأم ص١7٠١؛‏ والحاوي الكبيرء 778/17: وانظر المهذبء للشيرازي» مع 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل794ء‏ أ. 

(5) أي: الخيار. 


(5) راجع ص76. 
وأظهر القولين عند الجمهور أن الشفيع يأخذه في الحال؛ لأنه خرج من ملك 
الباق والشفيم مشبلاظ عليه بعد ازوع ملك ففيله أولى, 
انظر مختصر المزني» 0 »؛ وروضة الطالبين 5 ؛ ومغني المحتاج 0 
ونهاية المحتاج» 01 

(5) هتليل لتزيقت المولقه: وهو ام التمدوى أولن» 

(0) انظر الحاوي الكبيرء 77/7» ونهاية المطلب ١/ل79/بء»‏ ل0/أ» ونسب 
القول إلى أنه من رواية الربيع. 

0 6) وعلى ترتيب المؤلف للأقوال في مسألة أخذ الشفيع ورد المشتري بالعيب؛ » فإن 
الأظيو هو الذول الأول» وهو أخذ انيم راجع ص6" لح 0 
ل ل ل ل 
على الأظهر عند الجمهورء وإذا كان للبائع أو موقوفًا لم يأخذ الشفيع في الحال 
على الأصح. 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث اليه 


التفريع: إن قلنا: يأخذ.ء بطل خيار المشتريء ولا يعد فيه. فإن له 
نقض ملكه؛ فنقض حقه أولى!7") . فإن قيل: فهلا انتقل الخيار إلى الشفيع: 
كما انتقل إلى الوارث؟ قلنا: الوارث يرد على البائع من الموروثء فكأنه 
ا ا 
ولو رد على المشتري لكان هذا خيارًا جديدًا لم يتضمنه العقدا' ). فإن قيل: 
أليس يرد بالعيب على المشتري؟ قلنا: استدراك الظلامة له قياس في 
الشرعء أما المنهي بالرد لا أصل له في الشفعة» فإن فرعنا على أن الملك 
للبائع» وهذا القول ضعيف7) فيما إذا كان الخيار للمشتري مخالف 
للنص7؟)؛ ولكن الظاهر على هذا أنه لا يأخذ // بالشفعة7”)؛ لأنها تنبني 
على زوال الملك؛ ولم يزل» وذكر القاضيا') وبعض أصحابنا وجهّا أنه 


)١(‏ قال النووي: >وإن قلنا: يأخذ تبينا أن المشتري ملكه قبل أخذه؛ وانقطع 
الخيار<. روضة الطالبين »١517/54‏ وانظر نهاية المطلب ١/ل٠5/|.‏ 

.ب//١ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

2( الخلاف عند الشافعية هل الملك أثناء خيار شرط المشتري للمالك أم أنه 
للمشتريء أم أنه موقوف؟ وقد ضعف المؤلف القول بأن الملك للبائع» ونقل عنه 
النووي أن الملك للمشتري على الأظهر. انظر روضة الطالبين .١١7/7”‏ 

(:) وقال الجويني: >فأما إذا فرعنا على أن الملك في زمان الخيار للبائع» وإن 
انفرد المشتري بالخيارء فهذا القول أولآً ضعيفء والأصح والنص أن الملك 
للمشتري إذا كان منفردًا بالخيار» فإن فرعنا على القول الضعيفء فالأصح أن 
الشفيع لا يأخذ بالشفعة<. نهاية المطلب ١/ل١٠//ب.‏ 

(5) وهو على الأصح. انظر نهاية المطلب ١/ل١٠//بء‏ والحاوي الكبيرء »708١/7‏ وروضة 
الطالبين .١151/5‏ 

)0( القاضي: هو الحسين بن محمد بن أحمد» أبو علي المروزيء من كبار فقهاء الشافعية. 
روى الحديث عن أبي نعيم الأسفراييني وغيرهء كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. 
صنف في الأصول والفروع والخلاف, وله التعليقة في الفقه. أخذ عنه جماعة من 
الأعيان» منهم: إمام الحرمين؛ والمتوليء والفراء البغوي. وكان يلقب ببحر الأئمة. قال 
النووي: >ومتى أطلق (القاضي) في كتب متأخري الخراسانيين» كالنهاية» والتتمة: 
والتهذيبء» وكتب الغزالى» ونحوهاء فالمراد به القاضى حسين. توفى رحمه الله سنة 
اه 1 1 1 
وفيات الأعيان »١75/7‏ سير أعلام النبلاء 7١7550/1؛‏ تهذيب الأسماء واللغات 
١ 7 »70١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5055/54. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7 


وت 


720 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 7 


يأخذال')؛ لأن الأمر قد انسل عن اختيار البائع» وإن كان الملك له: فإن 
فرعنا على هذا القول الضعيف, وهو أنه يأخذه فيملكه»ء ومن ضرورة 
تقدير حصول الملك للمشتري قبله حتى يتصور ذلكء فإن أخذه يبطل 
خياره لا محالة(). 

فرع: دار في يد رجلين اشترياه من شريكين في صققتين» ادعى كل 
واحد منهما أن شراءه سابق» وأن له حق الشفعة» فهما دعوتان متعددتان» 
فيحلف من خرجت القرعة! له عند التساوق إلى مجلس الحكم؛ أو من 
سبق إلى المجلس صاحبه؛ فإنه مدع يقدم شراءه فيحلف على البت/؟) ما 
اشترى هو بعده؛ ولا يحلف أن المدعي ما اشترى قبل72")؛ لأن اليمين 
الثانية الباتة على نفي فعل الغير لا وجه له(" فإذا حلف فإذ ذاك ينشأ 
الدعوى على من حلفه ويحلفه كذلك؛ فإن تحالفا أو تناكلا سقطت 
الدعوتان7')؛ فإن نكل من عرضت اليمين عليه أولاً»ء فرد على المدعيء 
فحلف أنه اشترى قبله»؛ ثبتت له الشفعة"')؛ فلو قال الناكل: الخصومة 
متعددة» وقد انقضت إحداهماء فإذا أثبتنا الدعوى بعد هذا عليه لم يمكن 
منه؛ لأنه حلف على البت أنه اشترى قبله('). وهذا من لطائف أحكاء(") 


.|/5١ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

.١61/5 انظر نهاية المطلب ١/ل١5/أء وروضة الطالبين‎ )١( 

() القرعة» بضم القاف وإسكان الراء: من الاستهام. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ”؟/755. 

(5) حلف على البت: البت هو القطع والجزم,ء يقال: بت الشيء يبته بنَاء إذا قطعه. 
انظر المطلع على أبواب المقنع ص7١‏ 5. 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل7١٠/أء‏ ب. 

(1) ولأن يمينه تتعلق برد الدعوى. 
انظر نهاية المطلب ١/ل”١٠/ب.‏ 

.79/5 انظر الوسيط‎ )١( 


)0( انظر الحاوي الكبير ار ”7 وروضة الطالبين 1/1 ء ونهاية المحتاج 
. 


(9) انظر روضة الطالبين .١517/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي / 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة ْم 


الخصوماتء فإنها كانت متعددة» ثم انتهيا جميعًا بأنها خصومة واحدة؛ 
لأن متعلق الخصومة متحد7", فأما إذا أقاما بينتين) فلم تتعرض البينتان 
لوقت الشراءء فلا فائدة لهماء وإن تعرضتا للوقت على التناقضء فيخرج 
على الخلاف المشهور في تهاتر البينات7)؛ إلا أن قول استعمال البينتين 
ها هنا لا يفيد(”)؛ إذ لو قسم لعاد كل واحد منهما إلى نصف الدارء فأما إذا 
عرضتا لوقت واحد فلا تعارض؛ إذ التساوق ممكنء // ولكن اختلف 
أصحابناء فذهب الأكثرون إلى قبولهما لإثبات التساوق7')؛ وإسقاط 


.|/٠١ 5ل/١ في الأصل (أحكامات)» والصواب ما أثبته. وانظر نهاية المطلب‎ )١( 
.أ/٠١‎ 5ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 
واصطلاحًا: هي الحجة الواضحة؛ وقيل: الشهود؛ لأنها تبين عن الحق‎ 
وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» ص57 7» وأنيس الفقهاء.‎ :7"5 
ص777. والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء ص“"5.‎ 
تهاتر البينات: أي تعارض وتساقط البينات» وفي القاموس المحيط: >والتهاتر:‎ )4( 
الشهادات التي يكعذب بعضها بعضًا<.‎ 
انظر القاموس المحيط ص5772؛ باب الراءء فصل الهاءء وطلبة الطلبة‎ 
ونهاية المطحلب ١إلة٠ ١/إب» وروضة الطالبين 6س ومنهاج‎ 25 5١ ص‎ 
وهذا على القول المرجوح. وفي كيفية استعمال البينتين المتعارضتين أقوال:‎ )5( 
أ- بالقرعة» فمن قرع أخذ نصيب الآخر بالشفعة.‎ 
ب- بالقسمة» ولا فائدة منها هنا.‎ 
ج- الوقف حتى يتبين الحال.‎ 
,١5/8 1١51/5 انظر الحاوي الكبيرء //715؟. روضة الطالبين‎ 
أي قبول البينتين معاء لأنهما غير متعارضتين كما سيأتي.‎ )1( 
انظر نهاية المطلب ١/ل5١٠/أ» ب.‎ 
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كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النقعة 


الشفع7')؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء. ومنهم من قال: لم يقم كل 
واحد بينة على وفق مراده فكأنه لم يقمه؛ والقائل الأول يقول: كل بينة 
نصت على وقت فليس فائدتها ميئوسا منها('!؛ فإن الأخرى قد يتأخر 
تاريخهاء فإن لم يتأخر أفادت دفعًا ولم تفد شفعة7). 

[المسألة]/؟) الخامسة: إذا اشترى الذمي”) بخمرا') شقصًا مشفوعاء 
فلا شفعة؛ لأن الشراء فاسدا"! والملك لا يزول به. وكذلك المسلم؛ ولو 
جرى بين ذميين وترافعا إلينا لم نحكم بالشفعة؛ فإنه يخالف حكم 
الإسلام")» نعم لو جرى الأخذ فيما بين أظهرهم فلا نتعرض لهمء وذلك 


)١(‏ قال النووي: >ولو عينت البينتان وقنَّا واحدّاء فلا منافاة؛ لاحتمال وقوع 
العقدين معّاء ولا شفعة لواحد منهما لوقوع العقدين معّاء وفي وجه تسقطان<. 
روضة الطالبين ١4‏ وانظر الحاوي الكبير /اره 1 والوسيط 22/5 

)١(‏ في الأصل عنهاء والصواب ما أثبت. 

(") هذا تعليل قول الأكثر من أصحاب المذهب. انظر نهاية المطلب ١/ل5١٠/ب.‏ 

(:) غير موجودة في الأصل. 

(5) الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدًا يأمن به على ماله وعرضه ودينه. 
والذمة هي العهد والضمان؛ لأن نقضه يوجب الذم. 
انظر النظم المستعذب»؛ ”2755/7 المطلع على أبواب المقنع» ص 257١‏ أنيس 
الفقهاء»ء ص١8١»‏ القاموس الفقهي» صم ١١‏ . 

(1) الخمر: لغة: له عدة معان» منها: المخالطة والستر؛ لأنها تخالط العقل وتستره. 
واصطلاحًا: ما خالط عقل الإنسان من سكر. 
المحيط ص5 35: باب الراء فصل الخاء. 

(1) وسبب الفساد: لفقده شرطًا من شروط البيع» وهي طهارة المبيع. قال النووي: 
>وللمبيع شروط: طهارة عينه؛ فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس<. 
منهاج الطالبين»ء ص”5. ومعتمد المذهب الإجماع على بطلان بيع الخمر. انظر 
الوسيط. ”7/9ا١.‏ 


)0( انظر الحاوي الكبيرء507/07» ونهاية المطلب ١/ل8١٠/ب»‏ وروضة 
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كدان الدفعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث اليه 


من فن المتاركة7'"», ولو أتوا بدراهم لأجل الجزية(')؛ وقال باذلها: أخذتها 
من ثمن خمرء ففي جواز أخذه وجهانء أحدهما: أنه لا يؤخذ؛ لأنه 
صاحب اليد فيعتمد قوله؛ والثاني: أن النظر إلى الدراهم ولا التفات إلى 
حكايتهم وما جرى قبل ذلك0". 


[المسألة](*) السادسة: إذا كان المشتري للشقص أحد الشركاء في 
الدار» فالظاهر في المذهب أن الشريك الذي ليس مشتريًا لا يأخذ جميع 
المشترىء بل له أن يستبقي ما كان يخصه لو اشتراه أجنبي7!؛ وبمثله لو 
انتزاعه من يد المشتريء فإن لي شركة في الدارء لم يكن له ذلك!')؛ لأن 


)١(‏ لأنهم يقرون على أفعالهم ما لم يترافعوا إلى المسلمين» وهو من حق المعاهدة. 
انظر بتصرف كتاب أحكام أهل الذمة 5/١‏ 555, وروضة الطالبين كإادثه., 

)١(‏ الجزية: مأخوذة من المجازاة» لكف المسلمين عنهمء وقيل: القضاءء إذا قضى 
ما عليه. 
انظر الحاوي الكبير 5 »75/87/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 5/8/7» لسان العرب 
م" مادة (جزى).» مغني المحتاج 1 ,ء حاشية البيجوري على شرح ابن 
القاسم الغزي على متن أبي شجاع: ؟/518. 

(؟) وهو الراجحء قياسًا على أنه لو كان صداقَاء ثم أسلما بعد قبضه. فلا شيء. 
انظر نهاية المطلب ١/ل8١٠/بء‏ والوسيط 77/54» وروضة الطالبين ©/5859. 
وقال ابن القيم: >وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو غيره من 
عين ما نعتقده نحن محرماء ولا يعتقدون تحريمه؛ كالخمر والخنزير» جاز قبوله 
منهم<. وذكر من الآثار ما يدل على قبوله بأن يتولوا بيعه ويدفعون الثمن. 
انظر أحكام أهل الذمة. .17/١‏ 

(5:) غير موجودة في الأآصل. 

(5) وهو الأصح.ء انظر الوسيط 7/5 وروضة الطالبين »١55/5‏ ونهاية المحتاج 
5»٠ه»‏ والتنبيه في الفقه الشافعي ص77١.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب 5 /ل78. 
قال النووي: >فعلى الأصح حكمه كما لو باع النصف الثاني لأجنبي<. 
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كان الدقعة الناخة الأول قيما شو علية ترورث النيعة 


الشفعة معناها!') جلب ملك؛ والمشتري جالب بالشراءء فله الاستيفاء فله 
الشركة» وأما البائع فليس جالبّاء ولكنه مزيل؛ والشركة لا تفيد [إيفاء 
الإزالة]/''؛ وقال ابن سريج: ليس للمشتري ذلك أيضًا كما ليس للبائع؛ لأن 
الشفعة معناها ابتداء تملك» وهو مستبق للملك المستفاد من الشراء()؛ فإذا 
فرعنا على الأصح.ء فلو قال المشتري: تركت نصيبيء // فإما أن يدعا*) 
الكل» فليس له ذلك7), بل للشريك الآخر أن يقتصر على ما يخصه. 
بخلاف ما إذا لم يكن مشتريًا فعفى عن نصيبه. فعلى الثاني أن يأخذ العل» 
والفرق أن عفو الشريك يسقط حقه؛ فليس للشريك الثاني التبعيض على 
المشتريء وأما ها هنا الملك حاصل له بالشراءء؛ وعفوه لا يزيل ملكه؛ 
فليس له أن يكلفه إزالة ملكه المستحق لدا'!. وذكر الشيخ أبو علي عن 
بعض الأصحاب وجهًا أن له ذلك» وهو بعيد("). 

[المسألة](*) السابعة: إذا رأى نصيب شريكه الغائب في يد أجنبي 
يتصرف فيه» فزعم أنه اشتراه» هل له أن يأخذ بالشفعة بمجرد قوله؟ فيه 
وجهان('): 


)١‏ في الأصل: معناهء وما أثبته هو الأولى. 

ّ( عبارة غير واضحة؛ وفي نهاية المطلب: >والفرق بين الشراء والبيع أن 
المشتري جالب» والشفعة جلب» فالمسلكان متوافقان» والبيع إزالة. فلم يستقم أن 
يتقدم على الإزالة<. ١/ل55/أ.‏ 

(") وهذا القول مرجوح. وهو خلاف الأصح. وأجيب عنه: >بأن المشتري لم 
وانظر نهاية المطلب ١/ل55/بء‏ والوسيطء 78/5 والمجموع؛: .5717/١5‏ 

(:) في الأصل: (أن يدعي)؛ والصواب ما أثبته. وانظر نهاية المطلب ١/ل507/أ.‏ 

(©) على ظاهر المذهب. 
انظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ وروضة الطالبين .١"55/5‏ 

5) انظر نهاية المطلب ١/ل57/أ.‏ 

») قال الجويني: >والوجه ما ذهب إليه عامة الأصحاب<. نهاية المطلب 


١‏ ابء وقد ذكر النووي هذا الوجه بصيغة التمريضء فقال: >وحكي وجه 
...<. روضة الطالبين 6/5 .١6‏ 


! 
! 


! 
! 
(8) غير موجودة في الأصل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لذ 


الها 


كدان الدقعة الناخة الأول قيما شو علية تزورث الديعة 


أحدهما: ليس له ذلك ما لم يتحقق عنده شراؤه بجهة أخرى(". 

والثاني: له ذلك فإنه صاحب اليد الآن» وهو الأصح("), ثم إن رجع 
الغائب وكلمه وحلف على ذلك ردت الشفعة بحسبط". 

[المسألة]!؟) الثامنة: إذا باع في مرض موته شقصًا بألفء. وقيمته 
ألفان» والشفيع وارثء ولو أخذ بالشفعة لاتصلت به المحاباةل”). فلا سبيل 
إليه ولا ممتنعًا(') في قول من يقول المحاباة مع المشتري إن العقد يوجب 
للشفيع الأخذ بالمحاباة من غير اختيار متوسطا")., فلهذا الإشكال ذكر ابن 
سريج أربعة أوجه/"): 


05 ]9:3 قل فونه لي العاقيب 'انظن, روكنة الطانين 2 

(5) افظو ههاية المطلت ١١ل‏ /أق انه وزوطئة الظالبيخ 181/6 هذا مك عدن 
أن البيع إذا أخبر به رجل ثقة. أو أخبره عدلان» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» لا تسقط الشفعة. 
انظر نهاية المحتاج» // ا ١‏ 

() قال النووي: >ويكتب القاضي في السجل: أنه أثبت الشفعة بتصادقهماء فإذا 
قدم الغائب فهو على حقه<. 
روضة الطالبين 1/5 ,. 

(:) غير موجودة في الأصل. 

)5( المحاباة: مأخوذة من الحباء» وهو العطية. يقال: حباه يحبوه» كأنه أعطاه ذلك» 
مفاعلة من الحباء. 
والمحاباة في البيع: هو ترك شيء من الثمن. 
أنظر طلبة الطلبة. ص 2554 والنظم المستعذب» 459/5 ولسان العرب» #إلاء 
مادة (حبا). 
بيانه في القول الراجح. 

032 وهذا على الوجه الراجح من هذه الوجوه. والاختيار المتوسط: أنه يصح البيع 
في جميع السلعة» ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن» ويبقى الباقي للمشتري مجانًا؛ 
وهو الوجه الثاني على ترتيب المؤلف عند ابن سريج. 
انظر نهاية المطلب ١ل‏ /بء» وروضة الطالبين .١10/‏ 

)0( انظر نهاية المطلب ١/ل5٠‏ ١/أ‏ والحاوي الكبير» /1/” ", والوسيطء 2027/8/5 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


8م 


8 


كدان النقعة الباخة الأول قيما شو علية ترورث النيعة 


أحدها: أن البيع باطل؛ لأنه اقتضى هذه المحاباة للوارث» ولو صح 
لتناقض مضمونه كما سنذكره2("). 

والثاني: أنه صحيح» والشفيع يأخذ النصف بألف» ويبقى النصف 
الآخر للمشتري حتى يختص بالمحاباة» وهذا بعيد من حيث أن العقد لا 
يشتمل على هبة وبيع» فكيف نسلم له البعض من غير عوض0). 
الشقص بكل الثمن» ويبطل في الباقي» وللمشتري الخيار // للتبعيضءفإن 
قال: أردء وقال الشفيع: آخذ؛ فأيهما أولى؟ على قولين ذكرناهما في الرد 
بالعيب7). 

والوجه الرابع: أن البيع يصح ولا تثبت الشفعة؛ لما فيه من 
المحذور7؟). 
والمحاباة مع المشتري وارتفاق الوارث به ليس يمتنع؛ إذ لا وجه لإبطال 
الوحوروة. 

[المسألة]7') التاسعة: العبد المأذون [له](') في التجارة له الأخذ 


وروضة الطالبين .١51/5‏ 

./١١١ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

./١١١ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) راجع ص6". وأظهر القولين أن الشفيع أولى. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل١١١/.‏ 

(4:) لأنه يلزم من إثباتها تصحيح الوصية لوارث,ء وإذا غير البيع عن مضمونه 
كان تحكما. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/ب.‏ 

(5) وهذا الوجه الخامس هو الأصح عند الجمهور. 
انظر روضة الطالبين .١51/5‏ 

(1) غير موجودة في الأصل. 

() غير موجودة في الأصل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كدان الققعة الباخة الأول قيما قوز علية تزورث اليه 


بالشفعة/'! إذا كان شريكاء ولو عفا عنه فللسيد أخذه؛» ولا يسقط بعفوه» ولو 
عفا السيد فليس له أخذه سواء كان بعد إحاطة الديون به والحجر() عليه. 
أو قبله(2. وليس هذا كالمتبرع من مالء ولا كالرضى بالعيب فيما 
اشتراه؛ فإن هذا اختلاف مالك, وليس عليه الاختلاف؛ وإن كان فيه ربح: 
وأما العبد القن(*) إذا ملك شقصاء وقلنا: إنه يملك بالتمليك7”), فبيع الشقص 
الآخرء قال الشيخ أبو محمدا'!؟: تثبت الشفعة على الجمل(")؛ قال الإماء!"): 


)١(‏ المأذون له بالتجارة يصح تصرفه بالإجماع. 
انظر روضة الطالبين 777/9. 

)١(‏ الحجر لغة: المنع. 
واصطلاحًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. 
انظر القاموس المحيطء» ص25؛ باب الراءء» فصل الحاءء وتحرير ألفاظ التنبيه» 
للنووي»ء ص”57٠١».‏ مطبوع مع التنبيه» ولسان العرب؛ ”/517, مادة (حجر)ء 
مغني المحتاج »١55/7‏ القاموس الفقهي»ء ص77. 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/بء‏ والوسيطهء 5//الاء وروضة الطالبين 
4 

(5) القن: عند أهل اللغة: هو الذي مُلك هو وأبوه. 
وعند الفقهاء: هو من لم يحصل فيه على شيء من أسباب العتق ومقدماته؛ 
بخلاف المكاتب» والمدبرء والمعلق. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات»؛ للنووي؛: 785/7» ولسان العرب. 377/١١‏ مادة 
(قن). | 

(©) في ملك العبد بتمليك سيده قولان» الأظهر الجديد: لا يملك. 
انظر روضة الطالبين ؟/٠؟7.‏ 

(1) الشيخ أبو محمد: هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجوينيء» والد إمام 
الحرمين» من علماء التفسير واللغة والفقه» ولد في جوين من نواحي نيسابورء 
وسكن بهاء وكان عالمًا عامل له مصنفات كثيرة» منها: كتاب في التفسيرء 
والتبصرة والتذكرة في الفقه» والوسائل في فروع المسائلء أو الجمع والفرق في 
فقه الشافعية» وإثبات الاستواء. توفي في نيسابور سنة 57/7 ه. 
وفيات الأعيان 5/7» سير أعلام النبلاء 5117/11»: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي 77/5. 


(0) انظر نهاية المطلب ١/ل5١١/ب.‏ 
(8) الإمام: هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


1م 


1م 


كان الدقعة الناخة الأول قيما شو علية ترورث النيعة 


وفيه احتمال ظاهر؛ لأن ملك العبد ضعيف("), والحقد مكو ولملك 
لم ل ب ا تثبت الشفعة» فهل يحتاج 
العبد إلى إذن جديد من الديد؟ فيه وجيان. 1 )» والقياس أنه يفتقر إليه؛ فإنه 
-وإن ملك لا يستقل بالتصرفات( ؟)» فأما المكاتب فله الأخذ بالشفعة 
وفاقًا0). 

ال العاشرة: حكى القفال عن ابن سريج أنه قال: إذا اشترى 
عامل القراض!"') شقصاء فلرب المال أن يأخذه بالشفعة(*). قال القفال: هذا 
غلط؛ لأن الملك واقع له» فكيف يأخذ لنفسه من نفسه؟. ووجه ما قاله ابن 
سريج أن مال القراض يستحق البيع؛ إذ للعامل أن ينضّدا")؛ ففائدة أخذه 
استيفاؤه لنفسه» كما // أن المشتري إذا كان شريكًا فقد يقول: له أن يستبقي 


007 
)١(‏ لأن للسيد الرجوع فيه متى شاءء وليس للعبد التصرف فيه إلا بإذن سيده. 
انخر و وضية الكل ل 20 
(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل5١١/ب.‏ 
لطر ويه طون ب لكا حرام ورك ميف 
4) انظر نهاية المطلب ١/ل5١١/ب.‏ 
5) قال الماوردي: >ثم الشفعة تجب على الأب على ابنه» وللابن على أبيه؛ 
وللرجل على زوجته؛ وللمرأة على زوجهاء وللسيد على مكاتبه» وللمكاتب على 


سيده<. الحاوي الكبير 755-775/17: وانظر روضة الطالبين 58/54١ء‏ ونهاية 
المحتاج |1 ١‏ 


! 
! 


(5) غير موجودة في الأصل. 

(1) سيأتي تعريفه في كتاب القراض ص57 .١‏ 

(8) ولا شفعة للعامل على الأرجح. 
انظر روضية الظالبيخن/؟159. 

(1) النضنّ: الإظهار. 
قال النووي: >لينضء بكسر النون: ليصير ناضًا حاصلاً<. انظر تحرير ألفاظ التنبيه 
وانظر القاموس المحيط ص655. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ام 


لاب 


م١‎ 


كان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية ترورث النيعة 


ما يخصه بحكم الشرك/". 

[المسألة]1") الحادية عشرة: إذا مات رجل وخلف دارًا وابنّا» وخلف من 
الشفعة؟ إن قلنا إن الدين لا يمنع ملك الوارث -وهو الجديد(- فلا شفعة؛ 
فإن الزائل ملكدا.!؛ وإن قلنا يمنع الملك -وهو القديم- والزائل ملك الميت؛ 
فثبوت الشفعة ينبني على أمرء وهو أن الباقي على ملك الميت مقدار الدين 
من التركة» أم جميع التركة» من غير نظر إلى مقدار الدين7)؟ وفيه 
خلاف7')؛ فإن قلنا: الكل على ملك المورث فلا شفعة» فإنه إنما يسلم له 
النصف بالبيع وقضاء الدين» فملكه لا يتقدم على البيع(), إلا أن يكون له في 
الدار شرك قديم فيأخذ به(*). وإن قلنا: الباقي للميت مقدار الدين» فله الشفعة؛ 
لتقدم شركته على البيع("). 

[المسألة]!' ١'‏ الثانية عشرة: الوصي إذا باع شقصًا من مال الطفل» 


.78/5 انظر نهاية المطلب ١/ل5١١/بء والوسيط‎ )١( 

)١(‏ غير موجودة في الأصل. 

("؟) وهذا القول الجديد هو الصحيحء وهو أن الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة 
إلى الورثة» ولأنهم إذا ملكوا الدار كان المبيع جزءًا من ملكهم؛ ومن بيع من 
ملكه جزةٌ بحق لم يكن له استرجاعه بالباقي. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١5؟١/أء‏ وروضة الطالبين .١95/5‏ 

(5) انظر المرجع السابق. 

(5) كأن يكون الدين ألقَاء وقيمة الدار ألفان» فيقال: الباقي على ملك الميت مقدار 
الدين» أم جميع التركة من غير نظر إلى مقدار الدين؟. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١75١/ب.‏ 

(5) انظر روضة الطالبين .١95/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ١/ل١5١١/ب.‏ 

(8) وهذا هو المذهب في التفريع على القول القديم؛ فإنه يثتبت حق الشفعة للابن 
بملكه القديم. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١؟١/أ.‏ 

(9) انظر نهاية المطلب ١/ل55١١/ب.‏ 

)٠١(‏ غير موجودة في الأصل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م/م 


م/م 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 18 


وللوصي شرك في الدارء فليس له الأخذ بالشفعة(')؛ فإنه متهم؛ فيقال: باع 
ليأخذء بخللاف الأب في مثل هذه الصورة؛ فإن شفعته كاملة» ولذلك يتولى 


طرفي العقد» والوصي لا يتولى؛ ولو اشترى الوصي للطفل شقصا فله أن 
يأخذ بالشفعة فإنه لا تهمة فيها"). هذا ما ذكره الشيخ أبو علي(" وفي 
الطرف الأول نظرء فإن الغبطة!؟) لا تخفى؛ فإن جاز للأب الأخذة"), 
فليجز للوصي وهو نازل منزلته في التصرفات في ماله إذا تولى طرفي 
العقدل'). فغير معلل بالشفعة(')ء ويقرب من هذا الوكيل يبيع الشقص إذا 
كان شريكًا فباع 


)١(‏ انظر الحاوي الكبيرء 575/17؛ ونهاية المطلب ١/ل؟١١١/أء‏ والوسيط؛ 7//5ا/. 
وذكن اللووي أن ذلك :على الاح رورضية الظاليين 15 ,. 
)١(‏ لأنه هو المشتري» وهو على الصحيح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل؟١١١/بء‏ والوسيط. 71/5 وروضة الطالبين .١15/5‏ 
(*) انظر نهاية المطلب ١/١١١/أ.‏ 
(:) وهو الأحظ والمصلحة للطفل. 
(5) الأب له أن يأخذ بالشفعة إذا باع ملك ابنه» وكان شريكّاء من غير خلاف؛ لأنه 
لا تهمةء ولقوة الولاية. 
انظر الوسيط: 5//الاء وروضة الطالبين .١55/5‏ 


ْ 1) قال الجويني: >وفي القلب شيء من إثبات الشفعة للوصي<. نهاية المطلب 
١ل‏ /ب. وانظر الوسيطء 717/5» وقد ذكره بصيغة التضعيف. 


)٠ 0‏ أي أن طرفي العقد ليس معللاً في حق الأب بالشفعة» ولقوة ولايته وشفقته كما 
لو باع لنفسه. 


انظر نهاية المطلب ١/ل77١/ب.‏ 


البسيط فى المذهت» للإمام الغزالي 3 


كدان الدقعة الباخة الأول قيما شو علية تزورث النيعة 


بالوكالة/١‏ أ شل يأخذ بالشفعة؟ ذكر الشيخ أبو علي وجهين: أحدهما 0 
كالوصي. والثاني الجواز» وهو الصحيح!؛ إذ ليس الوكيل // بناظر " 
للموكل حتى يتهم(", وإنما هو ممتثل» بخلاف الوصي 

[المسألة]7) الثالثة عشرة: إذا بيع شقص و للطفل فيها شرك 
وله مصلحة في أخذه فيجب عليه الأخذا أل ولو تركه لم يسقط حق 
ال اال 00 


ذه 


في شرائه مصلحة.؛ ا وفي وجوب ذلك 
0ب يبب بي س2 ةا 


)١(‏ الوكالة: لغة» بفتح الواو وكسرها: هي التفويضء يقال: وكل أمره إلى فلان» 
أي فوضه إليه» واكتفى به. 
واصطلاحًا: تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته. 
انظر لسان العرب 588/١5‏ مادة (وكل)؛ وطلبة الطلبة» ص54 7”» ومغني 
المحتاج ا ١‏ 

؟) انظر الوسيطء 5//الاء وروضة الطالبين .١515/5‏ 


؟)الأن الموكل يعتوطن ,على الؤكيل:إخ قضتن» الظن الحاري 110/97 وروضدة 
الطالبين 5/5 .١5‏ 


4) انظر نهاية ال المطلب ١/7١/أ.‏ 


0! 
! 


(0 

0 

3( عر نهاية الات أل أ والوسيظ © /لالاء:وروضة الظالبيخ 154/4 

(0) انظر الحاوي الكبير 77/5؛ والوسيط 727/4 وتكملة المجموع شرح المهذب 
00 

(6) انظر الوسيط 277/5 وفيه: >إذا لم يفعله الولي فعله القاضي<. 

(9) انظر الوسيط 717/5. 


وقال الجويني: قال الأكثرون بوجوب ذلك؛ لأدة يحت هلع الولئ رهانة 
المصلحة للطفل. والوجه الثاني: لا يجب؛ لأن الذي يلزم الولي حفظ المال» وأما 


تفصيلة وتكميتة فلاء ولو الزء اللي لوحب عليه أن يبدل كل جييده في طرق 
المكاسب. 


نهاية المطلب ١/ل١71إب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 1١‏ 


والفرق!'! أن العفو عن الشفعة تفريط بتفويت حق ثابت» والتفريط 
ممتنع» وإن كان الاكتساب غير واجب على رأي. 

ركذ اكتلف سردات فى 'تصيرف بدن هن للد اليس قي كين 
ولا شرء فاختار الشيخ أبو محمد إبطاله(')؛ لأنه عبث: وتصرفه مقيد 
بالمصلحة؛ فلا بد من تحقق ذلك أو توقعه في حال أو مآل(7". 

هذا تمام الأركان التي يدور عليها إثبات الشفعة من السبب والمحل 
والشبرط 


)١(‏ أي: والفرق بين وجوب أخذ الولي بالشفعة للطفل» وعدم وجوب شراء الولي 
للطفل 


انظر نهاية المطلب ١/ل١"/أ.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١"/أ.‏ 
(؟) وهناك وجهان آخران؛ هما: 
أ- أنه يجب على الولي الأخذ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر. 
ب- أنه مخير بين أخذها وتركها؛ لاستواء الحالين. 
انظر الحاوي الكبيرء 70717/17. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01١‏ 


الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


وفيه فصول: 
وفيه مسائل: 


إحداها: أنه لا يشترط عقد جديد بين المشتري والشفيع("/, ولا شك 
في أنه يرتبط برضى الشفيع؛ فإنه لا يحصل الملك لمجرد الشراءء ولا 
يحصل أيضبًا بمجرد قوله أخذت؛ ولا بمجرد طلبه للشفع7")؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الإضرار بالمشتري؛ إذ يزول ملكه. ويبقى الثمن في ذمة 
الشفيع» فلو سلم الثمن إلى المشتري ملكه بمجرد تسليم الثمن(), ولا 
يحتاج إلى لفظ وإيجاب/*! وقبول0). 

الثانية: لو رضي المشتري بأخذه قبل تسليم الثمن يملكه أيضّاء وإن 
لم يسلم الثمن» ولا يملك برضاءا')؛. ولكن أثر رضاه في تأخير حقه في 
الثمن» ولأجل حقه كان يتراخى الملك» وهل يتوقف هذا الملك // على 
تسليم الشنقص؟ الظاهر أنه لا يتوقف7")؛ لأنه يملكه على حكم معاوضة» 
وكأن ملك المشتري ينتقل إلى الشفيع على حكم البناء»ء وملك المعاوضة لا 
يتوقف على القبض. 


.ب/"5ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ وهذا على الأصح, بل لا بد من بذل الثمن وتسليم المشتري الشقص. 
ان 'الوضيظة © رك وز ومفة الطالريم 32 

(") انظر نهاية المطلب ١/ل"/أ.‏ 

(؟) لعل الصواب: (إلى لفظ إيجاب وقبول). 

(5) قال النووي: >ولا بد من جهة الشفيع من لفظء كقوله: تملكت؛ أو أخذت 
الشفعة» أو أخذته بالشفعة» وما أشبهه؛ وإلا فهو من باب المعاطاة<. 
روضة الطالبين »١58/5‏ وانظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ؟/أ. 

(1) أي بمجرد رضاه. 

(1) وهو الأصح. 

انظلن ووكضة الظاليق 2354/4 ,ركني المنضاع ا 
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ومنهم من قال: لا بد منه» فإنه لم يجر عقد ولا تسليم على عوضء 
فانتقال الملك لا بد له من سبب سوى مجرد الرضىء وهو القبضء» وهذا 
بعيد؛ والصحيح هو الأول7") 

الثالثة: لو رفع الأمر إلى القاضيء؛ وطلب الشفعة» وقضى له؛ ولم 
يوجد تسليم الثمن» ولا رضى ا 0 
أحدهما: : وهو الذي نقله صاحب التقريبء أن الملك يحصل ب2ا") وحقيقة 
هذا الوجه: ا 
تأكد حقه وطلبه؛ ولا معنى لاعتبار تسليم الثمن كما في سائر 
المعاوضات(). 

والثاني: أنه لا يملك؛ إذ لو حصل دون بذل الثمن أو رضاه لحصل 
بمجرد العقد على خيرة إسقاطه إن شاء وتبقيته إن شاء7"). 

الرابعة: لو أشهد عدلين على طلبه؛ ففيه وجهان مرتبان على 
القضاعءء وأولئ بان لا يخصيل الملك") 

هذا بيان الأسباب المملّكة» ونتصدى عند هذا النظر في أحكام: 

ادها اقه [ذا حل املك وهس المشكوفين: أو مدل التفمر 'فنات 


.ب/75ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١ 
؟) وهو الأصح.‎ 


انظر روضة الطالبين 1 ء ومغلني المحتاج »٠/"‏ ونهاية المحتاج 
007 


(") انظر نهاية المطلب ١/ل”7”/بء‏ ل77/أ. 

(4:) وهو خلاف الأصح كما سبق. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل72/أ.‏ 

(5) انظر الوسيط .51١/4‏ 
وهو أظهر الوجهين. انظر مغني المحتاج ,5١0١ 53٠٠/7‏ 
والإشهاد دون القضاء؛ لأن الإشهاد لا يستقل بالتمليك دون القضاء. 


وعبارة النووي تظهر عدم حصول الملك؛ حيث قال: >أن يُشهد عدلين على 
الطلب واختيار الشفعة. فإن لم نثبت الملك بحكم القاضيء فهنا أولى؛ والا 
فوجهان؛ لقوة قضاء القاضي<. روضة الطالبين .١15/5‏ 


! 
0! 
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وجهانء أحدهما: أنه يثبت7')؛ لأنه تملك بعوضء والثاني: أنه لا يثبت؛ إذ 
خيار المجلس يمتنع ثبوته من أحد الجانبين7). 

فإن قلنا: إنه يثبت؛ فلو فارقه المشتري فيه وجهان/*)؛ أحدهما: أنه 
يبطل؛ لحصول المفارقة» والثاني: أنه لا يبطل7)؛ لأنه لا مدخل له في 
الخيار فيتقيد بمفارقة الشفيع المكان. 

[الحكم] الثاني: أنه لو حصلنا الملك // بالقضاءء فعليه المبادرة إلى ١‏ 
تسليم الثمن» وليس يجب عليه قطع أشغاله؛ إلا ما يجر تطويلا يجوز 
لمستحق الدين طلب الجنس عند الاشتغال به(). 

وعلى الجملة: لا يشترط في فور أداء الثمن ما يشترط في فور طلب 
الشفعة» كما سنذكرل", فلو أخّر الأداء» فقد اختلف أصحابنا: منهم من 
قال يبطل ملكدا")؛ لأنه يؤدي إلى الضرارء ولأجله لم يثبت الملك بمجرد 


.أ/58ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١ 
؟) وهو الأصح.‎ 
.١11/5 وروضة الطالبين‎ :5٠57/5 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.أ/58ل/١ انظر نهاية المطلب»‎ )*( 
.ب/78ل/١ انظر نهاية المطلب؛‎ 00 


(5) ذكر النووي والرافعي الوجهين دون ترجيح؛ إلا أن الرافعي علل للوجه الثاني 


انظر العزيز شرح الوجيز »5557/١١‏ روضة الطالبين .١59/5‏ 
(1) ما اختاره المؤلف هو الصحيح. 

انظر روضة الطالبين 189/4. 
() سيأتي بيانه ص5 .٠١‏ 

وانظر نهاية المطلب ١/ل١‏ ؟/أ. 
(6) انظر الوسيط »8١/5‏ وروضة الطالبين .١659/5‏ 


! 
! 
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أبطل القاضي ملكا"')؛ لأن التأخير مظنون لا يتبين تأخيره إلا في مجلس 
الفا 37 

[الحكم] الثالث: أنه لم يختلف المذهب في أن المشتري له حق حبس 
الشقص() إلى أداء الثمن!*؟)؛ ولا يخرج على أقوال حبس المبيع7)؛ لأنه 
غير راض ها هناء ولا سبيل إلى الإضرار به؛ نعم الاختلاف في أن أثر 
حبسه في منع ملكد!")؛ إذ هو لا يمنع الملك» ولكن يحصل الملك بالقضاءء 
فيتعرض للنقض عند المماطل/"؛ فأما إذا ملك برضى المشتريء فيحتمل 
التردد في تخريج حبسه على حبس البائع7). 

[الحكم] الرابع: أما إذا حصلنا الملك بالقضاء أو الإشهادء فهو عرضة 
النقض من جانب المشتري!!)؛ ولكن الشفيع لو أراد تركه قبل أداء الثمن» 
فقد حكى الشيخ أبو محمدء وصاحب التقريب» أنه ليس له ذلك؛ إد له عدر 


)١(‏ نسب النووي هذا القول إلى ابن سريج والجمهورء وذكر أن القاضي يمهله 
ثلاثة أيام» فإن انقضت ولم يحضره نسخ القاضي تملكه. 
انظر روضة الطالبين »١55/5‏ والعزيز شرح الوجيز .555/١١‏ 
)١(‏ وهو اختيار القاضي حسين. 
انظر نهاية المطلب ١/ل535/.‏ 
(") في الأصل: (القبص)» والصحيح ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل71/بء‏ والوسيط .6١/5‏ 
(:) انظر المرجع السابق. 
(5) من قبل البائع. 
(1) أي ملكه للشفيع. 
انظر نهاية المطلب ١/ل75/ب.‏ 
(0) وهذا قول بعض الأصحابء ومنهم من قال بمنع الملك للشفيع. 
انظر نهاية المطلب ١/ل75/ب.‏ 
() لأن البائع رضي بزوال ملكه. 
انظر نهاية المطلب ١/ل71/بء‏ والوسيط .6١/5‏ 
(9) انظر نهاية المطلب ١/ل١"/ب.‏ 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


من جانبه» وكلام الأصحاب يدل على أن خيار الشفيع يطّرد إلى أن يبذل 
الثمن نأو حصي عدي المتة دف : 

[الحكم] الخامس: أنه لو أشهد على طلب الشفعة؛ نقل صاحب 
التقريب عن الأصحاب أنه لا ينفذ تصرف المشتري بعد ذلك7). واستدل 
حصلنا الملك فلا ينفذ تصرفه» وإن لم نحصل فيه تردد: أحدهما التنفيذ» ثم 
له النقضء وهو القياس؛ لأنه ملكه. والثاني المنع؛ إذ يبعد أن نأمر // 
الشفيع بتحصيل الثمن» ونسلط المشتري على البيع(". 
نفوذ تصرفه وجهانء أحدهما: المنع؛ كالبيع قبل القبض/؟), والثاني: 
الجواز؛ فإن الملك حصل بناء حتى كأنه عقد له العقد من هذا الوقت» ولو 
حصل الملك بالقضاء والإشهاد فلا ينفذ تصرف7”)؛ فإنه ملك معرض 
للنقضء ولو حصل بالرضى من المشتري قبل توفية الثمن» قال الإمام: 
الأظهر عندي أنه لا ينفذ تصرفا"). 

[الحكم] السابع: أن حق الشفعة يثبت فيما لم يره الشفيع» وله الأخذ 
قبل الرؤية إن صححنا شراء الغائب7).؛ وإلا فلاء فإذا صححنا فقد ذكر 
)١(‏ انظر المرجع السابق ١/ل57/أ.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل57/أ.‏ 
(؟) وهو الأظهر. انظر نهاية المطلب ١/ل7؟/ب.‏ 

وقد سبق أن الملك لا يحصل بالإشهاد. راجع ص17-15. 


(5:) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل0""/بء‏ وروضة الطالبين ,»١372١/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 6501//5. 

(5) قال الجويني: بلا خلاف فيه. انظر نهاية المطلب ١/ل""/أء‏ وانظر العزيز 
0/5 ه. 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل”"/أ.‏ 
وقال به الرافعيء انظر العزيز ©5//ا0٠5.‏ 
انظر البسيط تحقيق الردادي ص": :»١‏ والمجموع شرح المهذب 510/1. 
وبذلك لا يثبت حق تملك الشقص المشفوع إلا بعد الرؤية. قال النووي: >فرع: 
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الأصحاب ترددًا في ثبوت خيار الرؤية وهو على خيار المجلس!/')؛ وهو 
بعيد؛ إذ سبب المنع في خيار المجلس انفراد أحد المتعاقدين7')»؛ نعم ينقدح 
المصير إلى ا ا بالشفعة دون الرؤية» بخلاف البيع؛ فإن هذا 
ملك يحصل قهرَ(". و يقرب من هذا التردد في نفوذ تصصرفاته قبل 
القبض بما قال صاحب التقريب: إذا أثبتنا خيار الرؤية» فللمشتري أن 
يمتنع من قبول الثمن إلى أن يراه الشفيع؛ لأنه لا يشق بالثمن قبل 
الرؤية/*)؛ وإذا قلنا: لا يأخذ قبل الرؤية» فليس يمنع من دخول الدار لأجل 
الرؤية/”) 


في تملك الشفيم الشقصن الذي لميرة,طريفان: مهيبا على :قولئ نبغ لقانت 
إن منعناه لم يتملكه قبل الرؤية» وليس للمشتري منعه من الرؤية» وإن صححناه 
فله التملك, 


والطريق "لقان التطم المع واصيححة اللشريه نظي روصية لابين 
00 


)١(‏ في الأصل: >أعلى خيار المجلس<» والصحيح ما أثبته» فهو على الخلاف في 
خيار المجلس. 
انظر روضة الطالبين .١70/5‏ 
(؟) وهذا ترجيح من المؤلف لثبوت خيار الرؤية عند صحة بيع العين الغائبة» وهو 
الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ١١/أ»‏ والوسيط :8١/5‏ وروضة الطالبين .١7١/5‏ 
(*) انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ١١/أ.‏ 
وهناك قول أنه لا يصح أخذ الشقص قبل الرؤية؛ لأن الشفيع يحل محل 
| 6 .6 ا 
انظر الحاوي الكبير 780/17. 
(:) انظر الوسيط ,8١/5‏ والعزيز ٠01/5‏ 5؛ وروضة الطالبين .١7١/5‏ 
وقال الجويني: وفيه احتمال ظاهرء ولو فرض في الشقص عيبء وكان 
العيب كاف في ذلكء ولم يسد مسد الرؤية المرغبة<. نهاية المطلب 
١/ل؛‏ ١١/ب.‏ 
(5) لأنه قد ثبت له حق الشفعة وإن لم يملك. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5 ./١١‏ 
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فال الر نرقم اك رو متسطاة تموفناكه قل لإ عد ونين المشارق سمي 
الرؤية<. العزيز شرح الوجيز 050/5. 
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الفصل الثاني: في تفصيل الثمن الذي يبذله 
وفيه مسائل: 
إحداها: أنه لا يأخذ الشقص بقيمته» وإنما يأخذه بمثل الثمن إن كان 
مثليّاء أو قيمته إن كان من ذوات القيم؛ يأخذه بقيمة الشقص7") 
يمكن إحلاله محله؛ ولكن لا يمكن بل عو القن الأول كر قد خر اع 


ثم إن كان الثمن مائة منّ() من حنطة:؛ فليس للشفيع // أن يبذل مائة ١٠أ‏ 


؟)؛ لأنه في مقابلة تلك الحنطة» فالحنطتان إذا تقابلتا فلا بد فيهما من 
معيار الشرع7()؛ كما في الإتلافء فيكيل الثمن» ويأتي الشفيع بمثله كيلاً؛ 
وإن كان قد أفات7') الحنطة الأولىء فيأتي بمائة من جنسه. ويكال؛» 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5"/أء‏ والوسيط 487/5 والعزيز شرح الوجيز مع 


؟) انظر نهاية المطلب ١/ل5؟/أ.‏ 
*) المنّ: لغة في (المنا) الذي يوزن به. 


قال الجوهري: المنّ: المناء وهو رطلانء وقال ابن سيده: المنْ كيل أو ميزان» 
وقيل: هو الذي يكال به السمن» وهو رطلان بالبغداديء» واللغة الفصيحة فيه: 
المناء بوزن العصا. 


انظر لسان العرب ١18/١١‏ مادة (منن)» ومختار الصحاح ص72؟1. 


ومقدار >المن رطلان؛ والرطل يساوي 5٠8‏ جراماتء فيكون مقدار المن 
بالجرامات "عام 1-5 ام جرامًا<., انظر مجلة البحوث الإسلامية, العدد 5ه 


ص115»؛ بحث بعنوان: (تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير 
المعاصرة؛ للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع. 
(5) والأصح الجواز. 
انظر العزيز 5153/41", وروضة الطالبين ؟572/7» ونهاية المحتاج 5/5 .5١‏ 
(5) ولكن هذا في البيع» أما في الشفعة فيجوز. 
انظر روضة الطالبين ”59/7. 
(1) في الأصل: (فات)» والصواب (أفات) من التفويت» وهو الإتلاف. 


! 
! 
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ويطالب بما يرجع إليه بالكيل. هذا ما ذكره القفال!') وأئمة المذهب/". 
وبنوا عليه أيضًا أن إقراض الحنطة وزئًا لا يجوز» فإن فيه معنى التقابل 
وإن لم يكن بيعًا(". 
قال القاضي: يبذل الشفيع مائة منّء فإنه يبذله في مقابلة الشقصء لا 
في مقابلة الحنطة؛ فإنه يأخذه بعرضن ” لا محالة» إلا أن الشرع عين هذا 
العوض قهرًا7”)؛ وهذا حسن بالغ('!؛ وكذلك يجوز الإقراض وزنًا(")؛ لأن 
المعيار يعتبر في تفاضل الربويات؛ ولو راعينا حكمه لاشترطنا التقابض؛ 
فإذا أبطلناه فكيف يراعى المعيار؟ وهو أيضًا متجه؛ وإن خالف معظم 
الأضبحان11. 
المسسالة الكاني 11 1" الاتكروي لق وى معو فول ب قذيي قلذ1 
أقوال: الجديدء وهو الذي حكاه الأئمة: أن يقول الشفيع: إن شئت 
عجلت جميع الثمن ولك الشقصء؛ وإن شئت فأضرب عن الثمن حتى 
يحل الأجل/')؛ لأن البائع إن رضي بذمة المشتريء فلا يلزم المشتري 
)١(‏ انظر الوسيط 87/5, والعزيز شرح الوجيز 5117/1”, وروضة الطالبين 
ره 
") نهاية المطلب ١/ل"/أ.‏ 
*) والأصح الجواز. 
انظر نهاية المطلب ١/ل56/أء‏ وروضة الطالبين 76/7 ؟. 
4) أي: الشقص. 
) انظر نهاية المطلب ١/ل56/أ.‏ 
(1) هذا ترجيح من المؤلف يوافق ما سبق ترجيحه؛ راجع ص”7١٠.‏ 
(1) ما ذكره المؤلف هو الأصح. 
انظر روضة الطالبين ؟/776. 
(6) قال الجويني: >وما نحن فيه من الشفعة ليس شبيها بالقرضء فإن ما يأخذه 
المستقرض يقابله ما يرده» فإن روعي فيه مكيال الشرع لم يبعدء وقد ذكرنا أن 
ما يبذله الشفيع ليس عوضًا عن ثمن العقدء وإنما هو عوض عن الشقص<. 
نهاية المطلب ١/ل5/أ.‏ 
(9) وهو أظهرها. 
انظر كتاب الأم للإمام الشافعي 5/5؛ ونهاية المطلب ١/ل٠‏ 5/أ» والعزيز شرح 


! 
! 
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الرضاء بذمة الشفيع, ويتفرع على هذا ثلاثة أمورء أحدها: أنه لو 
سكت إلى حلول الأجل هل يبطل حقه إذا قلنا إنه على الفور؟ منهم 
من قال: لا يبطل؛ إذ لا فائدة في طلبه(')؛ ومنهم من قال: ليشهد على 
الطلب ثم ليؤخر7). 

الشاني: أنه لو مات المشتريء وحل عليه الثمن» فلا يحل على 
الشفيع؛ لأنه وإن نزل منزلته؛ ولكنه يباينه في الرتبة» فهو كالمضمون 
عنه إذا مات وحل عليه الأجل؛ لا يحل // على الضامن!". 

الثالث: أن الشفيع لو مات بنفسه فلوارثه الأخذء ولا يحل الأجل 
عليهم إذا لم يكن على الشفيع دين محقق حتى يحل أجله» وإنما هو تراخي 
| 5 فاق الشة 5 

والقول الثاني: رواه حرمل7”؛ أن للشفيع أن يأخذ بالثمن المؤجل في 
الحال» وينزل منزلة المشتري7)؛ وهذا مذهب مالك7")., فإنه قال: إن كان 


الوجيز ,5٠١095/5‏ وروضة الطالبين 1غ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 
لابن حجر ١‏ لهيتمي 2غ ونهاية ا لمحتاج 5١11‏ 


)١(‏ وهو اختيار النووي والرافعيء وقال الرافعي: وهو الأشبه بكلام الأصحاب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/5٠5:؛‏ وروضة الطالبين .١77/5‏ 

.5:05/5 انظر نهاية المطلب ١/ل١4/بء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل”57/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 509/5؛ وروضة 
الطالبين 77/5 .,١‏ 

(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) حرملة: هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران؛ أبو حفص 
التجيبي» نسبة إلى تجيبء كان إمامًا جليلا» رفيع الشان» من أصحاب الشافعي» 
انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ,»١60/١‏ سير أعلام النبلاء 
0١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/77١.‏ 

(1) وهو القديم في المذهب. 


انظر نهاية المطلب ١/ل١٠5/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 508/5؛ وروضة 
الطالبين 2177/4 وتكملة المجموع ."١ 4/١54‏ 
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مليًا سلم إليه الشنقصء وإلا يطالب بكفيل» أو يسلم إليه؛ وإن لم يقدر على 
كفيل فلا يسلم» فمن أصحابنا من قال بهذا القول فوافق مذهب مالك في 
هذا التفصيل0(). 

ومنهم من قال: ينزل منزلة المشتري من غير نظر إلى صفته؛ فيسلم 
إليه/"2؛ فعلى هذا يبطل حقه بتأخر الطلب» ويحل الأجل بموت الشفيع؛ إذ 
الدين ثبت عليه؛ ولا يحل عليه بموت المشتريء فهو كالضامن مع 
المضمون(7'). 

والقول الثالث* حكاه أبو العباس عن كتاب الشروط: أن الشفيع يأخذ 
الشقص بعرض يساوي مقدار الثمن مؤجلاً بأجله؛ إذ لا سبيل إلى رده إلى 
بعضه؛ فهو رب(. ولا ينفك قول عن ميل عن الإنصاف. 

ومن اشترى شيئًا بألف إلى سنة فكأنه اشتراه بتسع مائة نقدّا» ولو 
سلم ذلك القدر لكان ربًا/')» فيسلم عرضًا يساويه فعلى هذا لو تأخر الطلب 
تعذر لعن انقضاء الأجل» فالمشتري يطالب بالآلف» والشفيع لا يلزمه إلا 
السلعة المعدلة بالنقل؛ لأن النظر في قيمة الثمن إلى يوم العقدا"). 


)١(‏ انظر الموطأ للإمام مالك :71١5/7‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة 
5 ؛ وحاشية الدسوقي 578/7. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ بء والعزيز شرح الوجيز 5/١٠5»؛‏ وروضة 
الطالبين 77/5 .١‏ 


واشتراط الكفيل المليء فيه قولان» هذا أحدهما. 


(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ ب»ء والعزيز شرح الوجيز :»5٠١/5‏ وروضة 
الطالبين 77/5 .١‏ 


(:) انظر نهاية المطلب ١/ل47/ب»‏ وروضة الطالبين 777/5: والمجموع شرح 
المهذب 4 .517/١‏ 


(5) انظر الوسيط 87/5. 


قال الرافعي: >والمفهوم من إيراده أنه نص عليه فيه<. العزيز شرح الوجيز 
76 


(1) انظر نهاية المطلب ١/ل47/بء‏ والبسيط 87/4. 
(0) انظر نهاية المطلب ١/ل57/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .5٠١/5‏ 
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المسألة الثالثة: إذا جعل الشقص بدلاً في الصلح عن شجة!(')؛ فإن 
كانت الشجة موجبة للمال فقط. وأرشها('؟ من جنس الدراهم أو الدنانير» 
فهو معلومء فيأخذ الشفيع الشقص بأرش الشج/7"؛ وإن كان من جنس 
الإبل ففي صحة المصالحة وجهان/*): 

أحدهما المنع(”)؛ لأن الشرع لم يعرف إلا طرقًا من إناث الإبل» ولا 
يكتفي بمثل هذه المعرفة في المعاوضات2"). // 

والثاني: أنه يصح؛ لأن المقصود سقوطه لا استيفاؤهل"!, فإن قلنا: 
يصح. ففي الشفعة وجهان/)؛ لأنه يؤدي إلى استيفاء ذلك المجهول عند 


)1( الشجّة لغة: شجّ رأسه: كسره. 
وفي الاصطلاح: كسر الرأس؛ والشجة خاصة بالرأس. 
انظر القاموس المحيط ص1 : ؟ باب الجيم فصل الشينء؛ وطلبة الطلبة 
ص718» وأنيس الفقهاء ص17 5»؛ والمطلع على أبواب المقنع ص15". 

)١(‏ الأرش: لغة: دية الجراحات. 
واصطلاحًا: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع 
لو كان سليمًا إلى تمام القيمة. 
انظر القاموس المحيط ص”75 باب الشين فصل الهمزة» طلبة الطلبة ص85»: 
والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا ص58 .١‏ 

(؟) انظر الحاوي الكبير »30١/70‏ ونهاية المطلب ١/ل1١٠/ب.‏ 

(:) إذا كانت معلومة القدر والصفة» وأمًا إذا كانت مجهولة القدر والصفة والجنس 
فالصلح والشفعة باطلان. 
انظر الحاوي الكبير 501/1. 

(5) وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين ”70/9 5. 

(1) قال الماوردي: الصلح باطل ولا شفعة فيها؛ لأنها غير موصوفة الألوان ولا 
مضبوطة في السمن والهزالء فلم يجز أن يكونا بدلا في العقد. 
انظر الحاوي الكبير ,5301١/1‏ ونهاية المطلب ١/ل5١٠١/بء‏ ٠١٠/أ.‏ 

(0) انظر الحاوي الكبير 7017/1» وروضة الطالبين 570/7. 

(6) انظر نهاية المطلب ١/ل1١٠/ب.‏ 
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الإثبات» والشفعة لا تثبت إذا كان الثمن مجهولاً على ظاهر المذهب("), 
فإن قلنا: تثبت7)» فتقدر قيمة إبل يجزئ مثلها من الدية» فأما إذا كانت 
الشجة موجبة للقصاص؛ فإن قلنا: إن موجب الأمر إحدى الأمرين من 
الدية أو القصاص؛ فالصلح واقع عن المال فحكمه ما ذكرناه!". 


وإن قلنا موجب العمد المحض القودء فينبني صحة الصلح على أنه 
صلح عمّاذا(*)؟ وهو مبني على أن العفو المطلق على هذا القول هل 
يقتضي المال؟ فإن قلنا: يقتضيه فيقع الصلح عن المال» ويرجع ما ذكرناه 
من الخلافء وإن قلنا: لا يقتضيه؛ فطريقان7!: منهم من قطع بالصحة 
وجعله صلحًا عن القصاص كأنه معلوء(')؛ ومنهم من طرد الخلاف؛ لأن 
العفو المطلق إن لم يتضمن المالء فالعفو على المال يتضمنه» وإذا تقرر 
وجوب المال وقع الصلح عنه؛ وهذا يلتفت على أصلء وهو أنه لو صالح 
عن القتل على مائتين من الإبل هل يجوز؟ وفيه خلافء؛ فإن جوزناه 
جعلناه بدلا عن القصاص/).؛ وإن منعناه فهو بدل عن المال/')» وحق 


)١(‏ وهو المعتمدء قال النووي: >وكذلك قالوا: يعتبر في التملك بها أن يكون الثمن 
معلومًا للشفيع<. 
انظر نهاية المطلب ١/ل7١٠/أء‏ وروضة الطالبين »١578/5‏ ونهاية المحتاج 
١6‏ 

)١(‏ في الأصل (يثبت)؛ والصحيح ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل77١٠١/أ.‏ 

(") من العلم بالدية أو الجهل بها. 

(5) راجع ص5١١-/1١٠.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل1١٠١/ب.‏ 

(1) قال الماوردي: >وإن قيل: إن جناية العمد توجب القود وحده» صح الصلح منه 
على الشقص المأخوذ عنه؛ مع العلم بقدر الدية والجهل به؛ لأنه مأخوذ عن 
القود المصالح الذي يصح أخذ البدل عنه؛ ثم للشفيع حينئذ أن يأخذه ببدل القود 
من الدية؛ فإن اختلفا في جنس الدية عينه الحاكم باجتهاده في أخذ أجناسها 
مغلظة في العمد<. الحاوي الكبير :750١/1‏ وانظر روضة الطالبين .١57/5‏ 
انظر نهاية المطلب ١/ل8/١٠١/.‏ 
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الشفعة من هذا الفصل التردد عند صحة الصلح للجهالة بأرش الإبل(") 


المسألة الرابعة: لو جمع بين منقول7'! وشقصء فيوزع الثمن» ويأخذ 
الشفيع الشقص بما يخصدا“)؛ والاعتبار بالقيمة يوم العقد(). وإن اشتمل 
على خيار ثلاثة أيام» وتفاوتت القيمةا'؛ فإن قلنا: الملك حاصل بالعقدء 
فبه الاعتبار» وإن قلنا يحصل بمضي الخيارء فينقدح فيه احتمال7"!؛ وهذا 
أيضًا جار في قيمة الثمن(. 


المسألة الخامسة: لو انهدمت الدار قبل أخذه. نقل المزني ) أنه يأخذ 


)١(‏ قال الجويني: >لأن مقابلة مائة من الإبل مائتين مع التساوي في الصفة 
محال<, 
انظر نهاية المطلب ١/ل8١٠/أ.‏ 
؟) انظر المرجع السابق. 
*) في الأصل: (نقول)» والصواب: (منقول)» كسيف وشقص. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١8/بء‏ والوسيط 5 وروضة الطالبين .١75/5‏ 
(4) فلو اشترى شقصا وسيفًا بألف. وقيمة السيف مائة» وقيمة الشقص ماتتان» أخذ 
الشقص بثلثي الألف؛ وترك السيف بالباقي. 
انظر الوسيط 65/5. 
(5) لأنه وقت المعاملة. 
انظر نهاية المطلب ١/57/أ.‏ وروضة الطالبين »١177/4‏ ونهاية المحتاج 
01 1., 
(5) لدخوله فيها عالمًا بالحال. 
انظر الوسيط 87/54: وروضة الطالبين 177/5. 
(1) قال الرافعي: >لأن انتقال الملك الذي هو سبب الشفعة حينئذ يحصلء وإذا أخذ 
الشفيع الشقص لم يثبت للمشتري الخيار<. 
انظر العزيز شرح الوجيز .5٠١/5‏ 
6) انظر نهاية المحتاج .7١5/©‏ 
) المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر المزني» نسبة 
إلى مزينة» صاحب الإمام الشافعي» وناصر مذهبه؛ من أهل مصرء ولد بها 
سنة ١5‏ حدث عن الشافعيء؛ ونعيم بن حمادء» وروى عنه ابن خزيمة 
والطحاويء كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة؛ له مصنفات كثيرة؛ منها: 


المبسوطء والمختصرء والمنثورء والجامع الكبيرء والجامع الصغيرء وغير ذلك. 


0! 
! 


! 
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١ب‏ 
ا 0 ')ة:وتقل الربيع() أنة ياخذ الباقي بحصت من 
الثمن/"؛ // واضطربت فيه طرق أصحابناء والذي يحوي الغرض طريقة 
نسردهاء وهو: أن الدار إن ارتجت وحدث فيها فطور من غير نقض فهو 
تعيب» فالشفيع يلزمه أن يأخذ بكل الثمن إن أرادء كالمبيع في يد البائع(*) 
وإن سقطت السقوف والجدران على الأرض: نُظرء فإن كان النقض 
تالفّاه فهذا يبنى على أن السقوف تنزل منزلة أطراف العبد(”) والأوصاف» 
أو تنزل منزلة منقول مع عقارا"!). وفيه خلاف مشهورا"؛ فإن نزلناه 
توفى سنة 75115ه فى مصر. 
الكلر تر جفكة فى تيذيية الأشماء لفاك #رقوه بوظيفات الختاسية الكيرق 
للسبكي ؟/59. 
)١(‏ انظر مختصر المزني مع الأم ص١17١.‏ 


0 ؟) الربيع: هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي»ء صاحب الإمام الشافعي 
وناقل علمه؛ وراوي الأم وغيره من كتب الإمام الشافعي؛ وكان إمامّا محدثا 
فقيهّاء سمع عبد الله بن وهبء وبشر بن بكرء والشافعي» وغيرهم» وروى عنه 
أبو داودء والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم. توفي رحمه الله في مصرء سنة 
ااه 


انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات »١1/1/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
»؛ وطبقات الشافعية للأسنوي ."١0/١‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل57/ب.‏ 


(؛:) وهذه إحدى الحالات» وهي أن يخير الشفيع بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك؛ 
إذا كانت في يد المشتري. 


انظر نهاية المطلب ١‏ /ل"؟”أا والعزيز شرح الوجيز 5 ه, وروضة 
الطالبين ا 0 


(5) في الأصل: (العدل)؛ والصحيح ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل7١1/ب.‏ 

(5) في الأصل: (مع الأعقاد). 

(9) لعله يقصد الخلاف في تفريق الصفقة» وقد صرح به الجويني في نهاية 
المطلبء. والخلاف في تفريق الصفقة على قولين أصحهما أنه يصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل”57/أ»‏ والبسيط تحقيق الردادي ص7594»: وروضة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١١‏ 


منزلة الصفات فهو كالتعيب7"» وإن نزلناه منزلة المنقول» فيوزع الثمن 
كما في المنقول المضموم إليها")؛ فأما إذا كان النقض قائمًاء فهل للشفيع 
أحذ النقضن؟ قولان مأخوذات من التصبيت!): 

أحدهما: أنه لا يأخذ لأنه منقول/*). 

والثاني: أنه يأخذا”)؛ لأنه تعلق به الحق قبل الانتقاض؛ فيستصحب. 


الطالبين ”/88»: وراجع المسألة ص ٠١9‏ في الجمع بين منقول وشقص. 
وهناك خلاف مشهور أيضًا في مسألة أن السقف والجدران المبيعة أحد العبدين 
المبيعين» أو كطرف من أطراف العبد المبيع» أو صفة من صفاته. 
والصحيح أنه كأحد العبدين» وليس كطرف العبد أو صفته. 
انظر العزيز شرح الوجيز 797/5؛ وروضة الطالبين .١57/7‏ 
)١(‏ فيأخذ بالكل؛ كما ذكر المزني. 
انظر الوسيط 65/54. 
(؟) فيأخذ الباقي بحصته؛ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز :5١١/5‏ وروضة الطالبين .١77/5‏ 
(") فالنص الأول: لا شفعة في المنقولات» والثاني: أن الهدم حصل بعد ثبوت حق 
الشفعة. 
انظر نهاية المطلب ١/ل55/أ»‏ ب. 
(5:) انظر العزيز شرح الوجيز .51١/5©‏ 
(5) وهو الأظهر. 
انظن زروطنة الحالبية 1/2 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


فإن قلنا: يستحق النقضء رجع الكلام إلى التعيب7!؛ وإن قلنا لا 
يستحقء فإن نزلناه منزلة إحدى العبدين» فيأخذ الدار بحصته من الثمن 
بعد التوزيع7'!» وإن نزلناه منزلة الأوصاف فوجهان7"؛ وكذا الخلاف لو 
تلف النقض بجناية أجنبي ولزم الغرم؛ فكان يبعد على هذا الوجه أيضًا أن 
يسلم له شيء من المشترى مجانًا().» فيعسر طرد هذا الوجه في هذا 
التفريع7؛ وإذا قلنا: إنه يأخذ النقض لو بقيء فلو تلف بجناية أجنبي؛ 
فيغرم الشفيع للأجنبي» ويسلم إلى المشتري تمام الثمن7'). 

المسألة السادسة: لو بنى المشتري في المسقوف قبل أخذ الشفيع؛ 
فليس له نقضه مجانًا عندنال"'؛ خلاقًا لأبي حنيفة7, بل يبذل الثمن وقيمة 
البناء والغراسء ويملكه عليه» أو يبقيه ويلزمه أجرة المثلء أو يقلعه 
ويغرم أرش النقض مع الثمن» فيتخير بين هذه الخصال/') كالمعير مع // 


)١(‏ بالانهدام» فيأخذ الجميع بكل الثمن؛ إذ يبقى الانهدام عييًا محضًا. 
انظر الوسيط 85/5, والعزيز شرح الوجيز 517/5. 

)١(‏ ولا يلزمه أخذ النقض. 

(") أحدهما: يأخذ بالحصة. 
والثاني» وهو قياس الأصل المبني عليه: يأخذ بتمام الثمن» كالقول الثاني في 
أصل المسألة. 
روضة الطالبين »١77/5‏ والعزيز شرح الوجيز 515/5. 

(:) فيأخذ النقض. 
انظر الوسيط 84/4» 285 والعزيز شرح الوجيز 517/8. 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل5١1/ب.‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل55/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 5/١١5؛‏ وروضة 
الطالبين ١7/5‏ 

() بعد القسمة والتميزء وأمّا قبل القسمة والتميز فيكون بالمجان؛ لأنه شريك. 
انظر نهاية المطلب ١/ل65/بء‏ والوسيط 10/5., والعزيز شرح الوجيز 
5 » وروضة الطالبين 5//ا/ا١.‏ 

(6) فإنه يجبر المشتري على قلع البناء والغراس وتسليم الأرض إلى الشفيع مجانًا؛ 
ااام فريك عيرة. كانه القاضيا: نوها فول الحنية. 
العو دانم الطيتاق للكائياقي :لازةااى وا لأعيا و ليل النككان اموه 
. 


(4) اتقلتتهاية النطلب/55/أءوالوسيط #حة: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ا 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


المستعيرء وقد بينا أن المعير لا يقلع زرع المستعير في ظاهر المذهب("), 
وذكرنا ترددًا أنه يغرم الأجرة بقية المدة(')؛ وقد قطع أنمتنا ها هنا بأنه 
يبقى ولا نغرمه الأجر("؛ فإنه كان تصرفًا في ملكه» ونزل ذلك منزلة ما 
لو باع الرجل أرضًا مزروعة. لا يلتزم الأجرة للمشتري إلى مدة 
الحصادء وفي كلام صاحب التقريب ما يدل على إلحاق المشتري ها هنا 
بالمستعيرا”)؛ وهو غير بعيد في القياس وإن7' بعد في النقل؛ لأن حق 
الشفيع قارن الزرع» بخلاف البيع2'7؛ ولما نقل المزني هذه المسألة أخذ 
يعترض فيقول: كيف يتصور بناء المشتري على المشترى» وهو عدوان 
مقلوع7"!. وإن كان بعد القسمة وقسمه الشفيع بطل حقها”)؛. فصوّر 


(1) وكفير :بين الكحدال الفاكف: 
انظر نهاية المطلب ١/ل155/أ»‏ والوسيط 275/7”» وروضة الطالبين 554/4. 

)١(‏ لأن ذلك إجارة» ولا بد فيها من رضى المستعير. والأصح أنه يخير بين القلع 
وضمان الأرشء والتملك بالقيمة» وبه قطع أبو علي الزجاجي وأكثر العراقيين. 
انظ روضة الطالبية 74/6 

(") وهو المذهبء قال به الجمهور. 


انظر نهاية المطلب ١/ل55/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 570/5؛ وروضة 
الطالبين 78/5 .١‏ 


(5) بأن له المطالبة؛ كما أن المستعير يبقى بالأجرة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 570/5. 

(5) في الأصل: (فإن)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب ١/ل55/ب.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ١/ل11/ب.‏ 

(0) انظر مختصر المزني مع الأم ص١7١»؛‏ ولفظ المزني: >وهذا عندي غلطء 
وكيف لا يكون متعديًا وقد بنى فيما للشفيع فيه شرك مشاع ...<. ويلزم من ذلك 


أن المشتري متعد غاصب؛ لأنه بنى في ملك الغير فيقلع عليه مجانًا. انظر نهاية 
المظلب ١‏ له 


(6) في مختصر المزني: أن القسمة فاسدة؛ لأنه كيف يقسم المشتري وصاحب 
النصيب وهو الشفيع غائبء فيكون البناء فيما ليس له. فكيف يبني وهو غير 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١0١6‏ 


الأهنفاك هنوكو 

أحدها: أن يخبر بأنه اشترى بألفين» وهو لا يساوي الألفين» فيرغب 
عنه لذلك وقاسمء ثم يتبين أنه اشتراه بألفء. فلا يبطل حقه بالقسمة مع هذا 
الظن(), 

الثانية: أن يقول المشتري انّهبته فصدقه وقاسمه ثم بان أنه اشترا7". 

الثالثة: أن يغيب عن البلد ويوكل رجلا لمقاسمة من يكون شريكًا له 
فتصح الوكالة معلقة على رأي لنا!*؟؛ والعفو المطلق لا ينفذ أصلاًء فإذا 
عاد بعد قسمة الوكيلء فله الشفع(). 

الرابعة: أن يكون الشفيع غائبًّاء فيحضر المشتري مجلس الحكم 
ويقول: هذا مشترك بيني وبين غائبء فله أن ينصب نائبًا عن الغائب حتى 
يقاسمه؛ فإذا عاد فله الشفعةا'). 

الخامسة: لو وكل المشتري البائع بالمقاسمة فظن الشفيع أنه يقاسم 


وأما سياق المؤلف للمسألة فهو من باب أن الشفعة تبطل بسبب القسمة؛ لأن 

انظر العزيز شرح الوجيز :5١59/5‏ وروضة الطالبين .١717/5‏ اب 
)١(‏ صحة القسمة مع بقاء الشفعة. 

انظر روضة الطالبين 717/5ا١.‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل“57/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 9/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين 17//5/ا١.‏ 


00 في الأصل (استرده)» والصحيح ما أنبت, 


وانظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 9/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين .١75/54‏ 


(4) الوكالة معلقة على شرط فيها وجهانء الأول: أنها تصح. والثاني» وهو 
الاصح: انها لا تصح. 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل”57/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 9/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين .١75/5‏ 


6 انظر نهاية المطلب ١/ل7"/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .0١59/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0١6‏ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


عن نفسه فصحت القسمة ولم تسقط الشفع7'"» فالإشكال على هذا أن 
الشفيع إذا أراد الأخذء فإن صحت القسمة فيأخذ ملقًا مجاورًا لا شائعاء 
فهو بعيد عن أصل الشافعيء؛ وإن كان // شائعًا فلم تصح القسمة» فالبناء 
عدوان فإنه في شائع؛ والشفعة(') عند الشافعي رحمه الله معلل بضرار 
المداخلة» أو مؤنة القسمة؛» وكل ذلك قد انقطع بالقسمة قبل التمليك» فلو 
رضي بهذا الضرر لسقطء فإذا انقطع الضررء وهو العلة؛ فلا فرق بين 
أن يقترن وبين أن يطرأ قبل الأخذا). وأقرب وجه لهذا أن يخرج على 
الخلاف الذي سنذكره في الشفيع إذا باع شقصًا على الجهلء ثم تبينا 
جريان الشراء في الشقصء فهل يسقط حقه أم ل0؛)؟ لأن الملك شرطء كما 
للمشتري عند اطلاعه(”) على عيب قديم بعد زواله؛ وكذلك اطلاع الأمة 
على عتقها بعد أن أعتق العبدال''. ولكن قطع الشافعي والأصحاب بما 
ذكرناه» وهو مشكل. 

ولعلهم نزُلوا الجوار الذي ينتهي إليه (الشيوع على ظن سبب إثباتنا 
الشفعة)7") هذا وجه الإشكال؛ ولأجله استبعد المزني صورة هذه المسألة؛ 
ويتصل بهذه المسالة أن بيع المشتري يتبع بالنقضء إلا إذا أراد الشفيع 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ يمكن تقدير الكلام: (وحق الشفعة). 
(") وفي نهاية المطلب: >فإذا كانت الشفعة تسقط بالرضا بالضرر فتسقط بانقطاع 
الضرر). 
انظر نهاية المطلب ١/ل18/أ.‏ 
(4) انظر ص١5١.‏ 
وفيه قولان» أصحهما: البطلان. انظر روضة الطالبين .١911/5‏ 
(5) في الأصل (إطلاقه)» والصواب ما أثبت. 
(1) ففي بقاء الخيار قولان. 
انظر نهاية المطلب ١/ل18/ب.‏ 
(9) عبارة غير واضحة. قال الجويني: >فلعل الشافعي يرى دوام الشفعة إذا انتهى 
الشيوع إلى الجوار على صفة الغرور<. 
انظر نهاية المطلب ١/ل15/|.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١١ 


١١١ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


الأخذ بالبيع الثاني!'2» بخلاف البناء؛ فإن في المنع من نقض البيع إبطال 
3 الشة 1 


وقال أبو إسحاق المروزي: لا ينقض بيعه؛ بل يأخذ بالعقد الثاني( )؛ 
ا ع اج ا ا ب ا 
يقتضي شفعة» وكل ذلك منقوض على المذهب الصحيح/”* اام 
الو سح ل تكو ميد قي اح ستكاق ذه نينط التيجة الى ولا 

تثبت الشفعة في العقد الثاني؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون مسقط الشفعة 
متكا لها فهو كالفكييرة | الثانية على قصد التحرمء يبطل التحرم الأول؛» ولا 
سدس عبن حور 


ل الا جد لب 0 
يلحقهل”). ولو حط البائع('! في زمان الخيار. قال القفال في دروسه: 


(اتشرلاك دري ذى التو السو وز ينه لقت وض قدا عر ار 


والهبة والإجارة» فللشفيع نقضة وأخد الاتخصع بالشبنعة: 5 كان مما تثبت فيه 
الشفعة كالبيع فهو بالخيار بين أن ينقض ويأخذ الشقص بالعقد الأول» وبين أن 
لا ينتقض ويأخذ بالعقد الثاني<. هذا هو المذهب. 
انظر بتصرف: انظر نهاية المطلب ١/ل8١١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
”0083 , وروضة الطالبين .١79/5‏ 

.أ/١١8ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(") انظر نهاية المطلب ١/ل86١١/أء‏ والوسيط 41/4» والعزيز شرح الوجيز 
06 

(5) راجع ص5١١.‏ 

(5) كمن أحرم بالصلاة ثم شك في صحة النية» فأتى بتكبيرة تامة مع النية. 
انظر نهاية المطلب ١/ل91١١/أ.‏ 

(1) غير موجودة في الأصل. 

١)‏ ") انظر مختصر المزني على الأم ص”15. والحاوي الكبير 7081//10» ونهاية 
المطلب ١/ل17/أء‏ والوسيط 285/5 والعزيز شرح الوجيز »5١7/5‏ وروضة 
الطالبين 77/5 .١‏ 


(8) مذهب الحنفية أنه إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» فيسقط ذلك الجزء 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١ ؟‎ 


0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


الصحيح أنه يلحق العقد ويلحق المشتري7"؛ وقد بنى العراقيون ذلك على 
أقوال الملك؛ وهو الأحسن0(). 
فإن قلنا الخيار لا يمنع الملك؛ فإبراؤه يصادف ملكه. فقطع 
الأصحاب بنفوذه/؟)» ويتجه فيه خلاف كما ذكره الأصحاب في عتق العبد 
مع سلطانه().؛ فإن نفذنا الإبراء -.وهو الصحيح()- فهل يلحق العقد؟ على 
من الثمن عن الشفيع»؛ وإن حط جميع الثمن فلا يسقط عن الشفيعء وإذا زاد 
المشتري البائع في الثمن فلا تلزم الزيادة. 
انظر بدائع الصنائع 707/5؛ والاختيار لتعليل المختار .55/١‏ 
)١(‏ في الأصل: (البيع). 
)١(‏ وهو الصحيح., أنه يلحق ما لم يكن كل الثمن. 


انظر نهاية المطلب ١/ل18/بء‏ والوسيط 85/5, والعزيز شرح الوجيز 
١ه‏ وروضة الطالبين /12. 


(؟) الأقوال في ملك المبيع في زمن الخيار ثلاثة: أحدها: للمشتريء والثمن للبائع؛ 
والثاني: للبائع» والثمن للمشتري؛ والثالث: موقوف. 
والأصح عند عامة الأصحابء ومنهم العراقيون: طرد هذه الأقوال في الأحوال 
التالية» وهو الأظهر: 
أ- إن كان الخيار للبائع» فالملك له» والثمن ملك للمشتري. 
ب- وإن كان الخيار للمشتريء فالملك للمشتريء والثمن ملك للبائع. 
ج- وإن كان لهما فهو موقوف. 
انظر روضة الطالبين »١١7/7‏ *١١»ء‏ ونهاية المحتاج .١9/5‏ 

(4) وهو خلاف الأظهر. 
انظر روضة الطالبين »١١7/”‏ ونهاية المحتاج .١9/7‏ 

(5) وإذا قلنا: الخيار للبائع أولهماء فإذا قلنا: الملك للمشتريء فالأصح أنه لا ينفذ 
وإذا كان الخيار للمشتري وحده فينفذ إعتاقه. 
ومراد المؤلف أنه إذا تردد الأصحاب في نفوذ عتق المشتري للعبد المشترى 
في زمان الخيارء لم يبعد التردد في الإبراء. 


انظر نهاية المطلب ١/ل17/بء؛‏ والعزيز شرح الوجيز 7/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين 5/9 ,١١‏ 


(1) هذا على خلاف الأظهر كما في الهامش (5) أعلاه. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


وجهين: 

أحدهما: أنه يلحق!')؛ لأنهما بعد في مبدأ العقد, 

والثاني: أنه لا يلحق؛ لأنه تغيير بعد الانعقاد» فلا انعطاف له كما بعد 
اللزوم. فإن قلنا: إنه يملك الملك7'!؛ ففي نفوذ الإبراء وجهان ذكرهما 
القاضي: 

أحدهما أنه لا يصح؟؛ لأنه لم يصادف ملكه. 

والثاني: أنه ينفذ ويدل عليه تعامل الخلق به في الأعصار الخالية. 

فعلى هذا: الصحيح أنه يلحق العقدء ثم إذا لحق العقد لحق الشفيع؛ 
وإلا فلا(). ولو حط الكلء فإن قلنا: يلحق الكل/*)؛ امتنع نفوذ البيع. وهل 
ينقلب هبة؟ يخرج على الخلاف فيما إذا قال: بعت بلا ثمن7)؛ وإن قلنا: لا 


)١(‏ وهو الأصح. 


1 


)١(‏ أي يملك البائع المبيع ولا يملك الثمن؛ لأن الخيار يمنع نقل الملك. 
انظر نهاية المطلب ١/ل18/أ»‏ والوسيط 565/4. 
(9؟) انظر نهاية المطلب ١/ل358/بء.‏ والعزيز شرح الوجيز ,5١5/5‏ والوسيط 
0/5 . 
(4؟) وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين 77/5 .١‏ 
(5) إذا قال: بعت بلا ثمن» فيه قولان: 
الأول: أنه هبة لإشعار اللفظ بالتملك مع النص على نفي العوض. 
والثاني: أنه ليس هبة» فإن البيع في وضعه صريح في اقتضاء العوض. 
انظر نهاية المطلب ١/ل31/أ»‏ ب. 


وذكر الزركشي والشربيني قولين» أظهرهما: بطلان العقد فلا يكون بيعًا 
ولا هبة. 


انظر خبايا الزوايا ص114»؛ ومغني المحتاج "/1/8. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


يلحق العقدء فالعقد صحيح, والشفيع مطالب بتمام الثمن7). 

المسألة الثامنة: إذا باع بكف من الدراهم مجهولة المقدار؛ قال 
الشافعي رحمه الله: سقطت الشفع7؛ إذ الأخذ بالمجهول محال؛ وكذا 
الأخذ بغير عوضء ويصير هذا حيلة في دفع الشفع()؛ لأن ما فيه من 
الغرر يمنع المتعاقدين عن اقتحامه» وحكى الأصحاب عن ابن سريج أنه 
لا تسقط الشفعة» بل يقال للشفيع: اذع مقداراء ويقال للمشتري: احلف على 
البت أنه يزيد عليها؛)؛ فإن حلفء فالقول قوله» فيقال للشفيع: زد في 
المقدار مرة أخرىء هكذا إلى أن ينكل المشتري // » فيحلف الشفيع على 
البت ويستحق. فإن لم يزد المشتري على قوله: لا أدري» فهو إنكار 
يوجب عرض اليمينء فإذا اعاد ذلك مرة آخرىء فهو نكول موجب رد 
اليمين!”)؛ وهذا مختل!')؛ ولا بد فيه من تفصيلء فللمسألة ثلاث(") صورء 
إحداها: أن يعترفا بالجهل وجريان البيع بكف من الدراهم» وحصل اليأس 
عن بيانه» فالوجه القطع باندفاع الشفعة؛ إذ ما نقل عن ابن سريج يرجع 
إلى التسليط على الكذب أولاً» والحلف على البت آخرًا". 


.أ/35ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر كتاب الأم 7/5» ونهاية المطلب ١/ل8/بء‏ والوسيط 87/5»: ونهاية 
المحتاج ه//ا. 3 

0 انظر نهاية المطلب ١‏ /إل١اإ/ب».‏ والوسيط :إلا ونهاية المحتاج م 
ومغني المحتاج ا 

(5) لأن القول قول المشتري مع يمينه. 

انظر نهاية المطلب ١/ل3/أ.‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل3/أ»‏ والوسيط 87/5»: والعزيز شرح الوجيز 25١5/5‏ 
وروضة الطالبين 775/54 .١‏ 


(1) في الأصل: (وهذا مخيل)؛ والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب 
١/ل1/ب.‏ 

() في الأصل: (ثلاثة)» والصواب ما أثبت. 

(8) فإذا تعذر الوقوف على الثمن تعذر أخذ الشفعة. 


انظر نهاية المطلب ١/ل1/بء.‏ والعزيز شرح الوجيز 1/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين 76/5ا١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١1١ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


الصورة الثانية: أن يقول الشفيع: اشتريته بألف؛ وأنت تعلمه؛ ولكنك 
تناكرء ويقول المشتري: لا أدري مقدارهء» فموجب النص ها هنا أنه يحلف 
على نفي العلم» وتندفع الشفع/'). بخلاف ما إذا أدعى ألقًَا ديئاء فقال: لا 
أدريء فإنه يكلف يمينا باتة» أو ترد اليمين عليه» ولا يكتفى باليمين على 
نفي العلم؛ لأن المدعي في مسألة الشفعة لا لزوم له على الملك المدعي 
عليه!')» وموجب قول ابن سريج أنه يطالب بيمين باتة('2, كما في مسألة 
الدين» ولقوله اتجاه في هذه الصورة؛» فهو أيضًا قول مخرج. فضّمّه إلى 
المنصوص. 

الصورة الثالثة: أن يقول الشفيع: جرى العقد بمقدارء وأنا لا أدريه؛ 
فالمنصوص أن دعواه لا تقبل/*)؛ ولا يقال له: خمن وقدر فادّع: والمحكي 
عن ابن سريج أنه يقال له: قدرء ويطالب المشتري بيمين باتة» فإن نكل 
حلف الشفيع بنَا على تقديره المخمن؛ إذ يجوز للوارث أن يحلف على 
البت اعتمادا على خط أبيها"2؛ فبت اليمين بناءً على الظن جائز. هذا وجه 
قول('). 

ولا خلاف أنه لو أقرض كما من الدراهم كان العقد فاسدّاء فإنه لا 


)١(‏ ويقنع منه بذلك؛ وهو الأصح. 


انظر العزيز شرح الوجيز 665 وروضة الطالبين +2,041 ونهاية المحتاج 
1 


00 انظر نهاية المطلب ١/ل١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز ه//ا١ه,‏ ومغلني 
| لمحتاج ارت 


(") ولا يقنع منه بذلك. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5117/5. 
(4) وهو الأصح. 


انظر العزيز شرح الوجيز 66 وروضة الطالبين 1غ ونهاية المحتاج 
1ت ومغني المحتاج 5 


(5) إذا سكنت إليه نفسه. 


انظر العزيز شرح الوجيز 665 وروضة الطالبين 2,41 ومعني المحتاج 
ا 


(5) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١1١5 


١ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١100‏ 


يدري كم يردا'!» ولو أقرض مجهولاً على أن يبين مقداره ويرد مثله. 
ا 

إحداها: أن يقول: اشتريت بألف», ويقول المشتري بل بألفين» فالقول 
قول المشتري؛ لأنه الذي تولاهء فهو أعرف بنفسه؛ ولا يتحالفان7), 
بخلاف المتعاقدين» فإنهما اتفقا على ملك مستفاد من عقدين» تولى كل 
واحد منهما أحد طرفيه؛ فوجب التسوية بينهما("). 

فرع: لو شهد البائع لأحدهماء إن شهد للمشتري لا تقبل7)؛ لأنه شهد 
على فعل باشره لنفسه» وإن شهد للشفيع؛ فمنهم من قال: لا تقبل(')؛ لأنه 
شهد على فعل نفسه» ومنهم من قال: إن كان قبل قبضه الثمن تقبل؛ لآنه 


.7 76/79 انظر نهاية المطلب ١/ل١١/أء وروضة الطالبين‎ )١ 
؟) وهو الأصح.‎ 
.5١5/5 انظر نهاية المطلب ١/ل١١/بء ونهاية المحتاج‎ 
(؟) هذا عند عدم البينة» أما إن كان لأحدهما بينة» فإن أقاما بينتين وتعارضتاء‎ 
صدق المشتري مع يمينه؛ لأنه أعلم بما باشر من الشفيع.‎ 
ومغني المحتاج‎ »5١١/7 انظر نهاية المطلب ١/ل5"/أء بء ونهاية المحتاج‎ 


! 
! 


فسان 

(:) لأن كلا من المتبايعين مدع ومباشر للعقدء وهنا المشتري لا يدعيء والشفيع لم 
نناة 
يباسر . 


انظر نهاية المطلب ١/ل4"/بء‏ ومغني المحتاج ."٠ 54/١‏ 
(5) على الصحيحء وفي قول: إنها تقبل؛ لأن البائع لا يجر لنفسه نفعًا بشهادته. 


انظر نهاية المطلب ١/ل؛5"/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 577/5:؛ وروضة 


(1) هذا وجهء وقد قطع به العراقيون. 


انظر نهاية المطلب ١/ل:‏ ”/بء والعزيز شرح الوجيز 577/5, وروضة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


يقلل استحقاقه» وإن كان بعده فلا؛ لأنه يقلل العهدة7') على نفس( ). 

الصورة الثانية: أن يقول المشتري: لا أعرف لك شركًا في الدار 
أصلاء فالقول قوله. يحلف على أنه لا يعلم شركاء ولا نكلفه جزم 
النهى7, بخلاف ما لو ادعى المالك فى يده؛ فيحلف جزمًا أنه لا ملك 
للمدعي ويستند فيه إلى ملك نفسه؛ فهذا يتنزل منزلة نفي فعل الغير!"). 

الصورة الثالثة: أن يعترف بالشركة» وينكر الشراءء فإن أقام الشفيع 
بينة يأخذ الشقص0(). وإلى من يسلم الثمن؟ إن أقر المشتري سلم إليهاط"'), 
وإن أصر على الإنكار فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يبقى في يد الشفيع إلى أن يظهر له مدع(). 

والثاني: أنه يجبر المشتري على قبوله؛ حتى تبرأ ذمة الشفيع. 

والثالث: أنه يصرف إلى الوالي ليسلك به مسلك الأموال المشكلة 


.١75ص سيأتي تعريفها قريبًا. انظر‎ )١( 

)١(‏ وفي وجه ثالث: أنها تقبل شهادة البائع للشفيع؛ لأنه ينقض حقه؛ وصححه 
البغوي كما ذكره النووي. 
انظر روضة الطالبين »١18١/5‏ والعزيز شرح الوجيز ©/577. 

(؟) بمعنى نفي العلم بشركته؛ لا على نفي شركته. 


0 ونهاية المحتاج د ده ومعني المحتاج ١‏ 


(:) انظر الوسيط 17/4»: والعزيز شرح الوجيز 5/5 57؛. وروضة الطالبين 
1/1 »2 ونهاية المحتاج 51 ومغني المحتاج ١‏ 
(5) انظر مختصر المزني على الأم ص”77١»‏ ونهاية المطلب ١/ل؟7؟/ب»‏ 
والوسيط 17/5», والعزيز شرح الوجيز 5/5 57» وروضة الطالبين .١8١/5‏ 
(1) انظر الوسيط 17/4»: والعزيز شرح الوجيز 5/5 57؛. وروضة الطالبين 
1.0/5 

(9) وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين 5/5 ١‏ (كتاب الإقرار)؛ ١8١/5‏ (كتاب الشفعة)» ونهاية 
المحتاج »75١7/5‏ ومغني المحتاج 757/7 (كتاب الإقرار)؛: "٠5/7‏ (كتاب 
الشفعة). 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١18‏ 


الضائعة(') 


ومثل هذا الخلاف جار في نظائر هذا المال(). 

وإن لم يكن للشفيع بينة» فلا نص للشافعي في ثبوت الشفع()؛ 
واختلف الأصحابء فمنهم من قال: تثبت الشفعة» وهو اختيار المزني/؟)؛ ؛ اب 
// لأن البائع مقر بزوال ملكه» والشفيع إليه مصير الملكء فلا يندفع بإنكار 
من لا قرار للملك عليه”)؛ ومنهم من قال: إنه لا تثبت الشفعة؛ لأن الشفيع 
فرعء فكيف يتلقى منه ملك لم يثبت له. وهو لا يدعيه لنفسه؟ وإليه ذهب 
أبو حنيفة(') وابن سريج(). 

التفريع: إن قلنا: لا شفعة؛ فليس له إلا أن يحلف المشتري على البت 
بأنها") ما اشتراهطا")» وإن قلنا تثبت الشفعة/' '2؛ فهل يسلم الثمن إلى البائع؟ 


2001/4 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل85/ب»‏ وروضة الطالبين ١5/5‏ ومغني المحتاج 
3/1 


(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل55/أ.‏ 
(:) لم أجده في المختصر. 

نهاية المطلب ١/ل85/ب.‏ 
(5) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب ١/ل5//بء‏ والعزيز شرح الوجيز 575/5؛ وروضة 
الكلالبين 115/5 ا ومكتي المختاع 7014/7 


(1) انظر بدائع الصنائع ,”١/©‏ 7؟5. 
(0) وهو خلاف الأصح. 


انظر نهاية المطلب ١/ل5//بء‏ والوسيط 17/54»: والعزيز شرح الوجيز 
5 » وروضة الطالبين »١8١/5‏ ومغني المحتاج 5/7 .5١‏ 


(6) في الأصل: (فإنه). 

(1) فالقول إذن قول المشتري مع يمينه. 
انظر نهاية المطلب ١/ل55/ب.‏ 

)٠١(‏ وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي لق 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


إن زعم أنه لم يقبض ففيه وجهانء أحدهما: أنه يسلمه إليه وإن لم يتلق 
الأخذ منه؛ إذ لا طريق إلى الأخذ بغير عوضء وهو أولى من يصرف 
إليه!''» والثاني: أن القاضي ينصب عن المشتري نائبًا يقبض عنه ويسلم 
إلى البائع؛ إذ لا علاقة بين الشفيع والبائع» وهنا فيه بعد؛ إذ القاضي 
بنصب النائب عن المدعين للحقوق» لا عمن لا يدعي لنفسه حمقًال). وإن 
اعترف البائع بالقبض ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه يدفع إلى القاضي 
ليحفظه؛ والثاني: أنه يبقى في ذمته؛ فربما يقر به المشتري().؛ والثالث: 
أنه لا شفعة في هذا المقام لهذه الوا . 

المسألة العاشرة: في العهدة()؛ والنظر فيها يتعلق بثلاثة أطراف: 

الطرف الأول: في المطالبة بالثمن؛ والقول الوجيز: أن الشفيع مع 
المشتري كالمشتري من البائع7'!» فلا يطالبه البائع» ويطالبه المشتري؛: 


)١(‏ وهو البائع» وهو أصح الوجهين. 
انظر العزيز شرح الوجيز 575/5: وروضة الطالبين .١18١/5‏ 

)١(‏ قال الجويني: وهذا ضعيف لا اتجاه له. 
انظر نهاية المطلب ١/ل55/أ»‏ وانظر الوسيط 172/5., والعزيز شرح الوجيز 
5/» ». وروضة الطالبين .١65/5‏ 

(؟) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز همه "هم وروضة الطالبين 4غ وراجع الإحالة 
1 

(4) انظر نهاية المطلب ١/ل85/بء‏ والوسيط 47/4 والعزيز شرح الوجيز 
هه ١ه‏ 

(5) العهدة لغة: مشتقة من العهدء وهو الميثاق واليمين. 
واصطلاحًا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق. 
انظر لسان العرب 048 5 مادة (عهد) 2 والقاموس الفقهي ص15 25 والحاوي 
1 وطلبة الطلبة ص8/١5»‏ وتهذيب الأسماء واللغات ”/771» وحاشية 
الدسوقي ”531/7. 

(1) في الأصل: (من المشتري)؛ والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل”"8/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١ 


أ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع حل 


والمشتري يطالب البائع» فيجب على الشفيع/') تسليم الثمن إلى 
المشتري/('! سواءً كان الشقص في يده أو في يد البائع» ولو تعلل به بطل 
حقه من الشفعة().؛ اللهم إلا أن يكون بحيث لا يقدر المشتري على أخذه 
من البائع فله أن يؤخر تسليم الثمن بهذا العذرا''» ولو تعلل بأن البائع له 
حق الحبسء فليس له ذلكء فإنه يجبر المشتري // على تسليم الثمن حتى 
ينقطع هذا العذرا”'؛. ونقل صاحب التقريب وجهًا عن ابن سريج في العهدة 
أن الشفيع يسلم الثمن إلى البائع» وكأن المشتري قد ارتفع من البين» والعقد 
انصرف إلى جهته» وهو بعيد لا تفريع عليه!'!, فإنه لو كان الثمن عبداء 
فكيف يسلمه الشفيع» أو كيف يلزم البائع الرضى بقيمته؟ فالوجه القطع 
بأن العلاقة لا تتعلق من البائع ب2ه(")؛ إذ لا خلاف في حصول الملك 
للمشتريء: فمن ضرورة ذلك الحكم بالانتقال منه. 

فرع: لو سلم الثمن إلى البائع» نُظر: فإن قصد أداء دين المشتري 
برئت ذمته» وهو متبرع به» وعليه تسليم ثمن آخر إلى المشتري إذا أراد 
الشقص()., فلو قال: سلمت إليك لأملك الشقص بههء فهذا أداء فاسد("), 


)١(‏ في الأصل: (المشتري)» والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل”"8//ب.‏ 
)١(‏ وهو المذهب. 


انظر كتاب الأم 8/54: ومختصر المزني ص١”7١»ء‏ والحاوي الكبير 7857/17.: 
ونهاية المطلب ١/ل87//بء‏ والوسيط 58/5. 


(") انظر نهاية المطلب ١/ل؟8/أء‏ والوسيط 58/6. 
(:) انظر نهاية المطلب ١/ل؟//أ.‏ 
(5) وقال به ابن أبي ليلى. 
انظر الحاوي الكبير 7587/10. 
(5) انظر نهاية المطلب ١/ل؟8/ب؛‏ 65/|. 
032 راجع صه ١751-١١‏ 
() انظر نهاية المطلب ١/ل85//ب.‏ 
(9) لأنه أداء بشرط التمليك. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5”//ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع "0 


فالمشتري يطالبه بالثمن» فله الرجوع على البائع('؛ فإن سلم بإذن 
المشتري يطالب ثانيًا بالثمن؛ لأنه أدى ما عليه إلى البائع» وكأنه وكيله!") 
وإن قال: اقض ما له علي ولم يتعرض للرجوع؛ ففي مثل هذا في حق 
الأجنبي وجهان» وها هنا طريقان» والميل إلى سقوط الثمن عن ذمته به 
لدلالة القرينة27"). 

الطرف الثاني: في الرد بالعيب؛ و ذلك ينقسم إلى رد الثمن» وإلى رد 
الشقصء فأما رد الثمن فإن صدر من البائع قبل أخذ الشفيع؛ فالشفيع أولى 
أم البائع؟ قولان مرتبان على ما إذا أراد المشتري رد الشقص بالعيبء 
وطلب الشفيع الشفعة/*)» فهذا هنا أولى 


.|//7ل/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 
.ب/85ل/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 
(؟) وهو الأصح.‎ 

انظر روضة الطالبين ”557/7. 
(:) راجع ص>7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هخ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع تخد 


بأن يكون البائع أولى/')؛ لأن ارتداد الشقص يجري قهرًا لا اختيارًا عند 
رد عوضهه؛ والمسألة مصورة فيما إذا كان الثمن معيبًا حتى يتصور رده 
بالعيب7)؛ وإن كان رده بعد أخذ الشفيع» فالمذهب المبتوت به: أن الشفعة 
لا تنتقض7), ولكن يغرم المشتري له قيمة الشقص كما لو باعه» حتى لو 
عاد // إليه بعد ذلك باتهاب أو غيره لم يجب رد النقصء ولا إجبار البائع 
على قبوله» بخلاف الآبق فإن الملك تَمَّ لم يزل» فإذا عاد فيجب رده/“"). 
وقد ذكر صاحب التقريب قولا بعيدا في المسألة: أن الشقص ينتزع 


من يد الشفيع وتنتقض الشفعة؛ بخلاف البيع» فإنه ملك لا ينبني على عقد 
المشتري» ولم يجر عقد جديد, فإذا انتقض العقد بطلت الشفعة» وكان كما 


لو خرج ثمن العقد مستحقًا؛ فإنا نتبين بطلان الشفع7”)؛ وهذا فاسدء فإن 
الملك ها هنا حاصل ومنتقل بسبب جديدء وهو الشفعة؛» وإن لم يشترط 
الشرع عقدًا جديدًا0). 

ثم فرّع على هذا: وقال لو لم يجد البائع المشتريء فيرفع العيب إلى 


6ب 


)١(‏ ما ذكره المؤلف خلاف الأظهر؛ إذ الأظهر عند الجمهور: أن الأولى تقديم 
الشفيع. وقد قطع الجويني بتقديم البائع. 


انظر نهاية المطلب ١‏ /ل” 5 والوسيط 241 والعزيز شرح الوجيز 
١ه‏ وروضة الطالبين :/01 تكتلى "لال ةلا ونهاية المحتاج 
6 2, ومغني المحتاج .,١1/‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل17/أء‏ والوسيط 85/5,: والعزيز شرح الوجيز 
.6١‏ 


(؟) وهو المشهور. 


انظر نهاية المطلب ١/ل7١/بء,‏ والعزيز شرح الوجيز 5/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين 175/5. 


(:) لأن ملك العبد الآبق لم يزل» وملك المشتري قد زال. 
انظر التعليقة الكبرى »477/١‏ والحاوي الكبير 737/7: والوسيط 285/5 
والعزيز شرح الوجيز 5/5١5؛‏ وروضة الطالبين .١75/5‏ 

5) انظر نهاية المطلب ١/ل//ب»‏ ل88/أ» والعزيز شرح الوجيز .5١5/5‏ 

1) وهو قول ضعيف. 
انظر نهاية المطلب ١/ل58/أء‏ وروضة الطالبين .١75/5‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


القاضي حتى يبيع» ويرد منه ثمن الشفيعء» وينتزع من يده الشقص إن وفى 
به» وإن لم يف به فيقول للبائع: إن كملت الثمن انتزعتء وإلا فيوقف إلى 
الظفر بالمشتري(')؛ وكل ذلك مهجور غير معدود من المذهب. 

فأما إذا فرعنا على الصحيح؛ فإذا غرم المشتري قيمة الشقصء وزاد على 
ما بذله الشفيع؛ ا يد بالزيادة على الشفيع؛ لأنه لا يملك 
الشقص به إنما ملك بالأول(") 

وذكر صاحب التقريب قولاً آخر: أنه يرجع؛ لأنه قام الشقص على 
المشتري بذلك2"7؛ وهذا أيضًا ذكره العراقيون» وإن كان ناقصّا!؟) فقد ذكر 
العراقيون وجهين في رجوع الشفيع على المشتري7”» فأما إذا رضي البائع 
بالمعيبء» ال على الي إة بي اواحة لدي را ور 
الفوراني!") أنه يغرم قيمته سليمًا(')؛ وأن تلك المسامحة تختص به؛ وهو 


.أ/56ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١ 
؟) وهو الأصح.‎ 
ونهاية المطلب‎ »575/١ انظر الحاوي الكبير 517/7, والتعليقة الكبرى‎ 


١/ل6.‏ والوسيط 85/5, والعزيز شرح الوجيز 5/5١5؛.‏ وروضة الطالبين 
01/4 


(؟) انظر الحاوي 537/7, ونهاية المطلب ١/ل١8/ب.‏ 
ونسبه الرافعي إلى ابن سريج. العزيز شرح الوجيز 5/5 .5١‏ 
(5) أي إذا كان ثمن الشقص أقل مما بذله الشفيع. 
(5) الأول: أن الشفيع لا يملك الرجوع على المشتريء وهو الأصح. 
والثاني: أن الشفيع يرجع بتلك الزيادة على المشتري. 
انظر نهاية المطلب ١/ل564/أ»‏ وروضة الطالبين .١75/5‏ 
١)‏ ١ل‏ رحج الحيد كديا ا لصارياهدا القول» وقال: وصور اارر كني ثم 
الإمام الوجه الأولء واسطهن فيه تكن هن الذي ارود فى الكو رياد انظر 


العزيز شرح الوجيز 5 ١ه‏ وروضة الطالبين 1غ وأسنى المطالب 
5 ره 


! 
! 


2( الفوراني: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي 
الوواراضي» لاه يمن علمناء الآأصول والفروع.؛ تفقه على يد القفال وغيره» وأخذ 
عنه جماعة» منهم: المتولي» والبغوي». وكان شيخ الشافعية بمروء ولد بها سنة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١7 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١‏ 


غلط لا وجه له(). 

وكذلك يقول لو وجد المشتري بالشقص عيبّاء وامتنع الرد لعيب 
حادثء؛ فأخذ الأرش» فالأرش محطوط عن الشفيء()؛ لأنه يستند إلى ١١أ‏ 
الاعتياضء ففي الحط عن الشفيع وجهان ذكرهما الشيخ أبو علي/؛)» ومن 
لا يحط يعلل بأن الأرش في مقابلة حق الردء لا في مقابلة العيب7؛ أما 
رد الشقص إن صدر من المشتري قبل الأخذ بالشفعة؛ فله ذلك("). 

وقد بينا الخلاف في أن الشفيع إن رضي به؛ فهل يقدم حقه على حق 
الرد(")؟ 

وإن اطلع على العيب بعد أخذه؛ فليس له المطالبة بالأرش؛ لأنه 
روج ما روج عليه فهو كما لو باعه» وإن صدر من الشفيع فيسترد 


اهف وتوفي بها سنة 5ه له مصنفات منها: الإبانة» والعمدة. وغيرها. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ؟١/77١»‏ تهذيب الأسماء واللغات ؟/ههه, 
سير أعلام النبلاء »7575/1١7‏ طبقات الشافعية الكبرى .٠١9/5©‏ 

.أ/١57ل انظر الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ )١ 


5 ١ه‏ وروضة الطالبين 1/1 2,. 


(") انظر الإبانة ل57١/أ»‏ ونهاية المطلب ١/ل15758/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
5/ ». وروضة الطالبين 5/5/ا١.‏ 

(5) الوجه الأول: الحطء وهو أصحهما؛ لتقرر الثمن على الباقي. 
والوجه الثاني: عدم الحط؛ لأنه تبرع من البائع. 


انظر نهاية المطلب ١/ل17/بء.‏ والعزيز شرح الوجيز 5/5١5؛‏ وروضة 
الطالبين 726/5ا١.‏ 


! 
! 


انظر العزيز شرح الوجيز 5/5١5:؛‏ وروضة الطالبين .١75/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هك 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ا 


الثمن» ثم له أن يرده على البائع كما رد عليه» وهو كالشراء بعد الشراء 
على الأحوال("). 

الطرف الثالث: في خروج الثمن مستحقاء فإن خرج ثمن المبيع 
مستحقًا تبين بطلان البيع وانتفاء الشفعة(')ء فإن خرج ثمن الشفيع7") 
مستحمًا فيطالبه الآن بالثمن؛ لأنه في ذمته وما وفاه لم يكن مترتبًال)؛ فلو 
قال: قصرت بتسليم ما لا تملك» فبطل حقكء فيحلف على نفي علمه بكونه 
مستحقًال”) (قيمته عدده) !2 ولكن هل يتبين أنه لم يملكه بالقبضء وإنما 
ملكه الآن عند تسليم الثمن؟ فيه وجهان منهم من قال: يتبين انتفاء الملك؛ 
إذ الملك في هذه الجهة تسليم الثمن» وليس ما سلمه ثمنًا(')» ومنهم من 
قال: يحصل الملك بالقبض مع الظن"!؛ وإن علم كونه مستحقًا واعترف 


.١75/5 وروضة الطالبين‎ :5١5/5 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ وقيده بعض العلماء بأن يكون معينًاء فأما إذا لم يكن معينًاء فييقى في ذمة 
المفجروق» و اليم صتحج. 
انظر الحاوي 5817/7: والتعليقة الكبرى 04/١‏ 5»؛ والوسيط 88/54: والعزيز 
شرح الوجيز 5117/5 وروضة الطالبين ,١75 ,١15/5‏ 


(؟) في الأصل: (المبيع)» والصواب ما أثبت. 


انظر الوسيط ءلمل والعزيز شرح الوجيز ١ه‏ وروضة الطالبين 
22 


(5) ولا تبطل شفعته. 
انظر مغني المحتاج .5١7/7‏ 

(5) فالقول قوله مع يمينه. 
انظر نهاية المطلب ١/ل85/بء‏ والوسيط 58/5. 

(1) كذا في الأصلء وهي غير واضحة المعنى. 
انظر نهاية المطلب ١/ل834/بء‏ ١15/أء»‏ والوسيط 88/5: وروضة الطالبين 
5 :»؛ ومغني المحتاج .١5١7/7‏ 

(6) قال النووي: >قال الغزالي: أصحهما الثاني» وهو خلاف المفهوم من كلام 
الجمهور<. 
انظر روضة الطالبين 75/5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١‏ 


به ففي بطلان حق الشفيع بهذا التقصير وجهان7")» فإن قلنا: لا يبطل؛ فهل 
يتبين انتفاء الملك بالقبض السابق؟ وجهان مرتبان على حالة الجهلء. 
وأولى بأن يبطل7). فأما إذا خرج ثمنه زيوفاء وكان يتصور الرضا به 
فلم يرضء فلا يبطل حق شفعته؛ علم أو لم يعل/!؛ لأنه بنى على تقدير 
المساهلة» والظاهر أن الملك خاص بأدائه» وفيه وجه ضعيف أنا نتبين أنه 
لم يحصل().// 

فرعان بهما تتمة المسألة: 

إحداهما: أنه لو سلم الدراهم المستحقة أو الزيوف7. وقال: تملكت ١١ب‏ 
بهذه الدراهم؛ ذكر القاضي ها هنا خلاقًا في بطلان الشفعا'): وذكر 


)١(‏ الوجه الأول: أن شفعته باطلة؛ لأنه أخذ بما لا يجوز الأخذ به فكأنه ترك 
الشة لشفعة مع القدرة عليها. 
والوجه الثاني» وهو الأصح: لا تبطل؛ لأنه لم يقصر في الطلب والأخذء 
والشة لا 3 م6 يمال بن حتى تدٍ لا با 5 قاقه. 

)١(‏ وهو الأصح. 
راجع ص77١.‏ 

(9) وهو المذهب. 
انظر الوسيط 81/5,: والعزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 
800 

(:) انظر نهاية المطلب ١/ل١5/ب.‏ 

(5) الزيوف: من وصف الدراهمء يقال: زافت عليه دراهمه. أي صارت مردودة 
لغش فيهاء وقد زيفت إذا رذت. 
انظر لسان العرب ١55/56‏ مادة (زيف). والقاموس المحيط ص56ه ١٠١‏ باب 
الفاء فصل الزاي. 
في الطلب والأخذء والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه. 


انظر الحاوي الكبير اام ونهاية المطلب ١/ل١‏ ا/إبء» والعزيز شرح 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هق 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١‏ 


الوفاق في صورة الإطلاق؛ أعني إذا لم يتعرض لهذا اللفظ!'), وقد ذكرنا 
ثم خلافًا رعاية تأثير التعيين في ترتيبه على صورة الإطلاق في حصول 
الملك بالقبض7)؛ فإن لم يحصل في صورة الإطلاق» وإن كان الثمن 
مستحقاء فها هنا ينقدح احتمال من حيث أنه ربط التملك بتعيين الدراهم: 
ويحتمل أن يلغى التعيين ويحصل الملك بالقبض0(". 

الثاني: إذا خرج الشقص مستحمًا بعد أخذه بالشفعة وبناء الشفيع» 
فالمستحق ينقض بناءه وغراسه مجان؟)» قال القاضي: يرجع بإرش 
النقض على المشتري» وهو كالمشتري مع الغاصبء, وقد فصلنا ذلك في 
الغصبء وبه قطع القاضي/(؛ وكان الشيخ أبو محمد يحكي خلافًا ويميل 
إلى إثبات الرجوعأ7"!؛ ويمكن تخريج الخلاف على تقديم الطعام 
المغصوب إلى الضيف؛ فإنه المباشر للبناء ولكن بتغرير المشتري(". 

فإن قيل: المشتري مقهور فكيف يجعل غارٌا()» قال الإمام: لم 


)١(‏ إذا كان الثمن غير معينء بل في الذمة» فالشفعة لا تبطل قطعا. 
انظر الحاوي الكبير 787/10: وروضة الطالبين .١75/5‏ 
)١(‏ راجع ص77١.»‏ وفيها: الصحيح لا يحصل الملك إلا بتسلم الثمن. 
(") انظر نهاية المطلب ١/ل١35/|.‏ 
5) انظر الوسيط 84/5, وروضة الطالبين .١115 :١5١/5‏ 
5) انظر نهاية المطلب ١/ل15/ب.‏ 
وقال النووي: إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة فجاء المالك ونقض»؛ 
رجع بأرش النقصان على الغاصب على الاصح. 
انظر روضة الطالبين .١5١1/5‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ١/ل15/ب.‏ 
(0) الطعام إذا قدمه الغاصب للضيف فأكله؛ ففيه قولان: 
الأول: النظر إلى المباشرء وهو الضيف. 
الثاني: النظر إلى الغاصب؛ لأنه الذي غرر. 
والقول الأول هو الأظهر. 
انظر الوسيط 5853/7: وروضة الطالبين .٠٠١/5‏ ومغني المحتاج 7؟/580. 
(6) انظر نهاية المطلب ١/ل15/أ»‏ والوسيط 59/54. 


! 
! 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


يتعرض أحد من الأصحاب لهذا الإشكال» ويحتمل أن يقال: إِنْ طالب 
المشتري بالثمن» أو رضي بأخذه؛ أو لم يبد كراهة» فيرجع عليه به» وإن 
كان مقهورًا من كل وجه فلاء ويحتمل أن يقال: يرجع؛ لأن الشفعة موجب 
شرائه» وهو مختار في الشراءء فإن قيل: ربما كان المشتري جاهلا بكونه 
معصيؤواء فكيفم يكرن غانا؟ قلنا: همان" امال لا يحتلف بالجيل بو القلم؛ 
فإذا حصل الغرور بقوله أو بفعله» أحيل الأمر عليه» وإن كان جاهلا!"). 


.|/355ل/١ انظر نهاية المطلب‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١46 


الفصل الثالث: في كيفية // الأخذ عند ازدحام الشركاء 


أحده7": أن يتوافقوا في الطلب» فإن تساوت حصصهم وزع عليهم 
بالسوية؛ وإن تفاوتت(" فقولان؛ الجديد: أنه يوزع على نسبة أقدار 
الحصص7". والقديم: أنه يوزع على رؤوسهم بالسويةا'), وهو اختيار 
المزني7!) ومذهب أبي حنيفة!"). وتوجيهه مذكور في الخلاف(". 

فروع على هذه الحالة: 

أحدها('): أنه لو انفرد شريك فمات قبل الأخذ عن ابن وبنت 
فطريقان: منهم من خرّج على القولين» ومنهم من قطع بالتفاوت 
)١(‏ في الأصل: (إحداها)ء» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ في الأصل: (تفاوت)» والصواب ما أثبت. 
(") وهو الأظهر. 

انظر الأم 5/"”: والبيان في مذهب الإمام الشافعي في شرح كتاب المهذب 


| لمحتاج /257, ومغني | لمحتاج فت ره 


(5) وبه قال الربيع. 
انظر الأم 5/4. 

(5) في الأصل: (وفي)» والصواب ما أثبت. 
انظر الوسيط 454/54. 

(1) انظر مختصر المزني ص١17١.‏ 

(/1) مذهب الحنفية: أن الشفعة توزع على عدد الرؤوسء وهو يوافق أحد قولي 
الشافعي. 
00000 

() انظر الحاوي 53/7 5» والتعليقة الكبرى ,5"553/١‏ والبيان ١55/7‏ والعزيز 
شرح الوجيز ©/5717. 

(9) في الأصل: (إحداها)ء» والصواب ما أثبت. 

)٠١(‏ فيأخذ كل واحد منهما على قدر ميراثه» وهو الأصح. 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


أ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


و حقيقة الخلااف يرجع إلى أن الث لشفيع إذا مات* فوارثه يأخذه لنفسه يسبيب 
أنه شريك» أم يأخذه للمورث تقديرًا ثم يخلف فيه؟ فإن قلنا أنه يأخذه 

الفرع الثاني: إذا مات الرجل فخلف دارًا وابنين» فمات أحدهما عن 
ابنين» ثم باع أحد الحافدين/ نصيبه؛ فالشريك في الدار أخو البائع وعمه؛ 
فالمنصوص عليه في الجديدء وهو القياس الحق: أن العم يستحق الشفعة 
أيضًا مع الأخ()؛ وقال في القديم: يختص الأخ بهذه الشفعة؛ لما بينهما من 
العلاقة الخاصة والاختصاص بالوراثة عن الأب» وهو بعيد لا اتجاه 
1 

والذي نقطع به: أن الاقوال القديمة مرجوع عنهاء وهذا أولى ما 
نقدر: الرجوع. فقال الأصحاب هذا الخلاف جار فيما لو باع أحد 
الشريكين [في]!”) الدار نصيبه من( رجلين7!؛ أو وهب منهماء ثم باع 


)١(‏ وهو اختيار الماوردي. 
انظر الحاوي 5519/7»: وانظر نهاية المطلب ١/ل55/أء»‏ بء والعزيز شرح 
الوجيز 575/5. 

)١(‏ في الأصل: (العاقدين)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل55/|.‏ 

(؟) وهو أظهرهما. 


انظر الأم 54/؟؛ والحاوي الكبير 755/17. 155,؛ ونهاية المطلب ١/ل5‏ 5/أء 


(4) وإنما الاعتبار بوجود الملك حال الشفعة. 


.١ 557/37 والبيان‎ »: 


)5( غير موجودة في الأضك”: 
(1) في الأصل: (بين)» والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل55/بء‏ والوسيط 15/5. 


() ولا يمكن تصور البيع هنا إلا إذا عفى الشريك عن شفعته. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ 


١١ 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 00 


أحد المتهبين نصيبه؛ في أن الشريك القديم: هل يشارك الشريك الحادث؟ 
ولو كان بين ثلاثة» فباع أحدهم نصيبه من البنيان» واستقر ملكه؛ ثم باع 
أحد القديمين نصيبه؛ فعلى القديم: يختص باستحقاقه الشريك القديم؛ لما 
بيتهما من الاختضصاضط(). 

وتردد ابن سريج في أن من خلف بنتين” ' واختين ثم (باعت 
إحدى)! ؟"؟ الينتيت؛ فهل نقول: 000 وإ 
الشفعة/*)؛ لاشتراكها في خاصية البنوة؟ وكذلك القول فيما لو باعت”") 
إحدى الأختين. ثم قال: يجب القطع بالاشتراك ها هنا؛ لأنهم في الوراثة 
على رتبة واحدة» فلا معنى للنظر إلى الجهة(') 

التفريع على القديم: لو عفا الأخ» فهل للعم الأخذ؟ فيه وجهان()؛ 


)١(‏ والأظهر أن الشفعة للجميع» بما فيهم الشريك القديم»؛ وتوزع على الحصص 


انظر نهاية المطلب ١/ل572/بء‏ والبيان »١557/1‏ وروضة الطالبين .١87/5‏ 

اف الأضنن: (ابنيق: واالصوانت ما أنيت؟؛ لأن الأخت لا ترث مع الابن. 
انظر نهاية المطلب ١/ل57/ب.‏ 

*) في الأصل: (باع أحد)ء والصواب ما أثبت. 


:) انظر نهاية المطلب ١/ل57/بء‏ والبيان ,»١٠57/'7‏ والعزيز شرح الوجيز 
76 


5) في الأصل: (باع)» والصواب ما أثبت. 
1) وهو المذهبء. مع التفاوت في المقادير. 
انظر البيان »١57/19‏ والعزيز 575/5»: وروضة الطالبين .١1857/54‏ 
(0) على القول القديم بأن الأخ يختص بالشفعة وهو مرجوح كما مر- فإذا عفى 
عن حقه ففي ثبوتها للعم وجهان: 
أحدهما: لا تثبت؛ اداو كان سيد لباتدر يليه عر 
الثاني» وهو الأصح: أنها تثبت؛ لأنه شريكء وإنما تقدم الأخ لزيادة قرباه. 


انظر نهاية المطلب الل 4لاء والبيان 157/10», والعزيز شرح الوجيز 
6 وروضة الطالبين 7/1 


! 
! 


! 
! 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 1 


وحاصله يرجع إلى أنه مزحوم بالأخ» أو ساقط به("). 

الفرع الثالث: إذا كان بين الرجلين دار(') مشتركة؛ فباع أحدهما 
عشر نصيبه من إنسان» ثم باع التسعة الأعشار في صفقة أخرى من آخرء 
فقال أبو حنيفة: للشريك الذي لم يبع أن يأخذ العشرء ثم يساهمه مشتري 
العشر في التسعة الأعشار؛ لأنه كان شريكًا عند جريان بيعه» ولم ينظر 
إلى كون ملكه مستحق الأخذ عند البيع ولا إلى الأخذ منه قبل أخذ(". 

واختلف أصحابنا على طريقين: منهم من قال: يأخذ الشريك القديم 
مضمون الصفقتين من غير مساهمة؛ لأن ملك صاحب العشر معرض 
للنقضء فإذا نقضه فيستحيل أن يساهم الشفعة وشركته زائلة!"). نعم لو 
عفى الشريك القديم عن العشرء فقد تقرر ملكه؛ فهل يساهمه؟ فعلى 
وجهين. 

أصحهما أنه يساهه7). 

والثاني: لا؛ لأن ملكه كان معرضًا للنقض عند جريان البيع وإنما 
استقر بعده فيستحيل أن يزاحم بملك مُعَرَضَ النقض من كان يستحق 
نقضه(١)‏ 


ومن أصحابنا من قال: إن عفا القديم عن شفعة العشرء فله أن 


)١(‏ أي: وهذا الخلاف راجع إلى أن العم على القول القديم ساقط عن الاستحقاق أو 
مزحوم بالأخ. 
انظر العزيز شرح الوجيز 578/5. 
)١(‏ في الأصل: (دارا)ء» والصواب ما أثبت. 
(") مذهب الحنفية ورواية عند الشافعية خلاف الأصح. 
انظر بدائع الصنائع 5/5 7» وروضة الطالبين .١185/5‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ١/ل١5/أء‏ والوسيط 154/4؛ وروضة الطالبين .١185/5‏ 
(5) وهو الأصح. 


انظر الوسيط 15/5»: والعزيز شرح الوجيز 5545/5؛ وروضة الطالبين 
»2 ونهاية المحتاج 7ه ومعني المحتاج فت ره 


(1) انظر نهاية المطلب ١/ل١5/بء‏ ومغني المحتاج 05/7.". 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


يساهمه قولاً واحدا('!. وإن أخذ عشره؛ فهل له أن يزاحم بالشركة 

أحدهما: له ذلك كما قال أبو حنيف7). 

والثاني: لا؛ لزوال شركتها". 

وخرج القفال وجه الإثبات على ما لو باع الشريك الشفيع بعد جريان 
البيع» ففي بطلان الشفعة قولان/*!, فنقول: الأخذ قهرًا يضاهي البيع مع 
الجهل. 

الحالة الثانية لازدحام // الشركاء: أن يعفو بعضهم عن بعض حقه؛ 
تقدم على هذا أن المنفرد بالشفعة إذا عفى عن البعض؛ في ذلك ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يسقط كل حقهد(“")؛ لأنه لا يتجزأء فأشبه القصاص. 

والثاني: أنه لا يسقط شيء؛ لأنه لا يتجزأ ومبناه علد الثبوت؛ 
بخلاف القصاص. 

والثالث: أنه يسقط ما أسقط ويبقى الباقي!'). 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل57/أ»‏ وروضة الطالبين »١717/5‏ ونهاية المحتاج 
ال 

(١؟)‏ راجع ص178١»‏ وانظر نهاية المطلب ١/ل57/أ.‏ 

(؟) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ وروضة الطالبين .١85/5‏ 

(:) الأول» وهو الأصح: أن حق الشفعة يبطل إذا باع الجميع جاهلاً؛ لزوال 
الضرر. ولو باع بعضه جاهلا: قال البغوي: لا تبطل. نقله النووي. 
والثاني: أن حق الشفعة ثابت لا ينقطع. 

(5) وهو الأصح. 
انظر الوسيط )مغ والعزيز شرح الوجيز 6 وروضة الطالبين 2/1 
ونهاية المحتاج ١1١/5‏ 


6 انط نهاية العظلت» الل 3/أءوالزسنيظ 45:448/4»اوالعزيق شتررح الويجية 
١5‏ وروضة الطالبين 41. 
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١5 


أ 


١5 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


قال الصيدلاني('): فهذا الوجه -على ضعفه- إنما يجري إذا رضي 
المشتري به؛ فإن أباه فلا وجه للتبعيضء والأمر على ما قالها"!, فأما إذا 
عفى بعض الشركاءء ففيه أربعة أوجه: الذي قطع به المعتبرون: أن 
العافي كأنه لم يكن7". 
وقد ذكر الشيخ أبو علي سوى ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يسقط لعفوه نصيبه دون نصيب الآخرء فللثانى أن يقتصر 
على نصيبه. وليس له مزيد على ذلك. 
والثاني: أنه يسقط عفوه ويلغو؛ لأنه لا يقبل الانقسام» فلا يصح فيه 
الانفراد بالعفو(؟). 
والثالث: أنه بسقط نصيبهما؛ لأنه لا يقبل الانقسام ولا بد من إعمال 
عفوه منزل منزلة القصاص الواحد إذا ثبت لشخصين فعفى أحدهما”"). 
)١(‏ الصيدلاني: هو محمد بن داود بن محمدء أبو بكر المروزي المعروف 
بالصيدلاني» نسبة إلى بيع العطر. كان إمامًا في الفقه والحديث؛ ومن أئمة 
الوجوه الخرسانية» تفقه على أبي بكر القفال المروزيء له مصنفاتء منها: 
شرح مختصر المزني» وشرح فروع ابن الحداد» ولم اقف على تاريخ وفاته. 
إلا أن ابن هداية الله ذكر أنه توفي بعد وفاة القفال بنحو عشر سنينء والقفال 
توفي سنة 5411 ه»ء فتكون وفاة الصيدلاني في حدود سنة 571 هه والله أعلم. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 78/7”. وطبقات الشافعية للأسنوي 
5 ؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص؟57١2 ,١51‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل؛‏ 5/أء» والعزيز شرح الوجيز 5/١57؛‏ وروضة 
الطالبين .١165/5‏ 
(") وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل55/أء‏ والوسيط 15/5», والبيان »١51١/1٠‏ والعزيز 
شرح الوجيز 577/5: وروضة الطالبين »١185/5‏ ونهاية المحتاج .5١7/©‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ١/ل55/أءبء‏ والعزيز شرح الوجيز 257”7/5؛: وروضة 
الطالبين .١85/5‏ 
(5) قال الجويني: وهو ضعيف جدا. 
وقال الغزالي في الوسيط- عن هذه الأوجه الثلاثة: >والكل بعيد<. 
انظر نهاية المطلب ١/ل255/بء‏ والوسيط 11/5» والعزيز شرح الوجيز 
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١" 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 8 


فرع: إذا ثبتت الشفعة لواحد. فمات عن ورثة؛ فعفى بعضهمء 
فطريقان: منهم من ألحقه بعفو بعض الشركاء('!» ومنهم من ألحقه بعفو 
المنفرد ببعض حقه()؛ ومأخذه الخلاف الذي ذكرناه في أنهم يأخذون 
الموروث ثم يخلفونه؟ أم يأخذون لأنفسهه7)؟ ثم قال بعض أصحابنا: إذا 
قلنا: الشفعة على الفور7"), فالأوجه المذكورة في عفو المنفرد عن بعض 
حقه لا تجرى؛ لآن ذلك يدل على تسارع السقوط إليه» فيسقط الكل» ومنهم 
من طرد الأوجه الثلاقة(”), 

الحالة الثالثة: أن يغيب بعض الشركاءء فنقول: دارٌ بين أربعة» باع 
واحد نصيبه وهم غَيّبء فإذا حضر واحدء فعليه أن يبذل كمال الثمن 
للمشتري» ويأخذ جميع // ما في يدهء وليس له أن يبعض؛ لأنه لا يأمن 
عفو الباقين» فيبعض الأمر على المشتريء فإذا عاد الثاني شاطر الأول؛ 
لأنه يقول: ربما لا يعود الثالث» فما لحق فبيننا بالسوية؛ فإذا عاد الثالث 
أخذ ثلنًا مما في يد كل واحد منهما(). 

فروع: أحدها: أن المشتري إذا طالب الأول بكل الثمن فقال: لا أبذله» 
وربما ينتزع من يدي فأوخر حقي إلى حضورهم؛ فهل تبطل شفعته بهذا 


اب 


5 :» وروضة الطالبين .١65/5‏ 

)١(‏ وهو الأصح. بأن الشريك الآخر يأخذ الكل. 
راجع ص١5 »١‏ وانظر نهاية المطلب ١/ل55/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
65/ه, وروضة الطالبين »١85/5‏ ونهاية المحتاج .5١7/©‏ 

)١(‏ والصحيح في هذه الطريق أن حقه يسقط. 


راجع ص١5 »١‏ وانظر نهاية المطلب ١/ل55/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 


(؟) راجع ص75١.‏ 

(5:) وهو الصحيح, كما سيأتي بحثه. انظر ص8 5 ١‏ وما بعدها. 

(©) انظر العزيز شرح الوجيز :57١/5‏ وروضة الطالبين .١185/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل58/بء‏ 55/أ» والوسيط 15/5», والبيان 2١55/7‏ 
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البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


التأخير؟ إذا قلنا: إنه على الفورء قال ابن أبي هرير'): تبطل؛ لأنه 
00 

الثاني: لو أخذ الأول الكل كما رسمناهء وشاطره( الثاني» وعاد 
الثالث» ولم يظفر إلا بأحدهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يشاطره؛ لأنه يقول لا أظفر إلا بك ولا فرق بيني وبينك. 

والثاني: أنه يأخذ ثلث ما في يده؛ لأن باقي حقه في يد الآخر 
فليتد 1 

الثالث: إذا عاد الثاني» وشاطر الأولء لم يطالبه بغلة نصيبه قبل 
المشاطرة؛ كما لا يطالب الشفيع المشترى قبل الأخذ؛ لأن الملك حصل 
للأول في الكلء فإنه بذل كل الأول7)؛ وليس وكيلاً لهما حتى يأخذ 


)١(‏ هو الحسن بن الحسينء أبو علي البغدادي الفقيه القاضي. من أصحاب الوجوه 
لمختصر المزنيء وأخذ عنه أبو علي الطبري والدارقطني وغيرهم. توفي في 


رجب سنة 6ه 


انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟5755/7»: وسير أعلام النبلاء 2470/١8‏ 
وشذرات الذهب ل فذرة 

)١(‏ وهو أن لا يأخذ ما يؤخذ منه» وهو الأصح. 
انظر البيان /ا/ركة ١ك‏ والعزيز شرح الوجيز 065 وروضة الطالبين 
5 :؛ ونهاية المحتاج 5/5 .7١‏ 

(؟*) في الأصل: (وشاطر)ء والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١1/ب.‏ 

(:) قال ابن الصباغ: >فإن قدم الشفيع الثالث؛» ووجد أحد الشفيعين الأولين 
حاضرًاء والآخر غائيًا؛ فإن قضى القاضي للثالث أن يأخذ من الغائب الثلث» 
كان له أن يأخذ منه الثلث» ومن الحاضر الثلث» وإن لم يقض له القاضي على 
الغائب» فكم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان<. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١1/بء‏ والبيان 5/7/7 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين .١187/5‏ ولم أجد ترجيحًا بين الوجهين. 

(5) لعل الصواب: (كل الثمن). وانظر نهاية المطلب ١/ل؟5/|.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


عنهما؛ فيختص بمنفعة» وكذا القول في الثالث مع الثاني!'2, وكذلك عهدة 
كل واحد يختص بمن سلم الثمن إليها"). 

الرابع: لو قال الثاني للأول: إن أجبت المشتري للتبعيضء فحقك 
مبعض بكل حالء وأنا لا آخذ إلا نصيبيء فإن ما يزيد عليه هو عرضة 
الب يع على واجد نصيبه(). فإذا رجع الثالث؛ قال ابن سريج: له أن يقول 
للثاني تركت ما تركت عافيًا عن حق نفسك مخلاً به» وجرى ذلك على 
الشيوعء والثلث مما في يدك آخذه؛ ويقول للأول: أضم ما أخذته منك 
شاط 0 

وتصحيح الحساب أن يُطْلّب عدد له ثلثء ولثلثه ثلث؛ وهو تسعة 
فيصرفء ستة إلى الأول» وثلاثه إلى // الثاني» ثم ينتزع الثالث من يد 
الثاني واحدًا فيضمه إلى الستة التي في يد الأول» فتصير سبعة» ثم السبعة 
ثمانية عشرء وقد كان للثاني من التسعة اثنان» فنضربه في المضروب في 


)١(‏ على الأصح. 
0/5 
)١(‏ وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب ١/ل17/بء‏ والعزيز شرح الوجيز ©5715/5؛ وروضة 
الطالبين .١185/5‏ 


وذكر صاحب البيان: أن المشهور رجوع الشفعاء كلهم بالعهدة على المشتري؛ 
لانهم استحقوا الشفعة عليه؛ والآأول نائب عن الآخرين في الأخذ منه. ولعله 
المشهور عن العراقيين. 
انظر البيان 51/17 »١‏ والمراجع السابقة. 

(") على الأصح؛ لأن أخذه نصيبه لا يفرق الحق على الأول. 
انظر العزيز شرح الوجيز 575/5:؛ وروضة الطالبين .١81/5‏ 


(4)'فىئ:نياية النطلب: > .ادها أخذيه دن التاق إلى نا بقن في يدك :وتشترك 
فيه» ونقتسمه نصفين<. 


انظر نهاية المطلب ١/ل١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 575/5؛ وروضة 
الطالبين ,١81/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١77 
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١77 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


المسألة» فيرد أربعة» وهي حصة الثانيء فيبقى أربعة عشرء نقسمه بين 
الأول والثالث(): فلكل واحد سبعة(). 

قال القاضي: لما ترك الثاني على الأول سدسّاء كان ذلك عفوًا منه 
في بعض الحقء والعفو عن بعض الحق يوجب سقوط الكل في ظاهر 
المذهب7", فتخرج منه خروج حقه؛ فتقسم!ط؛) الشفعة بين الثالث والأول 
نصفين» وما ذكره القاضي متجه بناءً على ما قدره ابن سريج من كونه 
عافيًا عن بعض الحق7. وهذا ينبني عندنا على أن تأخير الأول بهذا 
العذر هل يسقط حقه؟ فإن جعلناه تقصيرًا؛ اتجه ما قاله القاضيا')؛ وإن لم 
نجعل ذلك عفوًا؛ فيتجه أن يقال: ليس للثالث أن يحط نصيب الثاني من 
الثلث» بل يقتسمون الشقص أثلاثا؛ هذا ما ذكره الإمام» فتحصل على ثلاثة 
أوجه؛ أحدها: الاقتسام أثلانًاء والثاني: مذهب القاضي/". والثالث: مذهب 
ابن سريج!". 


)١(‏ في الأصل: (الثاني)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل١٠/ب.‏ 
نصيبه في الثلثين الأولين. 


انظر نهاية المطلب ١/ل0١6/بء‏ والبيان 517/7 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 
ه/ه”» . وروضة الطالبين .١/61//5‏ 


(؟) وهو الأصح كما سبق. 
راجع ص١5 .١‏ 
(:) في الأصل: (فقسم)» والصواب ما أثبت. 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل١5/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 575/5؛ وروضة 
الطالبين .١1817/5‏ 


(1) والصحيح أنه لا يسقط حقه؛ لهذا العذر. 
راجع ص57 .١‏ 
(1) وهو سقوط حق الثاني» ويقسم الشقص بين الأول والثالث. 


(8) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١5/أ»‏ ب» وروضة الطالبين .١/81/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


الخامس: إذا اشترى رجلان شقصًا من رجلء فللشفيع أن يأخذ نصيب 
أحدهما قطعًا(')» وإن كنا لا نجوز لأحد المشتريين على قول أن ينفرد بالردا")؛ 
لأن ذلك تبعيض على البائع» وليس هذا تبعيضًا على المشتري» ولو اشترى 
رجل من رجلين؛ قال المزني: للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين(؛ فإن 
الصفقة تتعدد بتعدد البائع» فصار كما إذا اشترى في صقتقتين/*)» ومن 
أصحابنا من خالفه؛ لما فيه من التبعيض7؛ ولو اشترى شقصين من 
دارين من رجل واحد والشريك فيهما [واحد]!') فأراد الشفيع أن يأخذ 


وذكر الماوردي أن الصحيح: أن الشقص بينهم على تسعة أسهم؛» سهمان للشفيع 
الثاني (العافي)» وثلاثة أسهم للشفيع الثالث» وأربعة أسهم للشفيع الأول (المعفو 
عنه). والتعليل مذكور في موضعه. 
انظر الحاوي الكبير 777/10. 

2١77/17 انظر الحاوي الكبير 584/7» ونهاية المطلب ١/ل١١٠/أء والبيان‎ )١( 
.١81/5 والعزيز شرح الوجيز 571/5: وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ مسألة انفراد أحد المشترين بالرد فيها قولان: 
القول الأول» وهو أظهرهما: أن لأحدهما أن ينفرد بالرد؛ لأنه رد جميع ما ملك 
كما ملك. 
والقول الثاني: المنع؛ لأن ذلك يفرق الصفقة على البائع. 
انظر مختصر المزني على الأم ص47. والحاوي الكبير 0/5٠15؛,‏ البسيط 


7 قٍ 5 الردادي ص؛ "”.: العزيز شرح الوجيز :/5> 5 وروضة 
الطالبين ”5/2/7 .١‏ 


(؟) مختصر المزني على الأم ص77١.‏ 
(4) وهو الأصح. 


انظر الحاوي الكبير ,»55٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 57”5/5: وروضة الطالبين 
0000 


(5) انظر الحاوي الكبير 589/7» نهاية المطلب ١/ل7١٠/أء»‏ والعزيز شرح 
الوجيز 575/5. 

)1 غير موجودة في الأصل» والصحيح إثباتها. 
انظر نهاية المطلب ١/ل7١٠/أء‏ والوسيط 317/5. 
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كتاب الشفعة الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع ١١‏ 


أحدهماء فوجهانء؛ أحدهما: الجواز(')؛ لانتفاء الضررء والثاني: المنع؛ 3ب 
لاتحاد الصفقة فإنها لا تتعدد بتعدد المعقود عليه(" ). // 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5717/5: وروضة الطالبين .١8//5‏ 
(١‏ انظر الإبانة للفوراني ١/ل”“‏ /بء ونهاية المطلب ١/ل7١٠/أء‏ بء والوسيط 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 


الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


المذهب: إنه على الفور7(')؛ لقول رسول الله :١‏ >الشفعة كحل العقال<()؛ 
معناه أنه إن لم يبتدر فات»ء فالتعبير بحل عقاله؛ ولأنه حق ثبت في البيع 
لدفع الضررء» فأشبه الرد بالعيب» وخيار الخلف(), 

والثاني: أنه على التراخي؛ لأنه تملك ابتداء بثمن هو في حكم 
الشراءء إلا أنه ثبت في أحد الجانبين قهرًا("). 

فإن قلنا: إنه على التراخيء فقولان7): 


)١(‏ أي طلبها وإن تأخر التملك والقول بالفور هو الأظهر. 


انظر كتاب الأم 4/”؛ ومختصر المزني مع الأم ص١7٠,‏ والحاوي الكبير 
؟5, والتنبيه ص77١:‏ ونهاية المطلب ١/ل”"١/أ»‏ والتعليقة الكبرى 


6 والوسيط 21 والبيان ا والعزيز شرح الوجيز‎ ١ 
.5017/١؟ ومغني المحتاج‎ »١88/5 وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهماء ,875/١‏ حديث رقم 
(0-.ه55) كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الشفعة» باب رواية ألفاظ منكرة 
والحديث قال عنه ابن حجر والألباني: حديث ضعيف جدا. 
انظر التلخيص الحبير لابن حجر 517/7» وإرواء الغليل للألباني 379/5؟. 

(؟) فإن الخيار فيها على الفورء على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١١/بء‏ 5 ١/أء‏ بء والبسيط تحقيق الردادي ص؟9””. 
والعزيز شرح الوجيز 707/54. :77٠١‏ وروضة الطالبين .١78/7‏ 

(4) انظر الحاوي الكبير 50/7 5» والتعليقة الكبرى ١/507؛‏ ونهاية المطلب 
١ل"‏ ١/بء‏ ل: ١/أء‏ بء والبيان .١757/1/‏ 

(5) في تقدير مدة التراخي: 

الثاني: تمتد إلى أن تمضي مدة التدبرء ويختلف باختلاف حال المأخوذ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ١‏ 


أحدهما: يتقدر بثلاثة أيام» وهو لذي ورا حر )؛ لأنه مهلة النظر فى 
الشرعء والثاني: أنه على التأبيد؛ لأنه في حكم الشراء(")؛ وإن قلنا على التأبيد 
فقولان» أحدهما: أنه لا بيبطل إلا بصريح الإبطال ودلالة الإبطال7"), وذكر 
صاحب التقريب قولاً آخر: أنه يختلف باختلاف المطلوبء ومقدار الثمن» 
فيدوم إلى مدة لا يعد الشفيع فيها مقصرّاء بل يعد مترويًا. وهذا القول لا يعتد 
بها ؛). والأظهر قول الفور وبعده التقدير بثلاثة أيام» وهما قولان جاريان في 
قتل المرتدل")ء وقتل تارك الصلاة(')» والطلاق على المُولي!''؛ ولم يجر قول 


والثاني: لا تتقد ثثة تتقدر له مدة» فيكون على التأبيد. 
انظر العزيز شرح الوجيز 578/5. 
)١(‏ وذكر بأنه قول ثالث. 
انظر الحاوي الكبير 40/7 3» ونهاية المطلب ١/ل١١/بء‏ والوسيط 31//4: 
والبيان »١572/7‏ والعزيز شرح الوجيز 5578/5. 
)١(‏ وذكر أيضًا بأنه قول رابع. 
انظر التعليقة الكبرى ١‏ والوسيط 21 والبيان ”ءءء وروضة 
الطالبين .١88/5‏ 
) ") والقول الثاني لم يذكره المؤلف. ويعكق توتنية الفوليق كما يلين: 
القول الثاني: 0-0 يح 007 و ودلالته. 
انظر الوسيط 18/4.» والعزيز شرح الوجيز 2578/5 555. 
5) انظر نهاية المطلب ١/ل؟١/أ»‏ ب. 
5) المرتد: يستتاب على الأظهر وجوبّاء وفي المدة قولان: 
الأول: ثلاثة أيام. 
الثاني» وهو أظهرهما: في الحال» فإن تاب» وإلا قتل ولم يمهل. 
انظر نهاية المطلب ١/ل7١/ب؛‏ وروضة الطالبين .735/1٠7‏ 
(1) وفيه قولان: 
الأول: يستتاب في الحال. 
والثاني: يمهل ثلاثة أيام. 
قال النووي: >قولان» قال في العدة: المذهب أنه لا يمهل<. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 5 5 ١‏ 


التأبيد فيها؛ لأن ذلك يبطل مقصود الشرع فيها على ما لا يخفى؛ وكذلك لا 
يجري في نفي الولد باللعان!'» ويجري القولان الآخران("» وألحق بعض 
أصحابنا فسخ المرأة بإعسار الزوج بعد ثبوت الإعسار7؟), والأقوال الثلاثة 
جارية في عتق الأمة تحت العبد(”), قال الإمام: وينقدح ذلك أيضًا في الفسخ 


انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ١١/أء‏ وروضة الطالبين .575//١‏ 

اشهر. 

والإيلاء لغة: هو الحلف عل الامتناع» بقال:* ا يولي إيلاءً فهو مولء» إذا حلف» 
فالإيلاء هو المصدر. 

والقول في مدة الإمهال للمولي قولان» ويقال: وجهانء الأول: يمهل ثلاث أيام؛ 
والثاني» وهو أظهرهما عند الجمهور: لا يمهل. 


انظر لسان العرب ١17/١‏ مادة (آلى).» الحاوي الكبير ,"77/٠١‏ ونهاية 
المطلب ١/ل؛‏ ١/أ»‏ وطلبة الطلبة ص١١١»‏ وروضة الطالبين 7220/56», والمطلع 


على أبواب المقنع ص”57 ”. ومغني المحتاج 537/7 ". 

)١(‏ اللعان: مصدر لاعن يلاعن لعائاء وأصله الطرد والإبعاد. 
واصطلاحًا: هو كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه 
أو ألحق العار به» أو إلى نفي الولد عنه. 
انظر القاموس المحيط ص868١١‏ باب النون فصل اللام؛ وطلبة الطلبة 
ص7١١.ء‏ والمطلع على أبواب المقنع ص57 "؛ ومغني المحتاج 5175/7. 

(") نفي الولد باللعان لا يجري في مهلته قول التأبيد»ء ويجري فيه القولان التاليان: 
الأول: على الفورء والقول الثاني: ثلاثة أيام. 
قال النووي في المريض الملاعن الذي يرجى زوال مرضده: إن كان يرجى 
زواله إلى ثلاثة أيام ينتظرء وإلا فلا ينتظر إصلا. 
افكلن الوسيظ: 2 أ توووكتية لالبو ار 

(4؟) فسخ المرأة بإعسار الزوج فيه قولان: 
الأول: لا يمهلء» والثاني» وهو الأظهر: أنه يمهل ثلاثة أيام. 
قال النووي: وقطع به جماعة. 
انظر نهاية المطلب ١/ل:‏ ١/أ»‏ والبسيط 917/5» وروضة الطالبين 585/5. 

(5) خيار الأمة تعتق تحت العبد ثابت بالإجماعء وفي مهلة الخيار أقوال: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 ١‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ه ١‏ 


بالإعسارء وغالب ظني أنه قال به قائلون!). 

التفريع على قول التراخي» وفيه مسألتان: 

أحدهما: أن الأصحاب // قالوا: للمشتري على هذا القول أن يرفع .| 
الشفيع إلى مجلس الحكم؛ لياخذ أو ليسقطء فإنه على غرر من بنائه 
وغراسه؛ فهو إضرار ظاهر بالمشتريء فلا سبيل إلى الإضرار بدا", 
وذكر صاحب التقريب قولين في المسألة» أحدهما ما ذكرناه()؛ والثاني 
أنه ليس له ذلك؛ بل هو كمستحق القصاص تدوم خيرته أبدَا0). 

الثانية: إذا قلنا لا يبطل إلا بصريح الإبطال؛ فلا يخفى» وإن قلنا 
إضرار به» وقلة مبالاته به علامة7"), ولو قال: بعه ممن شئتء أو هبه 
ممن شنتء. فهو علامة مسقطة؛ إذ يبعد أن يقال: أراد به أن يتبعه حتى 
ينقضدا"'), ولو قال: بعه منيء أو هبه مني» قال الأكثرون: إنه إسقاط(". 


الأول» وهو الأظهر: أنه على الفور. والثاني: أنه إلى ثلاثة أيام. والثالث: إلى 


لكان المحت لقي قذامنة: + 4/1 > لتقل الإكماء: 
ونهاية المطلب ١/ل١١/بء‏ والوسيط 117/5» وروضة الطالبين ©/571. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ١/أ.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5١/أء‏ ب» والبيان 77/7١؛:‏ وروضة الطالبين 
0000 
000 
(5) وهو خلاف الأظهر. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5708/5. 
(5) فهذه كلها ليست علامة مبطلة» قال الجويني: >بلا خلاف<. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5١/ب.‏ 
(1) وهو الأظهرء وفي قول: إنها لا تبطل. 


انظر نهاية المطلب ١/ل5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز ©57/5؛ وروضة 
الطالبين 2١84/4‏ ونهاية المحتاج .5١5/©‏ 


() الأظهر أنها تبطل» وهو قول الأكثرين؛ لأنه عدل عن المطالبة بالشفعة إلى أن 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ١‏ 


الاسترخاصء» أو طلب رضاه.» فإن أبى عاد إلى القهر('). 

التفريع على قول الفور: وهو ظاهر المذهبء وفيه مسائل وتمهيد, 
جملتها أن الشفعة تسقط بما يعد توانيًا وتقصيرًا في طلبه؛ وما لا يعد 
17 1 فلا("). 

المسألة الأولى: أنه لو كان على مائدة» أو في حمام؛ أو في صلاة 
نافلة* فالظاهر أنه ل" يجب قطع مثل هذه الأعمال القريبة؛ لان المحذور 
من التراخي الإضرار بالمشتريء فإنه يبقى على غررء ولا ضرر في 
هذاء ولا مدرك للفور بعد بطلان التراخي إلا العرف» وهذا ليس تقصيرًا 
في العرف7). وغلا بعض أصحابنا فأوجب قطع ذلكء وأشار القاضي إلى 
لهل"؟. فهو يشعر بوجوب المبادرة7). 


يتملكه بجهة أخرى. 
انظر البيان ار 7ك والعزيز شرح الوجيز 6[ وروضة الطالبين 
/10. 

)١(‏ قال الجويني: >وما ذكره صاحب التقريب لا يتجه إذا طلبه الشراء بمثل الثمن 
انظر نهاية المطلب ١/ل5١/.‏ 

)١(‏ فهو راجع إلى العرف. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١/أء‏ والوسيط 18/5» والعزيز شرح الوجيز 
65 وروضة الطالبين 4/1 

(؟) على الصحيح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل72١,/أء‏ والوسيط 13/5»: والبيان 777/107١ء»‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5/٠:ه.,‏ وروضة الطالبين 1 ء ونهاية المحتاج /1, 
ومغني المحتاج .5١08/7‏ 

(:) نص الشافعي: >وإذا بيع الشقص من الدار والشفيع حاضر عالمء فطلب 
مكانه» فله الشفعة<. 
انظر كتاب الأم 7/4. 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل0١/بء‏ والوسيط 131/5», والعزيز 510/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ١‏ 


الثانية: أنه إن كان وكل وكيلاً ليطلبء, كفىء وانتفى التقصير7"؛ فلو 
عور كن يغار ص4 وقدر على /(التر كين :فيل :لزنه التوكيل؟ وكوان» 
أحدهما: أنه يجب()؛ لأنه متيسر عليه. وطلب وكيله كطلبه؛ والثاني: أنه ١‏ ”ب 
لا يجب؛ إذ يفتقر فيه إلى بذل أجرة أو تقلد منَّةَ1©. والوجه أن يقال: إن لم 
تثقل المنة عليه في التوكيل فلا بد منه وإلا فلا7©). 


الثالثة: لو كان محبوسًا بباطل؛ فهو معذور بالتأخير7)؛ وإن كان 
محبوسًا بدين وهو قادر على الأداء فلا يعذر؛ إذ الأداء ممكن حتى يبادر 
0 

الرابعة: إذا بلغه الخبر يجب عليه المضي إلى المشتري بالطلب !إن 
كان حاضرًا في البلد» فإن مضى إلى القاضي فهو آكد في الطلب؛ إذ 
المشتري ربما يرافعه("!؛ وإن كان المشتري غائبًا فعليه الذهاب إليه؛ أو 
إشخاص وكيل إليه» ولا يلزمه ارتكاب غررء بل يطلب فيه رفقة وثيقة/"). 


.ب/١6ل/١ انظر الحاوي الكبير 57/5 ؟»: نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح. ويترتب عليه أن شفعته تسقط؛ لأنه أخر المطالبة مع القدرة 
عليها. 
انظر البيان اا والعزيز شرح الوجيز 65 وروضة الطالبين 
5 :» ونهاية المحتاج »7١7/5‏ ومغني المحتاج .501//١‏ 

(") هذا الوجه الثاني» وهو خلاف الأصح. 
الجويني» وقد أفرده في الوسيط بالذكرء وهو خلاف الأصح. 
انظر نهاية المطلب 1/١‏ ١/أء‏ والوسيط 13/5.» والبيان ,١75/‏ وروضة 
الطالبين .١89/5‏ 

(©) ويلحق بالمريض في التوكيل والإشهادء وإن عجز فلا يسقط حقه. 
انظر الحاوي الكبير 57/7 7,» التعليقة الكبرى .50/8/١‏ 509, البيان ١٠75/17‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5578/5. 

(1) انظر المراجع السابقة. 

() انظر نهاية المطلب ١/ل1١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/٠55؛‏ وروضة 
الطالبين .١89/5‏ 


() هو أو وكيله» إذا كان الطريق مخوفًا. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١1‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


الخامسة: أطلق الأصحاب القول بأنه إذا بلغه الخبر لا بد من الإشهاد 
على الطلب('!, وهذا لا بد فيه من تفصيل؛ فإن كان الشفيع في سفرء ولم 
يمكنه المضي إلى المشتري في الحال» ولا إخراج وكيل إليه؛ فالظاهر أنه 
يتعين الإشهاد(". وذكر الشيخ أبو محمد قولاً: أن الإشهاد مستحب ها هناء 
وليس بواجب7)؛ وربما كان لا يذكر غيره. 

ويلي هذه الصورة في الرتبة ما إذا توجه إلى جهة المشتري للطلب. 
ففي وجوب الإشهاد قولان نقلهما العراقيون7؟), ولو كان حاضرًا ومنعه 
مرض أو خوفء فهو كما لو عجز في السفر عن التوجه نحوه"). 

ويلي الرتبة الثانية ما إذا كان حاضرًا معه في البلد» وجرينا على أنه 
لا يقطع الأشغال القريبة» فهل يجب عليه الإشهاد؟ ظاهر المذهب أنه لا 
يجب الإشهاد.» بل يختص وجوبه عند من يراه بالمعذور إذا امتنع عليه 
الملك(١)‏ 


انظر التعليقة الكبرى »"01/١‏ نهاية المطلب ١/ل1١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
غ6 وروضة الطالبين 4/1 . 


)١‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١7/أ»‏ وسيأتي بحثه قريبًا. 
( فد لا لذ .ا على الأظهر. 


انظر العزيز شرح الوجيز 5 .5ه وروضة الطالبين 1غ ونهاية 
المحتاج .7١9/6‏ 


0 قطعًا للنزاع. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١7/أء‏ والوسيط 19/5» والعزيز شرح الوجيز 579/5. 
(5) المسألة فيها قولان» قال النووي: >والأظهر أنه لا يجبء ولا تبطل شفعته 
بتركه<. 
انظر التنبيه ص77١»‏ ونهاية المطلب ١/ل١‏ "/أء والبيان 707/17١؛‏ وروضة 
الطالبين .١85/5‏ 


! 
! 


(5) راجع هامش رقم ؟ من هذه الصفحة. 
وقال النووي: >فينبغي للمريض أن يوكل إن قدرء فإن لم يفعل بطلت شفعته على 
الاصح<. 
زوظنة الطالبوخ 11575 
(1) انظر الحاوي الكبير 57/7 8» والتعليقة الكبرى ١/١٠"؛‏ ونهاية المطلب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ 


١ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


وذكر القاضي في تأويل قول الشافعي رحمه الله أنه: >إن طلبه على 
مكانه فهو له<» فقال: ليس المعني به أن يناطق //نفسه؛ فإنه هذيان لا 
خير فيه؛ فلا معنى لطلبه على مكانه إلا الإشهاد!'), وهذا استنباط لائق 
بلفظ الشافعي رحمه الله وكان من يوجب الإشهاد يميل إلى الغلو في 
إظهار المبادرة» ومن لا يوجب يكتفي بانتفاء التقصيرء ومهما قدر على 
الإشهاد في بعض الصور المذكورة فلم يشهدء فقد يعد مقصرّاء فإذا عسر 
الإشهادء فلا يلزمه أن يقول مع نفسه: أنا على الطلب7')؛ ومن اطلع على 
العيب فيلزمه على وجه أن يقول: فسخت7)؛ لأنه لا يتوقف نفوذه على 
حضور صاحبه؛ ومنهم من جوز له التأخير إلى أن يلتقي بصاحبدا'). 

السادسة: إذا طلب بعد التأخير» فسألناه» فقال: لم أصدق المخبر؛ إنظر](”) 
إن أخبره قوم يحصل العلم بقولهم» أو أخبره عدلان؛ لم يعذرا')» وإن أخبره 
صبي أو فاسق أو كافر؛ عذر("ء وإن أخبره عدل واحد؛ ففيه وجهان(". 


١/ل١"/بء‏ والبيان »١77/10‏ والعزيز شرح الوجيز ,»55٠/5‏ ومنهاج الطالبين 
ص656. 
)١‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١5/أ.‏ 
؟) وهو الأصح. قياسًا على العيب في البيع. 


انظر البسيط تحقيق الردادي ص48 "» والعزيز شرح الوجيز 4/؟ه؟, ٠ه‏ 7, 
وروضة الطالبين 5ن 5/5ء ومعني المحتاج "اهمه 


(؟) وهذا خلاف الصحيح, فإن الصحيح أنه لا يقول في نفسه: فسخت؛ إذ لا فائدة 
فيه» ويكذب إذا ادعى. 


انظر البسيط تحقيق الردادي ص58 "»؛ والعزيز شرح الوجيز 5557/54., 357, 
ومغني المحتاج ”//51-/5. 


(:) انظر نهاية المطلب ١/ل١"/ب.‏ 

(5) غير موجودة في الأصلء وسياق الكلام يقتضي إضافتها. 
وانظر نهاية المطلب ١/ل57/أء‏ والوسيط 19/5»؛ والعزيز شرح الوجيز 
676 . 

(1) انظر نهاية المطلب ١/ل""/أء‏ والوسيط 11/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 :» وروضة الطالبين ,. 


(1) ما لم يبلغ حد التواتر. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ام 


أ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


ومن الأصحاب من يلحق العبد بالفاسق2'7»؛ ولعل الأظهر أنه كالعدل؛ أخذا 
من الرواية/). 

السابعة: إذا كذب المخبر بقدر الثمن أو جنسه؛ فعفىء؛ لا يبطل حقه. 
فلو أخبر بأنه اشترى بألفين» فعفى» فإذا هو بألفء أو قيل: اشترى زيدء 
فإذا المشتري عمروء أو قيل: اشترى بالدراهمء فإذا هو بالدنانير» أو قيل: 
اشترى بالصحاح, فإذا هو بالمكسرء أو اشترى النصف بخمسينء فإذا هو 
اشترى الكل بمائة» بناءً على هذه الظنون لا يسقط حقه؛ لما فيه من 
الغرضء وكذلك إذا أخبر بالشراء بالحال» فإذا هو مؤجل/7)؛ ولو أخبر 
بالشراء بألفء فعفىء, فإذا هو بألفين» لم يعد إلى الشفعة(", وكذلك 
نظائره. 

فأما اخكلاف الجن بالذراهم:والدنانيزء فاق تفاوئت المالية قلا 
يخفى7')؛ وإن تساويا؛ ففيه احتمال من حيث إن الجنس مظنة الغرضء 


انظر العزيز شرح الوجيز 5ه وروضة الطالبين »,2 ونهاية المحتاج 
1 


)١(‏ أصحهما أنه لا يعذرء ويبطل حقه؛ لأنه إخبارء وإخباره مقبول. 


», ونهاية المحتاج .١‏ 


.55١/5 انظر نهاية المطلب ١/ل55/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) انظر نهاية المطلب ١/ل؟5/أ.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ١/ل١7/بء.‏ ”"/أء والوسيط 39/54»: ١٠٠؟,‏ والعزيز شرح 
الوجيز 6ه ©5:ه, وروضة الطالبين », ونهاية المحتاج ه/1 .١ ١‏ 

(5) لأن من رغب عن ألف فهو عن ألفين أرغب. 
انظر الوسيط ,.٠٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز :541١/5‏ وروضة الطالبين 
5 :؛ ونهاية المحتاج .5١4/©‏ 

(1) قال النووي: >وشذ الإمام عن الأصحاب فقال: إذا أخبر بالدراهم أو الدنانير» 
فبان عكسه. ولم يتفاوت القدر عند التقويم» بطل حقه<. وكلام الأصحاب يفيد 
أنه لا يبطل حقه من الشفعة. 
انظر نهاية المطلب ١/ل""/بء‏ وبحر المذهب للروياني »١١5/1‏ والعزيز 
شرح الوجيز :55١/5‏ وروضة الطالبين .١11/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ث‎ 


١ث‎ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ١٠6١‏ 


ولكن تحصيل أحدهما بالآخر -فهما نقدان- سهل(2).؛ فأما إذا اعتذر عن 
التأخير: بأني جهلت بطلان الحق بالتأخيرء فإن كان يشتبه ذلك على مثله: 
فيحلف على نفي العلم» وتثبت الشفعة/")؛ لأن التأخير لعينه // ليس مبطلاً» 
إنما هو التقصير والتواني7). 

الثامنة: إذا لقي المشتريء فليفاتحه بالطلبء فلو قال: السلام عليكم؛ 
أطلب الشفعة»؛ لا يبطل حقه بالبداية» هكذا قاله العراقيون7:)» وعلى مذهب 
الغلاة في اتجاه البدار يحتمل الإسقاط/")؛ ولو فاتحه بقوله: بارك الله لك 
في صفقة يمينك, قال العراقيون: لا يسقط حقه أيضًا(''. وقياس المراوزة 
ها هنا البطلان؛ لأنه يشعر بنقض العقدء فهو أمارة الإبطال7"'. 

ولو قال أولاً: بكم اشتريت؟ قال العراقيون: يبطل7"؛ وقياس 
المراوزة أن لا يبطل؛ على ضد المسألة الأولى؛ لأنه معذور في 
السؤال» وإلى هذا ذهب القاضيء فلعله يريد أن يتعلق بإقراره؛ أو 
يتعرف مقداره7!), فإذا قلنا: الشفعة على التراخيء: وتبطل بعلامات 
الإبطالء. فقياس المراوزة الإبطال بقوله: بارك الله لك في صفقة 


ب"١‎ 


1 الو كائة النطلن 1ه 

)١(‏ انظر بحر المذهب »١١5/1‏ والوسيط ,5٠٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 ,؛ 17/3 5: وروضة الطالبين 3/9 ,١90/4‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ١/أء‏ ب. 

(4) انطو يهن المت :115/5 والوشيظ 5/4 والينان 3799 والغزيز 
شرج الوجير 545/8 بوؤضكة الظالبين 15174 ونواية المتحقاج /11//6, 

(©) انظر العزيز شرح الوجيز 57/5 5:؛ وروضة الطالبين .١11/5‏ 

(5) على الأصح., وبه قطع الجمهور. 
انر تهاب الفلنت 48/1 اب ويك ا الماهيع :101/5 الارالوسيظ 4[ 
والبيان /55١؛:‏ وروضة الطالبين .١317/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ "/ب. 

(6) لأنه يمكن أن يقول بدل ذلك: >أخذت منك بالثمن الذي ابتعت به<. 
اللو تكو | ل هيا 11 فرق اسيك 34716 

(1) والأصح أنه لا يبطل» وهو قول المراوزة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 557/5: وروضة الطالبين »١11/5‏ ونهاية المحتاج 
6 ؟١,؛‏ ومغني المحتاج ؟/048". 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 06١‏ 


يمينك؛ فأما إذا قال: اشتريت رخيصياء وأنا على طلب الشفعة» فهذا 
فضول يبطل الحق على قول الفور7"). 

التاسعة: إذا كان الشفيع معسرًا واطرد إعساره؛ فقد اختلشف 
الأصحابء منهم من قال: تبين انتفاء الشفعة من أصله. ومنهم من قال(): 
حكم بسقوطه بعد الثبوت؛ لفوات البدار()؛ ولو قال: أبيع عقاري؛ وهو 
مما لا يرغب فيه على سرعة؛ فيبطل حقه. وإن كان مرغوبًا فيه» ولكن 
تباطأ انتظاره؛ فهذا فيه احتمال/). 

العاشرة: لو اشترى أرضًا وزرعهاء قال صاحب التقريب: للشفيع 
التأخير إلى الحصاد؛ فإنه لا ينتفع ب" وفي التأخير لانتظار الثمار 
الذي لا يستحقه الشفيع؛ فيه وجهان/')؛ لأنه لا يمنع الانتفاع» وإن كان 
ينقص بمداخلة المشتري. قال الإمام: والوجه في مسألة الزرع: أن 
يعجل الطلبء ويؤخر توفير الثمن» ويحتمل أن يقال: يجب تعجيل 
الثمن أيضًاء ولا نظر إلى استئخار // المنفعة؛ كالمزرعة إذا بيعت 
في وسط الشتاء7"). 


)١(‏ انظر الوسيط ,»٠3٠١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 557/5, وروضة الطالبين 
00/4 


)١(‏ الأولى حذفها. 

(") ولعله الأصح, قياسًا على شراء المفلس في الذمة» فإنه يصح ويثبت في ذمته. 
انظر نهاية المطلب ١/ل٠"/بء؛‏ وروضة الطالبين 18/7 ؟. 

(5) أنه يبطل. 
انظر نهاية المطلب ١/ل58/|.‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل7١١/أء‏ بء والعزيز شرح الوجيز 257١ .,57٠١/5‏ 


(1) أحدهما: لا يبطل حقه بالتأخير. 
والثاني: يبطل حقه بالتأخيرء وهو الراجح. 


انظر نهاية المطلب ١/ل7١١/بء.‏ والعزيز شرح الوجيز ,57١/5‏ وروضة 
الطالبين 2١78/4‏ ونهاية المحتاج .5١١1/©‏ 


(9) نهاية المطلب ١/ل17١١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


الحادية عشر: إذا باع الشقص قبل الأخذء مع العلم بالشفعة؛ يسقط 
الحق» وإن فرعنا على قول التراخيء فهو كتأخير الأمة إلى عتق العبد 
على قول التراخي؛ فإنه يسقط خياره(')» فأما إذا جهل ثبوت الشفعة 
فباع» ففي بطلان حقه على قول الفور والتراخي قولان مشهوران» 
أحدهما: البطلان7)؛ كزوال شركته. والثاني: أنه لا يبطل لتمهيد عذره 
واقتران سبب الاستحقاق بحالة الاستحقاق» وحيث قلنا: يبطلء فلو باع 
بعضه فوجهان: 

أحدهما: أنه يبطل؛ ويكون كعفوه عن البعض(). 

والثاني: لا يبطل؛ لبقاء قدر يستقل بإفادة الحق لو انفرد/”). 

الثانية عشر: لا يجوز أخذ العوض عن حق الشفع7)؛ كما لا يجوز 
عن حد القذف» ومقاعد الأسواق» وقال أبو إسحاق المروزي: هذه ثاللاث 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5١١/أء»‏ والوسيط ,»٠١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 5 :؛ ونهاية المحتاج 
7115 ومغني المحتاج 00 دارم 
(*) انظر نهاية المطلب ١/5١١/أ.‏ 
(5) وهو الأصح. 
قال النووي: >أطلق البغوي أنها لا تبطلء والوجه أن يكون على القولين؛ إن 
قلنا: إن بيع الجميع جاهلاً يبطلهاء قلت: الأصح هنا على الجملة أنها لا تبطل 
لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة. والله أعلم<. 
وإذا صح القياس على عفو الشفيع عن بعض حقه.؛ فالأصح الوجه الأول أنه 
5 قط 
انظر نهاية المحتاج 5/5 .5١‏ 
(5) فلا يصحء وتبطل شفعته إن علم بفساده. 


انظر نهاية المطلب ١/ل7١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 45/5 5», ونهاية 
المحتاج ه//1 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


خا 


١6 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 6 ١‏ 


مسائل أخالف الأصحاب فيهاء وأجوز أخذ العوض عنها(')؛ وإذا فرعنا 
على المذهبء فلو أخذ على ظن أنه يحل؛ ثم تبين» ففي بطلان حق الشفعة 
وجهان ذكرهما العراقيون» ولا يخفي نظائرهما(") 

الثالثشة عشر: لو كان الشفيع مرتدًا عند البيع؛ وفرعنا على زوال 
ملكه؛ فلا شفعة له؛ ولو عاد إلى الإسلام('» ولو كان مسلمّاء فارتد قبل 
الأخذء ثم عادء وقلنا: يزول ملكه. قال الشيخ أبو علي: فيه احتمال من 
حيث أنه لم يعتمد إزالة الملك حتى ينزل منزلة البيع» وإنما الزوال يحصل 
ضمتً(؟). 

الرابعة عشر: إذا ضمن الشفيع للمشتري عهدة الثمنء أو للبائع 
الثمن» فلا يبطل حقه؛ لأن ذلك تقرير لسبب الحق7")؛ ولو عرض عليه 
الشقصء. فرغب عنه:؛ فله الشفعة عند الثبوتء؛ ولا تسقط بإسقاطه قبل 
الثتبوت7'!, ولو كان وكيلاً في العقد من جهة الشريكء؛ أو من جهة 
المشتريء ففي بطلان حقه وجهان!'). وينعطف من هذا احتمال على 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل7١١/بء‏ والوسيط ,٠١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

». وروضة الطالبين .١97/5‏ 
)١(‏ والأولى أن لا يبطل. 

انظر نهاية المطلب ١/ل5‏ ؟١/أ»‏ والوسيط .٠١١/4‏ 

وقيد الرملي بطلان الشفعة بشرط أن يكون عالما بفساده. فيفهم من ذلك أنه إن 

لم يكن عالما بفساده» فلا يبطل حقه. 

انظر نهاية المحتاج .5١//5‏ 


(*) انظر نهاية المطلب ١/7١١/أ.‏ 

(:) إذا كانت الردة تزيل الملك فلا شفعة» فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه لم تعد 
الشفعة على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ١/ل77١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/١511»؛‏ وروضة 

)5( انظر نهاية المطلب ١‏ إل أ والعزيز شرح الوجيز 765 همه وروضة 
الطالبين .١97/5‏ 


؟) انظر المراجع السابقة» ونهاية المطلب 5/١‏ 3/أ. 


! 
(0) أحدهماء وهو الأصح: أنه لا يبطل حقه من الشفعة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١4‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ه6١‏ 


ضمان العهدة»؛ والأظهر في الجميع أنه لا يسقط حقه("). 
الخامسة عشر: في الاختلاف في // العفوء والقول فيه قول الشفيع في ١اي‏ 
أني ما عفوت7", فلو أقام بينة على الأخذ من جهة الشفعة والشقص في 
يده» وأقام المشتري بينة على العفوء ذكر الشيخ أبو محمد وجهين؛ 
أحدهما: أن بينة الشفيع أولى()؛ لأنها تطابق اليدء وبينة صاحب اليد 
مقدمة عندنا. والثاني: أن بينة المشتري أولى/؟)؛ لأنها أثبتت العفوء وبينة 
الشفيع لا تخالفه؛ إذ العفو سرًا والأخذ ظاهرًا ممكن. 
فرعان: أحدهما أنه لو شهد البائع على العفوء لا يقبل قبل قبض 
الثمن؛ لأن له علقة الرجوع بالإفلاس7)؛ وبعد قبض الثمن وجهان؛ 
أحدهما: القبول؛ لانتهاء العقدء وانقطاع العلائق7'!, والثاني: المنع؛ لتوقع 
الرد بالأسباب9)., فأما إذا كان الشركاء ثلاثة» فشهد اثنان على عفو 


والثاني: يبطل حقه من الشفعة. 
انظر روضة الطالبين »١188 :١75/5‏ ونهاية المحتاج .5١9/©‏ 
)١(‏ انظر نهاية المحتاج ,»7١9/5‏ مع المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/بء‏ والوسيط ,»٠١7/5‏ والبيان ١77/1‏ . 
(؟) رسمت في الأصل بألف ممدودة (أولا)» والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/ب.‏ 
(4) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5541/5؛ وروضة 
الطالبين ,١95/54‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/أء‏ وبحر المذهب ,»١1725/1‏ والوسيط 2٠١7/5‏ 
والبيان .١77/17‏ 

(5) انظر بحر المذهب »١75/9‏ والبيان 175/7. 
وهو الأصح. قال الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري: >ويجزم ابن الصباغ 
والروياني وغيرهما بالقبول» ورجحه ابن كج في تجريده<. 
وقال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: >قوله: (ورجحه ابن كج في 
تجريده) هو الاصح<. 
انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب ,7”7٠١/5‏ وحاشية الشيخ أحمد الرملي 
الكبير على أسنى المطالب .5"7١/5‏ 

(0) انظر العزيز شرح الوجيز 51/5 5»؛ وروضة الطالبين .١17/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هه ١‏ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


الثالث» لا تقبل قبل عفوهما؛ إذ ينجلب الحق إليهماء وتقبل بعد عفوهماء 
ولو شهدا قبل العفوء ثم عفيا وأعادا الشهادة» لم ينفع أيضًا؛ لأنها ردت 
بالتهمة» فلا تقبل إعادتها!"). 

الثاني: إذا ادعى المشتري على شريكين لهما الشفعة العفوء قال ابن 
الحداد: يحلفهماء فإن نكلا حلف المشتري» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر: 
منتزع من يده على ظاهر المذهب7"؛ وهذا من لطائف الخصومات؛ فإنها 
إن أنيطت بشخصين ثم لم يوجب نكول أحدهما الردا). نعم؛ لو كان 
غائبّاء ففي الرد عليه بنكول أحدهما -وهو الحاضر- فيه تردد الأصحابء 
والقياس أنها لا تردا.)ء ومنهم من قال: تردء ويثبت عفوه(", ثم لا يبعد أن 
يلحق الخصومات تغايرء ثم إذا حلف أحدهماء ونكل الآخرء فليس للحالف 
أن يستغرق ابتداوانه(')» بل تبقى معه خصومة الشريك؛ إذ لا يثبت العفو 
يحلف معه؛ وإن نكل مع غيره/"!؛ فإن نكل // معه أيضّاء حلف الحالف؛. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5١٠/بء ٠١5‏ ,/أء والوسيط ,»٠١7/5‏ والعزيز شرح 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل1١١/أء‏ بء والبيان »١75/1‏ والعزيز شرح الوجيز 
6:6 وروضة الطالبين 1 . 


() بل لا بد من نكولهما جميعًا في رد اليمين. 
انظر نهاية المطلب ١/ل51١١/ب.‏ 

(؟) وهذا على الأصح أنه إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الجميع» فلا يحلف المشتري؛: 
وعليه فلا فرق بين أن يكون حاضرًا أو غائبًا. 


انظر نهاية المطلب ١/ل1١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 572/5, وروضة 
الطالبين .١85/5‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ١/ل51١١/ب.‏ 

(1) هكذا في الأصلء وفي نهاية المطلب ١/ل1١١/ب:‏ >فلو أراد الحالف أن يستبد 
بالشقص لم يكن له ذلكء فإن العفو لم يثبت من صاحبه<. 

(0) وهو المشتري الأول؛ لأن نكوله مع المشتري لا يمنعه أن يحلف مع الشفيع. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١5 


م 


١5 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها 


واستبد بالجميع('2. هذا تمام النظر في المسقطات. 


فإن قال قائل: هل يتصور حيلة تندفع الشفعة بها في أصل العقد؟ قلنا: 


لا تندفع الشفعة بحيلة!") عندنال)» ولكن يتصور ضروب من الحيل تمنع 
الشفيع من الأخذء إلا أن شيئا منها لا ينفك عن غرر مانع من اقتحامه. 
فمنها: أن يبيع بأضعاف ثمنه» ويأخذ بدل الثمن عرضا يساوي قدر قيمة 


الدار» والغرر فيه أن البائع قد لا يرضى بأخذ العروض37©). 


ومنها: أن يحط ما يزيد عن ثمن المثل» والحط عندنا لا يلحق 


الشفيع» والغرر فيه: أن البائع قد يمتنع عن الحط/"). ومنها: أن يهب تسعة 


! 
! 


: 


! 
! 


.أ/١١١ل/١ نهاية المطلب‎ )١ 


0 الحيلة: مفرد. والجمع حيل وحولء وهي الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة 


التصرف. وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو لجلب المحبوب. 

انظر لسان العرب ”568/7 مادة (حول)» وأنيس الفقهاء ص؛؟ :»3١‏ وطلبة الطلبة 
20-00 

وقاةة آلاغنيةالاضفيات :كو اتخيلة والخزيلة مكاارترهدل بيه اتن هالة منافني 
خفية» وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبثء وقد تستعمل فيما فيه حكمة<. 
المفردات في غريب القرآن ص78١.‏ 

توصل بطريق مباح إلى إيطال حق أو إثبات باطل؛ فهي حرامء أو إلى إثبات 
حق أو دفع باطل؛ فهي واجبة أو مستحبة» وإن توصل بها بطريق مباح إلى 
سلامة من وقوع في مكروه؛ فهي مستحبة» أو إلى ترك مندوب؛ فهي 


*) وهو الأصح.ء وبه قال ابن سريج. إلا إذا كانت الحيلة لدفع شفعة الجوارء فإنه 


يجور. 


انظر بحر المذهب »١185/1‏ والعزيز شرح الوجيز 545/5 5؛ وروضة الطالبين 
50/4 


:) انظر نهاية المطلب ١/ل5"١/أء‏ والبيان »١717/70‏ والعزيز شرح الوجيز 


5 5ه وروضة الطالبين 1/1 ,. 


5( راجع ص7 2١١‏ وانظر نهاية المطلب ١‏ ( /بء والبيان ااراو كوك والعزيز 


شرح الوجيز 5545/5» وروضة الطالبين .١15/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ /اه‎ 


١ /اه‎ 


كتاب الشفعة الباب الثالث: في بيان ما يسقط به حق الشفعة بعد ثبوتها ١6‏ 


أعشار الشقصء ويبيع العشر بتمام الثمن!')؛ ووجه الغرر بين. ومنها: أن 
يجعل الثمن مجهول القدرء ككف من الدراهم» وجوالق7') من الحنطة» وقد 
ذكرنا حكم ذلك7)؛ ووجه الغرر أن وجه الغبطة يخفى على العاقدين. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل5؟١/بء.‏ 5١7١/أء‏ والبيان »١7/7‏ والعزيز شرح 
الوجيز 555/5»: وروضة الطالبين 5/5 .١6‏ 

)١(‏ الجُوَالِقُ والجُوالّق» بكسر اللام وفتحها؛ وعاء من صوف أو شعر أو غيرهماء 
والجمع جَوالِقء» بفتح الجيم» وجواليق» وهو عند العامة (شوال). 
انظر لسان العرب 7/””” مادة جلقء والمعجم الوسيط ص58 .١559 2١‏ 

(؟) راجع ص9١١.‏ 
وانظر نهاية المطلب ١/ل5١؟١,/أء‏ وبحر المذهب 185/4.ء والبيان 2١7/1٠‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5545/5؛ وروضة الطالبين .١15/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


وفيه أبواب: 
الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 
ونقول في تمهيد الكتاب: القراض!'! والمضاربة عبارتان عن هذا 
العقد. وقد شاع لفظ القراض في الحجاز شيوع لفظ المضارب()؛ 
فالقراض سمي قراضًا لاشتماله على قطع الربح عن المال على نسبة 
معلواضة::ومقة المقز: كن( 'وسميت مكنارية ليكيازدت العامل:والمالك 
فى الربح7). 


والمقراض من هذا أخذء أصلها من القرض في الأرضء وهو قطعها بالسير 
فيها. 
وفي الاصطلاح: >عقد يتضمن دفع مال لآخر ليتجر فيه؛ والربح بينهما<. 
انظر لسان العرب ١١7/١١‏ مادة (قرض).» والقاموس المحيط ص١85‏ باب 
الضاد فصل القافء وأنيس الفقهاء ص52 ”» والتعليقة الكبرى »531١/١‏ والبيان 
17 :» وتهذيب الأسماء واللغات .,١77/9‏ 
والمضاربة لغة أهل العراق. 
انظر الحاوي الكبير /ارهة 5 والبيان امك ونهاية المحتاج ه/1 ١‏ ,. 

(؟) وسمي أيضًا قراضًا من المقارضة»؛ وهي الموازنة» يقال: تقارض الشاعران 
إذا وازن كل واحد صاحبه؛ وها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال فتوازنا. 
انظر التعليقة الكبرى ١‏ ,: والحاوي الكبير “ره ,"٠‏ والبيان امك 
والعزيز شرح الوجيز 5/56: والمطلع على أبواب المقنع ص١55,‏ ونهاية 
المحتاج .5١9/©‏ 

(4:) وسميت أيضًا مضاربة: اشتقاقًا من الضرب في الأرضء وهو السفر فيها 
للتجارة. 
انظر الحاوي الكبير “ره ٠‏ ", والبيان ”86 ,» والعزيز شرح الوجيز 1/» 
ونهاية المحتاج »7١1/5‏ وأسنى المطالب 77/5”, والمطلع على أبواب المقنع 
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البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١418 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


ومستند صحة هذا العقد -على خلاف القياس(')؛ مع ما فيه من 
ضروب الجهالة والغرر- هو الإجماع("»: فإن قيل: وما مستند الإجماع؟ 
الله: لا بد للناظر من طلب [مستند27. وزعم أن مستئنده المساقاةل)؛ فا 
عمل على النخيل لصحياته وحن فى جز حل ارركم أن الدر اك 
وفالك/ الحخدن قد ل رمقاي :الى وكوه التزيية وقي عفان لأ ضديط ليا 
لا يمكن تحصيلها إلا بالأجيرء كما أن مالك رأس المال قد لا يهتدي إلى 
وجوه الاتجار» وهي غير مضبوطة في نفسهاء فكان في معناهل"). 


)١(‏ أي وإن كان على خلاف القياس؛ لخروجه عن قياس الإجارات. 
انظر نهاية المحتاج .١72١/©‏ 
والاستذكار لابن عبد البر »١١9/7”١‏ ونهاية المطلب ١/ل5؟7١/بء‏ والوسيط 
٠ ٠4‏ والمغني لابن قدامة 177/17١؛‏ والإشراف لابن المنذر .317/١‏ 
والإجماع هو >اتفاق مجتهدي أمة محمد ١‏ بعد وفاته في حادثة على أمر من 
الأمور في عصر من الاعصار<. 
انظر البحر المحيط للزركشي 577/5»؛ الأحكام للأمدي ,1945/١‏ كشف 
الأسرار للبزدوي ؟7707/7. 
(") غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتهاء وانظر كتاب الأم .١7/5‏ 
(5) أي الحديث الوارد في مشروعية المساقاة» وهو أن الرسول ١‏ عامل أهل خيبر 
على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. 
باب المزارعة بالشطر ونحوه. وصحيح مسلم 5١/2‏ حديث رقم 2)١551١(‏ 
كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 
ثم شرع المؤلف في بيان وجه الاتفاق بين العقدين في العلة. 
(5) انظر التعليقة »415/١‏ ونهاية المطلب ١/ل5١١/بء‏ ل١76١/أء»‏ والوسيط 
غ:/ه. 2 والعزيز شرح الوجيز كك ومعني المحتاج 5 
وهذا دليل جوازه من حيث المعنى. 
انظر الحاوي الكبير 501/17. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


؟'"اب 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


وقال قائلون: مستنده ما روي عن عبد الله(') وعبيد الله(" ابني عمر 
لما رجعا من غزوة نهاوندل"), ومرا بالعراق على أبي موسى الأشعري/*) 
-وهو الوالي بها- وأراد أن يكرمهما بصلة؛ فسلم إليهما مائة الف درهم 
من مال بيت المال؛ وقال: اشتريا به السلع» وتردا قدر رأس المال إلى 
أمير المؤمنين بالمدينة» فربحا ربحًا كثيرّاء فقال لهما عمر رضوان الله 
عليه: أوأسلف كل الجيش مثل ما أسلفكما؟ فقالا: لاء فقال: أن كنتما ابنى 
أمير المؤمنين بالمدينة» لا أراه فعل إلا لمكانكما منيء ردا الربح إلى بيت 
المالء فسكت عبد الله وراجع عبيد الله وقال: يا أمير المؤمنين» أليس لو 
تلف لكان من ضماننا؟ فقال: نعم» فقال: الربح إذاء أشار إلى أن الخراج 
بالضمان7)؛ فراجع عمر مرة أخرى فقال عبد الرحمن(": لو جعلته 


)١ ١)‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي إماء أسلم مع أبيه» وهاجر 
قبله» وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرًا لصغره. واختلفوا هل شهد أحدا أم لا؟ وشهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله »١‏ وشهد غزوة مؤتة واليرموك وفتح 
مصر وأفريقية» وكان | شديد الاتباع لآثار النبي »١‏ وهو من المكثرين من الرواية عن 
النبي .١‏ توفي | سنة "/اهء وقيل غير ذلك. 
انظر الاستيعاب :»86٠0/7”‏ وتهذيب الأسماء واللغات »5517/١‏ والإصابة فى تمييز 
الصبحانة :4ازهاة وو قذر ات الذهدة 1 : 

)١(‏ هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب القرشي إماء أمه أم كلثوم الخزاعية» ولد في 
عهد النبي »١‏ وغزا في خلافة أبيه» وقتل بصفين مع معاوية سنة 5؟ه. 
انظر الاستيعاب ,١77/”‏ وأسد الغابة ”5717/9» وتهذيب الأسماء واللغات 
59:0١‏ والإصابة في تمييز الصحابة 5١/5‏ 5. 

(؟) نهاوند: قال النووي: قال السمعاني: هي بضم النون» مدينة من بلد الجبل» قيل: 
إن نوحًا ايلا بناهاء وكان اسمها نوحاوندء فأبدلوا الحاء هاء. وتقع في قبلة 
همذان» وقد فتحها المسلمون صلحًا سنة ١ه‏ في زمن عمر بن الخطاب | على 
يد الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 5"57/9, ومعجم البلدان 55517/5. 


0 5) هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب التميمي الأشعريء قدم 
ليالي فتح خيبر وغزا وجاهد مع رسول الله »١‏ وحدث عن النبي ١١‏ ولي إمارة الكوفة 
والبصرة؛ توفي سنة "5ه 
انظر الاستيعاب 577/5؛: وأسد الغابة 505/5؛: وسير أعلام النبلاء 25/٠/١7‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة 5757/1. 


(5) وهذه قاعدة فقهية في مسند الشافعي المطبوع مع الأم 4 :, وانظر شروح 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض كم 


قراضًا على النصفء. ففعل ذلك فأخذ منهما نصف الربح(). 
فقول عبد الرحمن مشعر بأن ذلك كان عقدًا مفروعًا عنه متففًا على 
صحته.؛ فقيل: هذا مستند الإجماعء؛ وهو بعيد؛ إذ يبعد أن يكون مستند 
الإجماع ما يدق فيه النظرء وإنما مستنده أنهم ألفوا هذه المعاملة شائعة في 
+ 35 سٍِ .2 2 1ه تن إل ٠‏ .4 4.8 
زمان رسول الله ١‏ شيوعًا أغنى عن النقل7)؛ فإن قيل: ما وجه معاملة 
عمرء وأبى موسى؟ قلنا: قيل ذلك استقراضًاء فاستطاب عمر نفسهما عن 
نفس الربح, كما استطاب رسول الله ١‏ نفس الغانمين عن سبايا هوازن/؟)؛ 
وللإمام أن يقرض إذا رأى المصلحة فيها). 
القواعد الفقهية ص57”79 . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف | كما في الوسيط ,»٠١5/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
ك/ة.؛ والتلخيص الحبير ا 
وهو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشيء 
ولد سنة بعد عام الفيل بعشر سنين» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد 
الستة أصحاب الشورىء أسلم قبل دخول المسلمين دار الأرقم؛ وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدرًا وسائر المشاهد» روى عن النبي »١‏ وروى عنه أنس بن 
مالك؛ وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وغيرهم. توفي | سنة ١ه‏ 
ودفن بالبقيع. 
انظر الاستيعاب 85/7", وأسد الغابة 480/9» والإصابة في تمييز الصحابة 
53./5, 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ 517/7», كتاب القراضء باب ما جاء 
في القراضء والشافعي في مسنده 4 مطبوع مع مختصر المزني على 
الآم» والبيهقفي في الستن الكبرى 0/1 حديث رقم :.)١١٠١05(‏ كتاب 
القراضء والدارقطني ”57/7 حديث رقم .)5١١7(‏ 
قال ابن حجر: >وإسناده صحيح< غ2 وقال الألباتي: >و هو على شرط 
الشيخين<. 
انظر التلخيص الحبير »٠١75/79”‏ وإرواء الغليل .591١/©‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب ١/ل72١١/أء‏ وبحر المذهب :١86/4‏ وروضة الطالبين 
5 :: والتلخيص الحبير ٠١7١/2‏ نقلا عن ابن حزم. 
(:) انظر صحيح البخاري ١١7/5‏ حديث رقم (5578)؛ كتاب المغازيء باب 
قوله تعالى: (الؤْوئَانت التيرلة التكتان التصفيق | النؤضا ...!. 


(5) وهذا أصح ما ذكره الأصحابء وهو قول ابن سريج؛ لأن الدراهم والدنانير لا 


مدت 01م 
جب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


وقيل إنه لم يكن قرضًا؛ فإنه شرط عليهما الرد بالمدينة» وهذا شرط 
يجر منفعة؛ فيحتمل أن يجعل قراضًا // فاسدًا('!. فاشتريا السلعة في 
الذمة. وأديا النمن منه» فربحا ع السلع, ولعن انتفعا يمال بيت المال» 
فاستطاب عمر نفسيهما عن نصف الربح تورعًا(') واحتياطا(". 

هذا تمهيد الكتاب. 

رجعنا إلى بيان الأركان» فهي ستة: العاقدان» والعوضان: أحدهما 
الربح» والآخر العمل المقابل له ورأس المال» فإنه متعلق العمل» وصيغة 
العقد, 

فهو متعلق العمل» وفيه ثلاث شرائط: 

إحداها: أن يورد على النقدين فلا يجوز إيراده على العرضء ولا على 
النقرة!) غير [المطبوعة]7")؛ ولا على الفلوس7")؛ وإن راجت رواج النقودا", 


يجوز إجارتها للتجارة» فجوّز عقد القراض عليهما. 
انظر التعليقة »515/١‏ والحاوي الكبير 05/10"» ونهاية المطلب ١/ل77١/أء‏ 
وبحر المذهب »١187/1‏ والبيان »١185/7‏ والعزيز شرح الوجيز .5/١‏ 

)١(‏ القراض الفاسد يلزم منه أن الربح للمالك»: وللعامل أجرة المثل. 
انظر التعليقة الكبرى »515/١‏ والحاوي الكبير 7505/7؛ نهاية المطلب 
١ل‏ /بء والبيان .١/1//17‏ 

)١(‏ الورع: هو اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات. 
انظر التعريفات للجرجاني ص5١".‏ 

(") وهو قول أبي إسحاق المروزي. 
انظر الحاوي الكبير 705/1؛ وبحر المذهب »١181/4‏ والبيان 185/1. 

(4) النّقْرَةه بضم النون: القطعة المذابة من الفضة,؛ وقيل: من الفضة والذهب». 
وقيل: ما سبك مجتمعًا منهاء وقيل: هي السبيكة. 
انظر لسان العرب 707/١5‏ مادة (نقر)؛ والقاموس المحيط ص57 باب الراء 
فصل النون. 

(5) في الأصل يمكن أن تقرأ: المصوغة؛ المصبوغة» وما أثبت يوافق نهاية 
المطلب ١/ل78١,/أ»‏ وهو الصواب؛ لأن مقصود المؤلف: الفضة غير 
المسكوكة دراهم. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١17 


أ 


١17 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 1 


ولا على المغشوش؛ في المذهب الصحيح(!"؛ ثم من أصحابنا من امتنع عن 
تعليل هذا الاختصاص واكتفى بالإجماع/*)» ومنهم من علل بأن عقد 
القراض أثبت؛ للحاجة التي ذكرناه7”!. ومقصوده الاتجارء وذلك 
بالنتصرف» ووسائل التصرفات النقود, وما عداه من العروض قد تكسد 
وقد تنفق؛ و لما احتمل الشرع هذه الجهالات للحاجة» عين ما هو أقرب 
إلى مقصود العقد(')» ومنهم من علل بأن رد العروض إلى رأس المال 
لا بد منه عند التفاسخ7")؛ فلو كان رأس المال وقرًا(") من الحنطة!') مثلاً؛ 
وكانت قيمته في غلاء الأسعار عشرة دنانيرء فعاد قيمته إلى دينار 
فيسترد وقرًا هو دينارء ويصير الباقي ربحًا -وهو رأس المال- لم يحصل 
)١(‏ الفلوس: جمع فلسء» وهي عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة. 
وكانت تقدر بسدس الدرهمء فهي غير النقود. 
انظر المعجم الوسيط "/لا لا مادة (فلس)» ونزهة النفوس في حكم التعامل 
بالفلوس لابن الهائم ص5 5 .١‏ 
(؟) وهو المذهب. 
انظر الحاوي الكبير 5”0/8/17: والبيان »١417/17‏ وروضة الطالبين .١98/5‏ 
(*) انظر الحاوي الكبير 708/17”: وبحر المذهب 1893/35.» والبيان 1857/17١ء‏ 
)5( انظر مختصر المزني 4 وبحر المذهب 2418 وروضة الطالبين 
4 ؛: ونهاية المحتاج :»55١/5‏ ونسبه الرافعي للشيخ أبي محمدء انظر 
العزيز شرح الوجيز .//١‏ 
(5) راجع ص58 .١‏ 
(1) وهو المشهور. 
انظر الوسيط ,٠١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز .١1/١‏ 
(0) انظر التعليقة الكبرى »518/١‏ والوسيط ,»٠١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7/16. 
(6) الوقر: هو الحمل الثقيل؛» وقال الراغب الأصفهاني: >هو الحمل للحمار 
وللبغل» كالوسق للبعير<. انظر القاموس المحيط ص155 باب الراء فصل 
)3 الحنطة. بكسر الحاء* البر والقمح» وجمعها حنط, 
انظر القاموس المحيط ص66 باب الطاء فصل الحاء»ء وتهذيب الأسماء 
واللغات ؟/ .72١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض ١‏ 


بعمله. وكذلك على العكس عند ازدياد القيمة('). وقال القاضي: أبعد بعض 
الأصحاب فجوز إيراده على المغشوشء وهو بعيد؛ وإن عرف مقدار 
هذا القائل الرواج/"!؛. ولم يصر أحد إليه في الفلوس؛ لأن نفادها عند 
الإبريزا؛) الخالص المضروب يصح عليه القراض في بلدة لا يروج 
ردك اناد لكر لح الس فإنه على الجملة لا ينزل منزلة السلع. 4 اب 
ولا يتفاوت الأمر // فيه( )» وطريق القراض في بلادنا العقد على الذهب 
الخالص؛ إذ لا يجوز إيراده على المغشوش. 
إلى صرة7'! من الدراهم وقارض عليها لم يصح؛ إذ ليس يدري كيف يقسم 
عند التفاسخ7"). 

الشرط الثالث: أن يسلم رأس المال إلى العامل» ويكون تحت يده عند 
التصرف7"؛ فلو شرط اليد لنفسه» وأذن له في التصرف حتى يراجعه ويروج 


)١(‏ لثلا يستبد رب المال بجميع الربح» وأن لا يأكل العامل جزءًا من رأس المال. 
١/ل8١١/بء‏ والوسيط ,.٠١5/5‏ والبيان ,»١85/7‏ والعزيز شرح الوجيز 7/1. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 7/6. 
0 انظر نهاية المطلب ١/ل١٠75١/أكء‏ والعزيز شرح الوجيز كلا وروضة 
الطالبين .١9/8/5‏ 
(4) الإبريز: هو الخالص من غير خلط. 
انظلن ‏ القاموين الفحيط ه219 5 نات الزاع فصيل: البات: 
(5) انظر نهاية المطلب ١/ل١١١/ب.‏ 
(1) في الأصل: (صبرة)» والصواب ما أثبت. 
انظر الوجيز للغزالي» مطبوع مع شرحه العزيز شرح الوجيز .7/١‏ 
ولآن الصبرة بالضم هي ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 
القلر القافوسن المهيعة كن :843 ياب الرزاة فيل الصحاق. 
١‏ ") انظر الحاوي الكبير 04/17": والوسيط ,٠١5/5‏ والبيان 18/1» والعزيز 
شرح الوجيز 8/5» وروضة الطالبين 138/4. 
(6) انظر نهاية المطلب ١/ل17١١/أ»‏ والوسيط ,»٠١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ) 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


الثمن» لم يكن له ذلك(')؛ لأنه قد لا يظفر به في كل حال؛ فيضيق طريق 
الاتجار» ويفسد غرضه؛ وفرص() التجائر تمرّ مرّ السحاب. 
المال إليه؛ لأنه يثبت يده على ما يتصرف مع«(". 
الثانية: إذا شرط أن يعمل معه غلامه» فالنص أنه جائز في القراض 

والمساقاة جميعًا؛ مهما كان العامل مستغنيًا عن مراجعته؛ مستقلا 
بتصرفاتها*). ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن يده يد سيده» فصار كما إذا 
عمل معه سيده» وهو ضعيف؛ لأنه كالمعار لخدمته» ويد العبد المستأججّر 
والمستعار للمستأجر والمستعير7)؛ وهذا الخلاف إذا لم يكن حجر على 
العامل؛ فإن كان فهو فاسد قطعًا('). 
عين لم يص(". إلا أن يكون التعيين في المجلسء فيصح كما في بيع 
الدرهم بالدرها"). 

ك/ءقء وروضة الطالبين 4غ ونهاية المحتاج 770/4 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. | 
)١(‏ في الاصل: (وقرض).؛ والصواب ما أثبت. 

انظر نهاية المطلب ١/ل717١/ب.‏ 
0 وهو الصحيح. 

انظر العزيز شرح الوجيز ك/ءقء وروضة الطالبين +41»ء ونهاية المحتاج 

والنيقة 

انظر نهاية المطلب ١/ل717١/بء.‏ 78١/أء‏ والوسيط »٠١8/5‏ والبيان 2١97/1‏ 

وروضة الطالبين »١15/5‏ ونهاية المحتاج 5777/5: ومغني المحتاج .5١١/7‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ١/ل78١/أء‏ وروضة الطالبين .5٠١/5‏ 


6 انظر نهاية المطلب ١‏ /بء والعزيز شرح الوجيز 000 وروضة 
الطالبين .35٠١/5‏ 


() وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


وعمله مقصود المالك» وبه يحصل الربح» وفيه شرائط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن لا يشترط عليه عمل سوى التجارة: فلو شرط فسد 
القراض('), والتجارة عبارة عن البيع والشراء؛ وما عداه على ثلاث 
مراتبء المرتبة البعيدة منها: ما إذا سلم إليه دراهم» وقال: اشتر به الحنطة 
واطحنها واخبزها وبع الخبزء وما حصل من ربح فهو بينناء فهذا فاسد 
بالاتفاق/')؛ لأن الطحن // والخبز حرفة مقصودة؛ وليس من الاتجارء 
والشرع إنما احتمل هذا في الاتجار الذي لا يمكن الاستئجار عليه ولا 
ينضبط العمل فيه(). 

المرتبة الثانية القريبة: حفظ المال ونقله وكيله ووزنه وما لا تنفك 
عنه التجارة كالطي والنشر وغيره؛ فهذا ما يجوز ضمه إلى التجارة بل 
هو من لواحقه وتوابعه الذي يقتضيه إطلاقه/"). 

المرتبة المتوسطة: أن يسلم إليه مالا بمرو7)؛. ويشترط أن ينقلها إلى 
نيسابورا')ء ويشتري بها سلعة ويبيعها نَم أو ينقلها إلى مرو؛ فالظاهر 


انظر الوسيط ء وروضة الطالبين 1 ونهاية المحتاج 505 
وأسنى المطالب 5/5 ؟١5.‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١5١/أء‏ والوسيط :٠١/4‏ وروضة الطالبين 
ل 

25٠١/5 وروضة الطالبين‎ .٠١4/54 انظر نهاية المطلب ١/ل؟5١/أ» والوسيط‎ )١( 
.57 5/5 ونهاية المحتاج‎ 

0 انظر العزيز شرح الوجيز ءءء ونهاية المحتاج /61 ١7‏ 

(5) انظر الوسيط ,»٠١8/5‏ والبيان :7١7/7‏ وروضة الطالبين »75١7/5‏ ونهاية المحتاج 
لي اورف 

(5) مرو: إحدى مدن خراسانء ويقال لها: مرو الشاهجان؛ والنسبة إليها مروزي؛: 
وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخا. 
انظر معجم البلدان 1 ١531١‏ 

(1) نيسابور: بفتح أوله» مدينة عظيمة من بلاد خراسان» وكان المسلمون فتحوها في أيام 
عثمان | سنة ١"'هه‏ والأمير عبد الله بن عامر بن كريز صلحّاء وبنى بها جامعًا. 
وقيل: إنها فقتحت في أيام عمر | على يد الأحنف بن قيسء وإنها انتقضت في أيام 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ 1/ 


هأ 


١1 / 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 18 


مق المذهت شداذه! !4 لأن هذ النقل لون سق الاتكان» ولينذا لايحوذ 
للعامل المسافرة دون إذن المالك7"؛ فإذا أذن فله ذلك؛ ولكنه في معرض 
رفع الحرجء لا في معرض الشرط عليه. 

وحكى الشيخ أبو محمد عن طوائف من المحققين» منهم الأستاذ أبو 
إسحاق7 أن ذلك جائز في الاتجار في التجائر النقلية(؟)؛ والأموال التي 
ل لو م هد من أعظم أسباب 
التجارة وهذا متجه بالغ(”) 

فروع: 


عثمان» فأرسل إليها عبد الله بن عامر ففتحها ثانية. 
انظر معجم البلدان 5857/5, 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١5١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 58/56»: وروضة 
الطالبين 5/5 ؟75» ونهاية المحتاج 55/5 .١‏ 

)١(‏ وإن قربت المسافة» وأمن الطريقء وانتفت المؤنة. وهو المشهور في المذهب. 
وفي قول: له أن يسافر عند أمن الطريق» وهو منسوب إلى البويطي. 
انظر الوسيط 2,1 والعزيز شرح الوجيز 252/1 وروضة الطالبين 
1/4 

(") الأستاذ أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفراييني؛ 
إمام جليل في الفقه والأصول وغيرها من العلومء بُني له مدرسة في نيسابور لم 
يبن قبلها بنيسابور مثلهاء ودرس وحدثء؛ وعنه اخذ عامة شيوخ نيسابور 
الأصول. وكان في الرواية ثقة» سمع بخراسان من ابي بكر الإسماعيلي» وفي 
العراق من ابي بكر كحم ون عبد ال االلداقفيء عبر هقنا. ورزوئ عنه آبو بكر 
الدين» والود بعقية المتسديت رمسانل الدرن وتعايقة ف إصمر ب النقه وله 
مناظرات مع المعتزلة. توفي بنيسابور سنة 5:١‏ ه. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ”/457» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
5 ». وسير أعلام النبلاء /17١/؟501.‏ 

5) في الأصل: (في الاتجار التجائر في النقلية). 

6 انظر نهاية المطلب ١‏ /بء والعزيز شرح الوجيز ك/مةء وروضة 
الطالبين 5/5 ؟7. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 8 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 5 


أحدها: لو لم يشرط عليه الطحن والخبزء ولكنه اشترى الحنطة 
وطحن وخبزء قال القاضي وطوائف من المحققين: خرج بالطحن عن 
كونه قراضّاء حتى لو لم يكن في يده غيره انفسخ القراضء ولو أمره 
المالك بذلك فطحن كان فاسخًا؛ لآن الربح الحاصل يدور بين التغيير 
الحاصل وبين التصرفء فلا يمكن صرفه إلى التصرف فيختبط الأمر("), 
قال الإمام: وفيه احتمال إذا لم يكن مشروطًا عند القراض؛ لو أيفع وكبر 
وزادت قيمته؛ فقد زاد بالكبرء ثم لا ينفسخ القراض به. ولكنه يتجه فيه 
معنى؛ وهو أن التربص من ضرورة التجارة؛ والتغايير من ضروب 
التربصء فلا يساوي التغيير قصدا(). 

الثاني: أن يقول: قارضتك على الألف الذي لي على فلان فاقبضه 
وتصرف فيه؛ فهو فاسد()؛ لعلتين: 1 

إحداهما: القبض والمطالبة على عمل منفصل عن التجارة شرطه ١ب‏ 
عليه. // 

والثاني: أن تصرفه موقوف على الحصولء وتعليق القراض غير 
جائزا')» وإن جوز تعليق الوكالة لما فيه من معنى المعاوضة/")؛ نعم لو 
قال: قارضتك الآن» ولكن تصرف بعد شهرء ففيه وجهان/') ذكرنا 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل55١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز ,»١١/1‏ وروضة 

.35٠١/5 الطالبين‎ 

)١(‏ وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب ١/”5١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز »١١/56‏ وروضة الطالبين 
2, ونهاية المحتاج ١761/5‏ 


0 انظر نهاية المطلب ١‏ "7" /بء والبيان /ارمم كرك والعزيز شرح الوجيز 


(:) انظر العزيز شرح الوجيز »١5/1‏ وروضة الطالبين .5١07/5‏ 

(5) تعليق الوكالة بشرط لا يصح على الصحيح. 
انظر روضة الطالبين ؟/575. 

(5) أحدهما: المنع» وهو الأصح؛ لأن حاصل هذا يؤول إلى تعليق القراض. 
والثاني: الجواز. 
انظر العزيز 5/6١»؛‏ وروضة الطالبين .5١7/4‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 31 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


نظيريهما في الوكالة('). ولكن ذلك إذا كان رأس المال نقدًا يرتبط 
العقد به.» وأما ها هنا رأس المال دين» والتصرف مربوط بالعين الذي 
سيصير إليه» ويتشعب من هذا أنه إذا قبض حصل الملك بالإذن؛ فإن 
إذنه صحيحء وتصرفه فيه أيضًا نافذء ولكن يفسد تجزئة الربح. 
ويرجع في عمله إلى أجرة المثل» فهو أثر فساد القراض(). 

الثالث: إذا قال قارضتك على الألف الذي عليكء؛ فعينه وتصرف 
فيهء فهو فاسد7()؛ لما ذكرناه. ولكن ما يقبضه من الغير يملكه 
الآن(')» وها هنا لا يدخل في ملكه ما لم يقبض منهء فلو اشترى به 
شينًا ينبني ذلك على مسألة؛ وهو أنه لو قال: اشتر لي هذا الحمار 
بثوبك هذاء فاشترى؛. فصرح بالإضافة إليه.» ففي صحة الشراء له 
وجهانء أحدهما: أنه يصح2". ثم في الثوب وجهان: 

أحدهما: أنه هبة حصلت ضمنًاء فيقدر انتقال الملك إليه قبيله؛ 
والثاني: وهو إقراض للثوب1"). 


)١(‏ قال النووي: >فلو نجز الوكالة وشرط للتصرف شرطًا بأن قال: وكلتك الآن 
في بيع العبد» ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهرء صح التوكيل بلا خلاف<. 
روضة الطالبين "/ه75؟ه. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل55١/بء‏ والبيان 188/1»: والعزيز شرح الوجيز 

(") ولأنه إذا لم يصحء والدين على الغير» فلآن لا يصح والدين عليه كان أولى. 
انظر الحاوي الكبير 09/7"؛ ونهاية المطلب ١/ل5؟١١/أء‏ والوسيط 2٠١9/5‏ 
والبيان 3521/10», والعزيز شرح الوجيز 31/1: وروضة الطالبين .١1/5‏ 

(:) فإن ما على الغير إذا استوفاه العامل وصار في يده كان ملكا للآمر. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5”١/أء‏ ب., 

(5) وهو الصحيح. 
قال النووي في الوكالة: >إذا قال: اشتر لي عبد فلان بثوبك هذاء أو بدرهمك». 
ففعل. حصل الملك للآمر» ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل» وفي وجه 
انظر روضة الطالبين 5557/79. 

(1) الراجح يكون إقراضا. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 7١‏ 


والثاني: أنه لا يصح عن"). وهل يقع عن مالك الثوب؟ فعلى 
وجهين7!» ولو لم يصرح بالإضافة إليه» ولكن نواه ففي» وقوعه عنه ما 
ذكرناه()؛ ولكن إذا قلنا: لا يقع عنه» نقطع بانصرافه إلى مالك الثوب؛ 
لأنه لم يجر تصريح بما يخالفه» فتخرج مسألتنا على هذا التفصيل 
بعينها:)» وعلى هذا لو قال: اشتر لي الخبز بدرهم من مالكء ولم يعين؛ 
فإذا اشترى له وقع عن الموكلء ولا يجب على الوكيل نقده من مال نفسه؛ 
فإن أداه كان كمن أدى دين غيره بإذنه من غير شرط الرجوع()؛ فكذلك 
في مسألتنا: لو اشترى في الذمة له (أو نقد)(! من ماله فهذا حكمها"). 

الشرط الثاني في // التصرف: أن لا يعين تعيينًا يضيق به باب +م| 
الاتجارء كما إذا قال لا تبع إلا من فلان» أو لا تشتري إلا من فلان؛ ولا 
تتصرف إلا بعد أن تستطلع رأي فلان» ولا تتصرف إلا في الخز/") 


انظر المرجع السابق. 

)١(‏ لأن الثمن غير مملوك له. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5؟١/أ.‏ 

(1) أحدهما: أن العقد يبطل؛ لأنه لم ينصرف إلى من سماه. 

الثاني: أن العقد يقع لمالك الثوب» وتلغى التسمية. 
انظر نهاية المطلب ١/ل5؟١/ب.‏ 

(؟) والصحيح أنه يصح عن الآمر؛ لأنه بإذنه. راجع ص74١.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ١/ل56١/أء‏ ب. 

(5) انظر المرجع السابق. 

(5) في الأصل: (ونقد)» والصواب ما أتبت؛ لأنهما مسألتان مختلفتان. 

(0) إذا اشترى في الذمة» وقع العقد للآمر؛ لأنه اشترى له بإذنه. وإذا اشترى بعين 
مال المالك وهو لم يقبض بعدء فلا يصح؛ لأنه كالفضولي يشتري بعين ماله 
انظر روضة الطالبين »١9/8/5‏ وأسنى المطالب 5/5؟7”؛ وانظر البيان 
لضفه 

() الخز: اسم دابة» قيل: هي ذكر الأرنبء ثم أطلق على الثوب المتخذ من 
وبرهاء وقيل: ما خلط من الحرير ووبر الأرنب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 07 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


الأحمرء أو ما لا تتسع التجارة فيه. ولو قال: لا تتجر إلا في جنس الثياب» 
أو في جنس الخز: جاز ذلك("؛ لأن التجارة تتسع في جنس الثوب ونوع 
الخزء والمتبع هذا المعنى» وهو توفر عرض العقد. 

الشرط الثالث: التأقيت والإطلاق. والتأقيت شرط في المساقاة(')؛ 
وليس شرطا في القراض؛ لأن المساقاة تختص بمدة يحصل فيها 
المقصود. نعم؛ هل يفسد القراض بالتأقيت؟ اضطرب فيه الطرق؛ 
فحاصله.؛ أنه إن أقت البيع» وقال: تبيعه بالعروض وتردها إلى الناض في 
هذه السنة» ولا تبتع بعدهاء فهذا فاسد(؛ إذ قد لا يتفق راغب في هذه 
السنةا '» فيتراخى البيع» ولا وجه للمنع من البيع؛ فإنه جائز للعامل بعد 

فسخ القراض للتنضيض على ما سنذكره. 

فأما إذا قال: اشتر في هذه السنة ما شئت ولا تشتر بعده» وبع في أي 
وقت شئتء ففيه وجهان ذكرهما العراقيون» أصحهما: الجواز7")؛ 
ذلك لا ينقص من سلطنة الاتجارء والثانى: أنه يفسد؛ لأن مبنى القراض 
على الإطلاق؛ كما أن مبنى المساقاة على التأقيت» وهذا نقل عن أبي 


ص١ ,١١‏ 
(١)انظر‏ نهاية المطلب ١ل‏ /إ/بء ١‏ /بء والوسيط +041 »,2 والبيان 
/1/ ١,ء 5٠١‏ , وروضة الطالبين .75١١/5‏ 
)١(‏ سيأتي بيان ذلك ص5 5 7 إن شاء الله تعالى. 
وانظر نهاية المطلب "/ل١/ب.‏ 
0 انظر نهاية المطلب ”/ل١/بء‏ والوسيط 14 ؛» وروضة الطالبين .5١57/5‏ 
ونهاية المحتاج .57١5/5‏ 
(5) في نهاية المطلب أنه قد لا يجد للعروض زبونًا في المدة المضروبة. وفي غيره: لا 
يجد راغبًا في هذه السنة. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١/بء‏ والوسيط 5/١١٠»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 5/16 .١‏ 
(5) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل 5/أء والبيان 2١1417717‏ والعزيز شرح الوجيز 2١5/6‏ 
وروضة الطالبين 2, ونهاية المحتاج / 37" ومعني المحتاج إفسدادرة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ا/؟‎ 


١ا/؟‎ 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 0 


الطيب بن سلم7"» فأما إذا قال: قارضتك سنة؛ ولم يتعرض للبيع أو 
الشراءء فوجهان» أحدهما: أنه كالتقييد بالبيع حتى يفسدا"), والثاني: أنه 
كالتقييد بالشراء حتى يخرج على الوجهين7). 

التجارة؛ فإن فيه متسعاء ولكن يختص وجوده ببعض أزمنة السنة فيتضمن 
تأقينًا. فإن قال: فإذا انصرف فتصرف7؛) في غيره: ص*7. وإن اقتصر 
فوجهانء أحدهما: المنع؛ للتأقيت»ء والثاني: الجواز7')؛ إذ ليس في تأقيت 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”7/ل؟/أ. 1ب 
وقال الرافعي: >وهذا الوجه ذكر الإمام أن العراقيين نسبوه إلى أبي الطيب بن 
سلمة» ولا يكاد يوجد ذلك في كتبهم. نعم؛ يقولون: إن أبا الطيب النساوي حكاه 
عن أبي إسحاق فيما علق من الزيادة على الشرح.ء فكأنه اشتبه عليه أبو الطيب 
بأبي الطيب<. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١ 5/١‏ 
وأبو الطيب بن سلمة: هو محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي 
الشافعي» اشتهر بأبي الطيب بن سلمة:» فقيه عالم بالعربية» تفقه على ابن سريج. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان عالمًا جليلً» وله وجوه في المذهبء. وله مصنفات 
عديدة. توفي رحمه الله سنة /7٠؟ه.‏ 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 577/7, وسير أعلام النبلاء :571١/5‏ وطبقات ابن 

)١(‏ وهو على الأصح؛ لأن تقييده بالسنة يقتضي منعًا بعده من البيع والشراء. 
انظر البيان »١3917/17‏ والعزيز شرح الوجيز 5/5١؛‏ وروضة الطالبين :3١57/5‏ 
ونهاية المحتاج ©/5؟١١.‏ 

(") انظر نهاية المطلب ؟/ل"/أء والوسيط .١١١/54‏ 

(5) في الأصل: (فإذا تصرف متصرف). والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب "/ل"/أء والبيان .7٠١/1‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل"/أ» والبيان 1/١٠73؛‏ وروضة الطالبين .5١١/5‏ 

(5) وهو الأصح. 


انظر الوسيط /»ء والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
4 ؟. ونهاية المختاج 5514/5؟, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي لق 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 7 


هذا البيع ما يضيق باب الاتجارء فإن وقت بيعه وقت وجوده. // فإن 
فرض امتناع في بعضه فهو نادر. 

الركن الثالث: الريح 

نشد اكد المرطيوة و كانه هر لعن ولكف اتيت الجن انه 
وفي عوضه لمصلحة العقدء وله شرائطء إحداها: : أن يشرط الاستهام فيه؛ 
فلو شرط كل الربح للعامل فهو فاسد؛ إذ مقصود العقد ارتفاق المالك. نعم» 
تنفذ تصرفاته» وله أجر المثل على عمله ربح أو لم يربح؛ لأنه عمل على 
رجاء عوض(!)؛ ومن أصحابنا من قال: هذا إقراض للمال؛ يتملك ملك 
المقترضء» ويحصل الربح له؛ وهو ضعيف؛ إذ لفظ العقد صريح في 
استبقاء الملك؛» فهو قراض فاسد7"). 

وإن أضاف الكل إلى نفسه فسد القراض7()؛ ونفذ تصرف العامل؛ 
للإذن» وفي استحقاقه الأجرة وجهان7*!.: أحدهما: أنه لا يملك؛ لأنه خاض 
فيه غير طامع ذ في الربح( "). والثاني: ا د 
طيمك فى الأحرة وان لم أطسة في الويد ا" '. وعلى الجملة. لا بد من 
قرط" الاستراقة وجكب التعرزيض للحانيين» فلو قال على أن النصف لي. 
وسكت عن جانب العامل؛ فظاهر ما نقله المزني أنه فاسد(" )؛ لأن جميع 


انخلئن:فياوة المطلت "ال #ارناة والوسيظ 30136و اليوات 15 ووو كدة 
الطالبين 2 ونهاية ا لمحتاج 510و مغني ١‏ لمحتاج /57. 

؟) انظر روضة الطالبين .75١07/4‏ 

؟) على الأصح 
انظر البيان ١315/7‏ ومغني المحتاج ؟/١١5.‏ 

(4) انظر نهاية المطلب ؟/ل5/أء والعزيز شرح الوجيز :١5/56‏ وروضة الطالبين 
5 

(5) وهو الأصح. 
انظر الوسيط »١١١/4‏ ومغني المحتاج ؟/7١5.‏ 

5) انظر البيان .١95/17‏ 

.١75/9 انظر مختصر المزني على الأم‎ )'٠ 


! 
0! 


! 
! 
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كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 0 


أجزاء الربح منضاف إليه بحكم الملك» فإنما ينصرف عنه بإضافة؛ ولم 
يضف27)., وذكر ابن سريج قولاً مخرجًا: أنه يصح تمسكًا بالفحوى 
والمفهوء7", فأما إذا قال: على أن النصف لك؛. وسكت عن جانب نفسه. 
فالصحيح الصحة()؛ لأن الباقي ينصرف إليه بحكم الملك؛: وفيه وجه 
بعيدائ». فتحصل في المسألتين ثلاثة أوجه("). 

الشرط الثاني: أن لا يضيف استحقاق جزء منه إلى ثالث(')؛ فإنه 


وهذا القول هو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل”/بء والوسيط »١١١/5‏ والبيان 2.19١ 19٠/0‏ 
ونهاية المحتاج 771/5: ومغني المحتاج ؟/7١5.‏ 

.١5١؟/7؟ ومغني المحتاج‎ »١3٠/7 انظر نهاية المطلب "/ل"/بء والبيان‎ )١( 

)١(‏ فحوى الخطاب: هو المفهوم. 
والمفهوم هو ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. وهو ما 
دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 
انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص5137. 
وانظر الحاوي الكبير 51/7" ونهاية المطلب "/ل5/أء والوسيط 2١١١/5‏ 
والبيان »١5١/1‏ ونهاية المحتاج .١7//5‏ 

(؟) وهو الصحيح. 
انظر الحاوي الكبير 57517/7» والوسيط »١١7/5‏ والبيان 2١31/7‏ ونهاية 
المحتاج 571//5. 

(5) أنه لا يصح. 
انظر المراجع السابقة. 

(5) الوجه الأول: الصحة. 
الوجه الثاني: الفساد. 
الوجه الثالث: التفريق بين المسألتين بين ما يقع مضافًا إلى المالك فلا يصح: 
وما يقع مضافًا إلى العامل فيصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل5/ب. 

() إلا أن يشرط رب المال على الثالث عملا. 
انظر نهاية المطلب "/ل"/أ» وبحر المذهب »١15/1‏ والبيان ١13/1‏ والعزيز 
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كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 7 


بتصور أن يرتبط به غرض للعامل أو للمالك؛ وتَطّرُق/'! ذلك جهلاً إلى 
القدر المشروط له. نعمء لو قال: لي الثلثان» وأنا أسلم ثلثه إلى فلان» فهذا 
وعد محض لا يقدح في القراضء وإنما يفسد عند التشارط لما ذكرنال)؛ مأ 
فإنه مخالفة لوضع العقد. والربح حاصل من // المال والعامل» فليختص 
بالعامل: و المالك. 

فرع: لو قال: الثلث لك» والثلث لي والثلث لعبدي» فهذا جائز» ولكنه 
أضاف إلى نفسه؛ فإن الملك حاصل ل(0"). 

الشوظ القالك: اق .يكوق المشووطط قاتها أ تقدرن :فيف فلو قال لني 
أن لك من الربح مائة درهم؛ فهو باطل؛ إذ لم يتحقق شرط القراضء ولا 
شرط الإجارة» فلو قال: لي من الربح الدرهمء والباقي بيننا نصفين» 
ففاسدة؟)؛ لأنه قد لا يتفق إلا ذلك الدرهمء فلو قال: لك من عرض المال 
درهم؛ والباقي7) بيننا نصفين» فكمثل؛ لما ذكرناهط'). وعلل القاضي هذا 
بأن التقدير تطرق جهلاً إلى الجزئية'!؛ وهو كما لو قال: بعت منك صاعًا 
من هذه الصبرة»؛ والنصف من الباقىء فإنه قال: هو فاسد؛ لأن نصف 
الباقي مجهول. قال الإمام: وما ذكره لا ينفك عن احتمال ذلك في الصحة؛ 
فليعتمد في التعليل ما ذكرناه"). وكذلك لو قال: على أن أنتفع بدابة من 


شرح الوجيز »١٠5/6‏ وروضة الطالبين »١15/1‏ ونهاية المحتاج .5١5/5‏ 

)١(‏ في الأصل (يطرق)» والصواب ما أثبت. 

.١915/17 انظر نهاية المطلب ”/ل56/أء والبيان‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب ”"/ل"/أء وبحر المذهب .١15/4‏ والبيان 2١91/8/7‏ 
وروضة الطالبين »35١7/5‏ ونهاية المحتاج .١١5/©‏ 


00 انظر الوسيط 1ء والبيان /ارة ١5‏ والعزيز شرح الوجيز ك/لاقء 
وروضة الطالبين 1 2, ونهاية ا لمحتاج /70 ١‏ 


(5) كذا في الأصلء ولعل قصده: الباقي من الربح. 
وانظر نهاية المطلب ”/له/ب. 
(1) ولأن ذكر الأجرة للعامل من غير الربح مفسد للعقد. 
انظر نهاية المطلب ؟/ل5/أ. 
(0) انظر المرجع السابق. 
(6) انظر نهاية المطلب "/ل56/أء وفيه: >ووجه الاحتمال أن الصاع معلوم: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


مال القراض مثلاًء فهذا مفسدا')؛ لأنه يفسد الشيوع فهو كتقدير درهم. 

فروع: لو قال: على أن ربح بعض المال ليء وعيّنهء فهو فاسدا)؛ 
كما إذا سلم ألفين على شرط أن لا يخلط» وشرط لنفسه ربح أحدهماء 
وله" ربح الآخرء فأما إذا سلم إليه ألفين مختلطين» وقال: لي ربح 
أحدهماء قال ابن سريج: لا يصح7*)؛ قال القاضي: هو صحيح؛ لأن معناه 
شرط النصفء وكأن ابن سريج نظر في خلله إلى اللفظل"). 

الشرط الرابع: أن يكون الجزء المذكور معلومّاء وفيه مسائل: 

أحدها: أن يقول: لك من الربح ما شّرّطه فلان لفلان» وكان معلومًا 
لهما: جازء وإن كان مجهولاً عند أحدهما: فسدء كنظيره في البيع7"). 

الثانية: أن يقول: على أن لك الثلث ونصف تسع عشر الباقي؛ إلى 
غير ذلك من تعقيد الحساب؛ فإن كانا عالمين بذلك المقدار في الحال» 
وكانا!") حيسوبين: صحل").؛ وإلا فوجهان؛ أحدهما: // المنع كالصورة 


ونصف الباقي معلوم<. 
)١(‏ ولأنه ربما ينقص بالانتفاع. 


انظر نهاية المطلب "7/ل86/أ.ء والبيان »١45/7‏ والعزيز شرح الوجيز 2١7/6‏ 
وروضة الطالبين 1 ونهاية المحتاج 7 ومعني المحتاج /527. 


00 انظر نهاية المطلب ”"/ل6/بء والوسيط 7/5١١؛:‏ وروضة الطالبين 5/5 .3١‏ 
(؟) أي: للعامل. 
(4) وهو الأصح. 
انخظر روضة الطالبين 2,21 ونهاية المحتاج 7 ومغني المحتاج 
فتددرة 
(5) قال الجويني: >ولا وجه لما ذكره ابن سريج إلا فساد اللفظ<. وقد رجح 
الجويني قول القاضيء وهو خلاف الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل"/أ. 


(5) انظر نهاية المطلب 7/ل55/أ» والوسيط »١١7 6١١7/54‏ والعزيز شرح 
الوجيز 7/56١؛‏ وروضة الطالبين 707/5». ونهاية المحتاج 1717/5. 

(9) في الأصل: (وكان)» والصواب ما أثبت. 

(6) انظر نهاية المطلب 7/ل55/أ» والوسيط »١١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
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كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


الأولى» والثاني: الجواز(')؛ لأن اللفظ معرف في نفسه. وإنما يحتاج فيه 
إلى تأملء بخلاف الأول؛ فإن اللفظ مبهم؛ والمعرفة تحصل بتعريف 
الغير. 

الثالث: إذا قال: على أن الربح بيننا؛ فوجهان؛ أحدهما: المنع؛ 
للجهالة» والثاني الجواز وتنزل على التشطير بمطلقا). 

فرع: يلتفت على أركان القراض: وهو مقارضة واحدٍ اثنين؛ فإن 
كان العامل واحدّاء وقارضه رجلان؛: فهو صحيح7"؛ فيشترط للعامل ما 
عَنَّ لهما من الربح» والباقي بينهما على نسبة الملك؛» فلو خصص أحدهما 
بمزيد: فسد القراضء. وكان كما لو شرط زيادة لثالث؛ فإن سبب 
الاستحقاق: الملك والعمل» ومجرد الشرط لا يتبع(؟). 

فأما إذا قارض رجل رجلين» أطلق الأصحاب 0 والوجه 
يتصرف كل واحد في نصف شائع على الاستقلال» فهذا صحيح(")؛ 

5 »؛ وروضة الطالبين 54/؟١7.‏ 


)١(‏ وهو الأصح. 
5/*»؛ ومغني المحتاج ؟/١5.‏ 
)١(‏ وهو الأصح. فيكون صحيحًا. 


انظر العزيز شرح الوجيز :١51/5‏ وروضة الطالبين :»5١7/5‏ ونهاية المحتاج 
1/5و مغني ا لمحتاج 737 5,. 


0 انظر الحاوي الكبير هه ونهاية المطلب لأ والوسيط 6١1ء‏ 
والبيان ١57/7‏ وروضة الطالبين 27١5/4‏ ونهاية المحتاج ©/770. 


(:) انظر الحاوي الكبير 55/7"» ونهاية المطلب ”/ل87/بء والوسيط 2١١5/4‏ 
والبيان 97/7١ء‏ ونهاية المحتاج 770/5. 


)5( انظر التعليقة الكبرى ءءء والحاوي الكبير /ارهه "” وبحر المذهب 
04 » والبيان /ا/57١.‏ 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل5//ب. 
وهو مراد الأصحاب عند الإطلاق بالجواز. 
لحرن اللنوام اللطايفة: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


وللمالك أن يفاوت بينهما في شرط الربح؛ إذ القراض في حكم المتعدد؛ 
وإنما المال شائع. 
بالعمل في الجميع» فهذا فاسد؛ لأن كل واحد لا يثق بتصرفه؛ فربما يكون 
منسوبًا بتسرف شريكهه؛ فهذا تسليط يولد تضييعاء وربما يحصل الربح 
من عمل أحدهماء ولا يجري من الآخر عملء أو يتفاوتان في العمل(") 
التصرفاتء» حتى لا يستقل أحدهما إلا بمراجعة الآخرء فهذا يثير حجرًاء 
ولكنه يفيد التعاون على الاتجارء فيحتمل صحته()؛ بخلاف ما إذ شرط 
مراحم الأجنبي 3 المالك؛ ' لآن جع الحدى كيان ار وليس 
بالكلية/ ). 
على الكمال» وحق العامل 00 في مال القراض ظاهرّاء فالأظهر 
00 ') هذا ما ذكره الإماء(”) من التفصيل» وحكن عن الأصبحات 
طلاق القول بالجواز» ثم نزل قولهم على الصورة الأولى/ ')» وما نقلناه 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل85/أء ب. 85//ب. 

(؟) وهو الراجح. 
قال الرملي: >وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخرء لم يضرء كما رجحه 
جمع<., 


نهاية المحتاج 35720/5»: وانظر أسنى المطالب 5377/5: وحاشية الرملي على 
أسنى المطالب ه5/؟575؟. 


؟*) راجع ص175١.‏ 
5) وهذا ما رجحه الجويني. 
انظر نهاية المطلب "/ل85/ب. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل87, 285 دىء 55/أ. 
(1) انظر روضة الطالبين .35١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز .١1/16‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١71 


أ 


١71 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


2 
3 


مطلقّاء وما ذكره احتمالات مرددة(') لا عن نقل. 

وهو أن يقول: قارضتكء أو ضاربتك في هذا المال» على أن لك من 
الربح كذاء فيقول العامل: قبلت؛ والقبول شرط في هذه الصيغة()؛ ولو 
قال: خذ هذه الدراهم وتصرف فيهاء ولك من الربح نصفه». قال القاضي: 
لا يشترط القبول في هذه الصيغ7)؛ لأن هذا تسليط وإباحة فهو كفرقه في 
الوكالة بين أن وكلتكء وبين أن يقول بع هذا("). 

ويستند أيضًا إلى الجعالة7)؛ فإنه إذا قال: من رد عبدي الآبق فله 
كذاء لا يشترط القبولء؛ قال الإمام: وهذا ضعيف3')؛ لأن الوكالة تشتمل 
على عوض لرجل معينء وافتقر إلى القبول في قوله: قارضتك بخلاف 
الجعالة» فإنه لا يشترط تعيين العامل» بل يقول: من رد فله كذاء فلا يليق 
به القبول» فالمتبع في كل عقد ما تقتضيه مصلحته("). 


)١(‏ قال النووي: >هذا كلام الإمام» وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه<. 


الكلن ووطرة الظالتين رم 
ا 


(؟*) انظر نهاية المطلب "/ل7/بء. 77/أء» والوسيط 5/5 :١١‏ وروضة الطالبين 
00/5 

(5) انظر الوسيط للغزالي» كتاب الوكالة» .١757/”‏ 
والوكالة لا يشترط لها القبول على الأصح. 
انظر روضة الطالبين "/2”5. ونهاية المحتاج 201/5 ومغلني المحتاج 
ذتقفا 

(5) الجُعالة لغة» بضم الجيم: ما يجعل على العمل من أجر. 
انظر القاموس المحيط ص”57١١‏ باب اللام فصل الجيمء والتنبيه للشيرازي 
ص84 :»١1‏ وطلبة الطلبة ص59 »١‏ ومغني المحتاج 579/7» والقاموس الفقهي 
ص ١‏ . 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل7"/أ. 

(0) وهو الأصح. أنه لا بد من القبول؛ لأنه عقد معاوضة:؛ فلا يشبه الوكالة؛ لأنها 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 0 


الركن الخامس: العامل 
ولا يشترط فيه من الصفات إلا ما يشترط في الوكيل» وهو أن ينفذ 
تصرفه بالوكال('). 


الركن السادس: المقارضص 

ولا يشترط فيه إلا ما يشترط في الموكل والمستأجر؛ لأن هذه وكالة 
تشتمل على معاوضص(). 

فرع: المريض إذا قارض وشرط للعامل ربحًا لو قيس بأجرة المثل 
كذلك فيصح7"., وفي نظيره من المساقاة وجهان7؟!؛ وإنما لم يجعل ذلك 
تبرعًا لأن // الربح مفقود وقد لا يحصل ويجتبّ عمله. وقد يحصل مقدار 
نزرء فإذا حصل زيادة فهو من عمل المقارض وأثرهء وكذلك القول في 
الثمرة» إلا أن انتظارها في أوانها وهي منفصلة عن عين ملكه أقرب من 


"ب 


مجرد إذن» ولا الجعالة؛ لأنها لا تختص بمعين. 
انظر الوسيط »١١5/5‏ ومغني المحتاج ."١5/7‏ 
)١(‏ فيشترط في الوكيل صحة مباشرته ذلك الشيء لنفسه؛ بأن يكون صحيح 


العبارة» فلا يكون سفيهًاء ولا صبيّاء ولا مجنونّاء ولا رقيقًا بغير إذن سيده في 
وجهء كما سيأتي بيانه. 


انظر الوسيط اه ا 55/5 وروضة الطالبين 5/5 5ته, 5/ه اك نهاية 
المحتاج 77/5» أسنى المطالب 757/5؟7. 
)١(‏ فيشترط فيه صحة مباشرته بملك أو ولاية» فلا يصح من صبي أو مجنون. 


الطافيق 08/7 454/4 وتهاية المحتاح 7/4/6 5 


)"نظن جواية سف 3014 »ينو لرسييك 6ك لاوزو اغرك لوجر 
7 وروضة الطالبين 1 2, ونهاية المحتاج /701,. 


(5) الوجه الأول: أنه لا يحتسب من الثلث. 


انظر روضة الطالبين 1 5, والعزيز شرح الوجيز 7 ونهاية المحتاج 
5 ؛:» ومغني المحتاج بذك ادرة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م0 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 


انتظار الربح؛ فلأجله اتجه الفرق7") 


فرع يتفرع على الركن الرابع فليلحق به قال المزني: إذا دفع إليه 
ألفَّا وقال: خذها واشتر بها هرويًا(') أو مرويًا(") بالنتصف؛ كان فاسدًا0؟), 
فمن أصحابنا من قال: سببه التردد بين الهروي والمروي”"'؛ فهو كما لو 
قال: ساقيتك على أن تسقي بماء السماء إن شئت» أو تسقي بالنضح., ولك 
النصفء قال القاضي: ليس هذا كالمساقاة» فإنه لو عين أحدهما ففيه يتسع 
التصرفء» فإذا خير كان أوسع» وما ذكره المزني تنويع للمسألة» لا ترديد 
من العاقد/!). 


وقال قائلون: سبب فساده أنه لم يضف النصيب إلى نفس('"). ومعظم 
الأصحاب لا يشترطون الإضافة إلى المالك كما ذكرناه!")» وقال آخرون: 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل51/ب. 

)١(‏ الهروي: ثوب ينسب إلى (هراة)» بلد من خراسانء» النسب إليه هرويء قلبت 
الداع واو |4 كر الهية قو إلى الداءارك: 
نظن لسان العرب 18 9مادة زهنا/ زو القامواس العسيط شن 1184 يناك الياء 
فصل الهاء. 

(9") المروي: ثوب ينسب إلى مروء وهي مدينة بفارسء النسب إليها مَرَويٌ. 


قال الجوهري: النسب إليها مروزي على غير قياسء والثوب مروي على 
القياس. 
انظر لسان العرب 775/١5‏ مادة (مرا)ء والقاموس المحيط ص5١7١‏ باب 
الياء فصل الميم. 

(:) انظر مختصر المزني على الأم ص75١»‏ والتعليقة الكبرى :588/١‏ والحاوي 
الكبير 419/7 ونهاية المطلب ”/ل57/بء وبحر المذهب 511/4» والبيان 
1/1 

(5) فهو لم يعين أحد النوعين» وهو قول ابن أبي هريرة. 
انظر الحاوي الكبير 7547/7: 44 7: نهاية المطلب 7/ل57/أء وبحر المذهب 
8 العو العزيق شوخ الوكيز 11/1 ررئؤضية الطالنين 1/4 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل57/بء وروضة الطالبين .5١1/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل55/بء وبحر المذهب ,»5١1/1‏ والعزيز شرح 
الوكين 51 ورووكة امامو 2 


)0( راجع ص85١,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١/85 


١85 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض ١/1‏ 


سببه أن تعرض للشراء دون البيع(')؛ إذ علل المزني وقال: لأنه لم يبين» 
فإن اشترى فجائزء وله أجر مثله» وإن باع فباطل؛ لأن البيع بغير أمره 
باطل!')؛ فعلى هذا: لو صرح بالنهي عن البيع فباطل7)؛ لأنه أحد ركني 
التجارة» وإن سكت عن البيع كما قال المزني فوجهان؛ أحدهما: الجواز؛ 
لاقتضاء إطلاقه في العرف ذلكء والثاني: المنع7). 

وإن أتى مع ذلك بلفظ المقارضة والمضاربة فطريقان: منهم من قطع بالصحة 
لإطلاق اللفظبط), ومنهم من قال على الوجهين/')؛ لأنه تعرض للشراء 
صحيحًاء ولم يتعرض للبيع» فلم يكن فيه تسليط عليه. فإن قال قائل: ما 


)١(‏ وهو الأصحء وهو قول أبي إسحاق المروزي. 
انظر الحاوي الكبير ار غ2 ”7 ونهاية المطلب "إل ”هه إب» والبيان 1 ”, 
والعزيز شرح الوجيز 350/1. وروضة الطالبين .5١1/5‏ 

(1) ليست في نص المزني. 

(؟) انظر الحاوي الكبير 55/7”*» ونهاية المطلب 7/ل57/بء وبحر المذهب 
4 ", والبيان ,.73١ 3١/17‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر التعليقة »559٠0/١‏ وروضة الطالبين .575١5/5‏ 
انظر روضة الطالبين .7١5/5‏ 
فيكون القول: خذ هذه الألف واشتر به هرويًا أو مرويًا قراضًا بالنصف؛ فإن 
القراض يتضمن البيع» ولا يقتصر على الشراء المصرح به. 
انظر نهاية المطلب "/ل؛ 5/أء ب. 

(1) أي فسد لوجهين: 
الأول: أنه قال بالنصف» ولم يبين» يعون النصف لرب المال» ولم يذكر نصيب 
العامل. 
الثاني: أنه قال: اشترء ولم يأذن له في البيع» 
انظر نهاية المطلب ”"/ل؛ ه5/بء وبحر المذهب .١١1/3‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0/0 


كتاب القراض الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض ١/0‏ 


حكم فساد القراض؟ قلنا: التصرف مجوز بالإذن7')؛» ولكن خاصية 
القراض استحقاق المسمى من الربح» وذلك بقسط عند فساده؛ ثم إذا طمع 
في الربح // فيرجع إلى أجرة مثله إن ربح7!؛ وإن لم يربح فوجهان؛ 
والظاهر أنه يستحق أجرة المثل7: هذا تمام القول في الأركان. 


)١(‏ فينفذ تصرفه ما دام ذا أهلية. 

)١(‏ فيكون الربح كله للمالك؛ لأنه نماء ملكه» والخسران عليه. 
انظر البيان 77١/7‏ وروضة الطالبين 705/5», ونهاية المحتاج :77١/5‏ 
ومغني المحتاج .5١5/7‏ 


(") وهو الراجحء فللعامل أجرة المثل» سواء ربح أو لم يربح؛ لأنه عمل طمعًا في 
المسمىء فإذا فات وجب رد عمله عليه» وهو متعذر» فتجب قيمته. 


انظر البيان 771/1: وروضة الطالبين 5/5 .7١‏ وأسنى المطالب ه4/5؟؟, 
ونهاية المحتاج ©/١؟١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 

يستفاد. 

وفيه مسائل: 

إحداها: أنه يتقيد!') تصرفه بالغبطة:؛ فلو باع بالغبن7! لم يصح(), 
ولو اشترى بالزيادة بطل إن كان بعين ماله» ووقع عنه إن كان في الذمة 
كالوكيل/*؟)؛. ولو تفاوت بمقدار يتغابن الناس بمثله فالعقد نافذ(”"), كما إذا 
باع ما يساوي مائة بثمانية وتسعين» أو خمسة وتسعينء وهو الذي لا يعد 
صاحبه مغبونًا؛ لأن لفظ البيع يتناوله» وإنما العرف يقيد بالغبطة وهذا 
ليس خارجًا عن المعتاد؛ فلو باع بثمانين فسدء وإذا تلف في يد المشتري 
فيطالب المشتري إن شاء بالمائة» (أو يطالب)0') العامل؛» ولكن هل يحط 


)١(‏ في الأصل: (ينفذ)» والصواب ما أثبت. 
انظر الوسيط ١١7/4‏ وروضة الطالبين .7١5/4‏ 

)١(‏ الغبّن: هو مصدر عَبَنَه يغبنه: إذا غلبه وانتقصه وخدعه. 
واصطلاحًا: هو الزائد على ثمن المثل. 
وينقسم إلى قسمين: غبن يسير: الذي يتغابن الناس به ويحتملونه غالبّاء والغبن 
الفاحش: ما لا يحتمل غالبًا. 
انظر القاموس المحيط ص577١‏ باب النون فصل الغين» وروضة الطالبين 
,. وأنيس الفقهاء ص56 ,»7١‏ والمطلع على أبواب المقنع صه”؟. 
والقاموس الفقهي ص١7‏ 7. 


(؟) أي: الغبن الفاحش. 


ل 


(4) انخئق :الختاوض لقنن لاقام وده #وروذيانة المطلي ؟أّة اثارب والوسيد 


)5( انظر المراجع السايقة» مع نهاية المطلب ”/ل55/بء ونهاية المحتاج 571/5, 
انظلن التعليقة :الكبورى 505/١‏ ونهاية 'النطك #/لككات: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١/5 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


عنه ما يتغابن بمثله؟ فيه قولان» أحدهما: أنه يحط؛ لأنه لو باعه لنفذ. 
والثاني» وهو الصحيح: أنه لاابسطا 4 لأ هذا عيماة عذوان فتستورياة 
حكم به المقوم تقريبّاء فهو المتبع» حتى يقول به في السرقة بعض 
الأصحاب7", والمحققون منهم منعوا إذا تطرق إليه تقدير النقصان ظَنًَا؛ 
لسقوط ذلك بالشبه7".؛ إلا إن القول الأخير مشهورء وقد نص الشافعي 
رحمه الله على القولين في الرهن اللطيفا7؛*).» فطلب صاحب التقريب لهذا 
محملاً أقرب منه وقال: لو باع ما يساوي مائة بالمائة» وسلم قبل استيفاء 
الثمن؛ فقد قصر2).؛ فإذا تعذر استيفاء الثمن» ففيما يُطالبه العامل من 
القيمة أو الثمن خلافء فإن طالبناه بالثمن تجب المائة» وإن طالبناه بالقيمة 
فيخرج على القولين» وهذا أيضًا بعيد كالمحمل // الأول/"). 

المسألة الثانية: لا يبيع بالنسيئة ولا يشتري بها كما في الوكيل7"؛ 
وفيه إشكال من حيث إنه إذا باع من مليء» وحصل وثيقة: من رهنء أو 


)١(‏ ما صححه المؤلف هو الصحيح. 


انظر التعليقة الكبرى ا/لاءاء والحاوي الكبير ا هت ونهاية المطلب 
" ل“ تك/بء لاتك/أ. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل15/أ. 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل11/ب. 

(:) وهو كتاب الرهن الصغير. 
انظر كتاب الأم 7/7١5717-7؛‏ والكلام فيه حول ضمان الرهن؛ هل هو من 
ضمان الراهن» أو من ضمان المرتهن؟ وقد رجح الشافعي رحمه الله أن الرهن 
أمانة في يد المرتهن» وهو من ضمان الراهن. 

(5) لأنه سلمه العين قبل استيفاء الثمن. 

(؟) والصحيح أنه لا يحط كما في سبق في أول الصفحة هامش .)١(‏ 
وانظر نهاية المطلب ”/ل186/ب. 


(1) قال المؤلف في الوكالة من كتاب الوسيط: >الوكيل بالبيع مطلقًا لا يبيع بالغرر 
ولا بالنسيئة...<. الوسيط ؟/7/85. 


.57/6 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح ١1‏ 


كفيل؛ فهذا يرتبط بمصلحة التجارة» وقد يستفاد منه كثرة الربح» ولذلك 
يجوز مثله لولي الطفل مع تقدر تصرفه بالمصلحةا'!؛ ولكن لما انقسم 
التجارء فمنهم من لا يبيع بالنسيئة أصلاء والغرض يختلف به فلم ينزل 
العقد عليه» بخلاف الولي؛ فإنه يستقل استقلال المالك فيه (لو تصرف كما 
يتصرف في ماله)['! مع رعاية الغبطة» والمقارض كالوكيل» وأما شراؤه 
الأموال عرضة للفواتء ثم إذا أبطلنا البيع نسيئة لم يصر المقارضٌ 
غاصبًا حتى يسلم المبيع» فإذ ذاك يضمن(". 
فرع: لو أذن له في البيع نسيئة صح.ء ولكنه عليه الإشهادء» فإن امتنع 
من استيفاء الثمن بإنكار المشتري ضمن7”*)؛ وكذلك لو كان باع بثمن حال 
وسلم قبل استيفاء الثمن ضمن أيضّاء وليس عليه الإشهاد في البيع بثمن 
حال؛ لأنه لا يعتادل”)» وفي مقدار الضمان وجهان: أحدهما: أنه يضمن 
القيمة؛ لأن منتهاه تفويت المبيع برفع اليد عنه» والثاني: أنه يضمن الثمن» 
حتى إن كان قد باع بما يتغابن به» لم يطالب إلا به» وقال القفال: يضمن 
ولو اشترى أمة فخرجت مستولدة» لا يغرم ما بذل في مقابلته إذا كان 
جاهلا(')؛ ولو خرج خمرًا فوجهان(')؛ لأنه مقصر في ترك التأمل؛ إذ 
)١(‏ انظر الوسيط »١١7/5‏ وروضة الطالبين 5/5 .7١‏ 
)١(‏ في الأصل: (له صرف كما يتصرف في مالك)» والصواب ما أثبت. 
(*) انظر الحاوي الكبير »"7١/10‏ ونهاية المطلب 7/ل7١/أ»‏ ب. 
( 


ل انظر الوسيط 1/5١١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 5 »: وروضة الطالبين 
5/ » ونهاية ا لمحتاج ل درسم 


ولآن ترك الإشهاد في العرف يعتبر تركا للاحتياط والتحفظ, 
انظر نهاية المطلب "/ل18/ب. 


(5) انظر نهاية المطلب 7/ل51/أ» وروضة الطالبين 307/54», ونهاية المحتاج 
انض 


(1) انظر نهاية المطلب 7/ل53/بء: وروضة الطالبين 77١/7”‏ كتاب الرهن. 
(0) ويغرم إن كان عالمّاء والشراء باطل. 
والصحيح أنه يغرم جاهلا كان أو عالمًا. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


الخمر يتميز برائحته» بخخلاف المستولدة. 

المسألة الثالثة: إذا اشترى العامل من يعتق على المالك بغير إذنه» فلا 
يقع عن جهت')؛ لأنه يخالف مقصود التجارة» وفي العبد المأذون في 
التجارة قولان7)؛ لأنه يعمل // بالخدمة فلا تظهر قرينة التجارة في حقه؛ 
ولا حق له في الربح؛ بخلاف العامل. والوجه تخصيص القولين بما إذا 
العامل لا فرق بين اللفظتين؛ لدلالة قرينة الحال/“). 

فأما الوكيل بشراء عبد مطلق إذا اشترى من يعتقء» ففيه خلاف 
مرتب على المأذون» وأولى بالنفوذ!”)؛ لبعده عن عوض التجارة. 


انظر نهاية المطلب ”/ل١٠/أء‏ وروضة الطالبين 5/5 ؟7. 

)١(‏ الصحيح منهما أنه يضمن. 
انظر روضة الطالبين 5/5 ؟77. 

)١(‏ في قوله: >عن جهته< إشارة إلى أنه لو اشترى العامل في الذمة» فيقع عن 
جهة العامل» وأما المالك فلا يقع عن جهته سواء اشترى بعين المال» أو في 
الذمة. 
انظر التعليقة الكبرى ,555/١‏ والحاوي الكبير 577/7: ونهاية المطلب 


"/ل١‏ 7/أء بء» والوسيط »١١7/5‏ والبيان 7/١757؛‏ والعزيز شرح الوجيز 


(8) القزل الأول يمه 
والقول الثاني» وهو الصحيح: أنه لا يصح. 
انظر الحاوي الكبير 715/7*» ونهاية المطلب ”/ل: ؟/بء والبيان 2757/1 
والعزيز شرح الوجيز 5/1": وروضة الطالبين .5١3/5‏ 

(4:) وهو خلاف الصحيح. 


انظر نهاية المطلب "/75/أء ب». والوسيط »١١7/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
3 وروضة الطالبين 1/1 .,. 


(5) وهو المذهبء وقطع به الجمهور. 
انظر العزيز شرح الوجيز 55/5" هآ وروضة الطالبين /1, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١8/8 


١86 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


العموم في وجه» وإلى الأضرار في وجه؛ وهذا بخلاف من يعتق؛ فإن 
العتق يزيل المالية» وهو متعلق التجارة» والمالية ها هنا مستمرة'). فإذا 
اشترى العامل بإذن المالك نفذ وعتق7'!, ثم إن وقع بكل رأس المال ارتفع 
القراضء» ولا شيء للعامل» وإن كان ببعضه فهو كاسترداد طائفة من 
المال» وسنذكر حكمه هذا إذا لم يظهر الربح7". 
فإن ظهر/“): إما بهذه الصفقة» أو قبلها؛ فإن اشترى بجميع رأس 

المال» عتق في قدر رأس المال» ونصيب المالك من الربح» وسرى إلى 
الباقي إن كان موسرّاء ويغرم له سواء قلنا: يملك الربح بالظهورء أو 
المفاصلة!”)؛ لأن العتق استردادء فهو في حكم مفاصل7')؛ وإن اشترى 
حكمها")؛ وحكى القاضي عن العراقيين أنه ينحصر في رأس المال ما 
)١(‏ الأصح أنه لا يصح شراء زوج المقارض بلا إذن؛ لأنه لو صح لانفسخ النكاح 

وتضررء وإنما قصد بالإذن ما فيه حظ. 

ونهاية المحتاج ”25, ومعني المحتاج ا ١‏ 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير 77/7”» ونهاية المطلب 7/ل١"/أء‏ والوسيط 2١١1/5‏ 

وروضة الطالبين :// ١‏ 
0 والعامل لا شيء له؛ لأن القراض صحيح» وحقه من الربح» والربح لا يوجد. 


ح انظر التعليقة الكبرى 0/١‏ ه, ونهاية المطلب "/ل ١"/بء‏ والبيان ا 


والعزيز شرح الوجيز 55/1 وروضة الطالبين 15:» ونهاية المحتاج 
71/5 


)اق الرج 

(5) الربح يظهر بالمقاسمة على الأصح. 
انظر روضة الطالبين 645 ». ونهاية المحتاج /211, ومغني المحتاج 
ليس 


انظر نهاية المطلب ؟/ل>” "/أءبء والبيان /١١7»؛‏ وروضة الطالبين 2.5١4/5‏ 
0 


(9) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١1 


١1 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 0 


كان فيه متسعء إلا إذا زاد عليه ويحسب الباقي من الربح. قال القاضي: 
هذا غلط. والأمر كما قال(')؛ إذ لا مدرك للحصر. 

المسألة الرابعة: إذا اشترى العامل قريب نفسه؛ فإن لم يكن في المال 
ربح نفذ عن المالك ودام الرق7)؛ فإن ارتفعت القيمة وقلنا: لا يملك الربح 
بالظهور استمرء فإن قلنا: // يملك بالظهورء. فهل يعتق نصيبه؟ فيه 6٠‏ "ب 
وجهان7)؛ وجه المنع ضعف ملكه؛ لأنه وقاية رأس المال؛ ومتعلق حق 
الغير» فضاهى المرهون. وإذا قلنا: ينفذ فهل يسري إلى نصيب المالك؟ 
تحبا ال ووجه المنع أنه ارتفعت القيمة بغير اختياره» فضاهى الإرث. 
فأما إذا كان في المال ربحء فإن قلنا: لا يملك بالظهور صح العقدل”)؛ وإن 
أحدهما: أنه لا يصح؛ لأنه يناقض مقصود التجارة» والثاني: أنه يصح؛ 
لأنه مطلق التصرف في ملك نفسها'). 

فإن صححناء ففي نفوذ العتق وجهان!")» مستنده الضعف كما ذكرناء 


انظر العزيز شرح الوجيز 5/1 "» وروضة الطالبين .5١1/5‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل7"/بء ؛ ؟/أ. 

)١(‏ فيصح البيع» ويقع المُشْترَى ملكًا لرب المال ولم يعتق. 
انظر نهاية المطلب ”/ل75/بء والوسيط »١١7/5‏ والبيان »5١/1‏ والعزيز 
شرح الوجيز 75/6. وروضة الطالبين .»755١/5‏ وأسنى المطالب ه8/5؟”؟, 
ونهاية المحتاج ©/5؟١.‏ 

(؟) أصحهما أنه يعتق عليه بقدر حصته. 


انظر الوسيط 1/1 ء والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
000 


(:) أصحهما أن السراية تثبت كما لو اشتراه وفيه ربح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/1»: وروضة الطالبين .١1١١/5‏ 

ز4) ”الكو التعليقة الكيررى 5/6 ونياة النطللي: اال #انباه وزوضية الطالبين 
531/4 

(1) الأصح أنه يصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/1»: وروضة الطالبين .١5١١/5‏ 
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البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١9‏ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


وإن نفذنا فيسري إلى نصيب المالك إن كان موسرًا؛ لأنه حصل 
باختياره!'). 

فرعء لو اشترى في الذمة» وقلنا: إنه لو وقع عن جهة القراض لم 
ينفذ العتق» فهل يقبل قوله: إني اشتريته عن جهة القراضء وفيه دفع 
العتق؟ ذكر صاحب التقريب قولين: 

أحدهما: أنه يقبل قوله؛ وهو القياس()؛ لأنه الناوي. 


والثاني: لا يقبل؛ فإنه عقد عتاقة» وهو يدعي صرفه عنها(". 

المسألة الخامسة: ليس لواحد من العاملين الانفراد بكتابة العبد؛ فإنه 
ثم إن كان في المال ربح؛ أو ظهر الربح بالكتابة؛ لا ينفسخ القراضء فإن 
كان العبد يساوي ألقّاء وكاتباه عل ألفين» فيبقى المكاتب بينهماء فإذا عتق» 
فللعامل ربع الولاء7؟!, والباقي للمالك إذا كان الربح ألفّاء وقد شرط 


والثاني: يعتق لثبوت ملكه. وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/1»: وروضة الطالبين .١5١١/5‏ 


(١)انظر‏ الحاوي الكبير اا والوسيط ءءء والبيان ١”ء‏ وروضة 
)١(‏ والأصح أنه يقبل. 
قال النووي: >فأما إن اشترى في الذمة للقراضء فحيث صححنا الشراء بعين 
مال القراضء أوقعناه هنا عن القراض ...<. وقد صح شراء العامل من يعتق 
عليه» فيكون ملكًا للمالك. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/1» وروضة الطالبين .١5١١/5‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب ”"/ل0"/ب. 
)5( الولاء لغة هو: القرابة والمعاونة والمناصرة. 
واصطلاحًا: هو عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. 
ويقال: هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد 
الموالاة. 
انظر القاموس المحيط ص22١7١‏ باب الياء فصل الواوء والتعريفات للجرجاني 


ص71 » ومغني المحتاج 507/5», وأنيس الفقهاء ص١75»‏ والقاموس الفقهي 
ص784. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١14١ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


الشطرء وكأنهم قدروا الكتابة تجارة كالبيع بالنسيئة إذا توافقا عليه(')؛ وإن 
لم يكن ربح؛ ففي انفساخ القراض وجهان()؛ وكأن سبب استمرار 
القراض في الصورة السابقة تأكدها بالربح» وإلا فلها بعد عن التجارة. 

المسألة السادسة: // لا يعامل العامل رب - في مال القراض؛ 
كالعبد المأذون لا يعامل سيده؛: بخلاف المكاتب(), وق العبد المأذون إذا 
أركبته الديون وجهان؛ ذكرهما العراقيون» والوجه القطع بمنعا")؛ فإنه 
ملكه كما في القراض. 

المسألة السابعة: لكل واحد منهما الانفراد بالرد بالعيب إن كانت 
الغبطة في الردء وإنما جاز ذلك للعامل من غير ملكه؛ لأن حقه مرتبط 
بالربح» فلا يحجر عليه فيه؛ وإن منعه المالك7”)؛ وإن كانت الغبطة في 
الإمساك؛ فهل للعامل الانفراد بالرد؟ فيه طريقان» منهم من قطع بمنعد/")؛ 
لأنه تصرف موقوف على التجارة» ومنهم من قال ينزل منزلة الوكيل في 
مثل هذه الصورة:» وفيه خلاف, والأظهر أنه يردء وليس يتبين فرق بين 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١"/أء‏ والوسيط »١١8/5‏ والبيان :7١7/7‏ وروضة 

)١(‏ الأصح أنه لا ينفسخ القراضء والولاء للمالك. 
انظر الوسيط »١١6/5‏ والبيان 75777/1» والعزيز شرح الوجيز 77/56» وروضة 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل١1/بء‏ والوسيط »١١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

(:) انظر الإبانة ل79١»‏ ونهاية المطلب 7/ل١1/بء‏ والبسيط تحقيق الردادي 
ص1 ٠‏ 5, والتهذيب للبغوي 551/9, والعزيز شرح الوجيز 74:», وروضة 
الطالبين 5/79 77. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ,575/١‏ والحاوي الكبير ,”7١/7‏ ونهاية المطلب 
"/ل” 3 ,ء وبحر المذهب ,5١7/4‏ والوسيط »١١5/5‏ والبيان ,5١9/7‏ 
والعزيز شرح الوجيز 57/1: وروضة الطالبين .5١/5‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر الحاوي الكبير 7/١57؛‏ وبحر المذهب ,750١7/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
1/1 وروضة الطالبين ,2 ونهاية المحتاج /220, ومغني المحتاج 
15/1 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


١4 


امأ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


الوكيل والمضارب في هذا المعنى» فليلحق ب(')؛ ولو استوت الغبطة في 
الطرفين فله الرد قطعا(). 

فرع: إذا انفرد العامل بالرد: انفسخ العقدا!, ولو انفرد به المالك 
دون العامل؛ فإن كان الشراء بعين مال القراض: انفسخ العقد(؛)؛» وإن كان 
اشترى! تع د ل لو ل كر لج جر 7 

في الوكيل إن لم يعترف البائع بكونه وكيلاً» وإن اعترف فوجهان7") 
والترق انها ريخف لوكرن ذفى_ لحك لعش صدر فك لبه قم يحتمل تطبر يفي 
أنه ينقلب الملك إليه في الحال أم يتبين وقوعه له أولا(. 

المسألة الثامنة: ليس له أن يشتري عن جهة القراض بأكثر من رأس 
المال(')؛ فلو سلم إليه ألقّا فاشترى به عبداء ثم اشترى عبدًا آخر عن جهة 


)١(‏ ما رجحه المؤلف هو خلاف الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل5١/أء‏ وروضة الطالبين .7١17/5‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”"/ل5 ١/أء‏ ونهاية المحتاج 777/5؛: ومغني المحتاج 
5/١‏ 

؟) انظر نهاية المطلب "/ل5١/ب»‏ وروضة الطالبين .7١1/5‏ 


4:) انظر نهاية المطلب "/ل5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/1؛ وروضة 
الطالبين 5//ا١7١.‏ 


(5) في الأصل: (وإن اشترى كان)» والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١/ب.‏ 

(1) أي: فيصرفه المالك عن مال القراض. 
انظر نهاية المطلب "/ل١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/1؛ وروضة 
الطالبين .7١5/5‏ 

١‏ ") الراجح أنه لا ينصرف إلى الوكيل. قال الرملي: >يشترط لرده على البائع أن 
يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع» وإلا رده على الوكيل<. نهاية 
المحتاج 2,2 وانظر روضصه ةَ الطالبين 3ه 

(8) قال الجويني: >وظاهر القياس أن الملك ينقلب إلى الوكيل على نعت التجدد<. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١/.‏ 


(8) واليج: 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


القراضء لم يقع عنه» بل ينصرف إليه2'1. فإن الأول مستغرق بحق البائع 
الأول» إما بتعيينه عند التعيين» وإما بوجوب صرفه إلى الثنمن. فإن تعدى 
بصرف الألف إلى العبد الثاني» فهو مسترد إن بقي» فإن هلك انفسخ العقد 
الأول إن كان معينًا فيه» وإلا فالمطالبة متوجهة للبائع // الأول» فإن أداه 
رجوع له عليه؛ وعليه الألف الذي صرف إلى عبد نفسه؛ ويبقى العبد 
الأول في يده أمانة(')؛ لأنه لم يتعد فيه وإنما تعدى في عوضه. فهو كما 
لو استخدم الوكيل العبد فهو ضامنء فإن باع فالثمن في يده أمانة(). 

المسألة التاسعة: إذا قارض العامل على مال القراض رجلا آخر 
بإذن المالك؛ إن أراد المالك بالإذن: أن ينسلخ الأول عن القراضء؛ ويكون 
وكيلاً في عقد القراض الثاني» فذلك يصح/؛)؛ ولا يجوز شرط شيء من 
الربح للأول؛ لأنه لا عمل منه ولا ملك» ولا نظر إلى عمله في الوكالة(©)؛ 
وإن كان الأول عاملاً» ولكن قال المالك: إن أردت أن تقارض غيرك 
وتجعل نصيبك بينكما فلك ذلك» فيه وجهان: 


أحدهما: الجواز ويقع على هذا الوجه؛ ولكن على شرط أن يشتركا 


انظر نهاية المطلب 7/ل"55/أء والوسيط »١١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5»””ء وروضة الطالبين »75١8/5‏ ونهاية المحتاج ©/7؟1. 

)١(‏ فلا يقع العبد الثاني للقراض. 
انظر روضة الطالبين .7١8/5‏ 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(") انظر المراجع السابقة» ونهاية المطلب 7”/ل15-57. 

(:) انظر التعليقة الكبرى »555/١‏ ونهاية المطلب 7/ل١٠‏ 5 /أء ب» والوسيط 


ءءء والبيان ار 5٠١‏ والعزيز شرح الوجيز 2246 وروضة الطالبين 
2/5 ,. 


(5) فإذا شرط العامل الأول لنفسه شيئًا من الربح فسد القراض الثانيء ولعامله 
أجرة المثل على المالك. 
انظر التعليقة الكبرى 67/5١‏ وبحر المذهب ل والبيان اا "٠١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١8 


ب'"١‎ 


١0: 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح ١‏ 


في العمل(': فإن أحدهما() لم يكن للثاني ربح ولا عمل. والثاني(): 
وضع القراض على أن يدور بين مالك وعاملء والقراض الثاني يدور بين 
عاملين لا ملك لواحد منهما وكان حائدًا عن الوضع فلا يحكم بصحتها“)؛ 
فأما إذا قارض بغير إذنه فهو فاسد()؛ وهذا كما أن الوصيا') لا 
يوصيا")؛ والوكيل في شغل خاص لا يوكل/)., وإذا سلم المال فهو 
عدوان» فيضمن7). 

والثاني('2: إن كان عالمًا فغاصب'' '!؛. فإن كان جاهلاً فهو 
كالمستاخر من العاضدية: لأنه كذ لكرسن تقد فلا يسكتر عليه ضيماكن 
على مذهب المراوزة: كيد الوديعة!""2''7؛ وعلى مذهب العراقيين ففيه 
ترددء وليس فساد هذا القراض كما ذكرناه في المسائل السابقة» فإن 


.//5١ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

.)... يمكن التقدير: (فإن انفرد أحدهما‎ )١( 

(؟) أي الوجه الثاني: المنع» ووجهه وضع القراض على أن يدور ... 
انظر الوسيط .١١9/5‏ 

(54) وهو الأصح. 


765 :» ومغني | لمحتاج 1١‏ 


(5) انظر الحاوي الكبير 5757/17؛ ونهاية المطلب ”7/ل95"/بء ٠‏ 5/أ» والوسيط 
4 »؛ وبحر المذهب .5١5/4‏ والبيان 5/7 78. والعزيز شرح الوجيز 


(5) الوصي والوصايا كما سيأتي ص”57١٠.‏ 
(0) انظر الوسيط 597/5» ونهاية المحتاج 779/5. 
(8) انظر الوسيط 731/57 717: وروضة الطالبين 5/7 55, 55 5. 
(9) انظر الحاوي الكبير 5/10”:", ونهاية المطلب 7/ل١5/أ»‏ ب. 
١‏ 


)٠١(‏ أي العامل الثاني الذي قارضه العامل الأول. 

.ب/5١ل/7 انظر نهاية المطلب‎ )١١( 

.٠١57ص الوديعة: سيأتي تعريفها في كتاب الوديعة‎ )١١( 
.ب/5١ل/7 انظر نهاية المطلب‎ )١6( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


التسلط على التصرف يبقى فيهاء وها هنا لا تسلط على التصرف("), فلو 
حكمه؟ نقدم على هذا أن // الغاصب للدراهم إذا فعل ذلك ففيه قولان: 
على الذمة فهو واقع عنهك وما سلمه إلى أثمانه من عين الغصب فمستردة 
إن أمكن» وإلا فمضمونة» وهو القياس البين7"). 

والقول الثاني» وهو القديم: أ للمالك إجازة تلك التصرفات؛ لعسر 
التتبع» وليسلم له الربح7"؛ وهذا بعيد جدًا عن القياس» ولكن فيه ضرب 
من المصلحة؛ ولأن الغصاب يتخذون ذلك ذريعة في الاسترباح؛ إذ 
الشراء في الذمة ونقد ثمنها من أعيان الخغصب ممكنء» ويسلم الربح عند 
ذلك للغاصب37؟). 

ويظهر تفريع هذا القول بالنظر في أمور: 

إحداها): أن هذه العقود ثه(') للمالك الخيار في إجازتها إن شاء؟ 
الذي ذهب إليه معظم المحققين أنها نافذة لعسر التتبع(')؛ء وفي كلام 


.|/5 ٠ انظر نهاية المطلب ”/ل9؟/بء‎ )١ 
قال المزني: >... وأصل قوله الجديد المعروف أن كل عقد فاسد لا يجوز» وإن‎ 
جوز حتى يبتدا بما يصلحء فإن كان اشترى بعين المال فهو فاسدء وإن كان‎ 


اشترى بغير العين فالشراء جائز» والربح والخسران للمقارض الأول» وعليه 
الضمانء وللعامل الثاني أجر مثله في قياس قوله<. 


انظر مختصر المزني على الأم ص2.177 والتعليقة الكبرى 4/١‏ والبيان 
ا 2 ونهاية المحتاج 25, ومعني المحتاج / 5١2‏ 

0 فيكون ذلك للمغصوب منه. 

(4) انظر التعليقة الكبرى :558/١‏ ونهاية المطلب ؟/ل57/بء والبيان 5/1 .٠١‏ 
والعزيز شرح الوجيز 758/5. 


(©) ذكر إحداها ولم يتطرق لغيره؛ بل ذكر تفريعات عليه أوردها على طريق 
الأسئلة. 


(1) يمكن استبدالها ب(هل). 
(0) هذا على أن العقود الموقوفة تنعقد. 


ل 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١85 


نفردا 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح ١0‏ 


القاضي إشارة إليه» وهو بعيدا')» ومنهم من قال: له الخيار» فإن لم يجز 
انقلب إلى تفريع الجديدء والحكم بالنفوذ بعيدء لا سيما في العقود الواردة 
على العين()؛ ولا خلاف أن القول القديم جار فيه وهو خاصية القول 
القديم» ولولاه لكان قولاً موافقًا لأبي حنيفة في وقف العقود7". 

وتتمة البيان في هذا أنه إن نوى7) نفسه فلا يبالى به؛ إذ لا يعجز 
الغاصب عن أن يدعي ذلك؛ والمقصود حسم الذريعة. قال الإمام: والذي 
أراه أن هذا يجري إذا كان على قصد أداء الثمن من الغصبء فإن لم يكن 
على هذا القصد ثم سنح له بعده فيخرج هذا عن تفريع القديم» ولا يجري 
فيه.هذا إذا صدقه المالك7)؛ فإن لم يصدقه فله أن يأخذ مضمونا'). هذا 


والفقوة التوفرعة عات القدي ماعقة: و لكي وف كاقل نهاك لاله رقي 


انظر التعليقة الكبرى ١/ءلاه,‏ ونهاية المطلب "إل /أء بء وَالْد بط 5 قي 


الردادي ص8١٠؛‏ والبيان 705/10؛ والعزيز شرح الوجيز 57/5١؛‏ وروضة 
الطالبين او مغني ١‏ لمحتاج ”ره ١‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل”؟؟/ب. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,»570/١‏ ونهاية المطلب ”/ل57 /ب. 

(*) الحنفية يرون أن عقود البيع الموقوفة صحيحة وموقوفة على إجازة المالك؛ 
ص .6١‏ 

(:) في الأصل: (إن قوي)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب "/ل5 5 /ب. 

)5( انظر التعليقة الكبرى ,607/١‏ وبحر المذهب ا ونهاية المحتاج 
001 
قال النووي: >وكيف يصح وقف شراء الغاصب لنفسه على إجازة غيره؛ وإنما 
قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له<. روضة الطالبين .1١١/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل؛ ؛؟/ب» 55/أ. 
وعليه فالربح كله للمقارض الأول؛ لأن الثاني تصرف للأول بإذنه. فكان 
كالوكيل من جهته؛ وعليه للثاني أجرة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 0 


كله إذا كثرت العقود حتى عسر التتبع وظهر الربح» فإن وجد العسر دون 
الربح» أو الربح دون العسرء فوجهان7)؛ هذا تفريع هذا القول» وهو بعيد 
فلذلك اضطرب التفريع عليها). 

رجعنا إلى مسألتنا من القراضء فإذا // كشرت المعاملات من " "ب 
المقارض الثاني» وهو غير مأذون في القراضء فلا يخفى تفريع 
الجديدا"!, وإذا فرعنا على القديم» فالذي فهمه الأئمة مما نقله المزني في 
السواد: أن المالك لو قارض الأول على شرط الربحء فالمالك يسترد رأس 
المال ونصف الربح» والنصف الثاني بين العاملين» لكل واحد نصفدا*)؛ 
هذا جواب الشافعي رحمه الله على قياس القديم» وهو مشكل من وجوه 
نذكرها في معرض الأسئلة0). 

فإن قيل: قياس القديم صرف جميع الربح إلى المالك» فإنه مالك» وقد 
تصرف بغير الإذن» فكيف يستحق الربح؟ والجواب: أن الغرض رعاية 
جانب المالك في صرف ربح عقود الذمة إليه» وإلا فالقياس أن جميعها 
للغاصبء وقد رضي المالك بنصف الربح. فلا يخالف القياس فيما رضي 
بها'). فإن قيل: لم استحق المقارض الأول شيئًا ولا ملك ولا عمل منه؟ 
والربح لا يستحق إلا بهاتين الجهتين» قلنا: لأن عقود الذمة نفع له إذا نواه 
العامل الثاني على ظن أنه مالك؛ فالقياس أن يخلص له جميع الربح» ولكنا 


انظر العزيز شرح الوجيز 51/5. 
)١(‏ وأظهرهما البطلان. 
انظر العزيز شرح الوجيز 74/5؛ وروضة الطالبين 57/7, .5١1/5‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل55/أ. 
(*) وهو البطلان» والربح كله للثاني قياسًا على الغاصب كما سبق أعلاه. 
(4؟) وهو الأصح. 
انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ ونهاية المطلب ؟/ل45/بء والوسيط 


41»ء والبيان /ا/ره ٠‏ والعزيز شرح الوجيز 5/15, وروضة الطالبين 
1# ريسي المضفاع 112/6 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5؟/ب. 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل55/أء والوسيط .١١9/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


تركنا القياس لمصلحة المالك الأصلي("). 
رعاية جانبه» وهذا القول مبني على المصلحة/"'؛ فإن قيل: تداورك(") 
على عقود الذمة» فافرقوا بين عقود الذمة وعقود الأعيان. قلنا: الفرق إنما 
يدرك ببحث» ومبنى هذا القول على ترك البحث وعلى التساهل!؟). 

فإن قيل: قد عمل العامل الثاني على طمع في نصف الربح» وقد سلم 
له [ربع7”) الربح» قلنا: اختلف أصحابنا في أنه هل يرجع بنصف أجرة 
مثله على العامل الأول؟ فمن قال: لا يرجع علل // بأن ذلك يؤدي إلى 
الجمع بين حكم الصحة والفسادء فليقتصر على ما سلم ل2ا')» ومن 
أصحابنا من فرق بين أن يقول في قراضه: على أن يكون الربح بينن("). 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”"/ل1؟/ب. 

(؟) في الأصل: (نداوركم)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب "/ل؟/ب. 


(5) ولذلك أخذ بالقول القديم على ظاهر الحال؛ وقسم الربح بين المالك والعمال 
كما 
مر . 


انظر نهاية المطلب "/ل1/572. 

(5) غير موجودة في الأصلء والصواب ما أثبت؛ لاقتضاء سياق الكلام؛ ولأنه 
تفريع على القول القديم. 
وانظر نهاية المطلب ؟/ل57/أ» والوسيط .١١9/5‏ 

(5) وهو الأصح. 


انظر الوسيط 41»ء والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
50 


وقطع به أكثر الأصحاب. 
وإن قال: الربح بينناء ففيه الوجهان السابقان» أصحهما عدم الرجوع. 
انظر العزيز شرح الوجيز 30/16. وروضة الطالبين .١1١1/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ل 


عم 


١1 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


وبين أن يقول: على أن ما رزقنا الله بينناء فيقول: لم يرزقنا إلا هذا القدر 
في هذه الصور(). فالمحققون لم يفرقواء فإن المفهوم واحدء هذا تمام حل 
الإشكال» وهو باق بحاله» فإنه تفريع مضطرب على قول بعيدٍ مهجور؛ 
فلأجله اكتيظ الأمو("). 

المسألة العاشرة: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض من غير إذن» 
وإن كسدت البضائع في البلده وكان في السفر ربح ظاهر , ؛ لأن الأسفار 
مظنة الأخطار في رأس المالء فلو سافر رجل في ضمانه! ؛) والإذن باق» 
فينفذ بيعه» وإن لم يكن في مكان الإذن؛ لعمومه؛ وإنما المنع من السفر 
للخطرء وما يقبضه من الأثمان أيضًا في ضمانه؛ لآن السبب متعلق به. 
ا ثم باعء, لا يدخل الثمن في ضمانه؛ 

اما إذ أن لد في السفر قله ذلاكا ')» وهل يستحق النفقة من مال 
القراض؟ تقدم [الكلام]! ") على هذا وهو أن ما يتولاه المقيم التاجر بنفسه 
غالبا من الأعمال» كالطي والنشر والرد إلى الأسفاط؛ فلا أجرة له على 
ذلك؛ وليس له الاستئجار عليه””'). وما يستأجر عليه غاليًاء كالكيل 


.7١ 5/17 انظر البيان‎ )١( 
انظر نهاية المطلب ”/ل58/أ.‎ )١( 
(؟) وهو المشهور.‎ 


انظر التعليقة الكبرى ١ه‏ والحاوي الكبير اا ونهاية المطلب 
"١‏ /ل86/ب؛ والوسيط »١ 5٠١/5‏ والبيان 25١1١/1٠7‏ والعزيز شرح الوجيز 25/5 
وروضة الطالبين :/ 75 ونهاية المحتاج /1 7 

(5) أي كان في ضمانه. 

(5) فالثمن الذي يقبضه الوكيل لا يكون مضمونًا عليه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل3/أ» وروضة الطالبين ”//ه ؟57. 

(1) فيكون أميًا غير ضامن. 
لعلو نهابةالمظلت ؟ ل قابجه وروضةة الطاليين 6 

)0( انظر التعليقة الكبرى 2,57١7/١‏ والحاوي الكبير 7//07١١5؛‏ ونهاية المطلب 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح "0.١‏ 


والوزن والنقلء فله الاستئجار من مال القراضء فإن تولاه بنفسه فمتبرع: 
ولا أجرة له. وأما نفقته ومسكنه فعليه من خاصه. إلا أجرة الحانوت7'), 
أما المسافر فلا يخفى أن مؤونة الحمل وحفظ المال على مال القراض7(). 

وأما نفقته في نفسه: نص الشافعي رحمه الله ها هنا على أن له النفقة 
بالمعروف7"!. ونص في رواية البويطي/') أنه لا نفقة له(”), فاختلفوا على 
طريقين» منهم من قطع بأن لا نفقة له» وحمل النص على أجرة النقل 
والحمل // وغيره''!. ومنهم من قال: قولان؛: أحدهما: لا يستحق 
كالمقيهء("؟؛ والثاني: أنه يستحق7)؛ لأنه احتبس عن مكاسبه وانحصرت 
سكناته وحركاته في جهة القراضء فهو كالزوجة الحرة؛» وعلى هذا في 


؟كآب 


"/ل١٠١/أ»‏ والبيان »5١7/1‏ ونهاية المحتاج 5/5 ؟7١.‏ 

)١(‏ الحانوت: هو الدكان» وقد غلب على دكان الخمار. 
مادة (حنت)» والمطلع على أبواب المقنع ص57١.‏ 

)١(‏ انظر روضة الطالبين :7١7/5‏ مع مصادر الهامش رقم (5) من الصفحة 
السابقة. 

(") انظر مختصر المزني على الأم ص77١.‏ 

(5) البويطي: هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي المصري البويطي» صاحب 
الإمام الشافعي» لازمه مدة؛» وتخرج عليه؛ وفاق الأقران» روى عن الشافعي 
وابن وهب وغيرهماء وروى عنه الربيع المرادي» وإبراهيم الحربي. مات مقيدًا 
في سجن العراق سنة ١؟7ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ؟5١//5»‏ وشذرات الذهب 537/7 .١‏ 


)5( انظر مختصر البويطيء مخطوطء ص٠‏ 5» والحاوي الكبير ///”», ونهاية 
المطلب ”/ل١١/بء‏ والوسيط »١7١/5‏ والبيان »١7١/5‏ والعزيز 7"7/56. 


(1) انظر العزيز شرح الوجيز 57/1. 
(0) وهو الأظهر. 


انظر العزيز شرح الوجيز 57/1 وروضة الطالبين 541”,ء ونهاية المحتاج 
1 


(8) انظر الحاوي الكبير 14/10*, والبيان .7١7/17‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي "0.١‏ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


مقدار استحقاقه قولان» أحدهما: أن ما يزيد بسبب السفر فإنه المتجدد('), 
والثاني: كامل/ النفقة؛ لأنه يجرد لهذا الشغل» فصار كالزوجة الحرة. 

قراو 

أحدها: أنه لو حمل معه مال نفسه فتوزع النفقة على مقدار 
المالين27» ويحتمل أن توزع على قدر العمل في المالين» فرب مال قليل 
القيمة ثقيل المحمل/). 

الثاني: إذا التقى بالمالك في السفرء فتفاصلاء فهل له أن يطالبه بنفقة 
إيابه؟ فيه وجهان» أحدهما: له ذلك7)؛ إذ لو بقي القراض فهو في الإياب 
غير عامل على المال7"). 

الثالث: إذا رجع وقد بقي من آلات السفر كالمطهرة والسفرة/") 


)١(‏ وهو الأصحء فيختص بما يزيد بسبب السفر. 


انظر العزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين 51”,ء ونهاية المحتاج 
01 


)١(‏ في الأصل: (كمال)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ؟/ل١١/|.‏ 

(؟) قال الشافعي: >وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين 
السفرء فأما إذا كان يسيرًا فلا حكم له<. البيان .7١7/17‏ 


وانظر نهاية المطلب ”/ل١١/أء»‏ والوسيط 5/١؟7١.‏ وروضة الطالبين 57/5 7؟. 


(:) انظر نهاية المطلب 7/ل١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/6؛» وروضة 
الطالبين 57/5 7. 


(5) والأصح أنه لا تلزمه نفقة إيابه إلى البلد. 

انظر العزيز شرح الوجيز 32/1". وروضة الطالبين .١١5/5‏ 
(1) ويستحق النفقة» فكذلك بعد المفاصلة. 

انظر نهاية المطلب "/ل١١/ب.‏ 


(0) السّفرة» بالضم: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم 
الطعام إليه. لسان العرب 7378/6 مادة (سفر). 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


وغيرهماء فالقياس أنه مردود إلى مال القراض7'!, وفيه وجه أنه يختص 
به؛ لأنه يعد مستوعبًا لحاجة السفر7')» ويلتفت هذا على تردد الأصحاب 
في أن الغزاة إذا انبسطوا في الطعام في دار الحربء فدخلوا دار الإسلام 
ل ا 
عليه آثار( 617 لين ما تكرخ فيه مر كيه 

المسألة الحادية عشر: اختلف قول الشافعي رحمه الله في أن العامل هل 
ملك اردع بلطيو فل في نول للد ملك , حداتطلى لردى ا وموكد 
لعملء فهو مجهول» فاشيه الجعالة؛ ولآن الريح منحصر فيه لأّه لا يصير 
شريكًا حتى يوزع الربح على المالين» فلا يملك ربح الرب-/ '), وهذا اختيار 
المزني7”") 

التفريع: إن قلنا: لا يملك بالظهورء // فالزكاة على رب المال(), 


)١(‏ وهو الصحيح. 


انظر نهاية المطلب 7/ل3١/أء‏ والوسيط ,»١5١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 


.أ/١؟ل/"” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(") المرجع السابق. 

5) انظر نهاية المطلب ”/ل؟١/أ.‏ 

5) انظر نهاية المطلب 7/ل58/بء 53/أ» والوسيط »١77 ١7١/5‏ والبيان 
,5١ 5/7‏ والعزيز شرح الوجيز 5/١‏ ؟. 

(1) لأنه إذا ملك بالظهور كان الربح شائعاء فكان للربح بعد الظهور ربح أيضّاء 
وهو لا يملك ربح الربح. 
انظر الحاوي الكبير 777/10؛ والعزيز شرح الوجيز 55/5. 

(0) انظر مختصر المزني على الأم ص”77١»‏ والحاوي الكبير 575/10. 
وهذا القول هو الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/16" وروضة الطالبين »5١5/54‏ ونهاية المحتاج 
ه/””*» ومغني المحتاج ؟/4١5.‏ 


! 
! 


)0( وهو اختيار الفراقئ: فى مختصره ص6©5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 7 


وليس له إبطال حق العامل؛ لأن له حق التملك فيه؛ فلو أتلف المالك غرم 
للعامل حصته من الربح؛لأنه في حكم المفاصلة» ولو استرد المال ملك 
ومهما أراد العامل الامتناع من التجارة وتنضيض رأس المال حتى يملك 
الربح فله ذلك(7")؛ لأن حقه في التملك متأكد لا رفع له. حتى قال بعض 
الأصحاب: لا يحل للمالك وطء الجارية من مال القراض؛ عاد جاريم 
وإن لم يكن ربح؛ لأن انتفاء الربح في المتقومات لا يستيقن7). قال الإمام: 
إن أمكن تقدير ربح فهو كما ذكروه؛ وإن انحطت قيمة الجارية عن رأس 
المال» فقد يستيقن انتفاء الربح» فلا معنى لمنعه7"). 

ويحتمل أن ينبني على أن العامل لو أراد بيعه. وامتنع المالك. فهل 
عليه الإسعاف؟ وفيه خلاف نذكرها'"؛ فإن قلنا: له البيع» فقد أثبتنا له علقة 


وانظر الأم 57/7؛ ونهاية المطلب 7/ل53/أء والوسيط .١77/4‏ 
ومن أين يحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه: 
الأول» وهو أصحها: أنه يحتسب من الربح. 
والثاني: يحتسب من رأس المال. 
والثالث: يحتسب من كل واحد منهما ما بحصته. 
انظر الحاوي الكبير 557-7551/7, والبيان ”7754/7 وروضة الطالبين 
1 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل51/بء والبيان 5551/70, والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين »5١5/5‏ ونهاية المحتاج ©/775. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) نهاية المطلب 7/ل51/بء والوسيط 54/؟١١»‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 
(:) انظر المراجع السابقة» وبحر المذهب 570/1», والعزيز شرح الوجيز 5"50/56. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل٠١5/أ.‏ 
(1) سيأتي ص7”7١7‏ >وهو أنه إذا طلب أحدهما قسمة الربح قبل فسخ القراض لا 
يجبر الآخر<. 
وانظر العزيز شرح الوجيز 5/1"»: وروضة الطالبين .5١5/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ٠.‏ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح ه." 


فلا يبعد المنع فوم الواطلء! أ ثم ذكروا وجهين في أن وطأه هل يكون فسخًا 
للقراض؟ والظاهر أنه لا يكون فسحًا ل 
بالظهورء فلا استقرار لملكه لمجرد الظهورء بل يبقى وقاية لرأس المال؛ 
ينحصر فيه النقصان والخسران.ء فلهذا امتنع عليه أخذه. ولا يتسلط على 
صرفه في خاص تصرفاته» وإنما يتم الاستقرار بالتنضيض والاقتسام؛ 
حتى لو جرى التنضيض ولم ينفسخ.» بل العامل متماد على العمل» فهو 
يعد وقاية» ولم يستقر الملك فيها). 

يكون وقاية(')» ومنهم من قال: لا يخرج عن كونه وقاية إلا بالاقتسام» فإنه 
من أعمال القراض وهو بعيد7), ولو الفرخ القراض والمال عروضء» 
فهذا ينبني على أنه هل يجبر على البيع()؟ فإن // قلنا: إنه يجبرء فلا ؟ "ب 
استقرارء وفيه وجه: أنه يستقر7"!؛ وإن قلنا لا يجبر» فوجهان: 


أحدهما: : أنه يستقر(" )؛ لانتهاء الأمرء فهو مال مشترك. 
والثاني: أنه لا يستقر ما لم يجر الاقتسام. 


."5/5 انظر نهاية المطلب ”/ل٠5/أ» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
وهو الأصح.‎ )١( 
انظر نهاية المطلب "/ل٠5/أ» والعزيز شرح الوجيز 5/56”» وروضة الطالبين‎ 
,7 ١/5 
انظر المراجع السابقة.‎ )* 
.ب/50١ل/7 فيكون ملك العامل مستقرًا. انظر نهاية المطلب‎ ): 
.5١5/5 وهو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 54/5؟؛ وروضة الطالبين‎ 
انظر المراجع السابقة.‎ )6 ١) 
ه فيه وجهان» أصحهما أنه يجبر ليرد كما أخذء لئلا يلزم المالك مشقة ومؤونة.‎ )1( 
والوجه الثاني: لا يجبر.‎ 
.5١9/5 انظر روضة الطالبين‎ 
إذا لم يتم العملء وهو المذهب.‎ )0( 
.١١5/5 انظر العزيز شرح الوجيز 5/16". وروضة الطالبين‎ 
وهو الأصح.‎ )6( 
انظر المراجع السابقة.‎ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي .0" 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 

الثانية عشر: إذا اشترى ماشية فنتجتء أو جارية فولدتء أو نخيلاً 
فأثمرتء فالزيادات من مال القراض()؛ لأنه حاصل بسببه؛ ولأنه كما 
اشترى النخيل أشبه الربح ورأس المالء» ولا يمكن أن يقال: تولد هذا من 
أحدهماء فيطرد حكم القراضء؛ وكذلك لو وطئت بالشبهة يطرد القراض 
على غفْره()؛ لأنه بدل؛ فإنه ارتبط به القراض؛ إذ القراض مرتبط 
بمنافع مال القراض("؛ حتى يجوز/") له إجارتهاء بخلاف العبد 
المأذون7”)؛ لأنه يتصرف بمجرد الإذن» والإذن لا يتناول الإجارة؛» وهذا 
له شركة في المال» أو حق مشتركء فلا يكلف تعطيل منفعته» ثم لا يميز 
ولا يعين» فيتسلط على الكل ويجعل ذلك من مكاسب الاتجار7"')؛ فعلى هذا 
يتعلق القراض بأجرة المثل والمهرء ولا يجوز له تزويجها؛ لأنه تنقيص 
يناقض الاتجار(". 


| يفوز بها المالك في الأصح.‎ )١( 
انخظر نهاية المطلب "لاا والوسيط 1ء والعزيز شرح الوجيز‎ 
العقر في اللغة: أصل كل شيء.‎ )١( 
واصطلاحًا: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسهاء ثم استعمل في المهر.‎ 
.١ والقاموس الفقهي ص57‎ 
.|/7891 انظر نهاية المطلب ”/ل7/بء:‎ )*( 
في الأصل: (لا يجوز)» والأولى ما أثبته؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك؛:‎ ):( 
.أ/١5ل/” وانظر نهاية المطلب‎ 
العبد المأذون له لا يجوز أن يؤجر نفسه على الصحيح, وله أن يؤجر مال‎ )5( 
التجارة كعبيدها وثيابها ودوابها على الأصح.‎ 
.٠٠١/7 انظر روضة الطالبين 777/7: 775ء ومغني المحتاج‎ 
وفي قول ذكره صاحب البيان أنه ليس للعبد المأذون له في التجارة أن يؤجر‎ 
مال القراض.‎ 
البيان 7”551/1» وانظر نهاية المطلب ”/ل4"/أ» ب.‎ 
وهو الأصح.‎ )5( 
.3١5/5 انظر العزيز شرح الوجيز 5/56”,. /2".» وروضة الطالبين‎ 
انظر نهاية المطلب 7/ل1"/أ» والبيان 7777/7؛ والعزيز شرح الوجيز 5/56””؟,‎ )0( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


فرع: لو وطئ المالك جارية من مال القراض7').؛ قال القاضي: هو 
مسترد لمقدار العقر من الجمل7)؛ وكان كما لو وجب على غيره 
فاسترده» ولو استولدها فقد استرد قيمة الجاريةا''؛» ويحتمل أن يضم إليه 
مقدار العقر على قياس مذهب الشافعي رحمه الله في الاستيلادات(*)؛ 
ويظهر ها هنا النظر في اتحاد الفعل» ولم يتعرض القاضي لهذا أصاة0). 

الثالثئة عشر: تلف مال القراضء وله أحوالء؛ إحداها: أن يكون بآفة 
سماوية» فإن تلف الكل فقد انقطع القراض وانفسخ/7')» وإن تلف بعضه فله 


إحداها: أن يكون قبل التصرفء فإن سلم إليه ألقَا فتلف خمس مائة 
ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه ينفسخ // فيما تلفء ويبقى الباقي» وهو رأس المال7"). 


)١(‏ الأصل أنه ليس لأحد وطء جارية القراض. 
انظر التعليقة الكبرى 1/١‏ والبيان ا 7 والعزيز شرح الوجيز 52/1 
ونهاية المحتاج 7 ومعني المحتاج هن درة 


)١(‏ ولا يقام الحد عليه لوجود الشبهة. ورجح الرملي والشربيني عدم إيجاب المهر 
عليه 


انظر نهاية المحتاج 7717/5: وأسنى المطالب 557/5: ومغني المحتاج 
فلاس 

69 5 1 أم ولد ويصد 5 د لق 5 0 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠1/6.‏ 

(4) والراجح أنه لا يلزمه مهرء وإنما يلزمه القيمة؛ لأن المهر كما مرّ لا يلزمه في 
الوطء. قال النووي: >وإذا أوجبنا المهر بوطئه الخالي عن الإحبال» فالأصح 
الجمع بينه وبين القيمة<. 
انظر روضة الطالبين »5١5/5‏ والبيان 577/7»؛ والعزيز شرح الوجيز 5/5””, 
ونهاية المحتاج 7 ومعني المحتاج هن درة 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل١٠//ب.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل55/أء وروضة الطالبين »5١7/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 8/5/”؛: ومغني المحتاج .5"١1/7‏ 
انظر نهاية المطلب ؟/ل"/ب» وروضة الطالبين 5/ » والعزيز شرح 
الوجيز 27/5"» ونهاية المحتاج 777/5» ومغني المحتاج .5١9/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ممأ 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 0 


والثاني: أن رأس المال هو الألف. ويجبر هذا التلف بالربح كنقص 
الخسران. 
لمتودة الثانية: أن يجري بعد اداه الأول» بأن يشتري بالألف 
ين» فتلف أحدهماء فوجهان مرتبان7)» وأولى بأن يقال رأس المال 
0 وحين التنقضاق واحب؛ لأنه يعد من نقضمان التجارة1". 
الصورة الثالثة: أن يجري ذلك بعد التصرف الثاني؛ قال القاضي 
وطائفة من المحققين: لا يجري الخلاف ها هناء بل يقطع بأنه يجبر 
بالربح7"» وقال الشيخ أبو محمد وطائفة من الأصحاب: مهما وقع التلف 
يخرج على الوجهين» فعلى وجه لا يجبر بالربح إلا خسران يقع في 
انخفاض الأسعار7“). 
ومن فرق بين التصرف الأول والثاني فإن التصرف الأول تحصيل 
لمال القراضء وإنما التجار ة بالتصرف الثاني وبه الاسترباح7), والأصح 
فى الصورتين الجبر(")؛ ال ل ا 
رأس المالء فإذا ألحقنا زيادات النخيل والمواشي والأرباح» لم يبعد أن يلحق 
التلف بالخسران("؛ ثم على الوجه البعيد إن تلف قبل ظهور الربح لا يخفى 


)١(‏ والوجهان مرتبان على الوجهين قبل التصرف. 
راجع الصورة الأولى أعلاه» وانظر نهاية المطلب ؟/ل55/|. 
(؟) وهو المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 58/16: وروضة الطالبين »5١7/54‏ ونهاية المحتاج 
5/؟:, ومغني المحتاج .5١9/7‏ 
(") انظر الوسيط .١77/4‏ 
وإذا كان المذهب جبره في التصرف الأولء ففي الثاني أولى. 
انظر المراجع السابقة. 
(4) قال النووي: والأصح في الجميع الجبر. روضة الطالبين .5١7/5‏ 
وانظر نهاية المطلب 7/ل78/أء والوسيط »١77/54‏ ومغني المحتاج ؟/9١5.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل//ب. 
(1) انظر العزيز 727/5 وروضة الطالبين .5١5/5‏ 
(0) انظر نهاية المطلب "/ل//ب. 
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حكمها')» وإن كان بعده فيقع شائعًا من الربح ورأس المال ويؤدي إلى خبط. 

فرع: إذا سلم إليه ألها للقراضء فاشترى عبدًا بألفء فتلف الألف»: 
انفسخ العقد إن ورد على عين الدراهما")؛ وإن ورد على الذمة ففي 
انصراف العقد إلى العامل وجهان7")؛ فإن قلنا: لا ينصرف فعلى المالك 
تسليم ألف آخرء ثم رأس المال ألف أم ألفان؟ فيه وجهان مرتبان على تلف 
الخمس مائة» وها هنا أولى بأن يقال رأس المال ألف؛ لأنه لم يبق من 
المال الأول شيء حتى يستمر عليه العقد(“)» قال الإمام: ويحتمل أن يقال: 
انفسخ القراضء فالعبد ملك المقارضء؛ ويختص به ربحه؛ لأنه فات مال 
القراض بالكلية» وفي نفوذ تصرفه في العبد نظر من حيث إن صيغة 
الإذن -وإن كان باقيّا- فقد تبدلت الجهة؛ إذ يتمحض هذا وكالة» ثم إذا نفذ 
// تصرفه فيستحق مثل أجرة عمله؛ لأنه عمل على تقدير عوض 
ورجائه(). 


)١(‏ وهو أن يكون من رأس المال» والصحيح أنه يجبر من الربح إلا إذا تلف جميع 
المال فينفسخ القراض. 
انظر الوسيط 75/5١؛:‏ وراجع ص١57.‏ 
)١(‏ ويرد العبد إلى البائع» ولا ضمان على المقارض. 
انظر الحاوي الكبير 7”5/7؛: ونهاية المطلب 7/ل85/بء والوسيط :»١75/5‏ 
(") أحدهما: أن العقد ينصرف إلى العامل» ويلزمه نقد الثمن من ماله. 
والثاني: أنه ينصرف لرب المال» وعليه ألف آخرء ولا ضمان على العامل؛ 
لأنه مؤتمن. 
والراجح أنه ينصر ف إلى المالك؛ لأن صورة التلف في المسألة بعد الشراءء 
وإذا كان التلف قبل الشراء فإن القراض قد انفسخ؛ وانقطع تصرف العامل في 
القراضء فيكون العبد للعامل دون رب المال. 
انظر الحاوي الكبير 5575/72»: ونهاية المطلب ”/ل87/أء» وبحر المذهب 
8 :؛ ومغني المحتاج ؟/9١5.‏ 
(5) وهو الأصح. فينفسخ فيما تلفء ويبقى الباقي وهو خمسمائة رأس المال؛» وهذا 
قبل التصرف. 
راجع ص١”32؛‏ وانظر نهاية المطلب "/ل7٠//أ.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل١//ب.‏ 
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الحالة الثانية: أن يتلف بإتلاف أجنبيء, فلا ينفسخ القراضء بل يستمر 
على بدله؛ ولأنه لم يتلفء لأن العامل نزل منزلة الملاك في مال القراضء فله 
طلب الضمان والتصرف فيا'). 

الحالة الثالثة: أن يتلف بإتلاف العامل» فإن صادف كله انفسخ» فيغرم 
أرش المال وحصة المالك من الربح» ولا يستمر على بدله؛ لأنه لا يدخل 
عليه في ملك المالك ما لم يأخذ منه! ")» وإن أتلف البعض انفسخ في ذلك 
القدرء وغرم قدر رأس المال منه ونصيبه من الربح» ورأس المال هو 
الباقي» بخلاف التلف بآفة سماوية؛ إذ يستحيل تكليفه جبره بالربح وقد 
جبره بالضمان» بخلاف الآفة السماوية7). 

الرابعة عشرة: يد العامل يد أمانة» إلا أن يتعدى في المال/'). ولو 
غصب الدراهم فقارضه مالكها ففي زوال ضمان الغصب وجهان7"؛ ولم 
يسمح أحد بذكر الخلاف في زواله بالرهن7')؛ مع أن كل واحد لا يعتقد 
الائتمان مقصودًا("). وفيه إشكالء ثم إذا قلنا: لا يزول الضمان؛ فتصرفه 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”"/ل88/بء والوسيط »١٠25/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5» وروضة الطالبين »7١١/5‏ ومغني المحتاج .5"١9/7‏ 

)١(‏ أي يقبضه منه. 
انظر نهاية المطلب 7/ل54/أ» والعزيز شرح الوجيز 8/56”؛: وروضة الطالبين 
١ 5‏ ومغني المحتاج .5١9/7‏ 

(*) انظر المراجع السابقة. 

(:) انظر الحاوي الكبير 77/7": والمهذب 5/7”: وبحر المذهب :3١5/4‏ 
والبيان .١١5/7‏ 

(5) قال الرافعي والنووي: إنه لا يبرأ من ضمان الغصب كما في الرهن. 
انظر العزيز شرح الوجيز 1/16؛» وروضة الطالبين 2١15/5‏ وانظر نهاية 
المطلب ”/ل١٠//ب.‏ 

(1) وهو الأصح. 
انظر المهذب ,7717/١‏ البسيط - تحقيق الردادي ص57”5»؛ ومغني المحتاج 
باس ادا 
وذكر المزني أنه يبرأ. انظر مختصر المزني ص”:١٠23. .٠١5‏ 

(0) قال الجويني: >والقراض والرهن لا يعقدان للائتمان المجردء وهما متعلقان 
بغرض الغاصب<. 
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نافذء فإذا اشترى عرضًا فالعرض أمانة في يده؛ لأنه ارتفع يده عن العين 
المغصوبة بإذن المالك؛ ودخل بإذنه في يده!'). ولو سلم إليه ألفا فخلطه 
بألف من مال نفسه فقد تعدى وضمن7)؛ وتصرفه نافذ في الكل» وما تبقى 
من ربح يفوز العامل بنصفه؛ ثم النصف الآخر يقسم على حسب 
التقباو 1 

فرع: إذا ادعى العامل رد مال القراضء أو تلفه لا تكذبه المشاهدة: 
ويحتمل ما يذكره» فهو مصدق مع يمينه؛ كالمودع وساتر الأمناء(؟)؛ هذا 
ما قطع به القفال وسائر المراوزة» والعراقيون سووا بين الأمناء كلهم في 
دعوى التلفء وقالوا في دعوى الرد: إن تمحض في يد الأمين غعرض 
المالك فهو مصدق كالمودع؛ وإن تمحض غرض الآمين كالمرتهن // 
والمستأجر فالقول قول المالك7”)؛ وإن تعارض الأمر كالوكيل بأجرة 
وعامل القراض ففيه وجهان/7'!, ثم حكى القاضي عنهم أن وجوب مؤونة 
الرد تبنى على التصديقء» فمن صدق لا يجب عليه مؤونة» وهذا بعيد عن 


نهاية المطلب ”/ل١//أ.‏ 

)١(‏ قال النووي: قلت: معناه: لا يبرأ بمجرد القراضء أما إذا تصرف العامل وباع 
واشترىء فيبرأ من ضمان الغصب؛ لأنه سلمه بإذن المالك» وزالت عنه يدهء 
وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة في يده؛ لأنه لم يوجد منه فيها مضمن. 
والله أعلم. 
روضة الطالبين .١99/5‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »577/١‏ ونهاية المطلب ”"/ل١5/أء‏ بء والبيان 
٠/٠‏ :؛ والعزيز شرح الوجيز 559/5» وروضة الطالبين 5/5 77. 

(") انظر نهاية المطلب ”"/ل١5/أء‏ بء ونهاية المحتاج 2757/5 57 .١‏ 

00 ادعاء التلف يصدق العامل فيها مع يمينه» وأمّا الرد فعلى وجهين» الأصح أنه 
كالإفناء. 
انظر التعليقة الكبرى »551/١‏ ونهاية المطلب ”/ل8١/أء‏ والبيان 2,5775/1٠7‏ 
وروضة الطالبين 577/5» ونهاية المحتاج 57/5 .١‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 57/١‏ 5» ونهاية المطلب ؟7/ل86١/أء‏ والبيان 775/1. 

(1) أصحهما أن القول قول المؤتمن الذي يدعي الرد؛ لأن المنفعة ليست خالصة 
له 
انظر روضة الطالبين 577/5» ونهاية المحتاجح 57/0 .١‏ 
والوجه الثاني: أن القول قول المردود عليه. 
انظر التعليقة الكبرى 475/١‏ 5؛ والمهنب ؟/1/4*: والبيان 07 88. 
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قانون المذهب في المؤونة» وإن اتجه في التصديق(). فإن قيل: لو بقي 
شيء من مال القراض في يده فقال: هذا حصتيء وقد رددت عليك 
حصتك ورأس المال؛ ففي تصديقه إثبات غرض له وهو الربح» وبعد 
ظهور أثر تصديقه في إثبات شيء له قلنا: قياس طريق (القفال 
والمراوزة)!'! تصديقه» فإن التفات سوق المعاوضة به لم يقتض إيجاب 
الضمانء فكان ليس عوضّاء بل القراض وكالة في ابتدائها» شركة في 
انتهاتهاء هذا ما قاله العلماء7)؛ ولو اشترى عبدًا للقراض فقال: كنت 
نهيتك عن شرائه» فأنكرء فالقول قول العامل؛ لأنه أمين»ء نص عليه 
الشافعي رحمه اللهل"). 

الخامسة عشر: ما يشتريه العامل في الذمة فهو واقع عنه إلا أن 
يقصد جهة القراض7؛ فإن تنازعا في عبد مثلاً» فقال العامل: اشتريته 
لنفسي» وكان فيه غبطة» أو على العكسء فالقول قوله مع يمينها')؛ لأنه 


)١(‏ قال الجويني: >وأصل المذهب أن طريقة المراوزة التسوية بين الأمناء وبين 
دعوى الرد والتلف والقطع بأنه لا يجب على أمين ردء وإنما عليه التخلية بين 
المالك وبين ملكه» وإذا كان هذا أصلهم فيستحيل عندهم إلزام مؤنة الرد على 
أمين<. نهاية المطلب ١/ل1١/ب.‏ 

)١(‏ في الأصل: (القفالين)» والصواب ما أثبت. 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١‏ ؟/أ. 
العامل لأنه أمين. 
راجع صه ١3١‏ 

(:) لم أعثر على نص للشافعي في الأم» ولا مختصر المزني؛ ولكن القول مذكور 
في كثير من كتب المذهب. 
انظر المهذب 580/7, ونهاية المطلب 7/ل١٠3/بء‏ والوسيط »١5١/5‏ والبيان 

(©) وما يشتريه بعين مال القراض فينصرف إلى جهة القراض. 
انظر نهاية المطلب "؟/ل٠١6/أ.‏ 

(1) وهو المشهور. 
انظر مختصر المزني على الأم ص5 »١7”‏ والتعليقة الكبرى »518/١‏ والمهذب 
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البادي» فإن نكل رد اليمين على المالك: فيحلف على البت» وتستند يمينه 
إما إلى إقرار سمعه أو إلى مخيلة تظهرء والأيمان قد تنبني على أمثال 
ذلك(١)‏ 


فرع: لو سلم رجلان ألفين إلى رجلء كل واحد ألقًَا؛ِ ليشتري لكل 
واحد عبداء فاشترى عبداء وادعى كل واحد أنه اشتراه له» فاعترف 
الوكيل لأحدهماء سلم إليه!"2. وهل للثاني أن يحلفه؟ ينبني على أنه لو أقر 
هل يغرم له؟ فإن قلنا: لا يغرم ففائدة التحليف الحمل على الإقرار» ولا 
فائدة له فلا يحلف. وهو جار في نظائر7/ء وخاصية هذه المسألة أنا إذا 
قلنا أيضًا: يغرم» فقد لا يظهر لليمين فائدة» والألف الثاني في يده. إلا إذا 
كان العبد يساوي أكثر من الألف0). 

فأما إذا اشترى لكل واحد عبدّاء والتبس الأمرء واعترفوا بالالتباس» 
// فقد نص الشافعي رحمه الله على قولين7), أحدهما: أنهما يباعان ويقسم 
الثمن بالسوية على الموكلين؛ لتعذر التمييزء والثاني: أنهما ينقلبان إلى 


,777/٠7 والبيان‎ ,»١57١/5 ونهاية المطلب ”"/ل٠5/بء والوسيط‎ ١ 

.أ/١5١ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟7/ل١5/أ»‏ ب. 

(؟) ومن نظائر هذه المسألة ما ذكره النووي في كتاب الإقرار: >ما إذا قال: 
غصبت هذه العين من أحدكماء فيطالب بالتعيين» فإذا عين أحدهما سلمت إليه. 
وهل للثاني تحليفه؟ ينبني على أنه لو أقر للثاني» هل يغرم له؟ ولكن فائدة 
اليمين هناك أنه إذا نكل ترد على الثاني» ويغرم القيمة للأول<. روضة الطالبين 
5 
وكذلك ما ذكره الجويني: فيما لو خلط رجل حمام زيد بحمام عمرو قصذا. 
نهاية المطلب ”/ل 5 "/أ. 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل١1/ب.‏ 

(5) لم أعثر على نص للشافعي. قال الرافعي: من رواية حرملة ... والمسألة مذكورة في 
انظر المهذب 7/7”؛ ونهاية المطلب ”/ل>؟<"/أ» والوسيط »١571١/5‏ والبيان 
"5/٠‏ "» والعزيز شرح الوجيز 53/5. 
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الوكيل ويغرم لهما قيمتهما بالسوية» وكأنه بنسيانه أتلف عليهما("؛ وإذا 
فرض مثل ذلك في القراض من رجلينء فيخرج على القولين» فإن قلنا: 
يباعان» فإن كان الثمن مثل ماليهما يوزع عليهماء وإن كان قد ربح 
فكمثلء» ثم يرجع على كل واحد بنصيبه من الربح المشروط له وإن اتفق 
خسرانء قال الأصحاب: يلزمه الضمان7)؛ وهذا فيه فضل نظرء فإن كان 
النقصان بتضييع» فيتجه إيجاب الضمانء وإن كان بانخفاض الأسعارء 
فهو خسران يجبر بالربح» ولكن لا يجب جبره؛ فإنه مهما أراد العامل أن 
يمان يعن التصير تله جلف" 

وإن انتقصت قيمة العبدين على نسبة واحدة؛ فلا يتجه إيجاب 
الضمان له؛ وإن انتقصت قيمة أحدهما فيتجه إيجاب الضمان من خاص 
ماله لا من الربح؛ لأن كل واحد يقول: لعل عبدي لم ينتقصء» وهو 
المفوت بالنسيان7؟'» وإن فرعنا على القول الثاني» وهو أنهما ينقلبان إلى 
العامل» فقد اختلف جواب الأصحابء منهم من قال: يغرم لهما ماليهما من 
غير نظر إلى القيمة”'؛ وكأن الشراء وقع له من أصله؛ ومنهم من قال: 
يغرم قيمة العبدين إن لم ينقص عن ماليهماء وإن نقص يجبر النقصان7"!. 
وكأنه بالنسيان فوت عليهما العبدين» ولكن إذا نقصت القيمة» فلا سبيل 
إلى تضييع مالهماء ثم من نظر إلى ماليهما فيظهر أن ينقلب الملك إليه قبل 
الغرم؛ ومن ينظر إلى قيمتهما فقد جعله متلقّاء فيملك أولاً ثم يغرم؛ 


)١(‏ وهو الراجح. ذكره الرملي والشربينيء وقيدا الغرم بالألفين وليس بالقيمة. 

نهاية المحتاج 45/5 ؟: ومغني المحتاج 527/7: وانظر أسنى المطالب 
01 5. 

.57١5/5 انظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أء وروضة الطالبين‎ )١( 

(*) انظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أء والبيان 5/1 77. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أ. 

(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل/بء والبيان 4/7 77»: وأسنى المطالب 5/5 55. 
قال الرافعي والنووي: ثم المغروم عند الأكثرين الألفان. 
العزيز شرح الوجيز 51/1؛: وروضة الطالبين 5/5 .١١‏ 


(1) انظر المهذب ١727/7"؛‏ ونهاية المطلب "/ل5"/أء والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1" 


كتاب القراض الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 1 
ويحتمل مذهب أبي حنيفة!'! في أنه يترتب الملك على الغرمء قال الإمام: 


يتصالحاء كما سنذكر ذلك في كتاب الصيودا). 


)١(‏ لم أجد قولاً لأبي حنيفة على هذا الاحتمال. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل4"/أ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1" 


الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 

وفيه // مسائل: 

إحداها: أنهما إذا تفاسخاء إذا انفسخ القراض فللمال أحوال ثلاثة: 

إحداها: أن يكون ناضًا من جنس ما ورد عليه القراضء؛ فأمره بين 
يصرف قدر رأس المال إلى المالك؛ وإن كان ثم ربح فيقسم على موجب 
الشرطهء وإن لم يكن فيه ربح فليأخذه بكماله/ ')» وقد خاب سعي العامل. 
فلو قال: يوقف حتى أتصرف وأستربح, لم يكن له ذلك؛ فإن القراض 
جائز من الجانبين7"). 

الحالة الثانية: أن يكون عروضاء فإن لم يكن ربح» فهل يلزمه 
تنضيض العروض؟ فيه وجهان: 

أحدهماء وهو الذي قطع به الشيخ أبو محمدء والقاضي: أنه يجبر؛ 
لأنه إنما يخرج عن العهدة برد ما كان عليه المال0". 

والثاني: وهو الذي قطع به الفوراني: أنه لا يجبر7*)؛ لأنه ملكه ولا 
ربح حتى يتوقف استحقاقه على تمام العمل؛ ولا شيء عليه نقصت 


ءب/"٠ل/” والحاوي 778/7 ونهاية المطلب‎ »557/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
١١ وبحر المذهب 54 والوسيط 1ع والبيان لاه‎ 
وعقد القراض من العقود الجائزة غير اللازمة» يجوز لكل منهما فسخه متى‎ )١( 
شا‎ 
ع‎ 


اننظر مختصر المزني على الأم ص”7١»‏ والحاوي 57/7 والمهذب 
1 


() انظر الحاوي الكبير 75/7"» ونهاية المطلب ؟/ل١5/أء‏ والوسيط 2١77/4‏ 
والبيان 17/17 7. 
وهذا الوجه هو الأصح. 
انظر المهذب 26 وبحر المذهب 2 وروضة الطالبين 1/5 
ونهاية ا لمحتاج 2 ومغني | لمحتاج ردرة 

(5) انظر الإبانة ل7١/أ»‏ وليس فيها القطع بعدم الجبرء وإنما قدمه الفوراني. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل١"/أ.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


خذا 


كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 1 


العروض أو زادت. 

التفريع: إن قلنا: لا يبيع» أو رضي المالك بترك البيع» فأبى العامل 
إلا البيع» فهل له ذلك على كره من المالك؟ فيه وجهان0(): 

أحدهما: أنه ممنوع؛ إذ لا غرض له.؛ وقد انفسخ القراض. 

والثاني: له ذلك7'). فربما يصادف زبونًا فيربح» وعند هذا يتجه أن 
لا ينعقد بيعه بثمن المثل» فإن وجد زبونًا فينقدح التردد فيه؛ إذ يحتمل7") 
في شيءل"). 

فرع: لو وقع التراضي على رد العروضء فردء وارتفع السوق» فهل 
يرجع ويتعلق بقدر الربح؟ فيه وجهان7., أحدهما: أنه لا يملك ذلك؛ لانه 
بالظهورء وإنما ظهر فيلغو إسقاطه. 

فأما إذا كان في المال ربح فيجب عليه البيع وتنضيض مقدار رأس 
المال/"؟. والباقي ملك مشترك بينهما لا يجب تنضيضه. هذا ما قطع به 


1 
)١(‏ وهو الصحيح.ء وبه قطع الجمهورء إذا توقع ربحًا. 
انظر الحاوي الكبير 277”» والوسيط »١75/5‏ وروضة الطالبين .57١5/5‏ 


انظر العزيز شرح الوجيز 21 وروضة الطالبين 1 ونهاية المحتاج 
١‏ ومغني المحتاج 570/7 


)١(‏ لأن ذلك من تمام العمل. 
انظر التعليقة الكبرى ١//اسوهه,‏ ونهاية المطلب "إل "أ والوسيط ءءء 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي دَق 


كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 1 


المحققون» وإن كان فيه خيال/'!؛ وإن كان ملكه على الربح لا يتقرر إلا 
برد رأس المال كما كان:.وإنما الزبح لم يكن:موجودًا في أول العقد حتى 
يكلف الرد // إلى الناض7(") 

فإن رضي المالك بأن تقسم العروضء وقال العامل له: 0 
ربح ال ا ا ا ع 
ربحه؛. فلو قال: تركت الربح فلا تطالبوني بالبيع؛ ؛ فنفوذ إسقاطه ينبني 
15 امساح 00 سيور 
الغائمي"! ايع و واب كد ار 
الغرض من الجهاد إعلاء كلمة اللهء وأما هذا فحق متأكد(')؛, فإن قلنا لا 


.1١9/5 انظر نهاية المطلب ؟/ل7”"/أ» والوسيط 77/4١؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
(؟) عبارة غير واضحة.‎ 

قال الجويني: >ولو حصل التنضيض في معظم رأس المال لم يكن له أن يأخذ 
يرد رأس المال كما أخذ إن أراد أن يأخذ الربح» والسبب أن هذه المعاملة مع ما 


فيها من إغرار على رعاية مصلحة بينة» ومن معظم أسبابها أن يلتزم العامل 
بتنضيض العروض<. 
نهاية المطلب ”/ل7"/ب. 
(") انظر نهاية المطلب "/ل؛ "/أ. 
والصحيح أن له البيع كما مرء إذا توقع ربحًا. 
راجع ص١77.‏ 
(:) والصحيح أن العامل لا يملك الربح بالظهورء وإنما بالقسمة كما مر. 
راجع ص5١5١.‏ 
(5) وهو أصح الوجهين. 
انظر العزيز شرح الوجيز .5١/6‏ 
(5) انظر المهذب 73717/7. ونهاية المطلب ؟/ل7"؟/ب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب القراض2 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 


يسقط فعليه البيع!'!؛ وإن قلنا يسقط فيلتحق هذا بما إذا لم يكن في المال 
00 

الحالة الثالثة: أن يكون المال ناضًا دراهم؛ ولكن ورد القراض على 
الدنائيرء أو على العكس؛ فيكلقف الغافل:رده إلى شا كان».وهو:في حكه 
العور وض ! ''» وهذا يضاهي حكمنا بأن مال التجارة مقوم عند مضي 
لخر كته رجرث الزكاء بها كن فى أرن تجار جني كوه الخراهم 
بالدنانير والدنانير بالدراهم/'). فلو رضي رب المال بقسمته؛ فهل للعامل 
إبداله على كره منه؟ طريقان: منهم من ألحقه بالعروضء ومنهم من قطع 
بالمنع؛ إذ لا يختلف في الدراهم والدنائير”). 

فرعان: 

أحدهما: ل ل ل 
يرد عليه» فالظاهر منعه؛ فإن المالك يكلفه الرد إلى ما كان7'), وذكر 
الشيخ أبو علي في شرح التلخيص وجهًا عن بعض الأصحاب أنه يجوز 


)١(‏ على الأصح؛ لأن في التنضيض مشقة ومؤنة» فلا يسقط عن العامل. 
انظر العزيز شرح الوجيز :5٠/16‏ وروضة الطالبين .1١1/5‏ 

)١(‏ والمسألة فيها وجهان» والأصح منهما أنه يجب على العامل البيع. 
راجع ص 25١٠١‏ وانظر التعليقة الكبرى ١/ه.‏ هه والمهذب ا 
ونهاية المطلب ”/ل7"/بء والوسيط »١77/5‏ والبيان 771//1. 

(") انظر مختصر المزني على الأم ص5 »١7‏ والتعليقة الكبرى ,517/١‏ والحاوي 
الكبير 51/17”» ونهاية المطلب 7/ل77/أ. والوسيط »١1717/5‏ وروضة الطالبين 
1/5 

( انظر نهاية المطلب ”"/ل7٠ه/ب.‏ 

للراجع المي ويجاب المالك ا القسمة. 

5 »؛ ومغني المحتاج .١5٠١/"‏ 

(1) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل58/أء والوسيط »١77/5‏ والبيان 7727/17 وراجع 
ص7 7. 


! 
ل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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536 


كتاب القراضص23 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به )3 


له رده إلى النقد الغالب7'). 

الثاني: أنه لو ورد على صحاح فحصل مكسرًا فعليه رده إلى 
الصحاحء فإن وجد به مثله فذاكء وإلا فيبيعه بالدنائير ويشتري به ما 
كرات ' فإن باعه بعرض ليشترى به النقد فوجهان(7) // أحدهما: 
الجواز(“)؛ فإنه بواسطة ولا أرب في أعيان الوسائط. والثاني: المنع؛ لأنه 7" 
احتمل ذلك للضرورة؛ والعرض قد يكسدء بخلاف النقد. 

المسألة الثانية: إذا آل الأمر إلى التقاسم» وكان قد استرد المالك في 
ابتداء التصرفات طائفة من المال» فإن لم يكن عند الاسترداد ربح ولا 
خسرانء فيبقى العقد كالوارد على الباقي؛ فهو رأس المال وإليه النظر7), 
فأما إذا فرض في المال ربح وخسرانء فاسترداده يقع شائعًا من الربح 
المسترد؛ إذ الربح عرضة السقوط بالخسران؛ والخسران عرضة الجبر 
بالربح» فالأمر في هذا القدر يتقررء ثم هذا يولد إشكالاً في الحساب('), 
يتهذب الغرض منه برسم ثلاث صور: 

إحداها:أنه لو كان رأس المال مائة» وربح عشرين» فاسترد المالك 
عشرين» ثم خسر عشرينء فنقول حيث استرد عشرين كان سدس 
العشرين ربحًاء فإن عشرين سدس المائة والعشرين» فسدس جميع 
الآأجزاءء وهو ثلاثة وثلث؛ أاعني سدس العشرينء فهذا القدر من الربح 
ليس وقاية للخسران بعده» فيقتسمان على قدر التشارط». وما جرى من 
الخسران ليس يلزمه جبره؛ فإن القراض جائزء فله أن يرد الثمانين إلى 


.737/1 انظر نهاية المطلب ”/ل58/أء والبيان‎ )١ 
فرارًا من الربا.‎ )” 
.5١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل58/بء والوسيط 1/5١١؛ وروضة الطالبين‎ 
.|/55 انظر نهاية المطلب ”/ل58/بء‎ )* 
؛) وهو الأصح.‎ 
.5١/8/5 وروضة الطالبين‎ »5 ٠/5 انظر العزيز‎ 


(5) انظر نهاية المطلب 7/ل8"/أ» والوسيط »١78/5‏ والعزيز شرح الوجيز 


(5) انظر المراجع السابقة. 


ل 
! 


! 
! 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب القراض2 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به ١‏ 


المالك» ولا يفوز به المالك ما لم يسلم إليه نصف سدس العشرين إن شرط 
له ذلك(7١)‏ 


الصورة الثانية: رأس المال مائة» فخسر عشرين وعاد إلى ثمانين» 
فاسترد عشرين وعاد إلى ستين» فربح عشرين وصار ما في يده ثمانين» 
فلو قال المالك: الربح جبر الخسران» وكأنك لم تربح لما ان خسرت مثله. 
وقد سلمت إليك مائة وأخذدت عشرين وهذه ثمانين» فإذا أخذهاء فللعامل أن 
يقول: العشرون الذي استرددت ليس يجب علي جبر ما يقابله من 
الخسران» فإن النقصان مقصوص على // الباقي» فيخص كل عشرين ب 
خمسة؛ فيسقط عني عهدة خمسة من الخسران باسترداد عشرينء وكأنه 
استرد خمسة وعشرينء وبقي في يده خمسة وسبعين تقديرّاء فإذا عاد 
المال تحقيفًا إلى خمسة وسبعين؛ وقد وفيت بجبران الخسرانء فالمال 
ثمانون» فيبقى خمسة بيننا هو »ربح فيقسم على موجب التشارطا). 

الضوورة الكالقة* ذكرنها :اق الكذاد» !15 كان :زر أ 'المان ماثة فخسد 
عشرة؛ فرجع إلى تسعينء ثم استرد من التسعين عشرة: فربح العامل وبلغ 
المال مائة وخمسينء فنقول: الخسران من المائة عشرة» والباقي تسعين» 
والعشرة مقصوصة على التسعين» فيخص كل عشرة درهم وتسعء فكأنه 
استرد من المائة التي هي رأس المال عشرة ودرهمًا وتسعاء فيبقى رأس 
المال ثمانية وثمانون درهمًا وثمانية أتساع درهمء فهو رأس المال» 
والباقي إلى حيث ما فرض يقسم على موجب التشارطهء والقول الوجيز: 
أن مقدار ما يخص المسترد من الخسران عند التوزيع كالمسترد من رأس 
المال حتى يكون رأس المال هو الباقي بعد تقدير استرداده7". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7/8/بء والوسيط ,»١٠58/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
كه وروضة الطالبين :/0,ء ونهاية المحتاج 765 »» وبنحو هذا المثال 
في البيان .7١57/1‏ 

2١١7/8/5 ونهاية المطلب 7/ل71/أء والوسيط‎ ,»5771/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
والعزيز شرح الوجيز 1ع وروضة الطالبين 15 » ونهاية المحتاج‎ 
هه"‎ 
١١ وبنحوه في الحاوي الكبير ينك ردرة والبيان /اره‎ 

(*) انظر نهاية المطلب ”/ل31"/بء ١"/أ.‏ 
وهذه الصورة قريبة من الصورة الثانية» راجع ص0 .١١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 


المسألة الثالثة: في الانفساخ بالموت؛ والقراض ينفسخ بموت كل 
واحدء وكذلك كل عقد جائز(')؛ فإن مات المالك انفسخ القراضء ويبقى 
وجوب التنضيض؛ لأنه من عهد العقد لا من مقصوده.؛ فللوارث المطالبة 
به إن كان بالعًاء وإن كان طفلاً فوصيه؛ وحق ربح العامل مقدم على 
الديون والوصاياء سواء قلنا إنه ملك أو حق؛ لأنه لا يتقفاصر في التأكد 
عن حق المرتهن27.؛ فلو أراد الوارث والعامل الاستمرار على العقد الأول 
من غير تجديد لم يكن لهما ذلك؛ فإن العقد قد انفسخ» ولو أرادا التجديد 
فلهما ذلك7). وينضد النظر في مسائل/*): 

إحداها: أنه لو قال: قررتك على موجب العقد الأول» فقال: قبلت؛ 
فظاهر // المذهب أنه ينعقد بلفظ التقرير7”"؛ فإنه كما يعبر به عن 
الاستصحابء يعبر به عن البناء على سابق» ومنهم من قال: لا ينعقد به. 
وهذا يشبه التردد في تنفيذ الوارث الوصية بلفظ الإجازة!)؛ على قولنا: 
إنه ابتداء عطية؛ وهذا الخلاف فيما إذا انفسخ البيع» فقال وارث مالك 
المبيع: قررت البيع على ما كان» وقبل المخاطبء ولو فرض الانفساخ في 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص177١»‏ والتعليقة الكبرى »570/١‏ والحاوي 
الكبير 79/9+ والميذب 6901/9 ونهاية المظلب: ؟إل "ب ويحن المذهب 
»,١ 8‏ والبيان 235737/7 ومغني المحتاج 515/7. 


2١79/5 والوسيط‎ .35١091/1 انظر نهاية المطلب 7/ل5"/أء وبحر المذهب‎ )١( 
., 57 /: وروضة الطالبين‎ 

(؟) هذا إذا كان المال ناضنّاء وأما إذا كان عرضًا فسيأتي بيانه ص8؟7. 
انظر التعليقة الكبرى :»5517/١‏ ونهاية المطلب ”/له”/أء بء والبيان 2.57//1 
وروضة الطالبين »55١/5‏ ومغني المحتاج ؟/519, .57١‏ 

(:) ذكر مسائل ولم يبين سوى واحدة:؛ ثم ذكر أمرًا وفرعًاء ولعل هذا مقصوده كما 
سياتي. 

(5) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل5"/بء؛ والعزيز شرح الوجيز 57/1»؛ وروضة 
الطالبين »55١/5‏ ومغني المحتاج .57١/7‏ 


)1 إذا كانت زائدة عن الثلث. 
انظر نهاية المطلب ؟/ل6"/أ» والوسيط »١71/5‏ والعزيز شرح الوجيز 544/6. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 


ةا 


كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به ا 


لاختصاصه بتعبد ظاهر في اللفظء وهذا أيضًا لا ينفك عن احتمال("). 
الأمر الثاني7؟: أن تجديد القراض إن كان المال ناضًا جائز7"؛ وإن 
كان عرضًا فوجهان/*) ذكرهما القاضي والعراقيون؛ ومأخذ التجويز 
الالتفات على معنى التقرير7”)» وهو بعيدا')؛ لأن القراض منفسخ, وإنما 
ذلك نظر في اللفظء فلا معنى للإخلال بركن من العقدء ولم يختلفوا في أن 
الربح السابق لا يصير جبرانًا للخسران الواقع بعد الموت7"!, (فلا معنى 
للإخلال لتخيل معنى التقرير مع ذلك)7). فأما إذا مات العامل فقد انفسخ 
القراضء فيجوز إعادته مع وارثه إن كان ناضّاء وإن كان عرضًا فا(")؛ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل6"/أء بء والوسيط »١51/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 » وروضة الطالبين :»77١/5‏ ومغني المحتاج ؟/١7؟5.‏ 

)١(‏ مراد المؤلف: المسألة الثانية؛ لأنه لم يذكر الأمر الأول حتى يذكر الأمر 
الثاني. 

(") هذا سبق ذكره؛ انظر ص777: وانظر نهاية المطلب ”/ل”"/ب. 
انظر المهذب "//الا”ء والعزيز شرح الوجيز 15/» وروضة الطالبين 
5 ؛ ومغني المحتاج .570/١‏ 

)5( انظر التعليقة الكبرى ,/5١‏ والحاوي الكبير رةه والمهذب مده 
وبحر المذهب :»5١١/4‏ والوسيط ,»١751/5‏ والعزيز شرح الوجيز 57/1. 
قال العمراني: >فهذا ليس ابتداء قراضء وإنما هو بناء على قراض رب المال» 
ولأن منع القراض على غير الدراهم والدنانير؛ لأنه يحتاج عند المفاصلة إلى 
رد المثل» أو رد القيمة» وذلك يختلف باختلاف الأوقات» وهذا غير موجود في 
هذه المسألة؛ لأن رأس المال هنا غير العرض<. البيان 5/1 77. 

(1) هذا ترجيح من المؤلف بالمنع» على الأصح؛ لأن القراض ينفسخ بالموت. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7"/أ. 

(6) عبارة غير واضحة:» وكأنها زائدة» والأولى حذفها. 

(9) انظر الحاوي الكبير 7/7١7"”؛‏ ونهاية المطلب المطلب 7/ل77”/بء والوسيط 


1 ء والبيان اا والعزيز شرح الوجيز 2/1 2» وروضة الطالبين 
:/57,. 


مطحي يدجي اجام العراني فق 


كتاب القراض2 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 7 


ولم يطرد الخلاف فيه؛ إذ ليس يظهر فيه معنى التقرير/")؛ إذ المعقود 
عليه من جانب العامل: العمل وقد انقطعء والمعقود من جانب المالك 
المال وهو باق()؛ وهذا الكلام في الانعقاد بلفظ التقرير منقدح في الفرق» 
فأما إذا كان عرضًا فلا وجه لتقرير العقد عليه في الأحوال كله(". 

فرع: لو كان في المال ربح» قال الأصحاب: له إن شاء القراض معه 
ابتداء(؟). وهذا فيه نظرء فإن المال مشترك والمتبع في الربح عند الشافعي 
يشبه الملك في الشركة» لا موجب التشارطهء وقد تعرضنا له في كتاب 
الشركة/”)؛ وهذا أوان كشف الغطاء. والوجه أن يقال: إذا قارض الشريك 
على مال؛ وسلم المال إليه» ورفع اليد على أن ينفرد العامل بالعمل؛ يصح 
هذا // القراضء فيوزع هذا الربح على موجب الملكين» 00 
نصيب المقارض يوزع على موجب التشارط”")؛ إذ لا يتخيل مانع إلى 
شيوع مال القراض ولا ينشأ منه نوع بحال» حتى لو كان المال نصفين؛ 
وشرط أن يكون جميع الربح نصفين؛ فهذا باطلء وكأنه شرط المالك 
جميع الربح لنفسه» ولم يشترط للعامل بعمله شيئًا!") وإنما نقطع بالمنع إذا 
كانا مشتركين عاملين؛ والمال تحت يدهماء فليس هذا على شرط القراض» 


ا للد كر اا الل وررطة ماين 000/5,, 
المال<. ا المطلب ١/ل8"/أ»‏ وانظر الحاوي 6 1/0" والعزيز شرح 
الوجيز 5/1 5. 

00 انظر التعليقة الكبرى 1/١‏ والحاوي الكبير مضه والبيان 7/1 
والعزيز شرح الوجيز 5/1١‏ 5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى »555/١‏ ونهاية المطلب ”/ل8"/أء والوسيط .١70/54‏ 
وقال العمراني: وقال المسعودي في الإبانة: إن كان في المال ربح لم يجز؛ لأنه 
شريكء وإن لم يكن فيه ربح جاز. البيان 511/7. 

)5( انظر كتاب الشركة من كتاب الوسيط ”5755/7 107 7, 
وقال في كتاب القراض: وهو أن القراض مع الشريك جائز إذا كان العامل 
مستبدًا باليد فيقسم الربح على نسبة الملكء؛ ثم يقسم الباقي بالشرط. الوسيط 
4 

(5) انظر نهاية المطلب ١/78/بء‏ والوسيط .١7١/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل8/؟/بء 59/|. 


! 
! 
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كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 


فنتبع نسبة الملك7'!, ونقول اختلاف الأصحاب على ما إذا انفرد أحدهما 
بمزيد عمل يشترط له مزيد فوجهان7'؛. وسببه جعل القراض تابعًا 
للشركة»: وإسقاط شرط القراض من الاستبداد. 

المسألة الرابعة: في الاختلاف؛: وله صور: 

إحداها: أن يقول العامل: شرطت لي النصفء. فقال: لاء بل الثلث؛ فهذا 
نزاع في قدر العوضء فيتحالفان» وأثره الرجوع إلى أجرة مثل عمله» ويسلم 
جميع المال والربح للمالك7). 

الثانية: أن يقول: ما ربحت. ويقول المالك: ربحت. فهو المصدقء» 
أعني العامل!*)؛ إذ الأصل عدم الربح؛ فلو اعترف بالربح» ثم قال: كذبت 
عمدّاء أو غلطت وراجعت الحساب فتثبتء أو خفت أن ينزع المال من 
يديء فهو مؤاخذ بالإقرار السابق7)»: ولو قال: صدقت ولكني خسرت بعده 


)١(‏ قال في الوسيط: >فإدًا إذا كان الشريكان متعاونين على العمل والمال في 
يدهما لا يجوز تغيير نسبة الملك بالشرط. الوسيط .١7١/5‏ 

)١(‏ أحدهما: صحة الشرطء ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل 
ويتركب العقد من شركة العنان» وقراض. 
والثاني» وهو الأصح: المنع؛ كما لو شرط التفاوت في الخسرانء فإنه يلغو 
ويوزع الخسران على المال» ولا يصح جعله قراضًا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل59؟١/أء»‏ والوسيط 5/١7١»؛‏ وروضة الطالبين .5١5/7”‏ 


(") لأن العامل لم يسلم له المسمى؛ فرجع ببدل عمله» ويفسخ العقد. 
انظر التعليقة الكبرى ١/1ء‏ والحاوي الكبير ااه والمهذب 5 
ونهاية المطلب ”"/ل١8//ب»‏ 67/أء وبحر المذهب 571/3»؛ والوسيط 2١70/5‏ 
والبيان 777/7», والعزيز شرح الوجيز 57/56 وروضة الطالبين 577/5. 

(؟) مع يمينه. 
انظر الوسيط 5 :,» والعزيز شرح الوجيز 6/5 .» وروضة الطالبين /30ء 
ونهاية المحتاج 57/5 ؟. 

(5) انظر مختصر المزني على الأم :»١715‏ والحاوي الكبير 557/17”: والمهذب 
ونهاية المطلب "/ل65/ب»؛. وبحر المذهب 5715/4؛ والوسيط 
4*؛ وروضة الطالبين 577/5.» ونهاية المحتاج 57/5 .١‏ 
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كتاب القراض2 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 


مثلما ربحت» فهو مصدق؛ لأنه مؤتمن فالقول قوله!). 

الثالثة: أن يتنازعا في قدر رأس المالء فالقول قول العامل؛ فإنه 
مؤتمن» والأصل عدم القبض(!, وليس هذا نزاع في قدر العوض حتى 
يوجب التحالف؛ إذ العوض هو الربح والعمل؛ وذكر العراقيون وجهًا: أنه 
يوجب التحالف(). ثم قالوا: أثره ارتداد المال بكماله إلى المالك»؛ ورجوع 
العامل إلى الأجرة(©). وهو بعيد”"). 

فرع: قارض رجل رجلين» وحصل في يدهما ثلاثة آلافء فقال // 
المالك: رأس المال ألفان» والربح ألف. فصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل 
رأس المال ألف والربح ألفان. قال ابن سريج: القول قول المكذب فيما 
يخصه. فيأخذ خمسمائة على تقدير أن الربح ألفان» وللمالك النصفء 
والنصف الباقي بينهما إذا جرى التشارط كذلك؛: وأما المصدق فيقول له: 
نصيبك أبدَا يكون ربع كل الربح» وما في يدك من الربح بيني وبينك؛ 
فالخمس مائة7') ربح فلك ثلثه» وما ظلمنا به المنكر خسران؛ فيحسب من 
الربح» هذا ما قاله ابن سريج/"!؛. وهو سديد("). 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ وهو الأصح. هذا إذا لم يكن في المال ربح» فإن كان في المال ربحء فالأصح 
أن القول قول العامل أيضًا مع يمينه» وهو اختيار المؤلف كما سيأتي. 

انظر المهذب 7293/7”؛ ونهاية المطلب ”/ل57/أ» والوسيط »١570/5‏ والبيان 


7 والعزيز شرح الوجيز 47/56» وروضة الطالبين 777/4 ونهاية 
المحتاج .١‏ 


(؟) والأصح أن القول قول العامل مع يمينه. 
انظر المهذب ١/771؛‏ ونهاية المطلب 7/ل87/أء والوسيط 2.10/5 والبيان 
ا 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل؟5/أ. 

(5) هذا ترجيح من المؤلف للوجه الأول» وهو الأصح. 

(1) في الأصل: (إلا خمس مائة)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب "/ل١5/أ.‏ 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١3/أء»‏ والبيان 775/17؛ والعزيز شرح الوجيز 2578/6 
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كتاب القراض20 الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به ا 


فلو قال المصدق: نحن نتوافق على أنه كان له مائتان وخمسون.» 
فإنما ظلمنا مائتين!'؟ وخمسين فيدور بين جميعنا سبع مائة وخمسون؛» 
وحقي من الجميع الربع» وربع سبع مائة وخمسين يزيد على ثلث 
ظالمًا في بعض ذلك أيضتال” 0 
ع تر ل و لحر كي الع را 
فإنه قراض( “) في مال شائع» وقدرهما كشخص واحد في القراضء ولذلك 
حسب خسران الجملة على المصدق7). وما ذكرناه في أول الكتاب في 
مقارضة اثنين احتمال؛ والنقل يدل على تصحيحه مطلقًا!')؛ والله أعلم. 


انظر نهاية المطلب ؟7/ل١1/ب.‏ 
في الأصل: (ثمانين)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب ؟/ل١35//.‏ 
انظر نهاية المطلب ؟/ل١31/أء‏ بء والبيان 775/7. 
في الأصل: (قرض)؛ والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ؟"/ل١٠1/بء»‏ ١5/أ»‏ ب. 


راجع ص188١.‏ 


ظحي لح جا الحياء الخرواني لق 


كتات المسياقاة 


المساقاة7') معاملة صحيحة('!2؛ والأصل فيها ما روي أن رسول ٠5ب‏ 
الله ١‏ لما فتح خيبر7"؛ واقتسم بساتينها بين الغانمين» وأجلى أهل 
خيبر؛ نقصت الثمار في أيديهم» فقال اليهود: نحن أعرف بأمر النخيل 
منكم؛ فساقاهم رسول الله ١‏ على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع؛: 
وقال: >أقركم ما أقركم الله<7؛). ونبههم على إمكان // النسخ7") لذلك 


)١(‏ المساقاة: مأخوذة من السّقيء بفتح السين» وسكون القافء. وهو أهم أعمالها. 
واصطلاحًا: هي أن يدفع الإنسان شجره إلى من يقوم بسقيه وعمل ما يحتاج 
إليه بجزء معلوم من ثمره. وتمسى عند الحنفية: المعاملة. 
انظر التعليقة الكبرى .»151/١‏ والحاوي الكبير 551/17؛: ونهاية المطلب 
"/ل 57 ,,. وطلبة الطلبة ص7١772»‏ والبيان 551/7» والعزيز شرح الوجيز 
٠/5‏ وروضة الطالبين 577/5. والمطلع على أبواب المقنع ص577. 
والقاموس الفقهى ص76١.‏ 

)١(‏ أي جائزة. قال الماوردي: >المساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة 
والتابعين فى جوازهاء وهو قول كافة الفقهاءء إلا أبا حنيفة وحده دون أصحابه؛ 
فإنه انفرد بإبطالهاء وحكي عن النخعي كراهتها<. الحاوي الكبير 1//اه؟. 
وانظر الأم »١17/4‏ والتعليقة الكبرى :»151/١‏ والمهذب 584/7, ونهاية 
المطلب ”/ل37/أء والبيان /751/1. 

(؟) خيبر: بلد كثير المال والزرع والأهلء ويبعد عن المدينة المنورة مائة وخمسة 
وستون كيلا شمالاً على طريق الشام المار بخيبر فتيماء» وأهلها الملاك جلهم 
من قبيلة عنزة. , 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ا ومعجم البلدان ؟/ةء ومعجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية للبلادي ص8١ »١‏ والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة ص95١٠.‏ 

(:) الحديث في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عمر إما بلفظ: >إن عمر بن 
الخطاب | أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان رسول الله ١‏ لما 
ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منهاء فسألت اليهود رسول الله ١‏ ليقرهم بها 
أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله :١‏ نقركم بها على ذلك ما 
شئناء فقروا حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء<. صحيح البخاري ”18/7 
حديث رقم (3777)؛: كتاب الحرث والمزارعة:؛ باب إذا قال رب الأرض أقرك 
ما أقرك الله وصحيح مسلم ”١/”‏ حديث رقم »)١551(‏ كتاب المساقاة» باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 


(5) النسخ لغة: إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. لسان العرب, مادة (نسخ). 


البسيط في .المذهت» للإمام الغزالي 5 


كتاب المساقاة 


الحكم؛ فإنهم اعتقدوا استحالته(')ء ومثل هذا الشرط لا يجوز هنا/")؛ إذ لا 
تردد لنا الآن في استمرار الأحكام» ثم بعث رسول الله ١‏ عبد الله بن 
رواحة(') خارصا وقت الإدراك؛ فلما استشعروا قدومه استقبلوه بحلى 
نسائهم» وأرادوا أن يخدعوه؛ فقال: هذا سحت في دينناء فلما آيسوا من 
ذلك أرادوا أن يستدرجوه بالكلام» فقالوا: أنت ابن أختنا؛ لأن أمه كانت 
خيبرية/')» وقالوا: أنت أحب من قدم إلينا من هذه الجهة: فقال |: أما أنا 
فقدمت من عند رجل هو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي على قوم هم 
أبغض إلي من القردة والخنازيرء فقالوا: إِذَا لا يمكنك أن تعدل بينناء فقال: 
حبي إياه لا يحملني على الميل إليه» وبغضي إياكم لا يحملني على الحيف 
عليكم» فخرص عليهم مائة ألف وسق7؛ فقالوا: أجحفت بناء فقال: إن 


انظر شرح الكوكب المنير ؟/ره 7ه 5ه البلبل للطوفي ص27. 

)١(‏ لأن اليهود لا ترى النسخ. 
انظر نهاية المطلب ؟/ل37/. 

)١(‏ لأن من شروط صحة المساقاة أن تكون المدة مقدرة. 
انظر الأم »٠١/5‏ التعليقة الكبرى :»557/١‏ والبيان 5/1 75. 

(؟) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيسء» أبو عمرو الأنصاري 
الخزرجي البدري» الشاعرء له عن النبي ١‏ وعن بلال | روايات» وحدث عنه 
أنس بن مالك والنعمان بن بشير |ما. استشهد يوم مؤتة. 
انظر الاستيعاب ؟/””, وأسد الغابة 75/5. وسير أعلام النبلاء 7١/١‏ 
» وتهذيب الأسماء واللغات »,55٠0/١‏ والإصابة 77/4. 

(:) أم عبد الله بن رواحة هي كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة (خزرجية). 
انظر أسد الغابة ”5/7”؟5,» والإصابة 54/"الاء 8/ه79,. 
ولم تذكر كتب التراجم أنها خيبرية. 

0 5) في مصادر التخريج: عشرين ألف وسق. 
والوسق: مكيلة معلومة» وقيل: هي حمل بعيرء وهو ستون صاعًا بصاع النبي 
»١‏ والصاع أربعة أمدادء فمقدار الوسق بالكيلوجرام أن الصاع يساوي 1" 
جراماء فيكون مقدار الوسق بالجرام يساوي "20 1-.0.ه565 جراماء 
أي كيلوجرامًا وخمسمائة جرام. 
انظر بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب المساقاة 


شئتم فلكم» وإن شئتم فلي(" فقالوا: هذا قو العا الذي قامت به السموات 
والأرض فلم ينتقص مما كان عشرة أوسق(". 
فإذا بان مستند المساقاة فنقول: هي على مضاهاة القراضء ولا يخفى 
تشابههماء وتفارقه في أمور ثلاثة: 
أحدها: التأقيت7)؛. والقراض قد لا يحتمل ذلك/*)؛ لأن التأقيت يليق 
بعقود هذا العقدء فإن الوقت يتعين لإدراك الثمارء بخلاف ظهور الربح. 
والثاني: أن المساقاة لازمة/")؛ لأنها متأقتة» فلا يجر إلزامها إلى 
فساد» بخللاف القراض فإنه متأيدلا 4 )» فإلزامه يجر إلى ضرار عظيم,. 
الثالث* ' أن العامل يملك الثمرة بالظهور قولاً واحةا(" )؛ لأنه ليس وقاية 


سليمان بن منيع» مجلة البحوث الإسلامية. العدد (2)59 ص85 .١1‏ 

)١(‏ قال الشافعي: >ومعنى قوله في الخرص: إن شتتم فلكم؛ وإن شتتم فلي» أن 
يخرص النخل كله كأنه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق رطبّاء ثم قدر أنها إذا 
صارت تمرًا نقصت عشرة أوسقء؛ فصحت منها مائة وسق تمرًّاء فيقول: إن 
شئتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم الذي أنا فيه قيم لأهله على أن تضمنوا 
لي خمسين وسقًا تمرّا .من تمر يسميه بعينه- ولكم أن تأكلوها وتبيعوها رطبًا 
كيف شتتم؛ وإن شتتم فلي أن أكون هكذا في نصيبكم؛ فأسلم وتسلمون إلي 
أنصباءكم» وأضمن لكم هذه المكيلة<. انظر الام 1غ ومختصر المزني على 
الأم ص5 ؟1١.‏ 

0 ؟) مسند الإمام أحمد اا كدب رو 1 01 » والسنن الكبرى للبيهقفي 
4 ؛: وسنن الدارقطني ؟77/7١»‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ؟١//5.:‏ 
ومجمع الزوائد للهيتمي ١١١-١١٠١/5‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) فالمساقاة يشترط لها تقدير المدة» بخلاف القراض. 
انظر نهاية المطلب 5/ل15/بء والوسيط »١55/5‏ والبيان 5/7 55» والعزيز 
شرح الوجيز :5١/56‏ وروضة الطالبين 577/54. 

(4) راجع ص١18.‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى »157/١‏ والحاوي الكبير 5/7”,؛ والمهذب ؟/38/8, 
ونهاية المطلب "/ل372/أ» والوسيط 75/5١؛‏ وروضة الطالبين 775/5. 
وأما القراض فهو عقد جائز كما مر. راجع ص٠”77.‏ 

(1) إذا اتصف باللزوم. 
انظر نهاية المطلب ”/ل37/أ. 

(') وهو المذهب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


0 


أ 


3 


كتاب المساقاة ا 


لنقصان الأشجارء ولا يظهر أيضًا فيه مشابهة الجعالة الجائزة حتى يناط 
الاستحقاق فيها بتمام العملء وعند هذا ننبه على أمر: وهو أن المساقاة // 
والقراض صحيحان.ء والمخابرة(') والمزارع7') باطلان7)؛ للنهي عنهماء 


انظر البيان 573/17؛ والعزيز شرح الوجيز :5١/5‏ وروضة الطالبين 7717/5. 
وأما القراض فإنه يملكه بالمقاسمة على الأصح. راجع ص١١7.‏ 

)١(‏ المخابرة: قيل مشتقة من تسمية العرب الزارع خبيرّاء وقيل: مشتقة من الخبارء» وهي 
الأرض اللينة. 
واصطلاحًا: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من 
العامل. 
انظر القاموس المحيط ص54 :5 باب الراء فصل الخاءء والنهاية فى غريب 
الصديث: و الأفين 0/7 ونيايية المظلت 3570/9/» والوسيظ 35/4 وظليية 
الطلبة ص١772:‏ والعزيز شرح الوجيز 54/56» وتهذيب الأسماء واللغات 
87 ومغني المحتاج 577/7. 

)0( المزارعة: مأخوذة من الزرع: وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
ويكون البذر من المالك. 
وذهب بعض العلماء إلى التسوية بين المزارعة والمخابرة» والصحيح أن بينهما فرقًا 
من حيث البذر. 
والوسيط »١55/54‏ والبيان 7717/1 وتهذيب الأسماء واللغات »١75/7”‏ ومغنى 
المحتاج 5/7 557. ١‏ 

(؟) انظر المهذب 537/7, ونهاية المطلب ؟/ل37/أء والوسيط 157/4١»؛‏ والبيان 
٠ه‏ ",. والعزيز شرح الوجيز 55/1», ومغني المحتاج 5/7 .5١‏ 
وقال النووي: >قلت: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا 
أيضًا ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي» وصنف فيها ابن خزيمة جزءًاء 
وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنهاء وقد جمع بين أحاديث الباب» ثم 
تابعه الخطابى» وقال: ضعف أحمد بن حنبل حديث النهىء» وقال: هو مضطرب 
كثير الألوان. قال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم 
لأنهم لم يقفوا على علته؛ فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع 
والمخابرة؛ وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة معينة: 
والآخر أخرىء والمعروف في المذهب إبطالهاء وعليه تفريع مسائل البابء والله 
أعلم<. انظر روضة الطالبين 55/5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب المساقاة سك 


قال القاضي رحمه الله: لا ترد إحدى السنتين بالأخرى(')؛ معناه: أن 
القياس هو التسوية, ولكن المتبع هو الخبرء والمزارعة عبارة عن 
استئجار العامل الزارع ببعض ما يخرج من الأرضء والبذر من ملك 
الزارع» وجملة هذه العقود متقاربة في المقصودء ثم قال العلماء: المساقاة 
تنزع إلى عقود تشبه السلم(؛ لأنه يلتزم العمل في الذمة؛ ولا يبطل 
بموت العامل7"؛ ويشبه بيع العين الغائبة؛ إذ لا يسلم العوض في 
المجلس/')؛ ويشبه الإجارة؛ فإن المقصود منها العمل7). وعلى الجملة 
هي عقد برأسه وخاصيته. فإذا ثبتت هذه الحقيقة فتفصيل القول فيه يتهذدب 
برسم بابين. 


2١7” بل هو قول الشافعي رحمه الله. انظر مختصر المزني على الأم ص54‎ )١( 
والمراد بهما جواز المساقاة بالدليل السابق» والنهي عن المخابرة من حديث‎ 
.| جابر‎ 


انظر صحيح البخاري ١١7/٠‏ حديث رقم (55481)» كتاب الشرب والمساقاة: 
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل» وصحيح مسلم 7١/7‏ 
المخابرة. 


)١(‏ السلم: لغة: الإعطاء والترك والسلف. 
واصطلاحًا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً» والسلف لغة العراق»: 
والسلم لغة الحجاز. 
انظر لسان العرب 55/6” مادة (سلم)» وتحرير ألفاظ التنبيه ص55 »١‏ ومغني 
المحتاج ,»٠١7/”‏ والقاموس الفقهي ص187١.‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل17/ب. 

(5) فإن عوض العمل جزءٌ من الثمار التي سيخلقها الله تعالى. 
انظر الحاوي الكبير ,»"517/٠0‏ ونهاية المطلب ”/ل17/ب. 

(5) انظر المراجع السابقة. 


مطحي يدجي اجام العراني هق 


الباب الأول: في أركان المساقاة 


وأركان المساقاة ستة» كأركان القراض: العاقدان: ولا يخفى أمرهماء 


وصيغة العقد. 

وفيه شرائطء أحدها: الجنسء» وقد ورد الحديث في النخيل؛» والكرءا") 
في معناه بالاتفاق7)؛ ينزل منزلة الأمة مع العبدا؛). وهل تجري في سائر 
الأشجار؟ قولان: 

أحدهما: أنه لا يصح3")؛ لأنها ليست في معناه؛ والعقد خارج عن 


القياس. 
العرية هو الحتين كال النؤوية صوق دل عن الندى |" القين غلك تتننيلة لنت 


كرمّاء وكان ينبغي للمصنف ألا يذكر لفظة الكرم؛ بل يقول: العنبء. كما قال 
الشافعي في المختصرء فقال: فإن ساقاه على النخيل والعنب جاز<. تحرير ألفاظ 
التنبييه ص177١؛‏ وانظر القاموس المحيط ص88 ١‏ باب الميم فصل الكاف» 
ومعجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد ص١ه5:»‏ 57:. 
وحديث الكرم في صحيح البخاري ١5١/7‏ حديث رقم (51457 و2)51817: 

كتاب الأدبء باب لا تسبوا الدهرء وباب قول النبي :١‏ إنما الكرم قلب المؤمن. 

(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص75١»,‏ والتعليقة الكبرى ,»55//١‏ والحاوي 
الكبير 7/77”", والمهذب ؟١/85",‏ ونهاية المطلب "/ل55/أء» والوسيط 
15 »؛ وروضة الطالبين 777/4. 

(:) في قوله :١‏ >من أعتق شقصا له من عبد أو شركًا أو قال نصيبّاء وكان له ما 
يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيقء وإلا فقد عتق منه ما عتق<. الحديث رواه 
البخاري ١57/7”‏ حديث رقم (7511 و55317)»: كتاب الشركة؛ باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل4 3/أ. 

(5) وهو الجديد. 
انظر الأم »١7/5‏ والتعليقة الكبرى :»550/١‏ والحاوي الكبير 515/1" والمهذب 
١‏ :» ونهاية المطلب "/ل355/أء» والبيان 57/0 7؛ وروضة الطالبين 
١5‏ ومغني المحتاج 577/7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


انار 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


والثاني: الصحة(')؛ لمسيس حاجتها إلى التعهد» وقد عسر الاستئجار 
عليها؛ لافتقاره إلى تعهدات مجهولة لا تتيسر إلا لمن يطمع في الثمار» 

فإن فرعنا على الاقتصارء ففي إلحاق شجر المقل() تردد()؛ لأن 
ثمرها يبرز بروز العناقيد» فهي شديدة الشبه بالنخيل» فإن فرعنا على 
الإلحاق» ففي إلحاق شجر الكت الع ا 00 
والأوراق تردد» وذكر الشيخ أبو علي وجهين في المسألتين!'). ولا خلاف 
في أن البقول التي تبقى أصولها في الأرض لا تلحق بالمنصوصء ولا 


)١(‏ وهو القديم. انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ المُقل: بضم الميم؛» وإسكان القاف: ثمر شجر الذوم. 
انظر القاموس المحيط ص757١‏ باب اللام فصل الميم» وتهذيب الأسماء 
واللغات .5١/8/9‏ 
(؟) قال النووي: >وعلى الجديد في شجر المقل وجهان: جوزها ابن سريج ومنعها 
غيره. قلت* الاصح: المنع» والله أعلم<. روضة الطالبين :/730. 
وانظر التعليقة الكبرى ءءء والعزيز شرح الوجيز 1ه ومغني المحتاج 
بؤاتضدرة 
خلفة» وهو شجر يستخرج منه ماء طيب» وهو بارض العرب كثيرء ويسمى 
السوجرء» وهو شجر عظام» وأصنافه كثيرة. 
انظر لسان العرب ١17/5‏ مادة (خلف).؛ والنظم المستعذب 0/7؟. 
)5( الفرصاد:» بكسر الفاء» وسكون الراءء وبالصاد والدال المهملتين» وهو التوت 
الأحمنء'فأفل البضصرة يمون الشتحر ‏ فررصياداء .وكملة الحوة. 
انظن القاموس المخيط صن١51؟‏ يات الدذال فصمل الفناء» وتهنذيب الأسماء 
واللغات ”؟/١751,‏ 


انظر التعليقة الكبرى ١/5157؛‏ والمهذب ”585/7»: ونهاية المطلب ”/ل15/ب.» 
والعزيز شرح الوجيز :57/1١‏ وروضة الطالبين 1/5؟5. 

والخلاف المقصود منه الأغصانء والفرصاد المقصود منه الأوراق» وهو 
الثمر. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


57 


ب:١‎ 


533 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


تنزل جزاتها منزلة الأغصان(')؛ وأما المعاملة على الأراضي المفردة 
بالمزارعة والمخابرة باطلة('), وأجمعوا على جواز المزارعة على 
الأراضي المتخللة بين النخيل التي لا يتأتى إفرادها بالعمل7)؛ لما روي 
في قضية خيبر أنه ساقاهم على نصف الثمر والزرع/“)؛ ولا يبعد أن 
يجوز تابعًا ما لا يجوز مقصوداء فإن الحمل يستحق في البيع تابعّاء ولا 
يستحق مفرد7), والثمار قبل بدو الصلاح ينعقد بيعهاء بشرط القطع 
مفرداء ولا يتقيد به إذا بيع مع الأشجار7')؛. والسبب في ذلك الحاجة؛ فإن 
إهمالها(') إضرارء واستعمال غير المساقي يؤدي إلى اختلاط العملين» ثم 
هذه التبعية إذَا تتقرر بشرائط: 

إحداها: أن يجري مع العامل/)؛ فلو جرى مع غيره ففاسد؛ إن لا 
له 


)١(‏ فالمذهب المنع. 

.7 57-7 : راجع ص5‎ )١( 

(") انظر مختصر المزني على الأم ص7”5١»‏ والتعليقة الكبرى :»557/١‏ والحاوي 
الكبير ا 51 والبيان امت والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
١! 5‏ ومغني المحتاج 575/7. 

(4) وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ١‏ عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر. 
وقد سبق تخريجه ص؛ ؛ .١‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير 77/7": والمهذب 77/7؛ ونهاية المطلب ”/ل١١٠/ب»‏ 

6 انظر الحاوي الكبير 7٠5557/1؛‏ والمهذب ”/727. ونهاية المطلب "/ل١١٠١/بء»‏ 
المجموع للسبكي .5١7/١١‏ 

(0) في الأصل: (إمهالها)» والصواب ما أثبت. 

(8) في الأصل: (المالك)؛ والصواب ما أثبت؛ لأن العقد لا يكون إلا من مالك 
الشجر والأرضء ويعبر عنه باتحاد العامل. 

(4) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/أء‏ والوسيط 727/4١؛‏ وروضة الطالبين 55/4 ؟. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


م 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


الشرط الثاني: أن تتحد الصفقة المساواة لهما('! مع اتحاد العامل؛ 
فيقول: عاملتك على النخيلء؛ والأراضي التي في خللهاء على أن لك 
النصف في الريع7"). 


فلو عقد في صفقتين» فثلاثة أوجه: 
أحدها: فساد المزارعة7)؛ لانقطاع التبعية» وهو الأقيس. 


والثاني: الصحة!؟)؛ لاتحاد العامل واتحاد المقصودء فلا معنى للنظر 
إلى تفريق الصيغ واجتماعها. 

والثالث وهو الأعدل27): أن المزارعة إن سبقت ففاسدة» ولا ينقلب 
صحيحًا بلحوق المساقاة/؟. وإن لحقت المزارعة فصحيح؛ لأنه لحق 
لخوف التابع("» والقائل الثاني يجعل المزارعة السابقة موقوفة على ما 
يلحق7), ويلزم هذا القائل أن يقول: لو باع الثمار قبل بدو الصلاح من 
غير شرط فيتوقف حتى لو باع بعده الأشجار حكم بالصحة كما لو بيعتا 


ومغني المحتاج 5/7 57. 

)١(‏ لعل المراد المعاملة عليهاء وسياق الكلام بدونها يكون تامًا. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”7/ل7١٠/أ»‏ والوسيط »١1717/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين 55/5 7» ومغني المحتاج 5/١‏ 7". 

(") انظر التعليقة الكبرى .»1591/١‏ ونهاية المطلب ”/ل7١٠/أء‏ والوسيط 2١17/5‏ 
والبيان 71/81/1. 
ونسبه الماوردي للبصريين. انظر الحاوي الكبير 11/17 5. 
وهذا الوجه هو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 55/56 وروضة الطالبين 45/5 "» ونهاية المحتاج 
5 "5. ومغني المحتاج 5/١‏ 77. 

(:) وهو قول البغداديين. انظر التعليقة الكبرى ,»573/١‏ والحاوي الكبير 2,5775710 
ونهاية المطلب "/ل5١٠١/بء‏ والبيان 581/10. 

(25) لعل المراد أوسطها على التفصيل المذكور. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/ب.‏ 

(5) وهو الصحيح. 
انظر المهذب ,"17/١‏ والوسيط »١772/5‏ والبيان 581/7»: والعزيز شرح 
الوجيز ؟//اه, ومعني المحتاج ردرة ونهاية المحتاج 2/6 .١‏ 

() وعلى الصحيح أن المزارعة فاسدة كما سبق أعلاه. 

(8) انظر الوسيط ,»١727/54‏ والعزيز شرح الوجيز 51/6» وروضة الطالبين 55/5 2,7 
ونهاية المحتاج 58/5 .١‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


الرن 


ور 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة فضي 


ثم تردد أصحابنا ظ مسائل* 

إحداها: أنه لو قال: زارعتك // على النصفء وساقيتك على موع) 
النصفء. فقال: قبلتهماء ففيه طريقان: منهم من ألحق بمحل الصحة 
وفاقًال")» وهو كما لو أخر ذكر الجزء عن الكل فيقول: زارعتك على 
الأرضء وساقيتك على النخيل بالنصف؛ إذ ليس يجب اتحاد اللفظء وهو 
أن يقول: عاملتك على الكل7". 

ومنهم من رتب هذا على محل الخلاف؛ لأنه إذا ذكر الجزء متصلا 
بالمزارعة فقد تم الإيجاب الأول من غير مقتضى التبعية» بخلاف ما إذا 
لم يذكر الجزء/“). 

الثانية: لو أخر ذكر الجزء عن العبارتين» ولكن فاوت بين الجزأين» 
فجعل من النخيل النصفء ومن الزرع الثلث,؛ فقد ترددوا فيها كما تقدم في 
المسألة السابقة(”). 


.ب/٠١7ل/"” ونهاية المطلب‎ »118/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
والأصح أنه لا يصح؛ لأنه أفردهاء فلا يمكن أن يجعلها تبعًا للأصول كما لو‎ 
باعها من المشتريء فلا بذ من اشتراط القطعء ولكن لا يلزمه الوفاء بالشرطء‎ 
بل له الإبقاء؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره.‎ 
ونهاية المحتاج 53/5 ؟.‎ 277١/7 انظر روضة الطالبين‎ 

)١(‏ قال الجويني وجهًا واحدا. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل”١٠/أ.‏ 

(؟) والأصح الجواز. قال النووي: >وحينئذٍ إن قدم المساقاة» نظر: إن أتى بهما 
على الاتصال فقد اتحدت الصفقة ووجد الشرط<. 
انظر روضة الطالبين 55/5 7؟» وانظر نهاية المطلب 45/4 7. 

(:) والخلاف في غير المتصلء الأصح فيه المنع. 
راجع ص57 5.؛ هامش (5). 

(5) أحدهماء وهو قول البغداديين: أنه يجوز؛ لأنهما عقدان مجازان يفاضل بينهما في 
العوض مع اتحاد العامل. 
والثاني» وهو قول البصريين: أنه لا يجوز؛ لأنهما إذا تفاضلا تميزاء فلم يكن 
أحدهما تابعًا للآخر. 
انظر الحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب ؟/ل7١٠/بء‏ والوسيط .١79/5‏ 


لمتحي لح جا الحياء دراي لق 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


الشرط الثالث في التبعية: أن لا يمكن إفراد الأراضي بالعملء؛ فلو 
أمكن لم يحكم بالتبعية بحال/"). 

الشرط الرابع: أن لا تكثر الأراضي المتخللة» فإن كثرت فوجهان!"), 
وإن كان لا يمكن إفراده؛ لأن الأكثر يبعد أن يكون تبعًا للأقل» ثم اختلفوا 
في حد الأكثرء منهم من قال: ينظر إلى مساحة المغارس تخميئّاء 0 كان 
مثلها أو زايدًا ففي محل الخلاف؛ ومنهم من نظر إلى الريعء؛ ولعله 
الأكلي) 

الشرط الخامس: أن يكون البذر لمالك الأرضء فلو كان للعامل فهي 
مخابرة!*؟). وقد ذكر الشيخ أبو علي فيه وجهان؛ أحدهما: التصحيح؛ 
للتبعية» فإنها في معنى المزارعة:؛ والثاني البطلان7”)؛ فإنها ليست في 
معنى المساقاة؛ إذ مقتضى المساقاة أن يكون استحقاق 5 بالشرط لا 
بالملك؛ فليكن كذلك في تبعه؛ والمخابرة تقع على ضده7") 


وأصحها الأول» وهو الجواز. 
انظر التعليقة الكبرى :55//١‏ والمهذب 97/7", والبيان ,58١/0‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5/16 وروضة الطالبين 55/5 "» ونهاية المحتاج 51/5 5. 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير 555/7 57"؛ والتعليقة الكبرى :»57١/١‏ ونهاية 
المطلب ؟/ل5١٠/أ»‏ والبيان 7517/7» والوسيط ,»١717/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5» وروضة الطالبين 55/5 ؟»؛ ونهاية المحتاج 58/5 "؛ ومغني المحتاج 
/557. 
)١(‏ أحدهما: أن المزارعة فاسدة. 
والثاني» وهو الأصح: أن المزارعة تصح. 
انظر نهاية المطلب 7/ل5١٠/بء‏ والوسيط 218/4 والعزيز شرح الوجيز 
7 . ونهاية المحتاج 5/8/5 ”: وروضة الطالبين 55/5 7. 
(؟) والأصح: أن النظر إلى مساحة الأرض ومغارس الشجر لا إلى زيادة الثمر. 
انظر روضة الطالبين 55/5 7» ومغني المحتاج ؟١/575.‏ 

:) سبق التعريف بالمخابرة ص55 ”"» وانظر الوسيط 5//؟١.‏ 

5) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 517/5» وروضة الطالبين 555/4 ونهاية المحتاج 
5 "؛ ومغني المحتاج .575/١‏ 


(1) ولأن الحديث ورد في المزارعة تبعًا في قصة خيبر دون المخابرة» ولأن 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


50 


56 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة رق 


الشرط الثاني في النخيل: أن يعقد عليها قبل بروز الثمرة» فلو عقد 
بعد قرب الثمر من القطاف؛ حيث لم يبق عمل سائر الفواكه به. فهو باطل 
قطعًا(')؛ فإن كان بعد البروز وقبل بدو الصلاحء قال في القديم: إنه 
فاسدا")؛ لأن وضع المعاملة على بروز الثمار على الحقين إذا وقع // 
البروز بالعمل» وهذا ربط استحقاق بثمر موجودا)ء وقال في الجديد: إذا 
جاز قبل البروز فهو بعده أجوزء وعن الغرر أبعدا“)» وكأنا نقول على 
هذا القول آلا يرغئ( الاابقاء كثيو :العمل وتأثير الثمار بهاط")» وإن كان 
بعد بدو الصلاح فقولان مرتبان» وأولى بالمنع(")؛ لأنه وإن بقي عمل 


ب 


المزارعة أشبه بالمساقاة؛ لأنه لا يتوظف على العامل فيها إلا العمل. 
انظر روضة الطالبين 45/5 7» ومغني المحتاج ؟/5؟5. 

0 انظر التعليقة الكبرى امإلالات للا ونهاية المطلب "”/له 5 إ/ب» والوسيط 
21 والعزيز شرح الوجيز كمه وروضة الطالبين :1 ونهاية 
المحتاج .١557/6©‏ 

)١(‏ هذا القول من رواية البويطي. انظر مختصر البويطي ل16١/بء‏ وقد أطلق 
الجمهور القولين بدون قيد القديم أو الجديد. قال الرافعي: >وتعبيره عن القولين 
بالقديم والجديد شيء اتبع فيه الإمام» ولم يتعرض الجمهور لذلكء ولا يمكن 
تنزيل القديم على رواية البويطي؛ فإن كتابه معدود من الجديد<. العزيز شرح 
الوجيز 51/1. 


وانظر التعليقة الكبرى »111/١‏ والمهذب 85/7", والبيان 5/7 .١5‏ 
(") انظر نهاية المطلب ؟7/ل15/أ» والوسيط .١7//4‏ 
(:) انظر كتاب الأم »١7/5‏ والمهذب ؟585/7,: والبيان 5/1 75. 

وهو الأظهر. 


انظر العزيز 58/6» وروضة الطالبين 77593/5» ونهاية المحتاج 0 
ومغني | لمحتاج */1 1 


(5) في الأصل: (لا يرعى)؛ والصواب ما أثبت. 
(5) فلا يشترط جميع عمل المساقاة» بل يكفي كثيرها المؤثر في الثمار. 
انظر نهاية المطلب 35/7/أ. 
(9) وهو الأصح. 
انظر البيان 2755/79 والعزيز شرح الوجيز 5/8/1» وروضة الطالبين 2551/5 


سيط دي اندجو رباج الخرواني 0 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


مؤثر فأكثره قد فات., 
الركن الثاني في مساقاة الما 


:0540 لا مر ا كا بز عا اج عر بزح بل ات 4 210 002 ا ا 0 


ولا بد من شرط جزء معلوم منه للعامل!''» وهو يجرى مجرى 
بدا انر لكنا شمر طن يها ها الستوين من النظر: 

إحداهما: في استحقاق أصل الثمارء فلو ساقاه على وديّ('! في مدة 
يعلم قطعًا أنه لا يثمر فيه» وشرط له جزءًا من الثمارء فالمساقاة فاسدة/*؟)؛ 
لأآن عمله لا يفيد ظهور الثمارء وما يقع وراء العقد لا بأثر عمله لا نظر 
إليه(), 

ويتفرع عن هذا مسائل: 

إحداها: أنه هل يستحق أجرة المثل في الصورة التي ذكرناهاء وفيه 
وجهان: 

ونهاية المحتاج 5/5 ومعني المحتاج فتسدرة 
)١(‏ انظر المهذب ؟5817/7» ونهاية المطلب ”/ل18/بء. ل5١٠/أء‏ ب» والوسيط 

4 :» والعزيز شرح الوجيز 59/5؛ وروضة الطالبين 578/5. 


)١(‏ وهي ما إذا قال المالك للعامل: لك نصف الثمار ولي نصفهاء صح ذلكء أو 
قال: لك نصف الثمارء وسكت عن إضافة النصف الثاني إلى نفسه. فعلى 
الخلاف في القراضء أو سمى للعامل في مقابل عمله ثمرة نخلة أو نخلات؛: 
فهذه فاسدة» أو شرط للعامل صاعاء ثم جعل الباقي نصفين» أو العكس» أو شرط 
أن تكون الثمار نصفين ثم إن أحدهما يرد على الآخر صاعًا ... إلخ. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/أء‏ ب» والعزيز شرح الوجيز 51/56؛ وروضة 
الطالبين 779/5. 

(") الوديّ» بكسر الدال المهملة» وتشديد الياء»ء على وزن (فعيل): صغار النخل؛ 
ويسمى أيضًا: الفسيل» الواحدة منه: الودية. 
انظر الحاوي الكبير 85/1"» وتحرير ألفاظ التنبيه ص77١»‏ والنظم المستعذب 
5 "؛ ومغني المحتاج .577/١‏ 

(:) انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى ١/17١7ء‏ والحاوي 
الكبير 85/7": والمهذب 85/5", والتنبيه ص7272١»؛‏ ونهاية المطلب 
"/ل ١"‏ ١/بء‏ والبيان 5/1٠‏ 55» والعزيز شرح الوجيز 230/1 ومغني المحتاج 
دمض 


(6) قال في الوسيط: >إذ ما يحصل بعد مضي المدة لا يتعلق به العقد<. .١ 5٠/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الل 


الل 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


أحدهما: أنه لا يستحق؛ لأنه لم يطمع في عوض("). 

والثاني: أنه يستحق» وهو اختيار ابن سريج؛ لإشعار لفظ المساقاة 
به ولأنه يمكن أن يقال: طمع في أجرة المثل7"). 
السنين» صح العقد في جميع السنين» وإن خلا عن الثمار كاشهر السنة 
الواحدة/"!؛ فلو أصاب الثمار في الآخر آفة فلا شيء للعامل0). 

فرعء لو كنا نقدر وجود الثمار في السنة الأخيرة» فأثمرت سنة 
على ندور في أثناء السنين» استحق العامل ما شرط له منه؛ لأنه جرى 
شرط الثمار مطلفًاء وهو كما لو علم إثمارها في كل سنة» فساقاها عشر 
سَنين: على أن لله تصيفتة الثمان؛ جاز 7+ .حتئ لز شتوط اختصاضة 
بنصف الثمار من السنة الأخيرة فسد كالقراضء إذا كان يغلب وجودها 
في كل سنة/')؛ وفي مسألتنا إذا شرط الإفتراض صريحًا // في السنة 


)١(‏ لأنه رضي بأن لا يأخذ على عمله بدلاً. 
انظر الحاوي الكبير 5"85/1» والمهذب 85/7", ونهاية المطلب ؟7/ل”7؟١/أء‏ 
والبيان 7//ه5١.‏ 
وهذا الوجه هو الأصحء وهو قول المزني. 
انخظر مختصر المزني علحئن الأم ص”77١»,‏ والعزيز شرح الوجيز 2.60/56 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى "١8 :535/١‏ والحاوي الكبير 585/7: والمهذب 
"/م", ونهاية المطلب ؟7/””١/أء‏ والبيان /٠/رهه‏ ؟. 

00 في اذ خب | .2 5 
انظر نهاية المطلب "/ل77١/ب.‏ 

(:) انظر المهذب 87/7", ونهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والوسيط 50/5 :»١‏ 
والعزيز شرح الوجيز 1/1 وروضة الطالبين 5 :» ونهاية المحتاج 
,. 

(5) انظر نهاية المطلب 5/7 7١/أء‏ إلا أن الرافعي يرى عكس ذلكء وقال الرافعي: 
>ولو أنه أثمر قبل سنة التوقع» لم يستحق العامل منها شيئًا<. العزيز شرح 
الوجيز 17/16. 

)كلم يضح جلي الاجم 
انظر العزيز شرح الوجيز ااا وروضة الطالبين :/272370. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


| 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


الأخيرة بناء على ما يغلب صح العقد» ووجب الوفاء بالشرط بناء على 
الغالب('), بخلاف ما يخالف المعتادا') ومسألة الودي لا تخلو عن 
احتماك3 0 

الثالثة: أن يساقيه على الودي مدة لا يستيقن وجود الثمار فيهاء بل 
يغلب على الظن ذلكء أو كان يحتمل ذلكء ففيه طريقان» منهم من قال: إن 
كان لا يغلب الإيجاد ففاسدء وإن غلب فوجهان//)؛ ومنهم من عكس7", 


وسبب الفساد أنه أثبت لنفسه الاستبداد بثمار تسع سنين. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل5؟١/أ.‏ 
وفي وجه آخر أنه يصح. انظر المهذب 17/7/”, والبيان 7157/1. 

)١(‏ أي أنه إذا اشترط افتراض الثمرة في السنة الأخيرة بناءً على ما يغلب صح 
العقد. قال النووي: >وإن قدر بمدة يثمر فيها غالبًا صحً؛ ولا يضر كون أكثر 
المدة لا ثمر فيها<. انظر روضة الطالبين 9/5؟7١.‏ 

)١(‏ أما ما يخالف المعتادء وهو أن النخل لا يثمر في هذه المدة غالبا فلا تصح 
المساقاة. 
انظر روضة الطالبين 577/5» ونهاية المحتاج .١57/©‏ 

(") قال الجويني: ولكن في مسألة الودي ضرب من الاحتمال من جهة أن هذه 
الآخيرة» بل يطلق لجواز أن يتفق إثمارٌ في سنة قبل السنة الآخيرة. 
انظر نهاية المطلب "/ل75١/ب.‏ 

(5) أي إن غلب العدم في المدة فسدء وإن غلب وجود الثمرة في المدة فوجهان. 


انظر نهاية المطلب "/ل5١/أء‏ والوسيط »١40/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
1/اا. 


ولعن هذه المسألة أنه إن غلب العدم فسدء وإن غلب وجود الثمر صح. 


(5) أي إن غلب وجود الثمرة صحت المساقاة وجهًا واحدّاء وإن لم يغلب على 
الطن الإثفار فعلى ويحهين: 


انظر نهاية المطلب 7/ل5١/أ»‏ ب» والوسيط 2١40/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
1/ظاا. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


وهو الأصح؛ لأن هذه العقود لا تحتمل إلا الغالب» فلذلك يصح السلم فيما 
يتوهم انقطاعه اعتمادًا على الغالب/'2؛ قال القاضي: إن غلب العدم ففاسدء 
وإن غلب الوجود فصحيح, وإن استوى الاحتمالان فوجهان7). 

التفريع: إن صححنا فأثمر فله ما شرطه وإلا خاب سعيه؛ وإن حكمنا 
بالفساد فيستحق أجرة المثل أثمر أو لم يثمر؛ لأنه طمع في العوض(". 

الرابعة: إن سلم الودي إليه وقال: أغرسه ونمه» فإن علقت فالثمار بينناء 
وكان ذلك في مدة يثمر في مثلهاء فالذي ذهب إليه الجماهير أنه فاسدا؟)؛ لأن 
الغراس ليس من أعمال المساقاة» وإنما عمله تنمية مغروسء فوازنه من 
القراض أن يقول: بع هذه العروض واتجر في ثمنه7”)؛ وذكر الشيخ أبو محمد 
وصاحب التقريب وجهًا: أن ذلك يصح في الودي» وهو مزيف'"). 

الخامسة: أن يقول اغرس الوديء فإن علقت فلك جزء من أعيان 


والأصح من هذين الوجهين عدم الصحة. 
انظر روضة الطالبين 93/5؟737. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب 7/ل5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز »5١/5‏ وروضة 
الطالبين 59/5؟١.‏ 

0 وهذه طريقة ١‏ لجمهور. كما قال النووي» والأصح من الوح جهين عدم الصحة. 
انظر العزيز 1/5 وروضة الطالبين :/5720321,. 


وانظر الوجهين في الحاوي الكبير 5/87/1؛ ونهاية المطلب ”/ل57١/أ»‏ والبيان 
اكه ؟. 


(*) انظر الحاوي الكبير 5/70/”, ونهاية المطلب 7/ل5؟١/بء‏ والبيان 2,3555717 
والعزيز شرح الوجيز »1١/1‏ وروضة الطالبين 31/5؟5. 
انظر الحاوي الكبير 587/7» ونهاية المطلب 7/ل""/أء والوسيط 2١79/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 650/6»؛ وروضة الطالبين 5757/5» ونهاية المحتاج 
1/6 ,. 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل56١/أ»‏ والوسيط »١791/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ك/داآاء و مغني | لمحتاج ١11/١‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ؟7/ل5”١/بء‏ والوسيط .١79/5‏ 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة غ ” 


الأشجارء قطع الأئمة ببطلان هذا العقد(')» وذكر صاحب التقريب وجهًا: 
أنه يصح؛ لأن الودي كعين الثمرة» وهو كالمساقاة على ثمار بارزة قبل 
بدو الصلاح7"). 

الجنس الثاني من مسائل الثمار: أن يكون البستان مشتركًا بين 
رجلين؛ فساقيا رجلء وشرط أحدهما له النتصف من نصيبه؛ والآخر 
الثلث» صح إن علم العامل مقدار نصيبهماء وإن جهل فلا؛ لأنه لا يدري 
أيقل نصيبه بقلة نصيب // شارط النصف» آم يكشرا')؟ وإ شتوط ل "*نب 
النصف من الجميع فهو جائز وإن لم يعلم مقدار نصيبه؛ لآنه عرف 
المقدار» ثم النصف الباقي يتوزع على قدر الملكين7؟)؛» فإن شرط على 
خلاف نسبة الملك فالمنقول في مثله من القراض فساد القراض()., 
ويحتمل تصحيحه؛ لأنه شرط لا يتعلق بالعامل يقع وراء العقدء وهذا 
الاحتمال في المساقاة أظهر؛ لأن تأثير الثمار بالشرط بعيدء وليس 
وجودها بالعملء إذ قد توجد من غير عملء والربح لا يؤخذ من غير 
عمل!'). 

الثانية:أن يساقي رجل رجلين على أن النصف بين العاملين» صح 
وتعاونا على العمل وقوله: النصف بينكما كاف في التعريفء. فيستويان 


انظر نهاية المطلب 5/ل55١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 30/1»؛ وروضة 
الظالبيق 4557/4 ونهاية المسحتاج 619/5؟: ومختي المسختاج 87+57 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .٠١/1‏ 


(؟*) انظر مختصر المزني على الأم ص7”5١»‏ والتعليقة الكبرى :,585/١‏ و510.؛: 
والحاوي الكبير 7375/7 7017 ونهاية المطلب ”/ل7١١/أ»‏ وبحر المذهب 


04 البيائ لال 55 '”, والعايؤز د | جيز 1/1 ضة الطالت:* 
و الببخالن و ير سرح جير و32 بد 
رمي المكاع 11/7 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/أء‏ وبحر المذهب 557/1, والوسيط 2١51/5‏ 


والبيان 560/'0», والعزيز شرح الوجيز 17/16؛ وروضة الطالبين 252٠/5‏ 
ومغني ١‏ لمحتاج 5/1 


(5) هذه المسألة سبقت ص88١-181١.‏ 
وانظر نهاية المطلب "/ل17١١/ب.‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل17١١/ب.‏ 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


فيه('). 
الثالثة: إذا ساقى أحد شريكي النخيل صاحبه» وشرط له ما يزيد على 
ففاسد()؛ لأنه لم يشرط له عوضًا أصلاً. 


وهل يستحق أجرة المثل؟ وجهان: اختيار المزني أنه لا يستحق7"). 
واختيار ابن سريج أنه يستحق؛ للفظ المساقاة/”): ولو شرط كل الثمار له 
ففاسدا')؛ لأن الاستهام شرط في وضع العقدء ويعرى عند ذلك جانب 
المالك» ولا مبالاة بغرضه من منفعة الأشجار وتأثيرها بعمله. 


وهل د 3 يستحق العامل أجرة المثل؟ واو ومن قال" لا د 2 بستحق 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 3717/70" ونهاية المطلب ”/ل7١١/أء‏ ب» وبحر المذهب 
04 والبيان /ا/ 51 والعزيز شرح الوجيز 1/1 وروضة الطالبين 
5 

)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص76١»‏ والتعليقة الكبرى :545/١‏ والحاوي 
الكبير 079/7؟, ونهاية المطلب ”/ل8١١/بء‏ والوسيط »١ 5١/5‏ والبيان 
//11”, والعزيز شرح الوجيز 1/1 وروضة الطالبين 2/1, ونهاية 
المحتاج 757/5؛ ومغني المحتاج .١ ١7/7‏ 

(؟) انظر التعليقة الكبرى ,115/١‏ ونهاية المطلب ”/ل8١١/بء‏ والوسيط 
5 ١ه‏ والبيان 551/70», والعزيز شرح الوجيز 57/6: وروضة الطالبين 
5 » ونهاية المحتاج 57/5 7» ومغني المحتاج 5717//7. 

(؟) وهو قول جمهور الشافعية. 
انظر مختصر المزني على الأم ص75١»‏ والحاوي الكبير 580/1, ونهاية 
المطلب 7/ل86١١/أء‏ وبحر المذهب 557/1» ونهاية المحتاج 7557/5»: وأسنى 
المطالب 5/8/5", ومغني المحتاج 777/17 .١‏ 


وقال البغوي: >وهو الأصح<. التهذيب 08/5 5. 


)5( انظر التعليقة الكبرى 2 والحاوي الكبير اراك ونهاية المطلب 
"/ل8١‏ ١,/أء‏ والوسيط »١ 51١/54‏ والعزيز شرح الوجيز 17/5. 


(1) انظر نهاية المطلب 7/ل8١١/أء»‏ والوسيط »١51/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
»١‏ وروضة الطالبين 7720/5» وأسنى المطالب 58/5”: ومغني المحتاج 
نفس 


() أصحهما: له الأجرة؛ لأنه عمل طامعًا. 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


وكذلك الخلاف فيمن استأجر إنسانئًا ليعمل على معدن مملوك؛ وأجرته ما 
يناله في تلك المدة»؛ فإنه عامل لنفسا'2. وكذلك أجير الحج إذا صرف 
الحج بعد الشروع فيه إلى نفسه لم ينصرف7)؛ وفي استحقاقه الأجرة 
خلاف7, ولعل هذه الاختلافات تظهر عند ظن الصحة:؛ فلعلها مع العلم 
بالفساد» فيعلم أنه يعمل لغيره!"). 

الرابعة: الشريكان في النخيل إذا // ساقيا على أن يعملا معّاء 
ولأحدهما الثلث؛ والآخر الثلثان» والنخيل بينهما نصفان» فهو فاسد7“)؛ 
لأنه استحقاق من غير ملك ولا عمل!')؛ ولو شرط أن يعمل مستحق الثلث 


انظر نهاية المطلب 7/ل9١١/أ»‏ وروضة الطالبين 7720/5»: وأسنى المطالب 
5 ومغني المحتاج .5717//١‏ 

0 انظر نهاية المطلب ”/ل8/١١/ب.‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل1١١/بء‏ والوسيط 57/5 ١؛.‏ وروضة الطالبين 
تا 

(9) وفيه قولان: 
القول الأول: أنه لا يستحق الأجرة؛ لإعراضه عنها. 
والقول الثاني» وهو أظهرهما: أنه يستحق الأجرة؛ لحصول الغرضء فيستحق 

(:) أي أنه إذا كان العامل جاهلاً فإنه يستحق أجرة المثلء وإذا كان عالمًا بالفساد 
ففيه الخلاف. 
قال الجويني: فالظاهر أنه يستحق أجرة المثل؛ لأنه خاض في العمل على علم 
بأنه لا يستحق الثمارء فلم يكن عاملاً لنفسه. 
نهاية المطلب ”"/ل51١١/ب.‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص75١»‏ والتعليقة الكبرى ١/538»؛‏ والحاوي 
الكبير »"58١ 58٠6/1٠‏ ونهاية المطلب ”/ل١٠١١/أء‏ وبحر المذهب 2,5554/94 
والبيان 511/70», والعزيز شرح الوجيز 17/1: وروضة الطالبين .1١١/5‏ 


(5) ولأنهما استويا في العمل والملك؛ فلا معنى للتفاوت في الاقتسام» بل الوجه 
القسمة على نسبة الملك. 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


ثلث العملء والآخر ثلثيه: فهو فاسد(")؛ الاي را 
عمل؛ لأنا نتبين أن مشاركته العامل في العمل ممتنع» ثم(" الثمار مقسومة 
نصفين» ويرجع صاحب الكثير بأجرة مثل ما يخص نصيب شريكه من 
زأثافة عمله). 

الخامسة: إذا كان في الحديقة أنواع مختلفة فساقى على أن له النصف من 
الكل جاز!؟)؛ ولو ساقى على أن له النصف من الصيحاني7؛ والثلث من 
العجوة/"!, لم يجز إلا إذا عرف مقدار النوعين بالعيان؛ حتى يعلم كثرة 


0 نهاية المطلب اك والبيان ' 1 
نعي جا كه اريك نهاية المطلب 7 الاك 
وانظر الوسيط 45 :؛: والعزيز شرح الوجيز 5/5 » وروضة الطالبين 
:/57. 

.أء١7١ل/" في الأصل: (في)» والصواب ما أثبته. وانظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) لأنه شرط على عمله بدلاً. 
انظر التعليقة الكبرى :»544/١‏ والحاوي الكبير 781/7؛ ونهاية المطلب 
"/ل ١١‏ ,/ء بء وبحر المذهب 1555/14», والبيان 1557/7, والعزيز شرح 
د 153/5 » وروضة الطالبين :/57,. 

00 ا اه والتعليقة الكبرى ا 215 
5 

(5) الصتيحاني: ضرب من تمر المدينة. قال الأزهري: الصيحاني: ضرب من التمر 
او ا امح لع حي هر كي 
الخاء. فصل الصبادة وليات العرف 40/1 اذةرح ود 

(1) العجوة: ضرب من التمرء ويقال: من تمر المدينة» أكبر من الصيحاني؛ 
يضرب إلى السواد. قال الجوهري: ضرب من أجود التمور بالمدينة» ونخلتها 
انظر القاموس المحيط ص88١١‏ باب الواو والياء فصل العين» ولسان العرب 
0 مادة عجا. 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


نصيبه أو قلتها')» ومثاله ما لو اشترى عبدًا مشتركًا من رجلين بألف. 
وهو لاا يدري قدر نصيب كل واحد منهما: جازء ولو اشترى نصيب 
أحدهما بمائة والآخر بمائتين» فلا يجوز ما لم يعرف قدر النصيب(". 
السادسة: إن قال ساقيتك على أنك إن سقيت بالسماء فلك الثلث» وإن 
سقيت بالنضح7) فلك النصفء فهو باطل للتردد الواقع في العقدال"). 
الركن الثالث: العمل 


وهو العوض الثاني» وفيه مسائل: 

إحداها: أن لا يشترط عليه عمل سوى أعمال تقتضيه المساقاة» على 
ما نفصله في الباب الثاني؛ كنظيره من القراض0). 

الثانية: أن لا يشترط المالك مشاركته إياه في العمل؛ فإن ذلك يقطع 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى :»5176537/١‏ والحاوي الكبير 07//7”؛ ونهاية 
المطلب 5/ل8١١,/أ.‏ وبحر المذهب 7857/1, والوسيط »١ 5١/5‏ والبيان 
وروضبة الظالرية 572 

)١(‏ وذلك لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلومًا. 
انظر التعليقة الكبرى »53177/١‏ ونهاية المطلب ”/ل8١١,/أء‏ وروضة الطالبين 
37 358,. ومغني المحتاج 15/7. 

(") النضح: يقال: نضح البعير الماء: إذا حمله من نهر أو بئر ليسقي الزرع؛ فهو 
ناضح. ويقال: نضح النخل إذا سقاها بالسانية. 
راجع ص85 معنى النواضح.ء وانظر القاموس المحيط ص”7١5‏ باب الحاء 
فصل النون» ولسان العرب ١75/١5‏ مادة (نضح). 

(5) فهو عقد على مجهول والعمل غير معلوم, فإذا فعل فالثمرة لرب النخل 
وللعامل أجرة المثل. 
انظر مختصر المزني على الأم ص727١»‏ والتعليقة الكبرى 7١7/١‏ والحاوي 
الكبير /85؟؛ والمهذب ؟/817/", وبحر المذهب 559/4؛ والبيان ,7557/1٠7‏ 
وروضة الطالبين 70/5؟؟. 

(5) قال الشافعي رحمه الله: >وكل ما كان فيه مستزاد في الثمرة من إصلاح 
الماء» وطريقه» وتصريف الجريدء وإبار النخيل» وقطع الحشيش المضر 
بالنخل» جاز شرطه على العامل<. الأم .١7/5‏ 
وانظر مختصر المزني على الأم ص75١»‏ والتعليقة الكبرى »579/١‏ والحاوي 


الكبير ا ا والوسيط 4 *2ء والبيان ا 71 والعزيز شرح الوجيز 
1/1 وروضة الطالبين 5772/:5,. 
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كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


استبداده في التدبير فيضيق عليه العمل كنظيره من القراض("). 

الثالثة: أن يكون البستان تحت يدهء بحيث يفتقر العامل إلى الاستئذان 
في كل وقت().؛ فهو فاسد()؛ لأنه تضييق» وربما تفوت بعض الأعمال؛» 
ولو شرط أن يكون تحت يدهماء أو يكون العامل مستقلاً بالدخول مهما 
أرادء ففيه تردد الأشينكان 7 // منهم من منع؛ إلحاقًا له بنظيره من 
القراضء وهو فاسد/")؛ لأن مساهمة الملك في القراض تصرف وجوه 
يطرق احتمالاً إلى مشاركته في العمل على وجه استسخار''! العامل إياه؛ 
فإنه لا يوجب مزاحمة؛ فيحمل كلام الأصحاب في منعه على ما لو استبد 
بالتدبير7"). 

الرابعة: لو شرط العامل أن يستأجر أجيرًا على الأعمال كلهاء أو 
على بعضهاء على أن يكون أجرهم على المالكء» ففيه وجهان7), أحدهما: 


.١ راجع ص70‎ )١( 


وانظر مختصر المزني على الأم ص756١»‏ والتعليقة الكبرى :5817/١‏ والحاوي 
الكبير 7٠/ه5/ا”؟,‏ والمهذب 5893/7. ونهاية المطلب "/ل5 ١١/أء‏ والوسيط 
هع والبيان ا/1 1 والعزيز شرح الوجيز 1/1ء» وروضة الطالبين 
01/4, 


)١(‏ أي أن يشترط المالك كون البستان تحت يده؛ بحيث يفتقر العامل إلى الاستئذان 
كلما أراد الدخولء فهو فاسد. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أ.‏ 


(*) :انظ نهاية المطلب ؟/له١(/أء‏ والوشيط 949/4 والعغزيز شرح الوجيؤق 
12/1ء» وروضة الطالبين 2777/:5. 


(5:) والصحيح أنه يجوز على الصحيح كما قال النووي. روضة الطالبين .771١/5‏ 


وانظر نهاية المطلب 7/ل5١١/أ»‏ والوسيط 57/4 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 
ك١‏ 


(5) أي هذا المنع فاسد. 

(1) في نهاية المطلب ”/ل5١١/أ:‏ (استعمال). 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١5/1‏ 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/بء‏ والوسيط 55/5 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5ت 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


المنع(')؛ [لأنه]!") لا يستحق الثمار من غير عملء وليس هذا كالاستئجار 
على الكيل والنقل في القراض؛ فإن ذلك لا يتولاه العامل اعتيادًا()؛ 
والثاني: أنه يصح وإنما عمله استعمالهم على وجه الاستصواب فيتنصب 
قهرمانً(؟) عليهم» وهو معظم الدهقنة()؛ حتى لو لم يعرف ذلكء؛ أو شرط 
ذلك أيضًا للأجيرء ولم يبق له إلا ضبط الأجراء وعد حسابهم لم يجز؛ فإن 
ذلك ليس من الدهقن/"). 

فرع: إذا شرط للأجير أجزاء من الثمارء أو مقدارًا منه» وتشارطا 
قسمة الباقي» فهو باطل؛ لأنه يطرق جهالة إلى جزئية الثمار("). 

الخامسة: إذا شرط أن يعمل معه غلام المالك» ففيه خلاف مرتب 


6/7 

)١(‏ وهو المذهب. 
قال النووي: ولو شرط كون أجرة من يعمل معه على المالك بطل على 
المذهب», وبه قطع الأصحاب. وشذ الغزالي فذكر في جوازه وجهين<. روضة 
وانظر العزيز شرح الوجيز كإة1اء و معني ١‏ لمحتاج 1 

)١(‏ غير موجودة في الأصلء. والصواب ما أثبت؛ لأن سياق الكلام يقتنضي ذلك. 

(؟) راجع ص7١",‏ وانظر نهاية المطلب ”/ل7١١/أ.‏ 

(؟) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يده؛ قال سيبويه: هو فارسي. 
انظر لسان العرب 755/١١‏ مادة (قهرم). 

(5) الدهقنة: الدُهقان» بالكسر والضم: القوي على التصرف مع حدة: وتطلق على 
انظق القاموسن'المخيط ضن 845 هات الشون تعمل الذال» وتنسان العو 
5“ مادة (دهقن). 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل7١١/بء‏ والوسيط 55/54 .١‏ 

(0) وتكون المساقاة فاسدة. 
انظر مختصر المزني على الأم ص7272١»‏ والتعليقة الكبرى :72١5/١‏ والحاوي 
الكبير 85/7", ونهاية المطلب 7/ل١١١/أء‏ والبيان 557/7؛: والعزيز شرح 
الوجيز 0/1اء و مغني المحتاج ١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


مه" 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


على شرط عمل الأجير/')؛ لأنه ينقص العمل بالأجراءء فلا يكون جميع 
العمل صادرًا منه» وها هنا أولى بالفساد؛ لأن يد العبد يد المالك من وجه. 
فربما يتخيل فيه مزاحم7'!» وهذا الترتيب بعيد؛ إذ العبد مستسخر لم 
يشرط له استحقاق العمل» حتى لو شرط فسدء وإنما هذا إعانة من المالك» 
ولو شرط إعانته ثيران عوامل وما في معناها من الآلات جازء فكذا 
هذال"!. وقد نص الشافعي رحمه الله وقال: ولا بأس أن يشترط المساقي 
على // رب النخيل غلمانًا يعملون معه» ثم قال: ونفقة الرقيق ود 
تخاو ا ا ا ال ا 
تبعض العمل(”") 

فرع: نفقة العبد على المالك عند الإطلاق7'), وكذلك إذا شرط 


0 انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/ب.‏ 
0 انظر البيان اا1 1 والعزيز شرح الوجيز ١/1‏ 
(؟) انظر الحاوي الكبير 37/10”, ونهاية المطلب 7/ل١١١/أء‏ والوسيط 57/5 .١‏ 
(5) انظر كتاب الأم :١7/4‏ ومختصر المزني على الأم ص75١.‏ 
(5) فيتلخص من ذلك أنه إذا شرط أن يعمل غلام المالك معه: فالمنصوص أنه 
يجوزء وذكر الأصحاب وجهين: 
الأول: المنع كالقراض. 
والثاني: الجواز؛ لأن العبد يكون مستعارًاء فالإعانة به كالإعانة بالثيران. 
انظر التعليقة الكبرى .787/١‏ والحاوي الكبير 1/7/7”: والمهذب ؟/9”: 
والوسيط 57/54 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 15/1. 
قال النووي: >وإن شرط أن يعمل معه غلام المالك» جاز على المذهب 
يجز بلا خلاف<. روضة الطالبين 771/:5. 
(1) وهو المذهب. 


انظر العزيز شرح الوجيز 55/5: وروضة الطالبين 377/5» ومغني المحتاج 
دكظضا 


وفي وجه: أنها على العامل؛ لأن العمل مستحق عليه» فكانت النفقة عليه. 
وفي وجه آخر: أنها من الثمرة؛ لأن عملهم على الثمرة» فكانت النفقة منها. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5١ 


هع 


5١ 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


عليه('), ولو شرط على العامل ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه شرط فاسد؛ لأنه قطع لنفقة المالك عن الملك("). 


والثاني: أنه جائز؛ لأن الأصل يقتضي أن يكون العمل من جهته 
فلينفق على العامل(”". 

وعند هذا ذكر الشيخ أبو محمد وجها أن العقد يفسد بالإطلاق؛ إذ 
تتردد النفقة بينهماء وهو ضعيف/7')؛ والمذهب الأول/”)؛ فإن الشافعي رد 
على مالك في إيجاب نفقة العبد على العامل عند الإطلاق فقال: ألزمه أجر 
العبيد؛ فإن أجرة أعمالهم تزيد على نفقاتهه(''. وهذا ينشئ نظرًا في أنه لو 
شرط عليه أجرة العبيد لم يمتنع إذا كنا نقول: العمل بكماله مستحق عليه 


انظر الحاوي الكبير 7075/7؛ والمهذب 589/5,؛ والوسيط 54/5 »١‏ والبيان 
07 :»؛ وروضة الطالبين 4/؟؟7؟. 


6 انط القملشة العدرس 50171 والسارف القسدو #90 وكياية النلت 
؟إن ١‏ ١/أ؛‏ والوسيظ. 40:24/4-و الباق 059/90 والعزين شوح الوحيز 5/5 


)١(‏ في الوسيط 55/5 :١‏ >لأنه قطع لنفقة الملك عن المالك<: وهو الأولىء والله 
أعلم. وانظر نهاية المطلب ؟/7١١/أ.‏ 

(") وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ,585/١‏ والحاوي الكبير 75/7: ونهاية المطلب 


"/ل١١‏ ١/أ»‏ والبيان 77177/1» والعزيز شرح الوجيز 515/6"» وروضة الطالبين 
5*:» ومغني المحتاج .73717/١‏ 


.5737/: 


(5) ومراده بالأول: أي من الوجهين السابقين» وسياق الكلام يدل على جواز 
اشتراط أجرة الغلمان على العامل. 


(1) انظر كتاب الأم :»١7/4‏ ومختصر المزني على الأم ص7”5١»‏ ونهاية المطلب 
"إل ١١‏ ١/ب.‏ 


ومذهب مالك: أن نفقة العبيد عند الإطلاق على العامل. 
انظر المعونة على مذهب عالم المدينة »١١77/7‏ وحاشية الدسوقي .54١/”‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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حك 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 0١‏ 


حتى لا يجوز اشتراط أجرة الأجراء على المالك على وج("'. 

السادسة: أن تأقيت المساقاة شرط ليصير العمل والثمار به معلومًا 
من بعض الوجوه. ولا جواز لإطلاقها"؛ ثم الظاهر أنه يجوز تأقيته 
بالإدراك؛ لأنه يليق بمقصود المعامل7/).» ومنهم من قال: ذلك يختلف 
بالبرد والحر فلتتوقت بالأشهر والسنين كما في الإجارةا”')» والقائل الأول 
يجوز التأقيت بالأشهرء ولكن على شرط أن الإدراك يقع فيها لا محالة إن 


لم يكن جائحة7). 
قوده لو ادي ةلز اسه يحب [ بقلي الخويحة عات مادا 
الإدراك؟ فيها وجهان7). 


م ا ا ا ا وات ل ا و0 ل لل برا كوت ا اام يمي 


فلو قا مباقيتك .على :هذه التحول على أنقتضيفت: الثماذ لك فكال: 


./١١5 ءب/١١7ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 
راجع صه5: 7؟.‎ )١( 
.١57/5 وانظر الوسيط‎ 
انظر نهاية المطلب "/ل17/ب.‎ )"( 
والأصح أنه يبطل إذا وقت بالإدراك.‎ 
والمراد بالإدراك: أي وقت الجذاذ.‎ 
انظر روضة الطالبين 777/5»: ومغني المحتاج ؟//57.‎ 
وهو الأصح كما سبق. وإن انقضت المدة وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل‎ ):( 
حصته منهء وعلى المالك التعهد إلى الجذاذ.‎ 
انظر العزيز شرح الوجيز 57/5: وروضة الطالبين 77/4», ونهاية المحتاج‎ 
.١5١/8/7 :»؛ ومغني المحتاج‎ 65 
انظر نهاية المطلب ؟/ل17/ب.‎ )5( 
أصحهما سنة الإدراكء إذا قيل بجواز تأقيته بالإدراك.‎ )1( 
.5؟١/5 انظر العزيز شرح الوجيز 55/1: وروضة الطالبين‎ 
قال النووي: >ولا تصح المساقاة بدونها على الصحيح. وفيها الوجه المكتفي‎ )0( 
في العقود بالتراضي والمعاطاة» وكذا في القراض وغيره<.‎ 
.775/5 روضة الطالبين‎ 


5ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


قبلت» كفى ذلكء ولا يشترط تفصيل العملء» بل ينزل على ما يقتضية 
مطلقه. كما سنذكره في العادة» هذا هو الظاهر('). ولو قال: عاملتك» ففي 
افتقاره إلى تفصيل الأعمال تردد واحتمال7'!» ولو قال // : خذ هذه النخيل 
واعمل عليها ولك نصف الثمارء فهو أيضًا جائزء ولا يتعين لفظ المساقاة. 
حا ل ا ا ل 
تبر مالفاو اك '؛ لأن هذا عقد لازم» فلا بد فيه من الالتزام 
الصريح. ولو قال: استأجرتك على أن تعمل على النخيل ولك جزء من 
الثمارء فالظاهر البطلان؛ لأن الإجارة تستدعي عوضًا معلوماء وعملا 
معلومّاء ولا يمكن عقد المساقاة بلفظ الإجارة(”)؛ فإنه صريح في وضعه؛ 
وله نفاذ في هذا المقاء!')ء» فصار كلفظ الظهار7", فإنه إذا نوى به الطلاق 


انظر نهاية المطلب 7/ل6١٠/أء‏ والوسيط .»١55/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين 75/5» ومغني المحتاج ١/؟5"7.‏ 


0 انظر نهاية المطلب "/ل6١٠١/بء‏ والوسيط 55/5 .١‏ 
قال النووي: >وهذا الخلاف إذا علم المتعاقدان العرف المحمول عليه؛ فإن 
جهله أحدهما وجب التفصيل قطعًا<. روضة الطالبين 775/5. 
(") قال الجويني باتفاق الأئمة. نهاية المطلب 7”/ل5١٠١/ب.‏ 
وانظر العزيز شرح الوجيز 57/56» ومغني المحتاج 572//7. 
(5) راجع ص١19١.‏ 
(5) على الأصح؛ وتكون باطلة. 
انظر المهذب 588/7», ونهاية المطلب "/ل"١١/بء‏ والوسيط 55/5 »١‏ والبيان 
المحتاج .57//١‏ 
(1) قال الشافعي: >ولو دخل في النخل على الإجارة بأن عليه أن يعمل ويحفظ 
بشيء من الثمر قبل أن يبدو صلاحهاء فالإجارة فاسدة» وله أجرة المثل<. 
: ل ع رع ل و ديد 
ود 
واصطلاحًا: هو تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا. 
ص ٠١‏ 5»؛ ومغني المحتاج ؟/58 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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"5: 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 


لم ينفذ'). 

ومنهم من قال: تصح المساقاة بلفظ الإجارة:» فإنها إجارة» إلا إنها في 
هذا المقام احتملت الجهالة فيها('2؛ ولعله الأقيسء ولم نجد بالإجارة نفاذّاء 
فإنه لا ينعقد إجارة لعدم شرائطها()» نعم لو كان الثمار باررًا قائمًا فإنما 
يستأجر على عمل معلوم على جزء من الثمار؛ تصح الإجارة على شرط 
أن يكون مرئيًا معلومّاء ولا يشترط فيه القطع إن كان بعد بدو الصلاح7"), 
وإن كان قبل بدو الصلاح فلا تنعقد الإجارة؛ لأنه يتقيد بشرط القط»ء(), 
وقطع المشاع محال يلزم تغييرًا في عين المعقود عليه» فيشبه بيع نصف 
من النصل''!)؛ وقد ذكرناه في البيع('). هذا تمام البيان في الأركان 
الأربعة. 


انظر نهاية المطلب 8/7١٠/أء‏ وروضة الطالبين 78/5 7727/5؛ ومغني 
المحتاج .57//١‏ 

0 والأصح المنع كما سبق أعلاه, 
وانظر الوسيط .١55/5‏ 

(") أي أنها إجارة» إلا أنها فاسدة؛ للجهالة بالأجرة قبل بدو الثمار وصلاحه على 
التفصيل الذي سيذكره. 

00 انظر التعليقة الكبرى »575/١‏ ونهاية المطلب ”7/ل7١٠١/بء‏ والوسيط 
5 ١.ء‏ والبيان 7/17" 7. 

(5) ولأن بيع الثمار قبل بدو الصلاح مقيد بشرط القطع؛ لأن الأجرة في الإجارة 
حكمها حكم العوض في البيع. 
انظر التعليقة الكبرى ١/57»؛‏ ونهاية المطلب ”/ل7١٠/بء‏ والبيان 7"57/17. 

(1) لأنه لا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع؛ لأنه مشاع في الجميع» والنصف 
الآخر لرب النخيلء فلا يجبر على قطعه قبل إدراكه. 
انظر التعليقة الكبرى :»577/١‏ والوسيط 5/ه5: »١‏ والبيان 7"57/1. 

(0) وبيع نصف النصل إن لم يكلف الفصل والتسليم كان ذلك محالاآًء وكان بيع ما 
لا يقدر على تسليمه» وإن كلف ذلك فهو تغيير؛ لأنه إلزام تنقيص فيما ليس 
بمبيع» وهو بعيد. 
انظر بتصرف البسيط تحقيق الردادي ص ١71-١١١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


همه" 


مه" 


كتاب المساقاة الباب الأول: في أركان المساقاة 0" 


أما العاقدان فلا يخفى شرطهما(". 


)١(‏ وهي شروط العاقدين في كتاب القراض. 
زاجع صن 150501 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6" 


الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة ومقتضاها 

وفيه سبع مسائل: 

إحداها: فيما يجب على العامل من العملء» والضبط فيه أن كل ما 
يتكرر من العمل في كل سنة ولايبقى له أثر ظاهر في السنة الأخرى؛ 
فيجب علي7'!: كالسقيء وتنقية الأنهار مما فيها('). وكنس الآبار من 
الحمأة(). وتصريف الجريد”7”'» وتأبير النخيل7).؛ وتنقية الكروم من 
الأغصان المضرة //: وتقليب الأرض والمغارسء وكذلك نقل الثمار إلى 
الجرين/'!؛ وتجفيفهاء فإنه من إصلاح الثمار/). 
0 انظر التعليقة الكبرى 217/5١‏ والحاوي الكبير ااا والتنبيه ص/17/اا2 


والمهذب ؟88/5"؛ ونهاية المطلب ”/ل8١٠/أء‏ والوسيط 55/5 »١‏ والبيان 
//5 5" 7. 


)١(‏ وفي تنقية الأنهار وجه ضعيف أنها على المالك» وفي وجه آخر أنها على من 
فرطت ,عليه خنهما» فإق لد يذكر أها فيد العكار 


انظر البيان ا/ 1 والعزيز شرح الوجيز كرحت وك وروضة الطالبين 


0 
(") الحمأة والحمأ: هو الطين الأسود المنتن» وفي التنزيل: (23 اليد كفل 1 سورة 


انظر لسان العرب ”١7/7‏ مادة (حمأ)» والمفردات في غريب القرآن ص77١.‏ 
قال الشربيني: >وتنقية بثر ونهر من | لطين ونحوه<. معني | لمحتاج /1 نحرة 
(:) تصريف الجريد: قال النووي: >صرف الجريد: هو بفتح الصاد المهملة 

وإسكان الراء» ويقال فيه: تصريف, وهي عبارة الشافعي والأكثرين. والجريد: 
سعف النخلء والواحدة جريدة. وذكر الأزهري والأصحاب في معنى التصريف 
وجوه العناقيد وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمسء ولتيسير قطعها عند 
الإدراك<. تحرير ألفاظ التنبيه ص72 ١72‏ وانخظر البيان ا 71 وتهذيب 
الأسماء واللغات »١55/7”‏ والنظم المستعذب ؟/57. 
(©) هو التلقيح» وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث. 

انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص77١»‏ والنظم المستعذب 55/7»: ومغني المحتاج 
د 


(1) الجرينء بفتح الجيم وكسر الراءء والجُزن» بضم الجيم وإسكان الراء: هو 
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كتاب المساقاة الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة ومقتضاها ١/١‏ 


وبناء الجدران» ونصب الأبواب والدولاب7!» وحفر بئر جديدء أو نهرء 
فهذه المؤن تجب على رب النخيل(). حتى لو شرط على العامل فسدت 
المساقاة(؟)؛ لأنه قابل الثمار المجهولة بعمل يمكن الاستئجار عليه؛ ولا 
يتعلق بإصلاح الثمار7). 

وقد تردد الأصحاب 2 عنس ا لشيرن” 

إحداهما: أنه لو حصل أدنى ثلمة في حائط وكان يهون ردمها”"). 


الموضع الذي يجفف فيه الثمار» وهو أيضًا بيدر الحرثء والمراد بالبيدر: أي 
موضعه الذي يداس فيه. 
5ل مادة جرنء وتهذيب الأسماء واللغات 9؟/57. 

0 انظر التعليقة الكبرى ولاء والتنبيه ص7 20117 والمهذب ات 
ونهاية المطلب 7/ل8١٠/أء‏ والوسيط 55/54 »١‏ والبيان 55/10”, والعزيز شرح 
الوجيز كرحت 3ك وروضة الطالبين / 57 

)١(‏ الدُولاب» والدّولاب» كلاهما واحد الدواليب على شكل الناعورة يستقى به 
الماء» وتديره الدواب. وهو فارسي معرب. 
انظر لسان العرب 585/5 مادة (دلب)» وتهذيب الأسماء واللغات ؟7/١١٠.‏ 

0 انضفر الخصاوري الكبير 7/١؟,‏ والمهذب "/588, ونهاية المطلب 
انظر التعليقة الكبرى ١/١8اء‏ والحاوي الكبير ,5371١/07‏ ونهاية المطلب 
"/ل1١٠١/بء‏ والبيان 517/10» والعزيز شرح الوجيز 70/1؛ وروضة الطالبين 
33/4, 

(5) انظر نهاية المطلب ”"/ل51١٠١/ب.‏ 

(1) الأصل أن بناء الحائط على المالك؛ لأن فيه حفظًا للأصل. 
انظر المهذب ؟88/7”, ونهاية المطلب ”/ل8/١٠١/أء‏ والبيان /1/رة"7. 
ولكن لما كانت الثلمة يسيرة تردد الأصحاب فيها كترددهم في تنقية الأنهار: 
عليه. قال النووي: >والأصح اتباع العرف<. روضة الطالبين 5/5؟7. 
وانظر العزيز شرح الوجيز كلا ومعني المحتاج رةه 
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والثاني: حفظ الثمار بالناظورا'). منهم من قال: هو على العامل؛ فإنه 
حفظ للثمار عن التلف, فأشبه السقي. والثاني: أنه على المالك؛ لأنه لا يتعلق 
بتنمية الثمارا')؛ ثم إن جرت المعاملة بلفظ المساقاة فلا حاجة إلى التعرض 
للأعمال7). وظاهر نص الشافعي رحمه الله يوهم أنه لا بد من التعرض لها *)؛ 
فمن أصحابنا من سبق إليه وعلل بأن الخلاف وقع في بعض الأعمالء فالعادة 
تختلف فيها بالبلاد» والصحيح أنه لا يشترط/")؛ نعم في لفظ المعاملة ترددا"). 


فرعء؛ لو استغنى عن بعض الأعمال أو تركهاء مثل أن يغنيه المطر 
عن السقي مثلاً» فهذا فيه احتمال؛ فإنه وفى معظم الإعمال» فلا ينقص من 
حقه شيء؛ إذ كان ذلك من قبيل ما يتغابن الناس به في باب القراض» 
حتى لا يبالى به("). وإن ترك جميع العمل أو معظمه؛ أو استغنى عنه 
فيبعد أن يستحق الثمار من غير عملء والتوزيع أيضًا عسيرء فإن العمل 
مجهولء وإسقاط حقه عن الثمار أيضًا لا وجه له» ولعل الأقرب التوزيع 
للثمار على مقدار أجر المثل7)؛ هذا ما ذكره الإمام في معرض 


)١(‏ قال الرافعي: وفي أجرة الناظور: المراد منه مؤونة الحفظء والناظر والناظور 
حافظ الكرومء والجمع النواظرء ذكر أن النظر هي الحفظ بالعين» وقد يقال: 

)١(‏ القياس أنه على المالك» فإنه ليس ينمي الثمار وإنما حفظ للثمار من اللصوص. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل8/١٠١/.‏ 

(؟) على الصحيح. 
راجع ص777 هامش .)١(‏ 

(:) الأم ١١/5‏ ومختصر المزني على الأم ص75١؛‏ وراجع ص 77١‏ هامش 
(). 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل3٠١٠/أ»‏ والوسيط 57/5 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 
5-06 
قال النووي: >وجميع ما ذكرناه تفريع على الصحيح في أن تفصيل الأعمال لا 
يجب في العقدء فإن أوجبناه فالمتبع الشرطء إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط 
مغيرًا مقتضى العقد<. روضة الطالبين 75/5 .١‏ 

(1) راجع صى7727. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١"/أ.‏ 

(8) فينظر للأعمال إن كان استتمها فكم كان أجر مثله؟ وإذا سقط بعض الأعمال فكم 
أجر مثله؟ فينسب ما سقط من أجرة المثل جميعهاء وتضبط الجزئية» ويُسقط مثل ذلك 
من الجزء المشروط من الثمار. 
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كتاب المساقاة الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة ومقتضاها 


الاعتمل1 1 
المساألة الثانية: إذا هرب العامل قبل استتمام العمل» فالقاضي يستأجر 


"0 


عنهك أو يستقرض له ثم عليه قضاء الدين» وله الثمار كما شرط! دإن دوي 


أذن // للمالك في أن يستقرض عنه وينفق: ففي جوازه وجهان7", ولو 
أنفق المالك بنفسه فلا يرجع إن كان في البلد قاض؛ فإنه لم يراجع/”''؛ وإن 
لم يكن فثلاثة أوجه7)؛ ويفرق في الثالث بين أن يشهد أو لا يشهد. فإن 


انظر نهاية المطلب ”/ل7١5/أ.‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق 7/ل١7١/أ-ل”7١١/ب.‏ 
)١(‏ لأن المعاملة لازمة» والعمل دين في ذمة المساقيء وقد امتنع من عليه الدين 
عن توفيته. 
انظر مختصر المزني على الأم ص7”5١2‏ والتعليقة الكبرى الحالاء كول 
والحاوي الكبير :5"8١/1‏ والمهذب 30/7". ونهاية المطلب ”"/ل١١7١/أ»‏ وبحر 
0 
(؟) الأول: الجوازء وهو الأصح. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه مستحق بتمام عمل العامل. 
انظر نهاية المطلب 7/ل75١/أء‏ وفي البيان 77١/7‏ ذكر القولين بدون ترجيح. 
وذكر الرافعي والنووي القولين ولم يرجحاء ولكنهما رجحا فيما إذا لم يقدر على 
الدكده رانيد اق جع الحبر ور وين ماتلا بوارتي لقو لكام العزيز شرح 


(5) انظر التعليقة الكبرى ١/7١7؛‏ والحاوي الكبير 787/19,؛ والمهذب 99.0/7, 
ونهَايَة المظلب ؟/ل؟؟١/أءت»‏ والوشيط 41//4 ١‏ والبياخ 510/59/47 والعزية 


شرح الوحين 0/1/5 وروكبة الطالبين 30/2 
(5) الأول: لا يرجع؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون حاكمًا لنفسه على غيره. 
والثاني: يجوز للضرورة. 
والثالث: إن أشهد فيرجعء وإلا فلا. 
انظر الوسيط 55/5 »١‏ والبيان 77/10 7. 


وذكر بعض العلماء أنه إذا نوى الرجوع ولم يشهد فهو متطوع بالنفقة لا يرجع 
بها على الأضح. انظن الفهذب ١/55).وروضة‏ :الطالبين 7819/74 
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تعذر جميع ذلكء فللمالك الفسخ("). 

فإن لم يفسخ وعمل بنفسه فهو تبرع منه» ويستحق العامل ما شرط 
لهل'). وفي هذا احتمال من حيث أنه استحقاق من غير عمل/", ولو أراد 
أجنبي أن يتبرع بالعمل أو الاستئجار فلا يمتنع على المالك الفسخ؛ لأنه 
ربما لا يرضى بدخوله السيتاف 0 فإن رضي استحق العامل تمام الثمارء 
وكان الاجنبي متبرع» فهو كما لو تبرع باداء دين غيره وقبله المستحق» 
فلا مرجع لهل"'؛ وإن دخل أجنبي بحيث لم يشعر به المالك وأتمه» فيحتمل 
أن يكون هذا كإغناء المطر عن بعض الأعمال» فظاهر كلام الأصحاب: 
العامك 3 


وأما إذا نوى الرجوع وأشهد, ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه يرجع» على الأصح؛ للضرورة:» والثاني: لا يرجع. 
)١(‏ ويرد أجرة ما عمل. 
انظر التعليقة الكبرى .3728١7/١‏ والمهذب ؟/0٠595,‏ ونهاية المطلب ”/ل١؟١/أء‏ 
والوسيط 57/4 »١‏ وروضة الطالبين 8/5؟7. 
وهذا الحكم إذا انفسخ قبل خروج الثمارء فإذا خرجت الثمار فهي مشتركة؛. 


لطن التطليقة الكيوىئ ار ف و العاري الكو 00101و ادويق شر الزهير 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء ١١5‏ /أء والعزيز شرح الوجيز 27١/6‏ وروضة 
الطالبين 707/5 7. 


(") قال الجويني: وما أرى العامل مستحفًا من هذا المقام ولم يعمل شينًا. 
انظر نهاية المطلب /ل5؟١/أ.‏ 


(:) انظر نهاية المطلب ”"/ل١5١١/بء‏ والوسيط 57/5 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 


(5) انظر نهاية المطلب 7/ل١7١/أ»‏ ب. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والوسيط »١57/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
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فرع: إذا جرى الفسخ بالهرب» وقد سبق بعض العملء فلا يجري 
هذا على قياس انهدام الدار في بعض مدة الإجارة حتى يوزع المسمى؛ 
لأن توزيع الثمار على عمل مجهول متطرقء فيرجع إلى أجرة المثل(" 
الثمار ببعض عمله.؛ فلا سبيل إلى إسقاطه؛ هذا ما ذكره الإمام في الفرق 
من طريق الاحتمال» والتسوية بينهما غير بعيد عن القياس/"!؛ وفي كلام 
الثمار بعمله» فإن ملكه تعلق بالثمار7). 

المسألة الثالثة» إذا ادعى المالك خيانة أو سرقة على العاملء؛ فالقول 
قوله في إنكاره؛ فإنه أمين7*)؛ فإن ثبت بالبينة أو باعترافه» قال المزني في 
موضع: تزال يده ويكترى عليه من يقوم // مقامه0). وقال في موضع 
آخر: يضم إليه من يعمل معه ويحفظه عن الخيانة7'): فقال أصحابنا: 
المسألة على اختلاف حالين/') فإذا أمكن أن تدفع خيانته بالمشارفة لا 


.١ 51/5 انظر نهاية المطلب ”"/ل؟7١/بء والوسيط‎ )١( 
وأما انهدام الدار في بعض مدة الإجارة» فإن على الأجير قسط ما مضى من‎ 
.4 ١8ص المسمى» وسيأتي بيانه في كتاب الإجارة‎ 
.,5١؟7/5 انظر روضة الطالبين‎ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”"/ل؟77١/أ»‏ ب. 

(؟) المرجع السابق ”/ل5؟١/بء‏ 5١١/أ.‏ 

(:) فالقول قوله مع يمينه. 


انظر التعليقة الكبرى 3١5/١‏ والحاوي الكبير 587/7؛: والمهذب ؟/0١55:‏ 
ونهاية المطلب 7/ل75١/أء»‏ وبحر المذهب 555/93؛ والوسيط 58/5 »١‏ والبيان 


: والعزيز شرح الوجيز 75/5. وروضة الطالبين 779/5. 
(5) انظر مختصر المزني على الأم ص6”١»‏ والوسيط 5/8/5 .١‏ 


(1) انظر التعليقة الكبرى .7١ 5/١‏ والحاوي الكبير 77/7" ونهاية المطلب 
"إله؟ ,أ ب 


قال صاحب البيان: >ذكره المزني في كتاب الجامع<. انظر البيان ااا 
(10) وهو قول الجمهورء ويعود تقدير الحال إلى اجتهاد الحاكم ونظره. 
لفكي التطلهة العسوف: زعتو اموس الكمق ار وان اللني 
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تزال يده؛ وإلا تزال!')؛ فإن قيل: أجرة الرقيب على من؟ قلنا هذا فيه 
إشكال؛ حيث أن منشأ الحاجة خيانتك(".؛ إلا أن يزعم أنه لا يخون في 
المستقبل» ولو صرح بأني أخون متى وجدت فرصة؛. فزال :هدم يا 
محالة(2: والأظهر أنه على العامل إذا قامت بينة على خيانته» وإن لم تقم 
بينة فعلى المالك/*). 
المسألة الرابعة: إذا مات المالك يستتم العامل العمل ويستحق الثمرة/”)؛ 

وإن مات العامل لا ينفسخ أيضاء قطع به المزني والأصحاب/'), وذكر الشيخ 
أبو علي وجهًا غريبًا: أنه ينفسخ('")» وهو ضعيف؛ فإن العقد لازم؛ وهو وارد 

"/ل5 ١‏ ١,/أء‏ وبحر المذهب 555/4» والبيان 7720/7», والعزيز شرح الوجيز 

5 » وروضة الطالبين 759/5. 
)١‏ انظر المراجع السابقة. 

الجمهورء إذا ثبتت خيانته. 

انظر التعليقة الكبرى ١ه‏ ء لل وبحر المذهب 50/4 والبيان الا وروضة 

الطالبين 759/:5؟. 


ذا زالت يده ثبتت أجرة عنه من ماله؛ لأ تحق عليه. 


انظر المهذب 25, والعزيز شرح الوجيز /لىء وروضة الطالبين 
7/5 ,. 


(:) انظر نهاية المطلب 7/ل76١/أء‏ والوسيط 5/8/5 .١‏ 
قال الرافعي: >قول الغزالي في الوجيز-: (وإلا فعلى المالك)» فيه إشكال: لأنه 


! 
! 


استقلاله باليد<. العزيز شرح الوجيز 5/5/. 

(5) انظر التعليقة الكبرى "05/١‏ والحاوي الكبير 77/7"» ونهاية المطلب 
؟/ل"//,,ء وبحر المذهب 1/14ا75,. والوسيط 58/5 »١‏ والبيان 7/7/اث, 
انظر مختصر المزني على الأم ص76١»‏ ومغني المحتاج »77١/7‏ والمراجع 
السابقة. 


(9) انظر نهاية المطلب ”7/ل6١١/أء‏ وذكره النووي وجهًا بدون نسبة. روضة 
الطالبين 93/5؟7. 
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على الذمة» وتحصيله بعد الموت ممكن("؛ ثم إن خلف تركة حصل من 
التركة(')» وإن لم يكن فللوارث تحصيله حتى يفوز بالثمارا'» وليس عليه 
التحصيل/؛)؛ لأنه دين على مورثه فليس عليه قضاؤه إلا إذا أراده» فإن 
تعذر تحصيله فللمالك فسخ العقد(”), وقد ذكرنا حكم الفسخ7"). فإن قيل: لو 
وردت المساقاة على عين العامل؟ قلنا: لم يتعرض له الأصحاب؛ ولعل 
ذلك لاعتقاد فساد المساقاة بذلك لما فيه من التضبيق7)؛, وليس تخلو 
الحقيقة عن احتمال ظاهر؛ إذ ليس فيه تضييق» فإن صحح فلا بد من 
الحكم بانفساخه بالموت7)., ثم يبقى النظر في استحقاق أجرة مثل ما سبق 
من العمل0'). 


.151/41 انظر نهاية المطلب 7/ل5؟١١/أ» وبحر المذهب‎ )١( 
2551/1 انظر المهذب 5917/7» ونهاية المطلب 7/ل76١/بء وبحر المذهب‎ )١( 
.7579/5 وروضة الطالبين‎ »١ 5/8/5 والوسيط‎ 


(*) انظر التعليقة الكبرى 27١7/١‏ والحاوي الكبير 817/9*: والمهذب 991/7: 


(4:) وهو الصحيح., فلا يجب عليه. 
انظر الحاوي الكبير 787/17" والمهذب 3117/7"؛ ونهاية المطلب 7/ل77١/ب»‏ 
وبحر المذهب 504 والوسيط 1ء والبيان اا والعزيز شرح 
الوجيز 727/1. 
وفي وجه شاذ: أنه يجبر؛ لأنه خليفته. انظر روضة الطالبين ؟/779. 

(5) انظر المهذب 31/7". ونهاية المطلب ؟/ل7١/ب.‏ 

(1) راجع ص١8".‏ وفيه الفرق بين قبل بدو الثمرة وبعدهاء إذا هرب العامل. 


وانتجق التعاية ”العم 1د لوبتي انوك و ورنوانينة الففللتف 
"/ل""؟١/بء‏ والبيان ”/7277: وروضة الطالبين .١559/5‏ 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/أء‏ والوسيط 5/8/4 »١‏ وروضة الطالبين 
0031/5 


(6) وهو ما ذكره النووي حيث قال: >إذا كانت المساقاة على عينه انفسخت بموته. 
كالأجير المعين<. روضة الطالبين 59/5؟57. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والوسيط 5/8/5 .١‏ 


(1) راجع هامش (") أعلاه. 
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المسألة الخامسة: إذا خرجت الأشجار مستحقة؛ فإن كانت الثمار 
باقية فهي للمستحق7')ء وهل يرجع العامل بأجرة مثل عمله؟ طريقان: اي 
منهم من خرج على قولي الغرور في 3 الطعام إلى الضيف؛ لأنه 
المتلف/'). ومنهم من قطع ها هنا بالرجوع(7".؛ لأن المنفعة راجعة // إلى 
الضيفء والعامل ها هنا لم يعمل لنفسه؛ إنما عمل للمالك7*)؛ فأما إذا 
كانت تالفة نظرء فإن كانت بعد الاقتسام فما تلف في يد المالك لا يخفى 
حكمه”). وما تلف في يد العامل فهو نصيبه!')؛ فالذي قطع به 
الفوراني('!. وصاحب التقريب» والشيخ أبو محمد: أنه يطالب بالغرم؛ ثم 
يخرج رجوعه على المالك على قولي الغرور7". وقال الصيدلاني: إن 
تلف بإتلافه خرج على القولين7")» وإن تلف بآفة سماوية رجع قولا واحدًا 
كالمودع» ونزلت يده منزلة يد الوديعةا' '). 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص7”6١»‏ والتعليقة الكبرى 70١1/١‏ والحاوي 
الكبير 5"87/7», ونهاية المطلب ”"/ل7١١/بء‏ وبحر المذهب 5517/1, والبيان 
7/1 » وروضة الطالبين 750/5. 

ء»ب/١717ل/” راجع ص54؟١ من كتاب الشفعة:؛ وانظر نهاية المطلب‎ )١( 
.7 5٠/54 وروضة الطالبين‎ :١/65/54 والوسيط‎ 

(9") وهو الصحيح. 
انظر الحاوي الكبير 587/70» ونهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والبيان 273175/1 
:3و عية الظالئوق 5 ١‏ ومغني المحتاج .571/١‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل17؟١/ب.‏ 

(5) أي في يد الغاصب. فإن المالك يرجع عليه بمثل ثمره. 
انظر الحاوي الكبير 585/1؟؛ وروضة الطالبين 50/5 .١7‏ 

(1) الذي قبضه لنفسه؛ لأنه أخذ عوضًا عن عمله» ويرجع المالك عليه فيه فقط. 
انظر البيان 75/1 7. 

(0) انظر الإبانة عن أحكام فروع الديانة ل/5١/أ.‏ 

(8) انظر نهاية المطلب ”"/ل8١١/أ؛‏ والمراد رجوع العامل على الغاصب. 
والصحيح أن العامل يرجع على الغاصب. 
انظر الحاوي الكبير 585/17؟؛ وروضة الطالبين 50/5 .١7‏ 

(9) انظر نهاية المطلب ”/ل58؟١/أ.‏ 

)٠١(‏ انظر المرجع السابق» ومن المعلوم أن يد الوديعة يد أمانة لا يضمن إلا إن 
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وقطع العراقيون بأن يستقر عليه الضمانء تلفت أو أتلفهاء كالمشتري 
من الغاصب.ء فإنه استحقها عوضًا في معاوضة لازم(')؛ وقد اختار هذا 


القاضي حسين لنفسه وظن أنه غير مسبوق ب7)؛ ولم يذكر العراقيون 
غيره» ولا وجه لما ذكره الأصحاب؛ فإن معنى العوضية لا سبيل إلى 
إنكارها("», فأما إذا تلفت على الأشجار بجائحة» ذكر العراقيون والمراوزة 
في أصل توجه المطالبة على العامل خلافَاء وقالوا: قال بعض الأصحاب» 
وهو ظاهر كلام المزني إنه لا يطالب/؟)؛ فإنه لم تدخل تحت يده وإنما 
هو عامل عليها وهي في يد المالك تحقيقّاء وعللوا ذلك بأن الثمار لو 
سرقت على رؤوس الأشجار بتقصير من العامل وتغافل فلا ضمان عليه؛ 
ومنهم من قال: يطالب بالضمان27؛ ومسألة السرقة تنبني على الخلاف 


تعدى أو فرطء وهنا يضمن لأنه تعدى. راجع ص85١٠‏ وما بعدها في كتاب 
الوديعة. 

)١(‏ وهو الصحيح. ويستقر الضمان على العامل. 
انظر نهاية المطلب 7/ل8١١/بء‏ وبحر المذهب 75/8/56؛ والوسيط 2١59/54‏ 
والعزيز شرح الوجيز 275/6 وروضة الطالبين .١ 5١/5‏ 

.ب/١78ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

0 انظر المرجع السابق» والوسيط 0/5 .,١‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص77١:17177»‏ ونهاية المطلب 7/ل31؟7١/أ:‏ 
وبحر المذهب .١5/8/9‏ 

(©) وهو الصحيح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 75/16» وروضة الطالبين .١ 5٠8/7‏ 
والمسألة مبنية على المسألة السابقة إذا تلفت الثمرة فى يد العامل بعد القسمة. 
فهل للمالك أن يضمّن العامل؟ فيه وجهان: ش 
أحدهما: يضمّنه الجميع؛ لأنه تثبت يده على الجميع وعمله عليه. 
والثاني: لا يضمن إلا النصف؛ لأنه لم يحصل في يده إلا ما أخذ بالقسمة» وهو 
ظاهر كلام المزني. والأصح الأول. 
انظر التعليقة الكبرى ١/١١الاء‏ والمهذب ؟/١591,‏ وبحر المذهب ؟/511, 
والعزيز شرح الوجيز 75/16 وروضة الطالبين 50/5 5. 


فعلى هذا يضمن العامل الثمرة إذا تلفت على الأشجارء ولكن يظهر الخلاف عند 
القياس على السرقة» هل حفظ الثمار من عمل المالك أم من عمل العامل؟ 
الأصل أن الحفظ على العامل؛ لأنه عملء؛ وما كان فيه أجرة فالأقيس أنه على 
المالك. راجع ص77 7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5515 


5515 


كتاب المساقاة الباب الثاني: في حكم المساقاة الصحيحة ومقتضاها 


في أن مؤونة الحفظ على من؟ وقد ذكرناه!"). 

فأما إنكار يده حسًا فبعيد؛ لأن المالك في حكم التابع» وإنما الثابت يد 
العامل؛ والحفظ واجب على العامل ما دام مشغولاً بالعمل؛ إذ كل من 
تثبت يده على حق الغير يجب عليه حفظه: كالمرتهن» والمستأجرء. 
وغيره(". وإنما التردد في المؤونة ينقدح فيما إذا كان يعمل نهارًا ويترك 
ليل وافتقر ليلآ إلى ناطور7 // وأما الحفظ في حالة عمله فلا ينبغي أن 
يتردد فيه» هذا ما ذكره الإماء!*)» فهي على أن يده ثابتة كيد المودعء؛ فلا 
بد من توجه المطالبة عليه» ولو تلفت الأشجار فقد ألحق الأصحاب ذلك 
الخلاف الذي حكيته7"). 

المسألة السادسة: لو خرص المالك الثمار على العامل» فللخرص أثر 
في باب الزكاة» واختلف القول في أنه عبرة أم تضمين!')؟ فإن قلنا: 
تضمينء ففائدته نقل حق المساكين إلى ذمة المالك7")»: وإن قلنا عبرة فليس 
يتعلق به حكم محققء. وإنما فائدته رد قوله لو ادعى نقصانًا مفرطا من 
غير إظهار جائحة7)؛. وقد اختلف الأصحاب في جريانه في المساقاة: 


)١(‏ راجع ص77؟. 

.ب/١751ل/"” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) سبق لفظ ناظور وناطور ص777. 
والناطور هو حارس العنب والنخل. 
انظر القاموس المحيط ص>5757 باب الراء فصل النونء وتهذيب الأسماء 
واللغات 557/9. 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ.‏ 

(5) والأصح أنه يضمن. 
انظر بحر المذهب 55/8/1., والعزيز شرح الوجيز 275/6 275 وروضة 
الطالبين 50/5 5. 

(5) قولان: أظهرهما: أنه تضمينء ومعناه: ينقطع حق المساكين من عين الثمرة: 
ومنل إلى دمة المالك 
والثاني: عبرة» ومعناه: أنه مجرد اعتبار للقدرء ولا يصير حق المساكين في 
ذمة المالك. ْ 
الخاى المجمويع قوع الفيقب 4002 اووويفة الي 1 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١/بء‏ والوسيط 55/8/7. 

(8) انظر نهاية المطلب 7/ل8١/ب»‏ وروضة الطالبين ؟/7١١.‏ 
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فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه جارا')؛ لقصة عبد الله بن رواحةا')ء ومنهم 
من منع؛ وحمل ذلك على معاملة تجري مع الكفار وتساهله فيه/)» وهو 
بعيد؛ لأن ما لا يتعلق بالمواثيق والعهود لا يفارق الكافر فيه المسلم7"). 

ثم الذين اعتقدوا حكمًا للخرص؛ اعتقدوا أن حق المالك ينتقل إلى 
ذمة العامل» وتعتبر جملة الثمار ملكا للعامل بسبب ضمانه؛ وهذا أمر لا 
يهجم عليه إلا جسورء فإن قطع الحق عن العين من غير معاوضة 
صحيحة كيف يحتمل/")؟ وحق المساكين في الزكاة لا يرتبط بالعين؛ إذ لا 
ملك له فيه؛ والأغلب عليه التعلق بالذمة» ولأجل عسر أثره منع الخرص 
من منع» ومن يراه عبرة في الزكاة لم يبعد تقدير مثله في هذا المقام حتى 
يظهر أثره في دعوى النقصان7'؟, ثم حيث أجرينا الخرص في النخيل 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 727/5, /الاء وروضة الطالبين 5١/5‏ 7. 

.ب/١؟/ل/"” سبق تخريجه ص5 : "». وانظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل58١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 217/56. 

( انظر نهاية المطلب ”"/ل١٠١٠/بء‏ ل758١/ب.‏ 

6 لأن فيه قطع ملك المالك عن أعيان الثمار ورده إلى ذمة العامل من غير 
معاوضة؛ بخلاف الزكاة فإن الخرص فيها تضمين على الأظهرء ويتعلق الحق 
بالذمة. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل7/8١/بء‏ 595 .|/١‏ 

(1) فلو أتلف العامل الثمارء أخذ منه بحساب ما خرصء ولولا الخرص لكان 
القول قوله في ذلك؛ كما في الزكاة. انظر روضة الطالبين .١١7/7‏ 
وكأن المؤلف يرجح أنه عبرة» وليس تضميئًا. قال الجويني: وهذا أقرب من نقل 
حق المالك من العين إلى الذمة» وتمليك العامل جميع الثمار. نهاية المطلب 
ل" .|/١‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١٠٠/بء ./١٠١١‏ 


وذكر النووي أن الخرص لا يدخل في الزرع؛ ونص على دخوله في النخيل 
والعنب. 


! 
! 
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بخلاف عناقيد النخيل والكرم. 

ومن الأصحاب من بنى صحة المساقاة فيها على قولي الخرص().؛ 
ولا وجه للبناء؛ فإنه لا حاجة بالمساقاة إلى خرص فلا // يبعد تصحيحها ,/, وني 
مع منغ الحوجو ةا 

المسألة السابعة: إذا تنازعا فقال العامل: شرطت لي النصفء وقال 
المالك/'! بل الثلثء فيتحالفان!؟). والرجوع إلى أجرة المثل» فإن أقام كل 
واحد منهما بينة» فعلى قول يتهاتران7؛ وعلى قول يستعملان/!'). وفي 
كيفية طريقه أقوال: 

أحدها: أنه يقرع(" ثم: هل يحلف من خرجت له القرعة؟ وجهان/". 


انظر روضة الطالبين 7/١١٠»؛‏ والمجموع شرح المهذب 57/8/54. 

)١(‏ وقد سبق أن الجديد من القولين المنع. 
راجع ص3: ؟. وانظر الحاوي الكبير 5715/17. 

.ب/١551ل/"” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) في الأصل: (العامل)» والصواب ما أثبت. 

(؟) ويفسخ العقد. 
انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ التعليقة الكبرى ١/١7"ء‏ والحاوي 
الكبير 85/1”؛ والمهذب ”/531, ونهاية المطلب ؟/ل77١/أ»‏ وبحر المذهب 
8 والوسيط 494/4 +١‏ والبياق '/ارة/ 7+ وودوضة الطالبيق 54/6 

(5) أي تسقط البينات» وهذا القول هو الأظهرء وهو اختيار المزني. 


انظر مختصر المزني على الأم ص77٠١»‏ والحاوي الكبير 587/10» ونهاية 
المطلب "/ل737١/أء‏ والبيان 7075/17» والعزيز شرح الوجيز 275/56 وروضة 


(1) انظر بحر المذهب 771/3, مع المراجع السابقة. 
(10) والمختار هو الإقراع» ولا يجيء قولا الوقف والقسمة. 


أئخ الحا ى الكد /5"81/1, ود المذهب 8 ضة الطالدبية" 
وو 2 و جحترن ورو 2 
05 


(6) انظر نهاية المطلب ”"/ل37١١/ب.‏ 
والمذهب أنه لا يمين عليه. انظر بحر المذهب .75١1/9‏ 


السيظني لج اجيم العرواني م 
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والثاني: الوقفء ولم يجره الأصحاب ها هنا(). 


والثالث: أنه يقسم؛ ويسلم المتفق عليه» والباقي ينصف("). 

ولو ساقى رجلان رجلاًء وتنازعوا كما ذكرناه. فصدقه أحدهماء 
وكذبه الثاني» فالقائل والمكذب يتحالفان» ولو شهد المصدق على المكذب 
قبل؛ إذ لا تهمة» ولا مانع7". 

هذا تمام كتاب المساقاة. 


(١)‏ ا الشافعي رحمه الله لا توقف العقود عنده» ولا يصح عنده عقد موقوف. 
انظر التعليقة الكبرى .777/١‏ والحاوي الكبير 585/7» ونهاية المطلب 
"/ل37١١/بء‏ والبيان 705/17» والعزيز شرح الوجيز 71/16. 

() وهو بعيد. 
انظر المراجع السابقة. 

(؟) وأما نصيب المكذب فيتحالفان فيه. 
انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى 775/١‏ والحاوي 
الكبير 57810/7. ونهاية المطلب "/ل7١١/بء‏ 78١,/أء‏ والبيان 37/٠7‏ 
والعزيز شرح الوجيز 71/1 وروضة الطالبين 51١/5‏ 5. 
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كتاب الإجارة 


الإجارة عبارة عن عقد يرد على منافع تستحق بعوض مبين 
معلوم(!')؛ كما ذكرناه في البيع!'2» ويختص بمنافع تستباح بالإباحة: 
وهو صنف من أصناف البيوع27؛ ووجه مفارقته أنه يرد على المنافع 
وهي مفقودة لدى العقد. توجد شيئًا فشيئاء ولكن لما مست إليها الحاجة 
العامة أرخص الشرع؛ إذ الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورات 
الخاصة؛ ثم ما ينبني على الحاجة العامة لا يعتبر في تفاصيلها الحاجة؛ 
بل يتسع الأمر فيها:). والإجماع منعقد على انعقاد الإجارة0)؛ وخلاف 


ابن كيسان الأصدا")؛ 


)١(‏ الإجارة لغة: جمع أجرء والأجر هو الجزاء على العملء وفيها لغتان: الفتح» والكسرء 
والكسر أشهر. 
واصطلاحًا: > عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإياحة بعوض 
معلوم<. 
انظر القاموس المحيط.» ص57”5» باب الراء فصل الألفء؛ ولسان العرب» 
١‏ مادة (أجر)» وانظر النظم المستعذب» 7/7" ومغني المحتاج .777/١‏ 

.١١7ص انظر البسيط تحقيق الردادي‎ )١( 

(؟*) انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ والحاوي الكبير 597/7» ونهاية 
المطلب ”"/ل ”/بء وبحر المذهب 515/1» والوسيط 7/5؟5١.‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر الأم 70/4؛ ومختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى ١/ه”7/ء‏ 
والحاوي الكبير 8/7”» ونهاية المطلب "/ل 5/أ والبيان 865/7: والإجماع لابن المنذر 

(1) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر شيخ المعتزلة ومن كبرائهم؛ ذكره القاضي 
عبد الجبار المعتزلي في طبقات المعتزلة؛ ولا يعتد به في الإجماع ولا يجرح 
الإجماع خلافه. وقال كثير من العلماء: لا يعتد به في الإجماع والخلاف. توفي 
سنة ١9٠"”هى,‏ 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 5177/7, وميزان الاعتدال 5757/54» وسير أعلام 
النبلاء ١057/9‏ 5. 
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ا" 


كتاب الإجارة 


والفاشاني(') غير معتد بدا')؛ فإنهما ليسا من أهل الحل والعقدء وهما 
أيضًا مسبوقان بالإجماع7"»: وقد تيمن الأئمة بقصة شعيبء واستئجاره 
موسى اإنتلال)» وبقوله تعالى: ليس 16 تناك 4 <ي ]("» وبقوله اللفلة: 
>أعطوا الأجير أجره // قبل أن يجف عرقه<3'؛: (وبضربه ١‏ المثل)7") 


)١(‏ الفاشاني: هو أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد الملك بن علي الفاشاني» نسبة 
إلى فاشان؛» قرية من قرى مروء سمع الحاكم أبا عمر محمد بن عبد العزيز 
القنطريء وسمع منه الحافظ أبو القاسم هبة الشيرازيء ولم تؤرخ وفاته. قال 
الأسنوي: نقل عنه الرافعي مواضع. 
انظر طبقات الشافعية للأسنوي 7؟/77١.‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ١/75ء‏ ونهاية المطلب ”/ل7/أء وبحر المذهب 
4/:» والوسيط 57/5 »١٠‏ والبيان 585/10», والعزيز شرح الوجيز .6١0/16‏ 
(") انظر التعليقة الكبرى ,775/١‏ ونهاية المطلب ”/ل5/أء وبحر المذهب 2,555/4 
والوسيط .١57/5‏ 

(؟) قال تعالى: (الينكزك التؤين لتكنات للتجتكة الجتكان تكب كل يبن القناتاة 0 الوذ تقل 
اتلك التاوجنة للعتية اججثااتن لتقن التي 4 سورة القصص: 717-71. 
وروى البخاري عن ابن عباس إما موقوفًا من طريق سعيد بن جبير قال: سألني 
يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على 
حبر العرب فأسأله» فقدمتء: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إنّ رسول الله ١‏ إذا قال فعل<. صحيح البخاري 7١17/9‏ 
حديث رقم (351854).: كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. وقال ابن 
حجر في الفتح: >كذا رواه سعيد بن جبير موقوفاء وهو في حكم المرفوع؛ لأن 
ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب<. فتح الباري 5/5 ؟ ؟. 
وقال الشافعى رحمه الله: >قد ذكر الله عز وجل أن نبيًا من أنبيائه آجر نفسه 
حججًا مسماة ملكه بها بضع امرأة» فدل على تجويز الإجارة<. الأم ص79. 
وانظر التعليقة الكبرى "79/١‏ والحاوي الكبير 785/17» والوسيط .١55/4‏ 

5( سورة الطلاق: آية 5. 
فأحال الإجارة على الإرضاعء؛ ونبه على جواز سائر الإجارات؛ لأن اللبن يقل 
ويكثرء وشرب المولود يختلفء فيقل ويكثرء فإذا جاز ذلك مع كثرة الغررء كان 
جوازه مع قلة الغرر أولى<. نقلآً من التعليقة الكبرى 7707/١‏ وانظر الأم 
5 » ومختصر المزني على الأم ص77١»,‏ والحاوي الكبير 7”/88/1»: وبحر 
المذهب 555/9,؛ والبيان /7/85/1. 


(1) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء كتاب الرهون» باب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


َس 


64 


َس 


كتاب الإجارة 


المعروف في قوله: >مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل د أجيرًا 
من الصبح إلى الظهر بقيراط/'! ...< الحديث7"., وبقوله اينن:: >ثلاثة أنا 
ال وا ال لم و ع ا 


الأجراءء حديث رقم (57: ؟١).:‏ » وأخرجه من حديث أبي هريرة |: البيهقي في 
اسن الكجرى ا كات اودري باب إثم من منع الأجير أجره. 
قال الهيتمي في مجمع الزوائد 317/5-/1: >وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح 
>وبالجملة فطرقه لا تخلو من ضعيفء لكن بمجموعها يصير حستّا<. 
والحديث صحيح. انظر إرواء الغليل 715-770/5", ونصب الراية -١793/4‏ 
١‏ » ومصباح الزجاجة ”/75. والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2١85/7‏ 
والتلخيص الحبير ا 0 

)١(‏ في الأصل: (ويضرب به المثل)» والصواب ما أثبت. 

00 القيراط. بكسر القاف» يختلف وزنه بحسب البلاد» فبمكة ربع سدس دينار» 
وبالعراق نصف عشر. انظر القاموس المحيط ص١٠88‏ باب الطاء فصل القاف. 
ونظرًا إلى أن أكثر أهل العلم يعتبرون القيراط نصف عشر الدينار» فقد جرى 
الأخذ بذلك؛ وبما أن وزن الدينار -75,؛ غم.؛ فيكون وزن القيراط 
65 ,١غمم.‏ 
انظر بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة: 
مجلة البحوث العلمية. عدد 6» ص”57١.,‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب البيوع؛ باب الإجارة 
إلى نصف النهارء حديث رقم (/2)5515 ونصه: >مثلكم ومثل أهل الكتاب مثل 
رجل استأجر أجراءء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على 
قيراط؟ فعملت اليهود» ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر 
على قيراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب 
الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود والنصارىء فقالوا: ما لنا أكثر 
عملا وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا» قال: فذلك فضلي أوتيه 
فل اع 
وجه الدلالة: أن النبي ١‏ لا يضرب المثل إلا بما يجوز. 
انظر التعليقة الكبرى ,/77/١‏ 

(5) قال ابن حجر: >قال ابن التين: هو الله تعالى خصم لجميع الظالمينء إلا أنه 
أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح» والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين 
وعلى أكثر من ذلك<. فتح الباري 858/5 5. 
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تفي 


تفي 


كتاب الإجارة 


استأجر أجيرًا فاستوفى منفعته ولم يؤد أجرته.» ورجل أعطاني صفقة يمينه 
ثم غدر ...(). وآجر علي بن أبي طالب كرم الله وجههدا') من يهودي نفسه 
كان يستقي له الماء كل دلو بتمرة("؛ وأستأجر رسول الله ١‏ عبد الله بن 
أريقط/؟) دليلاًل”). إلى أخبار سواها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”55/7 حديث رقم (77717)» كتاب البيوع: باب إثم من باع 
حرّاء من حديث أبي هريرة |» ونصه: >قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره<. 
قال ابن حجر: >ومن كنت خصمه خصمته هي من زيادة ابن خزيمة وابن 
حبان والإسماعيلي<. فتح الباري 5858/5. 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره ”515/7 عند تفسيره لسورة الأحزاب عند قوله تعالى: 
َالبَجْبْدٍ اليد التعيّن الليَنِ الف 1: >وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب: 
أن يفرد علي | بأن يقال: (عليه السلام) من دون سائر الصحابة» أو كرم الله 
وجهه؛ وهذا وإن كان معناه صحيحّاء ولكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في 
ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى 
بذلك منه.» رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) رواه الإمام أحمد »40/١‏ والترمذي ١545/7‏ حديث رقم (511١7)؛:‏ كتاب صفة 
القيامة» وقال: حديث حسن غريبء. وابن ماجه في سننه ١115/7‏ حديث رقم 
(5551)» كتاب الرهون؛» باب الرجل يسقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَة 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .5١5/٠١‏ 
ورواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في السنن الكبرى ١917/56‏ 
حديث رقم 2)١١155(‏ كتاب الإجارة. باب جواز الإجارة. 
والحديث ضعفه الألبانى فى إرواء الغليل :”"١/5‏ وانظر التلخيص الحبير 
*/*١٠ء‏ ونصب الراية 7857/6. 

(:) عبد الله بن أَرَيْقطء ويقال: أريقدء بالدال بدل الطاء المهملتين» ويقال بقاف بصيغة 
التصغيرء الليثي ثم الدّيلي. دليل النبي ١‏ وأبي بكر لما هاجرا إلى المدينة» ثبت ذكره 
: في الصحيح: وأنه كان على دين قومه. قال ابن حجر في الإصابة 5/4: >ولم أرَ 
من ذكره في الصحابة إلا الذهبي ف في التجريدء وقد جزم عبد الغني المقدسي في 
السيرة له بأنه لم يعرف له إسلامّاء وتبعه النووي في تهذيب الأسماء<. 

0 5) والحديث أخرجه البخاري "/11 حديث رقم 2)5١515(‏ كتاب الإجارة؛ باب إذا 
استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو ... وهما على شرطهما الذي اشترطاه 
إذا جاء الأجل 57/9. 
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"1 


كتاب الإجارة ا" 


ثم اختلف العلماء في معقود الإجارة» وأنه العين أو المنفعة/')؟ وقد 
استقصينا الكلام عليه في كتاب مأخذ الخلاف7! على أبلغ وجه في 
الإنصافء والمختار أن معقوده؛ المنافع()؛ فيملك المنافع التي قضت 
الاعتقادات بوجودها ملك الأعيان» هذا تمهيد الكتاب» ويتهذب النظر 
برسم أبواب. 


)١(‏ وفيه قولان: 
القول الأول: المعقود عليه هو العين المستأجرة؛ ليستوفى منها المنفعة؛ لأن 
العين. 
والقول الثاني: المعقود عليه المنافع؛ لأن المعقود عليه ما يُستحق بالعقد» ويجوز 
التصرف فيه؛ والعين ليست كذلك. 
والذي يظهر أن الخلاف لفظي. قال الرافعي: ويشبه أن لا يكون ما حكيناه 
خلاقًا محققًا؛ لأن من قال: المعقود عليه العين لا يعني به أن العين تملك 
بالإيجار كما تملك بالبيع؛ ألا ترى أنه قال: المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة. 
ومن قال: المعقود عليه المنفعة» لا يقطع الحق عن العين بالكلية» بل له تسلم 
العين وإمساكها مدة العقد لينتفع بها<. العزيز شرح الوجيز .56١/1‏ 

)١(‏ يقصد به كتابه: >المأخذ في الخلاف بين الحنفية والشافعية<. انظر كشف 
الظنون ؟/61/9١,‏ 


(؟) انظر الحاوي الكبير 58/17 737/7؛ والمهذب 595/7: ونهاية المطلب 
“إل ”/بء والبيان 2785/17 ومغني المحتاج 5/7؟"5. 
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الباب الأول: في أركان الإجارة 

وهي تعتمد الصيغة» والأجرة. والمنفعة, فهذه أركان ثلاثة» أما العاقد 

فلا يخفى أثره('). 
الركن الأول: في الصيغة 

والعبارات المستعملة في هذا ثلاثة: 

الأول: الإجارة والإكراء؛» وهما يجريان مجرى واحدء فيقول: أجرت 
الدار أو أكريتهاء ويقول المكتري: قبلت. وشرط في هذه العبارة أن 
يضاف إلى العين7". فلو قال أجرت المنافع وأكريتهاء كان فاسدًا()؛ لأن 
هذه اللفظة في اللسان لا تطلق إلا بالإضافة إلى العين» والإجارة تضاف 
إلى العين لاستيفاء المنافع منها("). 

الثانية: التمليك» وشرطه أن يضاف إلى المنفعة» فيقول: ملكتك منفعة 
الدار شهرًا() // فلو أضاف إلى العين كان باطلاآً؛ لأن الملك لا يجري في 
العين/'2. 

الثالشة: البيع» فلو أضاف إلى العين وقال: بعتك الدار شهرّاء 


)١(‏ أشار به إلى ما يعتبر فيه من العقل والبلوغ. 
انظر الحاوي الكبير 7531/1» والمهذب 535/7» والعزيز شرح الوجيز 287/5 


- 


ومغني المحتاج 757/0. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل"/أء والوسيط .١55/54‏ 
(") وما جزم به المصنف هو أحد الوجهين في المسألة. انظر المراجع السابقة. 
وفي وجه آخرء وهو الأصح: أنه يصح. 


انظر البيان ار 1 والعزيز شرح الوجيز كر وروضة الطالبين 1/5 
ونهاية ا لمحتاج 6 »» ومغني | لمحتاج بؤاتاردرة 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل"/أ. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7/1 وروضة الطالبين :1 .١‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل”/بء "/أء والوسيط 5/5 .١5‏ 
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كا" 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة ف 


فوجهان(')؛ أظهر هما أنه لا ينعقد(")؛ لأن اللفظة موضوعة لتمليك الأعيان 
ينعقد» فإن معناه تمليك ببدل» فإذا ساوى المنافع الأعيان في الملك جاز أن 
يعبر عنها بالبيع7). 

وهي عوض في هذا العقد تضاهي في شرائطها الثمن إن كان في 
الذمة» والمبيع إن كان معيئًا(؟)» وقد فصلناه(”). ونتعرض الآن لشرطين: 

أحدهما: الإعلاء!')؛ وفيه مسألتان: 

إحداهما: أنه لو أشار إلى صبرة7" من الدراهم أو الحنطة؛ وجعله 
أجرة؛ فيه وجهان/): 


.795/1 انظر المهذب 597/7؛ وبحر المذهب 575/4, والبيان‎ )١( 
وهو الأصح.‎ )١( 


5 '"»,ء ونهاية | لمحتاج »؛» ومغني | لمحتاج بفاردردرة 


0 انظر المراجع السابقة. 

(:) وقال الوسيط 5/5 :١5‏ وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن» وإن كانت 
معينة حكم البيع. 
انظر الحاوي الكبير /59357/1,؛ والعزيز شرح الوجيز 857/56 55/, 


(5) انظر الشرط الرابع من شروط المعقود عليه من كتاب البسيط تحقيق الردادي 
ص"1 07 7٠ء‏ والوسيط .١54/4‏ 


(5) وهو أن تكون الأجرة معلومة. انظر المهذب ٠05/7‏ 5. 

(0) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن» بعضه فوق بعض. 
انظر لسان العرب مادة (صبر)ء والمصباح المنير ص ١١١‏ 

(8) إذا كانت الأجرة معينة ففيه طريقان» أحدهما: على قولي رأس المال في السلم؛ 
والثاني: فيه وجهان» أحدهما: المنع» والآخر: الجواز. 


انظر التعليقة الكبرى 20006 والحاوي الكبير 55 المهذب //ا ءءء 
ونهاية المطلب ”/ل58/أ» بحر المذهب 757/4,. والوسيط 5/5 .».١5‏ والبيان 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي فق 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


أحدهما: الجواز(')؛ كما في البيع7). 

والثاني: المنع؛ لأن الانفساخ متوقع وتمس الحاجة إلى استرداد 
الأجرة فيجر ذلك خبطاء فضاهى رأس مال السل(")؛ وفيه كلام ذكرناء(؟)؛ 
والرابطة أن كل واحد عقد غرر ابتني على الحاجة» فكل غرر لا يحتاج 
إليه لا يحمل/"). 

الثانية: إذا أجر دارًا بأجرة معلومة على أن تصرف الأجرة إلى 
عمارة الدار فهو فاسد(')؛ لأنه قابل المنفعة بالأجرة؛» وعمله فى العمارة 
مجهولء وكذلك إجارة الدار بعمارتها7). ْ 

الشرط الثاني: أن تكون الأجرة بحيث لا تصادف العمل الذي يقابلها 
في العقدء وبيانه بصور: 

إحداها: أن يستأجر السلاخ على السلخ» ويجعل أجرته الجلدء 


لالض 

)١(‏ وهو المذهب. 
انظر روضة الطالبين »75٠0/5‏ ومغني المحتاج 5/7؟5. 
انظر البسيط تحقيق الردادي ص5 5 ١»؛‏ وانظر الحاوي الكبير 75:», وروضة 
الطالبين ”/75» ونهاية المحتاج ٠/8/7”‏ 5. 

(*) انظر نهاية المطلب "/ل5/أء وراجع الهامش رقم )١(‏ في أعلى الصفحة. 

(:) رأس المال إذا كان جزافًاء هل يصح سلمًا؟ فيه قولان» أحد القولين» وهو 
اختيار المزني والمؤلف: أنه يصحء وهو الأصح. والقول الثاني: أنه لا يصح؛ 
لأن عقد السلم ربما يفسخ. 
انظر البسيط تحقيق الردادي» كتاب السلم؛» الشرط السابع معرفة مقدار رأس 
المالء» صم هه. وانظر مختصر المزني على الأم ص 2٠٠١‏ والحاوي الكبير 
7/5: ونهاية المطلب ”/ل5/أء وروضة الطالبين ”5/7 : ؟. 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل51/بء ١٠/أء‏ وبحر المذهب »"١5/1‏ والوسيط 
1غ والعزيز شرح الوجيز كةى فى وروضة الطالبين :5 565.١‏ 


(9) انظر نهاية المطلب “/ل١٠/أء‏ والوسيط 2155/4 والعزيز شرح الوجيز 
كه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


فهو فاسد؛ لأنه باع جزءًا من الحيوان قبل الانفصال؛ لأن الإجارة 
تنعقد في الحال» فيوجب استحقاق الجلد(!). ولأن عمله يصادف اللحم 
والجلد فيكون عاملاً إذ ذاك على ملكه(). 

الثانية: // أن يستأجر حامل الجيفة على حملهاء ويجعل أجرته 
جلدها("؛ فهو باطل لما ذكرناه» ولأن جلد الميتة نجس لا يباء7). 

الثالثة: أن يستأجر على أن يجتني الثمارء ويجعل أجرته جزءًا من 
الثمارء فيصادف عمله ملكه وملك غيره7). 

الرابعة: أن يستأجر على نخل الدقيق؛ وأجرته النخالة؛ وكذلك 
يستأجر على الطحن وأجرته من الدقيق7'). 

الخامسة: أن يستأجره) على إرضاع مولود رقيق» وأجرتها جزء 
من المرتضعا"!؛ ويستند المذهب في جميع ذلك إلى نهي رسول الله ١‏ >عن 


)١(‏ انظر بحر المذهب .5١1/1‏ وانظر نهاية المطلب "/ل١٠/بء‏ والوسيط 
5/:؛ والعزيز شرح الوجيز 817/16» وروضة الطالبين .15١1/5‏ 

)١(‏ وهو أن الجلد إنما ينفصل عن الشاة المذكاة بعمل السلاخ» فعمله المذكور 
في الإجارة يتصل بالأجرة المسماة ويقع عمدًا فيهاء وهذا ممتنع» والشرط أن 
يقع عمل الأجير في خالص ملك المستأجر. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠6/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 58/56. 

(") في الأصل: (جلده)؛ والصواب ما أثبت. 

(:) انظر التعليقة الكبرى »151/١‏ ونهاية المطلب "/ل١٠/بء‏ وبحر المذهب 
١7١١0‏ ", والوسيط :»١55/5‏ والبيان 5851/7»: والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين 5/؟55١7.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل1"/أء ١6ل/بء‏ والوسيط »١155/4‏ والعزيز شرح 
الوجيز 81//56» وروضة الطالبين .١5١/5‏ 

(1) فهو فاسد. 
انظر الحاوي الكبير 557/7» وبحر المذهب :5١5/4‏ والوسيط 55/5٠١؛‏ 
والبيان »5"2٠0/7‏ والعزيز شرح الوجيز 417/5» وروضة الطالبين .١5١/5‏ 

(0) أي المرضعة. 

(6) فهو فاسد. 
انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» والوسيط 55/5 ١؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين .75١/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


قفيز(') الطحان<7!؛. وهو استتئجاره بقفيز من الدقيق(" فإن قيل: هذا 
مفهوم؟ حم طريك له حقو رفوا د لكف بل يصير دقيقًا بعمله» ويجري 
ذلك في النخالة» وجلد السلوخ؛ [و]! “)في جزء من الرقيق إذا شرط ملكه بعد 
الفطامء وفي الثمار إذا شرط ملكه بعد الجدادء فأما إذا جعل أجرته ثلث 
الثمار في الحال؛ أو ثلث الولد المرتضع فما المانع منه! *)؟ قلنا: المانع منه 
أنه يصير مشتركا بينهما» فيصادف عمله ملك نفسه» حتى قال أصحابنا: 
الجارية المشتركة بين مرضعة ورجل لا يجوز للرجل استئجار المرضعة؛ 
لأنها(') لا تتمكن من إيقاع العمل في نصيبه؛ فتكون عاملة على ملك 


)١(‏ القفيز: هو مكيال معروف يسع اثني عشر صاعاء والصاع خمسة أرطال 
وثلثء والقفيز يعادل (7؟) صاعًا من القمح» وهو ما يساوي 55٠١‏ غرامًا ول 
كيلوغرام» وعلى ما عليه الفتوى في المملكة ٠١‏ كيلوغرام. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 77/7 وبحث في تحويل الموازين والمكاييل» 
مجلة البحوث. ع55. ص2187 187. 

)١(‏ الحديث رواه الدارقطني ”/57» والبيهقي 79/5 من حديث أبي سعيد 
الخدري |: >نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان<. قال ابن حجر: وقد أورده 
عبد الحق في الأحكام بلفظ: نهى النبي ١‏ وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا 
بلفظ البناء لما لم يسم فاعله» وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن أبي نعيم 
عن أبي سعيد لا يعرفء. قال ابن القطان والذهبيء وزاد: وحديثه منكرء وقال 
مغلطاي: هو ثقة. فينظر فيمن وثقه؛ ثم وجدته في ثقات ابن حبان. 
ثم قال: فائدة: ووقع في سنن البيهقي مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده. 
وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال 
للطحان: اطحن كذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحين. وقيل: هو طحن الصبرة 
لا يعلم مكيلها بقفيز منها. 
انظر التلخيص الحبير .٠١77/7‏ حديث (1785). 

(؟) انظر الحاوي الكبير 57/7 5» ونهاية المطلب "/ل59/أء والوسيط 2١55/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 57/16. 

(4:) في الأصل بدون الواوء والصواب ما أثبت؛ لأن السياق يقتضيه. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) في الأصل: (لأنه)» والصواب ما أثبتء وانظر نهاية المطلب ”/ل5"/أ 
والوسيط .١55/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


نفسها('). وهذا يجري في الثمار أيضّاء هذا ما قطع با). وليس يخلو هذا 
عندي عن احتمال ظاهر7". ولا أدر ي ماذا يقول الأصحاب فيما لو استأجره 
على طحن صبرة من الحنطة؛» وجعل أجرته صاعًا من الحنطة» فإن القسمة 
فيه ممكنة حتى يصادف عمله ملك المستأجرء فلتصح الإجارة ولتجب 
القسمة(؟) 


فرع: الأجرة تتعجل بمطلق العقد عندناء ولو شرط التأجيل تأجل7), 
فلو أطلق الآلف // ثم تغير النقد عند مضي الأجل» فالعبرة بحال 
الإطلاق!). وبمثله لو تغير النقد في الجعالة عند العمل؛ فوجهان؛ 
والظاهر أن العبرة بالعقد("). 


)١(‏ في الأصل: (فيكون عاملاً على ملك نفسه)» والصواب ما أثبت. 

.58/56 الإمام الجويني. انظر نهاية المطلب ”؟/ل5"/أ» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) قال النووي: >لو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال؛ أو قاطف‎ 
الثمار بجزء منها على رؤوس الشجرء أو كان الرقيق لرجل وامرأة» فاستاجرها‎ 
لترضعه بجزء منه أو بغيره: جاز على الصحيح. وقيل: لا يجوزء ونقله الإمام‎ 
والغزالي عن الأصحاب؛ لأن عمل الأجير لا ينبغي أن يقع في خاص ملك‎ 
.5557/5 المستأجرء وهو ضعيف<. روضة الطالبين‎ 


وانظر: نهاية المطلب 7/ل51/أ» والوسيط »١155/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
1 


(5) وذلك بأن يتقاسما قبل الطحنء فيأخذ الأجرة» ويطحن الباقي. 


انظر الوسيط 1ع والعزيز شرح الوجيز كمل وروضة الطالبين 
/,., 


ونهاية المطلب ”/ل8/أء والوسيط .١155/4‏ والعزيز شرح الوجيز 285/56 
(1) وهو يوم العقد. 

انظر التعليقة الكبرى “١‏ والحاوي الكعبير "/إل: "/إب» والوسيط 1ع 

والعزيز شرح الوجيز 565/1. 

انظر العزيز شرح الوجيز 855/16»: وروضة الطالبين .١15٠0/5‏ 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة حي 


وفيها يطول النظر؛ فإنها خاصية هذا العقد.» ولها شرائط: 

الشرط الأول: أن يكون متقومًا('2» وفيه مسائل: 

إحداها: أن يستأجر تفاحة لِشّةَ(')؛ كان فاسدًا؛ فإنه لا قيمة ل1"). 

الثانية: أن يستأجر دراهم ليزين بها الحانوت, ففيها وفي الإعارة 
ثلاثة أوجها؛). والصحيح الفرق7)؛ ووجه المنع: أن الأصل لا قيمة له 


والوجه الثاني: بوقت تمام العمل؛ لأن الاستحقاق يثبت بتمام العمل. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل5”/أء والوسيط :١55/5‏ وروضة الطالبين .55٠0/4‏ 
)١(‏ أي المنفعة تكون متقومة؛ فيكون لها قيمة؛ ليحسن بذل المال في مقابلتها. 
انظر الوسيط 51/5١؛‏ وروضة الطالبين 757/5» ومغني المحتاج 5/7؟؟. 
)١(‏ انظر الوسيط .١517/5‏ 
(*) انظر نهاية المطلب ”/ل"/أء والوسيط »١51/54‏ وروضة الطالبين 7/5؟5 2.5 
ومغني المحتاج ؟/5؟"؟. 
وأما إذا كان التفاح كثيرّاء فالوجه الصحة. قال النووي: >لأنهم نصوا على 
جواز استئجار المسك والرياحين للشم» ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من 
الرياحين<. روضة الطالبين 7/5؟555. 
(:) القيد بالتزيين أفاد أنه إذا أجرت أو أعيرت مطلقًا فلا يصح. 
انظر روضة الطالبين 54/؟لاء 7/4؟755. 
والثلاثة الأوجه هي: 
الأول: الجواز؛ لأن هذا يقصد. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يقصد بعقد. 
والثالث: أنه يجوز في الإعارة دون الإجارة؛ لأنه لا يقصد بمال ويقصد 
بالمسامحة. 
وحاصله أن في الإجارة وجهين؛ وفيها وفي الإعارة ثلاثة أوجه. 


انظر التعليقة الكبرى :»455/١‏ والحاوي الكبير !/591: والمهذب ؟/95*, 
والوسيط .١51//5‏ 


(5) وهو أنه يصح في الإعارة دون الإجارة. 
انضظر المهذب رةه والبيان 5" والعزيز شرح الوجيز 1/5 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي "١‏ 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


شرعاء فالمنفعة أيضًا لا تثبت لها قيمة معتبرة شرعًا؛ إذ لا خلاف في أن 
الانتفاع به جائز("). 

الثالثة: استئجار البياع على كلمة تقطع المماكسة وترغب المشتري 
فاسد(")؛ لأنه لا كلفة عليه فيه» وما لا كلفة عليه فيه فلا قيمة له» والأجرة 
التي يأخذها البياعون لا وجه لهاء إذا لم يعاونوا في العرض على البيع؛ 
والتربص به عملاًء وكذلك كل فعلة خفيفة لا كلفة فيهاء ولا يرتبط 
العرض بعينه» وإنما يحصل العرض لحشمة صاحبها! ). 

الشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء المنفعة استهلاك عين7*)؛ وفيه 
مسألتان: 

إحداهما: أن يستأجر الأشجار بما ينفصل منها من الثمارء ومن 
المواشي النتاج واللبن وغيرهما من الفوائد» فهذه الفوائد أعيان وليست 
منافع» ولا تملك إلا على قياس البيع؛ والشرع إنما احتمل التملك قبل 
جميع الفوائدل). 

الثانية: لو استأجر امرأة لحضانة!') الولد والإرضاع مع الحضانة(')؛ 


وروضة الطالبين :© ”5 ومعني المحتاج ل رةه 

.5؟5/١؟ انظر نهاية المطلب "/ل7؟/بء ومغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ انظر الوسيط »١٠517/5‏ والعزيز شرح الوجيز 84/6: :3١‏ وروضة الطالبين 
7 

(") قال النووي: >قال الإمام محمد بن يحيى: هذا في مبيع مستقر القيمة في البلد 
كالخبز واللحم؛ أما الثياب والعبيد.» وما يختدلف قدر الثمن فيه باختلاف 
المتعاقدين فيختص بيعها من البياع لمزيد منفعة وفائدة» فيجوز الاستئجار عليه؛ 
ثم إذا لم يجز الاستئجار ولم يتعب البياع فلا شيء له» وإن تعب بكثرة التردد أو 
كثرة الكلام في أمر المعاملة» فله أجرة المثل؛ لا ما تواطأ عليه البياعون...<. 
روضة الطالبين 54/؟75. 

(:) انظر الحاوي الكبير 59317/7: والعزيز شرح الوجيز :411١/56‏ وروضة الطالبين 
7 

(5) انظر الحاوي الكبير 91/70"» ونهاية المطلب ”/ل5/أء والوسيط 2١51/5‏ 
» والبيان 17/10 », والعزيز شرح الوجيز 5؛» وروضة الطالبين 
7 


6 الحضانة هي: حفظ الصبي وتعهده. بغسله وغسل رأسه وثيابه وخرقه. 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


ففي صحة الإجارة وجهان7): 

أحدهما: المنع؛ لأن حاصله يرجع إلى استهلاك عين» فصار كفوائد 
الحيوان» ولذلك لا يجوز استتئجار الشاة للإرضاع في الحملان» ولأن 
الإرضاع // لا يتأتى دون الحضانة(". 


والثاني: أنه يصح/“)؛ لقوله تعالى: يجي 16 تمان 4« تي ]0). أضاف 


الأجرة إلى الإرضاعء ولأن الحاجة ماسة إلى هذاء وصورة اللبن صورة 
المنافع» فإن لبن الآدمي على حيالها'2 لا يطلب في نفسه؛ إنما يراد لهذا 


وتطهيره من النجاسات» ودهنه وكحله» وإضجاعه في مهده. وربطه وتحريكه 
في المهد لينام. 

انظر نهاية المطلب ”/ل5/أء بء والبيان 7/17١1١5”؛»‏ وروضة الطالبين .58١/5‏ 
وهناك حضانة صغرى في مقابل هذه الحضانة وهي: وضع الصبئ في الحجر 
وإلقامه الندي وعصره له انظر نهاية المحتاج 511 

)١(‏ وصورة المسألة هي: إذا استأجر على الرضاعة دون الحضانة؛ ففي صحة 
الإجارة وجهان ... 
انظر نهاية المطلب ”/ل5/بء والوسيط ,»١5/8/5‏ والعزيز شرح الوجيز .1١0/16‏ 
وسياق العبارة مع الاستدلال يدل على ذلك. 

)١(‏ وأصل الخلاف راجع إلى أنه هل المقصود الفعل واللبن تبع» أو المقصود اللبن 
والفعل تبع؟ والأصح أنه الفعلء. واللبن تبع. انظر البيان 27١1/7‏ وروضة 
الطالبين 5/؟5١.‏ 
والفعل المراد به: الحضانة الصغرىء وأمّا الحضانة الكبرى فهي منفعة أخرى 
مقصودة لا تتبع الرضاعة:؛ ولا الرضاعة الحضنانة. انظر نهاية المحتاج 
65 ؛: ومغني المحتاج "/5؛ .١‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5/بء والوسيط 158/4» والعزيز شرح الوجيز 
111/5 


انظر التعليقة الكبرى ١ه‏ ةل والعزيز شرح الوجيز 24١/5‏ وروضة الطالبين 
00 


(5) سورة الطلاق: آية .١‏ 
6 لعل المراد: بمفرده. 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


الغرضء والأمر مبني في هذا على الحاجة؛ ولا معنى لقولهم لا يتأتى 
الإرضاع دون الحضانة؛ فإنه يقدر على أن يضع الثدي في فيه وباقي 
الأعمال مفوض إلى غيره("). 

الشرط الثالث: القدرة على التسلي2'7؛ فلو استأجره للتعليم وهو 
أخرس» أو لعمل لا يتأتى منه. أو أجر قلة جبل للزراعة» وغير ذلك» فهو 
باطل7)؛ لأن هذه المنافع معدومة في هذه المواضعء؛ وهو ممتنع 
التحصيل!7*؟. ولو استأجر لتعليم آيات القرآن من لا يعلمها وقدر على 
التعلم» ثم التعليم» فإن أورد على ذمته جاز» وإن أورد على عينه وضاق 
الوقت بحيث لا يسع لهما لم يجزء وإن كان يسعهما فوجهان7). 

إحداها: إضافة الإجارة إلى السنة القابلة باطلة عند الشافعي7')؛ خلاقًا 
لأبي حنيف/"!),» وقد خرجه بعض الأصحاب على قاعدة التعليق 


)١‏ انظر نهاية المطلب "/ل5/بء 5/أ. 


| لمحتاج فتديسرة 


(©) انكر دهابة المظلية ©/ل 51نب والومصيط 1181/4):والعزينق شترح اللويجيد 
6/5 ”6 ومغني ١‏ لمحتاج 111/١‏ 


(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) أحدهما: باطل؛ لأن العجز محققء والتعلم قد لا يتفق. 
والثاني: الصحة. 
انظر المهذب ؟593//7, والوسيط »١59/5‏ والبيان 57/1١؟,‏ 
والأصح الأول» وهو البطلان. 
انظر العزيز شرح الوجيز 17/1: وروضة الطالبين 5/5 .١5‏ 
(5) انظر التعليقة الكبرى ,8١5/١‏ والإبانة ل51١/أ»‏ ونهاية المطلب ”/7١/ب»‏ 


والوسيط 65 :”5 ؛, والبيان 5/0 ,»5١0‏ والعزيز شرح الوجيز 2»45/5 


(1) انظر المبسوط 5١/١17ء‏ وبدائع الصنائع »18١/5‏ والهداية مع فتح القدير 
8/. 


! 
! 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


والتأقيت!')» وهو ضعيف؛ إذ ليس هذا تعليقّاء بل معناه: تنجز الانعقاد 
على منفعة السنة القابلة» كما لو شمل العقد الواحد سنتين» ولكنا نلحق هذه 
بهذه القاعدة» فإن المنافع لم تلزم في الذمة(')؛ إذ تعيين الدار واجب» وهو 
فينبغي أن تتوجه المطالبة لدى العقدء ولم يكن هذا كما لو أجر سنتين» فإن 
مجموع المنافع معقود عليه» وهو متشاغل بالتسليم على المعتاد» وهو كما 
لو باع صبرة من الحنطة عظيمة مكايلة» فيكيلها على الاتصال عليه شيئًا 


شينّاء وذلك يعد مقدورًا لتواصله؛ فإنه الممكن» فكذلك التسليم // الممكا: 
حصا اللا 2 ول . 3 
في المنافع» فيشترط فيه التواصلء فإذا انقطع لم يحتمل7". 
فرع: لو أجره شهرًاء ثم أجره الشهر الثاني منه بعينه. فوجهان(؟), 
أحدهما: الجواز7)؛ للتواصل في حقه. والثاني: المنع7')» وهو الصحيح؛ 
لأن الصفقة متعددة ومعقود العقد الثاني ليس يتصل توقيته بالعقدا"). 


)١(‏ وهو تعليق العقد على مجيء الوقت. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١/أ.‏ 
والبيع لا يصح معلقًا. انظر العزيز شرح الوجيز 15/6. 
وقد سبق أن العقود عند الشافعي لا تكون موقوفة. راجع ص31١٠‏ هامش (5). 


)١(‏ لأن الإجارة إذا كانت واردة على العين فلا يصح إيرادها على المستقبل» وأما 
إذا كانت واردة على الذمة فيصح فيه التأجيل والتأخير. 


انظر التعليقة الكدوى: فلن زووطتة الطالية ره 
(؟) انظر الوسيط .١57/4‏ 


(:) انظر التعليقة الكبرى ١/289"ء‏ والحاوي الكبير ٠5/10‏ 5» والإبانة ل55١/أ2‏ 
ونهاية المطلب "/ل؛ ١/أ.‏ 


(5) وهو الأصحء خلاقًا لما رجحه المصنف رحمه الله. 


انظر بحر المذهب 2,248 والبيان /ارهة ”3 والتهذيب صسه85م١.2‏ وروضة 
الطالبين 51/5 ؟» ونهاية المحتاج 221 ومغني المحتاج ف ردرة 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل؛ ١/أ»‏ والوسيط ,»١67/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ا 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل؛ ١/أء‏ والوسيط .١17/54‏ 


وهناك صورة أخرى قريبة من صورة الفرع» وهي أنه لو قال: أجرتك سنة. 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


المسألة الثانية: كراء العقب(')؛. وهو أن يقول استأجرت هذه الدابة 
لأركبها نصف هذه الطريق واترك إليك الباقي. الذي سبق إليه المزني أنه 
فاسد('). وتابعه معظم الأصحابء وعللوا بالقطع في الاستيفاء فإنه لا 
يتعين لركوبه النصف الأول» ولعن يتناوبان» فينقطع 00 فيلتحق 
بإجارة الدار في السنة القابلة( كل ومن الأصحاب من صحح(* 2 00 
على استئجار نصف الدابة؛ والشيوع لا يمنع من صحة الإجارة؛ ثم 
الشركة توجب المهايأة()؛ والمهايأة تؤدي إلى التقطيع» وليس ذلك موجب 
العقداأ!. ولو صرح باستتجار النصف فالظاهر الصحة()؛. ومن 
الأصحاب من منع لأدائه إلى التقطيع وهو بعيدا")؛ وكأن هذا القائل يجعل 


فإذا انقضت فقد أجرتك سنة أخرىء فالعقد الثاني باطل على الصحيح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/1ك»»ء وروضة الطالبين :/00 5 
)١(‏ العْمّب: جمع غفبةء وهي النوبة؛ لأن كلا منهما يعقب صاحبه»: ويركب 
موصعه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 39/6» وتهذيب الأسماء واللغات 2.7١/7”‏ ومغني 
المحتاج ”/9؟5. 
)١(‏ قال الرافعي: قاله في الجامع الكبير تخريجًا. العزيز شرح الوجيز 17/1. 
وانظر نهاية المطلب "/ل: ١/أء‏ وبحر المذهب »5١/8/9‏ والوسيط .١57/5‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١/بء‏ والوسيط .١57/5‏ 
(5:) وهو نص في الأم »5١/5‏ وهو يدل على تصحيح كراء العقب. 
5 *» ومغني المحتاج 9/7؟5. 
(5) المهايأة: في القاموس المحيط ص77 باب الهمزة فصل الهاء: تهايؤوا: 
توافقواء والمهايأة: الأمر المتهايأ عليه. 
5) انظر نهاية المطلب ”/ل: ١/إبء‏ والوسيط .١57/5‏ 
») انظر نهاية المطلب "/ل؛ ١/بء‏ والوسيط »١17/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
(6) انظر المراجع السابقة» وقد ذكره النووي بصيغة التضعيف. 


! 
! 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


الشيوع مانعًا من الإجارة("؛ إلا إذا أمكن؛ كركوب رجلين في محمل؛ 
وسكونهما في دار. فأما إذا استأجر رجلان دابة» فينقسم الأمر في حقهما 
أيضًا إلى الصيغتين المذكورتين» فإن لم يتعرض للتقطيع والتأقيت ذكرًا: 
فالصحيح جوازه منزلاً على الشيوع؛ ثم لهما المهايأة("'. وفيه وجها", 
وإن تعرضا للتقطيع فوجهان7')» ووجه التجويز التنزيل على الشيوع كما 
مصى» وكلام الشافعي رحمه الله دليل على صحة كراء العقب» ولعن 
يصاح للحمل على الصورتين جميعًاء فإنه لم يتعرض لإحدى 
الصورتين7). 
المسألة الثالثة: استئجار أرض تحل على قلة جبل لا ماء لهاء ولا 
يتصور زراعتها بالمطر ينظر فيه» فإن // استأجر للزراعة:؛ فباطل؛ فإنه 
ممتنء!'), وإن استأجر لغرض آخر مثل اتخاذه كينا أو مبرك جماله: 
فصحيح("): وإن أطلق وذكر أن لا ماء له فصحيح أيضًّا(')؛ وإن لم 
)١(‏ الإجارة على الشيوع جائزة للشريك وغيره. 
انظر التعليقة الكبرى »405/١‏ والمهذب 917/7"؛, ونهاية المطلب "/ل؛ ١/إبء»‏ 


ول""/بء والبيان 7”5917/107»؛ والعزيز شرح الوجيز 3/8/5: وروضة الطالبين 
,١ 1/1‏ 


(١؟)‏ انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 318/56: وروضة 
الطالبين .١159/5‏ 
انظر المراجع السابقة. 

(5) الأول: المنع» وذكره النووي بقوله: وحكي وجه. 
روضة الطالبين 559/5: وانظر نهاية المطلب "/ل5١/أء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 18/16. 

(5) انظر الأم 51/5» ونهاية المطلب ”/ل5 ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 317/5. 


والبيان 1ت وروضة الطالبين 0" 


(0) في نهاية المطلب 7/ل١5/ب:‏ >مخيمًا للغنم أو للنزول<. 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١1/بء‏ والوسيط ,»١٠59/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
كه غ2 وروضة الطالبين و مغني ا لمحتاج 571/١‏ 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


يتعرض للماء وأطلقء فالظاهر أيضًا الصحة؛ إذ ليس يظن العاقل ها هنا 
زراعة حتى يقطع ظنه بالتعرض7": وذكر العراقيون وجهًا ضعيقًا أنه لا 
بد من التعرض؛ لأن الأصل في الأرض الزرع.ء فليقطع انصرافه إليها", 
وهو مزيف0). 
المسألة الرابعة: الأرض التي ليس لها شرب معلومء ولكن لا يأس 

من الماءء فقد يرجى لها مد على بعدء فاستئجارها للزراعة اعتمادًا على 
الإمكان البعيد» تعرض لنفى الماء أو سكت عنهه؛ فاسدة”)؛ فإن الزراعة 
ممتنعة». والإمكان بعيدء وهو كإمكان عود العبد الآبق(): فإن استأجر 
لغرض آخر وصرح به فهو صحيح("؛ وإن أطلق وتعرض لنفي الماء 
فصحيح أيضًا(؛ ثم ينزل على غير الزراعة؛ وله أن يزرع إن شاء 
تعويلاً على الرجاء؛ إذ جهات الانتفاع لا تنعين/"). وإن لم يتعرض لنفي 
الماء: نظرء فإن كان المكتري جاهلاً بعدم الماء فالعقد فاسد؛ لأنه يفهم منه 
منفعة الزراعة/''»: وإن كانا عالمين: فهل ينزل العلم منزلة التعرض 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١5/بء‏ والبيان 5314/7»: والعزيز شرح الوجيز 

كه .: وروضة الطالبين .١55/5‏ 
)١(‏ وهو الأصح. اكتفاء بالقرينة» وهي عدم وجود الماء على قلة الجبل. 

انظر الحاوي الكبير 559/7» والمهذب 5337/7": والوسيط »١59/5‏ والبيان 

1 :,» والعزيز شرح الوجيز 315/16: وروضة الطالبين 55/5 5. 
(؟) انظر المهذب ,5917/7١‏ ونهاية المطلب ”/ل١5/بء‏ والبيان 755/17. 
(4) انظر نهاية المطلب */ل١1/بء‏ ؟17/أ. 
(5) انظر الحاوي الكبير 551/1» ونهاية المطلب "؟/ل57/أء والوسيط .١7١0/4‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ”؟/ل57/أء والوسيط .١60/5‏ 
(0) ولا حاجة للتعرض إلى الماء نفيًا أو وجودا. 


انظر نهاية المطلب /ل57/أ والعزيز شرح الوجيز 55/5؛ وروضة الطالبين 
:/ 50 


(6) انظر نهاية المطلب "/ل57/أ» والوسيط »١591/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
7ه غ2 وروضة الطالبين :/00 5 


(9) انظر نهاية المطلب "/ل57/أء وروضة الطالبين .١51/5‏ 
)٠١(‏ انظر المهذب ,"937/8١‏ ونهاية المطلب ”/ل57/بء والبيان "٠09/7‏ 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 504 


للنفي؟ ذكر صاحب التقريب وجهين7): 

أحدهما: أنه كاف؛ إذ المقصود من النفي الإعلام» وهو حاصل0"). 

والثانى: أنه لا يكفى؛ لأن المطلق فى مثل هذه الأرض يقتضى 
الزراعة؛ فليقطع موجب الإطلاق بلفظا)؛ وليس هذا كالمسألة التي قبل 
هذه؛ فإن تلك لا يرجى فيها الزراعة بحال؛ فلذلك بعد وجه العراقيين/). 

المسألة الخامسة: أرض ليس فيها ماء عِذدَ1”)» وشرب معلوم؛ ولكن 
يغلب على الظن إمكان الزراعة بوفاء المطرء أو سيل يتفق» فظاهر كلام 
الشافعي رحمه الله وهو اختيار القفال: أن استئجارها للزراعة فاسد/"')؛ 
لأن الشرب منعدم في الحالء فلا ينبني الأمر على غرر؛ فإنه مجتنب في 
العقود("). وقال القاضي: يصح؛ إذ لا ثقة ببقاء الشرب أيضًا // ولكن 
يعول على الغالبء فكذا هذا ثم القفال يمنع حيث لم يجر التعرض لعدم ؟وي 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل5١1/بء‏ والوسيط ,»١٠59/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
كه وروضة الطالبين 0/1 ,. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل17/ب. 

(؟) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز كإرهكق وروضة الطالبين 0/5 ,. 

(5) راجع ص5١"‏ هامش رقم ("). 
وانظر نهاية المطلب ”/ل17/ب. 

(5) الماء العِدٌ: الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء العين وماء البئرء وجِمعُ 
العدّ أغداد, 
انظر القاموس المحيط ص80” باب الدال فصل العين» ولسان العرب 7/9 
مادة (عدد). 


(5) انظر الأم 5»؛ ومختصر المزني على الأم ص١٠5 ١‏ والحاوي الكبير 
7 » ونهاية المطلب "/ل57/أ» والوسيط »١٠6١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
27/15 وروضة الطالبين 0" 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل57/أ» والوسيط »١60/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
نك" 


(8) انظر نهاية المطلب 7/ل57/أء والوسيط .١60/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 9 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


الماء العدَ والشرب المعلوم» فإن جرى ذكر انتفائه» ففي كلامه تردد» وهو 
محتمل(')؛ والقاضي يجوزه مطلقًا("). 

فرع: الأرض التي تزرع بماء النيل» يعتمد ازدياد النيل» فإنه إذا زاد 
انبسط على وجه الأرض ثم ينحسر عنه عند النقصانء وتبقى نداوة في 
الأرض يكتفي الزرع بهاء فإن كانت الإجارة بعد الانحسار فجائز؛ إذ 
الزراعة ممكنة والماء لا يغني لعينها")؛ وإن كان قبله فهي رجاء زيادة 
النيل» فليس تقع غالبًا؛ لآن النيل خوان؛ كثيرًا ما ينقصء فيلتحق بالمسألة 
الرابعة(')؛ وإن كان قريبًا من النيل يغلب امتداد الماء إليه فإن نقص 
فيلتحق بالمسألة الخامسة7”), وأما الأراضي التي تزرع على مد البصرة 
فيجوز استئجارها مطلقًا باتفاق الأصحاب؛ لأنه موثوق به لا يختلف. وهو 
أثبت من كل شرب معلوء("). 


الطالبين 5155/5. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل57/أ. 
فهو يبطل الاستئجار سواء ذكر نفي الماء أو لم يذكرء وهو خلاف الصحيح في 
جواز الإجارة عند نفي الماء؛ لأنه قد يستأجرها لعمل آخر ينص عليه. راجع 
ص 5١‏ هامش (6). 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل”17/أ. 

(؟) انظر الأم :75١/5‏ والحاوي الكبير 50/7» والمهذب 5917/7, ونهاية المطلب 
*/ل”57/أء والبيان »"٠١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 15/56: وروضة الطالبين 
7" 

(5) فلا يصح العقد. راجع ص9١"5.‏ 
75:؛ ونهاية المطلب ”"/ل57/أء بء والبيان .7٠0/1‏ والعزيز شرح الوجيز 
2/5 »©», وروضة الطالبين /0 ١"‏ 

)5( راجع ص١١5.‏ 
وانظر نهاية المطلب ”/ل57/أء بء. والعزيز شرح الوجيز 154/6؛ وروضة 
الطالبين 555/5. 

(5) انظر الحاوي الكبير 550/7» ونهاية المطلب "/ل55/أء والبيان 01/7”, 
والعزيز شرح الوجيز 15/1: وروضة الطالبين 555/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


المسألة السادسة: الأرض القريب بجنب النهرء التي يمتنع زراعتها 
لو زاد ماء النهرء ويتأتى لو نقصء إذا استأجرها في وقت زيادة الماءء 
قال الشافعي: هو باطل3)؛ لأن المانع قائم» وانقطاعه موهوم؛ والأمر 
على ما قال()؛ ثم إذا صححنا فطرأت الزيادة المانعة كما لو انقطع الماء؛ 
وامتنع الزرع(")؛ وسيأتي تفصيله في حكم الخيار7"). 

المسألة السابعة: قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن تكاراها والماء 
قائم عليها وقد ينحسر لا محالة في وقت يمكن فيه الزرع.ء فالكراء 
جائز7, وإرادته أن تكون الأرض مستورةة') بالماء» ويفرض هذا إذا 
تقدمت رؤية الأرضء أو كان الماء صافيًا لا يمنع منها"). وإلا فيجري 
على قولي شراء الغائب7)» ومن الأصحاب من صحح. وإن لم تسبق 


)١(‏ انظر الأم ص١‏ 5» ولم ينص على البطلان» وإنما قال: كرهت الكراء. 


المطلب ”"/ل57/بء والوسيط »١6١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 15/1؛» وروضة 
الطالبين .7١55/5‏ 


.١50/54 انظر نهاية المطلب ”/ل57/بء والوسيط‎ )١( 
وصورة التصحيح: إذا كان الماء ناقصّاء وكان الانتفاع ممكناء فجرت‎ 0 
الإجارة. وكان يتوقع زيادة الماء وامتناع الزراعة. فالإجارة صحيحة.‎ 
.١50/5 انظر المهذب ”//5"93,؛ ونهاية المطلب ”/ل”7"/بء. 55/أء والوسيط‎ 
ستأتي قريبا.‎ )4( 
وفي المسألة قولان» أظهرهما ثبوت الخيار.‎ 
1/5؟5.‎ ,5١١/5 انظر الحاوي الكبير 5717/1» وروضة الطالبين‎ 


)5( انظر الأم 2,1 ومختصر المزرني على الأم ص 2١5٠‏ والحاوي الكبير 
/1” » ونهاية المطلب ”/ل55/أء والوسيط »١ 5٠/5‏ والبيان ,”٠.7/7‏ 


والعزيز شرح الوجيز 15/1» وروضة الطالبين 551/5. 

(1) في الأصل: (مستورًا)» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر نهاية المطلب ”؟/ل55/أء والوسيط .١61/5‏ 

(8) قال الجويني: >إذا كانت الأرض مستترة بالماء ولم تسبق الرؤية فالمذهب 
تخريج المسألة على قولي بيع الغائب<. نهاية المطلب "/ل165/أ. 


وشراء الغائب وبيعه فيه قولان: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة نك 
50 هأ 

الرؤية؛ لان استتار الأرض بالماء من مصلحته. فإنه يقطع عروق 
العشبء فأشبه الرمان // والجوز(')» وهو ضعيف7).؛ فإن ذلك يقع خلقة. 

فأما إذا كان يبعد انحسار الماء فلا شك في فساد العقدا). 

فإن قيل: فقيام الماء في الحال يمنع عن الانتفاع»؛ فلا يتصل الانتفاع 
بالعقدا؟)» قلنا: حكى العراقيون وجهًا أنه يفسد لذلك7)» وزيفوه وهو 
مزيفء فلو استأجر أرضًا للزراعة قبل وقت الزراعة جاز؛ لأن العقد 
يستعقب تسليطه في الحالء فتثبت عليها يده. فيوأجرها إن شاءء ويمسكها 
إن شاء(')» وإن كانت الأرض في الحال تنافي الزراعة» وكان يتيقن أيضًا 
انحساره قبل فوات وقت الزراعة؛ فهذا محتملء والأظهر جواز("), 


الأول: وهو القديم: أنه يصح.ء وبه قال البغوي والروياني. 
والثاني: وهو اختيار المزني» وهو في الأم» ورواية البويطي أنه لا يصح. 
انظر الحاوي الكبير /1/١1ةء‏ والبيان ره 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”5/9 6ل/بء والعزيز شرح الوجيز 15/16: وروضة 
الطالبين 555/5. 


وفي مغني المحتاج 7 أنه يجوز ولو كان مستترًا. 
)"١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل65/ب. 


(؟) انظر الحاوي الكبير 451/7» والمهذب ؟598/7, ونهاية المطلب "/ل55/أ» 
والوسيط »١50/5‏ والبيان "0١/1‏ ومغني المحتاج 5/7؟5. 


00 انظر العزيز شرح الوجيز 5/5 35» ومغني المحتاج 111/١‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "إل5؟/أ. 
"نكن الفريمة اسايق 


انظر نهاية المطلب ”/ل15/بء والوسيط 5/١5١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
1 قور وحية الطابوق > ارانة كن ريسي الفا 01 


(8) انظر المراجع السابقة. 


ارط دي الح جو الجباع اران ل 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


استئجار الدار المشحونة كالمشغول بالماء» وإن كان لا يتجه في ابتياع 
الدار المشحونة؛ لأن البيع يرد على المنفعة(')؛ هذا كله كلام فيما يمنع 
حصول المتفعة حمًا. 

أما ما يمنع إيقاعه شرعًا ففي تفصيله مسائل: 

إحداها: منكوحة على الإرضاعء أو عمل آخر من الأعمال كالخبز 
والغزل وغير ذلك» دون إذن الزوجء فهو باطل7)؛ لأنها مستغرقة المنفعة 
بحقه» فإن له تعطيل منافعها(), فيرتد تأكد حقه في إبطال منفعتها على حق 
المرتهن في عين المرهون/”'؛ فأما إذا أجرت نفسها بإذنه» أو أجر السيد 
الأمة المنكوحة نهارًا دون أذن الزوج فجائز؛ لأن الانتفاع له نهارًا( 
وكذلك لو التزمت العمل في الذمة صح دون إذن الزوج.ء ثم لها أن تعمل 


)١(‏ فإن الانتفاع متأخرء ففرق بين الإجارة والبيع. 
انظر نهاية المطلب "/ل15/بء والوسيط 5/١1١١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
51/5 

)١(‏ وهو الأصح. 
تكن قات المظلفيع الال لاب وكسهن اللنقسسم اق روا اريسي 1 
والعزيز شرح الوجيز .٠١١/1‏ وروضة الطالبين .51١/5‏ 
وفي وجه آخرء أنه يجوزء وللزوج فسخه. 
انظر التعليقة الكبرى 24١‏ والبيان 1١‏ والعزيز شرح الوجيز 
ا وروظنة الطالبوق 3 


(") انظر نهاية المطلب ”/ل5/بء والبيان 9/7١7؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضبة الطالييف 53/6 


5 القين العر هرق يونم رفن من لازدياء ورتاكنة جف لسرن في لان 
مكافغها إذا أحر ها الززاهق ١‏ انظن'النسيط تحتيق الرذادق صو 5 
وذكر الجويني أن الحرة إذا أجرت نفسها للإرضاع قبل النكاح صح ذلكء ثم إذا 
أنكحت فطرآن النكاح لا يغير أمر الإجارة» ويجب عليها الوفاء بمقتضى 
الإجارة» ولو خشي أن اللبن من وطء الزوجء فإن الزوج يمنعء بمثابة الراهن 
من وطء الجارية المرهونة. انظر نهاية المطلب "/ل1؟/ب. 

(5) انظن التعليقة الكبترى ١/681::والحاوئ‏ القيين 64547:وكهاية النظنت 
"ل 5 "/ب» وبحر المذهب ات ا والبيان 6ه والعزيز شرح 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


بنفسها إن وجدت فرص1"!؛ ولو استأجرها الزوج لإرضاع ولده فجائزا" 
وذكر العراقيون وجهًا في المنع؛ لأنه يستحق تفويت ما استأجرها عليها), 
وهو مزيف ضعيفا"). 
المسألة الثانية: الاستئجار على قلع”7) السن السليم باطل/")؛ لأ 
محرمء وكذا إذا كان الوجع يسيرًاء فإن أدى إلى سهر ومشقة فيجوز قلعه 
وعند ذلك يصح الاستئجار7").» ومن أصحابنا من قال: // إنما يصح بذل م 
المال عليه في معرض الجعالة؛ لزيا بيد لزي دل الحم تين 
المقصودء ومثل هذا الغرر إنما يحتمل في الجعالة/'). وهذا ضعيف؛ لأنه 
يبعد سكون الوجع على الفور والعمل يتصل بالعقدا')؛ والاستئجار على 
قطع اليد 0 وإنما يجوز إذا حكم بأنه سبب 
الخلاص”' ')؛ ومنهم من منع(')؛ لأنه لا بد من قطع الأجزاء السليمة حتى 
)١‏ انظر نهاية المطلب ”7/ل5”/بء ٠‏ 5/أء والوسيط .١55/5‏ 
؟) انظر نهاية المطلب ”/ل"7/أء والوسيط 155/5.؛ والبيان ١١/5575؛‏ والعزيز 
شرح الوجيز :٠١7/5‏ وروضة الطالبين 551/5. 
(") فلا يجوز لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلك الحالة» فلا يجوز أن يعقد عليها 
عقدًَا آخر يمنع استيفاء الحق. 
انظر التعليقة الكبرى »85:/١‏ ونهاية المطلب ”/ل"/أء وبحر المذهب 54/9 .3"١‏ 
والبيان :755/١١‏ وروضة الطالبين 551/4. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل"/أء والوسيط ,.١55/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
لا 
) في الأصل: (قطع)؛ والصواب ما أثبت. 
؟) انظر نهاية المطلب "/ل؟١١/أء‏ وبحر المذهب 555/41, والوسيط 2١77/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 13/1: وروضة الطالبين 5531/5. 
(7) على الأصح. 
انظر المراجع السابقة. 
(8) انظر نهاية المطلب ”/ل”١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .٠٠١/56‏ 
(9) انظر المراجع السابقة. 
)٠١(‏ فيجوز على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١/أ»‏ والوسيط 54/5١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 


0! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لك 


هودن 


لكل 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


ينفع» والقطع أرجى من التآكل؛ والأصح الجواز7(). 

المسألة الثالثة: لو استأجر حائضًا على كنس المسجدء وعين وقنًا هي 
فيه حائضء فالإجارة فاسدة؛ لأنه يحرم عليها ذلك7)؛ فإن قيل: إذا وفت 
بالكنس فهلا وقع موقعه وإن عصت؟ قلنا لأن الكنس عليها حرام؛ 
والاستئجار على الحرام حراءط؛')» فإن قيل: لو وقعت الإجارة قبل أوان 
دور الحيض؟ قلنا: قال القاضي: لا نص في المسأل7)» ويحتمل إبطالها؛ 
إذ هذا التوقع يزيد على وقع سكون الوجعا')؛ ويحتمل التصحيح؛ فإن 


.١59/:4 :؛ وروضة الطالبين‎ ٠٠/5 
."8/1 انظر نهاية المطلب "/ل7١/أء وروضة الطالبين‎ )١ 
.أ/١ ؟) انظر نهاية المطلب ”/ل”‎ 
وإذا كان الضرر في الإبقاء أعظم من القطعء جاز القطع على الصحيح. وإذا‎ 
جاز القطع صح الاستئجار على القطع على الأصح.‎ 
انظر روضة الطالبين 77/7 (كتاب الجنايات؛» باب تضمين الولاة)؛‎ 
و159/54.‎ 
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وفيه احتمال أنه يجوز إذا أمنت التلويث» ومأخذه صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة. 
انظر الوسيط 15/5 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 11/1. 

(:) قال الجويني: والاستئجار على الحرام باطل. نهاية المطلب ”"/ل١١/ب.‏ 
وعليه فلا تستحق الأجرة. 
انظر نهاية المحتاج 775/5»: ومغني المحتاج ١//771؟.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل١١/ب.‏ 
والمسألة فيها تفصيل: إن وردت الإجارة على عينهاء وعينت المدة» انفسخت 
الإجارة» وإن وردت على الذمة لم تنفسخ» فتصح., وإذا حاضت انفسختء أو 
تأتي بغيرها ليعمل عنها. 


انظر مغني المحتاج ؟1/7١5١.‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل١١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة / 


الفعل في الحال حلال ولا ثقة بأدوار المرأةل"). 

فرع: لو فرض صحة العقد في المسألتين» فسكن الوجع» وطرأ 
الحيض(")؛ ففي جواز إبدال الشوب المستأجر على خياطته خلاف 
سنذكره()؛ فإن منعناه انفسخ العقد ها هناء وإن جوزناه فإبدال المسجد 
ممكن7'!, وإبدال السن بعيد. وقد قيل: إنه يبدل بقلع وتدء وهو هذيان؛ فإنه 
لا مناسبة بين العملين7). 

المسألة الرابعة: إجارة المسلم نفسه لتعليم الذمي القرآن» جائز إن 
توقع ترغيبه في الإسلام» وإلا فممتنع('). أما الإجارة لتعليم التوراة 
والإنجيل فباطل/") بكل حال7')؛ حتى لو أصدق الذمي زوجته ذلك فهو 
كإصداق الخمر7"')؛ وكذلك الاستئجار لتعليم الخنا والفحش!(')؛ والضابط 


)١‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١/بء‏ ومغني المحتاج ؟//71؟. 
؟) ينفسخ العقد. 

انظر العزيز شرح الوجيز .,٠٠١/1‏ وروضة الطالبين 1١/5‏ 5. 
(؟) انظر ص5850. 

وفي إبداله وجهان» ويقال: قولان: 

أحدهما المنع» والثاني» وهو الأصح: الجواز. 

انظر روضة الطالبين 737/5,: 17/54١5؛‏ ومغني المحتاج 5500/7. 
(5) أي إبدال كنس المسجد بكنس غير المسجد. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل١5/أء‏ ب. 

وهو وجه حكاه الشيخ أبو محمدء كما في روضة الطالبين .5"١8/5‏ 
(1) انظر الوسيط »١17/5‏ والعزيز شرح الوجيز .٠١1/1‏ 
() في الأصل: (باطل)» والصواب ما أثبت؛ لمقتضى السياق. 
() ولا يصح أن يكون صداقًا من المسلم للمرأة الذمية. 
انظر الوسيط »١57/5‏ وروضة الطالبين 7559/5». وأسنى المطالب 595/5. 


! 
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(9) إذا أصدق الذمي امرأته خنزيرًا أو خمرًا ثم أسلما بعد قبضه فلا شيء؛ وإن 
أسلما قبل قبضه وجب مهر المثل. وإذا أصدقها تعليم التوراة والإنجيل ثم أسلما 
أو ترافعا بعد التعليم فصحيح.ء وإن كان قبل التعليم فيجب مهر المثل كما في 
الخمرء وهو المشهور. 


لاحي لح جا الحياء دراي 0 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


فيه كل فعل محرم شرعًا ولا مطمع في استدراكها" // . 
الشرط الرابع؛ أن تحصل المنفعة للمستأجر لا للمؤجر7)؛ وفيه 
مسائل* 

إحداها: أن يستأجر دابة إنسان ليركبها المالكء فالإجارة فاسدة 
والركوب مستحق للمالك//). 

الثانية: العبادات البدنية التي لا تجزئ النيابة فيها لا يصح الاستئجار 
عليها؛ لأنها تقع عن الأجير لا عن المستأجرء إلا الحج؛ وغسيل الميت. 
وإن قلنا: إنه يفتقر إلى النية أيضًا؛ لأن النيابة جارية فيه ويلتحق بهذا 
الجنس حفر القبور ودفن الموتى» وحمل الجنائزء فإنها وإن كانت من 
فروض الكفايات فالنيابة داخلة فيها(). 

الثالثة: الجهاد لا يجوز استئجار المسلم عليها')؛ لأنه مندرج تحت 
الخطاب بالجهاد» فإذا تعاطاه وقع عنه لا عن المستأجر/". ويجوز للإمام 
استئجار أهل الذمة على مجاهدة طائفة من الكفار؛ لانهم لم يندرجوا تحت 


انظر روضة الطالبين ©/589»؛ ه/ه؟1. 

,5915/5 وروضة الطالبين 551/5» وأسنى المطالب‎ :١77/5 انظر الوسيط‎ )١( 
1 

(؟) فيكون معجورًا شرعًا عن تسليمه. 
انظر الوسيط 54/؟55١.‏ 


00 انظر الوسيط 5 » والعزيز شرح الوجيز .:٠١7/5‏ وروضة الطالبين 
5*؛ وأسنى المطالب 5117/5" ومغني المحتاج 55/7 ". 

(5) الوسيط »١54/54‏ والعزيز شرح الوجيز .٠١7/5‏ 

(5) قال النووي: >فإن هذه المؤن تختص بالتركة» فإن لم تكن فعلى الناس القيام 
بها<. روضة الطالبين 2,55517/5 وانظر الوسيط 5 » والعزيز شرح الوجيز 
»© "»., وأسنى المطالب 317/5" ونهاية المحتاج 117/5. 


6 انظر الوسيط 5 » والعزيز شرح الوجيز 2٠١5/5‏ وروضة الطالبين 
65 *»» وأسنى المطالب 9317/5”: ونهاية المحتاج :51٠0/5‏ ومغني المحتاج 
7 


(0) انظر الوسيط .١515/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


:هأ 


516 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


الخطاب(). 

الرابعة: الاستئجار على الأذان فيه ثلاثة أوجه()؛ أحدها: أنه لا 
يجوز؛ فإنه وإن لم يكن فرضًا ولكنه يرجع إلى تعميم شعار الإسلام» فيقع 
عن المؤذن(). والثاني: وهو الأصح أنه جائز7*)؛ لأنه ليس عبادة مفتقرة 
إلى نية؛ ولا فرض المكلفء نعم يرجع نفعه إلى المسلمين» فهو 
كالاستئجار على تعليم القرآن» والثالث: أنه يجوز للإمام وولاته» ولا 
يجوز للآحادل). 

التفريع: إذا أخذ الأجرة على الصحيحء فهي في مقابلة ماذا؟ فيه ثلاثة 
أوجدا'!, أحدها: على رعاية المواقيتء والثاني: على رفع الصوتء 
والثالث: على الحيعلتين» فإنهما ليسا من الأذكارء والمقصود أن الذكر 
قربة يقع عن الذاكرء فلا يقابل بالأجرة("). والمختار عند المحققين أنه 
يقابل بالأذان وما فيها('). وإن كان لا ينفك عن ذكر كتعليم القرآن7"). 


انظر الوسيط 45 :» والعزيز شرح الوجيز 1 .؛ ومغني المحتاج 
بذك ردرة 

00 انظر الوسيط 5 :»: والعزيز شرح الوجيز ٠/5‏ » وروضة الطالبين 
١/١‏ 5 

(6)انظلن الوسيظ 086/4 والعؤيز شرح الوجين 1:8/5: 

(5:) فيجوز للإمام من بيت المال ومن مال نفسه» ولآحاد الناس من أهل المحلة 
انظر الوسيط 1 » وروضة الطالبين 270١‏ ونهاية المحتاج 21/5, 
و مغني ا لمحتاج 2 ١‏ 


(5) انظر الوسيط »١55/5‏ وروضة الطالبين .”١5/١‏ وأسنى المطالب 9/8/5؟: 
ومعني المحتاج 2 .١‏ 

(1) انظر العزيز شرح الوجيز .٠١7/5‏ وروضة الطالبين 777/5. 

(0) انظر المراجع السابقة. 

(6) وهو الأصحء وهو وجه رابع, فتكون الأجرة على الأذان بجميع صفاته. 


انظر العزيز شرح الوجيز :٠١7”/56‏ وروضة الطالبين 717/5» وأسنى 
المطالب 59/8/5,؛ ونهاية المحتاج 7911/5» ومغني المحتاج 555/7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 8 


الخامسة: الاستئجار على تعليم العلم. قال الشيخ أبو محمد: يمتنع 
الاستئجار على التدريس7)؛ وردد الشيخ أبو بكر الطوسي/ جوابه -فيما 
نقله أبو بكر المفيد- // في الاستئجار على إعادة الدرس!7؟), وهذا كلام 95ب 
ملتبس» والوجه القطع بجواز الاستئجار على إعادة الدرس وتعليم مسألة 
ومسائل من العلم؛ كالقرآن والشعر وغيره/)؛ وكلام 


)١(‏ العزيز شرح الوجيز .٠١7/1‏ وروضة الطالبين 5/؟511. 

)١(‏ الاستئجار على تعليم العلم مطلقًا بدون تقييد لا يجوز. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 ؛ وروضة الطالبين 5 » ومغني المحتاج 
75 

(؟) أبو بكر الطوسي: هو محمد بن بكر الطوسيء النوقاني. تفقه بنيسابور على 
الماسرجسيء وببغداد على أبي محمد البافي» وكان إمام أصحاب الشافعي 
بنيسابورء وكان ورعًا زاهدًا منقبضًا عن الناسء» تفقه عليه خلق كثير» منهم: 
الأستاذ أبو القاسم القشيري. توفي سنة عشرين وأربعمائة. 
انظر طبقات الشافعية» الأسنوي ؟//51. 


)5( أي أنه لا يجوز الاستئجار حتى على إعادة الدرس. 


انظر العزيز شرح الوجيز 5/5 .:٠١‏ وروضة الطالبين 577/5”»: وحاشية الرملي 
الكبير على أسنى المطالب ه/59/8. 


(5) انظر الوسيط 55/5١؛‏ وروضة الطالبين 777/5»: وحاشية الرملي الكبير على 
أسنى المطالب 3/8/5" ومغني المحتاج 5/7 5". 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 8 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة أ 


الأصحاب في المنع محمول على الانتصاب للتدريس من غير تعليم متعلم 
ل ا ل ل 0 
الوجه(' فيه احتمال من جهة أنه يضاهي الأذان؛ فإنه شعار عام» وكونه 
فرضًا على الكفاية لا يناسب الفرق؛ بخلاف الجهادء فإنه نزل على 
القادرين نزولاً عامّاء ولا متعلق له إلا الذب عن الإسلام7"» والتدريس إن 
كان يعم من وجه فهو من وجه يتعلق بمتعلق خاصء فيقرب من تعلم 
القرآن والأذان؛ فإن حفظ المواقيت أيضًا قد يجب على الآحادء والمؤذن 
يكفيهم كلفته(؟) 

السادسة: استئجار القاضي على القضاء7”!؛. وعمله غير مضبوط لا 
مطمع فيه!')؛ فأما الاستئجار على كتبه السجل وآحاد الأشغال فجائز(")؛ 
وسيأتي تفصيله في أدب القضاء(". 


المحتاج 4/7 54. 


.5"19/5 انظر المراجع السابقة» وأسنى المطالب‎ )١( 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 1/؟١٠.‏ 

(:) انظر الوسيط .١55/54‏ 

(5) انظر روضة الطالبين 717/5. 

(1) المذهب أنه لا يجوز استئجار القاضيء وقطع به الجمهور. 
انظر العزيز شرح الوجيز .٠١”/6‏ وروضة الطالبين 7557/5 8/١17ء‏ 
وأسنى المطالب 1/8/5"» ومغني المحتاج 5/7 5". 

.١7١1/8 انظر روضة الطالبين‎ )٠ 

6) انظر الوسيطء. كتاب أدب القضاءء الباب الثاني: في جامع آداب القضاء 
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! 
0! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 55 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة .0 


السابعة: الاستئجار على الإمامة في الفرائض ممتنع7'!؛ وفي النوافل 
كالتراويح وجهان7"!؛ والتصحيح بعيد؛ لأنه يعود منه منفعة إلى 
المستأجرء ولا عليه عمل زائد بسبب الإمامة؛ إذ الإقتداء لا يتوقف على 
نية الإمام» ولم يصدر منه إلا صلاة وقعت عنه فكيف يستحق الأجر 
عليه/"2؛ والنظر في أمثال هذه الأعمال يطول» والضابط: كل عمل معلوم 
مباح يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير فالاستئجار عليه 
جائزا؟!» وما جازت الإجارة عليه جاز أن يجعل صداقًا للمرأة0, وأبو 
حنيفة يمنع/')؛. والأصحاب ذكروا هذه المسائل في كتاب الصداق()؛ 
ونحن رأينا ذكره بهذا المقام أليق. 

فرع: أسلمت امرأة وتعين عليها تعلم الفاتحة؛ ولا يعلّم بالحضرة ىى؛ 
سوى // رجلء فأصدقها تعليم الفاتحة فهو صحيح/(), وجبن بعض 
الأصحاب فقال: لا يصح؛ لأنه وجب عليه التعليم وتعين بحكم الحال7)؛ 


0 انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 
5 » وأسنى المطالب 59/8/5؛ ومغني المحتاج 55/7 ". 


)١(‏ والأصح المنع» وهو ما سيرجحه المؤلف. 


5 » وأسنى المطالب 59/8/5؟؛ ومغني المحتاج 55/7 ". 


(؟) انظر المراجع السابقة. 

00 انظر الوسيط ؛ 15 .», والعزيز شرح الوجيز 5/5 .٠١‏ 

)5( انظر الوسيط 6 ؛, ت/ه١”ء‏ وروضة الطالبين 1.0/6 

(1) مذهب الحنفية: إذا تزوجها على تعليم القرآن صح النكاح ولها مهر المثل. 
انظر الاختيار لتعليل المختار ”5/7 .٠١‏ 

() فيصح عند الشافعية كون تعليم القرآن صداقًا. 
انظنَ الميذي 35/5 و الوشيظ :53575ب البيان: 194/5 وروطنة الظطالتية 
001 

(9) وهذا خلاف الأصح كما في الهامش السابق. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 8 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


وهذا فاسد؛ فإنه يجب عليه التعليم بعوض لا محالة» فهو كما لو وجد مالك 
الطعام مضطرًا في مخمص7'!؛ يجب عليه تسليم الطعام إليه ولكن 
بعوضء حتى لو باع صح.ء وهذا النطن.يحرئ في الأجارة كما يجري في 


الإصذاق!). 

الشرط الخامس في المنفعة: أن تكون معلومة/"» ويتهذب الغرض 
من هذا الشرط برسم أجناس الإجارة» وهي تن تنقسم إلى ما يورد على 
الآدمي لاستصناعه. و مر وإلى ما يورد على 
الدواب. 

القسم الأول: العمل 


ولا بد من تعريفه إما بالزمان كقوله: استأجرتك على الخياطة يومًا 
ل ل ا اي د 
وقال خط قميصًا(؛' '» فلو جمع بينهما وقال: تخيط هذا القميص في هذا 
اليوم» ففي صحة الإجارة وجهان: 


أحدهما: المنع7”)؛ لأنه ربما يبقى شيء من العمل بعد انصرام اليوم: 


وانكاق المراحع السايقة: 

)١(‏ المخمصة: هي مجاعة تورث ضمور البطن. قال تعالى: [م ٠4‏ 4<(ضة 
القليتعا البق التي التتئلة لإتابكة الإنبكذ 4 سورة المائدة: آية (؟). 
القرآن ص ١١5‏ مادة خمص. 

99 انظر الرسيظ 18/4 

0 انظر التعليقة الكبرى 15/١‏ والمهذب ا والوسيط 1ه والعزيز 
شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 5 ونهاية المحتاج 10/5 
(:)انظر التعليقة الكبرى ١/ماى 1١5‏ والوسيط 1 ء والعزيز شرح 

الوجيز كه ونهاية المحتاج 1 
(5) وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ١‏ , والمهذب ”/593/8, 5959؛ والوسيط 2١55/5‏ 


والعزيز شرح الوجيز كه وروضة الطالبين 1 5,ء ومغني المحتاج 
. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


أو على النقيض منها"). 

والثاني: أنه يصح('!؛ وعلى هذا فوجهان: 

احذهماء أن النطن إلن :الفط :فإن قد قبل :انقكاك: اليوم لح تعمل فى 
الكافنة وان التضيى البريم فعلية اباد نضا بفى مق الل 111 

والثشاني: أنه يستحق الأجرة إما بالعمل قبل انقضاء اليوم» أو 
بانقضاء اليوم مع إكبابه على العمل وإن بقي شيء من العمل 
وكذلك الاستئجار على تعلم القرآن» يعرف بالجهتين7”),» وذكر 
العراقيون خلافًا في أنه هل يشترط قراءة أبي عمرو/') وغيره()9؟71") 


)١(‏ أي يبقى شيء من الوقت بعد الانتهاء من العمل. 
انظر التعليقة الكبرى »,:71١‏ والمهذب ”/595/8, 2559 والوسيط 21/1 ,. 

0 انظر العزيز شرح الوجيز :٠١5/5‏ وروضة الطالبين 7515/5. 

(©) :انظ المراجع السابقة. 

(4:) وهو الأصحء فيستحق الأجرة بأسرعهما. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»٠١577/5‏ وروضة الطالبين 5/5" .١‏ 

)5( أي بالزمان» أو بالعمل كسورة أو عدد من الآيات. 
انظر الوسيط ,»١11/5‏ والعزيز شرح الوجيز 5 ؛ وروضة الطالبين 
14» ونهاية المحتاج 1 
البصريء وكنيته اسمه. أحد السبعة القراءء قرأ بالبصرة والكوفة ومكة والمدينة. 
قرأ على أبي العالية الرياحي» وعبد الله بن كثيرء وسمع أنس بن مالك | وغيره؛ 
ولك تمكة سنة56هة.ومات بالكوفة سثة 154ه. 
ص6 .١‏ 

() من القراء المشهورين بحروفهم في العالم الإسلامي» وهم: نافع» وهو قارئ 
المدينة النبوية» وابن كثيرء وهو قارئ مكة المكرمة» وأبو عمرو البصريء 
وهو قارئ البصرة:؛ وابن عامرء وهو قارئ الشام» وقراء الكوفة وهم: عاصم» 
والكسائي» وحمزة. 
الشاطبية في القراءات السبع ص١1 1١-١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 16 


وهو بعيد؛ فإن هذه التدقيقات لا تراعى في الإجارة» وقد جوز الاستئجار 
على الإرضاع واللبن يتزايد» والأمراض للصبي بالمرصادا"!؛ والعمل 
يختلف, فهذا يعرفنا نوعًا من المساهلة في الإجار7". 
عه امسر م يد إلى متشابه يصعب حفظه. هدهب 

والدئ ها نيلا “أ وكان يحتمل أن لا تصح الإجارة ما لم يختبر فهم 
المتعلم, كما يشترط رؤية الدابة المستأجرة؛ ا الأمر في تفاوت الأفهام 
عظيهل”!. ولكن قال رسول الله ١‏ في القصة المعروفة: >زوجتكها بما معك 
من القرآن<7')؛ وكان قبل الخبرة» وقد قيل كان ذلك في خمس عشرة آية 


)١(‏ فيه وجهان: الأول: يشترطء والثاني: لا يشترط. 
انظر المهذب ٠5/7”‏ 5» والبيان 5/7 77. 
وأصحهما: أنه لا يشترط,. 
انظر العزيز شرح الوجيز :٠١7/1‏ وروضة الطالبين 15/5 5» ونهاية المحتاج 
ما 

)١(‏ في الأصل: (والصبي للأمراض بالمرصاد). 

(؟) انظر الوسيط .١51/5‏ 

(؟:) فعلى الصحيح لا تصح الإجارة حتى يعينا السورة. 
انظر المهذب 5/7 ٠‏ 5» والبيان 7/1”؟؛ وروضة الطالبين 755/5. 
وقيل: لا يشترط التعيين» بل يكفي ذكر عشر آيات مثلاً. 
انظر روضة الطالبين 0/5" 3. 

(5) قال الرافعي: >ولكن ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يشترطء والخبر يدل 
عليه<. العزيز شرح الوجيز .٠١/6‏ 
وهو ما رجحه المصنف عند استشهاده بالخبر الآتي. 
وَانْظن الوسيط #1555782 وروضبة الطالبية 5557/4 

(5) أخرجه البخاري ١515/5‏ حديث رقم (0175).» كتاب النكاح» باب السلطان 
وليء وفي ١5/8/56‏ حديث رقم (507)».باب تزويج المعسرء ومسلم 55/7" 
حديث رقم »)١575(‏ كتاب النكاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم القرآن 
الكريم» من حديث سهل بن سعد | >أن رسول الله ١‏ جاءته امرأة فقالت: يا 
رسول الله: أني وهبت نفسي لك. فقامت طويلاًء فقام رجل فقال: يا رسول الله 
زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة:؛ فقال: هل عندك شيء تصدقها؟ قال: ما عندي 
إلا إزاري هذا. قال: فالتمس ولو خاتمًا من حديدء فالتمس فلم يجد شيئًا. فقال 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


من أول البقرة(')» والأمر في هذا القدر سهل يسير. 

القسم الثاني: في استئجار الأراضيء وذلك ينقسم إلى: الإجارة 
للسكونء» وإلى الإجارة للزراعة والبناء. 

فأما الإجارة للسكون لا يعتبر فيه إلا ذكر المدة('2, والمدة ليس تأقينّاء 
ولكنه تعريف لمقدار المنفعة» كالمكيال للحنطة. ثم فيه مسائل: 
شير :ولو قال أحدت سنيخ: فقو لان 1+ أحدهما” أنه لا بلمة بيات 
حصة كل ا ها لعبيد في صفقة واحدة('), وكأشهر السنة» والثاني: 
أنه يشترط؛ لأنه يغلب فيه تفاوت القيم» وقد ينفسخ في البعضء؛ وتمس 
الحاجة إلى التوزيع» بخلاف أشهر السنة فإنها [لا]!") تتفاوت ظاهرًا(*), 


رسول الله :١‏ هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم» سورة كذا وسورة كذا. فقال 
رسول الله :١‏ قد زوجتكها بما معك من القرآن<. 

)١(‏ الروايات الأخرى نصت على عشرين آية» كما في رواية أبي هريرة |: قم 
فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. والحديث رواه أبو داود ٠/1‏ مع عون 
المعبود حديث رقم ,)35١١7(‏ كتاب النكاح» باب التزويج على العمل. وفيه 
ضعف. انظر التلخيص الحبير .,١ 7717/503١ 55/9٠١‏ 

)١(‏ قال أبو الطيب الطبري: >فلا تعرف إلا بالزمان؛ لأنها لا تكال ولا توزن؛ ولا 
تعد ولا تذرع» فوجب تقديرها بالزمان<. التعليقة الكبرى .5١١/١‏ 
وانظر الوسيط 5 »؛ والعزيز شرح الوجيز 5 ؛»؛ وروضة الطالبين 
/ 0" 


() انظر الحاوي الكبير 07/7 5» ونهاية المطلب /ل١/بء‏ والبيان 51/7 7: ونهاية 
المحتاج 5/6 


(:) انظر التعليقة الكبرى ١/5/الاء‏ والحاوي الكبير 07/7 5» ونهاية المطلب 
"'/ل1 ١/أء‏ والوسيط »١57/5‏ والبيان 751//1» وروضة الطالبين 70/5 7. 


(5) وهو أظهرهما. 


انظر التعليقة الكبرى 775/١‏ ونهاية المطلب "/ل1 ١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 


(5) انظر نهاية المطلب "/ل35١/أ.‏ 
(0) غير موجودة في الأصلء» والصواب إضافتها. 
(8) انظر التعليقة الكبرى 775/١‏ والحاوي الكبير 07/7 5» ونهاية المطلب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة .8 


وهذا ينبني على الخلاف في كون الأجرة جزاقًا(). 
الثانية: لو قال: أجرتك هذه الدار سنة فوجهان2): 
أحدهما: الإفساد؛ فإنه لم يخصص ما يستعقبه العقد فهو مجمل7". 
والثانى: أنه يجوزء وينزل على السنة المستقبلة» أخدًا من العرف 
والإطلاق©). 
فلو قال: أجرتك شهرًا من السنة» فهو باطل قطعًا(”)؛ إذ معناه شهرًا 
من الشهورء فهو صريح في الإبهام!''. وليس هذا كالصاع من الصبرة 
المعلومة الصيعان؛ فإن المطالبة تتوجه في الحال كيفما قدر الأمر("). 
الثالثة: إذا قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدينار» ولم يذكر عدد // ه| 
الأشهرء لم يصح العقدل). وذهب ابن سريج وجماعة من الأصحاب إلى 
"'/ل9 ١/أء‏ والوسيط .١57//5‏ 
)١(‏ راجع ص5156. وانظر التعليقة الكبرى 2750/١‏ ونهاية المطلب "/ل5١/أ.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”7/ل1١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .١١7/56‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل1 ١/أء‏ والوسيط .١19/54‏ 
واختاره الروياني والعمراني. انظر بحر المذهب 81١/1‏ 5. والبيان 5/1 .5١‏ 
(4) وهو الأصح., وهو قول الجمهور. 
انظر الوسيط ,»١18/5‏ والعزيز شرح الوجيز 5/؟١١؛‏ وروضة الطالبين 
5 ونهاية المحتاج :»78١/5‏ ومغني المحتاج 550/7. 
قال الجويني: >والعرف إذا اقترن باللفظ المجمل بينه<. انظر نهاية المطلب 
"ل ١/ا.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل5١/أء‏ بء والعزيز شرح الوجيز 2١١7/5‏ وروضة 
الطالبين 7١/5‏ 7. 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز ١١7/5‏ وروضة الطالبين .77١/5‏ 
(") فالبيع فيها صحيحء والفرق بين صاع من صبرة؛ وشهر من شهور السنة أن 
الغرض يختلف بتقدم الشهر وتاخره؛ فإذا كان متاخرًا كان باطلا؛ لتآخره عن 
الاستحقاق عن العقد» وغير موجود في الصبرة. 
انظر نهاية المطلب ”/ل9١/ب.‏ 
(8) وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ١/6/الاء‏ والحاوي الكبير ٠7/7‏ 5» والمهذب ؟/919", 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


أنه يصح في الشهر الأول(')» وهو ضعيف7)؛ لأن الصيغة مسترسلة؛ 
ونظيره من البيع ما لو قال: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدره("؛ 
ولم يقل بعتك الصبرة كل صاع بدرهم., فيجري فيها هذا الخلاف!؛)؛ 
وذكر الشيخ أبو محمد: أنه يصح.ء ومعناه: جميع الصبرة7”)؛ وفي الإجارة 
لا ينتظم هذا التقديرء فصار كما لو قال: بعتك الصبرة كل صاع بدرها"". 

الرابعة: نص الشافعي رحمه الله في الإجارة على أنه يؤاجر الدار 
ثلاثين سنة» فخصص االثلاثين!")» ونص في كتاب الدعاوى على أنه 
يؤاجر ما شاء()» ونص في بعض كتبه على سنة واحدة(''؛ فاختلفوا على 


ونهاية المطلب "/ل1١/بء‏ والبيان 05/7"» والعزيز شرح الوجيز 2١١7/6‏ 
وروضة الطالبين 770/5. 

,” ٠5/1 انظر التعليقة الكبرى ١/1/الاء ونهاية المطلب ”/ل9١/بء والبيان‎ )١( 
.77١ :770/5 وروضة الطالبين‎ :١١7/56 والعزيز شرح الوجيز‎ 

.ب/١1ل/" انظر المهذب 5313/7, ونهاية المطلب‎ )١( 

(") فلا يصح البيع في جميع الصبرة؛ لأنه لم يبع جميع الصبرة:» ولم يبين المبيع 
منها. 
انظر الحاوي الكبير ,»57١/5‏ ونهاية المطلب ”/ل1١/بء‏ ل١/أء‏ والعزيز 
شرح الوجيز 59/5» .١١7/5‏ 

(:) إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم. فالبيع صحيح. اعتمادًا على 
الرؤية. 
انظر الحاوي الكبير :"7١/5‏ والبسيط تحقيق الردادي ص75١: ,»١175‏ والعزيز 
شرح الوجيز 531/5. 

(5) فسوى بين الصورتين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١؟/أء‏ والعزيز شرح الوجيز :١١7/6‏ وروضة 
الطالبين 7١/5‏ 7,. 

(1) أي إذا صح البيع في الصاع الأول فلا تصح الإجارة في الشهر الأول على 
الاصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل١7/أ.‏ 

(0) انظر مختصر المزني على الأم ص77١»:‏ ونصه: >وله أن يؤاجر داره وعبده 
ثلاثين سنة» وأي المكاريين هلك فورثته تقوم مقامه<. 

(8) انظر الأم 8/5””: ونصه في كتاب الدعاوى والبينات: >وللرجل أن يكري 
داره ويؤاجر عبده يومّاء وثلاثين سنة» لا فرق بين ذلك<. 

(9) انظر مختصر المزني على الأم ص79١؛‏ ونصه في كتاب المزارعة: >ولا يجوز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


طريقين/): 
منهم من قال: ثلاثة أقوال: 
أحدهاء وهو القياس: اتباع التراضي(". 
والثانى: اختصاصه بسن()؛ لأنه بنى على الحاجة؛ فيقتصر على 
قدر الحاجة غالبًا. 
والثالث وهو الأضعف: أن ثلاثين نصف العمر الغالبء فهو الأمد 
الأقصى!*). وهذا ضعيفء لا يليق بمذهب الشافعى رحمه الله؛ فإنه تقدير 
من غير توقيف0(). 
ومنهم من قطع بالتراضي!'!؛ وحمل التقييد بالثلاثين على وفاق في 
الكراء إلا على سنة معروفة<. 
0 الطريق الأول: جعل هذه النصوص ثلاثة أقوال. 
والطريق الثاني: القطع بعدم التقديرء وإنما الأمر يرجع إلى التراضي بين 
الطرفين» وأن المراد من هذه النصوص هو الرجوع إلى التراضيء ويجب أن 
يؤجر كل شيء مدة يعلم بقاؤه فيها غالبًا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل8١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١١١/1‏ 
)١(‏ وهو الأصح في هذه الطريقء وهو الطريق الثاني كما سيأتي. 
انظر التعليقة الكبرى ١/17/177ء‏ 5/الاء والحاوي الكبير 05/1 45»: وبحر المذهب 


4,» والوسيط 15 ». والعزيز شرح الوجيز 2١١١/5‏ وروضة الطالبين 
/0 0" 


(") انظر التعليقة الكبرى ١/1/الاء‏ والحاوي الكبير 505/7» وبحر المذهب 
89:» والوسيط .١158/5‏ 


(5) أي يجوز إلى ثلاثين سنة. 


انظر الحاوي الكبير /ا/1 5٠‏ وبحر المذهب 2,248 والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛ وروضة الطالبين /30",. 


وذكر النووي قولاً رابعًا: إنه لا يجوز أكثر من ثلاث سنوات. روضة الطالبين 
ا 


(5) انظر التعليقة الكبرى ١/775ء‏ ونهاية المطلب ”/ل6١/ب.‏ 
6 وهذا هو الطريق الثاني» وهو الأصح. 
راجع هامش )١(‏ أعلاه» وانظر نهاية المطلب ”/ل8١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة م 


ذكر تطويل المدة!')» وقد يجري مثل ذلك في أثناء الكلام على هذا. وعلى 
القول الأصح الموافق له ينظر في المستأجرء فإن علم بأن المستأجر لا 
يبقى في تلك المدة فباطل» وإن علم بقاؤه أو ظن فصحيحء وإن غلب على 
الظن فواته فمحتمل؛ والأظهر الصحة؛ بناءً على الحال7). 

فأما استئجار الأراضي الخالية المهيأة للزراعة فتعريفها يتعين برسم 
صور. 

إحداها: أن يقول: أكريتك هذه الأراضيء ففاسد()؛ لأنه يتهيأ للبناء 
يتعين للسكون/'). 

الثانية: أن يقول أكريتك لتزرعهاء ذكر العراقيون وجهين7): 

أحدهما: المنع؛ لأن الذرة أضر على الأرض // من القمح» وبين هدي 
الزروع تفاوت0"). 

والثاني: الجواز؛ لأن الأمر فيه قريبء والإطلاق يفهم التخيير في 


)١(‏ فهو ليس بتقدير. 
41 , والعزيز شرح الوجيز ١١1١/5‏ 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير 07/7 5» ونهاية المطلب ”/ل8١/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز .١١1/5‏ 

(©) بالاتفاق. 
انظر نهاية المطلب ”/ل53/أء والوسيط 53/5١»ء‏ والبيان 5017/10. والعزيز 
شرح الوجيز 5/ ءءء وروضة الطالبين 22/5 ونهاية المحتاج 1/1 
ومغني المحتاج 5١/7‏ 5. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل59/بء والوسيط »١53/5‏ والبيان 7007/7؛ والعزيز 
شرح الوجيز .١١5/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل59/بء والوسيط »١53/54‏ والبيان 7007/7» والعزيز 
شرح الوجيز .١١5/16‏ 

(1) وهو قول ابن سريج. 
انلو كهاية المظلب كنت و الورسيط انو ابيا 317 عضيو 
شرح الوجيز 5 :؛ وروضة الطالبين 220 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


مثله('» فينزل منزلة ما لو قال: لتزرعها ما شئت»ء فإنه يصح ويتخيرا", 
وكذلك لو قال: أكريت الأرض لتنتفع بها ما شئت فيصح.ء ويتخير7؛ فأما 
مطلق الإكراء لا يفهم التخيير بين الأجناس لعظم التفاوت7؟!؛. والعجب أنه 
فيها”. وينقدح أن يقال إذا طالت المسافة يجب التعرض له؛ فإنه يظهر 
أثره في الدابة/"'). 

الثالثة: إذا قال: أكريتك فإن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسهاء 
فالظاهر الصحة وثبوت الخيرة('). وقال صاحب التقريب: يحتمل أن لا 


)١(‏ وهو الأصح عند الجمهور. 
انظر الوسيط 5 :»؛ والبيان 7/07ا50. والعزيز شرح الوجيز 5/ه١١.2‏ 
وروضة الطالبين 1:» ونهاية المحتاج هرت كيرت ومغني المحتاج 
بفالارة 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب ”/ل61/أء والبيان 2707/17 وروضة 
الطالبين 77/5 7, 

(؟) وهو الأصح., فله أن يزرع ويغرس ويبني. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/7 وروضة الطالبين 22 ونهاية المحتاج 
7/5 :؛ ومغني المحتاج .557/١‏ 
وفي وجه: أنها لا تصحء كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من شئت. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١١5/1‏ 

(:) كما في الصورة الأولى. راجع ص4 ””؛ هامش .)١(‏ 

(5) إذا قدر الحمل بالوزن صح., وأما إذا قدر بالكيل لم يصح. انظر روضة 
الطالبين 0717/5 7, 
وقال النووي: >ولو قال: أجرتكها لتحمل عليها ما شئت لم يصح. بخلاف إجارة 
الأرض ليزرعها ما شاء؛ لأن الدواب لا تطيق ما تحمل<. روضة الطالبين 
65/, وانظر الحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب ”/ل54/أ» والبيان 
ةا 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل11/ب. 

(0) فيصح على الأصح. 
انظر الحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب ”/ل١٠/أء‏ والوسيط 2١59/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز كه 1ك وروضة الطالبين 22 ونهاية المحتاج 
5 :؛ ومغني المحتاج .557/١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


51١ 


51١ 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


يصح7", كما لو قال: بعتك بألف إن شئت مكسرة وإن شئت صحاحًا(')؛ 
وهذا بعيدء مع الاتفاق على أنه لو قال لتنتفع كما شئت جاز7"؛ ولا فرق 
بين اللفظتين» ومثله في الثمن لا يحتمل7). 
الرابعة: أن يقول: أكريتك هذه الأرض فازرعهاء واغرسها. فالذي 

ذهب إليه الأكثرون: الفساد؛ فإنه أقر بالجمع؛ ولم يبين المقدار(”)» ومنهم 
من صحح. ونزل على التنصيفء كالإقرار المضاف إلى شخصين(').؛ 
فوجهان7"؛ لأنه لم يتعين للغرس الجانب الشرقيء والغرض يختلف بل"), 
ولو صرح وقال: على أن تزرع أي نصف شنئتء وتغرس أي نصف 
)١‏ انظر نهاية المطلب "/ل١٠/أء‏ والوسيط »١53/5‏ ونهاية المحتاج ©/185. 
؟) انظر نهاية المطلب "/ل١٠/أ»‏ والوسيط ,»١61/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

,. ١١0/5 
.١١5/56 انظر نهاية المطلب "/ل١٠/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )"( 
لأن فيه إثبات عوض على الجهالة.‎ )4( 

انظر نهاية المطلب ”/ل١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .١١5/56‏ 
(5) وهو الأصح.ء وهو اختيار المزني وابن سريجء وذلك لجهالة القدر. 

انظر مختصر المزني على الأم ص٠5 »١‏ ونهاية المطلب ”/ل١٠/أء‏ والوسيط 


»,2 والبيان ارا والعزيز شرح الوجيز 1/7 وروضة الطالبين 
4 ونهاية المحتاج 2717/5 ومغني المحتاج ؟/؟54. 


(5) انظر الحاوي الكبير 5717/7» ونهاية المطلب "/ل١٠/أء‏ والوسيط 2١7١/5‏ 


وعلى هذا يجوز له أن يزرع الكل؛ لجواز العدول من الغراس إلى الزرع؛ ولا 
يجوز أن يغرس الكل. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١١5/1‏ 
032 أحدهما: لا يصح.» والثاني: يبصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠٠إب.‏ 
وأكفان الففال.هد الضعفة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/5 وروضة الطالبين :/220. 
(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١١5/16‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


شئت جازء وفاقًا('), فأما إذا زاد وقال: ازرعها وأغرسها ما شئتء فمنهم 
من قال: لا أثر للزيادة/'2. ومنهم من قال: هذا تفويض زراعة الكل 
وغراسة الكل إليه("» ثم إذا ملك غراس الكل فإن تملك الجميع أولى. 

الخامسة: لو استأجر أرضًاء وعين غرض البناء» ولم يتعرض لقدره 
ووزنه ففيه وجهان(*) 

الظاهر // الجواز!”)؛ لأن الأرض لا تتأثر به. 

والثاني: المنء(' '؛ لأنه يفتقر إلى قلعه ببذل في عاقبة الأمرء والمؤونة 
تكثر بكثرة البناء» وهذا ضعيف؛ لأن معرفة العواقب لا تشترط» وغاية 
توجيهه إذا وقع البناء زاده انتفاعًاء وإن لم تتأثر الأرضء فليذكر مقدار 
المنفعة(") كالدابة القوية التي لا تتأثر بمقدار خمسين إذا استؤجرت لدون 
الخمسين وجب التعرض للمقدار7"). 

والوجهان ذكرهما الشيخ أبو عليء واختيار ابن الحداد مائل إلى 
الأخير("). 


.ب/٠٠١ل/؟ انظر نهاية المطلب‎ )١( 
فتكون فاسدة على الأصح, وهو قول معظم الأصحابء وهي بمثابة ما لو قال:‎ )١( 
.بإ/"8٠١ل/" المطلب‎ 


(؟) قال الجويني: >وهذا زلل فإن اللفظ لا يشعر به<. نهاية المطلب "/ل١٠٠٠"إب.‏ 
5 انطر :كاه المخلاك كارن التي و سيط 2/2 
(5) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 "/بء» والوسيط 5/١172١؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
6/5 ؛ وروضة الطالبين 7272727/5» ونهاية المحتاج 2,201 ومغني المحتاج 
51 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل؟ »"إب. 
(/1)'أنظن المرمم الشسائق. 
6 ترز لحم هين + 20 :هامتن 4 
وانظر نهاية المطلب ”"/ل؟ "إب. 
4 انان المرتجع السارق: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الذاذنا 


/اهأ 


الذاذا 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


القسم الثالث: في استئجار الدوابء والدابة تستأجر في أربع جهات(')؛ 
الجهة الأولى: الركوبء, ولا بد فيها من معرفة المركوبء والراكب. 
والمحمل(". أما المركوب فيكتفى برؤيته("؛ فإن كان غائبًا فيخرج على 
قولي شراء الغائب7')» ثم لا بد من تعريف مقدار منفعته إما بالإضافة إلى 
زمان» أو بالإضافة إلى المقصودء كبيان المسافة(”)؛ أما الراكب فإن رؤي 
كفىء وإن كان غائبًا فلا بد من ذكر وزنه» فإن تعرض للطول والعرض 
والضخامة» والنحافة على تقريب كفى في ظاهر المذهبا')» وفيه وجه 
بعيدا"). ورؤية الراكب ليس مشروطا؛ لأن الاستحقاق غير متعلق به. 


.١7١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل7"/أء والوسيط‎ )١( 

.١7١/54 ونهاية المطلب ؟/١7/أء والوسيط‎ 27"95/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
والمحملء بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» وقيل: بكسر الأولىء وفتح الثانية:‎ 
هو مركب يُركب عليه على البعير.‎ 
.١8٠١ص انظر تحرير ألفاظ التنبيه‎ 
وقال الجويني: هو كالمرقد. انظر نهاية المطلب "/ل” ؟/أ.‎ 

(") إذا كان معيئّاء وسيأتي بيانه إذا كان في الذمة. 
انظر التعليقة الكبرى 755/١‏ والمهذب »40١/7‏ ونهاية المطلب "/ل” ؟/أء 
والوسيط »١7١/5‏ والبيان .5١5/17‏ 

(:) وقد سبق ذكر مسألة شراء الغائب» راجع ص ,٠٠١‏ فإذا صحٌ فيشترط ذكر 
جنسه وصفته. 
انظر التعليقة الكبرى "945/١‏ والحاوي الكبير »541١/7‏ وروضة الطالبين 
:0 

(5) انظر التعليقة الكبرى 2397/١‏ ونهاية المطلب "/ل”77/أ. 

(1) وهذا وجهء وهو الأصح., فيكفي الوصف التام. 


انظر نهاية المطلب "/ل”7/أ والوسيط 170/5», والعزيز شرح الوجيز 
ءءء وروضة الطالبين 2,221 ومعني المحتاج /2 5 


وك اكه اجر 200 يكون معلويكا لذ بالملانا هده قفص 


انظر التعليقة الكبرى "47/١‏ والحاوي الكبير »4١١/7‏ والمهذب ؟/507»: 
والبيان .5١5/10‏ 


(1) وهو وجوب ذكر الوزن إذا لم يكن الراكب حاضرّاء ولا يكتفى بالوصف. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"5١ 


51١: 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


8 م 55 0 5 5 
السعة والطول والعرض7". فلو اقتصر على الوزن فوجهان؛ والأظهر 
المنع(")؛ لأن عناء الدابة يختلف به؛ ولو ذكر الصفة دون الوزن أيضًا 
فوجهانء, والظاهر المنع؛ لأن الغرض يختلف ب()؛ والظاهر في الراكب 
أنه لا يشترط الوزن» والعرف هو الفارق7؟). وذكر أبو إسحاق المروزي 
أن الإطلاق في بغداد والحجاز كاف؛ لأن محاملها متقاربة/”). وخالفه 
الأصحاب في ذلكء وقالوا: لا بد من أن يتفاوت تفاونًا مؤثرًا معتبرًا!')؛ 
وماذكره يعتضد بوزن السرج(")., والإكاف*)؛ // فإنه لو شرط على 

وهو ضعيف. 
انظر نهاية المطلب "/ل”"/أء والوسيط »١٠7١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين 754/5 7. 

.١17١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل؛ ”/أء والوسيط‎ )١( 

)١(‏ فلا يكفي ذكر الوزن دون الصفة. وهو أظهرهما كما ذكر المصنف. 
انظر نهاية المطلب "/ل؛ "/أء والعزيز شرح الوجيز :١١17/56‏ وروضة 
الطالبين 75/54 7. 

(") وهو أظهرهما أيضاء فلا يكفي ذكر الصفة دون الوزن. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١١1/1‏ 
والكثير من علماء المذهب يذكر أنه لا بد من التعيين» ولا يكتفي بالصفة. 
انظر الحاوي الكبير »5١١/7‏ ونهاية المطلب "/ل؛ "/أء والبيان 1/١٠7؛‏ وروضة 
الطالبين 775/5. 

(4) وهو قول الجمهورء وانظر نهاية المطلب "/ل؛ "/أ.ء وروضة الطالبين 
5 » ومغني المحتاج 557/7. 

(5) انظر التعليقة الكبرى 2938/١‏ والحاوي الكبير »5١7/7‏ والمهذب 07/17 5»: 
ونهاية المطلب ”/ل؛ "/أء والوسيط »١17١/5‏ والبيان »"٠١/7‏ والعزيز شرح 
افو 111 

(5) انظر الحاوي الكبير »4١7/7‏ ونهاية المطلب "/ل؛ ؟/بء والعزيز شرح 
لوكي 1175 

032 السرج هو رحل الدابة» والجمع سروجء وأسرجت الدابة: شددت عليها السرج. 
انظر لسان العرب 7758/6 مادة (سرج)» والقاموس المحيط ص25" باب الجيم 
فصل السين. 

(8) الإكاف والأكاف من المراكبء؛ شبه الرحل تشد على الدابة. لسان العرب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ت دل 


ت دل 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 0 
المستأجر لم يتعرض لوزنه لتقارب'2؛ هذا كله في إجارة العين. 

فإن أورد الإجارة على الذدمة ففيه لفظتان: 

إحداهما:أن يقول ألزمتك في ذمتك تسليم مركوب إلي أركبه إلى 
كذ( 

الثانية: ألزمت ذمتك إركابي كذا فرسخًاا2, وقد تختلف التفاريع في 
حكم اللفظتين على ما سنذكرها"). 

ويشترط في إعلام الراكب والمحمل ما يشترط في إجارة العين7؛ 
وأما الدابة فيجب وصفها: أبغل» أم فرس7')؟ والسلامة من العيب لا 

وقال الأصحاب: يذكر أنه أنثى أم ذكر؛ فإن السير يختلف به؛ ثم 


.." مادة (أكف).» والمعجم الوسيط ص"‎ 3٠١١70١ 


0 انظر نهاية المطلب "/ل: "/إب» والعزيز شرح الوجيز ك/لو و ء وروضة 
الطالبين 75/5 .7١‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟/أ. 

(*) الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطولء يقدر بثلاثة أميال. انظر المعجم 
الوسيط ص١18‏ مادة (فرسخ). 
والميل يقدر قديمًا بأربعة آلاف ذراع؛ وهو الميل الهاشميء ويقدر الآن 
ب(5١٠1١)مترًا.‏ انظر المعجم الوسيط ص5 71 مادة (مال). 
وعلى هذا يكون مقدار الفرسخ بالأمتار يساوي: :8707-17٠0517‏ مترّاء أي 
يقرب من خمسة كيلومترات. 

(:) انظر المرجع السابق. 

)5( راجع ص7" 5 وصم .١١‏ 

(1) فلا بد من ذكر جنسها ونوعها. 
انظر التعليقة الكبرى ١/15/ء‏ والمهذب »5٠١/”‏ ونهاية المطلب ”"/ل: "/إب» 
وبحر المذهب 2,24 والوسيط 1غ والبيان 5٠‏ والعزيز شرح 
الوجيز :١١/4/5‏ وروضة الطالبين 75/5 7. 


(0) انظر الحاوي الكبير »5١١/7‏ ونهاية المطلب "/ل5 ؟/أ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي لق 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


كلام الأصحاب يشير إلى كونه شرطًا(''؛ وكلام بعضهم يشير إلى أنه 
احتياطًا(')» ولم يتعرض أحد من الأصحاب لكونه مهملجا(”) أو قطوفا(؟), 
إلى غير ذلك من صفات السيرء والتعرض له أولى من الذكورة 
والأنوثة0)؛ ثم إذا جرت الإجارة كذلك قبل المنفعة [تصح]''! التأجيل؛ 
فيقول: تركبني غرة المحرم؛ لأنه دين» ومقابله حكم الزرع لا يدرك في 
المدة في كل تفصيل؛ يجب تسليمه في المجلس إن جرى بلفظ السلم؛ وإلا 
فوجهان كالسلم بلفظ البيع7"). 


الجهة الثانية: في إكراء الدابة لِتَحْمِلَا')» وحكمه حكم الركوب إلا في 


)١(‏ على الأصح؛ فإن الأنثى أسهل سيرًاء والذكر أقوى. 
انظر نهاية المطلب "'/ل: "/إب» وبحر المذهب 2,248 والبيان 5 


والعزيز شرح الوجيز كرمدو ك2 وروضة الطالبين 22/1 ومغني المحتاج 
١2‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل4 "/ب. 

(؟) مهملج» بكسر اللام: حسن السير في سرعة. 
انظر مغني المحتاج 555/7. 

(:) قطوف: القطوفء بفتح القاف: البطيء السير. 
انظر مغني المحتاج 555/7. 

(5) فيكون التعرض له شرطًا على الأصح. 
انظر الحاوي الكبير »5١١/7‏ ونهاية المطلب "/ل: "/بء والعزيز شرح 
الوجيز »١١/5‏ وروضة الطالبين 7175/5» ومغني المحتاج 7/؟5541. 

(1) غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 

(9) المراد بهذه المسألة: أن العقد إذا وقع على الذمة وجرى بلفظ السلم؛ فيجب 
تسليم الأجرة في مجلس العقد؛ وإن لم يجر بلفظ السلم ففي وجوب تسليم الأجرة 
في مجلس العقد وجهان: 
الأول: يجب التسليم. 
والثاني: لا يجبء. كما في البيع» وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل75/أ» وانظر البسيط تحقيق الردادي ص57”5» والتنبيه 
صه : »١‏ وروضة الطالبين "57/7 7. 


(6) أي: من أجل أن يحمل عليها. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


أمرين: 

أحدهما: أن معرفة وزن المحمول شرط إذا كان غائيّاء بخلاف 
الراكب7')؛ فإن عاينه» أو شاله باليد وهو في وعاءء كفى؛ وإن كان في 
وعاء وما شاله لم يجزء فذكر الوزن لا بد منه؛ والشيل والعيان يفيد 
تخمينّاء يكتفى بمثله في البيع"). 

والثاني: أنه إذا ورد على الذمة لم يتعرض لصفة الدابة» فإنه ينبغي في 
الركوب لا في الحمل؛ فإن تعرض له صح. فربما يكون له غرض7", قال 
// القاضي: إذا كان المحمول/*) مما يخاف انكساره؛ كالزجاج» فيحذر 
الحركة العنيفة» فلا بد من الوصف7)؛ وهذا حسنء ولكنه إذا عين الزجاج 
للعيل!"1::فامنا [3ااذكز.ور تنا موسلا أحدسن الزجاجء صح العقد؛ لأن 
بو(") 


انظر مختصر المزني على الأم ص7”8١؛‏ ونهاية المطلب ”/ل77/بء والوسيط 
5, والعزيز شرح الوجيز :»١١59/5‏ وروضة الطالبين 777/5. 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير »5١7/7‏ والمهذب 507/5 ”4507» ونهاية المطلب 
"/ل7/أء والوسيط 77/54١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز :١١9/5‏ وروضة الطالبين 
5:؛ ونهاية المحتاج ©/189. 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير »5١7/7‏ ونهاية المطلب ”/ل77/أء وبحر المذهب 
4 ؛: والوسيط »١727/5‏ والعزيز شرح الوجيز »١١9/6‏ ونهاية المحتاج 
1/6 

(؟*) انظر التعليقة الكبرى ,80١/١‏ والحاوي الكبير »5١7/17‏ والمهذب ؟/07٠5»‏ 
ونهاية المطلب "/ل7”"/بء وبحر المذهب 585/1» والوسيط »١177/5‏ والبيان 
» والعزيز شرح الوجيز :»٠٠١/6‏ وروضة الطالبين 77/5» ونهاية 
المحتاج 1510/5. 

(5) في الأصل: (المكسول)؛ والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب "/ل58/أ. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل58/أء» والعزيز شرح الوجيز :»٠7٠١/56‏ وروضة 
الطالبين /20 ونهاية المحتاج 11 .,١‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل58/أ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


51 


مهأ 


51 
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كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


الجهة الثالثة: الاستقاء بالدابة» فهو كالحمل(')؛ ولكنه يتكرر؛ فيجب 
التعرض للدلاء إما بالتعيين» أو اهيف والتعرض لعمق البثر» 
والمسافة()»؛ وبمثله لو كان يتكرر الحمل في النقل» فيجب التعرض لمقدار 
كل مرة فإن الدابة تتعين بذلك7). 
الجهة الرابعة: الحراثة» وحكمها ما مضى()؛ وتختص ما شرط: 
رؤية الأرضء أو وصفها: بأنها صلبة» أو خوارة» جبلية أو سهلية/), ولا 
تكفي الرؤية؛ إذا كانت الأرض مستترة بتراب7"!, فإن أورد على الذمة 
فوصف الأرض والمقدارء لم يجب وصف الدابة؛ وإن قصد الدابة 
انظر نهاية المطلب ”/ل8"/أ» والوسيط .١77/5‏ 
)١(‏ فإن كانت على عين الدابة وجب تعيينهاء وإن كانت في الذمة لم يجب بيان 
الدابة. 
انظر الحاوي الكبير 5/7 »5١‏ ونهاية المطلب ”/ل58/أء والوسيط 2177/5 
والعزيز شرح الوجيز :»١5١/16‏ وروضة الطالبين 77//5. 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »508/١‏ والمهذب 07/١‏ 5» ونهاية المطلب ”/ل8؟/أء 
الطالبين 728/5 7. 
(") انظر نهاية المطلب "/ل78/أء والوسيط »١177/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
2 :وروضنة الظالبيق 9/8474 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل77/بء 58/أء والبيان 5/17 ١7؛»‏ وروضة الطالبين 
000/5 
(5) فتكون واقعة على العين أو الذمة» وحكمها حكم الجهات السابقة. 
وانظر الحاوي الكبير 54/7 »4١‏ ونهاية المطلب "/ل8١/بء‏ والعزيز شرح 
لوجي 185 


(5) انظر التعليقة الكبرى 6١5/١‏ : والحاوي الكبير 5/7 :»5١‏ والمهذب ٠7/79‏ 5»: 
ونهاية المطلب ”/ل8١/بء‏ وبحر المذهب 7187/4؛ والوسيط 2177/4 والبيان 


17" والعزيز شرح الوجيز .١77/5‏ 

(9) انظر نهاية المطلب "/ل/7/بء والوسيط 177/4. 

(8) انظر نهاية المطلب "/ل78/بء والوسيط 177/4., والبيان :١5/17‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5/7 ء وروضة الطالبين :/10,. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


584 


كتاب الإجارة الباب الأول: في أركان الإجارة 


هذا تفصيل ما يتعلق بالمعرفة على أحسن تهذيب وترتيبء ولا 
مطمع في استقصاء جميع الوقائع» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما أغفلناه؛ 
والضابط فيه كل ما يختلف به الغرض اختلاقًا ظاهرًاء فلا بد من 


معرفتها'). 


.١77/4 انظر الوسيط‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ل 


ا 


الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 
وفيه فصلان7): 
[الفصل الأول]: فيما يقتضيه مطلق العقد عرفًاء أو وضعًا على 
العاقدين جميعًا 

والنظر فيه يتعلق بالأقسام الثلاثة التي ذكرناها في موارد العقد في 
الباب الأول/") 

القسم الأول: في الاستتباع» وفيه خمس مسائل: 

إحداها: أن الاستئجار على الحضنانة مظلقًا هل يستتبع الإرضاع؟ اردب 
والاستئجار على الإرضاع هل يستتبع الحضانة؟ وفيه ثلاثة أوجه! 0 

أحدها: أنه يقتضيه؛ لأنهما يتجاريان عرقاء أو وضعًا؛ إذ يعسر قطع 
أحدهما عن الآخر/“). 
منهما صريحًا بالعقد جائز في ظاهر المذهب, فينزل المطلق عليه/") 


)١(‏ الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة لغة وعرقًا. 
والفصل الثاني: في الضمانء» وسيأتي عند اللوحة (55). 
انظر الوسيط :0 /اراء والعزيز شرح الوجيز 3771/1 ., 

)١(‏ وهي: -١‏ الاستصناعء -١‏ استئجار الأراضي والدورء "- استئجار الدواب. 
راجع الباب الأول: في أركان الإجارة ص7١‏ وما بعدهاء وانظر الوسيط 
اا 

(") انظر نهاية المطلب "/ل6/أ» والوسيط »١77/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
وقد جرى الإشارة إلى هذه المسألة. راجع ص١١١.‏ 

(:) انظر التعليقة الكبرى "76/١‏ ونهاية المطلب ”/ل5/أء والوسيط 2١77/54‏ 
والبيان .»5١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 5/1 .١١‏ 

)5( وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى ,855/١‏ والعزيز شرح الوجيز 75/6١؛‏ وروضة 
الطالبين 2581/5 ونهاية المحتاج 717/5» ومغني المحتاج ؟/545. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


والثالث: ذكره القاضيء وهو أن الحضانة لا تستتبع الإرضاع؛ 
والإرضاع يستتبع الحضانة» كيلا تبقى الأجرة في مقابلة مجرد اللبن» فإنه 
بعيد في العرف(). 

التفريع: إن لم يتبع في الطرفين» أو جرى التصريح.ء فليس على 
المرضعة إلا وضع الثدي في فيه» وما هو من ضرورته؛» من ضمه 
إلى النحر(")؛ وأما الحضانة فعليها تنقية بدن الصبي عن الدرن 
والقاذورات» وغسيل الخرق وثياب البدن عما يغسل عنه ثياب 
الصبيان» ورفعه ووضعه وإضجاعه في المهدا! وربطه وتحريكه 
على المعتاد في مثله/؟). 

فأما إذا صرح بالجمع بينهما فعليه الجميع7”). ثم مقصود العقد ماذا؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن المقصود الحضانة» واللبن تابع؛ فإنه عين الأصل؛ لأنه لا 
يختص بها المستأجر/"). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل6/أ» والوسيط »١725/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
“/ 7" ,. 


(؟) وهذه هي الحضانة الصغرى. راجع ص؛؟ ٠3١‏ وانظر نهاية المطلب 
'"/ل ١‏ /بء والوسيط »١72/5‏ ونهاية المحتاج 515/5. 


(؟) المهد: هو الموضع الذي يهيأ للصبي ويوطأ. 
انظر القاموس المحيط ص58 ٠‏ 5؛ باب الدال فصل الميم. 

49) زهي الحضانة الكيزى: 
انظر نهاية المطلب ”"/ل١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/1١؛‏ وروضة 
الطالبين 581/5. 

و8 الكو الفعلضة اكبوق كارا نالفي لقاب سد المشاوب 


٠4‏ والبيان /7ا١؟,‏ والعزيز شرح الوجيز 5/5؟١١.2‏ وروضة الطالبين 
:/1. 


(1) انظر التعليقة الكبرى ١/727؛‏ ونهاية المطلب /ل/بء والبيان 51//17: 
والعزيز شرح الوجيز 5/1 :١١5‏ وروضة الطالبين .581١/5‏ 
وقال عنه الروياني بأنه المذهب. بحر المذهب .5١5/14‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


مدنا 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة ع 


والثاني: أن اللبن هو المقصودء والحضانة تبع؛ فإن إحياء الولد 
باللبن» وبه تربيته والمقصود يتعرف بالعرفء وهو المقصود عرقًا('). 

والثالث: وهو الأعدلء أنهما مقصودان» فهو كتلف أحد العبدين 
المعينين في البيع7). 

المسألة الثانية: مطلق استئجار الوراق» هل يوجب استتباع الحبرء 
ذكر الشيخ أبو علي طريقين7): 

أحدهما: أنها على الوجهين كما في استتباع الحضانة للإرضاع!/؟)؛ 
والجامع هو العرف7» فعلى هذا إن قلنا لا يتبع فلو شرط عليه // ثبت» . . 
وإن كان مجهو1"). 5 

الطريقة الثانية: القطع بأنه لا يتبع حتى إذا ذكر مع الجهالة فسد("), 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل6١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز ,١١5/1‏ وروضة 
الظالبين 09/3/4:ونهاية المحتاج 995/0 


(") انظر نهاية المطلب "/ل"/أ. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل"/أء والوسيط .١75/5‏ 


فالوجه الأول: أنه يتبعء والثاني: لا يتبع. والورق لا يتبع الحبرء بخلاف 
| لحضانة مع الرضاعة؛. كما سبق. راجع ص ١ه‏ 1057 


(5) وهو الأصح. فقد ذكر النووي أن المسألة فيها ثلاثئة طرق» هي: 


الطريق الأول: الرجوع إلى العادة» وهو أرجحهاء فإن اضطربت وجب البيان؛ 
وإلا فيطل العقد. 


الطريق الثاني: على الخلاف في أن اللبن يتبع الحضانة. 

الطريق الثالث: القطع بأنه لا يجب على الوراق. 

انظر روضة الطالبين 587/5»: والعزيز شرح الوجيز .١75/56‏ 
(1) انظر نهاية المطلب ”"/ل"/بء والوسيط .١75/5‏ 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل“"/بء والوسيط »١72,5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
2.21/5 


وقال النووي عن هذه الطريق أنها أشهر الطرق. روضة الطالبين 587/4. 


السيطفي الب ويا لجيام العرالي 0 


كداب التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


وإن علم فجمع بين بيع وإجارة» فيخرج على تفريق الصفق/"؛ والفرق أن 
الرضاع مبني على الحاجة ولذلك يجوز إفراده» فيكون اللبن هو المقصود 
مع الجهالة دون العمل. ولا يتصور استحقاق حبر مجهول في عقد 
1 

المسألة الثالثة: استئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط7)؛ لأن العرف 
مضطرب فيه غير مطردء بخلاف الوراق0). 

فرع: لو اضطربت العادة على تعارض في الخيط والحبرء قال 
الشيخ أبو محمد: إنه على المستأجر؛ إذ العرف هو المعتبر لأصل 
الوضعء ولا عرف0). وقال القاضي: العقد فاسد؛ للجهالة» وما تطرق إليه 


من الإبهاء!"). 
المسألة الرابعة: الصبغ في استئجار الصباغ كالحبرء لا كالخيطء فإن 


الخامسة/"): إذا نسي المتعلم ما حفظه؛ ذكر العراقيون وجهين: 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل“"/بء والوسيط »١72,5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
كه" ١‏ , 
ومسألة تفريق الصفقة سبق ذكرها. راجع ص6 :؛ .١‏ 

(") وهذا ترجيح من المؤلف» تابع فيه شيخه الجوينيء» على المشهورء كما في 
هامش )١(‏ من الصفحة السابقة» وانظر نهاية المطلب "/ل"/إب. 

0 انظر نهاية المطلب "إل ١٠/إب»‏ والوسيط »2 والعزيز شرح الوجيز كر 
ومغني المحتاج 51/7 ؟. 

(5) والمذهب أن الخيط كالحبر» وأصح الطرق فيه الرجوع إلى العادة. 
انظر العزيز شرح الوجيز كر وروضة الطالبين 1 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل"إب. 

(0) فيرجع إلى العادة على الأصح. 


انظر نهاية المطلب ”/ل9”/بء والعزيز شرح الوجيز 75/6١١»؛‏ وروضة 
الطالبين 787/5» ونهاية المحتاج ©/597. 


() أي المسألة الخامسة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة عض 


أحدهما: ما كان دون آية» فعلى المعلم إعادته/"". 
والثاني: ما كان دون 01000 

وكلاهما تحكم؛ فإنها متقاربة!")» والرجوع فيه إلى العرف7'). ولعل 
ضبطه بما يحويه مجلسء فإن نسي بعد المفارقة فهو لتقصيره في 
المذاكرة7). 


القسم الثاني: في استئجار الدور والأراضيء أما الدور ففيها آست7") 
مسائل: 


إحداها: مَرَمَةَ الدار!") إن لم يفتقر إلى إحداث عين جديدة» كإقامة 


جدار مائل» وإصلاح جذع منكسرء فهو على المكري/".؛ وإن افتقر إلى 
جذع جديد فوجهان: 


)١(‏ انظر الوسيط ؛:» والبيان “ره "", والعزيز شرح الوجيز 5/ا,ءوروضة 
الطالبين 755/5. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. وقدره العمراني بثلاث آيات. انظر البيان 5/1 57. 
(") انظر الوسيط .١75/5‏ 
(:) وهذا وجه ثالث في المسألة» وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 56//ا١٠:‏ وروضة الطالبين 15/5 7. 
فإن لم يكن عرف غالب فالأوجه اعتبار ما دون الآية» فإذا علمه بعضها فنسيها 
قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها. 
انظر أسنى المطالب ٠7/5‏ 5» ومغني المحتاج .551١/7‏ 
(5) انظر الوسيط »١75/54‏ والعزيز شرح الوجيز .٠١1/1‏ 
وهو وجه رابع في المسألة: انظر روضة الطالبين 515/5. 
(1) في الأصل: (خمس).؛ والصواب ما أثبت؛ لأنه ذكر ست مسائل في قسم الدور. 
(1) رَمَّه يرمّه رما ومرمة: أصلحه. ومَرَمّة الدار: أي إصلاحها من الداخل. 
انظر القاموس المحيط ص٠‏ 5 4 ١‏ باب الميم فصل الراءء وطلبة الطلبة 
ل 
(6) انظر المهذب »57١7/7‏ ونهاية المطلب ”/ل57/بء والوسيط 5/5 »١٠5‏ والبيان 
”7, ومغني المحتاج 557/7. 
وقال المتولي والبغوي: لا يجب عليه. 


انظر العزيز شرح الوجيز 51/1 وروضة الطالبين 2,241 التهذيب 
+21 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة م 


أحدهما: أنه ليس عليه؛ لأن الإجارة إن تعلقت به فقد فات العين» 
فصار كما لو أجر جذعًا فانكسر7(). 

والثاني: أنه يجب لأنه ينزل منزلة الصفة للدار("2. وهذا يلتفت على 
أنه في البيع هل يقابل // بقسط من الثمن7")؟ 

فإن قيل: ما معنى وجوبه عليه حيث أوجبتموه؟ قلنا قال العراقيون: 
لا يجب على التحقيق» ولكنه إن فعل استمرت الإجارة» وإلا ثبت الخيار 
للمكتريا:). وهذا مذهب أبي حنيف7”*)؛ فإن إيجاب فعل جديد لم تقتضه 
الإجارة لا وجه له؛ نعم لو انهدمت الدار لثبت الانفساخ('2؛ وذكر القاضي 
والشيخ أبو محمد: أنه يطالب به؛ لآن المنافع لازمة عليه فيجب عليه 
توفيتهاء وهذا سعي في توفية المنافع/")» فإن قيل: فلو غصب الدار وقدر 
المكري على انتزاعها؟ قلنا في كلام الأصحاب تردد()؛ وميل الأكثرين 
إلى أنه لا يجب عليه الانتزاءع(!)ء وهو عين هذه المسألة» وينقدح إيجابه 


بن٠8‎ 


)١(‏ وهو الأصح. فلا يجب عليه إبداله» ويكون المستأجر بالخيار بين البقاء إن أمكن 
الانتفاع أو الفسخ. 
انظر. التخليقة الكبو 540/7« الؤسفط 350/4 وفياية النظلب ل كدان 


والعزيز شرح الوجيز :١771/5‏ وروضة الطالبين 2.587/5 ومغني المحتاج 
.١ 2 1/‏ 


0 وهو قول القاضي حسين» والشيخ أبي محمد: كما سيأتي. واختاره العمراني. 
انظر نهاية المطلب "/ل٠5/بء‏ والوسيط »١75/5‏ والبيان 53/17 ؟. 


(؟) أي أن الجدار أو الجذع يقابل بشيء من الثمن. 
انظر نهاية المطلب "/ل٠ه/إب.‏ 


(5:)انظر التعليقة الكبرى ©701١‏ والحاوي الكبير ٠ ٠/7‏ 5» والوسيط 2,1 
والعزيز شرح الوجيز »١7271/5‏ وأسنى المطالب 5//ا١5.‏ 

(5) انظر اللباب ”5/7 »٠١‏ وبدائع الصنائع .١15/5‏ 

(1) انظر روضة الطالبين »"٠1/5‏ وسيأتي بيانها عند ذكر فسخ الإجارة. 
5, وراجع الصفحة السابقة هامش .)١(‏ 

(6) انظر المراجع السابقة. 

(9) وهو على الأصح. كما في المسألة السابقة. راجع الصفحة السابقة هامش (5). 
وانظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» وأسنى المطالب 5//ا١5.‏ 


لظ فى ,المدجيية لجيام الخرواني 9 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة ام 


وفاء بتوفية المنافع اللازمة عليها"). 

فرعء لو انكسر جذع.؛ ووقع الاكتفاء بدعامة» فمنهم من ألحقه بإقامة 
المائل من غير إحداث عين جديدة(')؛ لأن هذا كالمستعارء ومنهم من 
ألحقه بإحداث الجذع7"). 

المسألة الثانية: لو استأجر دارا ولم يكن على بعض مداخلها باب» 
ولا على بعض مجاري مائها مرزاب7؟), فلا يجب على المكري إحداث 
ذلك قطعًا؛ لأنه إيجاب ما لم يقتضه أصل العقدا")ء وليس هذا كالمسألة 
السابقة؛ فإنه التزام إدامة يده على الدار كما كانت» نعم لو كان المستأجر 
جاهلاً وأثر ذلك في نقصان منفعة فله خيار الفسخ7'). 


(1) انظر نهاية المطلب */ل59/أ. 
روضة الطالبين 7587/:5. 
وهووا لمعتمد, انظر نهاية ١‏ لمحتاج 1/5 و مغني ا لمحتاج / 2 ١‏ 


انظر نهاية المطلب "/ل58/أء والوسيط ,»١75/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين 7185/5. 


(؟) وفيه وجهان كما مرء الأصح أن المالك لا يلزم بفعله؛ فإن فعله وإلا ثبت 
الخيار للمكتري. 
فظن «التواحة المعايفة 

(5) المِززابٌ: لغة في الميزاب» وليست بالفصيحة. والميزاب: مسيل الماء من 
السطوح.ء ويقال للميزاب: المِزْرابْ وَالمِرْزَابُ والمِنْزابُ. 
انظر لسان العرب 2٠١١/5‏ (رزب) و(زرب).» والمعجم الوسيط ص١١‏ مادة 
(أزب). 


(8) انعد فواكة المطل #اإلاارناران.والرسيظة11006/3ك راركو شويع انوج 


6 انظر الوسيط 5 :» والعزيز شرح الوجيز .»١77/5‏ وروضة الطالبين 
:/1. 


وقال الجويني: ولو لم يكن جاهلاً. نهاية المطلب ؟/ل58/|. 


االسيطفي الع جا لجياء العرالي 3 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة م 


المسألة الثالثة: تنقية البالوعة!') إذا امتلأت فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجب على المكري ككنس الدار من الكناسات» وقشر 
البطيخ وغيره(). 

والثاني: أنه يجب؛ لأن الانتفاع يتعذر بهذاء وهو من الرواتب التي 
تقع لا محالة» بخلاف الكناسات(). 

التفريع // إن قلنا لا يجب على المكريء فلا يجب على المكتري 0-3 
تنقيتها بعد مضي المدة أيضًا وردها فارغة/*!» ولو اجتمعت كناسة فيجب 
تفريغهاء ورد الدار فارغة والعرف مفرق بينهما؛ فإن الكنس يعتاده 
السكان7)؛ ولو امتلأت في أثناء المدة ولم نوجب التنقية على المكري ففي 
ثبوت الخيار للمكتري وجهانء أشهرهما: أنه لا خيار له فعليه التنقية إن 
أرادلأ؟» ومنهم من قال يثبت له الخيار» وهو بعيد7". 


)١(‏ البالوعة» والبلاعة والبلوعة: بئر تحفر في وسط الدارء ويضيق رأسها 
ويجرى فيها ماء المطر ونحوه. 
انظر القاموس المحيط ص١١1‏ باب العين فصل الباء» وتحرير ألفاظ التنبيه 
ص١18١,‏ 

)١(‏ فيكون على المكتري؛ لأنه حصل بسبب من جهته» فكان عليه إزالته. 
انظر نهاية المطلب "؟/ل58/أ» والوسيط .١75/54‏ 
وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى »4548/١‏ والحاوي الكبير 00/7 5» والعزيز شرح الوجيز 
5 :؛ وروضة الطالبين 585/5» ونهاية المحتاج .3٠٠١/5‏ ومغني المحتاج 
دين 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل58/أ؛ والوسيط 1717/5؛ والعزيز شرح الوجيز 
ك“/1؟ ١‏ , 
قال الروياني: وأنا أفتي به. بحر المذهب .5١6 "١5/91‏ 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل58/بء وبحر المذهب ,5١5/9‏ والوسيط 211717/5 
والعزيز شرح الوجيز :١5/1‏ وروضة الطالبين 385/5» ونهاية المحتاج 
6ه ومغني المحتاج "/72؛ .١‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) وهو الأصح؛ لأن الامتلاء حصل بفعله. 
انظر الحاوي الكبير »5.0٠0/7‏ ونهاية المطلب "/ل58/بء. والعزيز شرح 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


المسألة الرابعة: كسح الثلوج: ما يقع منها في عرصة الدار: إن كان 
خفيقًا فهو كالغبارء والكناس/'), وما كثف ومنع من التردد فهو دائر بين 
البالوعة والكنس7), وفي كلاءط!*) الأصحاب ما يدل على التردد()؛ وما 
يقع على السطح فليس على المكتري بحال7)؛ فإذا أضر بالسقوف ومنع 
الانتفاع» فإذ ذاك له الخيار7').» وهل يجب على المكري كيلا يؤدي إلى 
ها هنا(')ء ولعل سببه أن الملك بعد لم يظهرة' ). 


الوجيز 774/5١؛‏ وروضة الطالبين 85/5 .١5‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل58/ب. 

(؟) فهو على المكتري. 
انظر نهاية المطلب "/ل58/بء والوسيط »١71/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛: وروضة الطالبين .١785/5‏ 

(؟) والأصح أن تنقية البالوعة على المكتري مدة الانتفاع. 
انظر نهاية المطلب "/ل58/بء والعزيز شرح الوجيز 7/1١١»؛‏ وروضة 
الطالبين .١85/5‏ 

(:) في الأصل: (كتاب)» والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب "/ل58/ب. 

(5) والأصح أنه يلحق بكنس الدارء فيكون على المكتري. 
انظر نهاية المطلب "/ل58/بء والعزيز شرح الوجيز 717/1١؛‏ وروضة 
الطالبين 585/5.» ونهاية المحتاج 111 .,١‏ 

)انطو الومتيظ 5/6 /1اع نو المواحم السلئفة. 

() أنظرالوسيط 41175/4 والعزين شوح التوحيق 71/75 #وروكنة الظالبين 
/21. 

(6) فيجب على المكري الإصلاح. راجع ص6 ؛ ؟. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل58/بء والعزيز شرح الوجيز .١١07/16‏ 

(9) وهو وجه آخر في المسألة. 
انظر نهاية المطلب ”/ل58/بء والعزيز شرح الوجيز .١727/6‏ 

فال الهوني عقرق العماز نتن في صيفة الذارع :ووه تهنا إلى ينا كافك 
عليه» وكسح الثلج ليس بهذه المثابة<. انظر نهاية المطلب ”/ل58/ب. 
وانظر العزيز شرح الوجيز :١١1/1‏ وروضة الطالبين 585/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة رضن 


والطاسات تحت مطلق العقدا!؛. وتندرج الأبواب المغلقة وإن سهل 
نقلها()؛ وتنقية الأنون!؟) عن الرماد كتنقية العرصة من الكناسة(*), 
ومستنقع الماء يجري مجرى البالوعل(')؛ وأما إذا لم يصح استتئجار 
الغائب فيجب عليه رؤية البيوت» وبئرا" الماء» والقذرء ومطرح الرماد 
ومبسط القماش» والوقود, والأتون» ومخرج فضلات لفت لا وكذلك 
505 1 
مشتري الحماء!/"). 
المسألة السادسة: يجب على مكري الدار تسليم المفتا-(' ')؛ فإن منع 
)١(‏ الأزر: جمع إزارء وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. انظر المعجم 
الوسيط ص" ١‏ مادة (أزُ). 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”51/7/أ» وروضة الطالبين 519/5. 
(*) انظر نهاية المطلب "؟/ل55/أ. 
(4) الأتون: كتنور» وهو أخدود الخباز والجصاص ونحوه. وهو موضع الوقود. 
انظر القاموس المحيط ص5 ١١١‏ باب النون فصل الهمزة؛ والتعليقة الكبرى 
0 :» والعزيز شرح الوجيز :٠١١/5‏ وروضة الطالبين 559/5. 
وانظر نهاية المطلب "لو ه/أء والعزيز شرح الوجيز كا وروضة 
الطالبين 7585/5. 
6 فهي على المكتري كما سبق» راجع ص ١ه ١‏ 


وانظر الحاوي الكبير 5060/7» ونهاية المطلب ”/ل55/أ» والعزيز شرح 


(0) في الأصل: (وهو). والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل55/أء والوسيط .١517/5‏ 
(6) انظر التعليقة الكبرى »455/١‏ ونهاية المطلب ”/ل551/أ» ب؛. والوسيط 


.11/: 


(9) انظر روضة الطالبين ”/ل51/بء والوسيط »١5:17/5‏ والبيان 71/1". 


باآ٠‎ 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة سوسم 


انفسخ بقدره من الإجارة7'!, ولا نظر إلى قدرة المكتري على تسلق وقلع 
الباب7., // فلو ضاع المفتاح في يد المكتري؟ فهو أمانة» ليس عليه 
إبداله!')» وفي رجوعه على المكري ما ذكرناه في وضع جذع جديدا)؛ 
بخلاف ابتداء التسليم. هذا كله في الأبنية. 

إحداها: أن يستأجر للزرع؛ فيذكر مدة يغلب الإدراك فيها فيتراخى؛ 
فإن كان لتفصير المكتري في التأخير ابتداءًء أو لاعذار مستقبلة وحالت 
بينه وبين الزرعء فللمالك القلع مجائًال”), ولو أبقاه استحق أجرة المثل(')؛ 
فإنه [على]!') المكتري قلعه؛ فهو بإبقائه منتفع سواء صرح المكري 


3/5 ”» : وروضة الطالبين 785/5. 
)١(‏ في زمان المنع. 

انظر نهاية المطلب ”/ل5ه5/ب. 
)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(؟) أي ليس عليه الإبدال. 


انظر نهاية المطلب ”/ل55/بء والوسيط »١75/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 ووونطنة الطاليية 4/4 


والمفتاح عنده أمانة» إذا ضاع من غير تفريط فلا شيء عليه» وإن فرط ضمن. 
نظو التطيقة الكبوى ةا ونيا ا 4 
(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل55/بء والوسيط .١75/5‏ 
فلا يجب عليه الإبدال على الأصح. راجع ص57 ؟. 
ثم المستأجر بالخيار إذا لم يبدله. 
انظر العزيز شرح الوجيز ,»١١17/1‏ وروضة الطالبين 785/5» ورجح 


1 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل51/أء والوسيط »١178/5‏ والبيان 5557/17؛ والعزيز 
شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 0 
(1) انظر نهاية المطلب ”؟/ل51/أء والوسيط »١7/5‏ والبيان 5"055/1. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


بطلبها في الابتداء أو لم يصرح ب2('!؛ ولو كان لبرد في الهواءء قال 
الأصحاب لا يقلعه أصلاً؛ لأنه جرى على المعتادا'). وذكر العراقيون مع 
ما ذكرناه وجهًا أنه يقلع كما لو حيل بينه وبينه!"» ولو تراخى أول الزرع 
بأمطار وفرط في أول الأمر فهذا متردد بين أعذاره وبين برد الهواء/"). 

المسألة الثانية: أن يستأجر مدة لا يدرك فيهاء كاستئجار شهرين 
لزرع القمح» فله ثلاث صور: 

إحداها: أن يذكر الزرع والمدة» ويتعرض للقلع بعد المدة» فله القلع» 
وإن بقي فله أجرة المثل» والإجارة صحيحة؛ فإنه قد يبقى للقصيل70). 

الثانية: أن يقول على أن لا يقلع بعد المدة» فالإجارة فاسدة؛ للتناقض 
في التأقيت؛ واشتراط الإبقاء7!» ثم الواجب أجرة المثل؛» وإذا انقضت 


)١‏ انظر نهاية المطلب "/ل53/أ. 
؟) أي أنه زرع في أول الوقتء وتأخر الإدراك لبرد الهواء. 
انظر نهاية المطلب ”/ل53/أء بء والوسيط 7/5 .١‏ 


وهو الصحيح. 
انظر البيان ا والعزيز شرح الوجيز 5/7 وروضة الطالبين 
. 


(؟) انظر نهاية المطلب "/ل51/بء والوسيط ,»١1728/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
را 
وهو خلاف الصحيح, كما في الهامش السابق. 
(5:) والصحيح أنه يلحق ببرد الهواءء فلا يقلع. 
انظر نهاية المطلب "/ل49/بء؛ والوسيط 76/54 »١‏ والبيان 5/1ه"؛ والعزيز 
شرح الوجيز ك/ر5ء وروضة الطالبين 1 
(5) القصيل: هو ما اقتطع من الزرع أخضر. 
و 
والبيان 5"55/10», والعزيز شرح الوجيز :»١٠١١/1‏ وروضة الطالبين 185/5. 
(1) انظر مختصر المزني على الأم ص٠5 »١‏ ونهاية المطلب "/ل531 /ب» 
ل١"/أء‏ والوسيط ,»١7/5‏ والبيان 55/17" والعزيز شرح الوجيز 2١7٠0/5‏ 


! 
! 
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إدندنا 


إذندنا 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة يبليو 


المدة المسماة فليس له القلع؛ لأنه شرط أن لا يقلع(')ء كما في الإعارة: 
وقد ذكرنا فعلهاء وأن الزرع فيها يخالف الغراس والبناءء فكذلك هذا("). 
الثالثة: أن لا يتعرض للقلع والتبقية» قال الشيخ أبو محمد: العقد 
فاسد(")؛ إذ مطلقه للتبقية إلى الإدراك والتأقيت ينافيه» فهو كما لو استأجر 
عليه من طريق المفهوء7()؛ وذكر غيره من الأئمة: أنه صحيح7')؛ لأنه 
ذكر مدة معلومة» فلينظر بعدها في // القلع أو التبقية» وذكروا وجهين: 
أحدهما: أنه يقلع وهو فائدة التأقيت المطلق("). 
والثاني: أنه يبقى إلى الحصاد بأجرة المثل(. 
وروضة الطالبين 7585/5. 
وقال الماوردي: العقد لا يفسدء ويصير بعد العقد مستعيرَا» ولا يلزمه أجرة. 
انظر الحاوي الكبير 5517/17. 


(1) الطواقيية السطلاف: 5ع اناة والبياق زناه #والعزيو شرع اتوجيد 


1( الوسيطء كتاب العارية ”/177”؟,. 30/5”", وروضة الطالبين 57/5. 

0 انظر الوسيط / 2 والعزيز شرح الوجيز 31/5 ١‏ 

(:)انظر الوسيط 7/5 .١‏ 

)5( انظر مختصر المزني على الأم ص0٠5١»‏ ونصه: >ولو تكاراها سنة فزرعها 
فانقضت السنة» والزرع فيها لم يبلغ أن يحصدء فإن كانت السنة يمكنه أن يزرع 
فيها زرعًا يحصد قبلهاء فالكراء جائز. 
ومفهوم المخالفة لهذا النص: أنه إن كانت السنة لا يمكنه أن يزرع فيها زرعًا يحصد 
قبلها فالكراء فاسد. 

(5) انظر الحاوي الكبير 554/17» والوسيط .١78/5‏ 

وهو الأصح. 

انظر نهاية المطلب ”/ل>7"/أ» والبيان 5517/17» والعزيز شرح الوجيز 

5 ؛ وروضة الطالبين 85/5 .١‏ 


32 انخضظر الوسيط 5ض والبيان لاه والعزيز شرح الوجيز 
١ 31/5‏ 


(8) وهو الأظهر. 
انظر الحاوي الكبير /الرراكةء والعزيز شرح الوجيز 2257 وروضة الطالبين 


ابيط فى ,المسجية لجيام الخرواني 8 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


فإذا اختلفوا ها هنا فلا بُعد في ذكر خلاف في تأقيت العارية» وقد 
قطع الأصحاب بمنع القلع ثه('؟. وإنما القلع مذهب أبي حنيفة('). فتعين 
إلحاق هذا الخلاف بتلك المسألة. 

فرع: لو كانت المدة تسع الزرع المذكورء. فزرع زرعًا آخر ضرره 
مثله» أو دونه» فجائز إذا مضت المدة(/؛. ولكن هل له المنع ابتداء؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن منفعة المدة مستحقة» فلا فرق بين الزرعينء فيقلع 
كعك ال 

والثاني: له ذلك؛ لأن ضرره زائد بسبب بقائه» فله منعه!*). 

الخالقة(١):‏ أن يستأجر أرضًا للغراس والبناء مدة معلومة» فحكمه حكم 
زرع لا يدرك في المدة؛ في كل تفصيل7), ويتجدد ها هنا النظر في 


0.0/5 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير 454/7» والتنبيه ص55١»‏ ونهاية المطلب ”/ل؟"/أء 
)١(‏ مذهب الحنفية إذا كان غرسا فإنه يقلع» وإن كان زرعًا فيبقى حتى يحصد 
بأجر المثل. 
انظر اللباب في شرح الكتاب 707/7, والاختيار لتعليل المختار 517/79» وبدائع 
الصنائع .5١7/5‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب /ل11/بء والوسيط »182١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
(4) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل57/أ» والوسيط ,»١18٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(1) من مسائل الزروع. 
(9) راجع ص5"654. 


وانظر نهاية المطلب "/ل١٠/بء‏ والوسيط ,»١721/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
١ 31/5‏ 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


الحفرا')» وإن لم يجب التعرضء فعليه تسوية الحفر7)؛ لأنه غير مأذون 
فيا"؛ وإن اقتضاه الشرع؛ لأن الشرع لا يعين القلع» بل يخيره بين 
جهات كما ذكرناه في العاريةا:؟» وذكر بعض العراقيين وجهًا: أنه لو قلع 
قبل مضي المدة لم يلزمه تسوية الحفرء وهو ضعيف؛ إذ لا فرق0. 

ومما لا بد من التنبيه له أن التأقيت عند الشافعي رحمه الله لا يفيد 
التسليط على القلع مجانًا في العارية» وها هنا ذكروا اختلافًّاء ولا يتجه 
فرق بينهماء فليلحق به الخلاف/"). 

فروع أربعة: 

أحدها: أن يتخير المالك بين أن يقلع بأرشء أو يبقي بأجرة, أو 
يشتري منه والخيرة إليه» والمستأجر محمول على ما يريده قهرّاء كما 
فصلناه في كتاب العارية(')؛ ولو امتنع عما عينه المالك فالذي ذكره ابن 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١"/أ»‏ والبيان 58/17"؛ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين 781//5. 

(1) على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١"/أ»‏ والبيان 7"51/7؛ والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛ وروضة الطالبين 781/5. 

(") فيكون بعد المدة تصرقًا في ملك الغير بغير إذنه. 
انظر المراجع السابقة. 

(:) وسيأتي بيانها في الصفحة التالية. 
وانظر البيان 555/7»؛ والعزيز شرح الوجيز ,١772/1‏ وروضة الطالبين 
110 

(5) والأصح أنه يلزمه التسوية. 
انظر نهاية المطلب "/ل١“"/بء‏ والبيان 551/7, والعزيز شرح الوجيز 
7/5 ؛ وروضة الطالبين 781/5. 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل؟7"/أء والوسيط .١79/54‏ 

(9) راجع الصفحة السابقة» وانظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أء والوسيط 2١79/5‏ 
والبيان 555/7» والعزيز شرح الوجيز :»١١2/5‏ وروضة الطالبين 65/5. 
والأصح في كتاب العارية أنه يتخير بين خصلتين: القلع وضمان الأرشء أو 
التمليك بالقيمة. 
انظر العزيز شرح الوجيز »١٠١2/1‏ وروضة الطالبين 55/5. 
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عل 


بآ١‎ 


ا 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


سريج [ومعظم]!') الأصحاب: لاط الاي مر او 
مجاناء وهذا ما ذكرناه في كتاب العارية/! '', وذكر الشيخ أبو علي وجهًا 
ل ل ا 00 
بامتناع عن الحق7"؛ وهذا متجه في القياس» فإن من اضطر إلى طعام 
غيره فامتنع من تسليمه لا يتسلط على أخذه مجانًاء يأخذه بعوضء وهذا 
الوجه أيضًا جار في العارية/"). 

الثاتئ: أن القلع ونقض البناء قد يفتقر إلى مؤونة؛ وكذلك نقله. 
فظاهر كلام الأصحاب يشير إلى أنه على المالك» كأرش النقص7), وفي 
كلام بعضهم ما يدل على أنه على المستأجر؛ لأنه يتعلق بتفريغ الملك؛ 
وعليه تفريغ ملكه» وعليه أرش النقصان7). 

الثالث: أنهما لو تناكرا على محال فطلب المالك القلع مجانّاء والآخر 
الإبقاء مجانًاء ذكر الشيخ أبو علي وجهين: 

أحدهما: أنه يوقف حتى يستقرا على ممكن. 

والثاني: أنهما على القلع» ثم يغرم المالك أرش النقص("). 

وهذا فيه إبهام» ولعل مثار الخلاف تردد في المطالب بالقلع من؟ 


)١(‏ في الأصل: (ومنار الأصحاب).؛ والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب 
م 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل؟"/أ والعزيز شرح الوجيز 77/6١»؛‏ وروضة 
الطالبين 85/5 788. 

(") انظر نهاية المطلب "/ل”7"/أء والعزيز شرح الوجيز .١77/56‏ 
وهو الأصح كما في كتاب العارية. انظر روضة الطالبين 55/5. 

(54) انظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أء ب» والعزيز شرح الوجيز 2١77/56‏ وروضة 
الطالبين 65/5. 

(©) انظر الوسيط »١729/5‏ والعزيز شرح الوجيز .١77”/6‏ 

(5) انظر الوسيط 179/5. 
وهو الأصح. أنه على المستأجر. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»١77/5‏ وروضة الطالبين 781/5. 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل5"/أء والعزيز شرح الوجيز .١77/56‏ 
وذعر النووي أن الأصح أنه ليس للمالك أن يقلع مجانًا؛ لأنه بناء محترم. روضة 
الطالبين 7/817/5. 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة بلعم 


فيحتمل أن يقال: يكلف المستأجر مباشرتة والرجوع7(). ويحتمل أن يقال 
للمالك: إن شئت فاقلع واغرم. فعند هذا لو تناكرا يحتمل أن يوقف()., 
ويبقى أن يقلع» ثم الظاهر أنه يستحق الأجرة في هذه المدة» وأنه لا يبطل 
حقه محاولته هذا المحال7). 

الرابع: لو باع مالك البناء من غير مالك الأرض قبل مضي المدة أو 
بعده» فقد ذكر الشيخ أبو علي وجهين7"): 

أحدهما: البطلان؛ لأنه يستحق النقض. 

والثاني: الجواز7”)؛ لأن ملك المشتري في الشقص المشفوع أيضًا 
يتعرض للنقضء ثم لا منع منه!"). 

فأما بيع المالك الأرض قبل المدة يخرج على بيع الدار المستأجرة/")؛ 
وبعدها وقبل القلع أولى بالجواز؛ لأنه يضاهي الدار المشغولة بالأمتعة/"), 


)١(‏ والرجوع على المالك بأرش النقص. 
انظر نهاية المطلب "/ل 5 "/أ. 
والأصح أن مباشرة القلع ومؤنته تكون على المستأجر؛ لأنه هو الذي شغل 
الأرضء فليفرغها. وفي وجه آخر أنه على المؤجر. 
انظر الوسيط »١179/5‏ والعزيز شرح الوجيز .١777/5‏ 

)١(‏ قال الجويني: ومعنى الوقف: >مهما أردت أن تقلع» فاقلع واغرم؛ هذا معنى 
الوقف لا معنى غيره<. نهاية المطلب "/ل؟ "/أ. 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل5"/أ. 
وقد سبق أن المالك إذا اختار القلع فإنه لا يقلع مجانّاء وعليه أرش النقص. 
راجع ص١5"1.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل5"/أ. 

(5) وهو الصحيح. انظر نهاية المطلب "/ل5"/أ. 

6 انظر المرجع السابق. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل5"/أ. 
وبيع الدار المستأجرة فيها قولان: القول الأول: إنه صحيح. والقول الثاني: أن 
البيع لا يصح. انظر التعليقة الكبرى .655/١‏ 
وأظهرهما أنه يصح. انظر البيان 7/١"؛‏ والعزيز شرح الوجيز 2١85/5‏ 
وروضة الطالبين 71/5"» ونهاية المحتاج ©/57/8. 
فإذا كان المشتري عالمًا بكونها مستأجرة فلا خيار» وإن لم يعلم فله الخيار. 

انظر البيان 307١/17‏ ؟, 
(6) وفيها وجهان» أظهرهما الصحة. 


اللسيطفي الج بجا جيم الخرالي ا 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


ووجه الفرق أن أمر المنقولات أهون. 

هذا حكم الغرسء» وهو جار في كل غرس جُوز ابتداؤه وجاز قلعه 
في الانتهاء» حتى يجري في نقض بناء المشتري في مسألة الشفع/")؛ 
ونقض // بناء المشتري بغرض معيب يرد عليه(). 

الفستالة ال انغية: ذا تاهو وضع التواعة وانينا قدررية مك المساع» 
فالشرب مستحق إن شرطه. وإن نفاه فغير مستحق7"»؛ وإن أطلق وكان 
العرف مطردًا باستئجار الأرض مع الشرب فيتبعه» وليس كالحبرء فإن 
الأمر فيه هين7)؛ وأما هذا فمن القواعد التي يتعين تنزيلها على 
العرف7). وإن اضطرب العرف فكان يجمع في العرف ويفرق أيضّاء 
فوجهان: 

أحدهما: الاتباع؛ لأن الزراعة مذكورة» فيجب الوفاء بهاء ولا يتم 
ذلك إلا بالماء("). 

والثاني: وهو الصحيح: أنه لا يتبع(")؛ لأن موجب اللفظ إنما يدار 
عليه لعرف مطردء ولا عرفء وعلى هذا في صحة الإجارة وجهان: 

أحدهما: الفساد؛ للإبهام واالكرضة0". 


انظر الوسيط 0505/54 ونهاية المحتاج 574/0. 

)١(‏ راجع ص”١١‏ من كتاب الشفعة. 

.١١6>ص انظر‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب 7/ل15/بء والوسيط »١717/5‏ والوجيز مع العزيز شرح 
الوجيز :١79/5‏ وروضة الطالبين 7585/4. 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل15/أ. 
وقد سبق ذكر مسألة الحبر» راجع ص56 ". 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل65/أء ب» والوسيط :١717/4‏ والوجيز مع العزيز 
شرح الوجيز :١١59/56‏ وروضة الطالبين 585/5. 

() انظر المراجع السابقة. 

() ما صححه المؤلف هو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل165/بء والوسيط »١17/5‏ وروضة الطالبين 585/5. 

(6) وقد جعله الرافعي والنووي وجهًا ثالثا في استتباع الماء عند الاضطراب؛ 
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كداتب التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


والثاني: الصحة» وهو الصحيح(؛ فإن تنزيله على الأرض ممكن» 
كما إذا صرح بشرط النفي وهو موجب اللفظ ولا مغير له من العرف7). 

المسألة الخامسة: في زرع غير المشروطهء ولزراعة الأرض ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن يطلق الزراعة؛ فله أن يزرع ما شاء من الذرة والقمح. 
والذرة أضر أنواع الزرع("؛ وليس له الغرس0"). 

الثانية: أن يستأجر للذرة؛ فله زراعة القمح؛ فإنه دون" فلو نص 
على أن لا يزرع القمح2(7» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: فساد الإجارة؛ لأنه شرط فاسد يتضمن حجرًا فيما يقتضيه 
مطلق العقدء فهو كما لو شرط أن لا يكريء فإن هذا منع من الانتفاع» 
والرأي إليه في الانتفاع("). 

والثاني: أن الشرط يلغو وله أن يزرع ما شاء؛ إذ لا غرض في 
التعيين على هذا الوجه؛ وليس كذلك في المنع من الإكراء؛ فإن له 


والصحيح أنه لا يستتبع» ويكون العقد صحيحًا. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»١51/1‏ وروضة الطالبين ”/185. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”"/ل54١/بء‏ والوسيط 1717/54, والعزيز شرح الوجيز 
5؛:؛ وروضة الطالبين 585/5. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل15/ب. 

(؟) في الأصل: (الغرس)؛ والصواب ما أثبت. 

(؟) وهو المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى ,.٠١3/7‏ والحاوي الكبير 555/7» ونهاية المطلب 
"/ل1 1 /ب. 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص٠‏ 5 »١‏ والتعليقة الكبرى :٠١5/7‏ والحاوي 
الكبير 17/7 5» ونهاية المطلب "/ل53/بء والوسيط »١18١/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز »١75/5‏ وروضة الطالبين 589/5. 

(1) في نهاية المطلب ”/ل57/ب: >لو عين القمح» وشرط أن لا يزرع غير 
القمح<. وانظر روضة الطالبين 588/5. ولعله الصوابء والله أعلم. 

(") وهو الأقوى. 
انظر التعليقة الكبرى ,»٠5١/7”‏ والحاوي الكبير 555/7» ونهاية المطلب 
"/ل17/بء والعزيز شرح الوجيز :١١5/16‏ وروضة الطالبين 588/5. 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة م 


غرضياء فلعله لا يثق بيد غيره("). 

والثالث: وهو مزيفء أنه يصح العقد والشرط!)؛ وهذا يضاهي 
وجهًا بعيدَا مذكورًا في أن من نوى استباحة صلاة معينة فيصح 
وه ا 

الثالثة: أن يعين القمح» فليس له زراعة الذرة!*)؛ فلو فعل فله 
المبادرة إلى قلعه(”)ء وليس له أن يكلفه // الإبقاء إلى أن يظهر ضرره في 
الأرض؛ فإن ذلك لا ضبط له» وليس كما إذا زرع ما تزيد مدته على 
الزرع المذكورا'!؛ وإن قل ضرره. فإنه لا يقلع في الحال» وإنما يقلع بعد 
المدة؛ إذ لا ضرر منه في الحال!" فلو أبقاه حتى انقضت المدة؛ قال 
الأرضء وبين أن يغرمه أجرة المثل ويترك المسمى"). قال المزني: 
الأول أولى بقولها'), فأوهم هذا أنه ترديد قول؛ فظاهر الكلام أنه يخير 


اب 


2١8١/5 انظر الحاوي الكبير 555/7» ونهاية المطلب "/ل57/أء والوسيط‎ )١( 
.588/5 وروضة الطالبين‎ :١٠١5/16 والعزيز شرح الوجيز‎ 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") أي نوى بوضوئه استباحة صلاة بعينها دون غيرها. 
انظر نهاية المطلب 57/أ. 

(5) انظر التعليقة الكبرى 7/7١1ء‏ والحاوي الكبير 4554/7» ونهاية المطلب 
"/ل56/بء 6307/أء والوسيط »١186١/54‏ والعزيز شرح الوجيز 75/56١؛‏ وروضة 
الطالبين 75893/5. 

(©) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل57/|. 

(9) فيجوز أن يزرع كل ما كان ضرره أقل من ضرر القمح. 
انظر الحاوي الكبير 5577/17» ونهاية المطلب "/ل37"/ب. 

(8) انظر مختصر المزني على الأم ص٠5 »١‏ ونصه: >فإن فعل فهو متعدء» ورب 
الارض بالخيار: إن شاء أخذ الكراء وما نقصت الآارض عما ينقصها زرع 
القمح» أو يأخد منه كراء مثلها<. 

(9) انظر مختصر المزني على الأم ص٠5 .١‏ 
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كدان التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


بين طرفين في معرض قول واحدء فاختلف الأصحابء فمنهء!') من قال: 
قطع بالتخيير» و حمل كلام المزني7 على أن الجزم بذلك الطرف أليق 
بمذهبه» وهو الظاهرا). 

وقال قائلون: قولان/؛!؛ وكثر الاختلاف في كيفية القولين» ولا معنى 
لقول تباين الطرق؛ وحاصلها ثلاثة أقوال: 

أحدها: التخيير كما في النص0). 

والثاني: أنه يتعين المسمى وأرش النقص(')؛ لأن الإجارة لا يمكن 
تقدير انفساخهاء وهو ما حاد عن جنس الزرع فيغرم أرش النقص("). 

والثالث: أنه يتعين أجرة المثل!")؛ فإنه حاد عن المستحق إلى جنس 
آخر. وليس هذا كما لو شر ط أن يحمّل الدابة خمسين فحمّلها مائة» فإن 


)١(‏ كالربيع» وأبي علي الطبريء والقاضي أبي حامد المروزي. 
انظر الحاوي الكبير 555/17» والعزيز شرح الوجيز .١77/5‏ 
)١(‏ في الأصل: (وقطع حمل كلام المزني)؛ والصواب حذف كلمة (قطع). 
(*) انظر التعليقة الكبرى ؟5/7١١»‏ والمهذب ؟/418» ونهاية المطلب ”/ل18/أء 
والتهذيب 855/5 5. 
وهو المذهب. انظر العزيز شرح الوجيز :»١71/1‏ وروضة الطالبين 581/5. 
(:) كأبي إسحاق المروزيء وأبي علي بن أبي هريرة. وهو الأشهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١755/6‏ 
(5) راجع الصفحة السابقة» وانظر نهاية المطلب 7/ل578/بء والوسيط :»١8١/5‏ 
وروضة الطالبين 589/54. 


6 انظر التعليقة الكبرى 2١١5/7”‏ والحاوي الكبير 5/0 55» والمهذب 2»5١/8/”‏ 
ونهاية المطلب "/ل18/بء والعزيز شرح الوجيز 5/1١١»؛‏ وروضة الطالبين 
10/5 


(9) نهاية المطلب */ل61/بء والوسيط .١1841/4‏ 


(8) انظر التعليقة الكبرى 4/7١١ء‏ والحاوي الكبير 455/7»: والمهذب ؟/8١4»:‏ 
ونهاية المطلب "/ل18/بء والوسيط .١8١/5‏ 


وهو أظهر قولي أجرة المثل» أو الأجرة مع الأرش. انظر العزيز شرح الوجيز 
5 . 
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اس 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


المسمى يتقرر لإتيانه بعين المستحق وزيادة!"). 

ويلتحق بهذه المسألة ما لو استأجر الدابة لحمل مائة مَرنِ 
و1" الحقطة قحيال إلنى ‏ العذكدة 11 3ارة| الوسيقتها فأنحكتها 
الحدادين والقصارين حتى تزلزلت أركانه7". ولو عدل من الزرع 
إلى الغراس فاختار الشيخ أبو محمد تعيين أجرة المثل لعدوله إلى جنس 
آخر(). وحكى عن بعض الأصحاب التخريج على الأقوال» والمذهب ما 
هو النصء وهو التخيير(", ووجهه يستمد // من توجيه القولين» فإن 
الامر متردد بين ان نقدر جنسًا آخر فتنفسخ الإجارة ويبقى متعديّاء وبين 
أن تبقى الإجارة ويبقى زائدًا على المستحق(")؛ ويعترض في الوجود إلى 
الحديد أنه إن لم يظهر نقص في الدابة يخير بين المسمى وأجرة المثل؛ 
فإن تساويا فيحتمل أن يقال: له الفسخ» ويحتمل أن يقال: لا غرض فيه. 


)١(‏ قال الجويني: >فالأجرة تثبت قولاً واحدّاء ويجب في مقابلة الزيادة أجرة 
المثل<. نهاية المطلب "/ل18/ب. 
وانظر روضة الطالبين 2,214 ومعني المحتاج إضاركت 5 

)١(‏ غير موجود في الأصلء والصواب إضافتها. 
انظر نهاية المطلب ”/ل68/بء والعزيز شرح الوجيز .١717/6‏ 


00 انظر التعليقة الكبرى ا والحاوي الكبير /لارهاكةء ونهاية المطلب 
(5) انظر السلسلة» لأبي محمد ل/7١٠/أ»‏ ونهاية المطلب ”/ل55/ب. 


الطالبين 589/54. 


(5) وهذا المذهب في أصل المسألة» وهو التخيير. 
انظر روضة الطالبين 789/5. 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل18/ب. 


فكل صورة لا يتميز فيها المستحق عما زاد كتحميل الدابة مائة مَنِ حديدًا بدلاً 
من حنطة.؛ أو إسكان الحدادين الدار بدلاً من السكنىء فيجري فيه الأقوال 
السابقة» وأما إذا تميز المستحق بأن استأجر دابة لحمل خمسين رطلاًء فحملها 
مائة» فيجب المسمى وأجرة المثل. 
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والفسخ ينبني على غرض/". 

القسم الثالث: في استئجار الدواب 

وفيه مسائل: 

الأولى: يجب على المكري تسليم الإكافء والحزاء7", والبرذعة()؛ 
والخطاء/*) في البعير7”)؛ والمعوّل في الكل على العرفا'!)؛ واختلفوا في 
السرجء منهم من قاسه على الإكاف7)؛ ومنهم من فرقء والفارق هو 
العرف؛ إد تسليم السرج غير 1" وأما آلات النقل كالوعاء وغيره» 
فإن وردت الإجارة على العين فلا تجب على المكري» وإنما عليه تسليم 


)١‏ انظر نهاية المطلب ”/ل18/ب. 

؟) الحزام: هو بكسر الحاء؛ وجمعه حزمء والفعل: حزمت الدابة أحزمها حزمّاء 
وهو ما يشد به الإكاف. 
انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص١8١»‏ ومغني المحتاج 517/7 7. 

(") البرذعة: هو الحلس الذي يلقى تحت الرحلء والجمع براذع؛» وخصه بعضهم 
بالحمار» وهو ما يوضع على ظهره. بمنزلة السرج للفرسء وقيل: هي البرذعة 
والبردعة» بالذال» وبالدال. 
انظر المعجم الوسيط 20006 ومغلني المحتاج ا والمصباح المنير 
صن 17 

(5) الخطام: بكسر الخاء المعجمة» وهو ما يوضع في أنف البعير ليقاد به. 
انظر القاموس المحيط ص7316: ١‏ باب الميم فصل الخاء. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ,807/١‏ والحاوي الكبير 515/7» ونهاية المطلب 
*"'/ل78/بء 739/أء وبحر المذهب 7587/41, والبيان 775/17 والعزيز شرح 
الوجيز كر ١‏ 

(5) وهو مطردء بكونها على المؤجر. 
انظر نهاية المطلب 51/7/أ» والعزيز شرح الوجيز 7/56١؛‏ وروضة الطالبين 
/.53, 

(0) وهو الأصحء فيكون على المكري كالإكاف. 
انظر التعليقة الكبرى ١/لاء‏ ىل وبحمر المذهب 100 والبيان 7 
وروضة الطالبين / 0 . 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل71/أء والوسيط .١87/54‏ 


! 
! 
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دابة مع الإكاف(')؛ وإن وردت على الذمة نظر في اللفظ. 
فإن قال: التزمت نقل متاعك إلى كذا فعليه الإتيان بكل ما يتم النقل 
به(')؛ وإن قال التزمت تسليم دابة صفتها كذا فليس عليه آلات؛ لأن العقد 
اعتمد الدابة/"), 
وأما الدلو(؟) والرّشا(”) في الاستقاء لا يجب على المكري في الإجارة 

الواردة على العين!'), وفي الواردة على الذمة إذا جرى الالتزام مطلقًا 
قال القاضي: إن كان الرجل معروفا بالاستقاء يعتاد ذلك بآلة نفسه لزمه 
الآلات» وإلا فلا(')» وهذا فيه إذا اعتمد العقد الدابة» وأما إذا لم يتعرض 
للدابة واعتمد العقد التزام نقل الماء فلا يتجه هذا التفصيلء بل يلزمه 
النقل("): والقول في المحمل/') أنه إن اعتمد العقد الدابة فيجب عند ذلك 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل1"/أ» والوسيط »١187/54‏ والعزيز شرح الوجيز 

5؛ وروضة الطالبين .5311١/5‏ 
(؟) فتكون على المكري. 

انظر نهاية المطلب ”/ل9"/أء والوسيط :١/67/5‏ وروضة الطالبين .595١1/5‏ 
(؟) وفيه احتمال أنه يرجع فيه إلى العرف؛ وصحح النووي ما عليه الجمهورء 

وهو أنه على المؤجر. 

انظر نهاية المطلب ”/ل5”/بء؛ وروضة الطالبين .71١/5‏ 
(5) الدَلْوْ: معروفة واحدة الدَلاءٍ التي يُمنْتَقَى بهاء تذكّر وتؤنّث. 

لعن الفاموس المعيط ك8 يات الور فصيل' الذالن ولعنام العدت رقم 

مادة (دلا). 
(5) الرشا: هو الحبل. 

إنكلى القامؤسن: الحفيظ هن 1555 ناب الوا فضي الدراة: 
(1) انظر المهذدب ١١/7‏ 4» والتنبيه ص١18١»‏ ونهاية المطلب ”/ل71/أء والوسيط 

5,: والعزيز شرح الوجيز :١79/5‏ وروضة الطالبين 791/5. 


(0) انظر نهاية المطلب ”/51/أ» والعزيز شرح الوجيز :١759/56‏ وروضة 
الطالبين .79١1/5‏ 


(8) انظر المراجع السابقة. 
3( | المحمل» بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية. كالمجلس» وقيل: بكسر الأولي؛ 
وفتح الثانية: هو مركب يُركب عليه على البعير. 
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على المكتري المحملء والمظلة:؛ والغطاءء والحبل الذي يشد به أحد 
المحملين على الآخر» زوالدي يقددجه التحمل علي الداية ات وكذلك إن 
مست الحاجة إلى سائق وإلى هادا وإن ورد العقد على الذمة فالتفصيل ". 
فيه كالتفصيل في الظرف والدلو والرشا(") 

المسألة الثانية: في المعاليق/*): 00 5" والقمقمة!')؛. والسفر("), 


انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص١18١»‏ والنظم المستعذب 5/7١‏ 5. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,608/١‏ والتنبيه ص١18.‏ ونهاية المطلب "/ل1 ؟"/بء 
والوسيط »١87/5‏ وبحر المذهب 5807/1», والبيان 25/7", والعزيز شرح الوجيز 
5/5 وزوضة الطالبين 5951/2 
وفي وجه: أنه على المستأجرء ولكنه ضعيف. انظر المهذب 7/١١5»؛‏ وروضة 
الطالبين 75911/5. 
وأما شد أحد المحملين إلى الآخرء فالأصح أنه على المكري؛ لأنه يراد للتمكن 
من الركوبء فهو كشد المحمل على الجمل. انظر البيان 3251/70, وروضة 
الطالبين 7591/54. 

)١(‏ إذا كانت الإجارة على العين فليس على المكري إلا تسليم الدابة. 
وإن وردت على الذمة فعلى التفصيل في الدلو. 
انظر نهاية المطلب "/ل791/بء بحر المذهب 88/4 5,: والبيان .5" "54١‏ 
وروضة الطالبين .59١1/5‏ 

(9") انظر المراجع السابقة مع المهذب »5١7/7‏ والعزيز شرح الوجيز .١79/5‏ 
قال النووي: >إنما تجب هذه الأمور على أحدهما عند إطلاق العقد في إجارة 
الدابة» وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك: كأن 
يقول: أكريتك هذه الدابة العارية بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهماء فلا يلزمه 
شيء من الآلات<. روضة الطالبين 51311/5. 

(4) المعاليق: واحدها معلاق» وهو ما يعلق بعروة: أو غيرهاء من غير ربط ولا شد 
وتعلق على المحمل. 
انظر لسان العرب (علق) ؛ والنظم المستعذب 5١/7‏ والحاوي الكبير ١7/17‏ 5. 

(5) المطهرة: الإناء الذي يُتَوَصْنَاً به ويُتَطّهّر به. والمِطْهِرةُ: الإداوة» على التشبيه 
بذلك» والجمع المَطَاهِرٌُ. انظر لسان العرب 7١١/8‏ (طهر). 

(1) القمقمة: القمْقم. ضرب من الأواني ...» ما يُسْتَقَى به من نحاس ...؛ ما يسخن 
فيه الماء من نحاس وغيره؛ ويكون ضيّق الرأس. لسان العرب ,5"053/١١‏ 
5٠‏ (قمم). | 

(0) السفر: جمع سفرة؛ والستفرة» بالضم: طعام يتخذه المسافر» وأكثر ما يحمل في 
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ونحوهاء فإن فصلت ووصفت فذاك» وإن نفيت فلا يخفى!'), وإن 
العقد فاسد؛ فإنه لا بيان فيهاء قال: ومن الناس من يقول يصح العقد 
علنن هنا قوراة النناين ومبطا مقتضنة |( فمن أفمحانها :من قال: هنا 
ذكره الشافعي رحمه الله ترديد قول» فينزل عل المعتاد على قول» 
ويفسد بالجهالة على قول7)؛ ومنهم من قطع بالفسادة“)؛ وقال: ما 
ذكره الشافعي حكاية لمذهب الغير7). فإن رأينا طريقة القولين؛ 
وهو المشهور”"). 

فإن لم يتعرض للمعاليق» فإن أراد الحمل فلا يقبل المعاليق» وإن 


جلد مستدير فنقل اسم الطعام إليه. لسان العرب 7117/5 787 مادة (سفر). 
)١(‏ فإذا شرطت ووصفت جازء وإن نفيت فلا يلزم المؤجر على الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى 733/١‏ والحاوي الكبير »4١7/7‏ ونهاية المطلب 
"/ل4”/بء والعزيز شرح الوجيز ١١١8/5‏ وروضة الطالبين 576/4؟. 
)١(‏ انظر الأم 50/5: »5١‏ ومختصر المزني على الأم ص178١.‏ 
ونصه: >وإن أكراه محملاً وأراه إياه» وقال: معه معاليق» أو قال: ما يصلحه: 
قالقيائن أنه فاسة» ومن الناس من يقول: له يدن ما يزاه«النائن :ومطات. 
(") وهذه طريقة في تنزيل قول الشافعيء بأن المسألة على قولين: 
الأول: أن العقد فاسد. والثاني: أن العقد صحيح. والأصح أن العقد يفسد. 
انظر التعليقة الكبرى ١/943"ء‏ والحاوي الكبير »5١7/17‏ والمهذب ”07/7 5غ 
ونهاية المطلب "'إل١‏ "/أء والعزيز شرح الوجيز كرم داك ومغلني المحتاج 
فين 
وهذه الطريقة هي أشهر الطرق. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١١/5‏ وروضة الطالبين 75/5 7. 
(5) وهي الطريقة الثانية. 
انظر التعليقة الكبرى ١/72943ء‏ والمهذب »5٠7/”‏ ونهاية المطلب ”/ل١"/أ.‏ 
(5) لأن الشافعي رحمه الله ذكر أن ذلك استحسان؛ وهو لا يقول بالاستحسان. 
انظر التعليقة الكبرى »8٠٠0/١‏ ونهاية المطلب ”/ل٠١"/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 
كرا 
(1) وهذا ترجيح من المؤلف للطريقة الأولى» والقائلة بالقولين. 
انظر نهاية المطلب "/ل٠8/أ.‏ 
وهذا الخلاف إذا كانت المعاليق فارغة؛ أما إذا كان فيها ماء أو طعام فكسائر 
انظر روضة الطالبين 76/54 ؟. 
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أراد الركوب7') فوجهان: 

فعلى وجه لا يلزم؛ لأنه لم يتعرض له("). 

وعلى الثاني يلزم ما يعتاد منه؛ لاطراد العرف به(". 

والقائل الأول يقول: رب راكب لا معلاق له؛ فلا اطراد للعرف 
به(') ثم يختلف مقدار المعلاق عند الإطلاق بالحمار والبغل والإبل؛ إذ 
العرف يقضي به21), 

فرع: لا شك في أن السفرة من المعاليق7')؛ فأما الطعام ففيه وجهان» 
منهم من قال: لا بد من تقدير الطعاء/')» ومنهم من قال: لا يحتاج إلى 
التقدير» فإنه يسيرٌ غير بعيد من العرفء» بخلاف وزن المطاهر والقماقم؛ 
فإنه بعيد")؛ ولو لم يتعرض له فالظاهر أنه لا يحملها''» ومنهم من ألحق 
بالسفرة والقمقمة» وهو ضعيفا' ')؛ ثم لو شرط أن يحمل عشرين منّا من 
الطعام فله ذلك // فإذا فني فله إبداله بمثله في ظاهر المذهب!' ')؛ كسائر 


)١(‏ في الأصل: (المركوب)؛ والصواب ما أثبت. 

)١(‏ على الأصح. 
5 :»؛ ومغني المحتاج .١87١/"‏ 

(") انظر نهاية المطلب "/ل١"/أ»‏ والوسيط »١87/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ةا 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل١"/أء‏ ومغني المحتاج 517/7 ". 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل٠"/أ.‏ 

(0) على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠"/أ»‏ وبحر المذهب 5955/4, والوسيط 2١87/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز :»١١1/1‏ وروضة الطالبين 517/5. 

(8) فهو مما لا يعتاد أصلآً» ويبنى الأمر فيه على التسامح والتساهل. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠”/أء‏ وروضة الطالبين 7957/5. 

(9) انظر نهاية المطلب "/ل١٠"/ب.‏ 

.أ/5١ل/" انظر المرجع السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو الأصح. 
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هل له الإتمام قبل أن يفنى جميعه؟ إذ العادة جارية بأن لا يزاد إلا إذا فني 
حشو السفرة("2؛ ثم هذا الخلاف أيضًا إذا كانت أسعار المنازل راخية؛ فإن 
توقع غلاء سعر فله جبر ما نقص(6). نعم إذا لم يجر التعرض للطعام؛ 
وفرعنا على الضعيف في إلحاقه بالمعاليق» فينقدح أن يكتفى بالمنزل 
الأول» ولا يجوز له التجديد» وفيه وجه أيضًا أنه يجددء وهو بعيدء فُرّع 
على تعقدا"). 

المسألة الثالثة: في كيفية السير: والنظر فيه يتعلق بالمقدار» والوقت؛ 
والمنزل. أما المقدارء فإن تشارطاه؛ أو كانت المنازل معلومة في العادة: 
فلا يخفى!» وإن لم تكن المنازل معلومة في الطريق كطريق تبوكا') 


انظر التعليقة الكبرى ,870/١‏ والمهذب »5١5/7‏ وبحر المذهب .,١15/14‏ 
)١(‏ أنه لا يبدل. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١"/بء‏ والمهذب "/515» والعزيز شرح الوجيز 
١ "5‏ , 
)١(‏ وفيه قولان» ويقال: وجهان: 
أحدهما: أنه يكمل ما نقصء وهو الأظهرء ويقال: الأصح. واختاره المزني. 
والثاني: أنه لا يكمل ما نقص إلا إذا فني جميع الزاد. 
انظر مختصر المزني على الأم ص78١»‏ والتعليقة الكبرى :87١1/١‏ والحاوي 
الكبير 5720/1» والمهذب »5١5/75‏ ونهاية المطلب "/ل١"/بء‏ وبحر المذهب 
4 : والعزيز شرح الوجيز »١50/5‏ وروضة الطالبين 797/5. 
(؟) قولاً واحدًا. 
ونهاية المطلب "/ل٠١٠"/بء‏ وبحر المذهب 515/1, والعزيز شرح الوجيز 
(:) في نهاية المطلب /ل١"/أ:‏ >فإنه تفريع ضعيف على أصل ضعيف<. 
)5( فينزل على العادة. 
انظر التعليقة الكبرى ,86٠03/١‏ والمهذب ؟/7٠5»‏ ونهاية المطلب ”/ل١"/أ»‏ وبحر 


المذهب 788/4 والوسيط 187/5.» والبيان 5١1١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 
زا ١‏ وررروضة الظالييق رشبا ا 


(1) تبوك: بفتح التاء وضم الباء» هي مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية» تبعد 
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والسماوة7'!, فالظاهر فساد العقد للجهال/'!.» ومن الأصحاب من يصحح 
ويتشوف إلى ضبطه بالزمان مع الاقتصاد في السير(")؛ فأما الوقت فإن 
فرض نزاع في السير والسرى/؛) فالمتبع الشرطه أو العادة7)؛ وإن لم 
تطرد عادة مستمرة فإطلاقه مفسد للعقد؛ فإنه لا ضبط له('), وأما المنزل 
فإن أراد صاحب الدابة النزول فى الصحراء؛ نظرًا للدابة» ورأى 
المكتري النزول في القرية؛ نظرًا للمتاع حملا على العادة» فإن كان وقت 
أمن فالصحراءء وإن كان وقت غارة فالقرية» وقد يؤثر فيه الصيف 
والشتاء7'!؛ وإن لم يكن عادة فالأظهر فساد العقد دون ثباته؛ لأنه يجر 

فسادًا0"), 
عن المدينة المنورة شمالاً 77 كيلا على طريق معبدة تمر بخيبر وتيماء. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 0/7 5» ومعجم البلدان 117/7,: معجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية للبلادي ص51. 

)١(‏ السماوة: هي بفتح السين وتخفيف الميم؛ قيل: هي أرض لبني كلبء, لها طول 
ولا عرض لهاء تأخذ من ظهر الكوفة إلى جهة مصر. قال أبو الفتح الهمذاني: 
سميت بذلك لعلوها وارتفاعها. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ,»١57/7‏ ومعجم البلدان 78/79 7. 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى :8603/١‏ المهذب »5١٠7/”‏ ونهاية المطلب ”/ل١”/أء‏ 


وبحر المذهب 589/3., والبيان ا والعزيز شرح الوجيز 45»ء 


(") نهاية المطلب "/ل١"/أ.‏ 

(:) المراد بالسير: المسير في النهارء والسرى: المسير بالليل. انظر العزيز شرح 
الوجيز .١١593/5‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى :604/١‏ ونهاية المطلب "/ل١"/بء‏ وبحر المذهب 
548 5 والوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز 5/ء وروضة 
الطالبين 7175/54 

15 اتن فياية المظلت #ال ابن والؤشيظ 11/6 

() أنظو التطيفة الفبريق :دقار ردياية النطنية لال فويضو السذهت 14 
04 والوسيط 241 والبيان ا ا والعزيز شرح الوجيز 5/ء 

ؤم تحتو القجالفسة الكنروس 011 وزنواكة المطتف امورل ناوسن السدهقي 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


فرع: يجب النزول على العقبات التي يعتاد النزول فيها بمطلق 
العقدا'), وما يعتاده من نزول في الرواح/'! للمشي قليلاً فيه وجهان؛ 
أظهرهما: أنه لا يلزم؛ لأنه معتاد بطريق التبرع7".؛ // وهذا قريب من 


الخلاف في المعاليق/؟) إذا لم يجر شرطهء فإن ذلك يحتمل بطريق ؛ "ب 


التساهل7)؛ وإن جرى شرط النزول على هذا الوجه؛ قال الأصحاب: 
يجب اتباع الشرطا').» ويعرض ها هنا إشكال من كراء العقب فإنه يؤدي 
إلى تقطيع الاستحقاق» فمن الأصحاب من احتمل هذا تساهلاً وإن لم 


,١87/4 والوسيط‎ »:4 

)١(‏ على الأصح. 
انظر الوسيط 241 والعزيز شرح الوجيز 1/5 ءءء وروضة الطالبين 
1/5 ,. 

(") الرواح: الرواح والراحة والمرايحة والرويحة والرّوحة: وجدانك الفرجة بعد 
الكربة» وهو من طلب الراحة. 
انظر لسان العرب 65 مل مادة (روح)» والمصباح المنير ص17 

(؟) أي لا يلزمه النزول؛ لأن لفظ الاكتراء للركوب يقتضي اسددامة الركوب. 
وهذا في حق الرجل القويء أمّا المرأة والرجل المريض فلا يجب النزول قولاً 


واحدًا. 
اتخلن التعليقة:الكبزئ 3 199بوالوسيط لاه وووطية الظطالنية 4/2 
وفي وجه قال عنه الجويني بأنه مزيف: أنه لا يلزمه. 

(5) في الأصل: (المعلاق)» والصواب ما أثبت. 

(5) راجع ص١572؛‏ وانظر نهاية المطلب "/ل؟"/أ. 

(5) انظر التعليقة الكبرى :»877/١‏ والحاوي الكبير 417/7» ونهاية المطلب 
"/ل١"/أء‏ والبيان :"5٠0/7‏ والعزيز شرح الوجيز :١51/5‏ وروضة الطالبين 
:/1,. 

032 انظر نهاية المطلب "إل ١"/ب»ء‏ والعزيز شرح الوجيز 2/5ء وروضة 
الطالبين 35/5 .١‏ 
وذكر الماوردي في كراء العقب أن الإجارة إذا كانت على بعير معين فتصح 
الإجارة والشرطء. وأما إذا كانت على بعير غير معين فوجهان» الاصح: ان 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


المسألة الرابعة: في الإعانة على الركوب: فإن وردت الإجارة على 
عين الدابة فليس عليه إركابه وإناخة البعير وإنزاله!"!؛ وذكر الفوراني 
وجهًا: أنه يجبء وله اعتضاد بالعادة('2؛ وإن وردت الإجارة على الذمة» 
وقد التزم تبليغ الراكب المنزل؛ فعليه الإعانة للمرأة والمريض والشيخ 
الهرم وكل عاجز7")., ولا يجب إعانة القادر(؟)» وفصل شرذمة من 
الأصحاب بين أن يستعرض الدابة تبعًا أو مقصوداء فإن قال ألزمت ذمتك 
منفعة دابة صفتها كذا وكذا فلا تجب الإعانة» وإن جرى تابعًا كقوله 
ألزمتك أن تبلغني الموضع المسمى على دابة صفتها كذاء فعند هذا تجب 
الإعانة» وهذا له اتجاه0”)؛ والجمهور أطلقوا القول كما ذكرناه؛ فأما رفع 
الحمل ففيه طريقان منهم من ألحق بالإعانة على الركوب؛ ومنهم من قطع 
ها هنا بالوجوب؛ لاطراد العرف با"). 


الإجارة باطلة؛ لأن العقد فيها وقع على شرط فيها تأخير القبض» وخالف 
اشتراط الرواح الذي هو يسير كالاستراحة. 
)١(‏ وإنما عليه تسليم الدابة المعينة. وهو المذهب. 
انظر نهاية المطلب "/ل""/أء والوسيط ,»١87”/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
)١(‏ انظر الإبانة ل١7١/أ»‏ ونصه: >المسألة السابعة: إذا كان الراكب شيخًا أو 
ضعيفًا أو مريضاء فعلى مالك الدابة معاونته على الركوب والنزول<. 
(*) انظر التعليقة الكبرى »8١١/١‏ ونهاية المطلب ”/ل7""/أء والوسيط 2١87/5‏ 
والبيان 551/7» والعزيز شرح الوجيز »١5٠/1‏ وروضة الطالبين .١17/5‏ 
(5) انظر الحاوي الكبير »5١17/7‏ ونهاية المطلب "/ل؟"/أ. 
قال أبو الطيب الطبري: >ويعتبر في ذلك حال الركوب دون حال العقد. فإن 
عقد وهو صحيح ثم مرض لزمه أن يبركه له» وإن عقد وهو مريض ثم صح لم 
يلزمه ذلك<. التعليقة الكبرى .58١١/١‏ وانظر البيان 7”551/1» وروضة الطالبين 
5/,. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل”"/أ» والعزيز شرح الوجيز »١51١/56‏ وروضة 
الطالبين 5/؟79. 
(1) وهو الصحيح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل؟"/أء والوسيط .١85/5‏ 
الطالبين 797/5. 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة عاق 


فرعان: 

أحدهما: رفع المحمل وحطه على!') المكري على الطريقة الأخيرة 
في الحمل"!؛ وفي شد أحد المحملين في ابتداء السفر تردد للعراقيين؛ فإنه 
يدور بين تنضيد الأمتعة وضمها ‏ وهو على المكتري - وبين الرفع 
والحط وهو على المكري("). 

الثاني: لو تنازعا في كيفية الجلوس في المحملء قال الشافعي رحمه 
الله: يركب لا مكبوبّاء ولا مستلقيّال). قيل: المكبوب هو أن يكون الجانب 
الذي يلي // عنق البعير منكبّاء وهو أهون على الراكب وأشق على 
البعير» والمستلقي عكسه7). وقيل المكبوب: هو أن يكون الجانب الذي 
يلي جنب البعير في عرض المحمل ملتصقاء والجانب المقابل مستلقيّاء 
وهو شاق على الراكبء والمستلقي نقيض*ا")؛. وعلى الجملة إذا وقع 


)١(‏ في الأصل: (إلى)» والصواب ما أثبت. انظر نهاية المطلب "/ل7"7/ب» 
والوسيط .١185/54‏ 

)١(‏ وهو الصحيح. 
انظر المهذب »4١١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل7"/بء والوسيط »١185/5‏ والبيان 
ا 

(") وفيه وجهان: الأول: على المكريء والثاني: على المكتري. 
انظر التعليقة الكبرى .608/١‏ 


أنذ البيان 5 العزيؤز ن | جير ءءء ضة الطال* 
يان و ير سرح جير وردوق بد 
ال 


(5) انظر مختصر المزني على الأم ص78١.‏ 
(5) انظر التعليقة الكبرى »878/١‏ والحاوي الكبير »47١/7‏ ونهاية المطلب 


"/ل""/بء وبحر المذهب 515/41, والعزيز شرح الوكين 105 الموووحيه 
الطالبين 7/5؟595؟. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل”7”/ب. 
وقيل: اله كد وب: أن بض يق المقدم والمؤخر جميعًاء والمستلقي أن يوسعهما 
جميعا. 


0 


انظز بكر :المذهتب 55:4/94: و العزية شراخ الوهيز 1435/5 وزو ضية:الطالبية 
بحر والعزيز شرح الوجيز ورو : 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة عم 


النزاع فيه ركب لا مكبوبًا ولا مستلقيًا!!)» كما قال الشافعي رحمه اللهل"). 

المسألة الخامسة: إذا استأجر للحمل مطلقًاء فله حمل ما شاء من 
الحديدء والقطن()؛ ولو عين الحديد فله حمل الحديد والحنطة؛ فإن 
ضررها دونه» وحمل الرصاص والنحاس؛ فإنهما مثلها*)؛ ولا يحمل 
القطن والتبن2”7: وكذلك إذا عين التبن لا يحمل الحديد؛ لأن في كل واحد 
ا اا د الك 
فيتعين("!. والظرف هل يحسب منه؟ إن قال: احملها مائة مَنِ [مِنَ]!*) 
5 جع را سا ب ل و 
كالغرائر7') المتقازب!'+ ولو قال احملها منائة من فالظوّف محسوف 
لل 0 


)١ 0‏ بل يجعل الاستواء من غير أن يضيق أحد القيدين ويوسع الآخرء فيكون 
معتدلا. 


انظر التعليقة الكبرى تن والحاوي الكبير /١/‏ 6 والمهذب ؟/ 52١‏ 
ونهاية المطلب ”/ل7/ب» وبحر المذهب 5314/4» والعزيز شرح الوجيز 
؟) انظر مختصر المزني على الأم ص178١.‏ 
؟) وغيرهماء على الأصح. 

انظر نهاية المطلب ”/ل7”7/أء والوسيط .١85/5‏ 

قال النووي: >لو قال: أجرتكها لتحمل عليها ما شئت؛ لم يصح. ولو قال: 
أجرتكها لتحمل عليها مائة رطل مما شئت؛ جاز على الأصح. وإذا قدر بالكيل 
فلا بد من ذكر الجنس<. 

انظر روضة الطالبين 1/1 وانظر البيان ااا 5 ا والعزيز شرح 
الوجيز .١7١/5‏ 
(5) انظر الحاوي الكبير »5١7/7‏ ونهاية المطلب ”/ل707/بء والوسيط .١185/5‏ 
(1) انظر الحاوي الكبير »5١7/17‏ ونهاية المطلب "/ل77/أ. 
(0) وهو الأصح. 

انظر روضة الطالبين 71/5 ؟. 
(8) غير موجودة في الأصلء والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط .١185/5‏ 
(1) الغرائر: واحدتها غرارة؛ وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 


! 
! 


زع 
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كداب التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


مقها؟!: .ومين أصيكابنا من قال الظطوف هنااهذا أيضتنا ؤاثنه كالصعوز 
الأولى0)؛ وهو متجه؛ ولكنه على خلاف ظاهر المذهب37'). 

فرع: لو قال: تحمل ثلاثة آأصع بدرهمء وما زاد فبحسابه.» فالعقد 
صحيح في القدر المعين» وفيما زاد فاسدا”)؛ لأنه مجهول لم يذكر له 


ونحوه؛ وهو أكبر من الجوالق. 
انظر المصباح المنير ص55١»2‏ والمعجم الوسيط ص58 .١‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ١/607؛‏ والحاوي الكبير »5١7/7‏ والوسيط ,.١185/54‏ 
والبيان »7١1/17‏ والعزيز شرح الوجيز 2٠7١/5‏ وروضة الطالبين 7071//5. 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل77/بء والعزيز شرح الوجيز 16/١7٠؛‏ وروضة 
الطالبين 7717/5. 
(؟) انظر نهاية المطلب 072/7"/بء والوسيط ,»١185/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5//؛»؛ وروضة الطالبين 77/5ا7. 
(4) انظر نهاية المطلب ؟/ل71/ب. 


والأصح أنه محسوب من المائة. انظر روضة الطالبين 7771/5» وراجع هامش 
(0). 

(5) انظر نهاية المطلب ”/8"/أ» بء» والوسيط :١85/5‏ وروضة الطالبين 
/10. 
ع >ولو اكترى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو 
ص9١‏ 
وقد اختلف علماء المذهب في تأويله. فمنهم من قال: أراد به: إذا كان له 
صبرتان» حاضرة وغائبة» فقال: تحمل معي هذه الحاضرة كل قفيز بدرهم؛ وما 
زاد من الغائبة على حساب ذلك؛ فإنه صحيح في الحاضرة؛ لأنه وجد الشرط 
فيهاء وهو المشاهدة» وبالحل في الزيادة؛ لأن الشرط فيها لم يوجد فيها. 
ومنهم من قال: أن يقول في صبرة واحدة مشاهدة يتيقن المكري أن فيها عشرة 
أقفزة ويشك فى الزيادة» فيقول: استاجرتك لتحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة. 
كل قفيز بدرهم؛ وما زاد فبحساب ذلك؛ فتصح في العشرة لأنها متيقنة» وتبطل 
في الزيادة لأنه مشكوك فيها. 
انظر التعليقة الكبرى 5/١‏ والحاوي الكبير /١/‏ ع وبحر المذهب 
4 :» والعزيز شرح الوجيز .١17١/5‏ 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة هه 


مرداء ولم يذكر شرطًا في المقدار المعلوء(") حل يعومد اود 
تحمل هذه الصبرة كل صاع بدرهم فجائز إذا رأى الصبرة/' )» ولو قال 
تحمل كل صاع من هذه الصبرة بدرهم ولم يأت بلفظ يستوعب الصبرة 
فالظاهر الفساد(؟). ومنهم من حمل على معنى قوله تحمل هذه الصبرة : كل 


صاع بدرهم(). 
المسألة السادسة* إذا استأجر دابة نة 200-00 انفسخت الإجارة. 
وإشهيت! ١‏ ترد ها برجب الانشاء لكو عسل اد لت ادجو و و3 


على الذمة فعينه المكري وسلمه فتلفت» لم م 0 عليه إبدالها» وإن 
عابت فكمثل؛ // لأن العقد ليس مقصورًا عليدا''» فإن قيل: وهل يتعلق 
حق المكتري بعين الدابة المسلمة بوجه من الوجوه؟ قلنا نعم» ويترتب 
على تثبيت حقه بها أحكام: 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,8517/١‏ ونهاية المطلب "/ل"/بء والوسيط .١85/54‏ 
)١(‏ في الأصل: (حتى يفسد فصح)» والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر التعليقة الكبرى :»8317/١‏ والحاوي الكبير »470١/7‏ ونهاية المطلب 
ل ويك الفذهب :9/3 و البيان ار م 
(؟) وهو المذهب. 
انظر نهاية المطلب ”/ل8"/أ» وبحر المذهب 753/7””, والبيان ,”77//1٠7‏ 
والعزيز شرح الوجيز :»١5١/1‏ وروضة الطالبين 77//5. 
(5) في وجه. انظر روضة الطالبين 17//5. 
وقال الجويني: معام كي ل اسان د 


15ب 


انظر المهذب "3 ,» والعزيز شرح الوجيز 5 ؛»؛ وروضة الطالبين 
5/1 ,. 

(0) انظر الأم 51/5» والحاوي الكبير 794/17 والمهذب 477/7. 477» ونهاية 
المطلب ”/له "/بء والوسيط 5 , والبيان .53557/1٠7‏ 55757, والعزيز شرح 
الؤحين 2145/5 وروضية الظالنين 554/5 

(4) الكلام بدونها أتم وأولى؛ ولعلها زائدة؛ أو أن العبارة يوجد فيها سقطء فيكون: 
(وبمثله لو استاجر واورد على الذمة فعينه المكري وسلمه فتلفت». ولو استأجر 
وأورد على الذمة وسلمه فتلفت لم تنفسخ). انظر العزيز شرح الوجيز 57/56 .١‏ 

(9) انظر التعليقة الكبرى 45٠١/١‏ ونهاية المطلب ”/ل75/بء والوسيط :»١185/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 57/1 :»١‏ وروضة الطالبين 515/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هه" 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


أحدها: أن يكريها بعد القبض كالمعينة بالاتفاق('). 


الغرماء كما يضارب بالمسلم فيه )؛ فإن تسلم الدابة فهو أولى بها من 
الغرماء كما في المعينة(*)» حتى تباع في حقهم إن لم نمنع بيع المستأجر 
وإن منعنا فعليهم الصبر إلى انقطاع انتفاعهل). 

الثالث: لو أراد الاعتياض عن حقه قبل التسليم» لم يكن له ذلك؛ فإنه 
كالاعتياض عن المسلم فيه» وبعد التسليم يقدر عليه؛ فإن حقه تعين بتسليم 
الداية/"). 

الرابع: أن المالك لو أراد إبدال الدابة بعد التسليم دون رضاه لم يكن 
له ذلك7")؛ قال الشيخ أبو محمد: إن قال ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها 
كذا فإذا سلم لم يبدلهاء وإن قال ألزمت ذمتك اركابي إلى موضع كذا فله 
الإبدال(*)؛ فإن المعتمد الإركاب والدابة تجري تابعّاء وما يتجه في 


:»١85/54 ونهاية المطلب "”/ل75/بء والوسيط‎ »5١6/” انظر المهذب‎ )١( 
.7"75/5 :.5795/5 والعزيز شرح الوجيز 57/6 ١؛ وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ المكري. 

(*) والأصح أن حقه يتقدم على حق الغرماء» وما ذكره المصنف خلاف الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/75ء وروضة الطالبين :/0 "1 ,. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل5"/بء 55/أء والوسيط »١185/4‏ والعزيز شرح 
الوجيز ٠١57/5‏ وروضة الطالبين .١795/5‏ 


)5( مسألة جواز بيع العين المستأجرة. سيأتي صه ”257 وانظر نهاية المطلب 
"ل" "/ب. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل5 ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/6١؛»‏ وروضة 
الطالبين 7955/:5. 


(0) فيه وجهان» أصحهما ما اختاره المصنفء. وهو المنع. 
والوجه الثاني: الجوازء وسيأتي. 


انظر نهاية المطلب ”/ل76/أ» والبيان 557/7» والعزيز شرح الوجيز 
5/5 3ك زوؤضية الطالديق 1404 ومسي السطاع 10 


(4) انظر نهاية المطلب ؟/ل6 5/أء والعزيز شرح الوجيز 57/1١؛‏ وروضة 
الطالبين 5735/5. 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ااا 


ااا 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


الاستئجار للحمولة؛ فأما الركوب فيظهر فيه ارتباط الغرض بالدابة/"). 

فإن قيل: هذه الأحكام تناقض قولكم: إن الإجارة لا تنفسخ بتلفها()؛ 
قلنا' : لا تناقض؛ فإن جميع ذلك من آثار القبضء والقبض لا يتحقق في 
المنافع من كل وجه؛ ولذلك تنفسخ الإجارة ة بانهدام الدار بعد القبض(), 
ولكن جعل مقبوضًا في بعض الأحكامء والعقد اللائق بقاعدة الإجارة 
وأحكام عقد الذمة يقتضي التفصيل الذي ذكرناهط”) 

المسألة السابعة: : في تبديل متعلق الإجارة: وهي تتعلق بالمستوفي» 
والمستوفى منه» والمستوفى به أما المستوفي فيجوز تبديله فمن استأجر 
// دابة ليركبهاء فله أن يركب غيره في مثل جثته وزنً()؛ إذ لا خلاف 
في أن له أن يكري الدابة» ومن ضرورته الا بدال/')» ولو فرض تعنيف 
في الترخية» ومنه رفق7!. فكل تعنيف مسوغ فقد استحقه وإن كان لا 


وقد رجحه المصنف في كتابه الوسيط .١85/5‏ 
)١‏ انظر نهاية المطلب ”/ل5 ؟/أء ب. 
؟) أي بتلف الدابة المسلمة غير المعينة. 
انظر نهاية المطلب "/ل5"/أ. 
(؟) راجع ص587. 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟/أ. 
(5) انظر المهذب »5١1/75‏ ونهاية المطلب "/ل””/بء والوسيط 852/5, والبيان 
///”ه ؟؛ وروضة الطالبين 735/5؟. 
(1) فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بعد القبض. 
انظر التعليقة الكبرى ١/1/الاء‏ والحاوي الكبير 08/1 5» والمهذب :»5١5/7”‏ 
ونهاية المطلب "/ل>””"/بء. ١"7/بء‏ والبيان 5”55/1. وراجع ص3787»: هامش 
ل 
032 أي المستأجر الأول. 
قال الجويني: ولو كان المستأجر رفيقًا في ركوبه وترخيته الدابة» فلو أكراها 
ممن في الجثة مثله ولكن كان أعنف منه في الإجراء والترخية» فهو لا يؤثر 
في إفساد الإجارة» والسبب فيه أن ما يصدر من ذلك الراكب من ضرب 
وتعنيف ينقسم» فمنه ما كان لا يمنع منه المستأجر لو أراده؛ وهو القدر المعتاد 
في إجراء الدابة» ومنه ما يزيد على المعتاد الشائع فيمنع منه الراكب. 


نهاية المطلب "/ل"”/بء وانظر العزيز شرح الوجيز 5/6 .١15‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


اه" 


55 


م 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة مهم 


يفعل» وما لا يسوغ فهو ممنوع؛ فإن ولد هلاكًا فمقصور على الراكب 
الثاني!'), بخلاف ما لو أركب من هو أثقل منه؛ فإن المطالبة تتعلق به 
أيضًا؛ فإنه مقصر بالتسليم إليه("2, والفرق لائح. 

وأما المستوفى منه فهو الدابة» فإذا عينت لا يجوز إبدالهاء وكذلك 
الدار والأجير29؛ فأما المستوفى به فالثوب المعين للخياطة» والولد المعين 
لتعلم القرآن: هل يبدله بمن هو في مثل حاله وبثوب مثله؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: الجواز كالمستوفي؛ إذ الثياب متساوية والاستحقاق غير 
مرتبط بها"). 

والثاني: المنع؛ لأن الثوب يتأثر بالمنفعة حتى يقدر العمل فيه أثرًا 
مرة» وعينًا أخرى7'. بخلاف الراكب؛ فإنه لا يتأثرء وإنما هو يستوفي 
المقعة؛ فرخز ل منلالة العامل بوإن كناخ كملة مكل عمل عيره هذا 


3 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل”"/بء والعزيز شرح الوجيز 55/1١؛‏ وروضة 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل7"7"/بء والوسيط »١85/5‏ والبيان 57/1"؛ وروضة 
الطالبين 537/5» ومغني المحتاج 543/7”. وراجع ص87" هامش (0). 

(5) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "'إل١‏ ة/أء والوسيط 85/5١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
١‏ لمحتاج ارد 


(5) وقد عده في الوسيط من الأثرء وذكر في حكمه قولينء الأظهر أنه يأخذ حكم 
العين. الوسيط 52/5. 
وهو على الخلاف في القصارة» هل هي أثر أم عين. 
وظاهر كلام الأكثرين أنها عين وليس أثرًا. 


انضظر روضة الطالبين "'/" ١‏ 6»؛ 5٠05‏ » ونهاية المحتاج /51, ومغلني 
| لمحتاج 11/1 


(5) انظر نهاية المطلب "/ل٠‏ 5/أ. 
وفي وجه ثالث: أنه لا إجبار فيه» ولكن بالتراضي يجوز من غير تصريح 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 1 


ثم اختلف العراقيون في تنزيل الوجهين» فمنهم من أجراه وإن 
تراضياء إلا إذا جرى اعتياض عن منفعة بمنفعة في عقد كما لو استأجر 
دابة ثم اعتاض عنها سكنى دار فإنه جائز!'2» ومنهم من جوز بالتراضيء. 
ورد الخلاف إلى الإجبارا')» وهو طريق القاضيء ثم حيث حكمنا بمنع 
الا بدال ترتب عليه الانفساخ عند التلف لا محالة(". 
ويلتحق تبديل الطريق بتبديل الراكب؛ فلو استأجر إلى بلدة فله 
الذهاب عليها إلى صوب آخر يساوى المسافة فيه؛ إلا أن يكون الطريق 
الآخر وعرّاء فيكون متعديّال)» فيلتحق بما لو أسكن الدار الحدادين 
والقصارين7”)؛ وقد ذكرنا حكمه. 
فرع يتصل بهذا الفصلء وهو أنه إذ استأجر ثوبًا فينزعه ليلا // عند  ..‏ 
النوم على العادة7')» وينزعه وقت القيلولة؛ وفي القيلولة وجدا"!. وليس له 22 
بمعاوضة وشرطها. 
انظر الوسيط 15 ؛ وروضة الطالبين ,5١5 ,5”١7/5‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١‏ 5/أء ب. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل٠‏ 5 /بء والوسيط .١187/4‏ 
(؟) انظر روضة الطالبين 57١5/54‏ وراجع ص؛ 5١‏ هامش (5). 
(:) انظر التعليقة الكبرى :»477/١‏ والمهذب ؟/5١4»‏ ونهاية المطلب ”/ل56 ١/أء‏ 
والبيان 5557/10», والعزيز شرح الوجيز :»١٠١5/1‏ وروضة الطالبين 5188/5. 
(5) راجع ص37""؟. 
فإذا أجر دارًا على أن يسكنها بنفسه أو من هو في مثل حاله» فلا يجوز أن 
يسكنها من هو أضر منه؛ كالحدادين والقصارين. 
انظر المهذب »4١7/7”‏ ونهاية المطلب ؟/ل5١/بء‏ والبيان 51 ؟. 


(5) انظر التعليقة الكبرى .405/١‏ والحاوي الكبير 57/7 5» والمهذب 5/7 :»5١‏ 
ونهاية المطلب ”/ل١5/أء‏ والوسيط »١187/5‏ والبيان 559/7» والعزيز شرح 


الوجيز 55/5 »١‏ وروضة الطالبين 755/5. 
(0) نزع الثوب وقت القيلولة فيه وجهان: 
الأول: أنه ينزعه. والثاني: أنه لا ينزعه. 
انظر نهاية المطلب "/ل57/أ» والبيان 55/7 ؟؛ والوسيط .١185/5‏ 
والأصح أنه لا ينزعه؛ لاطراد العادة بالقيلولة في الثياب دون البيتوتة. 


البسيط في المذهب. للإمام الغزالي ا 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة بام 


الاتزار به؛ فإنه أضر من اللبس('), وهل له الارتداء به؟ فعلى و1 


انظر التعليقة الكبرى .405/١‏ والحاوي الكبير 57/7 5» والمهذب ؟5/7١5»:‏ 
والعزيز شرح الوجيز »١55/1‏ وروضة الطالبين 5117/5. 

,”5٠/17 ونهاية المطلب ”/ل57/أء والبيان‎ .405/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.5117/5 وروضة الطالبين‎ »١ 55/16 والعزيز شرح الوجيز‎ 

(؟) الوجه الأول: الجواز؛ لأن ضرره أقل من ضرر اللبس. 
والوجه الثاني: المنع. 
انظر التعليقة الكبرى .»4505/١‏ ونهاية المطلب ”/ل57/أء والبيان 17/٠ه”,‏ 
والوسيط .١81/54‏ 
انظر العزيز شرح الوجيز 2/5 5١ء‏ وروضة الطالبين 1 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل57/أ والوسيط .١85/5‏ 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


الفصل الثاني: في الضمان 

والنظر فيه يتعلق بالتلف تحت اليد من غير فعلء وبالتلف بفعل. 

فأما التثلف تحت اليد فيتعلق النظر فيه بالمستأجر والأجيرء أما 
يدهء بل يده يد أمانة!(')؛ لأن المعاوضة لم ترتبط بالعين حتى تقتضي 
فهو طريق متعين إلى استيفاء المستحق/'!. وليس هذا كمن يشتري سمنًا 
كدرؤز ةشر اكه إنحات: اليه فلدين! “هل سمكدن استتفر اكه علجئ 
الاتصال7”)؛ بخلاف المنفعة7')» وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يضمن 
البستوقة؛ تشبها لها بالدار» وهو ضعيف("). 

فروع: 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص7”8١»‏ والتعليقة الكبرى :»887/١‏ والمهذب 
» ونهاية المطلب ”/له ",/أء والوسيط »١18/5‏ والبيان 85/7”, 


والعزيز شرح الوجيز 55/1 »١‏ وروضة الطالبين 5117/5. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5"/أ» والوسيط »١87/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
كة؛ .١‏ 


(؟) البُستوقة: بضم الباءء» آنية من الفخار يوضع فيها السمن. معربة. القاموس 
المحيط ص١7١١‏ باب القاف فصل الباءء خبايا الزوايا ص7١٠.‏ 

(:) في الأصل: (عليه)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب "/له ؟/أ. 

(5) أي على اتصال العقد. 
قال الجويني: >والذي ارتضاه المحققون أن البستوقة مضمونة:؛ فإن أخراج 
السمن منها من غير نقل وإثبات لليد عليها ممكنء ولا يتأتى الانتفاع دون نقل 
الآعيان التي بها الانتفاع<. نهاية المطلب "/له ؟/|. 

(1) ورجحه الجويني. انظر نهاية المطلب "/ل5؟/أ. 
وهو أصح الوجهين. انظر العزيز شرح الوجيز .١55/6‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ؟/ل5؟/أ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


51١ 


كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


أحدها: إذا مضت مدة الإجارة فحبس الدابة فتلفت2'7, قال الشافعي 
رحمه الله: وجب الضمان( '"'؛ فاختلف الأصحاب فمنهم من قال: هذا ينبني 
عل أن مؤونة الرد هل تجب على المستأجر؟ فذكر العراقيون وصاحب 
التقريب وجهًا: أن عليه مؤونة الردء فعلى هذا إذا حبس صار ضامنًا(), 
ولو لم يحبس وسعى في الرد غير مقصر فتلف يجب الضمان؛ وهو بعيد 
على الحبسء فعلى هذا ينزل بعد مضي المدة منزلة العارية/*). وقد قطع 


)١‏ في الأصل: (فتلف)» والصواب ما أثبت. 
؟) انظر مختصر المزني على الأم ص79١»,‏ ونصه: >ولو اكترى دابة فحبسها 
قدر المسيرء فلا عليه» وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن<. 
(؟) وهو ظاهر النص. 
انظر التعليقة الكبرى ١/175»؛‏ ونهاية المطلب ”/ل55/بء ل507/أء والوسيط 
5 ؛:؛ والبيان 54/7/17 ”*؛ وروضة الطالبين 7917/54. 
(4) انظر نهاية المطلب ”/ل57/أء والوسيط .١81/5‏ 
وقال الماوردي: ولو كان المستأجر بعد انقضاء مدته أمسكها مدة شهرء فهذا 
على ضربين: 
أحدهما: أن يكون بعد إمساكها لعذر مانع من الردء فلا ضمان عليه في الرقبة؛ 
ولا أجرة عليه فيما بعد المدة. 
والضرب الثاني: أن يمسكها لغير عذرء فلا يخلو حاله من أربعة أقسام: 
القسم الأول: أن يطالبه المؤجر بها فيمنعه منهاء فهذا غاصب عليه أجرة المثل 
في مدة حبسها وضمانها إن تلفت 
القسم الثاني: أن ١‏ يطالبه المؤجر بها فيستنظره فيهاء فينظره مختارّاء فهذا في 
حكم المستعير» ب يضمن الرقبة ولا يضمن الأجرة. 
القسم الثالث: أن يبذلها الممتا جر فلا يفيليا الموندن» فهذا في تحكم الوديحف ا 
يضمن الرقبة. وليس عليه الأجرة. 
- القسم الرابع : أن لا يكون من المستأجر رد ولا من المؤجر طلبء فمذهب 
الشافعي أن على المستأجر عند نقض الإجارة أن يخلي بين المؤجر وبينهاء 
وليس عليه ردها بنفسه كالوديعة» فعلى هذا لا يضمن الرقبة ولا الآجرة. 
الحاوي الكبير 440/7 بتصرف يسير. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


51 


51 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


المراوزة بأنه لا يجب عليه الرد - حتى لو شرط عليه فسدا'١ ‏ وتبقى أمانة 


في يده كما كانت» وهو الأصح7"!, وهولاء حملوا النص // على ما إذا 
حبس بعد المطالبة بالرد("). 


الناني: لو استأجر دابة وحيسها في مدة يتمكن فيها من 
استيفاء المنفعة بالركوبء» تستقر الأجرة/*)؛ فلو تلفت بآفة 
سماوية في الإصطبل7 وقد ربطها فيه» فلا ضمان2'7؛ ولو انهدم عليها 
الإصطبل من غير تقصيره يضمن؛ لأنه لو ركبها لم تتعرض لهذا التلف. 
فهو بالربط يجعل متسبيًا إلى هذا التلف("). 


)١(‏ ولكن لو شرط عليه الرد لزمه الرد بلا خلافء ومنعه ابن الصباع. 
انظر البيان 55/8/7» والعزيز شرح الوجيز 51/16١؛‏ وروضة الطالبين 
7/5, 
)١(‏ فلا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5ه/بء. 57/أء وروضة الطالبين 5317/5. 
(") انظر التعليقة الكبرى »477/١‏ ونهاية المطلب ”/ل55/بء والوسيط .١1817/5‏ 
(:) انظر التعليقة الكبرى :»475/١‏ والمهذب ؟/7٠5»‏ ونهاية المطلب ”/ل55/أء 
بء والعزيز شرح الوجيز :١75/1‏ وروضة الطالبين .5١1/5‏ 
وفرق الماوردي بين أن يكون الحبس لعذر أو لغير عذر. 
فإن كان لغير عذر فقد استوفى ما استحقه» ويضمن جميع الأجرة. 
وإن كان لعذر فهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون لعذر يعود إلى الدابة» كالمرضء فلا أجرة. 
الثاني: أن يكون لعذر يعود إلى المستأجرء فعليه الأجرة. 
الثالث: أن يكون لعذر في الطريق» كالخوفء فهو كالعذر في الدابة. 
انظر بتصرف الحاوي الكبير 75/1 4» 5٠‏ 4. 
(5) الإِصطبْل مَؤْقِف الدابة. وهو أعجمي معرب. انظر لسان العرب 
01١‏ (ر(اصطبل)» وتهذيب الأسماء واللغات ”/8. 
(6) انظر نهاية المطلب "/ل55/بء والوسيط »١81/5‏ وبحر المذهب 71/4, 
والعزيز شرح الوجيز .١51/1‏ 
(0) انظر نهاية المطلب 7/ل551/بء والوسيط ,»١188/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
كا ١‏ 
قال النووي: إن كان المعهود في مثل ذلك الوقت لو خرج بها أن يكون في 
الطريق وجب عليه ضمانهاء وإن كان المعهود في مثل ذلك الوقت أن يكون 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


الثالث: إذا سلم الأغنام إلى الراعي ولم يسم أجرة» فتلفت في يده(')؛ 
فإن قلنا إن المستعمل يستحق الأجرة فإجارة فاسدة» والفاسد يساوي 
الصحيح في حكم الضمان7؛ وإن قلنا لا يستحق الأجرة فلا ضمان أيضًا؛ 
لأنه متبرع بالعمل» والمال وديعة في يده(", وعليه يخرج تلف الثوب في 
الحمام إذا لم يتعرض للأجرة/). 

فأما الأجيرء قال الشافعي رحمه الله: الأجراء كلهم سواء» وفيه واحد 
من قولين7)؛ وقد اضطرب طرق الأصحابء فمنهم من قطع بأنه لا يجب 
ضمان ما تلف تحت يد القصار والخياط ونظيرهماء كما ذكرنا في حق 


تحت السقف كجنح الليل في الشتاء؛» فلا ضمان. روضة الطالبين 599/5. 

)١(‏ ففيه أربعة أوجه: 
الأول: أنه يستحق أجرة المثل؛ لأنه أتلف عليه منافعهاء فاستحق عليه بدلها. 
والثاني: إن استدعى الراعي لأن يعمل لم يستحق؛ وإن استدعاه رب الأغنام 
لزمه أجرة المثل. 
والثالث: إن كان الراعي معروفًا بأخذ الأجرة على العمل استحق الأجرة؛ لأن 
العرف في حقه كالشرطه وإلا فلا. 
والرابع» وهو الأصح المنصوص: أنه لا يستحق الأجرة؛ لأن المنافع ليست 
بأولى من الأعيان. 
انظر التعليقة الكبرى 57/7 7؛ والحاوي الكبير 557/1» والمهذب ؟١/575»:‏ 


ا والعزيز شرح الوجيز ك/رءةكء وروضة الطالبين 2, ومغلني 
المحتاج ؟/؟8"05, 


)١(‏ وهذا وجه؛ فلا ضمان إلا بالتعدي أو التفريط. 
انظر نهاية المطلب ”/ل8"/أء والعزيز شرح الوجيز 5/ءة؛ء وروضة 
الطالبين .5١١/5‏ 

(؟) وهو الأصح المنصوص. 
انظر الحاوي الكبير 57/7 5» ونهاية المطلب ”/ل8"/أء والوسيط 2١89/5‏ 
٠‏ ؛ والعزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين :/ 5 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل58/أ. 

)5( انظر مختصر المزني على الأم ص7”/8١»‏ ونصه: >والأجراء كلهم سواءء وما 
تلف في أيديهم من غير جنايته ففيه واحد من قولين» أحدهما: الضمان؛ لأنه أخذ 
الأجرة؛ والقول الآخر: لا ضمان إلا بالعدوان. وانظر الحاوي الكبير 575/1 . 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


المستأجرء وهو الأصح("), وكلام الشافعي محمول على الرد على أبي 
حنيفة» حيث أوجب الضمان إذا تلف بصنع هو مقتصد فيه» ولم يوجب إذا 
تلف بآفة سماوية7'"»: فقال الشافعي رحمه الله: لا فرق» وعلى هذا يقول: 
لو تلف بصنع اقتصد فيه ولم يتعد أو تعيب به لم يضمن(). 

الطريقة الثانية: أن المسألة على ثلاثة أقوال/؟): 

أحدها: أنه لا يجب(). 


والناتى: أنه يجب؛ لذن العمل يستحق عليه توفيته» وإنما أخذ الثوب 
انلوقي اللعقل وهو فى مهن اوتسايم العمل ونه تقو لم سخا ينه المزو نا حر 
فإنه يستوفي ما يستحقه». والواجب على المكري توفية المنافع» وتسليمه 
من ضرورتها"). 

والثاليت» وحونه علي" الأحبز' المكنكو ك1 ورسق القصة)() 
المعتاد الذي يلتزم في الذمة» ويتمكن من التحصيل في غيره؛ فإنه 


الطالبين 555/5. 

)0( انظر الاختيار لتعليل المختار ؟/57: 55, والهداية شرح بداية المبتدي 
4 :»: واللباب ”/17., وبدائع الصنائع .١١١/5‏ 

(؟) أي لا يجوز إلا واحد من قولين» إمَا أن يضمن أو لا يضمن أصلاآًء وليس 
ترديد القول. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5”/بء والعزيز شرح الوجيز 58/16 .١‏ 

(5:) وهي أصح الطرق. 
انظر العزيز شرح الوجيز ك/لاة ١‏ وروضة الطالبين :/ 1 . 


(5) وهو أظهر الأقوال كما عبر عنه النووي في روضة الطالبين 759/5» وانظر 
نهاية المطلب "/ل5"/بء والوسيط .١188/5‏ والبيان 85/10"»؛ والعزيز شرح 


الوجيز 58/5 »١‏ ومغني المحتاج ؟/1١55.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب '/ل5/ب» والوسيط 2118/54 والبيان 185/7؛ والعزيز شرح 
الوجيز 507/56 .١‏ 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل5"/ب؛ وروضة الطالبين 5151/5. 

(8) القَصّارٌ والمْقَصَرُ: المُحَوّرُ للثباب لأنه يَدْقّها بالقَصَرَةٍ التي هي القِطعَة من 
الخشبء وحرفته القصارَةٌ. لسان العرب ١81/١١‏ (قصر). 
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كَدَاب الإجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


يستقل بإثبات // اليد('2,» بخلاف المنفرد('!, وهو الذي يورد على 
عينه(")؛. فإن يده في حكم النائبة عن يد المالك7:)؛ وذكر العراقيون 
تفصيلا آخرء فقالوا: المشترك هو الذي لم يضيق عليه وقت العمل وإن 
أورد على عينه؛ مثل أن يقول خط هذا الثوب بنفسك فعليه الخيط» ولو 
أجره وأجر نفسه من غيره جاز7")؛ وفي نفس ما ذكروه نظر؛ إذ الظاهر 
أنه يتعين العمل عقيب العقد في مطلق الإجارة» وما ذكروه أيضًا متجه لا 
بعد فيه» وفائدته أنه لو مضت مدة تسع العمل لم تنفسخ الإجارة» ولو عين 
الوقت ينفسخ العقد بفواته/'). 

التفريع: حيث نحكم بأن يده يد ضمان» فلو حصل بفعل هو مقتصد 
فيه يضمن لا لفعله» بل لحصوله تحت يده()؛ ولا خلاف في أن الخياط 


.585 25/85/31 وعبر عنه العمراني بأنه الأصح. البيان‎ )١( 
.5 7١/7 وقال الشيرازي: هو الذي يعمل له ولغيره. المهذب‎ 
وذكر أبو الطيب الطبري والنووي تعريقًا آخر فقالا: الأجير المشترك هو الذي‎ 
يتقبل العمل في ذمته» وإذا التزم لواحد أمكنه أن يلتزم لغيره مثل ذلك العمل؛‎ 
.559/5 وروضة الطالبين‎ »8177/١ انظر التعليقة الكبرى‎ 

)١(‏ والمنفرد لا يضمن على المذهبء ما لم يفرط أو يتعدى. 
انظر المهذب »57١/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل5”/بء والوسيط »١189/5‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5/8/5 »١‏ وروضة الطالبين 2515/5 مغني المحتاج ؟/1 ١‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل5"/ب. 
وقال الشيرازي: الأجير المنفرد هو الذي يعمل له ولا يعمل لغيره. المهذب 
ةا 
وذكر أبو الطيب الطبري والنووي تعريقًا آخر فقالا: الأجير المنفرد هو الذي 
أجر نفسه مدة مقدرة لعملء» فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة. 
انظر التعليقة الكبرى :8177/١/١‏ وروضة الطالبين 5919/5. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل5"/ب. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5"/بء والبيان 785/7 5”85؛: وروضة الطالبين 
0/5, 

(1) انظر نهاية المطلب "/له5”/ب» 76؟/ب. 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل5""/بء والحاوي الكبير 5757/17. 
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إذا قطع ثوبًا فنقصت قيمته لا يغرم الأرش7)» وهذا يثير احتمالاً وهو أن 
التعيب بفعل هو مقتصد فيه مأذون» فيضاهي الأجزاء التي تنسحق من 
المستعار باللبس7) وعلى الجملة الصحيح سقوط الضمان7). 

قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يرى أن الأجير لا يضمنء ولكن 
كان لا يبوح به خيفة أجراء7*) السوء» والقاضي يقضي بعلمه؛ وكان لا 
يبوح به خيفة قضاة السوء0(). 

هذا كله في التلف الحاصل بآفة سماوية. 

فأما الحاصل بالفعل» فالضابط فيه: أن ما يتولد من فعل مأذون فيه 
مع الاقتصاد فلا يوجب الضمان على ظاهر المذهب3""., إلا أن يلحق ذلك 
بالحاصل تحت يده بآفة سماوية كما فصلناء/")» وإن عد فى الفعل مسرقًا 
زائدًا على المأذون وجب الضمان("). ْ 


.5007/5 انظر نهاية المطلب ”7/ل5””/ب» وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ قال الجويني: وقد يخطر للفقيه على قياس قول الشافعي أنا إذا جعلنا يد الأجير 
يد ضمانء فلو عمل في العين ما أمر به. ولم يزد. فأدى ذلك إلى عيبء فلا 
يجب ضمان ذلكء؛ وينزل ذلك منزلة ما لو لبس المستعير الثوب وأبلاه بالإذن؛ 
فإن المذهب أن ضمان الأجزاء التالفة لا يجبء. ولو تلف الثوب بآفة وجب 
ضمانه على المستعير<. نهاية المطلب "/ل""/ب. 

(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص78١»‏ والحاوي الكبير 77/7 5» والمهذب 
5 ؛ ونهاية المطلب "/ل1"/بء والوسيط »١8/8/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

(5) في الأصل: (الأجراء)» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر كتاب اختلاف العراقيين - مطبوع مع الأم 55/5. 
وقد ذكر هذا القول غير واحد من المصنفين. انظر التعليقة الكبرى :817١/١‏ والمهذب 
2 ونهاية المطلب "/ل""/بء والتهذيب 4557/5» والبيان 5/1/". والعزيز 
شرح الوجيز .١5//16‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل7"/أء وروضة الطالبين 591/1. 

(9) راجع ص0٠59.‏ 

)0( لأنه قد تعدى. 

انظر التعليقة الكبرى ,853/١‏ ونهاية المطلب ”/ل7"/أ» والتهذيب 2555/5 


السيطفي الع جا لجيام العرالي لك 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة م 


ويتهذب الضابط بضرب أمثلة: 
الأول: الدج 
والنزاءع7!. وكل مستأجر إذا اقتصد فلا ضمان عليه؛ لأنه مأذون فيما هو 
ساري مهلكء هذا إذا كان المحجوم حرًا(؟)؛ فإن كان عبدًا وكانت يد 
المالك مستمرة عليه فكمثل7: // وإن دخل تحت يد الحجام؛ فعلى وجه 
يلحق بالتلف تحت يده!')؛ والظاهر أنه كالمأذون في الإتلاف/")؛. وعن هذا 


كع واائكة عببحح تن لكا 


والبيان /ا//الاا, 585 
الدم من الجرح أو القيح من القرحة بالفم أو بآلة كالكاس ونحوه. انظر لسان 
العرب "لاك 18 مادة (حجم). والمعجم الوسيط ص8 ه١2‏ 648 

0 الخَّثّان: مأخوذ من الختن وهو القطع. والختان: موضع القطع من الذكر 
والأنثى. فالخَّتان: هو الذي يقوم بختن الصبيان. 
انظر لسان العرب 1/5” مادة (ختن)» والمعجم الوسيط ص6١"‏ مادة (ختن). 

(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (البزاغ)» وقد ورد في كتاب البيوع البزاغ؛ 
انظر البسيط ‏ الردادي ص5 11. 
فتلفت<. 
والبزغ هو: الثدّق والوخزء يقال: بزغ الطبيب الجلد بزعًا: شرطه فأسال دمه. 
وبزغ البيطار الدابة: وخزها وخرًا خفيقًا فوق الحافر لا يبلغ العصب علاجًا 
لها. انظر المعجم الوسيط ص ه مادة (بزغ). 

(4) انظر التعليقة الكبرى ,854/١‏ 875: والحاوي الكبير 577/7» ونهاية 
المطلب ”/ل7"/أء والبيان 8/17"؛ والعزيز شرح الوجيز :»١51/6‏ وروضة 
الطالبين .5٠١/5‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى :875/١‏ والحاوي الكبير 7107/7”», ونهاية المطلب 
”ال 7 ”/أ. 

(1) وفيه قولان» أظهرهما: أنه لا ضمان عليه إلا بالتعدي. 
انظر نهاية المطلب ؟'إل /ا"/أء والعزيز شرح الوجيز ك/لاة ١‏ وراجع 
1 

(0) والمذهب أنه لا ضمان مطلقًا إذا لم يفرط. 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 
الأصل أهدرنا سراية القصاص؛ فإن المأذون فيه مهلك بنفسه. 

الثاني: الخباز إذا أحرق خبزه؛ إن كان بتقصير ضمنء وإلا فلا(). 

الثالث: المؤدب إذا تولد الهلاك من تأديبه ضمن7)؛ لأنه ضمن في 
تأديب لا يسري» وهو ضرب خفيفء فهو بالقتل منسوب إلى سرف(", 
فإن أذن الأب في ضرب مبرح فلا أثر للأذن؛ فإن الحق للصبيء ولا 
يضمن بالأذن؛ وإنما الضامن هو المؤدب/')؛ وعليه يخرج تعزير الزوج 
زوجته؛ فإنه يوجب الضمان؛ إذ المأذون فيه ما لا يهلك؛ والاحتراز عن 
الهلاك ممكن7)؛ وكذلك السلطان إذا عزر وجب الضمان7')؛ ثم في محله 
قولان: 

أحدهما :أنه فلن عاقلته("), 

والثاني: أنه على بيت المال"). فإذا قلنا على بيت المال ففي الكفارة 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص178» والتعليقة الكبرى 8/١‏ , والحاوي 
الكبير 577/7» ونهاية المطلب "/ل7"/أء والوسيط .»١188/5‏ والتهذيب 
64 والبيان 85/1”؟: وروضة الطالبين .”:٠١0/54‏ 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,»817/١‏ والحاوي الكبير 575/7» ونهاية المطلب 
"ل ” ه,/أء والتهذيب 55//5» والبيان .5857/1٠7‏ 


(؟) ولأنه يمكنه أن يؤدبه بالكلام. 
انظر المراجع السابقة. 
(4) انظر نهاية المطلب ”/ل57/أ» وروضة الطالبين .5٠0١/5‏ 
(5) انظر الحاوي الكبير 75/7 5» ونهاية المطلب ”/ل57/أء والتهذيب 5548/5. 
(1) انظر الحاوي الكبير 535/1» ونهاية المطلب "/ل"ه5/ب. 
( 


(0) وهو الأظهر. انظر التعليقة الكبرى :»837/١‏ وروضة الطالبين 5/17/”: 
ومغني المحتاج .5١7 250١/5‏ 


(8) لأنه خطأ قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة. 
انظر التعليقة الكبرى :,815/١‏ والحاوي الكبير 577/7» ونهاية المطلب 
"إل ”5 /ب. 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة ولام 
قولان70). 

الرابع: لو استأجر رائضً( للرياضة فتلف بضربه» ضمن؛ لأنه 
منسوب إلى تقصيرط". ولو استأجر دابة ليركبها فكبحه/” باللجام؛ 
وضربها لم يضمن إن لم يعد مفرطًا(), والفرق أن الرائض مأذون فيما لا 
يهلك؛ ويده أيضًا يد ضمان على رأي7')؛ ويد المستأجر ليس يد ضمان» 
وهو مأذون فيما يهلك(")؛ فإن العناء الثقيل» وجَوْبَ البوادي مع الترخية 


)١(‏ أحدهما: في بيت المال. والثاني: في ماله. انظر روضة الطالبين 4/5 ؟. 
وذكر الرملي أنه في ماله. انظر نهاية المحتاج 5/8 ". 
واختار القاضي أبو الطيب الطبري أنها في ماله. 


عن وتقال:الماوزدى والزتوياض :31 شرن الفطد صبيكا فناتبين السبري :فاق كان 
الضرب لا يفتلغالة كالدية قطي على +صاقلته: والكقار 6 في هالته وإن:صاوت 
ضربًا يقتل مثله غالبًا فهو قاتل عمدًا يجب عليه القود. 
انظر الحاوي الكبير 4754/7» وبحر المذهب 5191/9. 

)١(‏ الرائض: راض الدابة يروضها روضًا ورياضة: وطأها وذللها وعلمها السير. 
ورُضت المهر أروضه رياضة فهو مروض. 
ص 18 مادة (روض)» والمعجم الوسيط ص "7/١‏ مادة (راض). 


(") انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى ,8854/١‏ والحاوي 
الكبير 579/1» وبحر المذهب 707/9”, والتهذيب 5517/5. 


(4) الكبح: هو الجذب؛ كبحها باللجام: إذا جذبها إليه باللجام لتقف. 


انظر القاموس المحيط ص4 7٠١‏ باب الحاء فصل الكاف» والنظم المستعذب 
فحت 


“"/ل37”/بء وبحر المذهب 71//4"؟», وحلية العلماء 517//5 5» والتهذيب 2551/54 


6 والأصح أن يده بيد أمانة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 517/1 .١‏ 
(0) انظر الحاوي الكبير 575/17» وبحر المذهب 73717/4, والتهذيب 5717/5. 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة اس 


على المعتاد لا يبعد أن يكون قاتلا. 

فإن قيل: الدابة لا تباح» قلنا أباح الشرع ذلك في مواضع للحاجة؛ 
والحاجة ماسة إلى هذا('). وهو سبب الهلاكء. وقد أباحه الشرع. 

فإن قيل كيف يرضى المالك بإهلاك دابته النفيسة بأجرة خسيسة؟ 
قلنا: مثل هذه الدابة لا تكرى إلا لحمل لا تموت به؛» ويحصل التلف 
بسرفء فلا جرم يجب الضمان7؛ هذا تهذيب القاعدة بالأمثلة» ويتشعب 
// عنها مسائل: 

الأولى: أن يستأجر دابة ليحملها عشرة آصع., فحملها أحد عشر 
صاعاء فقد تعدى فيه فيلتزم أجر المثل7؛ للزيادة» وإن تلفت الدابة يلزمه 
تمام الضمان7*)؛ لأنه صار غاصبّاء وحصل الهلاك تحت يده(”)ء وكذلك 
لو تلفت بآفة سماويةا'؟» ولو جرى الحمل بمرأى من المالك فسكتء لم 
يتغير بسكوته حكم("). 


/1آب 


)١(‏ كحاجة الآدمي إلى أكل لحومها. 
انظر نهاية المطلب ”/ل”5/|. 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(9) على المشهور. 
انظر مختصر المزني على الأم ص59١»‏ والتعليقة الكبرى ,848/١‏ والحاوي 
الكبير 57317/70» ونهاية المطلب "/ل/"/بء وبحر المذهب 521/1» والوسيط 
5 »:» والبيان .58١ "8٠/1‏ وروضة الطالبين 5/54 .”١‏ 

(5) إذا تفرد باليد على الدابة. 
انظر المراجع السابقة. 
وإذا كان صاحبها معها فيلزم المستأجر قسط الزيادة من جملة القيمة. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١55/1‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل57/بء والوسيط .١11/5‏ والبيان 5”/1/70؛ وروضة 
الطالبين .5١5/5‏ 


5 


(؛) انظر نهاية المطلب /ل/؟/ب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 9/١‏ 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


فأما إذا حمله المكري بنفسه. نظرء فإن اكتال عليه المكتري فأخذه 
عالمًا فلا يستحق ضمائًا وإن تلف('). وقد قال الأصحاب: لا يستحق أجرة 
المثل للزيادة أيضّاء وفيه نظر؛ فإنه يضاهي الاستعمال من غير تعرض 
للأجرة؛ وفيه كلاء7". 

فأما إذا كان جاهلاً فيستحق الأجرة()؛ لأنه أخذه في ضمن 
ممعار ياك :ل تلفت اتكة العددل اتمتهه قر تمدن السونا ارو لا جددمية 
الالتفات على قاعدة الغرور؛ فإنه باشر التلف بنفس7, نعمء إذا رأينا 
إيجابه فكم يجب؟ فيه قولان: 

أحدهما: النصف؛ لأنه مولد كالجراحات السارية إذا تفاوتت 
أعدادها(') 


والثاني: أنه يستحق جزءًا من إحدى عشر من الضمان توزيعًا على 
)١(‏ إذا اكتال المكتري ودفعه إلى المكري ليحمله على الدابة» وكان عالمًا بالزيادة. فتلفت 
الدابة» فلا يضمن. 
انظر الحاوي الكبير 2777/1 ونهاية المطلب ”/ل/7؟/ب. 
)١(‏ راجع ص599. 
والأصح أنه لا يستحق الأجرة. 
انظر مختصر المزني على الأم ص71١»‏ ونهاية المطلب ”/ل7"/بء والعزيز 
شرح الوجيز 5/6 .١6‏ 
(؟) وهذا وجه؛ لأآن صاحب الطعام مدلس. والوجه الآخر: أنه لا يستحق الأجرة 
لأن صاحب الجمل مفرط. 
انظر التعليقة الكبرى :407/١‏ وبحر المذهب 0/4:”", والوسيط 2١51/5‏ 
والبيان 5857/7», والعزيز شرح الوجيز .١51/1‏ 
وجزم الشربيني بأنه لا يستحق الأجرة. مغني المحتاج 5/١‏ 0". 
(5) فيجب الضمان على المذهب. 
انظر روضة الطالبين 5/5 .7"١‏ 
(5) فإذا اعتبرنا الغرورء فكما لو حمله المكتري بنفسه عالمًا فتجب الأجرة: وإذا 
اعتبرت المباشرة فلا أجرة له. 


(1) انظر التعليقة الكبرى ,5151/١‏ وبحر المذهب 75/4*» والعزيز شرح الوجيز 
"هه .١‏ 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


مقدار الحمل؛ لأن أثره منضبط("). 

وهذا الاختلاف جار في الجلاد إذا زاد في الحد على العدد 
المشروع/"!؛ ومن أصحابنا من قطع في السياط بالتسوية؛ لاختلاف 
نكايات السياطء بخلاف الحملء والمشهور هو التسوية7» والفرق متجه 
أيضّاء ولا خلاف في أن الدابة لو تلفت في هذه الصورة بآفة سماوية فلا 
ضمان أيضًا؛ لأنه تلف تحت يد المالك لا بسبب الحمل7“)؛ هذا إذا تولى 
المكتري الكيلء وسلم إلى المكريء فإن تولاه المكري بنفسه بإذن المكتري 
وزاد فلا يستحق الأجرة» ولا الضمان» وهو متعد بنقل ماله(" )ء وقد ذكر 
تفصيله في الغصب. 

فرع: لو ظفر مالك الحنطة // بالناقل في البلد المنقول إليه» فله أن 
يأخذ الحنطة» وله أن يمتنع عن أخذه إن سلمه إليه؛ لأنه يجب عليه الرد 


)١(‏ وهو الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١55/1‏ وروضة الطالبين ١5/5‏ 5. 
وفي قول ثالث: يضمن كل القيمة. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١55/1‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,8349/١‏ و69"ء والحاوي الكبير 571/7» والمهذب 
؟/* ؛» والعزيز شرح الوجيز .١55/1‏ 
ومسألة الجلاد إذا زاد عن المقدارء أنه إذا أمر بإقامة الحد فزاد من عنده 
ضربة؛ ومات المحدودء ففيه قولان: 
أحدهما: يجب نصف الدية. 
والثاني» وهو الأظهر: يقسطء وهو جزء من إحدى وثمانين جزءًا من الدية إن 
كان ذلك في حد القذف. 
انظر التعليقة الكبرى ,7“70/١‏ والحاوي الكبير ٠5/7‏ 5»؛ وروضة الطالبين 
85/0 ",؛ ومغني المحتاج .٠٠١/5‏ 

(؟) وهو خلاف الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز »١55/6‏ وروضة الطالبين .5٠5/5‏ 85/1 ؟. 

(:) انظر العزيز شرح الوجيز :١51/1‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(5) انظر بحر المذهب 70/4" والبيان 17/١78؛‏ والعزيز شرح الوجيز 2١55/56‏ 
وروضة الطالبين .5١5/:5‏ 
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فون 
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فون 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


إلى مكانه('!؛ وله أن يطالب بالقيمة في الحال؛ للحيلول/!؛ ولا تجوز 
المطالبة بالمثل؛ فإن عين ماله حاضر7"!؛ ولو قبض منه عين المال ثم 
قال: انقلها فعليك مؤونة النقل» فالظاهر منعه؛ لأنه انقطع ضمانه عما عاد 
إلى يده» وفيه احتمال من حيث أنه يقول: لست أثق بيدكء وعليك النقل؛ 
فألتزمه في يديء ولو قال الناقل: خذه إليك وأنا أنقله في يدك. فله 
الامتناع؛ لأنه ربما يتلف فيكون من ضمانه؛ ويعسر عليه حفظ//"). 


المسألة الثانية: إذا سلم ثوبًا إلى خياط فقطعه قباءً7)» وتنازعاء فقال 
المالك: أمرتك أن تقطعه قميصاء وقال الخياط: لاء بل أمرتني بقطعه قباءً. 
قال ابن أبي ليلى7؟: القول قول الخياط؛ فإن أصل الإذن متفق عليه» فهو 
مؤتمن في تفصيله/"). 


,3/١/1 والحاوي الكبير 577/7» والبيان‎ :.100/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
والعزيز شرح الوجيز 517/5١؛: وروضة الطالبين 305/4»: وأسنى المطالب‎ 
., 6 

)١(‏ على الأصح. 
انظر بحر المذهب ,5"5٠0/9‏ والبيان »,581١/1٠07‏ والعزيز شرح الوجيز 2355/56 
وروضة الطالبين 3١5/5‏ وأسنى المطالب 5٠0/5‏ 5» ومغني المحتاج 5/7 05". 

(") انظر التعليقة الكبرى ,.401١/١‏ وبحر المذهب 770/4: وأسنى المطالب 50/5 4»؛ 
ومغني المحتاج 5 

(4) لم أجد توثيقًا لهذه المسألة. 

(©) القبّاء: بفتح القاف وتخفيف الموحدة: ثوب مفرّج من القدم إلى الحلق» لا يحتاج 
لابسه إلى إدخال رأسه فيه» والجمع أقبية. وقبّى ثوبه: قطع منه قباءً. 
انظر النظم المستعذب 58/7» ولسان العرب 57/١١‏ مادة (قبب). 

(1) ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء العلامة الإمام مفتي 
الكوفة وقاضيها. ولد سنة نيف وسبعين» أخذ عن الشعبي ونافع» وعطاء بن أبي 
رباح» والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وحدث عنه شعبة وسفيان 
بن عيينة» والثوري. وقيس بن الربيع. توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر سير أعلام النبلاء »73١5 557١/5‏ وفيات الأعيان :١9/5‏ وشذرات 
الذهب ؟/777, 

(0) انظر مختصر المزني على الأم ص59١»‏ والتعليقة الكبرى :.41١5 :317/١‏ 
والحاوي الكبير 577/1» والوسيط .١97/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


” 


؟ 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


وقال أبو حنيفة: القول قول المالك فإنه الآذن» فإليه يرجع فيه("). 


وحكى الشافعي رحمه الله القولين» وقال: قول أبي حنيفة أولى0". 
وذكر قولاً ثالنًا وهو أنهما يتحالفان؛ فإن كل واحد مدع ومدعى عليه في 
الإذن والجناية7). 


فمن أصحابنا من قال هذا مذهبه» وما ذكر حكاية مذهب غيره«!؛؟), 
ومنهم من استنبط من ترجيحه أحد المذهبين على أن ذلك تصرف منه في 
قولين إذ لا يرجح فاسدًا على فاسد/”) 

التفريع على طريقة الأقوال: إن قلنا: القول قول الخياط» فيحلف بالله 
ما أمره بقطع الثوب قميصاء وإنما أمره بقطعه قباء('). فتشتمل اليمين 


(١)انظرا‏ لمبسوط »35/١5‏ واللباب 2 ٠"‏ والاختيار 3 لتعليل ١‏ لمختار 
يا 

)١(‏ وهو أظهر القولين. 
انضظر الأم 21 ومختصر المزني على الأم ص7”9١»2‏ والحاوي الكبير 
///”"؛.: والمهذب ”555/7» ونهاية المطلب ”/ل”5/بء والوسيط 2١97/5‏ 

(") انظر الأم 547/54» ومختصر المزني على الأم ص79١»‏ والتعليقة الكبرى 
١‏ :؛ والحاوي الكبير »؛ وحلية العلماء 5ه . والبيان 5٠١/1٠7‏ 

(5) أي أنه ليس في المسألة إلا قول واحدء وهو التحالف؛ وما ذكره حكاية مذهب 
غيره» وهذه هي إحدى الطرق في المسألة. وصحح المصنف هذه الطريقة في 
الوسيط .١97/5‏ وانظر الحاوي الكبير 727/7 5» والمهذب 575/7» ونهاية 
المطلب ”/ل: ه5/أء وحلية العلماء .55١/©‏ 

(5) وهو أن المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: القول قول المالك. والثاني: القول 
قول الخياط, والثالث: أنهما يتحالفان. وهذه هى الطريقة الثانية. وفي طريقة 
ثالثة: أن المسساألة :على قوليق» أظيرهما أن القول فقول المالك: وهذة الطريقة 
الثالثئة هي أصح الطرق. 
انظر الحاوي الكبير 7177/7 5» والمهذب 575/7» ونهاية المطلب ”"/ل؛ ه/أء 
وبحر المذهب 0,؛» وحلية العلماء 76 ؟6» وروضة الطالبين 
00000 

(5) انظر التعليقة الكبرى ».418/١‏ ونهاية المطلب "/ل؛ 5/أء وبحر المذهب 
5,318 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة لام 


على النفي والإثبات؛ لأنه لا تنتفي خيانة بمجرد نفي أذنه من وجه ما لم 
تثبت أذنه من الوجه الذي يدعيه؛ ويستفيد به درء الغرم عن نفس("!, وأما 
الأجرة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يستحق المسمى؛ // لأنه ثبت الإذن» وانتفى العدوان» 55ب 
ومن ضرورته ثبوت الأجرة(!؛ وإن كان من إشكال فهو لازم في هذا 
القول الذي تفرع عليه1). 

والثاني: أنه لا يستحقء ويمينه لا تفيده إلا نفي الغرم عنه. فأما 
الإثبات فلا يستفاد إلا بيمين الردا“)» وقال العراقيون: لا يستحق المسمى 
قطعًال"!ء وهل يستحق أجرة المثل؟ فعلى وجهين!')» وفرقوا بأن المسمى 
قد يزيد على أجرة المثل أكثرء فلا يستحق إلا قدر المسمى؛ فإنه لا يدعي 
إلا هذا القدر9"). 


)١(‏ فيسقط على رأسه. 
انظر التعليقة الكبرى »418/١‏ ونهاية المطلب ”/ل: 5/أء والوسيط 2١97/5‏ 
والبيان »5٠7/"0‏ والعزيز شرح الوجيز .١551/16‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ».41١51/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل؛ 5/أ» 54 5/بء والوسيط 
5 :؛: وحلية العلماء ©/557» والبيان ٠7/17‏ 5. 

(") انظر نهاية المطلب "/ل؛ 5/أ» والوسيط »١17/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
١/5‏ 

(4) انظر التعليقة الكبرى »4148/١‏ والمهذب ؟475/7» ونهاية المطلب ”"/ل4 ه/ب» 
والوسيط 46 ء وحلية العلماء 65 والبيان اا 2 
وهو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز :»١559/5‏ وروضة الطالبين 501//5. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل؛ 5/أء وبحر المذهب 575/9. 

(5) الوجه الأول: أنه يستحق الأجرة المسماة. 
والوجه الثاني: أنه يستحق أجرة المثل» وهو الأظهر. 
انظر التعليقة الكبرى »41١9/١‏ والمهذب ؟/ه5”5» والبيان »5٠7/0‏ والعزيز 
شرح الوجيز 75 »ء وروضة الطالبين 5 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل؛ 5/بء وبحر المذهب 3:5/1"., والوسيط 2١15/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز .١553/1‏ 
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كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


للد ا ع اد ل رجركن روصتي لدت 
اكاك انتك الاخيه وان تنكل فورجهارة: 

أحدهما: أنه تثبت الأجرة بنكوله واليمين السابقة؛ إذ لو رددنا عليه 
لشت كلق نامكو يذه فى كبيكةه ناد مهن 1ك يري ركان فا مدق كان 
يمين الرد قدم لترتيب الخصومة؛ وكان موقوفًا على النكول7). وهذا هو 
الذي ارتضاه القاضي في التفريع؛ فإن كان من إشكال فإنما جره التفريع 
على تصديق الخياط1!". 

والثاني: أن اليمين الأولى لا تفيد إلا نفي الغرمء فإن أراد الأجرة 
فليبتدئ الدعوى بهاء فيحلفء فإن نكل رد عليه على الترتيب/). وهذا 

وأما إذا فرعنا على تصديق المالك فيحلف على البت ما أمره بقطع 
القباء» وتنتفي به الأجرة» ويثبت الضمان أيضًا(), بخلاف الأجرة على 
القول الأولء فإن الأذن إذا انتفى فمن ضرورته ثبوت العدوان» وليس من 
ضرورة تفي يي الغرم إثبات الأجرة إلا بتقدير إثبات الأذن فيهء فهو 
الفارق7'). ثم في قدر الضمان قولان7"): 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل ©/بء والوسيط »١15/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين 5//ا١"7.‏ 

5 انكلن المواجع السايفة: 

؟) انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ؛ والوسيط 15/5١؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
ل ١‏ 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل55/أ؛ والوسيط 14/4١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
ا 
وهو الأصح: أنه يجدد اليمين. انظر روضة الطالبين .5١١7//5‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى »413/١‏ والحاوي الكبير 454/7» والمهذب ؟/45» ونهاية 
المطلب "/ل55/أء والوسيط »١515/4‏ وحلية العلماء 57/5 4» والبيان ال" 4: 
والعزيز شرح الوجيز .١٠١/1‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل55/أ؛ والوسيط :»١14/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
/5. 


(0) قال الرافعي والنووي: وجهان. 


! 
! 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


أحدهما: ما نقص عن الثوب بقطعه قباء('). 

والثاني: التفاوت بين القطعين؛ // لأن ذلك القدر مأذون فيها"). 

وبنى أصحابنا هذا على الخلاف في أن الوكيل إذا باع بغبن فاحش 
القدر/")؟ فأما إذا فرعنا على التحالف فإذا جرى سقطت الأجرة!؟)» وفي 
الضمان قولان» حكاهما العراقيون: 

أحدهما: أنه يسقط ليعتدل الأمر من الجانبين» فهو نتيجة التحالف2). 

والثاني: أنه يجب؛ لأن موجب التحالف الرجوع إلى ما كان قبل 
العقد» ولا سبيل إلى رد الثوب مقطعًا من غير جابر» وهذا ضعيف2')؛ 


انظر العزيز شرح الوجيز :»١6١/1‏ وروضة الطالبين ١17/5‏ 5. 

)١(‏ أي يجب ما بين قيمة الثوب غير مقطوع., وبين كونه قباء؛ فلو كان الثوب 
يساوي عشرة:. والقباء يساوي ثمانية» فالفرق اثنان. 
انظر التعليقة الكبرى »419/١‏ والحاوي الكبير 4"4/17»: والمهذب ؟/495: 
ونهاية المطلب ”/ل55/أء والوسيط »١15/5‏ والبيان ٠7/7‏ 5» والعزيز شرح 
الوجيز .١٠١/16‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »415/١‏ والحاوي الكبير 4"/8/7» والمهذب ؟/497: 
والوسيط ,»١15/5‏ والعزيز شرح الوجيز .١1١/1‏ 
زفق المعقد: انكان مجني المحتاح ©( مهاد ونياية فكاع 14/8 

(9) فيه قولان: 
أحدهما: أنه يضمن كمال قيمة العين. 
والثاني: أنه يغرم المقدار الذي لو باع به لنفذ» ويحط عنه ما يتغابن الناس 
انظر نهاية المطلب ”/ل55/بء والوسيط 15/5١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
١1/1‏ 

(4] انظلن التعليقة الكبرى 55/9 4»:والمهذب: 498577: ونهاية المظلب */له واب 
والوسيط »١595/5‏ وروضة الطالبين .75١/8/5‏ 

(8) نظن التتليقة القيرئ 0411/9 الميقت 5/9 47وروتياية النظلت #الهذاف: 
وهو الأظهرء انظر الوسيط »١15/4‏ والعزيز شرح الوجيز 2١5١/5‏ وروضة 
الطالبين .5١//5‏ 

(1) انظر نهاية المطلب "'/ل55/بء 55/أ» والعزيز شرح الوجيز .١5١/5‏ 
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كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


فإنه لو نكل الخياط لم يلزمه إلا هذاء فيمينه لا تفيد نفعًا ولا دفعّاء فلا فائدة 
له فكيف يطالب به» فإسقاط الأجرة على مساق هذا القول أولى7''. 

فرع: للخياط أن ينزع خيوطه إن كانت متقومة بعد النزع مهما كان 
من ملكه(", ثم قال الأصحاب: يغرم ما يدخل الثوب من نقص بسبب نزع 
الخيوط!", وهذا فيه نظرء فإن لم نوجب الضمان في صورة التحالف 
فيتجه أن نوجب عليه التفاوت بين كونه مخيطاء وبين كونه قطعاء فأما إذا 
أوجبنا الضمان فقد غرمناه أرش القطعء فلا معنى لتكرير الضمان عليه 
إلا أن يدخل الإبر مداخل فيزيد النقص بدا؛؟)» وما ذكره الأصحاب ظاهر 
في إيجاب الضمان لتفصيله الثوب بعد ما نظمه(7)؛ فيضاهي إيجاب أرش 
النقص على الغاصب إذا نزع من الثوب صبغه المملوك7"). 

المسألة الثالثة: إذا قصر الأجير الثوب ثم تلفء فله أربعة أحوال7"): 


وقد رجح خلافه كما في الوسيط .١45/4‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» والوسيط 15/5١؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
25/5 

)١(‏ إذا حكم له بعدم الأجرة. 
انظر التعليقة الكبرى :457/١‏ والحاوي الكبير 458/7» ونهاية المطلب 
"/ل55/أء والوسيط :١15/5‏ 15١؛‏ والعزيز شرح الوجيز 5/١5١؛‏ وروضة 
الطالبين 4/5:.*. 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل55/أء وبح 57/9". ونهاية المحتاج "١5/5‏ ومغني 
المحتاج بذن رةه 


(:) انظر نهاية المطلب "؟/ل55/أ. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) قال الجويني: >ثم قال الأصحاب: إذا نزعها يغرم ما يدخل الثوب من النقص 
بسبب نزع الخيوط كما إذا صبغ ثوب الغير بصبغ من عنده؛ ثم نزع الصبغ» 


فإنه يضمن لمالك الثوب أرش النقص الذي يلحقه بسبب نزع الصبغ<. انظر 
نهاية المطلب "/ل55/أ. 


(1) ولم ينص إلا على ثلاثة أحوال؛ ولكنه ذكر الرابعة ضمئًاء وسيشار إليها في 
موضعها. وفي نهاية المطلب أربعة أحوال» وهي: 
الأولى: أن يتلف بآفة سماوية. 
الثانية: أن يتلف بفعل المالك. 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية» والنظر فيها في أمرين» 
أحدهما: الأجرة» والآخر: الضمان. أما الضمان فيخرج على القولين في 
أن يده يد أمانة أو ضمان(')؟ أما الأجرة فتخرج على القولين في أن 
القصارة حكمها(') حكم // العين أو الأثر(')؟ ومنشأه أن الأصحاب قطعوا 
بأن الصبّاغ له حبس الثوب إلى تسلم العوض؛ لأن الصبغ عين/')؛ ولم 
يتعرضوا في ذلك لأقوال حبس المبيع؛ ويحتمل أن يكون ذلك تفريعًا على 
قول الحبس7)؛ وظاهر كلامهم القطع(')؛ ولعل السبب أن الصبغ كالفائت 


والثالثة: أن يتلف بفعل الأجنبي. 
والرابعة: أن يتلف بفعل الأجير. 
نهاية المطلب ”/ل؛ 5/أ. 
)١(‏ والأصح أن يده يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 


راجع ص3588: و17", وانظر نهاية المطلب "/ل”57/أء والحاوي الكبير 
7/1 » وروضة الطالبين 519/5. 


وقد صحح المصنف في الوسيط ١/‏ أنه لا أجرة ولا ضمان. 
)١(‏ في الأصل: (حكمه)» والصواب ما أثبت. 
(*) قد سبق بيان هل القصارة عين أم أثر؟ وظاهر كلام الأكثرين أنها عين وليست 


4.6 
ع 
أذ 2 


ثرا 


راجع ص860 ",2 وانظر روضة الطالبين 6 205 ونهاية المحتاج 
5 *»». ومغني المحتاج 17/7 .١‏ 


(:) لأن قيمة الثوب مصبوعًا زائدة على قيمته بدون صبغ. 
انظر نهاية المطلب "/ل7 5 /ب. 
(5) العين المباعة في حبسها وجهان سبق بيانهما. راجع ص11. 
(1) أي القطع بجواز حبس الثوب المصبوغ دون ذكر الخلاف كما في حبس 
المبيع. 
انظر نهاية المطلب ”/ل؛ 5/أ. 
والقصارة فيها وجهان: 
الأول: لا يجوز للأجير حبسها؛ لأنها غير مرهونة بالأجرة. 
والثاني: له الحبس؛ لأن العمل في ملكه كالعين المباعة. 
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كدات التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


الذي لا يستدركء فلم يكن كالمبيع القائم الذي يمكن استرداده!')؛ فاختلفوا 
في القصارة» منهم من ألحقه بالصبغ»؛ ومنهم من قال هو أثرء وكأنه وقع 
مسلمًا كما فرع؛ فعلى هذا يستحق الأجرة في مسألتنال")» وعلى قولنا إنه 
عين: لا يستحق؛ لأنه تلف قبل التسليم» فكان من ضمان71". 

التفريع: إذا قلنا: إنه لا يستحق الأجرة» ويلتزم الضمان؛ فبكم 
يطالب؟ نصور المسألة الأولى» فنقول: كان الثوب على البت يساوي 
عشرة فصار يساوي بالقصارة خمسة عشرء والأجرة المسماة درهم: 
فالذي صرح به المحققون وأشار إليه كلام الأصحاب أنه يضمن قيمة 
الثوب على البت» ويجعل كأن القصارة لم تكن/؟)؛ فإنها لو كانت قبل 
التسليم لم يلتزم البائع إلا سقوط حقه من العوض فكذلك هذا()؛ وقد 
ذكرناه في كتاب التفليس أنه لو اشترى ثوبًا بعشرة دراهم؛ واستأجر 
بدرهم أجيرًا للقصارة فبلغ قيمة الثنوب خمسة عشرء فأفلس والثمن 
والأجرة في ذمته» يباع الثوب ولا يصرف من ثمنه إلى الأجير إلا 


انظر البيان 4٠١5/1‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل؛ 5/أ. 

)١(‏ إذا قلنا بأن القصارة أثرء ولا شيء للمالك؛ لأن يد العامل يد أمانة» وقد سبق 
أن ظاهر كلام الأكثرين أنه عين؛ فيلحق بالصبغ. 
راجع ص535» وانظر نهاية المطلب "/ل؛ 5 /أ. 

(") والصحيح أنه لا أجرة له ولا ضمان؛ لأن يده يد أمانة. 
انظر نهاية المطلب "/ل؛ ؛5/بء والوسيط ,.١11/5‏ والبيان 85/7"؛ وروضة 
الطالبين ٠7/5‏ ", 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل؛ 5/أ» والتهذيب 717/5 5» وروضة الطالبين .5"١57/5‏ 
وفي تقدير قيمة الثوب أيضًا وجهان: 
أحدهما: أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى أن هلك 
والثاني: باعتبار يوم التلف. والأصح الأول. 
انظر الحاوي الكبير 577/1» والتهذيب 551/5» والبيان 581//10. 

(5) أي أنه بشع التصبارة قبل تنطيم الذرب إلى المالك تحت يد الأجيرء وهو بمثابة 
المبيع تحت يد البائع» فإذا فات الثوب وفاتت القصارة سقط عوض القصارة 
كسقوط الثمن بتلف المبيع. انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟/ب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


58 


58 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة ا 


درهء7')؛ء وقياس ما ذكره أن يصر ف إليه كمال قيمة القصارة: وكأنها 
باقية له» أو يغرم في مسألتنا أربعة عشر درهمّاء ففي هذا ينقدح في |7١‏ 
مسألتنا وجه على خلاف ما ذكره الأصحابء وهو أنه يضمن أربعة 
عشر(). // وقد ذكرنا تفريع هذا الفصل في كتاب التفليس(7". 

الحالة الثانية: أن يتلف بإتلاف أجنبيء؛ فإن فرعنا على أنه أثر؛ 
ذا الأجير الأجرة, وللمالك أن بطالب الأجنبي بقيمته مقصورًاء 
وكذا القصار إن قلنا: إن يده يد ائتمان إلا أن قرار الضمان على الأجنبي؛ 
لأنه متلف0). وإن قلنا: إنه عين؛ فيتفرع على الأصح في أن البيع لا 
ينفسخ بتلف المبيع بإتلاف أجنبيء بل يثبت الخيار للمشتريا'!, فكذلك 
ها هنا يثبت الخيار للمستأجر في فسخ الإجارة(')؛ فإن اختار الفسخ سقط 
عن المستأجر الأجرة» وصار الأجنبي متلقًا على المالك والأجيرء فيغرم 
لهمناء وللمستآحر أن يطالدتالمتلفه بالخسمان ال ما يغرمه المتلفك 
للأجير". 

وكم يغرم للأجير وقيمة الثوب على البت عشرة وبعد القصارة 
خمسة عشرء وأجرة مثله نصف [درهم]7!)؟ فقد اتفق الأصحاب على أنه 


)١(‏ انظر الوسيط 7/5؟5؟. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5 5/ب. 
(؟) انظر الوسيط 54/؟”, 55. 
(:) في الأصل: (أنه أثر لا يستحق)» والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» وروضة الطالبين .5١07/5‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل55/أ» والعزيز شرح الوجيز 57/1١»؛‏ وروضة 
الطالبين 5057/5. 
(1) وهو أظهر القولين. 
انظر روضة الطالبين .١517/7‏ 
(") انظر نهاية المطلب ؟/ل55/أ» والعزيز شرح الوجيز 57/6١؛‏ وروضة الطالبين 
د اكاكلا 
(6) انظر نهاية المطلب "/ل5:5/بء والعزيز شرح الوجيز ,١557/5‏ 57اء 
وروضة الطالبين 507/5. 
(1) غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها. وانظر نهاية المطلب "/ل55/ب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كداتب التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


لا يجعل للأجير خمسة وهي تمام قيمة القصارة!!. وقد ذكرنا سبب ذلك 
في كتاب التفليسء فيبقى احتمالان» أحدهما: الأجرة المسماة» وكأنه لم 
ينقلب إليه بالفسخ إلا هذا القدر("!» والثاني أجرة المثل. ويسقط أثر التسمية 
بعد فسخ الإجارة(. فإن أجاز غرم للأجير المسمىء» وطالب الأجنبي 
بقيمة الثوب مقصورًاء وله أن يطالب الأجير إن رأينا يده يد ضمان» ثم 
الأجير يرجع على المتلفع 1 

الحالة الثالثة: أن يتلف بإتلاف المالكء؛ فتستقر الأجرة ولا ضمان 
على الأجير7)؛ وفيه!") قولان بناءًَ على أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي؛ 
أو كآفة سماوية!). وقد فصلنا حكمهال)؛ ولا يخفى إجراؤهما في هذه 
الضو(. 

فرع: القصار إذا قصر الثوبء ثم جحدء ثم اعترف: استحق الأجرة 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5:/ب. 
قال النووي: والمستأجر يغرم الأجنبي قيمة ثوب مقصور. 
روضة الطالبين 7/54؟١5.‏ 

)١(‏ انظر الأم 777/7, والحاوي الكبير :*”٠05/56‏ ونهاية المطلب ”/ل5 ؛ /|ب؛: 
والوسشيط 55(74 94 .وروضة الطالبية /25: 

(؟) انظر روضة الطالبين 1/5؟5. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل5:/بء» وبحر المذهب 75/4”: والعزيز شرح 
الوجيز .١557/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل556/أ. 

(1) يوجد نقص في العبارة» وتقديرها كما في نهاية المطلب "/ل55/أ: >وأما إذا 
تلف الثوب بإتلاف الأجير ففيه قولان ...<. وهذه هى الحالة الرابعة» وهى غير 
موجودة في الأصلء وقد سقطت من الناسخ. والله أعلم. 1 
وانظر العزيز شرح الوجيز .١57/1‏ 

(0) وأظهر القولين في إتلاف البائع للمبيع أنه ينفسخ البيع كالآفة السماوية؛ لأن 
المبيع مضمون عليه بالثمن» فإذا أتلفه سقط الثمن. 
انظر العزيز شرح الوجيز 783/5: وروضة الطالبين .١57/7”‏ 

(8) انظر البسيط - تحقيق الردادي ص377”, وقد اختار المصنف أنه لا ينفسخ 
البيع. 

(9) هذا إذا قلنا بأن القصارة عينء أما إذا قلنا بأنها أثر فله الأجرة» وعليه قيمة 
ثوب مقصور. انظر روضة الطالبين .5١7/5‏ 
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اننا 


نينا 


كدان التجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


لتراخي الجحود عن القصارة(')؛ فلو أنه جحد ثم قصر ثم اعترف ففي 
استحقاق الأجرة وجهان7): 

أحدهما: أنه يستحق؛ لأن الجحود لا يوجب فسخ الإجارة وقد وفى // 
بما استحقء. وإنما أثر الجحود في أن يصير ضامنًا غاصبًا. 

والثاني: أنه لا يستحق؛ لأنه أضمر أن يعمل لنفسه فس قط 
56 قاقه(") 


وهذا ينبني على القولين في أن أجير الحج إذا نوى صرف الحج في 
دوامه إلى نفسه على ظن أنه ينصرف إليه. وله نظائر ذكرناها في 
مواضعها!"). 

المسألة الرابعة: في استيفاء المنافع من غير عقدء وله صور: 

إحداها: أن يسلم الثوب إلى غسال فغسله» فالمنصوص عليه وما عليه 
عامة الأصحاب أنه لا يستحق شينًا(”)؛ لأن المنافع غايتها أن تكون 
كالأعيان في المالية» بل هو دونها(')» ولو أتلف رجل مال غيره برضاه لم 


)١(‏ انظر نهاية المطلب /ل4/بء والتهذيب »472١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
1 وروضة الطالبين / 5 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") انظر نهاية المطلب ”/ل47/بء والتهذيب 570/5. 
قال النووي: >ينبغي أن يكون أصحهما الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا 
أجرة أو يقصد عمله عن الإجارة الواجبة فيستحق الأجرة:؛ والله أعلم<. روضة 
الطالبين ."٠*/4‏ 

(4) انظر نهاية المطلب /ل47/بء والتهذيب 4570/5. 

(5) وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى .»4٠١/١‏ والحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب 
"ل ” 5/أ» والوسيط :١89/5‏ وحلية العلماء 5/5 55» والتهذيب 5593/5» 


(1) فلا بد من عقد. 


انظر التعليقة الكبرى .4٠١/١‏ والحاوي الكبير 557/7» ونهاية المطلب 
"'/ل؟5/أء والوسيط .١189/5‏ 
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بال١‎ 


50 


كدان الأجازة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 


يضمن للراضي(')؛ ومنهم من أوجب أجرة المثل7!؛ وإليه ذهب المزني 


اعكناة| على الحادها اومهف فق :فد نون القع وك دهده الصكتمة بويين 
غيرهط*)» ومنهم من فرق بين أن يكون الالتماس من صاحب الثوب وبين 
أن يكون من الغاسل27)» وكأن الاتفاق واقع على تحكيم العرف في محامل 
الألفاظ المجملة» كتنزيل الدراهم على النقد الغالب» فهذا تردد في أن 
العرف هل يقام مقام أصل اللفظا") 

الصورة الثانية: أن يدخل الحمامء فقد أتلف الماءء فيلزمه مثله. 
ومنفعة الحماء('"2. وليس هذا كالصورة الأولىء فإن هذا إتلاف بشهود 
المالك» وسكوته؛ وذلك يوجب الضمان؛ وقد جرت العادة بإتلاف الماء 
بالقيمة» وإن كان مثليًا فلا يبعد أن يجعل في العرف كبيع الماء بقيمة/"). 


انظر التعليقة الكبرى ».1٠١/١‏ ونهاية المطلب ”/ل”5/أء والوسيط .١89/5‏ 

(؟) انظر التعليقة الكبرى »47١/١‏ والحاوي الكبير 457/7» ونهاية المطلب 
“/ل57/أء والوسيط :١40/4‏ وحلية العلماء 455/5» والتهذيب 459/54: 
وروضة الطالبين :/0 5 

(؟) ذكره المزني في جامعه الكبيرء ونقله عنه القاضي أبو الطيب الطبري في 
ادساف الكمرل يار ./١‏ و اسركره سردي اشن الخارى اكير ا 
في العزيز شرح الوجيز .١151/5‏ 

١‏ 4 ااطر/ اندي الخيزوي 0 :؛ والحاوي الكبير 47/7 4» ونهاية المطلب 
”ل ” 5/أ» وحلية العلماء ههه :5 والتيعنيت 1غ وروضة الطالبين 
:/,. 

(©) انظر المراجع السابقة. 

(1) انظر نهاية المطلب ”"/ل”؟/ب. 

(0) وهو الأصح. 
انظر الحاوي الكبير 47/17 4» ونهاية المطلب "/ل47/بء والوسيط .١110/4‏ 
قال النووي: >وأما الماء فغير منضبطهء لا يقابل بثمن<. روضة الطالبين 
:/0 5 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل”57/بء والعزيز شرح الوجيز .١57/16‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


5 


لا 


كتاب الإجارة الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 1 


الصورة الثالثة: أجرة الدلال والمزين تخرج على الخلاف السابق؛ 
لأنه متلف منفعة نفسه إلا أن الغالب أن الدلال يتقدم إلى المدلول/''» ويبعد 
إيجاب الأجرة إن تقدم إلى ثوب إنسان فيرفعه ويغسله. ولكن لما عم 
العرف فظهر إيجاب الأجرة7"). هذا تمام ما يتعلق بأحكام الضمان. 


)١(‏ وقد سبق ذكرهاء راجع الصورة الأولى. 
)0( انظر نهاية المطلب "/ل”5/ب. 
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الباب // الثالث: 
في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة وتقتضي الفسخ أو 
الانفساخ 
وفيه مسائل: 
الأولى: موت الدابة والعبد قبل مضي مدة الإجارة يوجب 
انفساخ الإجارة إن لم يمض زمان معتبر(')ء؛ فإن انقضى زمان 
فتنفسخ في الباقي؛ لأنها فاتت قبل القبض(). 
فإن قيل: لم سلطتموه على إجازته ولم يجر القبض فيه؟ قلنا: 
القبض في الدابة أقيم مقام القبض في المنافع في حكم التصرف» 
ووجوب تسليم العوضء؛ حتى لو فرض صداقا وجب عليها تسليم 
البضع بتسليم الدار(!؛ وإن كان نجوم كتابة عتق بتسليم الدارء 
وليس قبضًا محققاء فلا يعتبر في قطع الضمان؛ فإنه لا ضرورة فيه 
وفي اللنتصرف ضرورة؛ إذ لا يتصور التوقف لسن انقضاء المدة» 
فلا وجه لمنع التصرف0). 
لأن قبض الدار ليس قبضًا للمنافع» فلا أثر له؛ إلا أن معظم الأصحاب 
على خلافها”), هذا حكم بقية المدة» أما الماضي ففي الانفساخ فيه 
قولان/'! مبنيان على القولين فيما إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل 
)١(‏ هذا إذا كان العبد معينّاء أما إذا كان العقد على موصوف في الذمة فإنه يطالب 
ببدله. 


انظر التعليقة الكبرى ١‏ والحاوي الكبير 5 والمهذب سر 
ونهاية المطلب "/ل56/أ» وحلية العلماء »5١8/5‏ والبيان 271١/1‏ وروضة 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة ا 


القبض وبعد قبض الثاني7'!)» والصحيح في المسألتين أنه لا يتعدى 
الانفساخ إلى المقبوض(2»؛ فإن حكمنا بالانفساخ جملة رجع المسمى إلى 
المستأجر وغرم أجرة المثل لما استوفا!"؛ وإن بعضنا الأمر ورّعنا 
الأجرة على المدتين باعتبار أجرة المثل لا باعتبار المدة؛ إذ القيمة في 
ذلك تختلف كما يفعل ذلك في العبدين في عقد البيع7"). 


التفريع: إن قلنا لا ينفسخ في الماضيء فهل له خيار الفسخ؛ لتبعيض 
الأمر عليه؟ قولان» أصحهما: أنه لا يثبت؛ إذ لو قبل الفسخ لانفسخ0). 

المسألة الثانية: إذا انهدمت الدار المستأجرة قبل مضي المدة؛ فهو ؟/اى 
كموت الدابة // عند الجماهير('), وذكر بعض القياسيين أنه تعيّب؛ لأنه 


أحدهما: أنه لا ينفسخ قولاً واحدًا. 
والثاني: أنه على قولين؛ بناء على الهلاك الطارئ في بعض المبيع. 
انظر التعليقة الكبرى ١/57"ء‏ والحاوي الكبير 535/17"؛ والمهذب 577/7»: 
وبحر المذهب 7559/9؛ وحلية العلماء .5١/8/©‏ 

2١15/5 ونهاية المطلب ”"/ل41/أء والوسيط‎ "57/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.١15/1 والتهذيب 55/5 5» والبيان 5117/7». والعزيز شرح الوجيز‎ 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر التهذيب 575/5: وروضة الطالبين »١١7/7‏ ومغني المحتاج 5557/7. 

(؟) انظر التعليقة الكبرى ١/7554ء‏ والحاوي الكبير 33/7": ونهاية المطلب 
"ال 5/أ» وبحر المذهب 551/41؛ والتهذيب 4735/54», والعزيز شرح الوجيز 
اللبوروضية الطالنيق 11/4 . 

(:) انظر المراجع السابقة. 

(5) قال النووي والرافعي: وجهان. وما اختاره المصنف هو الأصح عند البغوي؛ 
وفي وجه أخر اختاره أبو الطيب الطبري أنه يثبت له الخيار. 
انظر التعليقة الكبرى 754/١‏ والحاوي الكبير 539/7» ونهاية المطلب 
"ل 5/أ» والتهذيب 475/54» والعزيز شرح الوجيز ١65 :١55/5‏ وروضة 
الطالبي 57/2 

(1) وهو ظاهر قول الشافعيء» وهو الأظهر بأنه ينفسخ العقد. 
انظر مختصر المزني على الأم ص177» والتعليقة الكبرى "55/١‏ ونهاية 
المطلب ”"/ل4/ب؛ والوسيط 58/5١؛‏ والتهذيب زه" 4؛ والبيان 7م 


والعزيز شرح الوجيز كلاو وروضة الطالبين 25/1 ومغني المحتاج 
اه 1 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 8 


تبقى انتفاع ماء وهو السكونء بخلاف الموت؛ فإنه لا يبقى منفعة بحال(')؛ 
فإن جعلناه عيبًا فلا خفاء بثبوت الخيار7!؛ وقد ذكرنا في البيع خلافًا أن 
السقوف هل تنزل منزلة أحد العبدين7". ولا يطرد هذا الخلاف في 
الإجارة» بل هو عيب يوجب الانفساخ مطلقًال')» ووجه الفرق بين العقدين 
أن أجزاء السقف تقصد ماليتها فلا يبعد مقابلتها بقسط من الثمن ولا يستمر 
تقدير ذلك في المنفعة7). 

فرع: لو أتلف المستأجر العبد بنفسه انفسخت الإجارة» كما لو حمصل 
بآفة/'!. ولم يكن ذلك كإتلاف المبيع؛ فإنًا نقدر إثبات يده عليه وفواته تحت 
يده» والمنافع لا يتناولها"! الإتلاف, فقد فاتت بإتلافه العبد(")؛ وعلى هذا 
قال القاضي لو تعيبت الدار أو الدابة ثبت الخيارء وكذلك لو عيبه بنفسه 
والتزم أرش النقص فإن العيب إذا وقع فلا نظر إلى سببها')؛ وكذلك لو 


)١(‏ فلا تنفسخ في المستقبل. 
انظر التعليقة الكبرى "55/١‏ ونهاية المطلب ”/ل4/بء والعزيز شرح الوجيز 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 755/١‏ والمهذب 577/7» ونهاية المطلب "/ل1/ب. 
(5) وفيه قولان: 
أحدهما: أنه يسلك به مسلم الأجزاءء وهو الصحيح؛ لأنه يمكن إفرادها بالبيع. 
والثاني: لا؛ لأنه لم يجره إليها قصد البائع. 
انظر البسيط تحقيق الردادي ص3527282» والعزيز شرح الوجيز 3157/5 .١‏ 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل١٠/أ.‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 
(1) انظر نهاية المطلب ”؟/ل١٠/أ»‏ والوسيط ,3٠١”/5‏ والتهذيب 575/5» والعزيز 
شرح الوجيز »١65/56‏ وروضة الطالبين .5١١/5‏ 
(0) في الأصل: (لا يلقاها)» والصواب ما أثبت» وهو المثبت في نهاية المطلب 
"ل ١٠/أ.‏ 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز ,١55/56‏ وروضة 
الطالبين .,5١١/5‏ 


(9) انظر نهاية المطلب /ل١٠/أ.‏ 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


جبت المرأة زوجها بنفسها لم تمنع الخيارا''» وما ذكره منقاسء ولكنه لا 
ينفك عن احتمال7')» فإن منفعة الدار لا تفوت بالعيب» وإنما هو عسرء أو 
اختلال وهو سببه؛ فكيف يتوجه له الاستدراك؟ ولكن الأفقه ما ذكر!". 
المسألة الثالثة: موت أحد العاقدين لا يوجب انفساخ العقد عندنا/؟) 
مهما كانت العين المستأجرة قائمة7)؛ بل لو مات المستأجر استوفى 
وارثه المنفعة» وإن مات المؤجر/'! فليس للوارث أن ينتزع الدار من يد 
المستأجر قبل انقضاء المدة("). نعم؛ لو أجر الحر نفسه انفسخ بموته؛ لأنه 
المعقود عليه كما ينفسخ النكاح بموت أحد الزوجين7), ولو أورد الإجارة 
على الذمة لم تنفسخ بموته, بل لوارثه أن يعمل ويأخذ الأجرة فيكون 
العمل واجبًّا دينًا في تركته. فإن وفاه الوارث // فذاك. وإلا فقد تعذر 
تحصيله؛ فللمستأجر خيار الفسخ واسترداد الأجرة إن لم يوف شينًا من 


.7١7/4 انظر نهاية المطلب "/ل١٠/بء والوسيط‎ )١( 

)١(‏ فإن المرأة لو أخرت حق الفسخ مع التمكن منه؛ فقد يجعل ذلك سببًا في بطلان 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠/ب.‏ 

(") انظر نهاية المطلب ؟/ل١٠/أ.‏ 

(:) فيه إشارة إلى خلاف أبي حنيفة يرحمه الله للجمهور بأن الإجارة تنفسخ بموت 
أحد المتعاقدين» ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنها لا تنفسخ. 
انظر المبسوط ,»١٠57/١5‏ واللباب في شرح الكتاب ,.٠١5/7‏ والتفريع لابن 
الجلاب »١185/7‏ والمعونة على مذهب عالم المدينة ,»٠١5957/7‏ والمغني 257/8 
والإنصاف 55/5. 

(5) انظر الأم 75/4؛ ومختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى 
90١‏ والحاوي الكبير ٠٠0/7‏ 5» والمهذب 578/7», وبحر المذهب ,317١/1‏ 
والبيان .١72١/1‏ 

(1) في الأصل (الأجير)؛ والصواب ما أثبت. وانظر روضة الطالبين .5١5/5‏ 

(0) انظر بحر المذهب :772١/4‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(89) فتنفسخ لفوات المعقود لا لفوات العاقد. 
انظر التعليقة الكبرى 751/١‏ والحاوي الكبير 501/7»؛ ونهاية المطلب 
"ل ”7 ”7/أء وبحر المذهب 727/94 7. 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


العمل/'!» فإن وفى شيئًا فيخرج على تفريق الصفقة كما مضى. 

وكذلك إذا مات الموقوف [عليه]!') بعد إجارة الوقف حيث يجوز له 
الإجارة» وكان شرط الواقف الترتيبء؛ ففي انفساخ الإجارة خلاف مرتب 
على أن البطن الثاني يتلقى الاستحقاق من البطن الأولء؛ أو من الواقف()؟ 
والصحيح أنه يتلقاه من الواقف, فتنفسخ الإجارة/؟)؛ ولا معنى لإطلاق 
الانفساخ» بل يتبين بطلانه في هذا القدر؛ لأنه صادف حق غيره ولم يكن 
له أن يتصرف فيما يحدث بعد موته. 

المسألة الرابعة: ذكر صاحب التقريب وجهين في إجارة الطفل: 

أحدهما وهو ما ذهب إليه كافة الأصحاب: صحته على شرط 
الغبطة(). 

والثاني وهو بعيد: منعه؛ لما فيه من الامتهان7'). 

فإن صححنا فشرطه أن لا تجاوز المدة سن البلوغ» فإن جاوز فهو 
باطل/""!, كذا أطلقه الأصحابء فقال القاضي: يجب تخريجه في المدة 
الواقعة في الصبي على قولي تفريق الصفقة» وهو كما قال7). ولو كانت 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل” ؟"/ب. 

)١(‏ غير موجودة في الأصلء والكلام يقتضي إضافتها. 
وانظر نهاية المطلب "/ل١"/أء‏ وبحر المذهب 577/4» والبيان 5/1ه37؟. 

(؟) وجهان. انظر المهذب 5358/7» ونهاية المطلب "/ل٠‏ ”/بء والبيان 1/ره37”, 
وروضة الطالبين ٠5/5‏ 5. 

(4؟) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل١‏ 7”/بء والوسيط ,75١7/5‏ 505, وروضة الطالبين 
5 ", ونهاية المحتاج :"١/5‏ ومغني المحتاج 555/7. 

(5) انظر نهاية المطلب /ل١7/أ»‏ والوسيط 5/54 ,7١‏ والتهذيب 5٠/54‏ 5» والعزيز 
شرح الوجيز .١7/56‏ 

(1) انظر روضة الطالبين .5١9/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل١"/أ»‏ والوسيط 5/5 35١‏ وبحر المذهب 77/41 2,3 
والتهذيب .55٠/5‏ 

(8) انظر نهاية المطلب ”/ل١‏ ؟/أء والعزيز شرح الوجيز .١73/56‏ 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة حل 


المدة لا تجاوز سن البلوغ فهو صحيح7"؛ وإن أمكن الاحتلام» فلو احتلم 
ففي بقاء الإجارة وجهان: 

أحدهما: أنه يبقى لابتنائه على المصلحة("). 

والثاني: أنه ينفسخ لتناوله منفعة لا تتناوله ولايته("). 

والوجه أن يقال: يتبين البطلان في هذا القدر كما ذكرناه في إجارة 
الوقف7)؛ فإن قلنا: إنه لا ينفسخ» ففي ثبوت الخيار له وجهان7)؛ وهذا 
الخلاف في الفسخ والانفساخ جار في إجارة عقدها على ملكه إلا أنه 
مرتبء أو في إبقاء الإجارة على يديه إدامة حجر لا يقاربها غبطة؛ 
بخلاف سائر أملاكه؛ ثم إذا أطلقنا لفظ البطلان على القدر الزائد» فيحتمل 
أن ينعطف. ونقول: يتبين أن الإجارة جمعت ما يبطل عليه العقدء وما لا 
يبطل» فخرج // على تفريق الصفقةا'), ويحتمل التصحيح قولاً واحدًا؛ .وى 
لأنه عقد على ظن سلامة الحال» وسنذكر نظير ذلك في محاباة المريض ١‏ 


.7١ 5/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١؟/أء والوسيط‎ )١ 
؟) وهو الأظهر.‎ 


انظر المهذب ا والوسيط 2,2 وبحر المذهب 24 والعزيز 
شرح الوجيز 2,75 وروضة الطالبين :/520232,. 

0 انظر الوسيط 5/5 »5١‏ والتهذيب ١/5‏ 55. 
وصححه الجويني. انظر نهاية المطلب "/ل١‏ 5/أ. 
وقال النووي: >فلو اتفق الاحتلام في أثنائها فوجهان» أصحهما عند صاحب 
المهذب والروياني بقاء الإجارة»ء وأصحهما عند الإمام والمتولي: لا تبقى. قلت: 
صحح الرافعي في المحرر الثاني والله أعلم<. روضة الطالبين .5١9/5‏ 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل١‏ 5/أ. 
انظر بحر المذهب 249 والعزيز شرح الوجيز 20650 وروضة الطالبين 
نا 

6 انظر العزيز شرح الوجيز 2,275 وروضة الطالبين /50,. 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١7/أء‏ ب» وروضة الطالبين »7”7١/5‏ وسيأتي في 
كتاب الوصايا. انظر ص .3١‏ 


! 
! 


اللسيطفي الب بجا جيم الخرالي فك 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


المسألة الخامسة: إذا أجر العبد ثم أعتقه» فالذي قطع به الأصحاب أن 
الإجارة لا تنفسخ('!, وذكر صاحب التقريب وجهًا أنه تنفسخ/'). وهو 
بعيد؛ لأن هذا يضاهي موت العاقد؛ إذ المحل بقي قابلآ للإجارة()؛ وأبو 
حنيفة مع مصيره إلى الانفساخ بموت العاقد لا يحكم بالانفساخ ها هنا(؟)؛ 
ثم إذا قلنا: لا ينفسخ فهل نثبت للعبد الخيار؟ وجهان ذكرهما صاحب 
التقريب7)؛ وهو بعيد أيضًا(')ء نعم ذكر الأصحاب وجهين7'! مشهورين 
أنه هل يرجع بأجرة مثله على السيد؟ أحدهما: أنه يرجع؛ لأنه أتلف عليه 
بفعله السابق في زمان لا استحقاق له فيها". والثاني: أنه لا يرج»ء(")؛ 


)١(‏ على الصحيح. 


انظر التعليقة الكبرى 2850/١‏ والحاوي الكبير ٠5/٠‏ 5» والمهذب 2.57/5 


607" والعزيز شرح الوجيز :١553/5‏ وروضة الطالبين 570/5. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١١/بء‏ والوسيط ,»35٠05/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
10" 


(*) انظر نهاية المطلب */ل١7/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١8١/5‏ 

(:) مذهب أبي حنيفة أنه ينفسخ عقد الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما. راجع 
ص »5١‏ ولا يرى انفساخ الإجارة إذا عتق العيد,. انظر الاختيار لتعليل المختار 
"رده 
انظر نهاية المطلب ”/ل١7/بء‏ والتهذيب 5772/5»؛ والعزيز شرح الوجيز 
كرعمكقء وروضة الطالبين 5/5 5,. 

(1) أي أن ثبوت الخيار بعيد أيضًا. انظر نهاية المطلب ”/ل١"/ب.‏ 

(0) قال الرافعي: وجهان في رواية بعضهمء وقولان في رواية آخرين. العزيز 
شرح الوجيز .١186١/6‏ 

(8) وهو القديم: 
انظر التعليقة الكبرى :»850/١‏ والمهذب ؟/477» ونهاية المطلب */ل١؟/إب»‏ 
والعزيز شرح الوجيز :١6١/16‏ وروضة الطالبين .57١/5‏ 

)3( على الأظهر الجديد» وقيل: على الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى 2850/١‏ والحاوي الكبير ٠5/٠‏ 5» والمهذب ”/ا57., 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


وكذلك لزمه العمل('). 

المسألة السادسة: إذا استأجر دابة ليركبها عبدَا('). فتلف العبد»؛ لم 
تنفسخ الإجارة7)؛ لأنه مستوف للمنفعة» بل لو كان باقيّا فله أن يركب من 
هو في مثل حاله؛ فإذا تلف فليبدله بمثله» فإن لم يبدل حتى انقضت المدة؛ 
استقرت الأجرة؛ فإنه الذي عطل حق نفسها*)؛ وقد ذكرنا حكم التبديل في 
الباب الثاني7). ولو أورد العقد على الذمة وشرط أن يركب عبدًا عيّنه 
فتلف العبدء قال ابن الحداد: ينفسخ العقد؛ لأن العقد لم يعتمد عبدًا سواه 
فهو كتلف الدابة7'). وقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصداق: ولو 
أصدق امرأته خياطة ثوب معين فتلف الثوب رجع إلى مهر المثل7). 
وهذا يؤيد قول ابن الحداد. ومن أصحابنا من قال: لا ينفسخ بتلف العبد("). 


والبيان »533726١/10‏ والعزيز شرح الوجيز :١6١/1‏ وروضة الطالبين .52١/5‏ 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير 405/7» ونهاية المطلب "/ل1؟/ب. 
)١(‏ أي إذا كانت الدابة معينة وعين لركوبها عبدًا. 

انظر نهاية المطلب /ل74/]. 


(؟*) انظر نهاية المطلب ”/ل4"/أء والعزيز شرح الوجيز 177/56؛ وروضة 
الطالبين 5/5١"؟,‏ 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل1"/أء وروضة الطالبين .5١5/5‏ 
)5( راجع ص8١‏ 
(1) وهذا وجه. 


انظر نهاية المطلب "/ل1"/أء والوسيط .,٠٠٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
(0) انظر الأم 17/5,. ومختصر المزني على الأم ص17١»‏ ونهاية المطلب 
“"/ل9"/أ» والعزيز شرح الوجيز :»١77/56‏ وروضة الطالبين .5"١1/5‏ 
() وهو وجه ثان. 
انظر نهاية المطلب ”/ل1/بء والوسيط .5١١/5‏ 
قال الرافعي: >والأصح عند الإمام وجماعة أنه لا ينفسخ العقد في الثوب المعين 
للخياطة إذا تلف؛ لأن المعقود عليه العمل» فلا فرق بين أن يوقعه في ذلك المعين أو 
في مثله<. العزيز شرح الوجيز كا 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة وم 


قال القاضي: وهذا القائل يطرد مذهبه أيضًا في مسألة الصداق(". // 57 
وقد ذكرنا في المسألة السادسة(') في الفصل الأول من الباب الثاني الفرق 
بين تلف الراكب وتلف الثوبء؛ فإن تلف المستوفي لا يوجب الفسخ» وتلف 
المستوفى منه يوجبء وتلف المستوفى به على خلاف("). 

وعلى الخلاف يخرج تلف الولد الذي استؤجرت المرأة على 
إرضاعه.؛ فإن كان الولد منها فتلف فالخلاف مرتب/*!. وأولى بالانفساخ؛ 
لتفاوت الغرضء والترتيب ضعيف؛ لأن أثره في قلة اللبن» فإذا رضي به 
المستحق لا يبقى بعده نظرء. وإن كان من أثر في عسير الحضانة فأمره 
في إثبات الخيار لا في إيجاب الانفساخ7). 

المسألة السابعة: إذا ملك المستأجر الدار المستأجرة ففي انفساخ 
الإجارة وجهان: 

أحدهما: أنه تنفسخ/')؛ كما لو ملك زوجته؛ إذ لا يستحق المنفعة 


وانظر روضة الطالبين .5١5 7١/5‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل5"/ب. 
)١(‏ في الأصل: (السابعة)» والصواب ما أثبت» وانظر ص587. 
(؟) راجع ص587. 
(:) وفي تلف الولد وجهان: 
أحدهما: لا يبطل» وضعفه الروياني. بحر المذهب .5"١05/1‏ 
والثاني: يبطل. وقال عنه العمراني: بأنه المشهور. البيان 55/1". 
وانظر الحاوي الكبير 5/7 57» ونهاية المطلب "/ل١5/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز .١75”/5‏ 
(5) قال الجويني : والوجه القطع بأن ولده منها كالولد الأجنبي منها في التفريعات. 
نهاية المطلب ؟/ل١5/بء‏ وانظر العزيز شرح الوجيز 177/5. 
(1) وهو قول ابن الحداد. 
انظر التعليقة الكبرى »558/١‏ ونهاية المطلب "/ل78/أ» ١١/أ»‏ والوسيط 


,5 537/5 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


بشيئين» وملك العين أقوىء فلا سبيل إلى دفعه!')» وهذا يفرض في الإرث 
والشراء حنيقا! “لان نيم الذاق المككناة من المكتز ون عاتن قوالا و اجذزا"!: 
وإن اختلف القول في بيعها من الأجنبي؛ إذ المانع يده واستحقاقه» فالحق 
لا 

والوجه الثاني: أنه لا تنفسخ» وتسلم له المنافع بعلة الإجارة!؟) لا 
بملك العين7). 

فإن قلنا: تنفسخ» فيتفرع عنه أمران: 

أحدهما: استرداد الأجرة للمستقبل؛ فإنه تعذر استيفاؤ!'). وقال ابن 
الحداد: يستردها إن ملك بالإرث؛ وإن ملك بالشراء لا يسترد7")؛ لأنه 
حصل الفسخ بسببه» ونزل ذلك منزلة الزوج يرث زوجته قبل المسيس 


)١(‏ ويعبر عنه بأن الملك والإجارة لا يجتمعان. 
انظر التعليقة الكبرى ١‏ مول والسلسلة ل٠‏ ٠/بء»‏ والوسيط 2 
والتهذيب 558/5» والعزيز شرح الوجيز .١87/1‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى :8517/١‏ والحاوي الكبير 07/7 5» ونهاية المطلب 
"/ل8"/أء والبيان :77١/1‏ والعزيز شرح الوجيز :»١8١/6‏ وروضة الطالبين 
51/4 
انظر الحاوي الكبير 5 ٠.‏ والوسيط 5 والتهذيب 255 
والبيان 537١/7‏ والعزيز شرح الوجيز :١65/5‏ وروضة الطالبين 57/5. 

(5) في الوسيط: (بحكم الإجارة). 

(5) وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى 858/١‏ , ونهاية المطلب ”/ل38",/أء والوسيط 2.5١5/54‏ 
الطالبين 5/١؟75.‏ 

(1) وهذا وجه. وهو الأصح. 
انظر المراجع السابقة. 

(0) وهذا هو الوجه الثاني. انظر نهاية المطلب ”/ل١١/بء‏ والبيان 7277/1 وروضة 
الطالبين 5/١7؟5.‏ 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


فيسقط جميع الصداقء ولو استبرأها تشطرء وهذا بعيد(')؛ فإنًا بينَا في 
الانفساخ عند الفوات أنه لا فرق بين التلف وبين الإتلاف7). وليس هذا 
كالصداق؛ فإن سقوطه ينبني على الاختيار من الجانبين. 
الأمر الثاني: أنّ منفعة الدار في بقية المدة لمن؟ وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه للمشتري؛ فإنه مالك // العين وإن انفسخت الإجار7". 
والثاني: أنه للبائع» وكأنَ ذلك في حكم المستثنى عن قضية البيع7"). 
وكذلك إذا صححنا البيع من الأجنبي في صورة القولين» فاتفق 
انفساخ الإجارة بسببء. فالمنافع في بقية المدة للبائع أو للمشتري؟ فعلى 
وجهين يعتمد في أحدهما حدوثه على ملكه. وفي الآخر وقوعه مستثنى 
عن قضية البيع”). قال الأصحاب: وهذا يلتفت على أنه لو باع دارًا 
واستثنى سكناها سنة» هل يصحا7')؟ وبنوا على هذا بيع الدار المكراة: 


.أ/١؟ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

.4١١ انظر المرجع السابق» وراجع ص8١ 5»؛‎ )١( 

(") وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل؟7١/بء.‏ ل8"/أ» والتهذيب 551/4» والعزيز شرح 
الوجيز 5/ره86١.‏ 

(:) في مسألة الرد بالعيب» هل يرفع البيع من أصله أو من حينه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7١/بء.‏ ١"/أ»‏ والتهذيب 553/4» والعزيز شرح 
الوجيز .١185/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل8"/أء ب. 

والوجهان هما: الأول: للمشتري. والثاني: للبائع. 


وقطع النووي بأنه للبائع. انظر روضة الطالبين 575/5؛ وانظر مغني المحتاج 
ناض 


الطريق الأول: أنه يخرج على قولي بيع المستأجر. 


- والطريق الثاني» وهو المذهب: القطع ببطلان العقد. 
انظر روضة الطالبين 5/5 5"5» وانظر الوسيط ,5٠05/54‏ والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 8 


وقالوا: يصح البيع إن صححنا الاستثناء('). والبناء ضعيف؛ لأن القياس 
قضي منع استثناء ا و ام 3 


لاسا ا الا ال 
يعتمد العين كما إذا كانت مشحونة بالأمتعة» ولو استثنى مثل تلك المدة 
التي يفتقر إليها في تفريغ الدار قصدا لم يجز7*) . ثم قال الشيخ أبو محمد: 
إن قلنا المنافع ترتد إلى البائع في بقية المدة» يقطع باسترداد الأجرة» وإن 
قلنا تبقى للمشتري ففي استرداد الأجرة خلاف/ “). وهذا البناء لا وجه له؛ 
لأن مأخذ سقوط الأجرة عند ابن الحداد كونه متسببًا إلى الفسخ» وهو جار 
على كل وجه("'. 

فرع: لو اكترى المالك الدار من المكتري7()؛ يخرج صحته على 

7/1 ؛ وراجع ص32 5 . 
)١(‏ أي بيع الدار المكراة من الأجنبي. 

انظر نهاية المطلب 7/ل١١/بء‏ والوسيط ٠١5/54‏ 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)5 ميو ٠.‏ 


المدينة» وهو حديث متفق عليه<. انظر تذكرة الأحبار بما في ا من 


الأخبارء ابن الملقن ل51 ١/ب»‏ وصرح به الرافعي في العزيز شرح الوجيز 
206/5 


والحديث رواه البخاري في صحيحه 23١/7‏ كتاب البييوع؛ باب شراء الدواب 
والحميرء وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل؟ 
حديث رقم 190 0 10 ورواه الإمام مسلم في صحيحه ؟5//7)» كتاب المساقاة» باب بيع 
البعير واستثناء ركوبه, حديث رقم .)7١5(‏ 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل”١/ب.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل"إب. 
(9) في الأصل: (لو اكترى المكتري الدار من المالك)؛. والصواب ما أثبت؛ لأن 
اكتراء المكتري من المالك لا خلاف في صحته.؛ بل هذه الصورة هي صورة 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 1 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة لحكل 


الوجهين في أنه لو طرأ الملك هل ينفسخ. فإن قلنا: لا ينفسخ صح. وإلا 
فلا('), 

المسألة الثامنة: في ترك الانتفاع مع إمكانه: فإن سلمت الدابة 
للمكتري فربطها حتى مضت مدة تسع الركوب المستأجر عليه» تقررت 
الأجرة عليه بحبسه» وكأنه استوفاهاء سواء عين مدة عقيب العقد أو لم 
يعين!'"؛ وإن حبسها المكريء فإن كانت المدة متعينة انفسخت الإجارة؛ 
لفوات المنافع قبل القبض()» وإن لم تكن // متعينة ولكن مضت مدة تسع ه7أ 
المقصود ففي الانفساخ وجهان/*): 

الذي ذهب إليه المراوزة أنه تنفسخ تسوية في حق المكري بين تعيين 
المدة وتركهاء كما في حق المكتري7"! سوّى بينهما في تقرير الأجرة؛ إذ 
المدة ليست متعينة» وإنما المقصود المنفعة وقد حبسها في مدة الإمكان7'). 

والوجه الثاني: وهو الذي ذهب إليه العراقيون: أنه لا تنفسخ؛ لأن 
المدة غير متعينة» والمعين هي المسافة المعلومة» وتسليمها ممكن بعد 


الإجارة الصحيحة. وانظر نهاية المطلب ”/ل9١/.‏ 

.أ/١١ل راجع ص756: هامش (5) » وانظر نهاية المطلب "/ل89/أء‎ )١( 
والصحيح أنه لا ينفسخ.‎ 
.57١/5 وروضة الطالبين‎ »5 5٠/5 انظر التهذيب‎ 

25١7/54 ونهاية المطلب "/ل7١/بء والوسيط‎ »4715/١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.5١1/5 والتهذيب 555/5؛ وروضة الطالبين‎ 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل7١/بء‏ والوسيط ,3١7/5‏ والتهذيب 2555/5 
والعزيز شرح الوجيز :١1/1‏ وروضة الطالبين .5١1/5‏ 

(:) انظر الوسيط ,7١7/5‏ وروضة الطالبين .5١1/5‏ 


)5( انظر الوسيط /2, والعزيز شرح الوجيز كركواقء وروضة الطالبين 
:/5230. 


واختاره الجويني. انظر نهاية المطلب "/ل8١/أ.‏ 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل8١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .١1717/56‏ 


البسبيط في المذهب» للإمام الغزالي وم 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


ذلك(')؛ هذا إذ وردت الإجارة على العين» فإن وردت على الذمة» فسلمت 
الدابة لي المكتريء» فحبسها؛ استقرت الأجرة كما في إجارة العين7"؛ أما 
المكري( ل ل ل 
يعتمد عينًا حتى تنفسخ بفواتهاء أو بفوات منافعها(؟) 

المسألة التاسعة: لا تفسخ الإجارة عندن7” بالمعاذير» فلو استأجر 
حانوتًا ثم بدا له أن لا يتجرء أو ينتقل إلى حرفة أخرىء أو استأجر دابة 
للسفرء فبدا له ترك السفر»ء دح مد ا ا ارا 
نعم» لو استأجر لقلع السنء فسكن الوجع؛ ففيه كلام ذكرناه!")؛ لأنه تعذر 
مامز وم حيار الماح يل رخدي او اشرعي امن 
الشرعي ما ذكرناه7)؛ وأما الحسي مثل أن ينقطع شرب الأرض 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيزن +/19١»:وروضة‏ الطالبين 831//6. 
(؟) انظر نهاية المطلب "/ل8١/أء‏ والوسيط 507/4. 
(؟) في الأصل: (المكتري)» والصواب ما أثبت؛ وانظر نهاية المطلب ”/ل8١/أ.‏ 
) 


5) انظر نهاية المطلب ”/ل8١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز ١017/56‏ وروضة 
الطالبين .5١//5‏ 


(5) إشارة إلى خلاف أبي حنيفة» كما نص عليه بعض المصنفين من علماء 
انكان 'الميضووط :4 لقعو اللكتار لتعارل المختان 53/7 

ْ 5؟)انظر التعليقة الكبرى 2000 والحاوي الكبير 5 ونهاية المطلب 
"'/إل” ١/أء‏ والوسيط .١915/5‏ 

(9) راجع ص7١".‏ 
والعقد ينفسخ. انظر التعليقة الكبرى ١/78ء‏ والوسيط ,7١”/4‏ وروضة 
الطالبين .5"١//5‏ 

0 6) كأن يسكن ألم السن الذي استؤجر على قلعه: أو اليد التي استؤجر على قطعهاء 
أو يعفو من له القصاص عن الجاني الذي استؤجر للقص منهه فتنفسخ الإجارة 
لأن الفوات شرعًا كالفوات حمنًا. 


لخر وسيم ا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 6١‏ 


المستأجرة للزراعة. فقد نص الشافعي رحمه الله على الخيار('), ونص 
في انهدام الدار على الانفساخ7). 

قال نقلة المذهب: الوجه إجراء المسألة على القولين؛ إذ لا فرق("), 
وقطع بعض الأصحاب بتقرير النصينة7؟)؛ إد الأرض 20 ينتفع بها 
دون الماء بحال» ولا منفعة في الدار بعد انهدامها(').» وهو ضعيف؛ إذ 
سكونها بضرب الخيام ممكنء فلا يخلو عن منفع7"). 

فإن قلناء لا تنفسخ» فأجازء» فالصحيح 7 يحبس بعمال الأجرة هلاب 
كنظيره ه // من البيع» وتعيب الدار في الإجارة/* رذ كن الشيخ أبو محمد 


.١5٠ »١79ص انظر الأم 9/5١؛ ومختصر المزني على الأم‎ )١( 

.١77ص انظر الأم 70/5؛ ومختصر المزني على الأم‎ )١( 

(؟) والمسألة فيها ثلاثة طرق؛ وهذه هي إحدى الطرق» وهي أصح الطرق» وهي 
أن المسألة على قولين: 
القول الأول: الانفساخ؛ إذ فاتت المنفعة المقصودة. 
والقول الثاني: ثبوت الخيار. 
وأظهر القولين قولان في المسألتين» أظهرهما في الانهدام الانفساخ» وفي 
انقطاع الماء ثبوت الخيار. 
انظر الحاوي الكبير 598/7: ونهاية المطلب "/ل57/بء والوسيط 2١91/8/5‏ 


والعزيز شرح الوجيز كلوق وروضة الطالبين /, ومغني المحتاج 
١لاه",‏ ونهاية ١‏ لمحتاج 5 115١‏ 


(:) وهذه هي الطريق الثانية» وهي تقرير النصين. 
انظر الوسيط .١9//5‏ 
والطريق الثالثة: القطع بعدم الانفساخ في الكل. 


انظر نهاية المطلب ”/ل58/أء والعزيز شرح الوجيز :١7١/6‏ وروضة 
الطالبين .5١١7/5‏ 


(5) زيادة يقتضيها السياق. 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل58/أء والوسيط .١9/8/5‏ 

(") انظر نهاية المطلب ”/ل58/أء والعزيز شرح الوجيز ..١70/56‏ 
(6) في المسألة وجهان. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4١‏ 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


أنه«يسثزد:قسطًا م الأحزة ؤكاته يقدن متفعة الماة جز غ1 من المعقوة 
عليه!'). وهو ضعيف. وعلى هذا ينبغي أن يقدر أجرة مثل الأرض دون 
الماء»ء وأجرة مثله مع الماء» ويضبط مقدار التفاوت ويرجع بمثل نسبته 
من الأجرة!). 

فرع: لو رضي وأجاز لزم العقد. وإن كان الماء ميؤسًا منها"» وإن 
كان يتوقع عوده فلا يسقط حقه بالتأخير في الحال؛ لاحر عي كار 
العودء فله أن يفسخ بعد ذلك, وله الفسخ أيضًا في الحال(* 4 شيلو 
الأصحاب هذا برصى المرأة تحت زوجها المعسر والمولي بعد مضي 
منذة ل ا لانهارضيت على رجاء زوال 
الضرار7©) 

المسألة العاشرة: إذا زرع الأرض المستأجرة؛ فركبها ماء وأفسد 
الزرع دون الأرضء فلا خيارء وإنما هذه جائحة في ملكه؛ فهو كما لو 
حطمه البَرَدُء أو استأصله الحر7"). وإن أفسد الأرض نظر: إن كان بعد 
فوات الزرع فيحتمل أن يقال: لا خيار؛ إذ لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها 
منفعة» وقد فات مدة إمكان ابتداء الزراعة؛ هذا هو الظاهر7''؛. وليس ينفك 
عن احتمال. 


انظر نهاية المطلب "إلى /أء والوسيط +41»ء والعزيز شرح الوجيز 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل58/أ. 
: 


03 انظر نهاية المطلب "/ل68 :5 /بء والعزيز شرح الوجيز 56/١/ا١»؛‏ وروضة 
الطالبين 5/؟١"7,‏ 


5) انظر نهاية المطلب "/ل5/8/بء والوسيط .١19/5‏ 

1 

وفي نهاية المطلب "/ل5/8/ب: >رجاء زوال العسر والضرار<. 
(1) انظر التعليقة الكبرى »٠١8/7‏ ونهاية المطلب ”/ل55/أ» ب؛. والوسيط 
5 : والتهذيب 87/4 54» ومغني المحتاج 5/7 5"5. 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل57/بء والوسيط »١517/5‏ ومغني المحتاج ؟/هه". 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


وإن فسدت الأرض أولاً؛ ثم فسد الزرع بفسادها تسقط أجرة الزمان 
المستقبل لا محالة(')» ويحتمل أن يوجب استرداد كمال الأجرة؛ لأن ما 
مضى كان كالموقوف على سلامة الأجرة» وهو الآن لم يتحصل إلا على 
النصب وخسران البذرء فلم يستوف منفع/'2, وهذا متجهء» وهو محل 
النظرء ولا نقل في المسألة. 

فأما إذا تغشاها ماء قبل ابتداء الزراعة؛ فإن كان لا يتوقع انحساره 
حتى تفوت الزراعة فهو كالتلف7"). وإن كان يعلم انحساره فلا أثر لما 
طرأ(*). وإن كان يظن الانحسار ولا يقطع به // فهذا ينزل منزلة غصب 
الأرض قبل هذه الزراعة7)؛ فإن تمادى انفسخت الإجارة» وإن زال قبل 
فوات الزراعة فلا أثر لما جرىا"". 

المسألة الحادية عشر: إذا غصبت الدار المستأجرة تنفسخ الإجارة في مدة 
الغصب؛ ل الاي فيسقط المسمى عليه؛ ويستحق المالك أجرة 
المثل على الغاصب(") 

وذكر العراقيون قولآاً: أن له الخيارء فإن فسخ فذاكء وإلا فيطالب 
الغاصب بأجرة المثل(')؛ وتكون هالكة على ملكه؛ وقربوا هذا من هلاك 


.555/١ ومغني المحتاج‎ ,»١17/5 انظر نهاية المطلب ”/ل15/بء والوسيط‎ )١ 
.١117/5 ؟) انظر نهاية المطلب ”/ل11/بء والوسيط‎ 

*) انظر نهاية المطلب ”/ل56/أء والتهذيب 587/54»: وروضة الطالبين 71/5؟5. 
5) انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ. 
( 
( 


سه 


ه) انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» والتهذيب 587/5؛ وروضة الطالبين 71/5؟5. 
(5) انظر نهاية المطلب "؟/ل55/أ. 

(0) انظر التعليقة الكبرى ,8575/١‏ والمهذب 5/7 57» ونهاية المطلب "/ل5"/أء» ب» 
والوسيط .5١١/5‏ 


الانفساخ» لكن المذهب الانفساخ<. روضة الطالبين 5300 در مغني 
| لمحتاج لاه ١‏ 

)0( انظر التعليقة الكبرى ,875/١‏ والمهذب "/575» ونهاية المطلب "/ل75٠إب»‏ 
وكلا/أء والوسيط .7٠١/54‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 3253 


المبيع بإهلاك الأجنبي قبل القبض فإنه يثبت الخيار في أحد القولين7"). 
وهذا الوجه غريب لم يعرفه المراوزة» وإن كان يتجه له ضرب من 
القياس(), أما الوطء بالشبهة فيوجب المهر للزوجة ولاشيء للزوجء 
والفرق بيّن بين الناس(). 

فرع: إذا ادعى الغاصب لنفسه ملك الدارء لا يخلو إما أن يقر المالك» أو 
ينكرء فإن أنكر فله المخاصمة؛ لأنه مالك الرقبة فلا مخاصمة للمكتري/“)؛ 
نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم» وعلل وقال: أرأيت لو أقرء كنت أقبل 
إقراره!)؟ فعلى هذا جرى الجمهورء وذكر المراوزة وجهًا متجهًا: أن له حق 
المخاصما')؛ فإن حقه متعلق بالمنافع» ويجب على الغاصب رد الدار بينه 
وبين الله إلى المكتري. وعلى هذا القول تأول نص الشافعي على الخصومة 
للرقبة» وهذا خصومة للمنفع/"» فأما إذ أقر المالك؛ فإن صححنا بيع الدار 
المكراة قبل إقراره فلا مناظرة(), [و]!')إن قلنا: لا يصح بيعه منه 


)١(‏ انظر البسيط تحقيق الردادي ص57. 
وهلاك المبيع بإهلاك الأجنبي قبل القبض فيه طريقان» أصحهما علة قولين» 
وأظهر القولين: أنه لا ينفسخ. انظر العزيز شرح الوجيز 2578/8/56 181. 


وانظر التعليقة الكبرى ,875/١‏ والمهذب ؟/575». ونهاية المطلب ”/ل""/أء 
والوسيط ,35٠١/5‏ وروضة الطالبين .5١١1/5‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل6"/أ. 

(؟) فإن النكاح لا يوجب حمقًا في المال؛» بخلاف منفعة الإجارة» وعدم استحقاق 
الزوج من مهر الزوجة الموطوءة بالشبهة بدون خلاف. 
انظر نهاية المطلب ”/ل6"/أء والوسيط .5١١ ,.7٠١/4‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل71/بء والوسيط .5١١/5‏ 
وهو الأصح المنصوص. انظر روضة الطالبين 5/؟١5.‏ 

(5) انظر الأم 77/4: ونصه: >أوَرأيت لو أقر رب الدار بأنه كان غصبها من 
الغاصبء ألا يبطل الكراء؟ أورأيت لو أقر المكتري أن رب الدار غصبها من 
الغاصبء أتقضي على رب الدار أنه غاصب بإقرار غير المالك ولا وكيل<. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل71/بء والوسيط .5١١/54‏ 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل1"/رب. 

(5) والإقرار أولى بالنفوذء فينفذ إقراره» وهو الأظهر. 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة هع 


فقولان7'!؛ كما في الرهن إذا أقر بملك المرهون لغيره!". 

التفريع: إن قبلنا الإقرار ففي المنفعة ثلاثة أوجه/"): 

أحدها: أنه يقبل فيه أيضًا بالتبعية للرقبة!. 

والثاني: أنه لا يقبل؛ لأن الملك فيها للمستأجرء بخلاف الرقبة("). 

والثالث: // أنه إن أقر والدار في يد المكتري لا ينفذ؛ لأنها تحصل +.+ى 
تحصل على ملك المكتري؛ ولذلك يصرف نقله إليه لا إلى المكتري(". 
ومما لا بد من التنبيه له أنا وإن منعنا بيع الرقبة المستأجرة فينبغي أن ينفذ 
إقراره؛ إذ حق المستأجر غير متعلق بعينهاء بخلاف حق المرتهن؛ فإنه 
يتعلق بالعين» نعم يجري الخلاف إذ ذاك في المنافع» ووجه تنفيذه فيها أنها 

المسألة الثانية عشر: إذا هرب الجَمّال؛ وذهب بالجمّال والإجارة 
على العين انفسخت الإجارة()؛ وإن كانت على الذمة فإن ذهب بالجمال 


انظر نهاية المطلب "/ل7"0/أ» والوسيط ,7١١/5‏ وروضة الطالبين .5١/5‏ 
)١(‏ غير موجودة في الأصلء» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: (قولان)» والصواب ما أثبت. 
(*) انظر الوسيط .50١/5‏ 

وإذا أقر بالعين المرهونة بأنها كانت مغصوبة» فالأصح أنه لا يقبل إقراره. 


انخضظر الحاوي الكبير 1ك والبسيط تحقيق النودادق ص 7ق :الا 
والتهذيب 54/5 ؟» وروضة الطالبين 5/7 55. 


(:) أصحها أن المنفعة تبقى للمستأجرء ولا يبطل حقه منها. 
انظر روضة الطالبين .5١7/5‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر الوسيط :7١١/5‏ وروضة الطالبين .5١/5‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(") انظر المراجع السابقة. 

(8) إذا اختار المستأجر الفسخ. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي .6 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


فهو دين في ذمته؛ وللقاضي أن يكتري من ماله فإن لم يفعل أو لم يجد 
فله الخيار في فسخ العقد('), فأما إذا ترك الجمال في يدها" فالمشكل نفقة 
الدواب وتعهدهاء فليرفع إلى القاضي حتى يستقرض عنه ما ينفق7)» فإن 
هو أنفق بنفسه فليس له الرجوع7)» وإن أذن له القاضي حتى ينفق ويرجع 
ففي الرجوع قولان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه أنفق مال نفسه على عرض نفسة7"). 

والثاني: أنه يرجع للحاجة؛ والمصلحة اللائقة بالعقدل'أ'؛ وإن لم يجد 
حاكمّاء فأنفق ففي رجوعه ثلاثة أوجه؛ يفرق في الثالث بين أن يُشهد [وألا 
يُشهد]!") فعلى ما ذكرناه في المساقاة/"). 


انظر التعليقة الكبرى ,875/١‏ ونهاية المطلب “"/ل””/بء والوسيط 25١7/54‏ 
والعزيز شرح الوجيز :١75/6‏ وروضة الطالبين 7١5 67١5/5‏ ومغني 
المحتاج 55//7. 

)١(‏ انظر الأم 57/5» والتعليقة الكبرى ,877/١‏ والحاوي الكبير »57١/7‏ ونهاية 
المطلب "/ل: "/أء والوسيط ,5١07/5‏ والبيان 57777”: وروضة الطالبين 
.١ ١/5‏ 

() فتستوفى منفعتها. 
انظر الوسيط .5١1/4‏ 

(") انظر التعليقة الكبرى »875/١‏ والحاوي الكبير 7/١57؛‏ وروضة الطالبين 
ا 

(4) إذا لم يقصد الرجوع. 
انظر التعليقة الكبرى ”8559/7: والحاوي الكبير 7/١57»؛‏ ونهاية المطلب 
"ل "/بء والعزيز شرح الوجيز .١75/1‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟/أ» والعزيز شرح الوجيز 75/6١؛‏ وروضة 
الطالبين .,5"١5/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل؛ ؟/أ. 
وهو الأظهر. انظر العزيز شرح الوجيز 74/6١ء‏ وروضة الطالبين 5/4١"؟؛‏ ومغني 
المحتاج .55//١‏ 

(1) غير موجودة في الأصل والسياق يقتضي إضافتها. والأظهر أن له الرجوع بما أنفق إذا 
أشهد» وهو المذهب. 
انظر البيان 517/7 ”: ونهاية المحتاج 5/5 57؛ ومغني المحتاج ؟/لاه 5 /50. 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


فرع: إذا أنفق بإذن القاضي مقتصداء وقلنا: له الرجوع.ء فلو تنازعا 
في القدر فوجهان: 

أحدهما: أن القول قول المكري فإن الأصل براءة ذمته1". 

والثاني: أن المكتري مؤتمن شرعًا من جهة القاضيء فهو المصدق 
إذا لم يجاوز حد الإمكان(", // فأما إذا أنفق بنفسه ولم يجد القاضيء 
فيحتمل أن يقال: لم يسبق ائتمان من جهة سلطان فيجري على الأصل/'). 
وفيه احتمال أيضًال”) 

المسألة الثالشة عشر: إذا استاجز من يحفن يرّاء فحفر مقدازاء 
فانهارت البئرء وانطمتء انفسخت الإجارة في الباقي(')؛ والقدر الذي 
ا ا ا الصفقة» والظاهر في مثل هذه 
الصورة أنه لا ينفسخ(" )» ثم على هذا لا توزع الأجرة على الأذرع فإن 


0 رفم 3 
وانظر العزيز شرح الوجيز :١5/16‏ وروضة الطالبين 771/5. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل5”/أء والعزيز شرح الوجيز 75/56١؛‏ وروضة 
الطالبين .5١5/:5‏ 


(*) وهو الصحيحء فالقول قول المنفق. 


انظر التعليقة الكبرى »"775/١‏ ونهاية المطلب "/ل8"/أ» والعزيز شرح الوجيز 
“/ه” : وروضة الطالبين .5١5/5‏ 


(:) والأصل قول المكري. 
انظر نهاية المطلب ”/ل54"/إبء. وروضة الطالبين .5١5/5‏ 
قال الرافعي: >إذا أنفق من غير مراجعة الحاكم ثم اختلفاء فالقول قول 
الجمال<. العزيز شرح الوجيز .١75/1‏ 


(5) والاحتمال من جهة أن الشرع سلطه على الإنفاق» فيجوز أن يكون كتفويض 
الحاكم إليه. 


انظر نهاية المطلب "/ل5 ”"/رب؛ وروضة الطالبين .5١1/5‏ 
؟”) انظر نهاية المطلب "/ل٠5/أء‏ وروضة الطالبين 5717/5. 
') ولا يلزمه إخراج ما انهار فيها. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١5/أ»‏ والبيان 77١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 
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اا 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


التعب يزداد مهما زاد العمق» فيوزع على أجرة المثل!')؛ وكذلك لو ظهر 
بعد حفر البعض صلابة في الآرض إن كان تعمل فيه المعاول فهذا القدر 
يحتمل7")؛ وإن كان يفتقر إلى إيقاد نار والاستعانة بها فهذا لا يلزم 
الأجيرء فينفسخ في الباقي» ويخرج القدر المسلم على ما ذكرنا(". 

المسألة الرابعة عشر: متعلقة بباب الضمان فيلحق به: فإذا استأجر دابة من مكة 
إلى مَرَ ظهران/')» فتعدى بها إلى عسفان7), فكما تعدى ضمن وظلم وغرم 
أجرة المثل لما يتلفه من المنافع» أو يتلف بعد ذلك7')؛ فإذا رد إلى مَنَ لم 


.571/1 انظر نهاية المطلب "/ل١6/أء والبيان‎ )١ 

؟) فيجب عليه الحفر على الأصح. 
انظر البيان 1 والعزيز شرح الوجيز كم كو وروضة الطالبين 
/0. 

(؟) فلا يفسخ فيما مضى على المذهب. 
انظر نهاية المطلب ؟'إل١٠‏ تأ والعزيز شرح الوجيز .٠١8/56‏ وروضة 
الطالبين 7/5" ؟. 
المعجمة وإسكان الهاء. ومر: قرية ذات نخل وثمار وزرع ومياهء والظهران 
اسم للوادي؛ وهو واد مشهور يقع بين ديار خزاعة وهذيل» ويسمى اليوم بوادي 
الجموم على أميال من مكة إلى جهة المدينة» وبينهما واحد وعشرون ميلاء 
وقيل: ستة عشر ميلا. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات577/7؛ ومعجم البلدان لياقوت الحموي 57/4.: 
ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي 7/81. 

(5) عسفان: بالعين المضمومة؛ ثم سين ساكنة؛ قرية جامعة» وهي بين مكة 
والمدينة على بعد ثمانين كيلا من مكة شمالاً على الجادة إلى المدينة» وهي مجمع 
ثلاثئة طرق معبدة: المدينة ومكة وجدة. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات 7717/7؛ ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية لعاتق بن غيث البلادي .7١/4‏ 

(1) انظر مختصر المزني على الأم ص77١»‏ والتعليقة الكبرى 765/١‏ والحاوي 
الكبير 5/7 »5٠‏ ونهاية المطلب "/ل١‏ ١/بء‏ ل" ١/بء‏ والتهذيب :/57ه2».:5 
والعزيز شرح الوجيز :١11١/16‏ وروضة الطالبين 1/5؟5. 


! 
0! 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 66 


ا ا يي ل لي 
تعدي المودع في الوديعة/ © فيجب عليه أن يرد الدابة إلى مالكها بمر» 
فإن لم يجد فإلى الحاكم» فإن لم يجد فهي أمانة في يدهء ما لم يركبها 
ويذهب بها في صوب آخر سوى صوب المالك/). 

فروع: 

إحداها: أنه لو استأجر دابة من مكة إلى مَرَ ثم يرجع عليها إلى 
مكة().؛ ولا ينبغي أن يقيم نَمَّ إقامة تزيد على العادة()؛ فإن زاد كان 
الزمان محسوبًا عليه على تفصيل ذكرناه في حبس المكتري الدابة!")» وإن 
جرت العادة بالإقامة يومًا فلا يحسب عليه مدة الإقامة(")» ولو اضطربت 
العادة حمل المطلق على المقدار(')» ومن أصحابنا من // أوجب التعرض '/الاب 


)١(‏ ويبقى ضامتاء كالمودع إذا تعدى في الوديعة ثم انكف عن عدوانه. 
انظر التعليقة الكبرى ١/0١٠ال/اء‏ ونهاية المطلب ”/ل5 ١/أء‏ والبيان 7/17 7؟. 

)١(‏ فأبو حنيفة يرى بأن المودع إذا ترك عدوانه عاد إلى حكم الائتمان» فلا 
يضمنء وأما إذا جاوز بالدابة المنتهى المعلوم يصير متعديًا ضامنّاء فإذا ردها 
إلى ذلك المكان المنتهي لم ينقطع أثر العدوان ويبقى ضامنًا. 
انظر المبسوط »177/١5‏ تكملة فتح القدير 0517/9. 

"') انظر المراجع السابقة. 
انظر نهاية المطلب "/ل١‏ ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 16/١11١؛‏ وروضة 
الطالبين 79/5؟5. 


5) انظر نهاية المطلب "/ل5١/بء‏ والبيان 27/10"» وروضة الطالبين 57/5. 
5) إذا استأجر الدابة من مكة إلى مرّ ويرجع عليها. 
انظر نهاية المطلب "/ل7١/أ.‏ 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل7١/أ»‏ والتهذيب 557/5» والعزيز شرح الوجيز 


) انظر نهاية المطلب "/ل7١/أ.‏ 
8) في نهاية المطلب ”/ل7١/أ:‏ >حمل مطلق العقد على البدار<»؛ ولعله الصواب. 


! 
! 
0! 
! 


! 
! 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


له في العقد للجهالة(") 

الثاني: استأجر من مَنَ ليرجع إلى مكة» ومجموعه ثمانية فراسخ()؛ 
فليس عليه الذهاب في ذلك الصوبء بل يستحق ركوبه ثمانية فراسخ من 
أي صوب شاء على شرط أن لا يختلف الطريق» وخلف الطريق بالخوف 
والوعورة» فإذا انتهى إلى مر فركب لا في صوب مكة» فإذا مضى أربعة 
فراسخ استقرت الأجرة المسماة؛ لأن الطريق لا يتعين7"؛ ولكن إن كان 
معه المالك أو مأذون من جهته رد عليه» وإن لم يكن فقد تعدى؛ إذ عسر 
عليه الرد إلى مالكه!؟؟؛ وإن لم يأذن له فيه فضمن أقصى قيمته من وقت 
مجاوزة مر7". فمنه مبدأ عسر الردء وإن وقع ذلك عن جهة المستحق ولا 
يقف ذلك على استيفاء الفراسخ الباقيةا"). 

الثالث: إذا استأجر للذهاب والرجوع والطريق آمن فحدث خوف 
فليس له أن يقتحم؛ فلو فعل فضاعت الدابة ضمنها("!؛ فليصبر ريثما 
ينجلي الخوفء؛ ولا تحسب مدة المكث عليه؛ لأنا أوجبنا عليه المصابرة 
احتياطًا للدابةل"). ولو كان الخوف قائمًا في أول الأمر فله الرجوعء فلو 


.أ/١7ل/" قال الجويني: >وهذا ردي لا أصل له<. انظر نهاية المطلب‎ )١( 
(؟) يظهر أن صورة المسألة: (استأجر من مكة إلى مرء ليرجع إلى مكة.‎ 
.بإ/١5ل/” الجويني. انظر نهاية المطلب‎ 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 11/6١؛‏ وروضة 
الطالبين 9/5؟5. 


5) انظر نهاية المطلب ”/ل1١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١1١1/1‏ 

5) إذا تلفت. 
انظر نهاية المطلب "/ل6١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 1/١11١؛‏ وروضة 
الطالبين 19/5؟"5. 

(5) انظر روضة الطالبين 579/5. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١/أ»‏ ونهاية المحتاج .5"١57/©‏ 

(4) ويكون في حكم المودع. 

انظر المراجع السابقة. 


! 
! 
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كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة 


ضاعت الدابة فلا ضمانء هذا إذا كان المالك عالمًا بالخوفا'), وإن كان 
يظن الأمن ففي وجوب الضمان على المستأجر وجهان» منهم من لم 
يوجب؛ لتقصير المالك إذ لم يبحث7)؛ ومنهم من أوجب لتقصير المكتري 
إذلم يجوزء ولم يخترا". وحيث قضينا بامتناع الرجوع فإذا حدث الخوف 
في الرجوع فلو رجع وتلفت الدابة بآفة سماوية لا بتلك الجهة؛ فالمذهب 
أن الضمان واجبء لأنه متعد بالخروج7)؛ ويحتمل أن يقال: جاز له 
الخروج بشرط سلامة العاقبة/)» وجملة هذه الفروع من باب الضمان. 

واختتام الكتاب بمسائل خالف أبو حنيفة فيها الشافعي: // 

إحداها: أن المنافع عندنا محفوظة بالإتلاف؛ وبالتلف تحت اليد 
العارية» خلافًا له( ولا خلاف أنه لو استأجر الدار إجارة فاسدة ضمنها 
إن سكنهاء فإن لم يسكنها فلا7). 

الثانية: أن الشيوع لا يمنع عندنا صحة الإجارة خلاقًا لهل. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب /ل7١/أء»‏ ونهاية المحتاج 23١7/5‏ وحاشية الرشيدي مع 
نهاية المحتاج .5١7 2.5٠5/©‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7١/أ.‏ 
وهو الأصح. انظر نهاية المحتاج .5١7/5‏ 
(؟) لأنه لم يتبين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١/بء‏ ونهاية المحتاج .5١057/©‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل١/بء‏ وحاشية الرشيدي مع نهاية المحتاج .5١07/©‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١/ب.‏ 


6 انظر المبسوط 2350/١5‏ 5 :»؛ والاختيار لتعليل المختار ”/5ه5, ه5ه, 
واللباب شرح الكتاب ؟/ ؛» وحاشية رد المحتار كه ». والتعليقة الكبرى 


(9) ولا تجب الأجرة. 
انظر تكملة فتح القدير 77/9ء والحاوي الكبير 5579/17 . 


(8) انظر المبسوط :77/١5‏ واللباب شرح الكتاب :٠٠١/7‏ وحاشية رد المحتار 
5/1ء. 


وراجع صلم ٠١‏ "2 وانظر التعليقة الكبرى ١/ك.ك©ء‏ وحلية العلماء ه//ا/؟, 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


7 


كتاب الإجارة الباب الثالث: في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة حلت 


الثالثة: أن إجارة المكتري بأكثر مما استأجر جائزة» وقال أبو حنيفة: 
الزيَادَة خريكة لا نظيب له فليتصدق يها( 


الرابعة: أنه لو استأجر ثوبًا للبس له أن ينيب غيره في اللبس()؛ 
وكذلك في ركوب الداب7), وكذلك أن يكري من غيره/“)» ومنع أبو 
حنيفة ذلك7)؛ وجوز ذلك في الدار والعقارا'؛ والله أعلم. 


والبيان 55177/7”» والعزيز شرح الوجيز 18/16. 

)١(‏ انظر المبسوط »١25١/١5‏ وحاشية رد المحتار 5 وانظر التعليقة الكبرى 
2/١‏ والحاوي الكبير /"//8 ٠»‏ :5» وحلية العلماء 56 . 

(؟) راجع ص584*: وانظر روضة الطالبين 555/4. 

(9)اراخوضن 7 

6 انظر المبسوط 5١ 2350/١5‏ 11556 والاختيار لتعليل المختار 
1/7 واللباب شرح الكتاب »53٠١/7”‏ والهداية مع تكملة فتح القدير 4 5ن 
وتبيين الحقائق .١١1/5‏ 

(1) انظر المبسوط +١170/١5‏ 155 واللباب 41/7» وتبيين الحقائق .١١5/0‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 


كتاب إحياء الموات7') 
وفيه ثلاثة أبواب: 
الياب الأول: في إحياء الأراضي 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في صفات الأراضي 

ولها شرائط 

الشوظ الأول: أن يكوق خليا خن آثان الاختضاضن: فل الموات الميمل3): 
والمباح إحياء الموات7"؛ قال رسول الله :١‏ >موتان/*) الأرض لله ورسوله. 


)١(‏ في الأصل: (الأموات)» والصواب ما أثبت» وهو المعبر به في كتب المذهب. 
والموات لغة: بفتح الميم والواو» هو الأرض الخراب التي لم تعمر قط. تقول: 
ماتت الأرض موتانًا وموانّاء أي خلت من العمارة» والسكان» وقيل: هي 
الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. 
وشرعًا: ما لم يكن عامرًا ولا حريمًا لعامر» سواء قرب من العامر أو بعد. 
انظر لسان العرب 51/1 55 مادة (موت). القاموس المحيط ص5٠‏ ” 
باب التاء فصل الميم» والنظم المستعذب ”/57, وتحرير ألفاظ التنبيه ص895١»‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات 77/7"؛ وأنيس الفقهاء ص787”7, والحاوي الكبير 
ةع وحلية العلماء ه©/07١٠ه,‏ ومعني المحتاج 1/1 

)١(‏ أي إذا انفك عن الاختصاص كان مواتاء وفي الأصل: (فإنه الموات للمهمل)؛ 

(") انظر الوسيط »7١7/4‏ وذكر في الوسيط أن الاختصاصات ستة أنواع: الأول: 
العمارة. والثاني: حريم العمارة. والثالث: اختصاص المسلمين بعرفة. والرابع: 
انظر الوسيط .5١7/4‏ وسيأتي تفصيل الأنواع في ثنايا الكتاب. 
الميم وتسكين الواو فهو الموت الذريع. 
انظر التعليقة الكبرى ”58/7 ١»؛‏ والنظم المستعذب 57/7, وتهذيب الأسماء 
واللغات ؟/؟١57,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


هي لكم مني أيها المسلمون<(). وخلوها عن آثار الاختصاص يتبين 
بتقسيم؛ وهو أن الأراضي تنقسم إلى: بلاد الإسلام» وإلى بلاد الكفرء 
وبلاد الإسلام تنقسم إلى: عامرةل')؛ وغامرة7"» فالعامرة يختص بها 
أهلوها(”')» والغامرة تنقسم إلى ما عليها أثر عمارة قد اندرس ظواهرها 
وعلم جريانها تحت ملك على الجملة7)» وإلى ما لم يعلم أنه لم يدخل تحت 
ملك مالكء فهذا هو الموات حمًا الذي يجوز إحياؤه!')؛ وما دخل تحت ملك 


)١١1785( الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7727/56, حديث رقم‎ )١( 
بلفظ >موتان الأرض لله ولرسوله؛ فمن أحيا منها شيئًا فهي ل4<. قال البيهقي:‎ 
تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولاً.‎ 
>وهو مما أنكر عليه» وقال في‎ :٠١77/” وقال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
تقريب التهذيب ص578: معاوية بن هشام صدوق له أوهام. وانظر إرواء‎ 
.5 ,”/5 الغليل‎ 
وقال ابن حجر: تنبيه: قوله في آخره: >أيها المسلمون< مدرج ليس هو في‎ 
شيء من طرقه.؛ وقد استدل بها الرافعي فيما بعد على أن الإحياء يختص‎ 
.٠١71/7 بالمسلمين» وهو متوقف عن ثتبوتها في الخبر. انظر التلخيص الحبير‎ 

)0( العامر خلاف الموات»؛ تقول: عمرت الخراب أعمره عمارة؛ فهو عامر. أي 
معمورء والعمارة ما يعمر به المكان. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ”/75؟. 5؟757ء ولسان العرب 7517/8 مادة 
(عمر). 

(؟) الغامر: الخراب من الأرضء ضد العامرء وقيل: هو ما لم يزرع مما يحتمل 
الزراعة» سميت غامر لآن الماء يبلغه فيغمره. من قولهم: غمره الماء»: أي 
علاه. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات "/747: ولسان العرب ١١93/١١‏ مادة غمر. 

(5) انظر الأم 55/5» والتعليقة الكبرى 53/7 »١‏ والحاوي الكبير 70/17 5» ونهاية 
المطلب ”/١٠6/أ»‏ والتهذيب 81/5 5», والبيان 5720/7» والعزيز شرح الوجيز 
1/1 

(5) هذا القسم الأول من أقسام الأراضي الغامرة من بلاد المسلمين. 
وانظر التعليقة الكبرى :157/١‏ 155» ونهاية المطلب "/ل١٠٠/أ»‏ والعزيز 
شرح الوجيز .5١8/16‏ 

(1) هذا القسم الثاني من أقسام الأراضي الغامرة من بلاد المسلمين. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


واندرست العمارة إن كان قد دخل في ملك مسلم لم يحل إحياؤه» بل الإمام 
ينتظر به ظهور المستحق أو وارثه؛ أو يبيع ويحفظ/'! ثمنه لهم, أو 
يستقرضه لبيت المال على ما يراهل. // وقال أبو حنيفة يلتحق ذلك 
بالموات(). 

وأما ما جرى عليه ملك في الجاهلية لا في الإسلام/)» فإن أمكن 
تعرف كيفية دخولها تحت أايدي المسلمين فليتعرفء فإن أخذوها عنوة 
سلك بها مسلك الغنائه”)؛ ثم حصة الغانمين إذا لم يظهروا كملك مسلم 
خفي عينها'). وإن كان من غير إيجاف خيل وركاب فسبيله سبيل 


انظر المراجع السايقة» والبيان ااا 
)١(‏ في الأصل: (يخفض)؛ والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب "؟/ل١/أ.‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى :»٠55/7‏ والحاوي الكبير 5177/7» ونهاية المطلب 


"/ل١٠6/بء‏ والوسيط ,»3١7/4‏ والبيان “/57» والعزيز شرح الوجيز 
كرا ١‏ 


(؟) وهو قول أبي يوسف أيضًا. وعند محمد: إن ملكت في الإسلام لا تكون موانّاء 
وإذا لم يعرف مالكها تكون لجماعة المسلمين. 
الموات؛ لا أنه موات حقيقة. 
انظر تبين الحقائق 71 ©2؛, هل واللباب في شرح الكتاب ”5 وحاشية رد 
| لمحتار 2/1 

(4) هذا هو القسم الثاني من أقسام القسم الأول. 

(5) ولا تملك بالإحياء. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠6/بء»‏ والوسيط 5 ", والتهذيب 5350/5» والعزيز 
شرح الوجيز 75:» وروضة الطالبين .١2/‏ 
وسيأتي تعريف الغنائم في كتاب قسم الفيء والغنائم ص7/8١١.‏ 

6 انظر نهاية المطلب ”/ل١٠6//بء؛‏ والوسيط /١5»؛‏ والتهذيب »535٠0/5‏ والعزيز 
شرح الوجيز 75:» وروضة الطالبين .١2/‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


له 


/لاب 


له 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


الفيء2'7؛ فإن أشكل الأمر وحصل اليأس عن الاطلاع ففي جواز إحيائها 
قولان منصوصان: 

أحدهما: الجواز؛ لأنه لا حرمة للآثار القديمة للكفار» ولذلك يملك 
ركازهم/! من يطلع عليها7"). 

والثاني: أنه لا يملك؛ لأنه قد جرى عليها ملك» وأما الركاز فسببه أنه 
عرضة الضياعء فالأولى به واحدء ونحن قد نملك الملتقط اللقطة للحاجة؛ 
فهذا لا يستبعدط"). 


وقال الشيخ أبو علي: ما ظهر فيه التقادم حتى انتهى إلى زمان 
عاد”) وثمودا') فلا وقع لذلك7!: وإنما الأثر لما يقرب» ومعظم 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١٠//بء‏ والوسيط .»5١18/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
900», 


)١(‏ الركاز هو: قِطَعْ ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن, وَإِنما أضيك 
الركاز المعدن, والمال العادِيٌ الذي قد ملكه الناس مُشَبّه بالمعدن. وقال 
أهل الكها رن إنما الر كاز كور الكاحلمة و فيل قو السال:المدفون خاضة 
فقا ككوه بدو الم قال الإأسادم فأها المعادن فانسة يوكان. 


انظر لسان العرب ل (ركز)ء والتعريفات للجرجساني ص5:35 23١‏ 
وأنيس الفقهاء ص77١.‏ 

0 انظر نهاية المطلب ”"/ل١٠6//بء؛‏ والوسيط .١7١//5‏ 
وهو الأظهر. انظر التهذيب 4854/4» والعزيز شرح الوجيز .7١3/5‏ وروضة 
الطالبين 55/5؟؛: ونهاية المحتاج :كلل ومغني المحتاج 1 
لكدرة 


00 انظر نهاية المطلب ”/ل١٠6/بء‏ والوسيط »3١/8/5‏ والتهذيب 2589/5 
والعزيز شرح الوجيز .5٠053/1‏ وروضة الطالبين 51/5 "5. 

(5) عاد: هم قبيلة عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام. كانوا عربا 
عاربة يسكنون الأحقاف». وهي جبال الرمل باليمن» بين عمان وحضرموتء. 
بأرض مطلة على البحر يقال لها: الشحرء واسم واديهم: مغيثء وكانوا كثيرًا ما 
يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام؛ وقد أرسل الله إليهم نبيه هود عليه 
السلام. وفي معجم البلدان أن الشحر تقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن؛ 
ولم ينسب إليها قوم عاد. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


2١1 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


الأصحاب على مخالفته» وطرد القولين مطلقً()»؛ ثم لعل الشيخ يضبط 
بما لا ينتهي إليه ضبط الناقل إلا على إجمال لتقادمها"). 

فأما ديار الشركء فالعامر منها ملك الملاك» تملك عليهم بطريق 
الاغتنام عند القهرء وبطريق الفيء عند انجلائهم عنها مرعوبين7. 

وأما الغامرة فقسمان: قسم يذبون عنه المسلمين/'), فإذا استولينا عليها 
نزل الغانمون أو أهل الفيء فيها منزلة المتحجر في الموات(". 

وقد ذكر الشيخ أبو علي سوى هذا وجهين: 

أحدهما: أنه يكون بخلاف المتحجر لإثباتهم اليد عليها مع قصد 
التمليك؛ فهو كالإحياء7"". 


انظر البداية والنهاية ١١1/١‏ ومعجم البلدان 5171/79 


)١(‏ ثمود: قبيلة مشهورة يقال لها ثمود باسم جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام 
بن نوح عليه السلام» وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز 
وتبوك» وقد مر به رسول الله »١‏ وهو ذاهب إلى تبوك وكانوا بعد عادء وقد بعث 
لله نيه حكة صدالة عليه الندلاه. 


انظر البداية والنهاية »١١7/١‏ ومعجم البلدان 55/7 5. 

)١(‏ قولاً واحداء وتملك بالإحياء. 
انظر الحاوي الكبير 5717/7» ونهاية المطلب "/ل١8/أ»‏ والتهذيب 530/5»: 
والعزيز شرح الوجيز .5٠0531/1‏ وروضة الطالبين 51/5 "5. 

(*) انظر نهاية المطلب ؟/ل١5/أء‏ والتهذيب 530/5. 

(54) انظر نهاية المطلب "'/ل١//أ.‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 1517/”7١ء؛‏ والحاوي الكبير 575/1» ونهاية المطلب 


"/ل١5/أء‏ والتهذيب 415/5» والبيان 54817/7» والعزيز شرح الوجيز 


(1) في الأصل: (المسلمون)؛ والصواب ما أثبت. وانظر روضة الطالبين 5557/5. 


انظر نهاية المطلب "/ل١5/أ»‏ والوسيط .5١91/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5" ١٠آء‏ وروضة الطالبين / 2 .١‏ 


)0( انظر الوسيط 4/1 والعزيز شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 
:5200 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


بالإحياء» والاستيلاء سبب الملك في الأموال لا في الموات7'!؛. والظاهر 
ما نقلناه أو0ة0"). 


وإن // كانوا لا يذبون عنه فيملكه من أحياهء كافرًا كان أو مسلماء 
بخلاف بلاد الإسلام» فإنه لا يملكه الكافر بالإحياء7". 

فرعان: 

أحدهما: أنا إذا قررنا فل الحرب في بلدة بطريق 
المصالحة علي أت لا نزتعرض لديار هم بجزية بذلوها لا يجوز 
للمسلمين إحياء حو الي اليلدة:يل يختصون بها إذا كانوا ممن 
يذبون عنها(؟)» وليس اختصاصهم على حد التحجر؛ فإن هذا 
الاختصاص دائم» وأثر التحجر ينقطع بالتواني ومضى لم20 


)١(‏ فلا يفيد ملكا ولا اختصاصاء بل هو كالموات في دار الإسلام. انظر الوسيط 
5 ؛: والعزيز شرح الوجيز :»7١١/5‏ وروضة الطالبين 551//5. 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز كلق وروضة الطالبين .١2/‏ 

(") انظر نهاية المطلب "/ل١5/أء»‏ والبيان 578/70» والعزيز شرح الوجيز 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل١8/بء‏ والوسيط ,»5١11/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
وأما إذا صالحناهم على أن تكون البلدة لنا ويسكنون بجزية» فالمعمور منها 
فيء»ء ومواتها الذي كانوا يذبون عنه المسلمين يكون متحجرًا لأهل الفيء على 
الأصح. 
انظر روضة الطالبين 5"517//5. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل١//ب.‏ 

(1) انظر ص١7‏ 5. 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


الثاني: أن جهات التمليكات جارية في الحرم جريانها في غيره!("؛ 
فأما عرفة ففي إحيائها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز ذلك7')؛ لانتفاء أثر الاختصاصء ولأنها لا تضيق 
عن حجيج العالم وإن كثر الإحياء7"). 

والثاني: المنع7*)؛ لارتباط حق الوقوف بها لكافة الخلق» ولأنه لو 
فتح هذا الباب فيؤدي إلى الاستيعاب» ومنع الحجيج). 

والثالث: أن ذلك يجوزء ثم يبقى حق الوقوف للحجيج/(). ثم 
اضطربوا في تفصيل هذا الوجه» منهم من قال: يبقى حق الوقوف وإن لم 
يضق الموقف؛ حتى لو قصد الموضع المملوك رهط من الحجيج لم 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "إل ١١/إب»‏ والعزيز شرح الوجيز 21/1 وروضة 
الطالبين /5, ونهاية المحتاج ا رةه ومعني المحتاج 1/6 .١‏ 


00 انظر نهاية المطلب "/ل87/بء» والوسيط 5:» والعزيز شرح الوجيز 25١5/5‏ 
ةا 
وقال الغزالي في الوجيز: >والأظهر أنه إذا لم يضق لا يمنع<. الوجيز مع شرحه 
العزيز 715/5 ,7١٠/‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ”7/ل07//بء والوسيط .77١/5‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل807/بء والوسيط .١7١/5‏ 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين 557/5»: ونهاية المحتاج ©/77؛ ومغني 
المحتاج بوره 
وقال الرافعي: >لكن المنع المطلق أشبه بالمذهبء وبه أجاب صاحب التتمة: 
والرباطات في الطرق والمواطن التي يصلى فيها العيد خارج الأمصار والبقاع 
الموقوفة على معين أو غير معين<. العزيز شرح الوجيز 5117/5. 
وقال النووي: >وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل07//بء والوسيط 7577/54». ومغني المحتاج 
.١ 0/5‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل7//أء والوسيط 5/؟7١1.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


يمنعوا(')» ومنهم من لم يجوز استطراق الملك ما دام فيه متسع(). 
ْ الشرط الثاني: الانفكاك عن حمى!) رسول الله »١‏ وحمى الأئمة فإن 
أحيا بقعة من حمى الحمىء ففيه وجهان كما سنذكره في إحياء الاأرض 
المتحجرة!؟), وهذا إذا كان لا يملك؟ لأن الحمى حكم ثايت» وأما المتحجر 
فما هو إلا علامة وسبق إلى العمارة7)؛ فإن قيل وما معنى الحمى؟ قلنا: 
صورته أن يحمي الإمام مرعى لإبل المصالح؛ ويمنع نعم العامة عند/')؛ 
والصدقة وغيرها(". 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: والذي // عرفناه نصا(") ودلالةا؟) عن 


.55١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل807//ب» وروضة الطالبين‎ )١( 

.ب//7١ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) الحمى لغة: المكان المحمي والممنوع؛ تقول: حمى المكان ويحميه؛ إذا 
متعه؛ ويقال: حمئ: المكان حمّى بالقصر» وحاماهة ومحاماة: وحماء بالمدة 
وهو أن يحمي قطعة. 
واصطلاحًا: سيأتي تعريفه في نص المؤلف. 
انظر النظم المستعذب ؟18/7. 

(؛) سيأتي ص١57.‏ 

(5) سيأتي ص١47.‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟/177: والحاوي الكبير 487/7» ونهاية المطلب 
"إل ”8 /أء والعزيز شرح الوجيز .57١/6‏ 

() كما سيأتي أنه ١‏ حمى النقيع»ء ص؛ 55 . 
ولكن الرسول ١‏ لم يحم لنفسه خاصة؛ وإنما حمى للمسلمين. 
انظر الأم 5/5 5»: والحاوي الكبير 5/87/7»: والمهذب 580/7» والعزيز شرح 
الوجيز .7١١/"5‏ 

(6) النص هو: ما دل لفظه وصفته على المعنى» وكان هذا المعنى هو المقصود 
الأصلي من سوق الكلام» ويقابله: الظاهر والمجمل. 
انظر مذكرة أصول الفقه ص775»؛ والجداول الجامعة من العلوم النافعة 
صء .١‏ 

(4) في الأصل: (ودليلاً)» والصواب ما أثبت. 
والدلالة: أي دلالة الألفاظ على مسمياتها دون حاجة إلى اجتهاد ونظرء وتسمى 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لحف 


16لاب 


اليف 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


رسول الله ١‏ أنه حمى النقيع7"/7')؛ وهو بلد ليس بالواسع7)» وحمى رسول 
بالمنطوق. 
انظر مذكرة أصول الفقه ص5"7/8. 

)١(‏ في الأصل: (البقيع)» والصواب ما أثبت. 
والنقيع: بضم النون وكسر القافء واد فحل من أودية الحجاز يقع جنوب 
المدينة» يسيل من الحرار التي يسيل منها وادي الفرع؛ ثم يتجه شملا جاعلا 
جبال قدس على يساره؛ يبعد عن المدينة قرابة أربعين كيلا جنوبًّا على طريق 
الفرع. 
انظر معجم البلدان نا (النقيع)», وفتح الباري 5 ومعجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية ص١5"7.‏ 
وهذا خطأ؛ إنما الذي بالباء بقيع الغرقد مدفن أهل المدينة<. تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/١ه5؟,‏ 557, 

)١(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١9/7”‏ مرسلاً في كتاب المساقاة» باب 
لا حمى إلا لله ولرسوله ١‏ عقب الحديث رقم .)7717١(‏ 
ورواه أبو داود موصولاً في باب الأرض يحميها الإمام أو الرجل من كتاب 
الخراج والفيء» حديث رقم اي 31 انظر سنن أبي داود مع عون المعبود 
ورواه الحاكم في المستدرك "/0», حديث رقم (/7555) وصححه. ووافقه 
الذهبي. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ,»”5/1١‏ حديث رقم .)١١8048(‏ 
البخاري. انظر التلخيص الحبير ”177/7. وفتح الباري 55/5. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 57/5 7» حديث رقم )١1١6017(‏ من حديث 
فيه<» ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده ١55/١‏ حديث رقم (15557). 
وقال عنه ابن حجر في فتح الباري 5 : وفي إسناده العمري وهو ضعيف. 
وفي الموسوعة الحديثية لمسند الإمام أحمد 224 أنه حسن لغيره» وهذا إسناد 
من حديث الصعب بن جثامة. 


(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص١5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب إحياء الموات الباب الأول في إحياء الأراضي 


الله ١‏ لا سبيل إلى إنكاره؛ وكان للعرب حمىء وكان الكثير منهم يحمي 
لنفسه إذا انتجع7") اي ل 
الجوانب بعد استعوائه(') على نشز( اهن بومقل :ذلك فاسند 
قطعًا من آحاد الناس» وهو ثابت لرسول الله 1(*) 

زان لاقبة والوالاة الى لين للك فى لقتني '. وهل لهم ذلك في 
مصالح المسلمين؟ فعلى قولين: 

أحدهما: المنع(")؛ لأن هذا ينبني على المصلحة؛ وكان رسول الله ١‏ 
أعرف بمصالح العواقب؛ وكان ذلك من خصائصه(". 


)١(‏ انتجع: طلب الكلا. 
انظر المعجم الوسيط ص”١5‏ مادة (نجع). 

)١(‏ عوى الكلب والذئب وابن آوى عواء: لوى خطمه ثم صاح صياحًا ممدودًا ليس 
بنباح» فهو عاو. واستعوى الكلب ونحوه: حمله على العواء. 
0 الوسيط ص8 17 مادة (عوى). 

(؟) نشز الشيء نَشرًا ونشورًا: ارتفع؛ والنَّشَّرُ: ما ارتفع وظهر من الأرض. 
المعجم الوسيط ص”147 مادة (نشز). 

(:) انظر الأم 4/4 5: مختصر المزني على الأم ص”7؛ »١‏ والتعليقة الكبرى 
؛ ونهاية المطلب "/ل؟"8/بء والبيان 35/8/17 : . 

0 5 التعليفدة الخبيرى /, والحاوي الكبير /0ا/87:؛ 2.585 اوالمودت 

(5) قولاً واحدًا. 
انظر التعليقة الكبرى 2.18٠١/"‏ والحاوي الكبير 87/1 ::؛ والمهذب ؟"/١58»‏ 
ونهاية المطلب "/ل”8/أء والوسيط 575/5, والتهذيب 537/5» والبيان 
/الرمقءء والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين / 50 


(0) انظر التعليقة الكبرى »١180/7‏ والحاوي الكبير 587/17» والمهذب :»48١/7‏ 
والتهذيب 437/4» والبيان 53//1 . 


(8) انظر التعليقة الكبرى »١186١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل57/أء والوسيط .١75/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 37 


والثاني: الجواز!')؛ لقول رسول الله :١‏ >لا حمى إلا لله ولرسوله 
وللائمة بعده<7'. وصح أن عمر | حمى بعد رسول الله ١‏ الربذةل)» وولى 
حماه مولاه هني!؟ | وقال: >يا هني» ضم جناحك للناس - أي تواضع 3 


.ب//7١ل/" ونهاية المطلب‎ »48٠0/7 والمهذب‎ »5 87/1٠ انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
والوسيط 5/5؟57,» والتهذيب 537/5» والعزيز‎ »١1/6٠١/7 انظر التعليقة الكبرى‎ 
.5051/5 وروضة الطالبين‎ »7272١/1 شرح الوجيز‎ 

2٠١9/7 الحديث >لا حمى إلا لله ولرسوله< أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
كتاب المساقاة» باب لا حمى إلا لله حديث رقم (77370)؛ وفي 7550/7, كتاب‎ 
الجهاد والسيرء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الوالدان و... حديث رقم‎ 
بدون زيادة >وللائمة من بعده<.‎ »)"50١؟(‎ 
والحاكم في‎ ».)3٠ 7١١ وأخرجه الشافعي في الأم 1 وأبو داود حديث رقم‎ 
,))١1075٠0( ومصنف عبد الرزاق ١/ى حديث رقم‎ ءال٠‎ 0/١ المستدرك‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)557٠0( حديث رقم‎ ١١5/5 والدارقطني في سننه‎ 
.5179/7” '؛»؛, والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 5 
وليس في لفظ واحد منهم: >وللائمة من بعده<.‎ 
وقد استشهد بهذه الزيادة القاضي أبو الطيب الطبري في التعليقة الكبرى‎ 
.5315/1 ؟/ ؛ والجويني في نهاية المطلب ”/ل57/أء والعمراني في البيان‎ 

(؟) الرَّبَدَة: كانت قرية عامرة ولكنها خربت سنة 19١7ه‏ بسبب الحروبء وتقع في 
الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية» تبعد عن المدينة مائة كيلو في طريق 
الرياضء وتبعد شمال مهد الذهب ١5١‏ كيلو. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات »١75/”‏ وفتح الباري 55/5: والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرةء. ص. 

(:) في الأصل: (هاني)» والصواب: (هني)» وهو المثبت في كتب المذهب وكتب 
الأحاديث المسندة له. 

- انظر صحيح البخاري حديث رقم 2)3١559(‏ كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في 
دار حرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. 
وانظغر الأم 1 والتعليقة الكبرى ا والحاوي الكبير امةء 
والمهذب .6١/١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصريم7") 
والعُنيمة('). وإياك ونعم ابن عوفء ونعم ابن عفان» رضي الله عنهما؛ 
فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع/"!؛ وإن رب الغنيمة 
يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين» يا أمير المؤمنينء» أفاتركه أنا؟ 
فالكلأ أهون علي من الدينار والدرهم<7؟). وأراد أنه إن هلكت ماشيته 
اأحقحت إلى الانفاق عليه نيت الغنال12. 
وهْنّيّ: بضم الهاء» وفتح النون» وتشديد الياء»ء مولى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهماء أدرك النبي 1ء وكان من الفضلاء النبهاء. استعمله عمر على حمى 
الربذة. شهد صفين مع معاوية» ثم تحول إلى علي لما قتل عمار. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ”/573» والإصابة :»45١/5‏ وفتح الباري 
لا 
)١(‏ الصٌّرّيمة: تصغير الصرمة؛ وهي القطيع من الإبل» قيل: هي العشرين إلى 
الثلاثين والاربعين. 
انظر النهاية في غريب الحديث ”/77» والقاموس المحيط ص58:١‏ باب 
الميم فصل الصاد. 
ويريد بذلك: القليل. انظر فتح الباري .5١ 5/١‏ 
)١(‏ الغْتّيمة: تصغير غنمء والمراد: صاحب القطعة القليلة. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 707/7» وفتح الباري 5/5 .7١‏ 
(") كناية عن غناهماء فإنه لا يضرهما هلاك نعمهما. 
انظر النظم المستعذب ٠١/١‏ 
(5:) أخرجه البخاري حديث رقم 48 كتاب الجهادء باب إذا أسلم قوم في دار 
جناحك عن المسلمين؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل 
رب الصّريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن 
تولك واتبيدينا يرجعان إلى نخل وزرع؛ وإن رب الصريمة ورب- م 
كمالك ار يا عن الخ الور وا لله يم بور لس قد للستي 
إنها لبلادهم» فقاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي 
بيده» لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل85/بء وفتح الباري .5١05/56‏ 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 5 


بالمصلحة قو لاة: 

أحدهما: : أنه لا ابحو )؛ لأنها بقعة أرصدت لخير من الخيرات» 
فأشبه المسجد؛ فإنه لا يغير وإن تغيرت المصلحة("). 

والثاني» وهو الصحيح: // جوازط")؛ لأن هذا اختصاص بمباح» .| 
والمسجد كان ملكًا فأزيل عنه الملك؛ وهذا بني على المصلحة؛ فليتبع 
المضعلتة2)' 
له ينقضء وحمى غيره اجتهاد فلا يبعد فيه النقض37"). 

وحكى الشيخ أبو علي وجهًا أنه إن تبين بناء رسول الله ١‏ الحمى 
علورسيت ترز ال تلك السبب يجار تنريز» ارلا تقول ا" 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 485/7» ونهاية المطلب /ل57/أء والوسيط 4/4 ؟5. 
والتهذيب م والبيان ٠/٠‏ :» وروضة الطالبين :/2>00 5 


.551/5 انظر نهاية المطلب ”/ل5/أ» والوسيط 5/54 77؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
.501/1 (؟) انظر الوسيط 5/5 77» والتهذيب 537/5» والبيان‎ 
وصححه الجوينيء وهو الأظهر.‎ 
.501/4 انظر نهاية المطلب ”/ل87/أء وروضة الطالبين‎ 
.501/5 انظر نهاية المطلب ”/ل57/أ» والتهذيب 517/5» وروضة الطالبين‎ )5 
ونهاية المطلب "؟/ل57/أء والوسيط 5/4 57» والتهذيب‎ »581١/7 انظر المهذب‎ )5 
00 
وهذا طريقء» وهو المذهب.‎ 
.5 051/5 وروضة الطالبين‎ :»752١/1 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.5٠٠0/1 ونهاية المطلب ؟/ل85/أء والبيان‎ »5 8١/7 انظر المهذب‎ )1( 
وهذا هو الطريق الثاني.‎ 
.52١/1 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
لا يجوز لغيره نقضه إذا كان السبب للحمى باقيًا بلا خلاف.‎ ١ ما حماه الرسول‎ )( 
. 585/1 انظر الحاوي الكبير‎ 
وأما إذا زال السببء ففيه وجهان:‎ 


! 
! 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


النقض إلى حمى الإمام» فللحامي أن ينقض حمى نفسه إذا ظهرت فيه 
مصلحة» ولا يحتاج فيه إلى الضرور7") 

الفنروظ القالف؟ أن “ل يكتون الميوات: خريكا المعميو 01 فان كنات 
حريمًا فليس خاليًا عن نوع من الاختصاصء والموات هو الخالي عن 
الاختصاص7). فإن قيل: وما حد الحريم؟ قلنا: قال أبو حنيفة: كل بلدة 
محفوفة بموات يختص أهل البلدة بإحياء ما حواليها إلى مقدار صيحة من 
كل الجوانب» وليس لغيرهم ذلك7*). ورد الشافعي على أبي حنيفة ذلك()؛ 
واستشهد بما روي أن رسول الله ١‏ أقطع ابن مسعودا') موضعًا سمّاء/") 


أحدهما: يجوز نقضه؛ لأن المعنى الذي لأجله حمي قد زال. ورجحه العمراني. 
والثاني: لا يجوزء وهو الصحيحء وهو ما رجحه المصنف. 
انظر التعليقة الكبرى ؟817/7١»‏ ونهاية المطلب ”"/ل”8/أء والبيان »5٠١01١/1‏ 
والعزيز شرح الوجيز :»55١/1‏ وروضة الطالبين 551//5. 

)١(‏ انظر المهذب »572١/9‏ ونهاية المطلب "/ل57/أ» والوسيط .»7١1/5‏ وروضة 
الطالبين 558/5. 

*) راجع ص5 ؛ 5» وانظر نهاية المطلب "/ل؟//أ. 
اا وحاشية رد ا لمحتار 5/1 

0 5) فقال: >وفي ذلك دلالة على أن النبي ١‏ أقطع بالمدينة بين ظهراني عمارة 
الأنصار من المنازل والنخلء. وأن ذلك لأهل العامرء ودلالة على أن ما قارب 
العامر يكون فيه موات. 


انظر الأم 57/4: ومختصر المزني على الأم ص١5 »١‏ وانظر الحاوي الكبير 
//ى ئ» والبيان 5/9/1 .58٠‏ 


! 
! 


ْ 5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيلء أبو عبد الرحمن؛ أحد 
القراء الأربعة, ومن السابقين إلى الإسلام» ومن علماء الصحابة» رصي الله 


عنهم أجمعين. هاجر الهجرتين» وصلى إلى القبلتين» وشهد له رسول الله ١‏ 
بالجنة. توفي سنة "اه وقيل: اه والأول أشهر. 


انظر أسد الغابة ”/85”» وشذرات الذهب »١35/١‏ والإصابة .١98/5‏ 


() واسمه (دور)» وسميت بذلك لأنها كانت خربة وأرادوا أن يبنوا فيها دورًا 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


بين ظهراني العمارة في قصة حكاها("). 

فنقول: حد الحريم: الأملاك منقسمة إلى ما يتاخم الموات؛: وإلى ما 
يتاخم الشوارع؛ وإلى ما يجاور الأملاك. 

فأما ما يتاخم الموات؛ فلها حريم من الموات7!. وهو ينقسم إلى: 
حريم يتعلق به صون الملك وبقاؤه وإدامته» فهذا القدر لا سبيل لأحد إلى 
التصرف فيدا)» حتى لو حاول إنسان أن يحفر بالقرب منه بئرّاء أو نهرًا 
عميقًا يخاف منه ضرر البناء فهو ممنوع منها؟) // وهذا الحكم الوقاية 
للملك7”). ويظهر ذلك في القنوات في أراضي الموات؛ فيحرم على غير 
المالك التصرف في الموات على وجه ينقص الماءء أو يهدم القناة» أو 
يتوقع ذلك» ولو أراد مريد ان يجري الماء في قناة تعارضها ويتوقع 
انقلاب الماء إليهاء فهو ممنوع()؛ ويختلف ذلك برخاوة الأرض 


فسميت بما يؤول إليه من العمارة» أو لأنها كانت دورًا لعاد فسماها باسمها الذي 
كان. 
انظر التعليقة الكبرى »١727/7‏ ونهاية المطلب ”/ل١5/أء‏ والبيان 586١/17‏ . 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله أن رسول الله ١‏ لما قدم المدينة أقطع الناس الدورء فقال 
حي من بني زهرة يقال لهم: بنو عبد بن زهرة لرسول الله :١‏ نكب عنا ابن أم 
عبدء فقال رسول الله :١‏ فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ 
للضعيف فيهم حقه<. انظر الأم 57/5, 07. 


ورواه البيهقي في السنن الكبرى 51/5 5» كلاهما مرسلا. 
ورواه الطبراني في الكبير 7١7/٠١‏ حديث رقم )٠١574(‏ موصولاً. 
قال عنه ابن حجر: وإسناده قوي. انظر التلخيص الحبير 0 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل151/أء والعزيز شرح الوجيز 7/56١7؛‏ وروضة 
الطالبين 5/١٠5"؟,.‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل11/أ» والوسيط 5/١؟17.‏ 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل43/أ» والوسيط »57١1/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
7/1" 


انظر نهاية المطلب ”/ل33/أ» والوسيط .77١/5‏ 
6 على الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ب/ل٠‎ 


ا 


كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 6 


وصلابتها("). 

فأما مالا يتعلق بوقاية الملك فهو الذي يتعلق بالمتّسّعء 
والمضطرّب7(", وذلك إذا فرض في القرىء؛ فمطرح التراب والزبل» 
ومناخ الإيل» ومجمع النادي» وملعب الصبيان» ومرتكض الخيل» فكل 
ذلك من الحريم المخصوص”7".؛ فأما المحتّطب والمرعى الذي تنتشر فيها 
البهائم» فما يبعد لا يستحقه أهل القرية("'!؛ وما يقرب وهو الذي تدور عليه 
البهائم عند استشعار خوف في إبعادها من القرية» فقد ذكر الشيخ أبو علي 
فيه اختلاقًا0”)؛ والظاهر أنه ليس من حقوق القريةا'2» فأما ما يفرض للدار 
فمطرح التراب والكناسات» ومطرح الثلج, والممرّ في الصّوب الذي فتح 
فيه الدار")؛ ولو أحيا محييّ في قبالة باب الدارء وأفتقر الأول إلى 
الازورار فله ذلك؛ إذ لا يستحق المرور في طول الامتداد في صوب 
الباب!*) 


فأما الأملاك المجاورة للشوارع فقد بينَا في كتاب الصلح أحكامها في 


انظر نهاية المطلب "/ل33/أء» والبيان 487/7» والعزيز شرح الوجيز 
كت دده وروضة الطالبين / 56 


.5"6٠0/5 انظر نهاية المطلب 7/ل311/أء وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ هكذا في الأصلء وكذلك في نهاية المطلب "7/ل134/أ. 

(") انظر نهاية المطلب ”/ل59/أء والوسيط ,»75١9/5‏ والتهذيب 510/5» والعزيز 
شرح الوجيز 27 وروضة الطالبين 2 .١‏ 

5) انظر المراجع السابقة. 

5) انظر نهاية المطلب ”/ل35/بء والوسيط »7١59/5‏ والتهذيب 531/5»: 
والعزيز شرح الوجيز .١١1/1‏ 
قال النووي: وأما ما يستقل مرعى وهو قريب فينبغي أن يقطع بأنه حريم. انظر 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل11/بء والعزيز شرح الوجيز .5١7/1‏ 

032 انضظر نهاية المطلب ”/ل135/ب»؛ والوسيط »57٠0/5‏ والتهذيب »55٠١0/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز :»5١1/1‏ وروضة الطالبين 53/5 "5. 


(4) انظر نهاية المطلب ”/ل11/بء والعزيز شرح الوجيز 7/6١”؛‏ وروضة 
الطالبين 5"59/5. 


! 
! 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 25 


المرازيبء والأجنحة» وفتح الباب» وغيرها(")؛ وأما الأملاك المتلاصقة 
فلا حريم لها؛ لأن الأمر متعارض من الجانبين» وإنما الحريم لما صودف 
في وسط موات7» وعند هذا لو حفر في داره بئرًا عميقًا ولم يجاوز فيه 
المعتاد فلا حجرء وإن كان يخاف على بناء الجار حتى لو انهار فيه 
جداره فلا ضمان عليه؛ لأن المنع من التصرفات الناجزة بضرر مرتقب ,,,) 
للغير لا وجه له؛ فإنه // يؤدي إلى تعطيل الملك(7"؛ فإن قيل: لو كانت 
الدار محفوفة بدور مسكونة فانتصب أحد السكان فيها قصارّاء أو حدادّاء 
أو اتخذ حمامّاء قلنا الظاهر المنع في مثل هذه الصور؛ نظرًا إلى ما غُهد 
قديمًا(؟)» وليس ينفك عن احتمالء؛ ولو اتخذ داره مدبغة7”) وآذى الناس 
بالروائح المنتنة فقد تردد الشيخ أبو محمد في هذا؛ فإنه لا ضرر للملك» 
وإنما المالك هو المتضرر بد/"). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل55/بء والوسيط (كتاب الصلح). 
() انظر التعليقة الكبرى 1١47/7‏ 21417 ونهاية المطلب /ل44/بء والوسيط 
5 والبيان اةء وروضة الطالبين / 56 


(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل315/بء والوسيط .57١/54‏ 
والأصح الجواز؛ لأنه متصرف في خالص ملكهه. إلا إذا ظهر الخلل؛ فالأصح 
المنع. 
انظر روضة الطالبين .550١/5‏ 
(5) المَذبّغة: موضع التّباغ. والدباغ: ما يدبغ به الجلد ليصلح.لسان العرب 587/5 
مادة (دبغ)» والمعجم الوسيط ص 252١‏ مادة (دبغ).. 
(5) ورجح الجويني المنع إذا جاوز العادة» وكذلك الغزالي في الوسيط. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠٠/أء‏ والوسيط .57١0/4‏ 
والأصح أنه لا يمنع. 
انظر المهذب 575/7» وروضة الطالبين .”6١1/54‏ 
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والضابط فيه أن ما يعد في العرف إحياء فهو المملك؛. وما لا فلا(')؛ 
هذا إذا لم يرد فيه توقيف ينزل على العرفء وأجمع الأصحاب على أن 
ذلك يختلف باختلاف المقاصد7". والأرض تقصد بالإحياء لأربع جهات» 
للزريبة» والمسكنء والبستان» والزرع. أما الزريبة فيملكها بالتحويط 
حولها وإن لم يظهر ارتفاع الجدران» ولكن يتبع فيه رسم الزريب7"» وإن 
نصب حواليه الشبوك والقصب لم يملك؛ فإن هذا عادة المنتجع المجتاز لا 
فقد ذهب بعض أصحابنا وهو المنقول عن القاضي أن ذلك يكفي7”), وكان 
الشيخ أبو محمد يقول لا يملك إلا محل البناء("). 


:»585/0 انظر الأم 75/54. والتعليقة الكبرى 184/5: والحاوي الكبير‎ )١( 
والمهذب ”/577: ونهاية المطلب "/ل”87/بء والوسيط 5715/5» وحلية‎ 
العلماء ©/51/8»: والتهذيب 597/5: وروضة الطالبين 54/5ه6"؟.‎ 

,75١5/54 انظر الحاوي الكبير 585/17» ونهاية المطلب "/ل85//بء والوسيط‎ )١( 
كلد العلفاء‎ 

75 والتهذيب 517/5» والعزيز شرح الوجيز 55/6 .١‏ 

(") انظر التعليقة الكبرى 11/7١ء‏ والحاوي الكبير 587/10» والمهذب :»5177/١‏ 
والوسيط 555/5», والتهذيب 515/5» والبيان 5/87/7» والعزيز شرح الوجيز 
5 ؟»؛ وروضة الطالبين 5"054/54. 
والزريبة هي: موضع الغنم» والجمع زروب. 
انظر القاموس المحيط ص١ ١١‏ باب الباء فصل الزاء. 

(:) انظر نهاية المطلب "'/ل؟8/بء 565/|. 
وإنما يكون ذلك تحجيرًا يكون به أولى. 
انظر الحاوي الكبير 487/7» والبيان 487/7» والعزيز شرح الوجيز 554/5 ؟». 
وروضة الطالبين 55/5”» ومغني المحتاج ؟5"0/7. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل85/أ» وروضة الطالبين 5/4 550. 
وهو الأوجه. انظر مغني المحتاج .5"5/١‏ 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل585/أء» والعزيز شرح الوجيز 755/56؛» وروضة 
الطالبين 555/5. 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي "١‏ 


وأما المساكن!'! فلا بد فيها من التحويط اللائق بالمساكن وتسقيف 
بعض المساكنء ولا يكفي مجرد التحويط/"). 

وأما البستان فيشترط فيه التحويط. وحفر الجداول» وتهيئة 
مجرى الماء7", ولا بد من الغرس7'!؛. وهل يشترط أن يعلق 
الغرس؟ فيه خلاف7!: ولكن ليجمع ترابًا حوله؛ ولا بد من 
التكريب() والتقليب بالثيران والفدان(") أو المساحي()؛ ولا بد من 
إجراء الماء؛ لأنه وإن كان من نهر عدءأومن طريق شراء كفى؛ وإن حفر 


)١(‏ في الأصل: (المسكن)» والصواب ما أثبت» وهو الأنسب للسياق. 

:»575/7 انظر الأم 57/5» والتعليقة الكبرى ”1917/7, والحاوي الكبير‎ )١( 
.١١5/5 والمهذب 5727/7» ونهاية المطلب "/ل87/بء والوسيط‎ 
قال النووي: ويشترط أيضًا تسقيف البعض؛ ونصب الباب على الصحيح فيهما.‎ 
.5605/5 روضة الطالبين‎ 

(؟) انظر الحاوي الكبير 587/7» ونهاية المطلب "/ل84/أ» وروضة الطالبين 
0/4 5. 

(4؟) وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى »١355/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل55/أ. والوسيط 54/ه؟؟,2 


والعزيز شرح الوجيز 7"”557/5: وروضة الطالبين :/هه”؟, ومغني المحتاج 
١ 1/1‏ 


وقيل: لا يشترط. انظر مغني المحتاج .5"57/١‏ 
(5) والوجه القطع أن العلوق ليس بشرط. انظر نهاية المطلب ”/ل5//بء ونهاية 
المحتاج .١5 5٠/5‏ 
(1) التكريب: هو تقليب الأرض بالحرث. انظر تهذيب الأسماء واللغات 5990/7. 
() الفدان: هو آلة الثورين؛ أو هو الثور والثوران يقرن بينهما. 
انظر القاموس المحيط ص576١‏ باب النون فصل الفاء. 


(8) الممساحي جمع ممئْحاة وهي المجرفة من الحديد يسحى بها الأرضء أي يسوى 
فيا لمان الغرب4/1: 5 امادة متها 


فلا بد من تقليب الأرض. 


"/ل:8/أء وروضة الطالبين 555/5 هه ؟,. 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي حو 


لها بئرّا فكمثل2'7, واختلفوا في اشتراط بث البذرء وهو كغرس الشتل» 
منهم من ألحق // بالغرس وأوجب7")؛. ومنهم من فرق؛ لأنه لا يسمى 
بستانًا قبل الغرس» ويسمى مزرع7"» فهو كالسكون في المسكن فإنه لا 
يشتر طلكل ومثهه من خرّج من هذا وجهًا في الغرس: أنه لا ب” بشتر طُْ 
ةا 


فأما إذا عمد إلى موات وحرثه وزرعه بناءً على المطرء فقد تردد 
فيه صاحب التقريب2'"3, فقال: يحتمل أن لا يكتفى؛ لأن هذا لا يعتقد أمرًا 
مؤبدَا ما لم يكن للأرض معتمدٌ من الماء')ء ويحتمل أن يكتفى؛ إذ من 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/1471: 197, والحاوي الكبير 585/17» ونهاية 
المطلب ”/ل65/أء والبيان 585/17 . 
وقال النووي: >والأصح ما ذكره ابن كج وغيره أن الأرض إن كانت بحيث 
يكفي لزراعتها ماء السماء لم يشترط السقيء. وترتيب ماء على الصحيح<. 
روضة الطالبين 505/5 ؟. 

.١ 55/56 انظر الحاوي الكبير 587/1» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر الحاوي الكبير 5817/7» ونهاية المطلب "/ل57/أء والوسيط 2.5554/5 
والعزيز شرح الوجيز 55/1 .١‏ 
والأصح أنه لا يشترطه ولأن الغرس يدوم بخلاف الزرع. 
انظر روضة الطالبين 5505/5. 

(:) انظر الحاوي الكبير 587/7» ونهاية المطلب ”/ل85/أء ب» والوسيط 
4 »؛: وروضة الطالبين ؟:/هه"؟. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل84/أء بء والوسيط 5/4؟١5.‏ 
وهو الصحيح والمنصوص في كتاب الأمء وصححه الماوردي» واختاره أبو 
إسحاق المروزي. 
انظر الأم 57/5» والحاوي الكبير 5807/17» والبيان 585/7» والعزيز شرح 
الوجيز 7”55/5». وروضة الطالبين ؟/هه"؟. 

(1) هل يكون إحياءً مملكًا؟ 
وهذا مما يفعله المتملك وغيره؛ فإذا انضم إليه قصد التمليك أفاد» وإلا فوجهان. 
انظر نهاية المطلب "/ل5//بء والعزيز شرح الوجيز 755/16؛ وروضة 
الطالبين 5/5ه؟, 

(0) قال الجويني: ومال صاحب التقريب إلى أنه لا يكون مملكًا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل785/بء والتهذيب 515/5» والعزيز شرح الوجيز 
“/ 7" 


ب١‎ 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


جهات السقي7''؟, ويحتمل أن ننظر إلى عرف البقعة؛ فإن كان ذلك يعتاد 
فمملك7)؛ وإلا فهو كطالب رزق على غررء وليس متملكًا(')؛ وفيما نقلناه 
عن الأصحاب من الاختلاف بالقصد فيه احتمال ونظر؛ إذ ينقدح أن يقال: 
كل ما هو طريق في التملك في جهة عند القصد ينبغي أن يتملك بها"), 
وإن قصد جهة أخرى كالتحويط ينبغي أن يكفي في المسكن؛ لانه يملك 
الزريب7)» وتقليب الأرض وتسويته مع نصب الجداول يملك المزرعة: 
فليملك وإن قصد البستان!'!؛ ثم هو على خيرته في استتمام العمارة» وقد 
أشار صاحب التقريب إلى أن هذا محتملء والنقل عن الأصحاب ما 
ذكرناء!"). 

ويتأيد هذا الاحتمال بأمرء وهو أن من يتبع ظبية ليمتحن شدته 
وقوته؛ يملكها إذا ثبتت يده عليهاء وإن لم يقصد التملك/")؛ وكذلك من 
جمع الحشيش في وعاء ليجلس عليه عند الركوبء ملكه وإن لم يقصد؛ 
لأنه في نفسه مملك بحال7!)» وليس هذه كظبية تدخل الدار فيقوم إلى الباب 


.5355/5 انظر نهاية المطلب /ل75/بء والتهذيب‎ )١( 

)١(‏ وإن لم يوجد منه قصد التمليك. 
انظر نهاية المطلب ”/ل85/بء والعزيز شرح الوجيز 51/6 7. 

(*) انظر نهاية المطلب "/ل85/ب. 

(4:) انظر نهاية المطلب ”/ل85/بء وفي الوسيط: >قال إمامي |: يحتمل أن يقال: 
ما تملك به الأرض إذا قصد الزراعة فتملك أيضًاء وإن قصد البستان» وما تملك 
به الزريبة يملك به المسكن وإن القصد لا يغير أمره. 
انظر الوسيظ 3555/4 :وروضنة الطالبية:>/ 6 

(5) إذا قصدها. 
انظر العزيز شرح الوجيز كا ”7 وروضة الطالبين :/500,. 
وقال الرملي والشربيني: لا يملكهاء بخلاف الزريبة. 
انظر نهاية المحتاج 719/5 ومغني المحتاج 5755/7. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل54//بء والعزيز شرح الوجيز 57/1 7”؛» وروضة 
الطالبين 5/5ه5؟, 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل85/ب. 
(6) انظر نهاية المطلب "/ل5//ب» ل85ب. 
(4) تكن التواجع السالق: 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


وفاقًا ويغلق» فإن في التملك ترددًا؛ لأن اليد لم تثبت لتنا من خوظ الس ود 
وإنما يعد مستوليًا إذا قصد التحويط بعد إحياءِ في صورته أضمر ع 
سكوئًا أو غراسًا أو زرعًاء // فإن أبدى من الأصحاب مبد منعًا في 
ضونة الانتتدياد فك أنعذ ل" . 

والضابط في القصد أن كل فعل لا تردد فيه كالتحويط» وبناء 
المساكن مملك وإن لم يقصد التملك7"!. وهو من الأقوال كالصرائ-!؟)؛ 
وما يتردد فيه فقد يفعله من ينتفع ثم يعرض كالزراعة:. فلا بد فيه من 
القصداا, وهو كالكنايات(') من الألفاظء ومالا يقتصر عليه المتملك 
أصلاً فلا يفيد التملك وإن انضم إليه القصدء كالتسوية للأآأرض لأجل 
النزول عليه("), وهو من الألفاظ, كما لا ينبئ عن معنى الطلاق» ونظائر 
ذلك يجري أيضًا في الصيد على ما سيأتي في موضعها". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل85/بء والعزيز شرح الوجيز 55/6 ”؛ وروضة 
الطالبين 5/5ه"؟. 


وأما إذا قصد التمليك فيملك. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/1 ": وروضة الطالبين 555/5. 

") انظر نهاية المطلب "/ل55/|. 

؟) انظر نهاية المطلب ”/ل87/أ» والعزيز شرح الوجيز 57/56 7”؛» وروضة 
الطالبين 5/5ه؟, 

(4) الصريح هو: اسم الكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان 
أو مجازا. 
لقعو قات * 

(5) أي يفعله المتملك وغيره. 
انظر نهاية المطلب ”/ل87/أء والعزيز شرح الوجيز 55/6 7: وروضة 
الطالبين 5/5ه؟, 

(1) الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال» وإن كان معناه ظاهرًا في اللغة: 
وهي أن يعبر عن شيء لفظًا كان أو معنّى بلفظ غير صريح من الدلالة عليه 
لغرض من الأغراض. 
انظر التعريفات ص٠‏ 5 7» وأنيس الفقهاء ص55١.‏ 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل87/أ» والعزيز شرح الوجيز 757/56: وروضة 
الطالبين 5/5ه"”. 


ا 6) بأن ينصب له الأحبولة في مدارج الصيودء فيفيد ملك الصيد. 


! 
! 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي له 


واستتمام هذا الفصل ببيان حكم التحجرء وهو عبارة عن نصب 
أعلام: أو جمع تراب حول الأرض7"؛ وفائدته اختصاص المتحجر 
بإحيائه وامتناع الزحمة بغيره!')؛ وقد اختلف الأصحاب في مسألتين: 

إحداها: أنه لو هجم غيره على الاختصاصء وباشر الأحياء مع 
الامتناع» هل يملك؟ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يملك7")؛ لأنه اختصاص بسبب قوي كامل في التملك؛ 
والتحجر سبب ضعيف لا يفيد التملك؛» والمنع منه يضاهي المنع من السوم 
على السوء/*)؛ وهو تقديم بالسبقء فلا يفيد السبب7). 

والثاني: انه لا يملك(')؛ لأنه اختصاص متأكد أفاد المنع من الإحياء؛ 
فالإحياء الممنوع لا يفيد الملك!"). ويلتفت هذا الخلاف على الخلاف في 


انظر نهاية المطلب "/ل07//ب» والعزيز شرح الوجيز 751/16؛ وروضة 
الطالبين 5/5ه"؟, 

)١(‏ المتحجر: هو الذي يشرع في الإحياء» ويبتدئ» مأخوذ من الحَجْرء وهو المنع. 
انظر النظم المستعذب 57/7» وتحرير ألفاظ التنبيه ص١1 ,»١‏ وانظر التعليقة 
الكبرى »١137/”7‏ ونهاية المطلب "/ل85/بء والتهذيب 515/5» والعزيز شرح 
الوجيز .7١7/5‏ 

(1) انظر التنبيه ص50١»‏ والتهذيب 415/4» والعزيز شرح الوجيز .7١17/5‏ 
قال النووي: >وينبغي للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته؛ وأن لا يتحجر ما 
ل« يمكنه القيام بعمارته<. روضة الطالبين :/570, 

(") انظر التعليقة الكبرى »١19/8/7‏ ونهاية المطلب "/ل85/بء والبيان 85/1 5. 
وهو الأصح. 
انظر التهذيب 415/5» والعزيز شرح الوجيز 7١/5‏ وروضة الطالبين 
/0 5 

(:) انظر نهاية المطلب ؟/ل5//ب. 
فلو سام على سوم أخيه واشتراه ملكه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 56/١7ء‏ وروضة الطالبين 5/؟:5". 

(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل5//ب. 

(1) قال الجويني: وهو ظاهر القياس. 
انظر نهاية المطلب "/ل85//بء والتهذيب 555/5» والبيان 585/17» والعزيز 
شرح الوجيز 5/١”؛:‏ وروضة الطالبين 5/؟7"5. 

(1) ولكي لا يبطل حق المتحجر. 
انظر البيان 485/7» والعزيز شرح الوجيز :7١/56‏ وروضة الطالبين 
ا 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


الاستيلاء على صيد يوجد في مزرعة الغير('"'؛ أو طير يعشش في داره؛ 
فإنه ممتنع!"2. وفي ترقب الملك عليه خلاف. مع أن صاحب الملك لا 
يملكه؛ ولكن له اختصاص ب(). 
والوجه الثالث: أنه إن اعتضد بإقطاع الإمام -أعني التحجر ‏ منع 

ملك الغيرء وإلا فلا( ؟!؛ واتفقوا على أن أثر الإقطاع في تخصيص المقطع 
كالتحجر حتى يمتنع على غيره العمارة(”), وليس من محل الخلاف // في 
التحجر ما إذا كان قد وضع أساس الجدار ورفعه أدنى ارتفاع» وإن لم 
يملك» فيمتنع علض غيره التملك؛ فإن الإحياء قدم على التحجر لقوته؛ وإذا 
افتتح العمارة فقد قوي التحجرء فيتقدم على فعل المحيي ويتأكد به 
المنع(')؛ ولا أيضًا من محل الخلاف ما إذا أعرض عن العمارة بعد 
التحجر» والحد فيه أن يمهل مقدار ما يتهيأ أسباب العمارة» ويتمهد العذر 
الإباحة» فإنما له حق السبقء فليشتغل بالعمارة(")؛ فإذا مضت مدة تزيد 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل56/أ» والتهذيب 515/5»؛ وروضة الطالبين 5/؟5"5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل55/أ» والتهذيب 415/4» والعزيز شرح الوجيز 

لللة 

قال النووي: وشبهوا المسألة بالخلاف فيما إذا عشش الطائر في ملكه» وأخذ 

الفرخ غيره» هل يملكه؟ قلت: والأصح أيضًا أنه يملكه. انظر روضة الطالبين 

ا 
(*) انظر نهاية المطلب "؟/ل565/أ. 

فلو دخل رجل بستانه وأخذه. فالأصح أنه بملكه. 

انظر التهذيب 535/5. 
(4:) انظر نهاية المطلب "/ل5//بء والعزيز شرح الوجيز ,.7١8/1‏ وروضة 

الطالبين 5/؟ه". 


وفي وجه رابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك المبادرء وإلا فيملك. انظر 


03) اتطوكيية لبط 50/7 الاوووضة اللي د 

49 أفظن نهابة الخللك ل "اناه وروضة 'الطالبين :89/6 
وهو وجه رابع كما في الهامش رقم .)١(‏ 

() انظر التعليقة الكبرى »١18/7‏ والبيان 85/17 4» والتهذيب 455/4. 
والذي يمهله السلطان؛ ويقدرهاء ولا تتقدر بثلاثة أيام في أصح الوجهين. 
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كتاب إحياء الموات الباب الأولة في إحياء الأراضي 


على قويد تهيئة أ سباب العمارة عاد إلى الاشتراك؛, وبطل السبق 
والاختضياض 1 
أحدهما: المنع؛ لأنه لا ملك له("). 


والثاني: الجواز/"» فيعتمد العقد حق الاختصاص كبيع علو البيت 
دون السفل على ما ذكرناه في الصلح/7*!؛ والأصح المنع). 

وهذا تمام النظر في أركان الإحياء وشرائطه» وليس من شرائط 
الإحياء إذن الإمام!')؛ خلافًا لأبي حنيفة/")؛ وليس للذمي عندنا إحياء موات 
دار الإسلاء(')؛ خلافًا لهط"). 


انظر العزيز شرح الوجيز 1/1١7؛‏ وروضة الطالبين 5057/5. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »١1/8/7‏ والتهذيب 515/5» والبيان 5/5/17» والعزيز 
شرح الوجيز :»7”١//5‏ وروضة الطالبين 5/؟ه5"؟, 

)١(‏ وهو الصحيحء وهو قول الجمهور. 
انظر التعليقة الكبرى »١93/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل57/أ» والتهذيب 2515/5 
والبيان لارمماةء وروضة الطالبين :/500,. 

(") انظر المراجع السابقة. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل77/أ» وروضة الطالبين 575/5"؛ والوسيط (كتاب 
الصلح) :مه 

(5) كما في الهامش رقم .)١(‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى ,»١53/7‏ والحاوي الكبير 57/17» والمهذب ”"/720 25 


(9) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير »54/٠١‏ والاختيار لتعليل المختار 55/57: 
واللباب شرح الكتاب .5١9/7‏ 


)0( انظر التعليقة الكبرى ؟/2»155 والحاوي الكبير 726/1 5» والمهذب ”727/7 5» وحلية 
العلماء 5307/6 . 


وإذا أذن له الإمام» فلا يملك في أصح الوجهين. 
انظر روضة الطالبين 5"545/5. 
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7ا"» واللباب شرح الكتاب ,57١/”‏ 
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الباب الثاني: في مقاعد الأسواق والاختصاص بالأماكن من غير 
تملك 


ا ا 
الطرق؛ والقعود إذا لم د يضيق الممرء ويتيسر السبيل على الطارقين7)؛ 
ولو قال الطارق: ١‏ أ الآ سرطب جو تررك له تلد لأن الاشتراك 
ثابت والأغراض متبعة(" '. فلا يمنع من الجلوس في مكان البيع والشراءء 
على شرط أن لا يضيق! أ وليس لغيه يعد جاوسه أن يزعجه © أو 
يزاحمها'!. ولا يحتاج هو إلى إذن الإمام كما في إحياء الموات7", ولا 
يجوز لغيره أن يجلس حواليه بحيث // يعسر عليه الكيل والوزن» وهو 
كالحريم للموات17: والمتبع فيه العادة» وقد يختلف بكثرة القاعدين 
وزحمتهم؛ فإنهم قد يتضامّون عند الكثرة/") 

والنظر عند هذا فيما يبطل به هذا الحق» وفيه مسائل: 


)١(‏ فلا تملك أصلا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل85/بء والوسيط 5572/5», والعزيز شرح الوجيز 
5, وروضة الطالبين 59/4؟. 

:7717/5 ونهاية المطلب ”/ل84/بء والوسيط‎ :7727/١ انظر المهذب‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب ”"/ل85/ب. 

(5) انظر الحاوي الكبير 5/7 55»: 53505. 

)5( أزعجه: أي أقلقه وقلعه من مكانه. وانزعج بنفسه. 
انظر النظم المستعذب 557/7. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟7/7١7: :5١5‏ والحاوي الكبير 535/7» ونهاية 
المطلب ”/ل٠١3/أء‏ والوسيط 7727/5. 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل١5/أ»‏ والوسيط 77272/54» والعزيز شرح الوجيز 
35؛ وروضة الطالبين 559/4,. 


)0( انظر نهاية المطلب "/ل٠‏ 8 والتهذيب ,5٠0٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛:»؛ وروضة الطالبين »"5١/5‏ وأسنى المطالب 515/5» ومغني المحتاج 
0 


(9) انظر نهاية المطلب /ل50/أ. 
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كتاب إحياء المواتالباب الثاني: في مقاعد الأسواق والاختصاص بالأماكن 


إحداها: إذا كان ينتاب بقعةً للمعاملة» فلا يزول حقه بمفارقته ليلاً؛ 
وتخلفه يومًا ويومين بعذرا("!؛ لأن أظهر المقاصد أن يعرف مكانه حتى 
يعرفه المعاملون» فيجب الوفاء بهذا الغرضء وهو ينتفي لو أبطل بهذه 
المفارقة!'". حتى لو بعد لغير غرض لم يرجعء ولكن كما قام فيجوز لغيره 
أن يجلس مكانه؛ فإنه لم يبق له غعرض(). وإن أضرب عن ذلك المكان 
بالجلوس في مقعد آخر وسفر بعيد وغيبة متمادية» أو ترك الحرفة أو 
انتقال إلى أخرى لا يتهيأ لها ذلك المقعد فيبطل حقدا'!؛ ولو استقر به 
ضرورة لسفر فلا ينقطع حقه في الحال؛» وإن طالت الغيبة يبطل7)؛ لأن 
المقصود لا يعامل غيره؛ وذلك يفوت بطول الغيبة7')؛ وإن كان عن 
ضرورة فيبطل اختصاصه أيضً(")» فالمحكّم فيه العرف,. فإن ظهر أنه 
أضرب بالعرف سقطء وإلا فلا("). وإن اعتدل الظئَّان» فلعل الأظهر الحكم 
بدوام الاختصاص(). 


فرع: لو جلس مكانه في حال غيبته التي لا تسقط حقه وبنى الأمر 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل0١15/أء‏ والوسيط 5707/5», والبيان 531/17» والعزيز 
شرح الوجيز رده وروضة الطالبين .,5٠/‏ 

.1707/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١15/أ» والوسيط‎ )١( 

(") في الوسيط :75١717/5‏ >إن لم يجلس لغرض فكما قام انقطع حقه<. 
قال النووي: >والذي يجلس لغير غرض يبطل حقه بقيامه<. روضة الطالبين 
/30, 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل0١5/بء‏ والوسيط 577/5, والتهذيب 5.00/5: 
والعزيز شرح الوجيز 551/1»: وروضة الطالبين .51١/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل١1/بء‏ والتهذيب 500/5», والعزيز شرح الوجيز 
”3 ,. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

032 انظر المراجع السايقة» والبيان / 2 
وقال النووي: >وإن فارقه على أن يعودء فالمذهب ما ضبطه الإمام والغزالي: 
أنه إن مضى زمن ينقطع فيه الذين ألفوا معاملته بطل؛ وإن كان دون فلاء 
وسواء فارق بعذر سفر أو مرض أو بلا عذر<. روضة الطالبين 570/4. 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل١15/بء؛‏ وروضة الطالبين 17/5 5. 

(9) إذا تقابل الظنان في انقطاع الغرض وبقائه» فلعل الظاهر بقاء حقه ودوامه. 
انظر نهاية المطلب "/ل١35/أ.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


25 


2 


كتاب إحياء المواتالباب الثاني: في مقاعد الأسواق والاختصاص بالأماكن ١‏ 


على أن يزعج ويسلم المجلس إذا عاد فالظاهر أنه لا يمنع منه!')» وهو 
كمن يجلس ليلا أو نهارًا لا لغرض المعاملة» فإنه لا يحل بحقها')» ويمتنع 
أن يقال هو ممنوع؛ لأنه لا يظهره الزمان الطويل. 

المسألة الثانية: نقل الأصحاب وجهين في أنه إذا طال زمانه هل 
يزعج؟ فاعتبروهما بالوجهين في البقاء على المعدن العدّا) كما 
سنذكرء!*؟؛ وهذا أبعدهما هنال"). ولكن وجهه أنه يضاهي المتملك إذا طال 
زمانه» والمعادن // إن كانت على الاشتراكء فإذا طال زمانه فكأنه يبغي 
الاختصاص به("')؛ وكذلك المقاعد منافعها مشتركة كأنه استوفاهاء فلا 


ينبغي أن يحسم على غيره(")؛ ثم ضبط الزمان في هذا عسيرء ولا بد من 
الالتفات على الزمان الذي يتسع فيه المتجر والمكسب("). 


)١(‏ وهذا وجهء وهو الأصح. فلا يمنع صاحبه الأول منه. 
انظر نهاية المطلب "/ل١1/أ»‏ والوسيط 5727/5» والتهذيب »5٠0٠0/4‏ والعزيز 
شرح الوجيز 775/5: وروضة الطالبين :75١/5‏ ومغني المحتاج ؟١/570.‏ 
وفي وجه آخر: أنه يمنع. 
انظر العزيز شرح الوجيز 525/1. 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل١1/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 5/6 ١7؛‏ وروضة 
الطالبين 59/5". 

(؟) والوجهان هما: الأول: لا يزعج؛ لأنه ثبتت له اليد بالسبق إليه. 
والثاني: يمنع حتى لا يصير كالمتملك له. 
انظر المهذب 78/7 5» والتهذيب ,»5.0٠0/5‏ والبيان 5391/17. 
والأظهر أنه لا يزعج. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١1/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 578/56. 

(:) سيأتي ص87 5. 
وفيه يقول النووي: >ولو حوط رجل على هذه المعادن وبنى عليها دارًا أو 
بستانًا لم يملك البقعة لفساد قصده. 
انظر روضة الطالبين :/ 5 

(5) وهذا ترجيح من المؤلف بأنه لا يزعج. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١1/أء‏ ب. 

(9) انظر المرجع السابق. 
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المسألة الثالثة: الرباطات7') المسبلة على السابلة!') مشتركة» والسابق 
إلى بعض بيوتها لا يزعج/), ولا يسقط حقه أيضًا بالغيبة!')» ولا يلزمه 
تبقية قماش أو خادم؛ فإنه قد لا يثق به وقد يحتاج إلى أن يسير في 
مآربه0). وإذا طال الزمان ففي إزعاجه الخلاف المقدء!').» وهذا يظهر في 
المبتي لغرض إذا تم غرضه. كالمدرسة وما بني لتعليم القرآن/"!؛ فأما ما 
لا ينتهي الغرض فيه فالضبط فيه عسيرء ورعايته أن يفوض الأمر إلى 
الوالي؛ إذ ذاك يختلف بالبقاع والأشخاص والأحوالء فإذا رأى المصلحة 
فله ذلك/*) 


المسألة الرابعة: في المساجد: وهي مشتركة؛ والسابق إلى بقعة لا 


)١(‏ الرباطات: جمع رباطهء والرباط هو ملجأ الفقراء من الصوفية وغيرهم. 
انظر المعجم الوسيط ص "77١‏ مادة (ربط). 

(80) الدائلة من الطرى: هي اللسلوكة و القوم المعتلقة علينا: 

00 انظر نهاية المطلب ؟'إل؟ أ والوسيط 57593/5» والتهذيب ,5٠01١/5‏ والعزيز 
شرح الوجيز :»7”١1١//56‏ وروضة الطالبين 5/؟5""؟, 

4١‏ «الكرادييا اليه اضر 
إتعطن المر اندم الساقة 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل57/أء والعزيز شرح الوجيز 777/56؛» وروضة 
الطالبين 5/؟5""”. 


(؟) راجع ص36؛ » وهو إذا طال المقام في الموقع الواحد. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل17/بء والأظهر أنه لا يزعج. انظر العزيز شرح 
الوجيز ك/77/8. 

(0) انظر نهاية المطلب ”؟/ل37/أء والوسيط 779/5. 
قال الرافعي: يزعج إذا انقضى غرضه. العزيز شرح الوجيز 178/5. 

(5) انظر نهاية المطلب 417/7/بء والوسيط 571/54. 


قال الجويني: والظاهر في هذه الأبواب ترك التنحية والإزعاج. نهاية المطلب 
"'/ل17/ب. 
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يزعج('!؛ وهل يستحق العود إليها إذا فارقها ليلا أو نهارًا؟ قياس مقاعد 
الأسواق ثبوت ذلكء ولكن الشيخ أبو محمد كان يأبى ذلك؛ وإليه مال 
صاحب التقريب7')؛ لأن غرض معرفة الإيلاف لمكانه ظاهر في مقاعد 
الأسواق» ولا غرض في المسجدء وإنما هي كمتحدّث الناس7"؛ نعم يظهر 
الاختصاص في صلاة واحدة إذا غاب في اتساع الوقت وعادا“)؛ فلو 
رغب في الصلاة وعاد فقد ذكر الشيخ أبو محمد وجهين7): 

أحدهما: أنه أولى بدا"). 

والثاني: أنه [إن]!"؟ عاد قبل تمام الصلاة لم يزحم وكان أولى 
بهل*)» وقد صح عن رسول لله ١‏ أنه قال: >إذا قام أحدكم من مجلسه 
فهو أحق به إذا عاد إليه<7). 

الخامسة: أن الإمام هل له أن يقطع مقاعد الأسواق؟ // الذي ذهب 


.178/56 انظر نهاية المطلب ”/ل17/أ» والوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "؟/ل17/أ. 

(") فيبطل اختصاصه إذا خرج ليلا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل157/أ» والتهذيب ,50١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
“ره », وروضة الطالبين 7/5؟5"". 


)5( انظر الوسيط /0011ء والتهذيب 6 والعزيز شرح الوجيز اك ا 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل17/أ» والوسيط 178/54. 

(1) وهو الأصح. 
انظر البيان /1 5 والعزيز شرح الوجيز كك ره وروضة الطالبين 
5أ:» ونهاية المحتاج 51/5 ؟؛ ومغني المحتاج .57١/7‏ 

() غير موجودة في الأصلء وسياق الكلام يقتضي إضافتها. 

(6) انظر نهاية المطلب ”"/ل17/ب. 

(9) أخرجه مسلم 5١1/7”‏ في كتاب السلام» باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو 
أحق به حديث رقم (15 )2 بلفظ: >إذا قام أحدكم من مجلسه. ثمرجع إليه. 
فهو أحق به<. 
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كتاب إحياء المواتالباب الثاني: في مقاعد الأسواق والاختصاص بالأماكن 3203 


إليه معظم الأصحاب أن له ذلك/')؛ كما في المعادن الظاهرة:؛ فقد اجتمع 
عليه الأصحاب7)؛ وشهد له الخبر7()؛ ولعل المآخذ فيه أن ما يرتبط 
باجتهاد فهو الذي يدخله الإقطاع» بكون الأرض موانًا وكيفية الإحياء7"): 
فأما المعادن الظاهرة فلا يخفى أمرها()؛ وأما المقاعد فيفرض فيها 
التنافس» ولكن التنافس لو كان كافيًّا فهو جار في المعادن أيضًال')» وعلى 
هذا الخلاف يلتفت مراجعة الإمام في تنحية من طال زمانه إن رأينا 
تنحيته!"). 


)١(‏ وهذا وجه؛ وهو الأصح عند الجمهورء وهو المنصوص. 


انظر نهاية المطلب "'/ل ١‏ 5/ب» والتهذيب 6 والعزيز شرح الوجيز 
5/5 » وروضة الطالبين 559/5. 


.548١ص وسيأتي بيان ذلك‎ )١( 
دكن الراقعي والتووي أق لي الاسلظ ان قطنا عياءانن هن مقر ةر‎ 
١ 1 /: انظر العزيز شرح الوجيز 57/1 وروضة الطالبين‎ 


به ص .58١‏ 


(54) بحيث يفيد الإقطاع التملك بخلاف مقاعد الأسواق. 
انظر نهاية المطلب 7/ل١1/ب.‏ 
(5) :قاد يجرزي فيها الإقصاع. 
انظر نهاية المطلب ”/ل57/أء وروضة الطالبين 525/:4. 
(1) انظر نهاية المطلب ؟/ل15/أ. 
(") انظر نهاية المطلب ؟/ل17/أ والعزيز شرح الوجيز 5717/16. 
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الباب الثالث: في نيل/ المعادن 


وهي تنقسم إلى ظاهرة:؛ وإلى باطنة» فأما الظاهرة فكل ما لا يحتاج إلى 
عمل وتعب في إظهاره(!؛. كمعدن الملح المائي والجبلي» وكذلك النفط(") 
والقير7؟) والمومياء().؛ والكبريت()؛ والمياه العذية ف العصور 
والأودية. وكذلك أحجار الأرحية. وأحجار انوك" ) فإنها 


)١(‏ النَيْل: هو ما يتناول فيه باليد» ويقال: نال ينال نيل» إذا أصاب خيرًا. 
تعلو النظم المليكنف 5/9 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير 5391/17» والمهذب 5725/7» ونهاية المطلب ”/ل58/أء 
والوسيط 520/5». والعزيز شرح الوجيز 52/1: وروضة الطالبين 515/5. 
0 النفط: بالكسر والفتح» والكسر أفصح. دهن شديد الحرارة.» يستخرج منه النار» 
كريه الرائحة. 
انظر النظم ١‏ لمستعذب ”215/7 ومغني | لمحتاج 71 
وفي المعجم الوسيط ” 0 5 مادة (نفط): >هو مزيج من الهيدروكربونات 
ل في الوقود. 

ْ :) القير: القيق :لفان لكان ارقو ال الك وش ااه سواه تال تلن 
السخونة» تتخلف من تقطير المواد القطرانية. 
انظر المعجم الوسيط 65565 59" مادة (زفت)»: وص5 71 مادة (قار)» ومغني 
| لمحتاج ف يهورة 

)5( المومياء: بصم الميم الأولى» وبالمد. دواء للجراحات» وتجبير المفاصلء» 
يخرج من الحجارة» وقيل: هو شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد فيه؛ 
فيصير كالقار. وقيل: هي حجارة سوداء باليمن خفيفة» فيها تجويف. 
انظر النظم ١‏ لمستعذب ؟/اا و معني ١‏ لمحتاج 71 

ْ ؟) الكبريت: بكسر أوله. هو من الحجارة الموقد به» ويقال: هي عين تجري ماءء 
فإذا جمد ماؤها صار كبريتًا أبيض وأصفر وأحمر وأكدر. 
مادة (كبر)ء وا لمعجم الوسيط ص "ثالاء و مغني ١‏ لمحتاج 71 

(0) أحجار الأرحية: سبق بيان معنى الرحى. 
والثرمة» بضم الباء» حجر يعمل منه القدرء أو يقال: قدر من حجارة؛ وجمعها 
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كناب إحَياء: المواات الباب الثالث: في نيل المعادن 


ظاهرة؛ وإنما التعب في فعلها ونقلهاء لا في إظهارها!'!ء وكذلك 
لو ظهر في مسيل الماء ذهب جرفه السيل» وأظهره. وهو 
يلتحق بالمعادن الظاهرة(). 


وحكم جميعها أنه لا يتطرق الإقطاع من الإمام إليها» بل الخلق 
فيها شرع. لا يحجّر فيهاء و لا ملكء ولا إقطاع7)ء وروي >أن 


أبيض بن حمال المأربي7'! | استقطع رسول الله ١‏ ملح مأرب7), 
فأقطعه إياهء فقال: يا رسول اللهء إنه كالماء العدء فقال اكثك:: فلا 


إذن<7'). وإنما هم رسول الله ١‏ بالإقطاع لأنه لم يحسبه ظاهرًا(!, ثم 
برم. انظر القاموس المحيط ص ١7559‏ باب الميم فصل الباءء ومغني المحتاج 
ذفنن 

.515/5 انظر نهاية المطلب "/ل58/أء وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(؟) انظر الأم 58/5» والتعليقة الكبرى ,50١5/5‏ والحاوي الكبير 511/7» 
والمهذب ؟5723/7» ونهاية المطلب ”"/ل78/أ» بء والتهذيب 515/5» والبيان 
86/7 » وروضة الطالبين 0/:4"". 

(:) في الأصل: (المازني)» والصواب ما أثبت. 
وهو أبيض بن حمال بن مرثد المأربي السباتي» وفد على النبي ١‏ بالمدينة» 
وقيل: لقيه بمكة في حجة الوداع؛ وكان على وجهه القوباء» فالتقمت أنفه» فمسح 
النبي ١‏ على وجهه؛ء فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر. وله أحاديث. 
انظر الاستيعاب :»75١75/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات »٠7٠١/١‏ والإصابة 
ا 

(5) مأرب: هي مدينة من أعظم مدن اليمن شهرة وتاريخًاء تقع شرق صنعاء بما 
يقرب من مائتي كيل؛ وهي عامرة مأهولة» وفيها السد المعروف بسدّ مأرب. 
انظر معجم البلدان 6 ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
صى8 7 ؟. 

(5) أخرجه أبو داود ١١7/8‏ مع عون المعبودء في كتاب الخراجء باب إقطاع 
الأرضينء حديث رقم (؟55١2).‏ 
والترمذي 571/5 مع تحفة الأحوذيء في أبواب الأحكام» باب ما جاء في 
الإقطاع. وقال: حسن غريب» حديث رقم ,)١١56(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 57/56 ١‏ حديث رقم »)١١878(‏ والدارمي في سننه 
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للسبق فيه أثر لا ينكرء حتى إن السابق أولى بأن يأخذ منه حقه ويقضي 
حاجته على الوجه اللائق بمثل حاله في مثل هذا المعدن2'7؛ فلو جمع مائة 
// حمار وكان يردد الحمر جائية وذاهبة فليس له ذلك؛ لأنه ينتهي إلى 
العكوف والملازمة» وإيطال حق الشركة» وهي كالسابق إلى مجلس 5/ب 
الخصومة يقدم في خصومه واحدة على الوجه اللائق به(". 

والرجوع في الضبط إلى العرف7)؛ فإذا قضى وطره اللائق به جاز 
لغيره أن يزاحمه؛ وله أن يزعجه؛ بل يشتركان في الأخذ بعد ذلك7), فلو 
طال مقامه ولم يمنع غيره من الزحمة ففي إزعاجه خلافء والظاهر أنه 
لا يمنع(')» ومنهم من منع لمجاوزته حد الآخذين في العادة("), ولا خلاف 
في أنه لو كان يبكر كل يوم أو يبعث غلمانه يتناوبون أنه لا يمنع» ولكنهم 


5 كتاب البيوع؛ باب في القطائع» حديث رقم ».)١56١(‏ والشافعي في الأم 
1/5 . 


أغلبهم بلفظ: >فقطعه<, وفي رواية عند البيهقي: >فأراد أن يقطعه إياه<. 
والحديث ضعفه ابن القطان كما في التلخيص الحبير .٠١79/7‏ 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 537/7؛ وصحيح الترمذي ؟/51: 07. 
ولفظ أبي داود والترمذي: >عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله ١‏ 
فاستقطعه الملح فقطعه له؛ فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت 
له؟ إنما قطعت له الماء العدّء قال: فانتزعه منه<. 

.515/1 انظر التعليقة الكبرى 701/7», ونهاية المطلب ؟/ل88/أء والبيان‎ )١ 

؟) انظر التعليقة الكبرى ,35١08/7‏ والحاوي الكبير 5317/1»: والوسيط 771/54»: 
والعزيز شرح الوجيز 55/1»: وروضة الطالبين 515/5. 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل85/ب. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل88/بء والعزيز شرح الوجيز 5551/1. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل85/ب. 

(1) انظر المهذب ”572/7» ونهاية المطلب "/ل8//ب. 
وهو خلاف الأصح. 

(7) وهو الأصح. 


انظر التهذيب 1غ والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين 
١ 1 0/:‏ 


! 
0! 
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يشاركون كما ذكرناه'!"2» ثم لا يجوز التناهب عند التناوب»؛ بل لا بد من 
الاستواء» وليس ذلك كلقط المنثور؛ فإن ذلك مبني على الاحتواء كما 
يتفق/'). 

فروع: 

أحدها: أنه لو تساوق رجلان ولم يستمكنا من الاشتراك لضيق 
المدخل ففيه أوجه: 

أحدها: أنه يقرع بينهماء فمن خرجت قرعته يستوفي غرضه أوَلاً 
كما قدمناه(). 

والثاني: أن الإمام يقدم بالاجتهاد من رآه أحوج إليه وأولى بها “). 

والثالث: أن القاضي ينصب من ينوب عنهماء فيتحصل لهما إن وجد 
من يقوم به(")» وإلا فلا بد من الرجوع إلى القرعة7'!, وكذلك إذا لم يظهر 
للإمام ترجيح أحدهما في الوجه الثاني فيرجع إلى القرعة/). 

الثاني: إذا سوى أرضًا على الساحلء واحتفر فيها حفيرة يدخل الماء 
إليها وينعقد الملح؛ فهذا مما يختص به المحتفر()؛ هكذا قاله 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل8/ب. 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(؟) انظر المهذب 4727/7» ونهاية المطلب ”/ل54/أ» والوسيط »57١/5‏ والبيان 
/ارمضة , 
انظر التعليقة الكبرى 2 وروضة الطالبين 5/1 ونهاية المحتاج 
ه/ءه" ١ه‏ و مغني | لمحتاج 71 
ونهاية المطلب ”/ل54/أ» والوسيط 5/١؟5؛‏ وحلية العلماء ©//١0٠5»؛‏ والتهذيب 
5 ؛ والبيان 588/7 . 

(5) انظر التعليقة الكبرى ,3505/١‏ ونهاية المطلب ”/ل54/أء والبيان 2588/1٠‏ 
والعزيز شرح الوجيز 551/56١”7؛:‏ وروضة الطالبين 11/5 5؟. 

(5) انظر نهاية المطلب "؟/ل55/أ. 

(0) انظر المرجع السابق. 

(6) انظر مختصر المزني على الأم ص"57 »١‏ والتعليقة الكبرى 7/١١5؛:‏ والحاوي 
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الأصحاب('!)؛ وهو متجه إذا قصد الإحياء واتفق انصباب الماء فيه وانعقد 
ملحًا(')؛ ولو تعذر به حدث الملح فهذا أخذ دائم؛ وقد يميل إليه جهة 
المملحة وهو طلب الاختصاص دائم في مشترك0". 

الثالث: أن العين العد إذا احتف به قوم سبقوا إليه وأحدثوا بساتين 
ومزارع // وكان الماء كافيًا من غير مزيد» فلحق لا حق واستحدث بستانًا 
لم يشرك الأولين إلا فيما يفضل عنهمء ولا ينقطع حق الأولين بطول 
الزمان» ولا نحكم فيه بالتناوبء, بل يبقى هذا الانتفاع دائمًا(؟)» وفيه مزيد 
نظر سنشير إليه في آخر الباب07). 

القسم الثاني: في المعادن الكامنة التي لا يظهر نيلها إلا بالعمل(')؛ 
كالذهب والفضة والفيروزجء وما هو مبثوث في طبقات الأرضا")؛ وقد 
لظهورها وافتقار مستخرجها إلى تعب0("). 

وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في أمرين7"): 


الكبير /547» ونهاية المطلب "/ل64/بء والوسيط ,57١/54‏ والبيان 
88/7 ؛:» والعزيز شرح الوجيز “/7”70؛: وروضة الطالبين 515/5. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 7/١557؛.‏ والحاوي الكبير 5317/7» ونهاية المطلب 
"/ل5١/ب.‏ 

.7؟١/5 ونهاية المطلب ”/ل84/بء والوسيط‎ »5١١/7 انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل81/ب. 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل54/أء والوسيط 0771/5 7577, والعزيز شرح 
الوجيز 7”5/5». وروضة الطالبين 7559/5. 

(5) انظر ص5356. 

(1) والمعالجة. 
انظر التعليقة الكبرى ”7/7١5؛‏ والحاوي الكبير 5917/17»: والمهذب ؟475/7»: 
ونهاية المطلب "/ل57/بء والوسيط 571/5؛ وحلية العلماء ,5٠017/5‏ والبيان 
1 والعزيز شرح الوجيز 770/56» وروضة الطالبين 5755/5. 

(0) انظر المهذب 55/5"ء ونهاية المطلب ”/ل”5/بء والوسيط 771/5, 
والعزيز شرح الوجيز 520/1»: وروضة الطالبين 5"11/5. 

(8) والمذهب أنها من المعادن الباطنة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7720/5»: وروضة الطالبين 555/5. 

(9) انظر الأم 259/5 .5٠‏ 
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أحدهما: أن الإمام هل يقطعها؟ وفيه قولان!')؛ وقد قطعنا بجوازه في 
الموات7'). ومنعه في المعادن الظاهرة()؛ وترددنا في مقاعد الأسواق» 
والظاهر جريانها*). واختلف القول في المعادن الكامنة» ويمكن أن نضبط 
الأقسام بالملك» فيقال: ما يطلب منه الملك جرى فيه الإقطاع؛ فإنه الاختصاص 
الأظهرء وما لا يتصور فيه الملك ولا اختصاص الانتفاع فلا إقطاع فيه 
كالمعادن الظاهرة؛ وما يتصور فيه اختصاص الانتفاع دون الملك كمقاعد 
الأسواق7/, وفيه خلاف ذكرناه؛ فالمعادن الباطنة ينبني على أنها هل تملك 
بالعمل عليه؟ فإن قلنا: تملك» فيجري فيها الإقطاع(")؛ وإن قلنا: لا تملك» ففي 
الإقطاع خلاف/"؛ هذا هو الضبط,. 

الأمر الثاني: وهو أن السابق إلى العمل إلى هذه المعادن مستغن عن 
الإقطاع» ولكن هل يملك إذا عمل عملا أظهر النيل!')؟ فيه قولان/"): 

أحدهما: أنه يملك كالموات إذا أحياهاء فإِذًا إحياء هذه البقعة في 
إظهار فائدتها(” '). 


2”5/5, وروضة الطالبين 5 وتحفة المحتاج ل ومغني المحتاج 
بفارفيرة 


../5 

(9) التردد بين الموات والمعدن الظاهر. 
انظر روضة الطالبين 5"55/5. 

)٠١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل35/أء والوسيط ,77١/5‏ والتهذيب 517/5» والعزيز 
شرح الوجيز .52١/1‏ 
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وه 


كناب إحَياء: المواات الباب الثالث: في نيل المعادن 


والثاني: أن رقبة المعدن لا تملك/')؛ فإن الموات يتهيأ للانتفاع الدائم 
ل ال سل تت" 
إظهار الباقي إلى ما افتقر إليه الأول/") 

التفريع: إن قلنا: انه ولاكه قارح عم 

إحداها: أنه لو كان على الأرض عمارة الجاهلية فكأنهم ملكوها ثم 
تحولت إلى المسلمين» فهو كالموات وعليها أثر عمارة الجاهلية!, وإن 
قلنا إن الرقبة لا تملك فلا أثر للعمارة» هذه طريقة الشيخ أبي عليء» وهي 
المنقاس(*؟), والذي ذكره الجمهور طرد القولين مرسلاً في الملك من غير 
بناء0”)» وضم قول ثالث إليه وهو: أنها إذا كانت عليها أثر عمارة الجاهلية 
بمثابة المعادن الظاهرة؛ وهذا فاسدا')؛ إذ غاية توجيهه أن يقال هذا الفيء 
في الإسلام معدنًا فلا يضر اكتتام نيله وهو فاسد؛ إذ لا نعرف خلافًا أن ما 
يظهر المسلم نيله» وقلنا: إنه لا يملك رقبته لا يلتحق بالمعادن الظاهرة("). 

الثانية: أنه إذا حفر حفيرة متسعة وظهر النيل في طرفها فلا يقصر 


)١(‏ وهو أظهرهماء ورجحه الشافعي والأصحاب كما ذكره النووي. 


انظر الأم »5٠0/4‏ والمهذب ”/7ا5: وروضة الطالبين 5757/5» ونهاية 
١‏ لمحتاج 50/5 و مغني ١‏ لمحتاج 701 


)١(‏ انظر الأم 50/5» والتعليقة الكبرى »5١7/7‏ ونهاية المطلب ”/ل5 3/أ. 


(") فيجوز إحياؤهاء وهذا مبني على أن يكون الجاهلي لا يقصد التملك بعمله 
وإحيائه. 


انظر التعليقة الكبرى ,"7”71/١‏ والحاوي الكبير 501/7», ونهاية المطلب 
'"/ل5 4/بء والبيان 5/85/10» والعزيز شرح الوجيز 777/1؛ وروضة الطالبين 
/517. 
(:5) وهي تعني: القياس. انظر نهاية المطلب "/ل15/ب. 
(8) راجع صن 251 
وانظر الحاوي الكبير 501/7, ونهاية المطلب "/ل15/ب. 
وأصحهما الجواز كالمعادن. انظر العزيز شرح الوجيز 177/56. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل؛ 3/أ. 
(0) انظر المرجع السابق. 
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الملك على محل النيل!'2. وهو كالذر وجناح البعوض متبددة» ولا نعدي 
الملك أيضًا إلى ما يعد البعد إليه خارجًا عن العادة في مثل هذا النيل» 
والمحكم فيه العرف(". 

الثالثة: أنه لو باع الرقبة وفيها المعدن لم يصح؛ لأن المقصود هو 
النيل» وهو مجهول7")؛ وفي مرامز7*) كلام الأصحاب إشارة إلى الصحة 
اعتمادًا على الرقبة واتباعًا للنيل!”)؛ نعم لو جمع شيئًا من التراب وفيه نيل 
ذكرنا في الدراهم المغشوشة خلافًا إذا عمّت المعاملة عليه» وإن كانت 
النقرة مجهولة؛ لأنّ المقصود منها الرواج7". 

الرابعة: أن يقول لغيره: اعمل عليه» وما يخرجه فهو لك فما يظهر 
فهو لمالك المعدن("). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل15/أ» والوسيط 5”7/5, والتهذيب 517/5» والعزيز 
شرح الوجيز .١21١/1١‏ 


(؟) قال الرافعي: وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدواب. العزيز شرح الوجيز 
71/1 


وانظر نهاية المطلب "'/ل35/أ. 
(؟) وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل55/أ» والوسيط 5”7/5. والعزيز شرح الوجيز 
للضي 


(4:) هكذا في الأصلء ولم يتضح معناه. 
(5) نهاية المطلب "/ل35/أ. 
ولأن المبيع رقبة المعدن» والنيل فائدته وريعه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7””77/5؛: وروضة الطالبين "1١7/5‏ "7. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل55/أ» والوسيط 777/5» والعزيز شرح الوجيز 


(0) انظر نهاية المطلب "؟/ل35/أ. 
(8) انظر التعليقة الكبرى ,»777/١‏ والحاوي الكبير 505/7», ونهاية المطلب 


"/ل35/أء والتهذيب 419/5» والبيان 5157/17» والعزيز شرح الوجيز 3577/5, 
وروضة الطالبين :/ 5 
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وهل يستحق // العامل أجرة المثل؟ يرجع فيه إلى صيغة الإذن وهي 5 


أربعة: 

إحداها: أن يقول: أذنت لك في العمل شهرًا ‏ مثلآً ‏ وما يظهر فهو 
لكء فالظاهر أنه لا يستحق الأجرة؛ فإنه كان يعمل لنفس('). وحكى 
القاضي عن ابن سريج وجهًا أنه يستحق7؛ لأنه لم يرض بالعمل مجانًا؛ 
فإن لم يسلم له ما طمع فيه فلا بد من الأجرة()؛ وقرب الأئمة هذا من 
أجير الحجّ إذا صرف الحج إلى نفسه في دوام الإحرام» وهو بعيد عنه؛ 
لأن هذه صيغة إذن وليس باستعمال» بخلاف الاستئجار في الحج(“)؛ ثم 
يلزم ابن سريج ما إذا عمل ولم يستفد.» وهو على قياس قوله يحتمل 
ترددًا0). 

ثانيها: أن يقول: اعمل. الظاهر فى هذه الصورة استحقاق الأجرة؛ 
لصيغة الاستعمال(")؛ وفيه وجه آخر مشهور أنه لا يستحق؛ وعلى الجملة 
في المسألة وجهان مشهوران7). 

ثالتها: أن يقول: استأجرتك لتعمل. والظاهر في هذه الصورة 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 577/7»: والحاوي الكبير 505/7», ونهاية المطلب 
"/ل”35/أء والوسيط 5/؟377”57,» والتهذيب 539/5. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل55/أ» 17/بء والوسيط 377/5»؛ والعزيز شرح 
الوجيز 757/5 7. 
(") انظر الوسيط 75”7/5, والعزيز شرح الوجيز 7757/5. 
والوجه الذي قاله ابن سريج هو الأصح. 
انظر روضة الطالبين 554/5؛: ومغني المحتاج ؟175/7؟. 
(:) انظر نهاية المطلب ”؟/ل35/أ. 
فإنه ينصرف إلى مستأجره؛ء والخلاف في الأجرة. 
انظر التهذيب 559/5. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل15/ب. 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل15/ب. 
والأصح تبوتها. انظر روضة الطالبين 57//5. 
(0) انظر نهاية المطلب 7/ل17/بء والوسيط 571/5, والتهذيب 5151/5. 
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الاستحقاق» وأبعد بعض الأصحاب فأسقط؛ لأنه قصد أن يعمل لنفس("'). 

رابعها: أن يقول: استأجرتك لتعمل. ولك نصف النيل الذي تصيبه. 
فيستحق الأجرة في النصف الذي للمالك؛ وفي النصف الآخر التردد الذي 
ذكرناه7"). 

فأما إذا فرعنا على أن الرقبة لا تملك» ففيه مسألتان: 

إحداهما: أنه لو أحيا أرضًا مينًا فظهر فيها معدن» فلا خلاف في أنه 
يملك المعدن» فإنَ كل ما يظهر في الأرض إلى التخوم ملكها)؛ ولو ظهر 
معدن لإنسان فاتخذ عليه دارًا أو بستانًا وزعم أنه موات قصد إحياءه 
فالظاهر أنه لا يملك؛ لأن مثل هذه البقعة لا تراد إلا للمعدن» ولا تتخذ منه 
المزارعء؛ فهذا القصد منه احتيال!*؟)؛» وقال بعض أصحابنا: يملك كما إذا لم 
يعلم فأحياها ثم ظهر المعدن7”). وعلى الوجه الأول» // فإن قلنا: يملك 
المعادن أيضًا لا يملك هذه البقعة بهذا الطريقء وإنما الطريق إظهار 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل15/بء والوسيط 527>/5», والتهذيب 513/5», والبيان 
الاق 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل11/ب. 
وفي الحاوي الكبير أن الإجارة فاسدة؛ لأنها مجهولة» وله أجرة المثل. وذكر 
البغوي أنه يستحق أجرة مثل عمله. 
انظر الحاوي الكبير 505/7» والتهذيب 519/4» وانظر الوسيط 2777/5 
'"", والعزيز شرح الوجيز 57/5””؛. وروضة الطالبين 5"//5. 


(") انظر الأم 50/4» والتعليقة الكبرى 770/7 والحاوي الكبير 5319/17» ونهاية 
المطلب ”/ل44/بء والوسيط 57”:”/4,؛ والتهذيب 435/4» والبيان 495/1»: 


والعزيز شرح الوجيز :»55١/1‏ وروضة الطالبين 511/5. 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل5 1/بء والبيان 530/7», والعزيز شرح الوجيز 
571/1 
وقال النووي: >وفيه طريقان: 
الأول: على القولين؛ أحدهما: المنع» والثاني: الجواز. 
والطريق الثاني: القطع بالملك<. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل15/بء والعزيز شرح الوجيز .١577/6‏ 
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المعدن7"؛ ولا شك في أن من أخرج ماء قناة ملك الآبار والأشراب 
كوف الفا 
الثانية: أنه إذا لم يملكه فله اختصاص بسبب السبق7(). وهل يحيي إذا 
طال الزمان؟ فيه من الخلاف ما قدمناه في المقاعد والمعادن الظاهرة!؟)؛ 
ثم الضبط في هذا بمقدار يظهر فائدة العمل فيه من غير كد يفرض في 
الأرض”7. ولا التفات إلى نيل نادر يتفق بعدء وفي إجراء الخلاف في 
النيل النادر احتمال» والأظهر النظر إلى الزمان0". . ْ 
واختتام الباب ببيان قول الرسول :١‏ >من منع فضل الماء ليمنع به 
الكلأء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة<7(). والمعني به أن يمنع ماشية 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل55/ب. 
فلا تملك على ظاهر المذهبء فإن القصد فاسد. 
انلو بوتواضية الطالنيف 1/2 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل15/ب. 


(؟) انظر نهاية المطلب ”7/ل15/بء والعزيز شرح الوجيز »771١/5‏ وروضة الطالبين 
0/4 


(5) راجع ص28 5» .58١‏ 
وانظر نهاية المطلب "/ل15/ب. 
وإذا طال مقامه ففى إزعاجه وجهان» كما فى المعادن الظاهرة»؛ أصحهما: أنه 
وقيل: لا يزعج هنا قطعًا؛ لأن هناك يمكن الأخذ دفعة فلا حاجة إلى الإطالة: 
وهنا لا يحصل إلا بمشقة. 
انظر العزيز شرح الوجيز :7”١1/56‏ وروضة الطالبين 5752/5 555. 

(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل35/أ. 

(1) انظر المرجع السابق. 

(0) الحديث أخرجه الشافعي في الأم 51/54» وأحمد في المسند ١9/7‏ رقم 
(1587)» وعبد الرزاق في المصنف ٠١5/8‏ رقم )١55537(‏ مرسلا. 
لكن أصل الحديث ورد عند البخاري :٠١/”‏ كتاب المساقاة» باب من رأى أن 
صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» حديث رقم (51١3١).؛‏ ولفظه: >ورجل 
منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 
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همه؟ء 


كلمب 


دهع 


كَكان حذاغ: المواات الباب الثالث: في نيل المعادن .4 


الغير فضل ماء بئره ليمنع الماشية الإقامة حوالي البئرء ويمتنع عليهم 
الكلأ بذلك(), 

أحدها: أن لا يقصد التملك بالبئرء بل يقصد الانتفاع بماء البئرء فما 
الاختصاص بمقدار حاجته لا يزاحم عليه للاختصاصه بالحفر» والحديث 
وارد في هذا القسم» وشرطه أن يفضل عن ماشيته ومزارعا". 

ومن أصحابنا من خصص وجوب السقي بالماشية» وجوّز منع الغير 
من سقي المزارع بفضل مائه» ورد ذلك إلى حرمة الحيوان وفيه احتمال 
على الجملة(". 

الحالة الثانية: أن يقصد التملك؛ ولا خلاف في أنه يملك ذلك كما 
ظهر الماءء ولا يتوقف ذلك على غزارة الماء» وجمة الماء في البئر 
مملوكة له على الظاهر من المذهب7“)»؛ فإنًا نجوّز بيع الماءء فله أن يمنع ٠‏ . 
فضل مائه(”)؛ // وليس هذه الصورة مرادًا بالحديث؛ فإنه كالماء المحرز ند 

يداك<, 

وأخرجه مسلم ٠/7‏ 5» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء» حديث رقم 

.| بلفظ: >لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ< من حديث أبي هريرة‎ )١517( 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل37/أ» والوسيط 775/54» والعزيز شرح الوجيز 
“8 


(؟) انظر التعليقة الكبرى 7"8/7؛ ونهاية المطلب "/ل917/بء والوسيط 4/4 7: 
والعزيز شرح الوجيز 5531/1»: وروضة الطالبين 577/5. 
(؟) من حيث إن الماء الفاضل عن حاجته كالماء العد. 
أنعن فيابة البطلب :ل آذك بو الوسيظ 4ر0 
والصحيح أن له منع غيره من سقي الزرع به. 
الخلن العويق شروت الوهيق 1546/5 وروضبة الظالبيق 05/6 
(4؟) انظر التعليقة الكبرى 5”7/7» ونهاية المطلب ”/ل57/أ» والوسيط 5/4؟7. 
وهو الصحيح. انظر العزيز شرح الوجيز 5٠0/6‏ 5: وروضة الطالبين 5377/5. 
(8] انكو المواخع السافة 
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كدان حذاغ: الموات الباب الثالث: في نيل المعادن /اه؛ 


في إنائه وحوضه المسدودة منافذه في ملكه؛ فله أن يمنع من شاء مند/"), 
فإن اضطر إليه ذو روح محترم وجب عليه بذله بالقيمة7'), وذكر الشيخ 
أبو محمد أنه يحرم عليه منع فضل الماء في هذه الصورة لعموم 
الحديث7)؛ والصيدلاني أيضًا لم يفصلء وأطلق القول بإيجاب تسليم فضل 
الماء7"). 

الحالة الثالثة: أن لا يقصد تملكّاء ولا اختصاصًا بالانتفاع» 0 يملك» 
والذي ذهب إليه المحققون أنه يساوي كافة الناس في الانتفاء(” 00 
أصحابنا من قال: هو متقدم بحاجته؛ لأن حفر البئر لا يتعاطاه إلا طالب 
الاختصاصء فلا تردد فيه» فلا يحتاج إلى القصد كبناء الدار في الموات 
من غير قصدء وهذا متجه حسن/"). 

فرع: الماء الذي يجري في قناة مملوكة:؛ فللمالك المنع من كل ما 
يُظهر فيه نقصّاء كالماشية الكبيرة وغيرها("). والشرب الذي [لا]0) يظهر 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل17/أء بء والوسيط 775/5», والعزيز شرح الوجيز 
5/7" 


0 انظر المهذب ”857/7, والوسيط 775/5. 
المضطر؟ وجهان» الصحيح: لا؛ للحديث الصحيح أن النبي ١‏ >نهى عن بيع 
فضل الماء<. رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء» حديث 
رقر 09 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/71" وروضة الطالبين :/ا51"0,. 

(؟) سبق تخريجه في الهامش السابق. 

(:) لم أقف على توثيق قول الصيدلاني. 

(5) فلا اختصاص له بمائها على الصحيح. 

انظر نهاية المطلب ”/ل18/أء والعزيز شرح الوجيز :751١/6‏ وروضة 
الطالبين 725/5 7؟. 

5 انكلو واكم الندائقة 


") انظر نهاية المطلب "/ل18/بء والبيان ,5٠0/70‏ والعزيز شرح الوجيز 


() غير موجودة في الأصلء والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب 
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كَكان حذاغ:الموات الباب الثالث: في نيل المعادن 3 


نقصًا الذي ذهب إليه المحققون طرد القياس وجواز المنع('!» ومنهم من لم 
يثبت المنع تمسكًا بقوله ايَننك:: >الناس شركاء في ثلاث: النار والكلا 
والماء<("(): وحكم النار والمنع من الاصطلاء به يخرج على التفصيل 
الذي ذكرناه في الاستقاء من البئرا؛؟» ولا خلاف في أنه لا يجب على 
حافر البئر تسليم الدلو والرشاء بل على المستقي تكلف ذلك/, إلا إذا 
كانت ضرورة فيجب ذلك بالقيمة!"!» وقد ذكر القاضي في آخر الكتاب 
وجها أن المهايأة ف 5 عم ا لأنه يتزايد وتختلف 
حاجة الدهقنة(") ؤ في النوب! “ا وفيه وراء هذا وجهان مشهوران: 


"ل 1/ب. 


)١‏ انظر المرجع السابق. 

؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 515/5", وأبو داود في كتاب البيوع؛ 
باب منع الماءء حديث رقم :»)١55177(‏ وابن ماجه 577/7؛: في كتاب الرهن؛ 
باب المسلمون شركاء في ثلاث» من حديث ابن عباسء والبيهقي في السنن 
الكبرى كماع ١‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 7٠١5/72‏ حديث رقم (7155")» كلهم بلفظ 
>المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار<. 

وحديث ابن عباس المروي عند ابن ماجه نقل الزيلعي عن الأئمة تضعيفه: 
وضعفه ابن حجر وكذلك الألباني والبيهقي. 

وأما حديث أبي داود وأحمد فقد قواه الزيلعي» وسكت عنه ابن حجرء وصححه 
الألباني بلفظ: >المسلمون< وحكم بشذوذ لفظ >الناس<. 

انظر نصب الراية »5١7/5‏ والتلخيص الحبير »٠١5٠/”‏ وإرواء الغليل 25/5 
/ 


! 
! 


*) انظر نهاية المطلب ”7/ل1/8/بء» وروضة الطالبين 5170/4. 


4) فإذا أضرم نارًا في حطب مباح بالصحراء لم يكن له منع من ينتفع بتلك النارء 
فلو جمع الحطب ملكه؛ فإذا أضرم فيه النار فله منع غيره منها : منها. انظر روضة 
الطالبين 15/5" 


(5) انظر التعليقة الكبرى 57/7 "» ونهاية المطلب "/ل38/|. 

6 انظر المهذب 857/7 , ونهاية المطلب "/ل38/ب. 

(0) سبق تعريفها ص18 ..١‏ 

)0( انظر نهاية المطلب "/ل358/بء؛ والعزيز شرح الوجيز 57/5"؛ وروضة 


! 
! 
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كَكان حذاغ: المواات الباب الثالث: في نيل المعادن 61 


أحدهما: أنه يصح ولا يلزء("). 
والذافي نه يس وان 0 
والثالث: أنه لا يصح كما ذكره القاضي("). 


الطالبين 515/4 


)1( انظر التعليقة الكبرى ؟557/7»: ونهاية المطلب ”/ل33/أء والمهذب 585/7» 
والتهذيب 5.:0//5,؛ والبيان ١0/8/17‏ 5. 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل18/بء والعزيز شرح الوجيز 57/6 ”؛ وروضة 
الطالبين 725/5 ؟. 


(*) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 61 


كتاب الوقف"" // 


والأصل فيه السنة والإجماعء أما السنة فما روي عن رسول الله ١‏ 
أنه قال: >إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له. 
وعلم ينتفع به بعد موته» وصدقة جارية7(). فقال العلماء: هي الوقف 
على وجوه الخيرا). 

وقال عمر رضوان الله عليه: أصبت مالآ لم أصب مثله في الإسلام: 
فراجعت في ذلك رسول الله »١‏ وكان حدائق ونخيلء فقال: >حبّس الأصل 
وسبّل الثمرة<7). 


)١(‏ الوقف لغة: بمعنى الحبس» وهو ضد التخلية» تقول: وقفت الدار وققّاء أي 
رقبته على مصرف مباح موجود. 
وعرف أيضًا بأنه: حبس الأصل وتسبيل المنفعة. 

565 م مادة (وقف). 
وانظر التعليقة الكبرى 0 والحاوي الكبير // ١ه‏ والتهذيب 1 
وتهذيب الأسماء واللغات ”/17””؛ ومغني المحتاج 577/7. 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ”/84,: كتاب الوصية»؛ باب ما يلحق الإنسان 
من الثواب بعد وفاته» حديث رقم :»)١571(‏ ولفظه: >فإذا مات الإنسان انقطع 
يدعو له<. 
للنووي »85/١١‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود 17/1. 

(:) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ”17/7 7. 55 7: كتاب الشروطء باب 


الشرط في الوقفء: حديث رقم (70717): ومسلم في صحيحه 814/9»: كتاب 
الوصية. باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حديث رقم )١177(‏ ولفظه: 
>أن عمر | أصاب أرضًا بخيبرء فأتى النبي ١‏ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول 
الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني به؟ 
قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عمر رضي الله عنهما:- 
-فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء 
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/امب 


ا 


كتاب الوقف 2.5١‏ 


نعم حكم الشافعي بلزومه في الحياة/!؛ وقال أبو حنيفة: لا يلزم إلا 
إذا قطدى :نه قفاضن؟ ١‏ أو أكنيفة إلى ما'بعد الموت1 0 
ثم هو في التقسيم الأول(*) ينقسم إلى ما يضاهي التحرير كجعل البقعة 
مسجداء أو مقبر:9؛ وإلى ما يتضمن صرف منفعة(') إلى الغير» وهو 
ينقسم(') إلى ما يقتصر مقصوده على السكون كالمدارس والرباطات» 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيفء ولا جناح على 
من وليها ان يأكل منها بالمعروف غير متمول<. 
ولفظ >حبس الأصل وسبل الثمرة< أخرجه الشافعي في مسنده 25٠0/4‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 74/5؛ وهي صحيحة. انظر إرواء الغليل 7١/5‏ 
5١‏ 


انظر فتح القدير 5 : والاختيار لتعليل المختار ٠/"”‏ 5» وتبين الحقائق 
*/55*: والمعونة على مذهب عالم المدينة »١537 ١591/7‏ والتعليقة 
الكبرى 557/7» ونهاية المطلب ”/ل١٠٠/أء‏ والمغني لابن قدامة .١185//‏ 

)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم صه ؛ »١‏ والتعليقة الكبرى 555/7؛: والحاوي 
الكبير .51١/1‏ 


8 :انكلو الفسحوظة 1/1 بوجدابنةالمشدى وتترهة عع المذ ابن مع :قت الفدين 
5 ”557 والاختيار لتعليل المختار ١"‏ ؛» وتبين الحقائق إرذاك ره ورد 
المحتار 9//4؟". 


4 القوقر الولف إلى تف سايق الوق :و لكى: الكو الاب التفسيو هنا حكريه الفنافهي 
رحمه الله من أن ما يعطي الناس من أموالهم ثلاثة وجوه: اثنان في حال الحياة: 
اليد قا كبو منها الو قنك واليناتة رهد الحمااة: الوصحة. 


انظر مختصر المزني على الأم ص55 ١»؛‏ والحاوي الكبير 1ه ونهاية 


)5( انظر نهاية المطلب "إل ٠١‏ ٠/ب.,‏ 
(1) في نهاية المطلب: >وإلى ما يتضمن صرف منفعته<, وهو الأولى. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠٠/ب.‏ 


(0) أي الذي يتضمن صرف منفعته إلى الغير. 
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كتاب الوقف 


وهو قريب من المساجدء والمقابر في مأخذ الوقف؛ وإلى ما يفوّض إلى 
والمدارس( أ وإلى م يصرف إلى من يتملكه من الأريالبا". 
أحدها: أن الملك للواقفء. وليس للموقوف عليه إلا استحقاق الريع/*) 
والثاني: أنه يزول إلى الموقوف عليه» ولكنه محبّس يمتنع عليه بيعه 
فيثبت ملك التصرف في الفوائد» وملك التحبيس في الرقبة”) 


انظر المرجع السابق. 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(*) أي إذا كان الوقف على معينين أو على جهة؛ والغرض منه أن يتملكوا ما 
يحصل من نخله وثمره» فللشافعي ثلاثة أقوال. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠٠/ب.‏ 
وجملة القول فيها كما في التعليقة الكبرى والمهذبء أنه إذا صح الوقف فهل 
تنتقل ملكية الموقوف أم لا؟ فيه قولان: 
أحدهما: تنتقل ملكية الموقوف. والثاني: لا تنتقل. 
والصحيح: أنه تنتقل ملكية الموقوفء كما سيأتي بيانه. 
وإذا ثبت النقل» فهل تنتقل إلى الله تعالى أم إلى الموقوف عليه؟ فيه قولان: 
أحدهما تنتقل إلى الله تعالى»؛ وهو الصحيح كما سيأتي. والثاني: تنتقل إلى 
الموقوف عليه. 
انظر التعليقة الكبرى 770/5 ١772ء‏ والحاوي الكبير :5١5/7‏ والمهذب 
0/7 

(5:) وهو تخريج لابن سريجء ويحكى أنه اختيار للقاضي حسين. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/221, والحاوي الكبير /ارة ١ه‏ والمهذب بك ع 
ونهاية المطلب "/ل١٠٠/بء‏ والبيان //75؛: والعزيز شرح الوجيز 2587/56 
وروضة الطالبين 20 . 


(5) وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات: إن الرجل إذا ادعى وققًا عليه فأقام 
شاهدًا واحدًا حلف معه. قال الماوردي: وهذا يدل على أن الملك قد انتقل إليه. 
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كتاب الوقف 


والثالث: أن الملك يزول إلى الله وما يقع مضاهيًا للتحرير كالمساجد 
لا يتجه فيه إلا هذا القول/')» وتفصيله برسم بابين. 


انظر الأم 5/10» 5» ومختصر المزني على الأم ص”57: وانظر التعليقة 
الكبرى ”7277/7 5, والحاوي الكبير »5١5/10‏ والمهذب 575/7, ونهاية المطلب 
'"/ل ٠٠١‏ /بء والبيان //75. 

)١(‏ وهذا ترجيح من المؤلفء وهو المذهب. 
انظر الأم 57/54: ومختصر المزني على الأم ص5 ؛ »١‏ والتعليقة الكبرى 
221/5, والحاوي الكبيير /ارة ١ه‏ والمهذب رح ونهاية المطلب 
"/ل١٠٠/بء‏ والتهذيب ,5١1/5‏ والبيان //75. 
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الباب الأول: في أركان // الوقف 
وله أركان: 
الركن الأول: في المال الموقوف 
وشرطه أن يكون المحبّس بحيث يبغى منه منفعة مقصودة:, أو فائدة 
دوق كالنيه 1 عدوا كان عقاو ١‏ أو امش واف كا أن كاذ 
والمنفعة المقصودة يضبطها ما يصح الاستئجار عليه مع قيام الملك في 
الرقبة(')؛ فإن الحر يؤاجر نفسه ولو حبس نفسه على قوم لم ينفذ(). 
ونفتتح الضابط برسم مسائل: 
إحداها: وقف الدراهم لتزيين الدكاكين» اختلفوا فيه كما في إجارته؛ 
والظاهر المنع/*) 
وأما وقف الحلي ليلبسه أقوام وبعد انقضائهم أيتام على شرط الوقف 
فجائز(”)؛: ووقف الدراهم ليصاغ منه الحلي صحيحا'!؛ كوقف المهر””) 
)١(‏ انظر الحاوي الكبير »5١117/1‏ ونهاية المطلب "/ل7١٠/أء‏ والوسيط 9/5؟7؛, 
وروضة الطالبين 178/4"”. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7١٠/أء‏ وروضة الطالبين 537/5. 
قال الماوردي: فكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقاء المتصل فإنه 
يجوز وقفها إذا كانت معينة. 
انظر الحاوي الكبير 518/1. 
(؟) انظر نهاية المطلب "/ل7١٠/أ»‏ والوسيط 0/4٠75؛‏ وروضة الطالبين 
0/5 
(:) مطلقًا. وهو الصحيح. 
انظر التعليقة الكبرى ”585/7,» ونهاية المطلب ”/ل7”١٠/أء‏ والتهذيب 2»57١/5‏ 


٠ه‏ والبيان 1ك والعزيز شرح الوجيز 5 ”5ه وروضة الطالبين 
ا ار 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/أء‏ والوسيط 51/4”؛: وروضة الطالبين 
1 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/أء‏ والوسيط 51/5 7. 
() المهر: ولد الفرسء أو أول ما ينتج منه ومن غيره؛ والجمع أمهارء ومهار 
ومهارة. والانثى مهْرة. 
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م/م 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف هه 


والعبد الرضيع فإنه صحيح وإن استأخرت المنفعة/"!؛ ولذلك جاز أيضًا 
نكاح الرضيع7"؛ هذا ما أطلقه الأصحابء وفيه نظر؛ لأن مصير العبد 
إلى الكبر بنفسه» والدراهم لا تنقلب حليًا إلا بفعل مستأنف1). 

الثانية: وقف الكلب المنتفع به وفيه ثلاثة طرق70): 

أحدها: أن يبنى على جواز هبته؛ فإن الوقف تبرع بإثبات 
اختصاص0). 

والثالث: المنع مطلقًا بخلاف الإجارة؛ فإن الحر يؤاجر نفسه ولا 
يحبس؛ لأنه يستدعي ملك الرقبة» ولا ملك في الكلب('). 


الثالثة: وقف المستولدة» وفيها خلاف مرتب على الكلب7'!, وأولى 


25٠١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/أء والمهذب 514/75, والتهذيب‎ )١( 
.5/760/5 والعزيز شرح الوجيز 557/1»: وروضة الطالبين‎ 
.,0010/ وروضة الطالبين‎ »بإ/١‎ ٠.” انظر نهاية المطلب "إل‎ 0) 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 757/56؛ وروضة 


(5) ذكر المؤلف ثلاثة طرق؛: وتعرض الطريقتين» وقد سقط الطريق الثالث؛ ولعله 
من الناسخ» وبيان الطرق كالتالي: 
الطريق الأول: أنه يبنى على جواز هبته. 
الطريق الثاني: أنه يبنى على جواز إجازته. 
الطريق الثالث: المنع مطلقًا. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل7١٠/بء‏ والوسيط 5٠/5‏ 5». والبيان 17/7» والعزيز 
شرح الوجيز 157/1. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/بء‏ والوسيط .١ 5٠0/54‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 3585/”7» ونهاية المطلب "/ل7١٠/ب.‏ 
وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين 775/5: ونهاية المحتاج 777/5: ومغني المحتاج 
ذكفس 


0( والأصح أن وقف الكلب لا يصح. راجع صس١650.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 255 


بالصحة؛ لأنها مملوكة» وإنما الممتنع بيعها/''. وبني هذا الخلاف على أن 
ملك الواقف هل يزول؟ فإن قلنا: لا يزول» صح.ء وإلآ فلا0). 

التفريع: إذا حكمنا بصحته؛ فإذا مات السيد عتقتء وانقطع الوقف(), 
بخلاف الإجارة؛ فإنها لا تنفسخ على الظاهر؛ لأن الحر قابل للإجارة» ولا 
يقبل الوقف71). 

الرابعة: لو استحق خدمة عبد بالوصية لم يصح منه صرفها إلى 
غيره بالوقف؛ فإنه لا حق له في الرقبة بحال07). 

الخامسة: وقف المدبر(') صحيح7.؛ ثم إذا // حصلت الصفة كان //ب 
كحصول الصفة في العبد المعلق بصفة!")» وسيأتي حكمها"). 


وإذا صح وقف الكلبء فوقف المستولدة -أم الولد- أولى. 

انظر نهاية المطلب ”/ل؟١٠١/ب.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7١٠١/بء‏ والوسيط 5٠/5‏ 5. 

ووقف المستولدة فيه وجهان» أصحهما أنه لا يصح وقفها. 

انظر العزيز شرح الوجيز 7557/1»: وروضة الطالبين 5171/5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7١٠/ب.‏ 

والصحيح أنه ينتقل الملك ويزول. راجع هامش )١(‏ أعلاه. 

وعليه فإن وقفها لا يصح كما في الهامش السابق. 


(؟*) انظر نهاية المطلب ”/ل”١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 757/56؛ وروضة 
الطالبين 7079/5؟. 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل”7١٠/أ.‏ 

(5) انظر المرجع السابق. 

(1) المدبر هو: العبد الذي ربط عتقه بوفاة مالكه. 
تهذيب الأسماء واللغات 9؟/3/8. 

(0) انظر نهاية المطلب ”7/ل١7١/بء‏ 7١١/أ»‏ والتهذيب ,51١/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 757/5» وروضة الطالبين 79/5ا7؟. 

(5) ووقف المعلق بصفة جائز. انظر المراجع السابقة. 

(9) انظر ص”: 5. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


هذا تمام النظر فيما يجوز وقفه. والضابط ما ذكرنا). وذهب بعض أهل العلم 
إلى أن وقف المنقول لا يصح. إلا أن يحبس فرسا في سبيل الذا"'» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز وقف الحيوان» ويجوز وقف غير"» وعندنا يجوز وقف كلما ينتفع 
(؟)» ويمتنعل”) وقف العبد الزمن الذي لا يرجى زواله؛ أو وقف ما 
الانتفاع به في استهلاكه كالحنطة والشعير(') 
الركن انين في الموقوف. عليه 


التمليك. 


5 


وهو أن كل هنا بشو عارك صخ قفي الس صن 5 

؟) وممن قال بذلك الإمام مالك رحمه الله؛ فإنه يرى وقف الخيل في سبيل الله 
جائرَّاء وأما ما عداه فله روايتان» واتفق محمد بن الحسن وأبو يوسف على 
جواز حبس الكراع والسلاح» وسيأتي الإشارة إلى مذهب الحنفية في الهامش 
التالي. 
لقي التفزتوت لابذن الشيلاف 25 7و ركه كات مده عله النديدة 
1 

(؟) أبو حنيفة لا يرى وقف المنقول مطلقّاء ومنع أبو يوسف وقف المنقول 
استقلالاء وأجازه تبعًا للعقار» واجاز محمد بن الحسن وقف ما جرى فيه التعامل 
من المنقولات؛ كالفأسء؛ والمنشارء والقدورء والكتب» وغيرها؛ لأن القياس 
يترك بالتعامل. واتفق محمد وأبو يوسف على حبس الكراع والسلاح استحسانًاء 
وعليه الفتوى. 
الاو )لهة ةيطع ققد اعرد 93 امون الخستوات فول المعفار 4ه 
4» واللباب في شرح الكتاب .١85*/7‏ 

(4) انظر التعليقة الكبرى 2780/7 والحاوي الكبير 5117/97: والمهذب ,518/١‏ 
ونهاية المطلب ”/ل7١٠/أ»‏ والوسيط 57”51/4». والتهذيب ,5٠١/5‏ والبيان 
والعزيز شرح الوجيز :»55١/1‏ وروضة الطالبين 53077/5. 

(5) في الأصل: (وإلا يمتنع)» والصواب ما أثبت. وانظر العزيز شرح الوجيز 

,6/ 


6 انظر الوسيط 5/5 والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين 
0300 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


/ا1ة 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


الوقف عليه!')» حتى يصح وقفه على الوارث في صحته؛ ولا يصح في 
مرضدا)؛ ويصح الوقف على اليهود والنصارى(). 

وأما وقف القربة» وهو الذي لا يستدعي تملمّاء فالكفر يمنع منه؛ 
كالوقف على البيّع(؟)» وكتبة التوراة» وشرائها؛ لأنه لا يتملك ولا قابل7)؛ 
وإنما هو قربة» والقربة على هذا الوجه لا تصح"). 

وأما الوقف على المساكين: مذهب بعض الأئمة إلى التحاقه 
بالقربات» ولذلك يجوز الاقتصار على ثلاثة منهما")» ولا يقف على القبول 
في حقهمء؛ وعلى هذا يمتنع الوقف على اليهود والنصارى مطلقًا من غير 
تعيين شخص("), وحكى الشيخ أبو محمد عن القفال أنه كان يلحق هذا 


.١1591/56 انظر نهاية المطلب "/ل7١١/بء. ”*١١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.5١١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١١ ١/أء والتهذيب‎ )١( 

(") انظر التعليقة الكبرى »5١7/7‏ والوسيط 57/5 7؟» والتهذيب ,5١١/5‏ والبيان 
1ك والعزيز شرح الوجيز 5/هه 2,5 وروضة الطالبين /11 7 

(5) البيّع: هي بكسر الباء: متعبّد النصارى. 
الكاف. 

(5) قال أبو الطيب الطبري: وليس العلة فيها أنها منسوخة بالقرآن؛ لأن النسخ لا 
يذهب حرمتها؛ لأن في القرآن آيات منسوخة وحرمتها وحرمة الناسخ واحدة: 
وإنما العلة ما ذكرنا من التبديل والتحريف. انظر التعليقة الكبرى .5١7/7‏ 


- وقال الماوردي: وكان بعض أصحابنا يعلل بطلان الموقوف عليها بأنها كتب 
نسخت وهذا تعليل فاسد. 
انظر الحاوي الكبير 475/17» وانظر البيان //15. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أء‏ والوسيط 51/5 5» والتهذيب 25١١/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5559/16: وروضة الطالبين 585/5. 

(0) في الأصل: (منه)» والصواب ما أثبت. 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل7١١/أ.‏ 


وقال النووي: ولكن الأحسن توسط لبعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


ب الك سام الو رح ا لو 
٠. (00) ٠. 300‏ : 7 3 .2 3 
في وقف السلاح لأ محالة؟. واكتلت رحتني رفن انمالك بخلق 
نفسه» وفائدته الحبس عن البيع, والقياس المنع؛ ف ارك ا شرع 
لهذا( "2 ولو وقف على الفقراء وافتقر فهل له حصة؟ فيه خلاف(/ “ وأولى 

// بالمنع؛ لأنه لم يقصد نفسه» ومقتضى الظاهر الصرف إلى غيره") 
ولو شرط لنفسه التولية وأجرة عليه» فإن صححنا وقفه على نفسه جازا"!. 
اي ا د ل ا لكر الو ار ولد 
العاملين7')؟ ولو وقف على أن تصرف غلتها إلى زكواته فهو وقف على 
الإعانة على المعصية. 
انظر روضة الطالبين 585/:5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 759/56: وروضة 
الطالبين 585/:5. 
)١‏ سيأتي بيانه في كتاب الوصايا. انظر ## 
"') وهو الأصح. وفيه وجه أنه يجوز. 
انظر التعليقة الكبرى ؟١/5””.‏ والمهذب ,57١7/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل؟١١/أء‏ 
ب» والتهذيب 7/5١ه,‏ والبيان 2.65/8 والعزيز شرح الوجيز 6/لاه 2,5 
 )5 0‏ فيه وجهان» جه الس حي لزي 
والثاني الجواز؛ لأن عثمان | وقف بئر رومة. وقال: دلوي فيها كدلاء 
المسلمين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والتهذيب .5١7/5‏ 
قال الرفعي والنووي: ويشبه أن يكون الأصح الجوازء وحديث عثمان | محمول 
على الأوقاف العامة» فيكون فيها كآحاد الناس» كالصلاة في بقعة أوقفها. انظر 
العزيز شرح الوجيز كمه وروضة الطالبين 1 
5) وهذا ترجيح من المؤلف بالمنع. وانظر روضة الطالبين 587/5. 
؟) انظر نهاية المطلب ”/ل”١١/بء‏ قال النووي: قلت: الأرجح هنا جوازه. قال 
الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: ويتقيد ذلك بأجرة المثل» ولا يُجوّز الزيادة إلا 
من أجاز الوقف على نفسه. روضة الطالبين 5/؟58. 
(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ وسيأتي بيانه في كتاب قسم الصدقات 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


نفسه(") 


الركن الثالث: في الصيغة 


الأول: لفظ الوقف» وهو صريح في الفن الذي يتضمن تمليك المنافع 
والفوائد(')» وتردد الأصحاب في قوله وقفت هذه البقعة على صلاة 
الثاني: لفظ التحريم والتأبيد» فإذا قال أبَدت هذه البقعة وغلتها لفلان - 
على الشرط الذي سنذكره - أو جعلتها مؤبدة: أو حرمت أو جعلتها محرمة 
ففيه وجهان: أحدهما صحة الوقف|؛)؛ لأن كل واحدة من اللفظتين سائغة 
في هذا الغرض7. والثاني: أنه لا يصحا')؛ لأنهما يستعملان تأكيدًا للفظ 
الوقف لا مستقلاً9')؛ هذا إذا أطلق» فإن نوى به مقصود الوقف وقع 
الاكتفاء بهل"), 
الثالث: لفظ التحبيس والتسبيلء فيقول حبست هذه البقعة وريعها 
ص88١١,‏ 
)١(‏ فلا يصح على الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 751/5؛: وروضة الطالبين 
1 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ؟7/١٠٠5,؛‏ والمهذب 575/7, ونهاية المطلب ”/ل١١٠/أء‏ 
(؟) فيصح الوقف» ويصير مسجدا. 
انظر الوسيط 55/5 7» ومغني المحتاج .585/١‏ 
(:) انظر التعليقة الكبرى ؟7/١١".‏ والمهذب ,575/١‏ ونهاية المطلب ”/ل١١٠/أء‏ 
والوسيط 55/5 .١‏ 
)5( انظر التعليقة الكبرى 1 والحاوي الكبير /1/ ١ه‏ والمهذب كك ع 
ونهاية المطلب ”/ل١١٠/أء‏ والوسيط 55/5 7؟. 
(5) انظر المراجع السابقة والبيان 5/8/. 
وهي كناية على المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 755/5: وروضة الطالبين 588/5. 
(0) انظر نهاية المطلب "/ل١١٠/أء‏ والوسيط 55/5 7» والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛ وروضة الطالبين 88/5". 
(5) انظر التعليقة الكبرى 07/7”؛: والحاوي الكبير 51/17»؛ والوسيط 55/54 7. 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


١‏ ل/ا 


ا 


1 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 358 


لفلان» الذي قطع به الأصحاب أنها كلفظ الوقف7") 


وذهب الإصطخري!/' إلى أنهما كنايتان("؛ نقله الشيخ أبو علي 
وزيفها*)» ونقل بعض الأئمة عن الإصطخري أن التحبيس صريح: 
والتسبيل كناية0”)؛ لأن رسول الله ١‏ قال لعمر رضوان الله عليه: >حبّس 
الأصل وسبّل الثمرة<7'). ففرق بينهماء واستعمل التحبيس في الرقاب37)؛ 
ولأن التسبيل مأخوذ من السبيل» وفيه إبهام» والتحبيس عبارة عن حبس 
الملك في الرقبة عن التصرفات7)؛ وقيل عنى رسول الله ١‏ بتسبيل الثمار 
صرفه إلى السابلة!؟)» ثم // هذا القائل يقطع بصحة الوقف إذا اقترن بها 5/ب 
قرينة كقوله حبّست تحبيّسًا مؤبدَا محرمًا(' '). 

الرابع: لفظ التصدق؛ ولا يحصل الوقف بمجرّد لفظه من غير قرينة؛ 


انظر التعليقة الكبرى :»"0١/”‏ ونهاية المطلب ”/ل١١٠/أء‏ والتهذيب 5/5١ه,‏ 
00 ”؛» والعزيز شرح الوجيز 777/6: وروضة الطالبين 588/5. 


ودوك سو انق ا ع 1 0 ار لوك اكد 
في المذهب؛ وكان قاضي قمء» وولي الحسبة ببغداد. ولد سنة 155"ه. وصنف 


كتابًا حسنًا في أدب القضاء. توفي سنة 7"27ه, وقد جاوز الثمانين. 


انظر الأنساب »184/١‏ ووفيات الأعيان ١75/7‏ وسير أعلام النبلاء 2750/١5‏ 
وشذرات الذهب .١55/4‏ 


(") انظر نهاية المطلب "/ل١١٠/أ»‏ والوسيط 55/5 7» والعزيز شرح الوجيز 
ا 


(:) انظر نهاية المطلب "7/ل١١٠/أ.‏ 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز 777/5”؛ وروضة الطالبين 588/5. 

(1) سبق تخريجه؛ راجع ص١5‏ 5. 

(0) انظر نهاية المطلب "7/ل١١٠/أ.‏ 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 7177/56. 
( 


(9) انظر نهاية المطلب "7/ل١١٠/أ.‏ 
)٠١(‏ انظر المرجع السابق. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


وفاقًا(')؛ لأنه صريح في إزالة الملك عن الرقبة في الحال إلى المتصدق 
عليه!'). وهل يجوز استعماله مع قرينة؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجوز؛ لأنه صريح في تسليط المتصدّق عليه على 
القضوف» قلا يتاقضن القرائة (). 

وهؤلاء اختلفواء فمنهم من اكتفى بقوله: تصدّقت بهذه على المساكين 
صدقة محرّمة موَبَّدةَ» ومنهم من قال: لا بد أن يقطع التصرف عن الرقبة؛ 
فيقول: صدقة لا تباع؛ ولا توهب7!. ومنهم من شرط مع ذلك أن لا 
يجري مع د شخص معين يتصور قبوله فيكون اللفظ صريحًا في تمليكد/"')؛ 
واختلف المعتبرون للقرينة في أن النية هل تقوم مقام القرينة؟ فمنهم من 
قال: نعم؛ لكنايات الطلاق7')؛ ومنهم من قال: هو صريح. فلا ينقلب 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 155/5: والمهذب 574/7: ونهاية المطلب 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 7115/56: وروضة 
الطالبين 5"8/8/5. 


(؟) انظر نهاية المطلب /ل١١٠/ب.‏ 
(؟) وهو الأصح. 


اتقلق التتلزقة الكرردى #ارقنة ان الميقب كاذه نعلت ان 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١١٠/بء‏ 7١٠/أء‏ والوسيط 55/54 .١‏ 
والأصح أنه يكتفى إما بألفاظ الوقف كقوله: >صدقة محرمة. أو محبسة. أو 
انظر البيان //77» والعزيز شرح الوجيز 7515/56: وروضة الطالبين 588/5. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل١١٠١/بء‏ والوسيط 55/5 ”», والعزيز شرح الوجيز 
كه ١‏ 


(0) انظر التعليقة الكبرى »3"٠0٠0/7‏ ونهاية المطلب ”/ل7١٠/أ»‏ والتهذيب 25١5/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5115/1»: وروضة الطالبين 58//5. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


بالنية» بل لا بد من لفظ يغيره!'). وهؤلاء أجمعوا على أنه لو جرى هذا 
مع شخص معين وقبل لم تنفع النية» بل يعد صدقة فإنه وجد نفادًا في 
موضوعه صريحًا(). هذا كله في الإيجاب. 

أما القبول: فما ليس من قبيل التمليك لا يفتقر إلى القبول» وما هو من 
قبيل التمليك» ولكنه على قوم لا ينحصرون. كالمساكين» فلا حاجة إلى 
قبولهم7 2 وإن كان على شخص معين فوجهان: 

أصحهما: أنه لا بد من قبوله؛ لأن إدخال الشيء في ملكه على القهر 
منه على مناقضة وضع القياس» فصار كالهبة/"). 
الهبة(). 

ولم يختلفوا في أنه يرتد برده وإن لم يشترط قبوله» كالوكيل إذا رد 
الوكالة ترتد؛ وإن كنا // نقول: لا تفتقر إلى القبول/7'!. هذا في البطن 
الأول. 


)١(‏ إذا أضافه إلى جهة عامة بأن قال: تصدقت على المساكين» ونوى الوقفء ففيه 
وجهان: أحدهما: أن النية لا تلتحق باللفظ في الصرف عن صريح الصدقة إلى 
غيره. 
والثاني» وهو الأصح: تلتلحق فيصير وفقفًا. 
انظر العزيز شرح الوجيز 775/5؛ وروضة الطالبين 588/5. 

.589/5 انظر العزيز شرح الوجيز 775/56: وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أء‏ والوسيط 55/5 5» والتهذيب 25١7/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 515/1»: وروضة الطالبين 581/5. 

(؟) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 775/5: وروضة الطالبين 5854/4 ونهاية المحتاج 
1 ومغني المحتاج ؟/587. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والوسيط 55/5 ؟» والعزيز شرح الوجيز 
كه ١"‏ 
وقطع به البغوي. انظر التهذيب .5١11/5‏ 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 55/5 "» والعزيز شرح الوجيز 
71 » وروضة الطالبين 510/5. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


أما البطن الثاني؛ فلا يشترط قبولهم على الصحيح7"؛ لأن القبول 
حقه أن يقترن بالإيجاب. فهو غير ممكن في حقه؛ وقد استقر الوقف بقبول 
الأول("؛ وأبعد بعض الأصحاب وشرط قبولهم كما في قبول الموصى له 
وإن تراخى عن الإيجاب؛» وزعم أن إدخال الشيء في ملكهم قهرًا 
محال(7). نعم اختلف الأصحاب في أنه إن لم يشترط القبول» فهل يرت 
بردهم؟ فعلى وجهين//)؛ وهذا يلتفت على أنهم يتلقون الوقف من البطن 
الثاني» أو من الواقف؛ وعلى هذا خرج الخلاف في انقطاع إجارة البطن 
الأول ). 


وا دك بحا وح د 23 د لوووك د لح دخ واد اك ماعن كاد دح دع طاح دا ل ماح واد بماد ددن وا حنج من د حار كك روا ناح والح جاح داح دا ماده ددا ع عم كوك دا دام ا مكايا دالا لو وال الما ل در 


وفي الشرائط المفسدة للوقف؛ والمشروطة في وضع الوقف,. أربعة 
أمور: 

أحدها: التأبيد(') الذي يناقضه التأقيت والإضافة إلى مصرف لا 
ينقطع آخره. أو لا يفصل أوله. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب 7/ل5١١/بء‏ والوسيط 5/4: 5» والعزيز شرح الوجيز 
1/1" وروضة الطالبين /. 0و مغني ا لمحتاج 7 


.ب/١١5ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب 7/ل5١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 575/5. 

(:) أحدهما: أنه يرتد؛ فإن إلزامهم حقًا لهم في المنفعة والرقبة بعيد عن القياس. 
والثاني: أنه لا يرتد بردهم؛ فإنهم دخلوا في الوقف تبعًا على وجه البناءء فكانوا 
بمثابة الورثة. 
ورجح الشيخ الشربيني أنه يرتد. 


انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 717/5؛ وروضة 
الطالبين 930/5”: ومغني المحتاج ؟/587. 


(5) وجهان أصحهما أنه من الواقف. 
انظر العزيز شرح الوجيز ”5 وروضة الطالبين :/ 13 5,. 


5) انذ ١‏ سيط 1 والعزيز د الوجيز 5151/56, ضة ١‏ بين 
والعزيز شرح الوجير ورو لطالبي 
:/ "1 5,. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


والثاني: الإطلاق/'! الذي يناقضه التعليق. 

والثالث: الإلزاء!') الذي يناقضه استبقاء الخيرة. 

والرابع: التعيين للموقوف عليه( الذي يناقضه الإبهام. 

والقام تراك التمود طن المضخرنت اذ : 

ونحن نتعرض لحكم الوقف إذا فاتت هذه الشرائط. 

أما التأقيت فيقدم عليه مسألة» وهو أنه لو قال: وقفت على أولادي» 
ولم يقل: فإذا انقرضواء فعلى من7)؟ ففي صحة الوقف قولان مشهوران: 

أحدهما: الفسادا')؛ لأنه يؤدي إلى تأقيت الوقف. وهو نقيض 
وضعةا")؛ ولما حبس عمر رضوان الله عليه النخيل كتب إنها محرمة 
مؤبدة. 


)١(‏ وعبر عنه في الوسيط بالتنجيز. 
انظر الوسيط 51/5 5» والعزيز شرح الوجيز 511/16: وروضة الطالبين 
7/4 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(؟) الوسيط 55/4 7؟»: والعزيز شرح الوجيز 7175/5» وروضة الطالبين 595/5. 

(4) لقال الولف :وفي الكز كل المقسمدة للرقف والمشتروطة فى ويم الورك 
أربعة أمورء وعند ذكرها ذكر خمسة أمورء ولعل الرابع والخامس متداخلة. 
انظر المراجع السابقة. 

(5) التأقيت وضده التأبيد» وهو أن لا يقف على جهة ينقطع آخرهاء كما إذا ذكر 
أولاده ولم يذكر المصرف بعدهم. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/أء‏ والوسيط 55/5 ؟؛» وروضة الطالبين ,595٠/5‏ 
305, 

(1) وهذه الصورة هي وقف منقطع الآخرء وهذا القول من رواية حرملة. والقول 
بالفساد رجحه الجويني أيضًا. والآأظهر عند الأكثرين خلافه» كما سياتي. 
انظن التخليقة الكبرئ. 5/9 5 والمهنب- 655/6 .وفهاية"النطلب *إل ااه 
والوسيط 51/5 "» والعزيز شرح الوجيز 17/1 .١‏ 

(") لأن من شرطه أن يكون مؤبدًا. 
انظر التعليقة الكبرى ,3١5/5‏ والوسيط 51/5 "»؛ والعزيز شرح الوجيز 
“/3,. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


والثاني: أنه صحيح7"')؛ لأنه مؤبد بالإضافة إلى عُمْر الموقوف عليه 
والنكاح ينتهي بموت المتعاقدين» وذلك لا يدل على تأقيت(). 

والصحيح هو الأولء // وبه الفتوى(), وذكر صاحب التقريب قولاً 
ثالنًا: أن الوقف إن كان في عقار لم يحتمل هذا لأنه يبقى لا محالة؛ وإن 
كان في حيوان فتوقع موته يعارضه توقع موت الحيوان والتعرض لذكر 
أولاده والحيوان لا يبقى غاليًا نوع من الاستقصاء والزيادة7"). 

التفريع: إن حكمنا بالفساد» فالموقوف باق على ملكدا”)» وإن صححنا ففيه 
قولان: 

أحدهما: أنه ينتهي بموته. وينقلب ملكًا(")؛ د الوقفية مقيدة بعمره فلا 
تزيد عليهط". 


والثاني: أنه يبقى وققفًا(")؛ لأنه لو لم يبق لصار الوقف مؤقنَاء وهو 


)١(‏ وهو الأظهر عند الأكثرين. وذكر الشافعي أن ذلك يصح فهو المنصوص. 
انظر العزيز شرح الوجيز كا وروضة الطالبين /2, ونهاية المحتاج 
7/5" ومغني المحتاج 585/7. 

.ب/٠١”ل/ انظر نهاية المطلب‎ )1١( 

(؟) راجع هامش )١(‏ في أعلى الصفحة. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل7١٠١/بء‏ والوسيط 51/5 ”», والعزيز شرح الوجيز 

)5( انظر التعليقة الكبرى ”/0"5١5»؛‏ ونهاية المطلب ”"/ل”١٠١/ب.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل7١٠١/بء‏ والوسيط 51/5 ”, والعزيز شرح الوجيز 
كلاخ ١‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .١7117/1‏ 

(8) وهذا القول هو الأظهر. انظر الأم 5/5: ومختصر المزني على الأم 
1 
وانظر التعليقة الكبرى 5 والحاوي الكبير هم والعزيز شرح 

(9) انظر نهاية المطلب "/ل7١٠/ب.‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


فإن قلنا بهذا ففيه أقوال أطلقها الأصحابء وبعضها أوجه من 
تخريجات ابن سريج/'!). وحاصلها أن الوقف إذا لم يكن بد من بقائه» وهو 
قربة» فأهم الجهات في القربات» وأفضلها أولى. 

ففي قول: تصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف؛ لما فيه من صلة 
الرحم؛ وهو أفضل أنواع القربات!". 

والثاني: تصرف إلى المحتاجين؛ فإنه أعم جهات الخيرا"). 

والثالث: أنه يصرف إلى المصالح» وهو مصرف خمس الخمس من 
الفيء والغنيمة؛ لأنها أعم جهات الخير7"). 

وسلك بعض الأصحاب في تنزيل الأقوال مسلكًا ردينًا وقال: مأخذه 
أنا نقدّر ما يغلب من الواقفين الصرف إليه عند انقراض الأوّلين» فنجعل 
ما يغلب كأنه تعرّض له. فقائل تخيل الصرف إلى الأقرب أغلبء وقائل 
تخيل الصرف إلى المصالح أغلب؛ وهذا رديء؛ فإنه تقدير بعيد وخبط لا 
مستند له(2» فالوجه التوجيه بما ذكرناه. 


لويم > إن فلن يسيوقه إلى المضناته العانة تضرف في الوالىة 
ولا يبعد عن الاحتمال تفويضه إلى المتولي إن كان في الوقف متولي7"). 
وإن قلنا بالصرف إلى // الأقرب؛ فاختلف الأصحاب في أمرين: 


.55/4/56 انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١٠/أ» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر الحاوي الكبير 577/17: والمهذب 577/7, ونهاية المطلب ”/ل5 ١٠/أء‏ 
والوسيط 25457/5”» وروضة الطالبين 591/5. 

(*) انظر الحاوي الكبير 577/7, ونهاية المطلب ”/ل5 ١٠/أء‏ والوسيط 57/5 25 
والعزيز شرح الوجيز 7113/56» وروضة الطالبين 517/5. 

(:) انظر الحاوي الكبير 577/7», ونهاية المطلب ”/ل5 ١٠/أء‏ والوسيط 57/5 25 
والعزيز شرح الوجيز 51513/16, والعزيز شرح الوجيز 7318/1»؛ وروضة 
الطالبين 597/5. 
وفي وجه رابع: أنه يصرف إلى مستحقي الزكاة. 
انظر روضة الطالبين 597/5. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل5 ١٠/ب.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/أ.‏ 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 24 


أحدهما: : أن الحاجة هل تعتبر؟ منهم من اعتبرها!” )؛ لتحقيق القرب(), 
ومنهم من قال: الغرض من الوقف أن يكون ذخرًا للأولاد ولا يفنى» وهو 
ظاهر من مقصود الواقفين(") 

والثاني: أن المعتبر أقربهم رحمّاء أو أقربهم إرنًاء فلا مزيد على 
تقديم الشرعء فابن العم أولى من ابن البنت» والثاني وهو الأصح: أن قرب 
الرحم أولى؛ لأن المقصود صلة الرحم/*؟)؛ وإن قلنا تصرف إلى المساكين 
اختلفوا في تقديم الجيران» ومأخذه ما ذكرناء!”؛ هذا حكم المنقطع آخره. 

رجعنا إلى التأقيت: المذهب المقطوع به إذا وقف سنة أو سنتين» 
فالتأقيت باطل(')؛ لأن حاصله إلزام عارية» والمنقطع آخره حمل على 
التأبيد؛ لامتداد العمر تشبيهًا بالنكاح» وأما التأقيت فإنه تغيير لوضع(". 
ومن أصحابنا من استنبط جواز التأقيت مما ذكرناه» وهو غير معدود من 
المذهب؛ وحاصله يرجع إلى رده إلى ملكه بعد مضي المدة؛» وهو كلام 


.ب/٠١ في الأصل: (اعتبره)» والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب "/ل5‎ )١( 


0 ؟) انظر التعليقة الكبرى ات والحاوي الكبير 5ه والمهذب رسك 
ونهاية المطلب "/ل5 ١٠/ب.‏ 


وهو أظهر القولين. انظر البيان ١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 711/6؛ وروضة 
الطالبين 5917/5 


(5) انظر الحاوي الكبير 577/7: والمهذب :577/١9‏ ونهاية المطلب 
”ال 5 ١٠/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 2754/5 759. 

(4) فيعتبر قرب الرحم؛ وهو الأصح. 
00 العزيز شرح الوجيز كا وروضة الطالبين :/571,. 
محر ادر مده لاقل شن مكدر الكتران رازم فده فك مكارت 


انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 75313/6: وروضة 
الطالبين 957/4". 


(5) انظدن التعليقنة الكيورئ 588/8 والخناوى'الكيون 691/7».وفهاينة المطئب 
"/ل5١٠/أء‏ والوسيط 57/4 ؟» والتهذيب .5١5/5‏ 


وهو المشهور. انظر العزيز شرح الوجيز 0د وروضة الطالبين 5111/5,. 
(9) انظر الحاوي الكبير 571/19. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 61 


فاحش['). نعم إذا أفسدنا التأقيت فهل يفسد الوقف به أم ينفذ مؤبدًا كالعتق 
المؤقت والطلاق؟ نظر فإن كان من قبيل التحرير كالمسجد يعد مطلقًا!) 
وإن كان من قبيل التمليك كالمرصد للخيرات» فإن كان يشترط فيه القبول 
كما فصلناه فيفسد فساد العقود. وكذلك بجميع الشرائط الفاسدة» هذا هو 
المذهب الصحيح("؛ وإن كان لا يفتقر إلى القبول وجهان: 

أحدهما: أنه لا يفسد كالمضاهي للتحرير7"). 

والثاني: يفسد؛ لأنه يتبع فيه الشرائط الصحيحة فتؤثر فيه الفاسدة 
بخلاف العتق7). 

هذا حكم التأقيت. 

أما التأقيت فيقدم عليه الوقف المنقطع أولا'!. وهو أن يقول: وقفت 
على من سيولد من أولادي» ففي صحة الوقف قولان مرتبان على المنقطع 


آخرها"!؛ وأولى بالبطلان؛ لأنه لم يجد في الحال منشنًا. // 5 
ب 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 292/2", ونهاية المطلب "/ل5١٠١/بء.‏ والتهذيب 
45 0. 
وهو قول لابن سريج. انظر الحاوي الكبير 571/17. 
وهو وجه ضعيف. انظر العزيز شرح الوجيز 7511/1»: وروضة الطالبين 
:/51. 

)١(‏ لعل المراد به وقف القربة كما في تقسم الوقف إلى: وقف القربة» ووقف 
التمليك. ص؛ ١٠‏ 5؛ فهذا النوع لا يفسد بالشرطء ولا يتأقت بالتأقيت. 
انظر نهاية المطلب "”/ل5١٠/بء‏ والوسيط 547/4 ”» وروضة الطالبين 
50/4, 

(*) انظن المزاجع السابقة, 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل5١٠١/بء‏ والوسيط 5775 ”» والعزيز شرح الوجيز 
1 وروظنة الظالييه 93/4 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/بء‏ والوسيط 572/54 .١‏ 

(1) الوقف المنقطع الأول هو خلاف شرط التنجيز في الحال. 
انظر الوسيط 472/5 5» والعزيز شرح الوجيز 5113/56: وروضة الطالبين 
:/57. 

(0) بل ذكر في الوسيط طريقين: 
الطريق الأول: أن فيه الأقوال كما في المنقطع الآخر. راجع ص2.577 077. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


قال الإمام: وعكس الترتيب محتمل؛ لأنه لم يحد عن وضعه لما بقي 
مؤبدَاء واستئخار أوله إلى انتظام أمر ليس بعيدًا عن القربات؛ إذ يحتمل 
مثله في العتق» ولا يحتمل فيه التأقيت في آخر(". 

التفريع: إن حكمنا ببطلان الوقف استمر ملكه أبدَا(')» وإن حكمنا 
بصحته ففي مصرفه إلى وجود من يوجد تعود الأقوال الثلاثة(", وقول 
رابع وهو أنه يصرف ريعه إلى المالكء ويبقى مملوكًا له ينفذ فيه 
تصرفاته» كالمعلق عتقه بصفة» وهذا يضاهي قولنا في المنقطع آخره أنه 
يعود الملك إليها؛)» ويتجه قول خامس: وهو أن الوقف ثابت في الحال ولا 
ينفذ التصرفء ولكن يصرف إليه الريع7”"). 1 

وإن قال: وقفت على من يفتقر من أولاديء وله أولاد في الحال» 
فترجع الأقوال قبل فقرهم7'!» وقول آخر وهو: أنه يصرف إلى الموقوف 
عليه؛ لأنه أقرب من الأقارب الذين لم يذكرا"). 


فأما إذا صرح بالتعليق وقال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت داري 
على المساكين؛ فقد قطع أئمة العراق بالفسادء ولم يلحقوا هذا بالمنقطع 


والطريق الثاني: القطع بالبطلان» وهو المذهب. 
انظر الحاوي الكبير 5777/7: والوسيط 57/5 ؟» والبيان ,70١//‏ والعزيز شرح 
الوجيز 2000000 ونهاية المحتاج 22/5 ومعني المحتاج ١‏ 

.77١ 5779/56 انظر نهاية المطلب ”؟/ل5١٠١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.7١// انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/أء والبيان‎ )١( 

(؟) وهي الصرف إلى الأقربين» أو إلى المساكينء أو إلى المصالح العامة. 
راجع ص5 5١8‏ » وانظر نهاية المطلب ”/ل5١٠١/أ.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل6١٠/أء‏ ب. 

(5) قال النووي: الأصح أن الغلة تنقطع عن الواقفء وتصرف الغلة إلى أقرب 
الناس إلى الواقف على الأصح. روضة الطالبين 597/5. 
وانظر البيان 27١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 750720/1. 

(1) كما في مسألة الوقف على من سيولد له ولا ولد له. راجع ص5١‏ 0. 
وانظر نهاية المطلب "/ل7١٠/أ.‏ 

(0) والمذهب في مسألة الوقف على من سيولد له القطع بالبطلان» وأما إذا صحح 
الوقف فإنه يصرف ريعه إلى الولد على الأصح؛ للقرب. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١٠/بء‏ 7١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 56/١7072؛‏ وروضة 
الطالبين 95/5". 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


م 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


أوله!'2؛ وذكر المراوزة خلافًا فيها')» وهو متجه فيما لا يفتقر إلى القبول» 
بعيد فيما يفتقر إليه؛ فإن العتق يقبل التعليق وإن لم يقبل التأقيت7). قال 
الإمام: وكنت أود أن أجد لبعض الأصحاب وجهًا في جواز تعليق الإبراء؛ 
فإذا وجدناه في الوقف فهو متجه في الإبراء. وقد قال ابن سريج في 
تفريعات القول القديم: إن تعليق الضمان جائز فلا يخفى أن الإبراء أولى 
و(؟) 


التفريع: إن حكمنا بفساد التعليق استمر الملك7)؛ وإن حكمنا بجوازه 
فتعود الأقوال المذكورة في مصرفه في الحال0', إلا قولنا إن الوقف 
يتنجز وتلغو إضافته إلى ما سيوجد؛ // لأن ذلك مأخوذ من قوله: وقفت؛ 
فإنه متنجز فلا ينتظر إلى ما بعدهء وها هنا صرح بالتعليق!")؛ قال الشيخ 
أبو محمد: سئل الأستاذ أبو إسحاق عمن قال: وقفت داري على المساكين 
بعد موتيء فقال: هو نافذ نفوذ التدبير(")؛ ووافقه على ذلك أئمة الزمان» 


)١(‏ وهو المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى ؟١/”7””.‏ والمهذب ”577/7, ونهاية المطلب ”/ل5١٠/أء‏ 
والتهذيب ,5١5/5‏ والبيان ,86٠0//‏ والعزيز شرح الوجيز 7720/16؛ وروضة 
الطالبين 919/5",. 

.5 ١7ص على الخلاف في منقطع الأول. راجع‎ )١( 
ويكون أولى بالفساد.‎ 
انظر نهاية المطلب "/ل6١٠/أء والوسيط 58/5 7». والعزيز شرح الوجيز‎ 
9/6 تر ء/ال"ء وزوضيبة الطالبين‎ 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل6١٠/أء‏ والوسيط 58/4 5» والعزيز شرح الوجيز 
ا 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل7١٠١/ب.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”"/ل7١٠/أ.‏ 

(7) وهي: الأول: تصرف في الحال إلى أقرب الناس إلى الواقفء وهو الأصح. 
والثاني: تصرف إلى المذكورين. 
والثالث: للمصالح العامة. 
راجع ص؛ .5١‏ 
وانظر العزيز شرح الوجيز :752١/1‏ وروضة الطالبين 5317/5. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل7١٠١/أ.‏ 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


وكان ذلك من الوقائع» فهذا هو صريح التعليق؛ فإن التدبير تعليق7). 

فروع: 

ألحويهاة :| نه لوي فته الغو يفطاع على وار لك وجنت علق الجنما كيه الماك 
ينبني بطلانه على وارثه(')؛ ويخرج في المساكين على الوقف المنقطع 
الوك . 

الثاني: لو وقف على معين وبعده على المساكين وامتنع عن القبول 
إن شرطناهء أو صرح بالرد فيخرج أيضًا يق القاعدة(), لون 
بالصحة؛ وت الانقطاع من جهة غيره('). 


الثالث* إذا قال* وقفت على رجل» وبعده على المساكين» ولم يعين 
الرجل» وصححناه.ء فيتعين في الحال الصرف ل المساكين؟؛ إذ لا يمكن 
انتظاز :فق لا يتعين: تحال عق الأحو ال . 


انظر نهاية المطلب "/ل5١٠/ب.‏ 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

)١(‏ من حيث إجازة الورثة الباقين. 
انظر التعليقة الكبرى ."٠١/7‏ ونهاية المطلب ”"/ل١٠١/بء‏ والبيان 2.15/8 
والعزيز شرح الوجيز 770/56» ومغني المحتاج ؟/585. 

(؟) ويكون باطلا على المذهب. راجع ص7١5.‏ 
وانظر نهاية المطلب اللا ١/إب»‏ والوسيط /5ء والتهذيب ١ه‏ 
وروضة الطالبين 537/54» ومغني المحتاج ؟/585. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل17١٠١/ب.‏ 

(5) فيكون منقطع الأولء وفيه الثلاثة الأقوال السابقة. راجع ص,17١5.‏ 
وانظر التعليقة الكبرى »5١١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل7١٠/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 7770/5: وروضة الطالبين 595/5. 
والوقف على المعين صحيح. انظر الوسيط 58/5 .١‏ 


(1) وقد صار منقطع الأول. 
انظر نهاية المطلب ”/ل77١١/بء»‏ والوسيط 58/5 .١‏ 


(0) انظر التعليقة الكبرى »”١١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل8١٠١/أء‏ والوسيط 58/5 2.5 


وحلية العلماء 2١95/5‏ والعزيز شرح الوجيز 20000000 وروضة الطالبين 
:/11,. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 1 


فأما الإلزام فهو أن يذكر المصارف وما يراه من تقديم وتأخير 
وتفضيل وتنقيصء» ولا يستبقي لنفسه خيرة في التعيين!). 

وإن قال: على أني بالخيار في التقديم والتأخير ففي صحة الشرط 
وجهان: 

أحدهما: الفساد؛ لأن الوقف لازم بأصله وتفصيل7". 

والقكاق: الكدورته لان لماكو افطل ألو قنقنه شي اليكل في 
الشرط(). 


فإن أفسدناه ففي إفساد الوقف الخلاف المقدم في إلحاقه بالعتق أو 
قطعه عنها*)ء ولو شرط لغيره هذه الخيرة فوجهان مرتبان» وأولى 
بالفساد(”). 
كب 
)١(‏ على الأصح. 


انظر نهاية المطلب "/ل3١٠/أء‏ والوسيط 58/5 5». والعزيز شرح الوجيز 


)١(‏ وهو الأصح. فيكون الشرط فاسدًا. 
انظر المهذب ,57١/7‏ ونهاية المطلب 7/ل1١٠/أ»‏ وروضة الطالبين 595/5. 
(؟) نهاية المطلب "/ل3١٠/أ»‏ والوسيط 51/4 7. 
(:) انظر روضة الطالبين 595/5. 
وهل إذا فسد الشرط يفسد الوقف؟ قال الجويني: فإن أفسدنا الوقف فالملك 
مستدام والوقف لاغء؛ وإن حذفنا الشرط قررنا الوقف على المصارف اللازمة. 
نهاية المطلب ”/ل3١٠١/أ.‏ 
(5) والأصح الفساد. 
انظر نهاية المطلب ”/ل31١٠/أ»‏ وروضة الطالبين 5915/5. 
(1) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل؟١١/أ»‏ والوسيط 43/5 ”» والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 20 


ومنهم من قال: إذا تعين الموقوف عليه فهو تمليك» ولا معنى للحجر مع 
زوال الملك؛ فلذلك جوزناه // على جماعة من الكفار('). ومنهم من قال: 
إن شرط أن لا يزيد على سنة؛ فهو متبع؛ لأنه مصلحة الوقف» بخلاف 
فالمذهب والقياس أنه لا يتبع؛ لأنه من قبيل التحريرا!؛ ومنهم من جوز 
للمصلحة!؛)» وفي تخصيص المقبرة بقوم خلاف؛ لتردده بين المسجد 
ومساكن الأحياء7”)؛» وحيث حكمنا بفساد الشرط ففي فساد الوقف التفصيل 
المقدء(") 

0 

فأما التعيين فهو أن يعين الموقوف والموقوف عليه» فلو قال: وقفت 
أحد عبدي هذين ففي صحة الوقف وجهان7"!, ومأخذ الفرق والجمع بين 

777/5,» وروضة الطالبين 595/5؛ ومغني المحتاج ؟/585. 
)١(‏ ولأنه يتض حك | عل و | .. 3 


انظر الوسيط /1,ء والعزيز شرح الوجيز 7 وروضة الطالبين 
5. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) انظر المراجع السابقة. 
(5) والأصح اتباع الشرط. 


انظر الوسيط 1/1 2, والعزيز شرح الوجيز 7 وروضة الطالبين 
5. 


(5) وقد ألحقها النووي بالمدرسة» والشرط في المدرسة يختص بما شرط قطعا. 
انظر روضة الطالبين 595/5. 

(1) قال النووي: فإن أفسدنا الشرط فالقياس فساد الوقف به. 
انظر روضة الطالبين 595/5. 

(0) والصحيح أنه لا يصح. 
انظر المهذب 519/7, ونهاية المطلب "/ل8١٠/أ»‏ والوسيط 5١/5‏ 7», والعزيز 
شرح الوجيز 757/6: وروضة الطالبين 580/5. 
قال الماوردي: >فكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه 
يجوز وقفها إذا كانت معينة<. انظر الحاوي الكبير .51١/4/17‏ 
وفي وجه آخر أنه يصح كالعتق. 
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كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


العتق وبينه كما ذكرناه فى التأقيت» والشرائط الفاسدة(')؛ فإن صححنا 
فيطالب بالتعيين كما في العتق» وقد يقتضي الحال الإقراع عند موتها", 
ولو أبهم الموقوف عليه وقال وقفت هذا على أحدهماء فقد قال الأصحاب: 
هذا لا وجه له("؛ وكان الشيخ أبو محمد يقول: إن قلنا يفتقر إلى القبول 
فلا يحتمل الإبهام» وإن قلنا لا يفتقر إليه لم يبعد ثبوته على الإبهاء7"). 
فأما الإطلاق فهو أن يقول: وقفت داري؛ ولا يتعرض للمصرفء. 
قال الأئمة: الأصح البطلان7)؛ وفيه وجه أنه يصح().؛ ثم النظر في 
التصرف كما ذكرناه تلقيّا من المنقطع أوله وآخرهل"!؛. وعلى الجملة هذا 
أولى بالفساد". ولو وقف على الكنائس والبيع وكتبة التوراة لم يصح 


انظر التهذيب 6, والبيان ا يه 

.0١6ص راجع‎ )١( 

.أ/٠١/8ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

00 انظر نهاية المطلب الم ١/أء‏ ب والوسيط /,ء والعزيز شرح الوجيز 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل8١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 75/8/56: وروضة 
الطالبين 585/5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟7/7١5»:‏ والحاوي الكبير .57١/1‏ 


والأظهر عند الأكثرين بطلان الوقف. انظر الوسيط 0/4٠55؛‏ والتهذيب 
1ه وروضة الطالبين :/"5. 


(5) انظر التعليقة الكبرى ؟/١١"؛‏ والحاوي الكبير 570/7» ونهاية المطلب 
“"/ل8١٠١/بء‏ وروضة الطالبين 5955/5. 
وصححه الشيرازي. انظر المهذب 575/7. 

() انظر التعليقة الكبرى ؟/١١",‏ والحاوي الكبير 576/7» ونهاية المطلب 
"لم١‏ ١/إب»‏ والوسيط 1/1 2, وروضة الطالبين 511. 
فيكون حكمه حكم الوقف المتصل أوله المنقطع آخرهء وفي مصرفه وجوه 
أصحها أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 
راجع ص7١65.‏ 

)0( انظر نهاية المطلب ”/ل8/١٠١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ملع 


ملع 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 


قطعاء ولم يحمل على المصارف التي ذكرناها من قبل()؛ لأنه صرح 
بنقيضه؛ ولأن الوقف قربة أو تمليك. وليس هذا على المنهجين» بخالاف 
الوقف المطلق فإنه قربة» ثم نحن ننظر في كيفية تقريره/"). 

فرعان: 

أحدهما: لو وقف على شخصينء؛ وصححنا الوقف على المنقطع 
آخره؛ فإذا مات أحدهما ففي نصيبه وجهان: // 

والثاني: أنه ينصرف إلى الشريك الحي؛ لأنه أولى/"). 

الفرع الثاني: أنا لو شرطنا قبول البطن الثاني فردوا أو لم يقبلواء 
فتعود الأقوال في المنقطع آخره. وفيه قولان7): 

أحدهما: الصرف إلى البطن الثالث» ويجعل ردهم كانقراضها"". 

والثاني: الرد إلى الجهة العامّة المذكورة بعد انقضاء جميعهم من 
المساكين» أو ما جرى التعرض ل#("). 


//ة ”هم والمهذب ”م6 ونهاية المطلب "لم١‏ ١/ب»‏ والتهذيب 6, 
والبيان .١5/8‏ 

0 انظر نهاية المطلب "لم١‏ ١/ب»‏ وروضة الطالبين :/5161. 
/5170,. 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل١١٠/بء‏ والوسيط .5501١/5‏ 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين 5917/5. 

(5) أي قولان آخران؛ ليصبح المجموع خمسة أقوال. 
انظر نهاية المطلب 6١١/أ»‏ والوسيط 751/5؛ وراجع ص6١‏ 5. 
وأصحها أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أء‏ والوسيط :751١/4‏ وروضة الطالبين 
7 


(0) انظر نهاية المطلب ؟/ل5١١/أء‏ والوسيط .55١1/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ونا 


كم 


كتاب الوقف الباب الأول: في أركان الوقف 1 
هذا تمام النظر فيما يتعرض له من الشرائط من التأقيتء والتعليق» 


يصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6/1 


الباب الذانى: في حكم الوقف الصحيح 
وفيه فصلان: 
[الفصل] الأول: في موجب الألفاظ 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن الواو عند الإطلاق فيه للجمع والتشريكء فإذا قال: وقفت 
على أولادي وأولاد أولادي» فيستوي البطن الثاني والأول» والذكر 
والأنثى» لأنه ساق الكل سياقًا واحدّاء ولم يفصل(')؛ وليس الواو نصًا في 
هذا بنفسه؛ فإنه لو قال بعده: بطنًا بعد بطن لم يكن رفعًا للأول» بل كان 
تنزيلاآً له على الترتيب» فدل أنه دائر بين التشريك والترتيبء ولكنه عند 

الإطلاق محمول على التشريك0). 

الأولاد لا يستحقون في ظاهر الأمر؛ فإنهم أحفاد»ء واسم الأولاد عند 

الإطلاق لا يتناولهم!). ومنهم من قال: يدخلون في الاستحقاق» وعلى هذا 

الظاهر أن أولاد البنات لا يدخلون؛ لأن إضافتهم ونسبتهم إلى آبائهه!؟)؛ 

قال الشاعر: 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 70/7”*: والحاوي الكبير 578/7» ونهاية المطلب 
'"/ل5١٠١/بء‏ والوسيط 575/45 5», والبيان 85/8, والعزيز شرح الوجيز 
6/5 » وروضة الطالبين 75355/5. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
والصحيح أن قوله بطنًا بعد بطن يحمل على التعميم. 
:/ 510. 


انظر مختصر البويطي ١/ل55//أ.»‏ والتعليقة الكبرى 715/7”. والحاوي الكبير 
6/1 "». والوسيط 5557/5» وحلية العلماء 5/8/5» والتهذيب ,5٠0/5‏ والبيان 


867 والعزيز شرح الوجيز 77//5: وروضة الطالبين .5٠١/5‏ 
(:) وهذا الوجه الثاني أن أولاد الأولاد يدخلون دون الإناث. 
انظر نهاية المطلب المطلب ”/ل٠٠‏ ١/أ‏ والعزيز شرح الوجيز 2,77/8/56 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


لمت 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدل") 


// ومنهم من طرد وحمل على الكل!')؛ وهو بعيد. ثم هذا التعميم إذا 
لم يجر في مساق الكلام تنتصيص عليهم بحالء فلو قال: على أولادي؛ فإذا 
انقرضوا فثلثه لأحفادي والباقي للمساكين» فهذا يقطع إرادة العموم باللفظ 
الأول7). 

الثالثة: الجمل المستقلة إذا عطف البعض منها على البعض» 
هذا ما أطلقه الأصحاب7), قال الإمام: وهذا ينزل على تفصيلء فإن قال: 
الأخوة» بل انعطف على الكلء فأمًا إذا تخلل فصل مثل أن قال: وقفت 
على أولادي» فمن مات منهم يصرف نصيبه إلى أولاده للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فإن انقرضوا فعلى أخوتي إلا الفسّاق» فها هنا ينبغي أن يحكم 
بالاقتصار على الأخوة؛ لتخلل القاطع» وانقطاع الجملة عن الجملة0). 


)١(‏ هذا البيت من البحر الطويل» ينسب إلى الفرزدق» ولم أجده في ديوانه. انظر 
خزانة الأدب 0١‏ ؛». معجم شواهد النحو الشعرية ص5١١.‏ 

)١(‏ وهذا الوجه الثالث» يدخلون جميعًا 
انظر الحاوي الكبير 578/7» ونهاية المطلب "”/ل١١١/أء‏ بء والتهذيب 
5 ,9 والعزيز شرح الوجيز 779/5» وروضة الطالبين 0١/5‏ 5. 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/56:؛ وروضة 
00 00 


وال ا جه ال 
انظر نهاية المطلب */9١١/إب»‏ وروضة الطالبين 5/4 .5٠‏ 
١ ١)‏ اكرات لطت "ال /١‏ 


6 
والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7587/1»: وروضة الطالبين .5٠5/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


2) 


كب 


2) 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 6 


فأما إذا لم يتخلل فصل ولكن نسق البعض على البعض بما يقتضي 
ترتييًا كقوله: رتفت على اخوتي تم يعلاهم على أحبامي ١‏ القاذاق» قهد 
في محل الاحتمال(! '. والأصحاب أطلقوا الكلام في هذه الصورة: 
والاستحقاق للمذكور الأول بين» الت الاستثناء مترددء فيظهر 
القصر على الأخيرء أو يحتمل ذلك( ''. وأما أمثال الصفات كقولهم: وقفت 


الرابعة: قل لقت على مصصارات ارك لك ضبوظ إلئ 
الأصناف7*).؛ إلا العاملين والمؤلفة؛ أما العاملون7”) فلأن استحقاقهم 
بطريق الأجرة/ ''» وأما المؤلفة فيها تفصيل نذكره في // قسم الصدقات؛ 3 
ونبين أنه قربة أم لاء فإن رأيناهم من جهة الخير لم يمتنع الصرف 
إليهد7"). 
الخامسة: إذا قال: وقفت على الثواب» أو على الخيرء قال قائلون: الثواب 
يحمل على الأقارب»؛ والخير على مصارف الزكاة كما ذكرناء!)» وتصرف 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١٠١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 787/56: وروضة 
والعطف يتناولهم جميعًا. راجع ص77 5.. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(*) انظر المراجع السابقة. 

(؟) وهم 2 ذكرهم الله تعالى في كتابه: 00 اللا مونو لدتو الجؤوئات التتيرلة الئل 

نر التتبكفت التؤضن لنكزان التذكة اللجتكان تكب كنار يب العتااة قن افيد ككل خزذاكة) القلواعا 

لفك الفكئة 1 سورة التوبة: آية .)1١(‏ 

(5) في الأصل: (العاملين)» والصواب ما أثبت. 

(1) انظر الإبانة ١/ل1177١/بء‏ ونهاية المطلب ”/ل5 ؟١/بء‏ والبيان //57. 

(1) سيأتي ص١7١١‏ كتاب قسم الصدقات. 

)0( انظر نهاية المطلب ”5/7 7١/ب.‏ 
قال النووي: الذي قطع الأكثرون أنه إذا وقف على سبيل البر أو الخير أو 
الثواب» فإنه يصرف إلى أقارب الواقف. انظر روضة الطالبين 5/5/؟ 
بتصرف. 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


إلى قرى الضيف, فرأوا صرف/ الخير إلى جهات القربات الثابتة في كتاب 
الله وهي محصورة في الصدقات وقرى الضيفان7). 
وقد قال الفوراني حكاية: إن الفرق بينهما مذهب بعض السلف(), 
والذي ذهب إليه بعض القياسيين7'): أنه لا فرق ولا اختصاص بجهة من 
الجهات؛ بل يجوز صرفه إلى كل ما فيه خير؛ لأن اللفظ العام إنما يتغير 
بعرف مطرد. ولا يقتضي العرف تخصيصًا()؛ نعم لو صرف ريعه إلى 
بناء رباط وجعل البقعة مسجداء فهذا فيه احتمال من حيث أنه خارج عن 
العادة في ريع الوقف7')؛ فأما الوقف على سبيل الله يقتضي الصرف إلى 
الغزاة» لقوله تعالى: (2غ7ة التاق تكب 14" وتفهيمه بالتنزيل على ما 
نطق به الكتاب فيتعين ذلك فيه("), 
السادسة: المولى عبارة عن المنعم بالعتق» وعن المنعم عليه أيضّاء 
وهو الأسفل('., فإذا أطلق الواقفء. ذكر العراقيون ثلاثة أوجه: 
وقيد القاضي أبو الطيب الطبري مصارف الزكاة بخمسة وهم المحتاجون إلينا دون 
حاجتنا إليهم» وهم: (الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون وفي الرقاب). انظر 
التعليقة الكبرى ”ه531 5175. 
)١(‏ في الأصل: (صر ف إلى الخير)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ”"/ل5 7 ١/ب.‏ 
0 انظر الآية )٠68(‏ من سورة التوبة» ونهاية المطلب "'/إل: ” ١/ب»‏ وروضة 
الطالبين 585/5. 
(؟*) قال الفوراني: >ولو وقف شيئًا على وجوه البر فقد قال بعض أهل العلم: 
يصرف إلى الأصناف الثمانية سوى العاملين» وعندنا: يصرف إليهم وإلى سائر 
وجوه البر ومصالح المسلمين<. الإبانة عن أحكام فروع الديانة ١/ل1177١/ب.‏ 
(:) في الأصل: (القياسيون)؛ والصواب ما أثبت. 
(©) وهو ما رجحه الجويني. انظر نهاية المطلب ”"/ل5 ١٠/ب.‏ 
6 انظر المرجع السابق. 
(0) سورة التوبة: آية .)٠١(‏ 
(8) انظر التعليقة الكبرى :"١5/7‏ ونهاية المطلب "/ل75١/بء‏ والبيان 87/7؛ وروضة 
الطالبين 5/8665/:5؟. 
(9) انظر القاموس المحيط ص177١»‏ وطلبة الطلبة ص١7١»‏ والتعليقة الكبرى 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١ 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


أحدها: التعميه(") 
والثاني: التنزيل على الأعلى؛ لأنّه ظاهر الإطلاق(). 
والثالث: الفساد؛ للإبهاء17". 


وما ذكروه يفتقر إلى تفصيلء فإن ذكر المولى بلفظ الوحدات لم 
ينقدح الجمع» وإنما ينقدح إذا ذكر الموالي!؟!؛» وما ذكروه من الإبهام 
ظاهر؛ فإن اللفظ المشترك لا يعبر به عن المسمين إلا على البدل7), 
ولكن ليس هذا كما لو قال: هو لأحدهماء فإن مراجعة الواقف ها هنا 
متعين» فيستفسر ولا يبطل لفظدا")؛ فهذه دقائق لا بد من التنبيه لهاء وهذا 
ل ا ا ار الجنسين فلا يخفى أنه 
يتعين التنزيل عليها")؛ وبهذا يتبين؛ الميزة عن قوله لأحدهماء فإن الصيغة 
لا يتصور إطلاقها إلا دائرة بين شخصينء بخلاف المولى/". 


ونهاية المطلب "/ل: ” ١/بء‏ والبيان //5 35 /7ا3, 


)١1(‏ انظر الحاوي الكبير 570/7» ونهاية المطلب "/ل4؟7١/بء‏ والوسيط 
1 وحلية العلواء 7/1 والبيان ا 
وهو الأصح. انظر التعليقة الكبرى »5١7/7‏ والعزيز شرح الوجيز :378١/6‏ 
(9) انظن المراجع السابقة, 
ولأنه أنعم عليه بالإعتاق فهو أحق بالمكافأة. 
العزيز شرح الوجيز كرا 
0 ") انظر الحاوي الكبير /١/‏ ”عم ونهاية المطلب “له ١‏ ١/أء‏ وحلية العلماء 
ا 
الكبرى ؤقال” هذا ل ال ا 
التعليقة الكبرى ا ١‏ 
(:) انظر نهاية المطلب "7/ل5؟١/أ.‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 
69 انظر التعليقة كدري 75: والحاوي الكبير 67:/7» ونهاية المطلب 
"له ؟ ١/أء‏ والوسيط 1 والبيان 0 والعزيز شرح الوجيز را 
(6) انظر نهاية المطلب "7/ل5؟١/أ.‏ 


زع 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


مله 


+كب 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 1 


السابعة: لوواوقف ا عبد إنسان صح.» وكان غلئ سيدةا) وفئي 
المالك(")؛ ولو قال: يصرف الريع إلى عبد الموقوف عليه؛ فهذا حجر في 
الوقفء فاسد بالاتفاق وفي إفساده للوقف ما مضىا(". 


وفي وجه رابع أنه للمعتق عليه؛ لاطراد العادة بإحسان السادة إلى العتقاء. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7380/1: وروضة الطالبين 5/؟0٠5.‏ 

2.5 57/54 ونهاية المطلب 7/ل75١/أء والوسيط‎ ,23٠7/7 انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.5179/7 ومغني المحتاج‎ ,»5١١/5 والتهذيب‎ 
قال النووي: وهو تفريع على قولنا: لا يملك؛ فإن ملكناه صح الوقف عليه.‎ 
انظر روضة الطالبين 5/؟58.‎ 

)١(‏ إذا وقف على دابة وأطلق» ففي صحة الوقف وجهان: 
الأول: لا يصح الوقف؛ لأنها لا تملك» وهو الصحيح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5؟ ١/أء‏ والوسيط 57/5 7؟»؛ والتهذيب ,5١7/5‏ والبيان 
1ك وروضة الطالبين 2,21 ومعني المحتاج و الحكدرة 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5؟١١/بء‏ وروضة الطالبين 5"97/5. 


وإذا كان لا يصح الوقف على العبد على الصحيح.؛ فاشترط صرف الريع إلى 
العبد لا يصح أيضًا. والله أعلم. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


الفصل الثاني: في أحكام الوقف 

لا يستند النظر فيها إلى اللفظء وإنما يستند إلى الوضعء وفيه مسائل: 

الأولى: في المتولي. 

والوقف ينقسم إلى: المضاف إلى الجهاتء وإلى وقف التمليك 
للمعينين!'). فأما الجهات فعلى ثلاث مراتب: 

الأولى: ما يقع قربة كالمساكين والفقراء(). 

والثانية: ما يقع معصية كالوقف على البيع والكنائسء وكتبة التوراة. 
فهو باطل على المذهب(). 

والثالث: الوقف على أغنياء المسلمين» فليس في هذا وجه قربة ولا 
ورد نهي» وفي صحته اضطراب للأصحاب!©, .. 

والمقصود جهة القرب7). فإذا ذكرها فلا يخلو إما إن أطلق أو 


.5 سبق ذكره. راجع ص05‎ )١( 
2,551 2755/1 وانظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء والعزيز شرح الوجيز‎ 
وووفنة الطالئية 2 ال‎ 

.585/5 انظر نهاية المطلب "/ل١١١/ب؛ وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) راجع ص؛ 50. 
وانظر المهذب 570/7, ونهاية المطلب ”/ل١١١/بء‏ والتهذيب ,5١١/4‏ 
والبيان /55»: والعزيز شرح الوجيز 7519/5» وروضة الطالبين 584/4. 

(:) وفيه وجهان: الأول: الجواز؛ لانتفاء المعصية. والثاني: المنع لعدم الثواب. قال 
النووي: الأشبه بكلام الأكثرين تصحيح الوقف على هؤلاء. ثم قال بعد أن ذكر 
وجهين في الوقف على الأغنياء واليهود والنصارى والفسقة: لكن الأحسن توسط 
لبعض المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على الأغنياء» وإيطاله على اليهود 
والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفساق؛ لتضمنه الإعانة على المعصية. 
انظر الوسيط 5١1/5‏ 5» والعزيز شرح الوجيز 751/5: وروضة الطالبين 
0 

(5) والخلاف في الوقف على الأغنياء مبني على أن المرعي في الوقف على 
الجهة القربة أو التمليك. فمن رأى القربة: لا يصح الوقف على الأغنياء» ومن 
رأى التمليك صحح الوقف على الأغنياء. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5551/1: وروضة الطالبين 585/5. 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


شرطا". فإن أطلق ففي المتولي طريقان: 

أحدهما: أنه ينبني على الملك(), فإن قلنا إنه للواقف فهو المتولي7)؛ 
وإن قلنا لله فللسلطان7”). ويبعد في هذه الصورة القول الثالث: وهو إضافة 
الملك إلى المساكين وهم لا يتعينون: ولكن إذا لم يبعد إضافة ملك الريع 
لم يبعد تقديره في الرقبة أيضأء وعلى الجملة نصب المتولي منهم ولا 
تعين لا وجه له. // 

الطريقة الثانية: أن المتولي هو الواقفء وإن قلنا الملك لله(')؛ لأن 
هذه قربة» فهو أولى بالقيام بها وتنميتها بالتعهدل"), والأصح هو الأول(", 


)١(‏ هكذا في الأصلء والمراد أنه إذا ذكر الوقف على الجهة فإما أن يطلق من غير 
تعرض للمتولي» وإما أن يشرط. انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أ.‏ 

)١(‏ وهو الأصح., وعبر عنها القاضي أبو الطيب الطبري بالوجهين. 
انظر التعليقة الكبرى 57/7"؟؛: والمهذب 575/7, والوسيط .١5/8/54‏ 

(؟) إذا قلنا: الملك للواقف فهو المتولي على الأصح. 

(:) وهو ظاهر المذهبء ويقتضيه كلام معظم الأصحابء والفتوى عليه. 
انظر الحاوي الكبير 5777/1؛ ونهاية المطلب ”/ل١١١/أء‏ والتهذيب 5١75/5‏ 

)5( وهذا وجه ذكره الشيرازي. 
انظر المهذب 575/7: والحاوي الكبير 577/10: والبيان ,.٠١١//‏ والعزيز 
شرح الوجيز 581/1. 

(5) انظر المهذب ,»575/١‏ ونهاية المطلب ”؟/ل١١١/أء‏ والوسيط 2,55/8/5 
والعزيز شرح الوجيز 585/16»: وروضة الطالبين .57١/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”؟/ل١١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 1891/56. 
قال النووي بعد ذكر هذين الطريقين: >وطريق ثالث وهو: هل النظر للواقف أم 
الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم كما 
لو وقف على مسجد أو رباط وإن كان على معين فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل 
إلى الله. وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه فكذلك. 
انظر روضة الطالبين .5٠١/5‏ 

(6) انظر نهاية المطلب 7/ل١١١/أ.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


2:5 


5 


5ه 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 1 


فأما إذا شرط إما لنفسه أو لأجنبي فشرطه متبع('!؛ سواء قلنا: الملك لله أو 
له؛ فإنه لا سبيل إلى إنكار اتباع شرائطه؛ وهذا كالتتمة للوقف(), 
وشرطه لنفسه ليس كوقف على نفسه شينّاء وإنما هو قيام بأمر الوقف(", 
وإن شرط لغيره فكأنه أشركه في الوقف نوعًا من الاشتراك إذا ثبت له 
سلطنة» ونحن وإن أزلنا ملك الواقف فلا ينكر اتباع شرائطها*)؛ ولذلك 
نحكم على الأصح بجواز الحجر في الإجارة وتقدير مدتها إلى غير ذلك 
من الشروط/). 
وأما إذا كان الوقف على معينء فهو وقف التمليك, فإن شرط متوليًا 

فشرطه متبع» شرطًا لنفسه أو لغيره()»؛ وإن قلنا: إن الملك للموقوف 
عليه» أو الواقف. أو لله» وفى هذه الصورة يبعد تقدير إضافة الملك إلى 
لل والذلك تقول > لو أقلقه علبية الموقو ف استدق فيمته ملكا أن سكن 
الوقف على اتباع شرائطه وإن زال الملك7')؛ فأما إذا أطلق» فإن قلنا: 
الملك للموقوف [عليه]!") فهو المتولي؛ إذ له الريع» وله الرقبة"), وإن قلنا 
لله تعالى فالظاهر أن السلطان لا يتولاه» فإنه إنما 00 امون العامة 
وهذا أمر مخصوص لا عموم فيه؛ فيتولاه الموقوف عليه أيضّا(' '), 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ١/57؟:‏ والحاوي الكبير 57”7/10, والمهذب 5/١‏ 57: 

ونهاية المطلب ”/ل١١١/أء‏ بء. ل7١١/أء‏ والوسيط 58/5 7؟, والبيان 2٠٠١/8‏ 

والعزيز شرح الوجيز 585/1»: وروضة الطالبين .57١/5‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 589/5. 
(؟) انظر نهاية المطلب 7/ل١١١/أ.‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 
(5) أي شرط أن لا يكري المستأجر. 

راجع ص6١"‏ من كتاب الإجارة. 

وانظر نهاية المطلب "/ل؟١١/|.‏ 
(1) وهو المذهب. انظر الحاوي الكبير 577/17, والمهذب ؟575/7. 

وانظر نهاية المطلب ”/7١١/أء‏ والوسيط 75//5؛ وروضة الطالبين 7١/5‏ 5. 
(0) انظر نهاية المطلب 7/ل7١١/أ.‏ 
(6) غير موجود في الأصلء» والصواب ما أثبت. 


(6) ار اتهابة المطلت "ال 11 ابه والتينية 4 ةالإفخولعزيز شوح تجرد 


.ب/١١١ل/ انظر نهاية المطلب‎ )٠١( 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح د 


ومنهم من قال: يتولاه السلطان اتباعًا للملك/'!, وإن قلنا الملك للواقف 
فالظاهر أن الحق له في التولية أيضًا؛ لأن ربط التولية بملك الرقبة أولى 
من اربظة يملك المنفينةة"). 

فإذا تمهد أصل التولية فالنظر في المتولي في أربعة أمور: 

أحدها: صفاته؛ ولا بد من أن يكون ذا كفاية» وأمانة7). // فإذا اختز 15ب 
أحدهما فللسلطان أن ينزعه من يدهط:'. والحكم في انعزاله لو عزله يذكر 
في كتاب الوصايا في حق الوصي إذا فسق7). ومن أصحابنا من قال: إن 
كان على معينين فلا تشترط العدالة؛ إلا إذا كان فيهم طفل7')؛ نعم لهم أن 


وذكر البغوي والرافعي والنووي بأن السلطان يتولاه. 
انظر التهذيب 012 والعزيز شرح الوجيز 22/7 وروضة الطالبين 
5/5 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 789/5: وروضة 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/بء‏ 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين .57١/5‏ 
وقيل: أمره إلى الحاكم لتعلق حق الغير به؛ والمذهب أنه إذا أطلق فالنظر 
للحاكم سواء كان الوقف على معين أو على جهة. 
انظر روضة الطالبين »5٠١/4‏ ومغني المحتاج ؟/5917. 
(") انظر نهاية المطلب ”/؟١١/أء‏ والوسيط 558/4»؛ والعزيز شرح الوجيز 
5 :»:» وروضة الطالبين / 55 
وفسرت الكفاية بأنها قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. 
انظر مغني ا لمحتاج بفارددرة 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 558/5», والعزيز شرح الوجيز 
0/5 :»: وروضة الطالبين »4١١/5‏ ومغني المحتاج ؟/597. 
وانظر نهاية المطلب "/ل7١١/ب.‏ 
(5) اشتراط العدالة في المتولي إذا كان في الموقوف عليهم المعينين طفل بلا 
خلافء وأما إذا كانوا راشدين ففيه خلاف. قال النووي: اشتراط العدالة والكفاية 
لا بد منها سواء كان الوقف على جهة أو معينين» وهو الصواب. 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


يستعدوا عليه ويحملوه على المراشدء وهذا بعيد لا وجه ل1"). 

الثاني: فيما يتعاطاه المتولي: وعليه القيام بالعمارة وتحصيل الريع» 
وصرفها إلى المصارف؛ وصرف الإجارة على موجب النظر”). 

الثالث: اليد في الموقوف للمتصرفء ويتبع المتصرف إلا أن يستثنيه 
الواقف فيفوض التصرف إلى شخص؛ فإن تجزئة التولية جائزء حتى لو 
فوض إليه بعض التصرفات أيضًاء والباقي إلى الموقوف عليه جاز7). 

الرابع: في الأجرة: فإن ششرط له قدر فهو المستحق/*)؛ فإن لم يشرط ففي 
لزوم أجرة المثل خلاف مبني على أن من استعمل غيره من غير أجرة فهل 
يستحق الأجرة أم لا()؟. 

الثانية: العبد الموقوف إذا أتلفه أجنبي التزم القيمة مطلقًا(')» وفي 
مصرف قيمته طريقان» منهم من قال: يُشترى به عبد مكانه ويحبس 
كالأصلء» مصرفه مصرف الأصل7"؛ وإن لم يوجد عبد صرف إلى 


وقال الشربيني: والأوجه اشتراطها. 
انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 55/8/5» والعزيز شرح الوجيز 
5 :» وروضة الطالبين »5١١/4‏ ومغني المحتاج ؟/5917. 

(1) اتن فهاية المظلب ©/ل35١/ب#:والوسيط‏ 597/4 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 558/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 :» وروضة الطالبين »5١١/4‏ ومغني المحتاج 595/7. 

(") انظر المراجع السابقة. 

(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) سبق بيانه وأنه لا يستحق على الصحيح. 
راجع ص577. 


وانظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 1/5١74؛‏ وروضة 
الطالبين »5١57/5‏ ومغني المحتاج / ١12‏ 


(1) انظر التعليقة الكبرى 517/7. ونهاية المطلب ”/ل5 ١١/أء‏ والوسيط 2559/5 


والتهذيب ,5١18/5‏ والبيان //77. والعزيز شرح الوجيز 315/16؛ وروضة 
الطالبين .4١5/4‏ 


() وهو المذهب. 
لقنو الأفبليكة القرويق #اأربقة قن سين قمر الرضيط 14 فهو النيتيب 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 8ك 


بعض عبدا"!, بخلاف الأضحية إذا تلفت فلا يشتري بقيمتها بعض 
الأضحية إن لم يجد شاة كاملة؛ لان التجزئة تمنع صحة التضحية ولا 
تمنع صحة الوقف7). ومن أصحابنا من قال: يبنى مصرفه على الأقوال؛ 
فإن قلنا إنه لله فيشترى عبد كما ذكر7). 

وإن قلنا للواقف أو الموقوف عليه فالقيمة للمالك ملكّاء وقد انحل 
الوقف؛ لأنه منوط بالعين وقد فات7؟)» وهذا ضعيف؛ فإن تعلق الوقف لا 
يتقاصر عن تعلق الرهن» وهو يتعدى إلى بدله(). 

فإن كانت الجناية على // الأطرافء فقد زاد صاحب التقريب فيه 55أ 
وجهّاء وهو أنه يصرف إلى الموقوف عليه ملكّاء تنزيلاً له منزلة الفوائد 
ومنزلة المهر على ما سنذكره(')؛ وظاهر المذهب أنه كتفويت الأصل("), 


1 والعزيز شرح الوجيز 555/5؟». وروضة الطالبين 25١5/5‏ ومغلني 
المحتاج 55 


)١(‏ انظر الوسيط 51/54 5. والبيان //77: والعزيز شرح الوجيز 715/5؛ وروضة 
الطالبين .5١5/5‏ 


0 انظر العزيز شرح الوجيز 5/1 », ومغنيا لمحتاج */1 11 


(") وهذه هي الطريقة الثانية. ورجحها الجويني بقوله: >فالوجه تخريج مصرفها 
على أقوَال الدلاكت 
انككن الفطليفة القور اق ار وااو لين اهو الفط 33/2 4و اليا 
0030 


قال الرافعي والنووي: >وأصحاب الطريقين متفقون على الفتوى بصرفها إلى 


عبد<, 
انظر العزيز شرح الوجيز 515/1: وروضة الطالبين ١5/5‏ 5. 
(:) انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١١/أء‏ والبيان //707. 
وفي وجه للأصحاب أنه يشتري بقيمته عبدًا آخر كما في الملك لله» وهو 
الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 515/1: وروضة الطالبين ١5/5‏ 5. 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل5١١/أء‏ وضعفه البغوي أيضًا. 
انظر التهذيب 518/5. 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل5 ١١/بء‏ والوسيط 551/5», والعزيز شرح الوجيز 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


وإن صدر الإتلاف من الواقف أو الموقوف عليه فحكمه ما ذكرناء!", إلا 
إذا رأينا صرف القيمة إليهما ملكّاء فلا يتعين إيجاب القيمة عليهما 
لأنفسنين0). 

المسألة الثالثشة: في جناية العبد الموقوفء. فإن أوجب القصاص 
فنستوفيء ولا نبالي بالوقف/*)؛ فإن غرض الزجر يغلب هذه الأغراض/", 
وإن أوجب مالا فلا مطمع في بيعه وهو موقوفء والفداء واجب/'". وهو 
على من؟ إن قلنا: الملك للواقف فعليها")» وكأنه تسبب بالوقف إلى المنع من 
البيع فصار كالاستيلادا"). وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: 

أحدهما: أنه عليه نظرًا إلى الملك('). 


وهو خلاف الصحيح كما مر. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء.‏ 5١١/أء‏ والوسيط 551/5, والتهذيب 
745 
والوجهان الآخران ضعيفان. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7915/5: وروضة الطالبين .5١ 5١5/5‏ 

)١(‏ والمذهب أنه يشتري بالقيمة عبدًا آخر ويوقفه. 
انظر التهذيب :51١4/5‏ وروضة الطالبين »5١7/5‏ ومغني المحتاج 5911/7. 
وفي المهذب 577/7: الواقف كالأجنبي في الإتلاف. 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١١/بء‏ والتهذيب 518/5, والبيان “/77, والعزيز 
شرح الوجيز 715/6». وروضة الطالبين .5١7/5‏ 

(:) انظر التعليقة الكبرى 550/7» ونهاية المطلب ”؟/ل5١١/أ»‏ والتهذيب :5١11/5‏ 
والبيان //29ء وروضة الطالبين .5١7/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أ.‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى ”/5151», والتهذيب 517/5, والبيان 71/7, والعزيز 
شرح الوجيز 717/6»: وروضة الطالبين .5١7/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أء‏ والتهذيب 5117/5, والبيان 74/7 والعزيز 
شرح الوجيز 7917/56: وروضة الطالبين .5١١/5‏ 

() فإذا جنت أم الولد فعلى السيد الفداء. 
انظر نهاية المطلب 7/ل5١١/أء‏ والتهذيب 518/5. 

(19) وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


والثاني: أنه على الواقف؛ لأنه المتسبب إلى المنع7). 

ومن الأصحاب من بنى ذلك على الافتقار إلى قبوله» فإن قلنا: لا بد 
[فعليه الفداء](')؛ لأنه مضاف إليه التسبب مع الملك7"؛ وإن قلنا لا يفتقر 
إليه فالمتسبب هو الواقف7“). وإن قلنا: الملك لله تعالى ففي الفداء ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه على الواقف؛ فإنه المتسبب7. 

والثاني: أنه يتعلق بمال الله تعالى» وهو السهم المرصد للمصالح"). 

والثالث: أنه يتعلق بكسب العبدا"2؛ وهذا أقرب من الضرب على بيت 
النال 11 

المسألة الرابعة: البهيمة الموقوفة إذا نتجت؛ ففي نتاجها وجهان: 


انظر التعليقة الكبرى 5311/7, والتهذيب 517/5, والعزيز شرح الوجيز 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل5١١/أء»‏ والبيان 741/8؛ والعزيز شرح الوجيز 
551/1 وروضة الطالبين :ا ١ةع‏ 8ت 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتهاء وانظر نهاية المطلب 
*'/ل5١١/.‏ 

(؟) فيكون على الموقوف عليه. انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أ»‏ والعزيز شرح 
الوجيز 753577/5»: وروضة الطالبين .5١8 5١/5‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر التعليقة الكبرى »5١1/7‏ ونهاية المطلب ”/ل7١١/أء‏ والبيان 74/8. 


انظر حلية العلماء 51/15 والتهذيب 1 والعزيز شرح الوجيز 25/5 


(5) انظر المراجع السابقة. 

(9) انظر المراجع السابقة. 

(8) أي إذا تعذر التعلق بالرقبة فأقرب الأشياء إليه كسبه؛ فيتعلق به. 
انظر العزيز شرح الوجيز 515/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


أحدهما: أنه وقف كولد الضحية ضحي(). 
والثاني: أنه ملك للموقوف عليه()؛ وكأنه فائدته ومنفعته؛ فإن 
الاستنتاج إحدى جهات الاستفادة من البهائه!") 
0 ولد الجارية الموقوفة بالشبهة من سفاح أو نكاح وجهان 
م تياف 1 وأولى بأن يتعدى الوقف إاليه؛ إذ لا يقصد الجارية للولادة, 
بخلاف البهيمة(”") 
الخامسة: لو وطئت الجارية الموقوفة بالشبهة وجب المهرء // 
وصرف إلى الموقوف عليه ملمًا؛ لأنه بدل منفعته» وإن كان لا يحل له 
وَظوها باتفاق الأصَمحاكن()ء ولكن لا "سعيل إلى التحطيل وال إلى تسدوية 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 55/7 ”؟» ونهاية المطلب ”/ل8١١/أء‏ والوسيط 2551/5 
والبيان 1/16ء وروضة الطالبين ٠07/5‏ 5. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
وهو الأصح. 


انظر العزيز شرح الوجيز مت وروضة الطالبين 2/1 ومعني المحتاج 
م 


انظر المراجع السابقة» وحلية العلماء .5١/16‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب ١/7”‏ ١/أء‏ والبيان /77. 
قال الرافعي والنووي: وهذا الخلاف في النتاج الحاصل بعد الوقف, وأما إذا 
وقف البهيمة وهي حامل» فإذا قلت: الحادث وقفء. فهذا أولىء وإلا فوجهان» 
بناءً على أن الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن كان له حكم فهو وقفء وإن لم يكن 
له حكم كان على الوجهين» الصحيح أنه ملك. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7585/1: وروضة الطالبين .5٠17/5‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل8١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 71/56؛: وروضة 
الطالبين ٠08/5‏ 5. 


والأصح أنه يكون ملكًا. انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج .5950/١‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل8١١/أ.‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 5515/7» ونهاية المطلب ”/ل8١١/أ»‏ والتهذيب 25١8/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 787/5: وروضة الطالبين 04/4 5» والمنهاج مع شرحه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 كلب 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


الوقف إليه؛ ولا إلى شراء عبد به» فيتعين الصرف إليها'2؛ والمشكل 
الصرف إليه على قولنا: إن الملك للواقف؛ ولكن وجهه أنه كمنافع البدن 
فتصرف إلى مستحق المنافع7"). 
السادسة: إذا علقت الموقوفة بمولود من وطء شبهة فله ثلاثة أحوال: 
الأولى: أن يكون الواطئ هو الأجنبيء» فلا حدء وعليه المهر 
للموقوف علي(, والولد حر وعليه قيمة الولد. فإن قلنا: ولد الموقوف 
رقيق بالقيمة ملك الموقوف عليه. وإن قلنا: الولد موقوف فيشترى به 
رقيق أو شقص من رقيق/'). 
الحالة الثانية: أن يكون الواطئ هو الواقف فيلزمه المهر للموقوف 
عليه(), والولد حرء وعليه قيمة الولدء ولا نفاذ للاستيلاد إن قلنا: إن 
الملك لله أو للموقوف علي("؛ وإن قلنا: الملك له» فوجهان مرتبان على 
استيلاد الراهن» وهذا أولى بالمنع(")؛ إذ الرهن يتوقع رفعه بالفسخ وأداء 
مغني المحتاج 5"90/7. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل8١١/أ.‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(") انظر التعليقة الكبرى 715/7؛ ونهاية المطلب ”/ل8١١/أ»‏ بء والبيان 
4, والعزيز شرح الوجيز 7817/5» وروضة الطالبين 5048/5. 
(:) انظر التعليقة الكبرى 737/7؛ ونهاية المطلب ”/ل8١١/أء‏ بء والتهذيب 
5 :» والعزيز شرح الوجيز 771//5؛ وروضة الطالبين 08/5 5. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والتهذيب ,51١9/5‏ والبيان /7: والعزيز 
شرح الوجيز 588/6. 
(5) انظر التعليقة الكبرى 117/7»؛ ونهاية المطلب 7/ل9١١/ب؛‏ وروضة الطالبين 
01 
() انظر نهاية المطلب 7/ل51١١/بء‏ والتهذيب ,5١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
11 
وتصبح أم ولد. 
وفي استيلاد الراهن ثلاثة طرق: 
الأول: أصحها طرد الخلاف والاستيلاد أولى بالنفوذ عند الأكثر. 
الثاني: القطع بنفوذ الاستيلاد. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


الدين» بخلاف الوقف(). 

الحالة الثالثة: أن يكون الواطئ هو الموقوف عليه؛ فلا حد ولا 
مهر('). ولا نفاذ لاستيلاده إن قلنا: الملك لله أو الواقفء. فإن قلنا: له. 
فظاهر كلام الأصحاب تنفيذه؛ لأنه اجتمع له ملك الرقبة والعين» بخلاف 
ما إذا فرّعنا على أن الملك للواقف فوطئ الواقف7, ويتجه وجه في أنه 
لا ينفذ استيلاده؛ لأنه رفع الوقف والحبس لازم في حقه وإن كان الملك 
له( ), 

التفريع: حيث حكمنا بنفوذ الاستيلاد» فالولد حرء وليس عليه قيمته 
إن صرفنا إليه بدله» وإن جعلناه // موقوفًا كالأصل فيشتري به بدله7”"), 
وإن حكمنا بأن الاستيلاد لا ينفذ فظاهر المذهب أن الولد حر/"). 

ومن أصحابنا من قال: إن وطئها على ظن أنها حليلته أو أمته الرقيقة 
فالولد حر لاعتقاد الحريةا(')؛ وإن كان عالمًا بالحال فلا ينعقد الولد على 

الثالث: القطع بعدمه. 


انظر البسيط للغزالي - تحقيق الردادي ص555. 1517؛ والعزيز شرح الوجيز 
4 »؛ وروضة الطالبين ؟9/7١5.‏ 


0 انظر نهاية المطلب ”/ل53١١/ب.‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل/١١/بء‏ 9١١/أء‏ والتهذيب ,5١1/5‏ والبيان 272/7 


والعزيز شرح الوجيز كا وروضة الطالبين 201 ومغني المحتاج 
/511. 


(") فينفذ استيلاده. 
انظر نهاية المطلب ”/ل8١١/بء.‏ 1١١/أ»‏ والتهذيب 511/5, والعزيز شرح 
)5( انظر نهاية المطلب ”/ل8/١١/ب.‏ 
(5) على الصحيحء كما في قيمة العبد الموقوف إذا قتل» فيُشترى بقيمته عبدٌ آخر 
ويوقف. راجع ص078. 


وانظر نهاية المطلب 7/ل31١١/أء:‏ والعزيز شرح الوجيز 2771/5 وروضة 
الطالبين 09/5 5. 


6 انظر نهاية المطلب ”/ل/١١/بء‏ والتهذيب .5١95/5‏ 
032 انظر نهاية المطلب "/ل86١‏ ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 71/5”؛ وروضة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


/ 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


الحرية؛ لأنه وطئ ما ليس ملكًا له مع العلم بالحال7'!؛ ولذلك رددنا 
استيلاده. وهذا يلتفت على مسألة وهو أنه لو وطئ جارية الغير على ظن 
أنها زوجته المملوكة والوطء محترمء وهو ليس يعتقد الحرية» ففي حرية 
الولد وجهان: 

أحدهماء وهو اختيار القفال: أنه رقيق؛ لأن الظن لا يزيد على 
المعرفة» وهو يظن الرق(). 

والثاني: أن الولد حر؛ لأن الحرية فائدة الحرية في الوطء» وقد ثبتت 
الحرية بالشبهة» والأصل الحرية في الآدميين إلا إذا أجري موجب الرق 
كالنكاح في الرقبة("). 

التفريع: إن حكمنا برق الولد فيبتني دوام الرق على أن الولد موقوف 
أو كالريع/؟'؛ وإن قلنا إنه كالريع فيصير ملكًا فيعتئق7!؛ فيتجه أن يقال 


الطالبين 08/4 5. 
)١(‏ وهو المعتمد. 


انظر التهذيب 1ه والعزيز شرح الوجيز كا وروضة الطالبين 
5 :؛ ومغني المحتاج 591/7. 


وقال الجويني: المذهب أن الولد ينعقد حرّاء ولكنه خلاف المعتمد. 
انظر نهاية المطلب "/ل8١١/ب.‏ 
0 انظر نهاية المطلب ”/ل8/١١/ب.‏ 


واختاره النووي انظر روضة الطالبين 7 والعزيز شرح الوجيز 
5/15 ومعني المحتاج 6 . 


(*) انظر نهاية المطلب ”5/79١١/أ.‏ 
وهو اختيار البغوي. انظر التهذيب 3855/8 5. 
(4) انظر نهاية المطلب */ل5١١/أ.‏ 
وهو كنتاج البهيمة» والأصح أنه ملك للموقوف عليه. 
راجع ص557: وانظر روضة الطالبين ٠45/5‏ 5. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أ.‏ 
وهو الأصح؛ لأنه نماؤها. 
انظر التعليقة الكبرى 7345/7» والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج 590/7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


انعقد على الرق ثم عتقء» ولم يتوقف عتقه على الانفصال كما في شراء 
القريب7)؛ ويحتمل أن يلحق هذا بشراء القريب7)؛ وفي تملكه ثم زوال 
ثم يعتق7", فأما إذا قلنا: الولد موقوفء فيدوم الرق عليها*)؛ لأنه ليس 
ملكًا له» فإن عدم حريته لحرمة الوطء بناء على عدم نفوذ الاستيلادا"), 
وهو تفريع على أن الملك ليس لدا'؟. والمنقول من الأصحاب أن استيلاده 
نافذ("). 

ل لباق الأصل بالولادة والطلقء ولأن ير م 
فلا ندري من يزوجها!")؟ ومنهم من جوّزه!'!» وبناه على أقوال الملكء // 


.أ/١١3ل/7 انظر نهاية المطلب‎ )١ 
الأصح أنه يصح شراء القريب الذي يعتق عليه كالأب؛ فيحصل الملك ثم‎ (ّ 
يعتق؛ لحديث: >لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوهًا فيشتريه فيعتقه<. رواه‎ 
كتاب العتق» باب فضل عتق‎ »)١5٠١( مسلم في صحيحه 477/7 حديث رقم‎ 
الوالد.‎ 
ومغني المحتاج‎ :١١9/5 انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/أ» وحلية العلماء‎ 
ان‎ 
(؟) وهذا كما لو سبى ابنته الكافرة» فهل يملكها ثم تعتق عليه؛ أم يمتنع الرق لمكان‎ 
القرابة؟ قال النووي: فمن أسر من يعتق على بعض الغانمين» فالمذهب منع‎ 
العتق في الحال؛ فإن وقع في نصيبه واختار تملكه. أو وقع بعضه؛ واختاره‎ 
عتق عليه. انظر روضة الطالبين 2478/7 وفيه إشارة إلى أنه يملك ثم يعتق‎ 
عليه» والبيع من باب اولى.‎ 
.أ/١١3ل/7" راجع الهامش السابق» وانظر نهاية المطلب‎ 
.أ/١١3ل/7 انظر نهاية المطلب‎ ):( 
انظر المرجع السابق.‎ )5( 
انظر المرجع السابق.‎ 6 
( 
( 


! 
! 


.757/5 على الأصح. انظر الوسيط‎ 7١ 
انظر التعليقة الكبرى 597/7,: ونهاية المطلب ”/ل7١١/بء والوسيط‎ )4( 
.5٠09/5 والبيان //85» وروضة الطالبين‎ ,١؟‎ 5 


(4) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


اكب 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


ونزل منزلة تزويج المستولدة» فإنه جائز مع امتناع بيعهال'2. فعلى هذا إن 
قلنا: الملك لله فيزوجها القاضي7"!؛ وهل يستشير الواقف والموقوف عليه؟ 
خلافء والظاهر أنه يستشير؛ لأن الوطء ينقص حقهم#؟)» وإن قلنا الملك 
للواقف فهو المزوجء ولا يستشير السلطان7"). وهل يستشير الموقوف 
عليه؟ فعلى وجهين0'). وإن قلنا: الملك للموقوف عليه يزوج من غير 
استشارة؛إذ اجتمع له الملك والمنفعة('). وكان يتجه من هذا أن يقال لا 
يستشير السلطان الواقف» ويقتصر على الموقوف عليه» ولكن لما صدر 
الموقوف عليها"). 


التفريع: إذا جوزنا تزويجهاء فللموقوف عليه أن يتزوجها إن قلنا: لا 


2551/5 انظر التعليقة الكبرى ؟517/7. ونهاية المطلب ”/ل7١١/أء والوسيط‎ )١( 


وهو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 788/5»: وروضة الطالبين ٠9/5‏ 5»: 
ومغني المحتاج .590/١‏ 


.أ/١١7ل/7” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر التعليقة الكبرى 5745/7؛ ونهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والوسيط 
0 وحلية العلماء 5/15 والتهذيب 1ه وروضة الطالبين :/01 6 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ ورجحه الجويني. 


المحتاج 59/7 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل17١١/بء‏ والوسيط 7517/5؛ وروضة الطالبين 
6001/4 


(4) انظر تهاية المظلب ©/ل/119/نتة والوشيط 690//2؟, 
وذكر البغوي أنه يزوجها بإذن الموقوف عليه» وهو الذي عليه الجمهور. 


(/8) اتظلمن التفليقئة الكترى 15:48 وَتَهَايسنَة النطللكي يتاه والو يسيم 
/ 0 والتهذيب 1 والبيان ملالا وروضة الطالبين 21/1 


(8) انظر نهاية المطلب "/ل17١١/ببء‏ وروضة الطالبين 509/4. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 2 


ملك لدا'؟؛ وإن قلنا له الملك فلا(')؛ ولو نكح جارية فوقفت عليه ينفسخ 
النكاح إذا فرعنا على أن الملك له( )» وذكر صاحب التقريب وجهًا أنه لا 
ينفسخ دوامه. وإن منع ابتداؤه؛ لأنا وإن أطلقنا الملك فهو علاقة ملك 
وليس ملقًا محققًال؟). فكان كقولنا: لا ينكح الرجل امرأة(”) مكاتب(")؛ 
0 طرأ ملكهما على دوام نكاحه ففي انفساخ النكاح خلاف7", 
بخلاف ما لو نكحت المرأة مكاتب أبيها فمات أبوهاء فإنه ينفسخ لأن 
الطارئ ملك محقق()؛. وجملة الأصحاب على مخالفة صاحب التقريب في 


.151/4 انظر نهاية المطلب ”/ل١٠7١/أء والوسيط‎ )١( 


والأصح المنع اشتقاط: انظر العزيز شرح الوجيز كرات وروضة الطالبين 
ا 


() لأن الرجل لا يتزوج مملوكته. 


انظر نهاية المطلب "/ل١3١/أء‏ والوسيط 551/5» والعزيز شرح الوجيز 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١٠١/أء‏ بء والعزيز شرح الوجيز 788/56» وروضة 
00 انظر نهاية المطلب ”"/ل١٠7١/ب.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل١7١/ب.‏ 
فلو نكح جارية ثم اشتراها مكاتبه ففيه وجهان: الأصح أنه ينفسخ النكاح؛ لأن 
تعلق السيد بملك المكاتب أشد من تعلق الأب. 
انظر روضة الطالبين 55/6 5. 
(1) التعبير الصحيح: (جارية ابنه)» أي لا ينكح جارية ابنه. 
والجمهور على منع نكاح جارية الابن» فإذا نكح جارية فملكها الابن لم ينفسخ 
النكاح على الأصح. انظر روضة الطالبين 5/5 54 5. 
032 وفي جميع هذه المسائل وجهان. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠١/ب.‏ 
(8) باتفاق الأصحابء ولها المهر كاملا بعد الدخول» ونصفه قبل الدخول على 
الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل١٠١١/بء‏ والبيان »5١5/‏ وروضة الطالبين ©/55/8. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي .0 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 1ث 


هذا التفريع؛ فإنه ملك محقق("). 

فإن قيل: إذا طرأ الاستيلاد» هلا بنيتموه على وقف المستولدة(')؟ 
قلنا: قال الأصحاب: استيلاد الواقف بني عليه» حتى إن منعنا انقطع 
الوقف» وانقلب إلى ملكه؛ وإن جوزنا وقف المستولدة استمر الوقف2)7» ,رو] 
وأطلق الأصحاب بناء استيلاد الموقوف // عليه أيضًّا على هذا 
الأصل/؟), وهو مشكل؛ لأنه لو حكم ببقاء الوقف فتبقى مستولدته موقوفة 
عليه(”)» ونحن إنما نجوز وقف المستولدة على غير مالكهاء وعلى هذا 
يلزم أن لا يحل له الوطء بعده أيضًا('؟. فإن قلنا: يرتفع الوقف فينقطع 
ملك الوقف ويتجدد ملك الاستيلادا". فالمصحح للاستيلاد هو الملك الذي 
يضاده الاستيلاد» ويكاد يكون هذا تناقضّاء فهذا إشكال التفريع» وقد أطلق 
الأصحاب البناء كما ذكرناه؛ ثم إذا رفعنا الوقف بالاستيلاد فهو كإتلاف 
الوقف(), وقد ذكرناه('). 


)١(‏ فكما أنه يمنع الابتداء فإنه يقطع الدوام. 
لعلو كهارة اللمظلب 9ل ارب 
)١(‏ وقف المستولدة لا يصح على الأصح.ء وفي قول: يجوز. 
قال النووي: فإن صححنا فمات السيد عتقت. 
انظر المهذب 513/5: وروضة الطالبين 1/9/4" 
(؟) انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء ١7١‏ /أ. 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل١7١/ب.‏ 
(5) وقد سبق أن وقف الإنسان على نفسه باطل على الأصح المنصوص. 
راجع ص05٠‏ » وانظر روضة الطالبين 585/5. 
(5) انظر نهاية المطلب */ل١١١/ب.‏ 
ووطهء الموقوفة لا يجوزء لا للواقف ولا للموقوفة عليه؛ وإن قلنا: الملك له؛ لأن 
ملكه غير تام. 
انفد الفقليقة الكخريل 145/1 كيدفن 5/4 قو الاج ا وروفة 
الطالبين 08/5 5. 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل١؟١/أ.‏ 
(8) انظر نهاية المطلب /ل١١١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 28 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 5١6‏ 


الثامنة: نفقة العبد الموقوف: إن شرط الواقف وقوعها في كسبه فهو 
متبع» وما فضل لمصارفه١(").‏ وإن أطلق نظرء فإن كان كسويًا فالظاهر 
أنه من كسبه2()؛ لأن قضية العادة!؟)» وإن قعد به زمانة”) عن الكسب 
فيخرج على أقوال الملك7'. ومن الأصحاب من حكم بهذا التخريج أيضًا 
وإن كان كسوبًال")؛ لأنه جعل كسبه مستغرقًا بالمصارفا".؛ فكان لا 
كسب له» وهو بعيدا"). ثم إذا خرجنا على الأقوال فهو على الواقف أو 
الموقوف عليه أو بيت المال؟ على الأقوال الثلاثة!' ')؛ هذا في الحيوان 
الذي لا يجوز تعطيله لحرمة الروح'')؛ فأما العمارة فلا تجب على أحد 
فيما أشرف على الخراب على الأقوال كلها؛ إذ يسلك بها مسلك عمارة 


)١‏ انظر ص578. 

؟) أي يصير إلى ما به قوام الوقف وبقاؤه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أء‏ والمهذب 577/7, والوسيط 531/5 5» والبيان 
و والعزيز شرح الوجيز 737/5؛ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(:) هكذا في الأصلء ولعل المراد: أن العادة تقتضيه. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل١5١/ب.‏ 

(5) الزمانة: مرض يدوم زمانًا طويلا. 
انظر المعجم الوسيط ص١٠‏ : مادة (زمن). 

(1) فإن كان لله فنفقته من بيت المال» وإن كان للواقف فعلى الواقفء وإن كان 
للموقوف عليه فعلى الموقوف عليه. 
انظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء‏ والتهذيب ,5١1/5‏ والبيان ,5٠٠١/‏ والعزيز 
شرح الوجيز 7937/5”؛ وروضة الطالبين 5/5 .5١‏ 

(0) ولعله الفوراني» وقد قال عنه الجويني: (بعض المصنفين). 
وهو قوله في الإبانة ١/81١/أء»‏ وانظر نهاية المطلب ”/ل١؟7١/ب.‏ 

() أي كسبه متجه إلى الموقوف عليه. انظر نهاية المطلب "/ل١7١/ب.‏ 

(9) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/ب.‏ 

.ب/١؟١ل/" انظر المهذب ”/57752, ونهاية المطلب‎ )٠١( 

.ب/١7١ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١١( 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 56 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح ١ه‏ 


الأملاك» وهي غير واجبة على الملاك("). 

التاسعة: في خراب الوقف وتغاييره» وفيه صور: 
إحداها: أن تجف الشجرة الموقوفة وتصير حطيًاء وفي الحطب 
وجهان: 

أحدهما: أنه ينقلب ملكًا إلى الواقف7)؛ لأن الوقف منوط باسم 
الشجرة» وقد زال المناطء فكأنه عبد هلكء وإنما هذه جثة». إلا أن هذه 
الجثة قد تتموّل(". 

والثاني: أنه لا ينقلب ملكّاء ويبقى أثر الوقف7"). 

ثم عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يسلم ملكًا للموقوف عليه/"). 


والثاني: // أنه يُشترى به شجرة وتوقف بدله. أو شقصٌ من ,,. 


.ب/”7١ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 
وتكون نفقته من حيث شرطه فإن لم يشرط فمن غلته؛ فإن لم يكن له غلة لم‎ 
.5١ 5/5 انظر العزيز شرح الوجيز 757/5”؛ وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ وينقطع الوقف. 
انظر نهاية المطلب "/ل32١/أء‏ والوسيط 450/5» والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛ وروضة الطالبين .4١4/5‏ 

(") انظر المراجع السابقة. 
انظر التهذيب 12 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
5 ». ونهاية المحتاج 3915/5؟: ومغني المحتاج 2591/١‏ 597. 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل؟7١7١/أء‏ والوسيط 5650/5؛ والعزيز شرح الوجيز 
1/7 ؟. 
فيمنع من البيع وهو الأصح.ء وينقلب ملكا للموقوف عليه؛ إذا كانت منفعته في 
استهلاكه. 
انظر روضة الطالبين .5١6/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١ه‏ 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


والثالث: أنه يستوفي منفعته بإجارته جذعًا أو جائزة على ما يتأتى 
0 


الصورة الأخرى: خصرا المسجد إذا بليت بحيث لا ينتفع بهاء أو 
تكسر جذع وصار حطبًا أو نحتت خشبه» فالنحاتة وما يجري هذا المجرى 
قال الأصحاب: يباع ويصرف إلى مصالح المسجدة”)؛ إذ لو لم نقل به 
لتعطل؛ وهو أولى من تعطيله!”)؛ ومن أصحابنا من قال: تبقى على حالهاء 
ولا يجوز بيعها؛ إذ ثبت الوقف فيها فلا يقطع بحال7')؛ وهذا بعيد لا اتجاه 
ل(") 


الصورة الثالنة:* أ يشرف الجذع علس الانكسارء والدار علد 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١73١/أء‏ والوسيط 3560/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين .5١6/5‏ 

)١(‏ وهو الأصح؛ فإنه يمنع البيع؛ لأنه عين الوقفء والوقف لا يباع ولا يورث؛: 
وينتفع به مع بقاء الأصل. وأما إذا كانت منفعته في استهلاكه فيصير ملمًا 
للموقوف عليه. 
انظر نهاية المطلب "/ل37١/أء‏ والوسيط 550/5. والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين »5١/5‏ ونهاية المحتاج ©/595. 

(") الخُصّر: جمع حصيرء وهو كل ما ينسج من جميع الأشياء. 
انظر القاموس المحيط ص١٠٠868,:‏ باب الراء فصل الحاء. 

(:) انظر المهذب 5775/7, ونهاية المطلب "/ل>77١/أ»‏ والوسيط 550/5» والبيان 
10 
وهو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 718/5» وروضة الطالبين .5١59/5‏ 

(5) انظر المهذب 577/7, ونهاية المطلب 7/ل7١١/بء‏ والوسيط 570/5. 
انضظر التهذيب 1 والبيان 24 والعزيز شرح الوجيز 20 

(0) وهذا ترجيح من المؤلف للأول الذي هو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل 77 ١/أء‏ بء والوسيط 750/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه١‎ 


ه١‎ 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


جواز بيعه وجهان مشهوران7')؛ لأن التعطل لم يتحقق في الحال» ولكن 
في تركهما يفضي إليه لا محالة("). 


ومنهم من سلك به قيمة الموقوف المتلف7؟)» وهو ضعيف في هذا 
المقاد7”). 

التفريع: إن قلنا: يصرف إلى الوقفء. فمعنى الصرف أنه يشترى به 
شيء» ويحبس على تلك الجهة/')؛ وإن قلنا: تصرف القيمة إلى الموقوف 
عليه ملكّاء فلو قال: لا تبيعوه واقلبوه ملكا إلى فالمذهب أنه لا يجاب إليه؛ 
فإن بطلان الوقف موقوف على جريان البيع7)؛ وأبعد بعض الأصحاب 
وقال: يجاب إلى ملتمسها("). 

العاشرة: سئل ابن سريج عن شجرة موقوفة» هل للموقوف عليه قطع 
أغصانها؟ فقال: إن شرط له ذلك جازء وإلا فلا(')؛ قال الأصحاب: هذا 
في شجرة لا يعتاد قطع أغصانها ولا تخلفء فأما الخلآف فإنما يراد 
لأغصانه؛ فهي كثمرات الأشجار المثمرة' //. 


)١(‏ الأول: المنع. والثاني: الجوازء وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل77١/بء‏ والوسيط 511/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين .4١9/4‏ 

.ب/١١7ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل7١7١/بء‏ والوسيط 511/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 :»: وروضة الطالبين .5١9/5‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل7١١/ب.‏ 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل7١١/بء‏ والوسيط 1١/5‏ 5. 

() انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 718/1؛, وروضة 
الطالبين 7١/5‏ 5. 

(8) انظر المراجع السابقة. 

(9) انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟١/أ.‏ 


)٠١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل؛ ؟١/أ»‏ والتهذيب 575/5, والعزيز شرح الوجيز 
21 وروضة الطالبين 50 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه١‎ 


53 


ه١‎ 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


المسألة الحادية عشر: إذا علق عتق العبد بصفة فوقف7), ثم وجدت 
الصفة فلا نفاذ للعتق إن قلنا: الملك زائل عنه7")ء؛ وإن قلنا: إنه له. 
فالظاهر نفوذه!'). ومنهم من خرج على أن الاعتبار بالصفة أو بالتعليق» 
فإن نظرنا إلى الصفة خرج على إنشاء العتق/7؟)؛ وقد ذكرناء”)؛ وأن ذلك 
يترتب على إعتاق المرهون7'!؛ وإن نظرنا إلى حالة التعليق فينفذ عتقه. 

الثانية عشر: إذا طلب الوقف المستأجر بزيادة7')؛ فإن تولى الإجارة 


)١(‏ قال النووي: ويصح وقف المعلق عتقه بصفة. 

انظر روضة الطالبين 79/5ا؟. 
)١(‏ إذا كان ملك الوقف للموقوف عليه أو لله. 

انظر نهاية المطلب "/ل”7١١/بء»‏ وروضة الطالبين 579/5. 
(") انظر المراجع السابقة. 
(54) وعتق الموقوف لا يجوز. 

انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ وروضة الطالبين ٠07/5‏ 5. 
(5) كوقف العبد المدبر» فإنه معلق بصفة» فينفذ العتق. 


راجع ص507. 

ا ا ل 055 
الموقوف عليه. 

انظر التعليقة الكبرى "/588, والتهذيب ,5١1/5‏ والبيان //3"77.؛ وروضة 
الطالبين 01/5 5. 


(1) انظر البسيط تحقيق الردادي ص؛ 16. 
والأصح أنه ينفذ عتق العبد المرهون» إذا علق على صفة قبل أن يكون رهنّاء 
وأما إنشاء العتق على العين المرهونة ففيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه ينفذ عتقه. والثاني: لا ينفذء والثالث» وهو أظهرها: أنه إن كان 
موسرًا نفذء وإن كان معسرًا لا ينفذ. 
انظر التهذيب 72/5؛ والعزيز شرح الوجيز 5817/5» ومغني المحتاج .١7١/”7‏ 
(0) بأن أجر الوقف من يصح منه إجارته؛ ثم طلبت البقعة بأكثر من الأجرة 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والوسيط 17/5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 


الموقوف عليه ولا حق إلا له فلا أثر لما يظهر من زيادة7'). وإن صدر 
من المتولي والوقف في جهات الخيرات ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدهاء وهو القياس: أنه لا أثر للزيادة؛ لأنها حدثت على ملك 

والثشاني: أنه ينفسخ؛ إذ يحتمل أن يقال: ينفسخ لأنه مقيد بشرط 
الغبطة» ولا غبطة في بقية الإجارة(". 

ولم يتعرض أحد من أصحابنا لفسخ الإجارة في مال الطفل؛ بظهور 
الزيادة(؟)» وعلى الجملة: هذا الوجه يجانب مذهب الشافعي0). 

والثالث: أنه ل« ينفسخ فيما دون سنة ويفسخ في الزيادة("'), وله 
التفات على أن الإجارة لا تزاد على السنة/"!, ولعله اللائق بالمصلحة في 
الموقوف, ثم هذا فيه إذا ظهرت الرغبات» فإن وجد زبون أو زاد معاند 
فلا نظر إليه بحال7"). 


)١(‏ ولا يحق له الفسخ. 
انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 517/5», والعزيز شرح الوجيز 
)١(‏ وهو الأصح. 


انظر الوسيط 15 ©:» والعزيز شرح الوجيز 715/5: وروضة الطالبين 
2 . 


"لكان انون المتننع 1/5و الرحصيف 4055و الداع كنوت اهيز 


(:) انظر نهاية المطلب 7/ل7؟١/أ.‏ 
(5) انظر المرجع السابق. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل756١/أ»‏ والوسيط 35657/5», والعزيز شرح الوجيز 


(0) انظر نهاية المطلب 7/ل7؟١/أ.‏ 


والمشهور الذي عليه جمهور الشافعية جواز الإجارة أكثر من سنة. راجع 
ص١9"‏ وانظر الحاوي الكبير /اره 5٠١‏ والعزيز شرح الوجيز ١١1/5‏ 
(6) انظر نهاية المطلب "7/ل7؟١/أ.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


هاه 


كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 5ه 


الثالثة عشر: إذا اندرس شرط الوقفء وتعذر العثور عليه(): كان 
الشيخ أبو محمد يقول: هذا كوقف لا مصرف له. ثم إذا صححناه وهو أن 
يقول: وقفت ويقتصر7)؛ وحكي عن القفال: أن أصح الوجوه في الوقف 
المطلق الحمل على الجهة العامة(". قال الإمام: والوجه الوقف إلى أن 
الوقف المطلق7). 

الرابعة عشر: إذا وقف بهيمة على إنسان» وجعل له الركوبء. ولم 55ب 
يجعل له اللبن والصوفء فمن أصحابنا من قال: حكم اللبن والوبر حكم 
منافع وقف انقطع مصرفدا")؛ ومن الأصحاب من قال: الوقف يفسد بهذه 
الشرائط والتخصيص7)؛ ومنهم من صحح الوقف وألغى الشرط/", ولا 


)١(‏ قال الغزالي في الوسيط: >يقسم على الأرباب بالسوية» فإن لم يعرف الأرباب 
جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه» فيصر ف إلى تلك المصارف التي 
ذكرناها<. الوسيط 5/؟751. 
وانظر المهذب ”/555, والتهذيب 575/5. 
وذكر النووي أن الغلة تقسم بينهم بالسوية» فإن اختلفوا والواقف حىٌّ يرجع إليه. 
انظر روضة الطالبين »5١5/5‏ وانظر العزيز شرح الوجيز 597/5. 

.أ/١؟7ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(*) انظر نهاية المطلب 7/ل7؟١/أ.‏ 
وقد سبق ذكره؛ وأن أصح الوجوه أن يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. 
راجع ص؛ 55. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل756١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 7917/56: وروضة 
الطالبين 5/5 .5١‏ 

(5) فيكون الوقف صحيحًا على الأوجه؛ والأصح في مصرف اللبن والصوف أنه 
يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقفء كما في الوقف المنقطع الآخر. 
انظر نهاية المطلب ”/ل: ؟١/أء‏ والبيان :8١/8‏ والتهذيب :5/5١١ه,‏ 86؟ه, 
والعزيز شرح الوجيز 585/16: وروضة الطالبين ٠0/5‏ 5. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل5 ؟١/أ.‏ 

() فيكون للواقف. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 ؟١/أء‏ وروضة الطالبين ٠7/5‏ 5. 
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كتاب الوقف الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح 0ه 


خلاف في أنه لو حصل الركوب لشخص واللبن والوبر لآخر فهو 
جائز!'), والله أعلم. 


.أ/١؟ انظر نهاية المطلب "/ل5‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 001 


كتاب الهبة1") 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في أركان الهبة 
والهبة على الجملة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول/'!. وصرائحه لا 
تخفى في التحاق الكنايات بالصريح7". والاكتفاء بالاستيجاب والإيجاب ما 


ذكرناه في البيع7*)؛ وأما المعاطاةل”) فعن ابن سريج مذهب بعيد في 


)١(‏ الهبة لغة: مأخوذة من وهب يهب وهبًا وهبة» بمعنى التبرع والتفضل بما ينفع 
الموهوب له مطلقاء سواء كان مالا أو غيره. 


واصطلاحًا: تمليك العين بغير عوض. 
(وهب)). والتعريفات ص14 5١‏ والبيان لا 3 وتهذيب الأسسماء واللغات 
و مغني ا لمحتاج .١ 51/١‏ 

0 انظر المهذب م ونهاية المطلب "/ل"” ١/ب»ء‏ والوسيط 1/5 
والبيان »١١7/‏ والعزيز شرح الوجيز 307/1.؛ وروضة الطالبين 371/5 5. 
(*) كما في البيع» فإنه ينعقد بالكناية. انظر روضة الطالبين */7: ونهاية المحتاج 

ا 
)5( انظر البسيط تحقيق الردادي ص 65-8١‏ 
وهو قوله: بعنيء؛ وقول البائع: بعت» وفيه وجهان: 
أحدهما: ينعقد كما في النكاح» وهو الأصح. 
والثاني: لا ينعقد ما لم يقل المشتري: اشتريت. 
(5) المعاطاة: أن يعطي هذه السلعة فيعطيه ذلك الثمن» وإن لم يوجد لفظ من 


انظر المجموع 4 »؛ وشرح مشكل الوسيط 1/5 مطبوع مع الوسيط في 
المذهب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه١‎ 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


إلحاقها بالإيجاب والقبول في المحقرات؛ وهو ضعيف!')؛ فإن مستنده 
التعامل بين الخلق» وليس يمكن أن تستند عادة الخلق إلى عصر رسول 
الله |7'). أما التحف والهداي(! كانت مألوفة في عصر رسول الله |(؟) على 
الاعتياد من غير إيجاب وقبول7). 

وذهب بعض المصنفين إلى القطع بصحة هذا من غير لفظ(''. وقطع 
العراقيون باشتراط اللفظ من الإيجاب والقبول» فتحصل على خلاف7"., وإذا 


.5/7 انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/بء والوسيط 755/54»: وروضة الطالبين‎ )١( 

00 انظر نهاية المطلب ”/ل75١/ب.‏ 

(؟) والهدية والهبة بينهما عموم وخصوص مطلقء فكل هدية هبة» وليس العكس. 
والهدية تفارق الهبة بأن الهدية تحمل إلى مكان المهدى إليه إعظامًا وإكرامًا 
وتوددًا. 
انظر التعريفات ص4 ١؟؛‏ والعزيز شرح الوجيز 5/ه١٠53.‏ "50, وتحرير 

(:) ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم :»)١555/(‏ كتاب 
الهبة» باب القليل من الهدية» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله 1: >لو 
دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت<. 
>أن الناس كانوت يتحرون بهداياهم يوم عائشة» يبتغون بها مرضاة رسول الله 
|<. 

(5) وهذه الأحاديث وغيرها لم يذكروا فيها إيجابًا أو قبولاً. 
انخظر نهاية المطلب "'/ل"” ١/ب»ء‏ والوسيط 5/1 وروضة الطالبين 
111 

(7) وهو الفورانيء انظر الإبانة ١/ل179١/ب.‏ 
وهو الصحيح. قال النووي: >فإن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله ١‏ فيقبلها؛ 
ولا لفظ هناك» وعلى ذلك جرى الناس في الأعصارء ولذلك كانوا يبعثون بها 
على أيدي الصبيان الذين لا عبارة لهم. روضة الطالبين 57/5. 

(1) ففيها قولان: الأول: يشترط الإيجاب والقبول في الهدية. 


انظر نهاية المطلب "/ل51١١/بء‏ والبيان ,»١٠١7/8‏ والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


العادة» وما عداه يمكن تقدير التعارض فيدا''؛ وليس هذا من قبيل الإباحة في 
الضيافة؛ فإنه لا خلاف في أنه لا يشترط فيه القبول» وإن أبعد بعض 
الأضحاب وشرط لفظلًا من المالك؛ لأن ذلك ليس بتمليك // بخلاف الهب7). 

ونصل بجناح هذا الركن حكم العمرى( والرقبى7“)؛ فإنهما يتعلقان 
بالشرط والصيغة. 

أما العمرى: فعبارة استعملها العرب قبل المبعث؛. وكان يهب أحدهم 
داره من غيره عمره.؛ أعني عمر المتهب» ويقول: أعمرتك هذه الدار» أي 
ملكتك عمركء فإذا مات ترجع إلى الواهب7)؛» وحاصله يرجع إلى إضافة 
الملك إلى عمره. والإضافة تفغرض على ثلاثة أوجه: 

إحداها: أ يقول: أعمرتك هذه الدارء فإذا مت بقيت لورتتك» فهو 
صحيح؛ فإنه موافق لوضع الهبةا'). 

الثانية: أن يقول: أعمرتك هذه الدار ولا يتعرض للملك بعد موته. 
بنفي ولا إثبات» ففيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل1١١/بء‏ والوسيط 515/5» والعزيز شرح الوجيز 
كا 

أ/١١؟17ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(9) العمرى: لغة: مشتقة من العغمرء وهو البقاء. 
واصطلاحًا: سيأتي تعريفها في نص المؤلف ببيان صورتها. 
انظر التعليقة الكبرى ,772١/7‏ والتهذيب 577/5؛ وروضة الطالبين 5/؟575. 

(5) الرقبى: لغة: مشتقة من الرقوبء ومعناه: الانتظار؛ لأن كل واحد منهما يرقب 
موت صاحبه. وانظر التعليقة الكبرى ؟/١586.‏ 
واصطلاحًا: سيأتي تعريفها الشرعي في نص المؤلف ص057. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟١/7",‏ والمهذب ؟/551» ونهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ 
والوسيط 7"25/54: وروضة الطالبين 5/؟57”5. 

(1) انظر التعليقة الكبرى ؟575/7؟»؛ والإبانة ١/ل١١/بء»‏ ؟١8١/أء‏ والحاوي الكبير 
17 » ونهاية المطلب ”/١5١/أء‏ والوسيط 855/5, والتهذيب :757/5ه, 
وروضة الطالبين .557١7/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه5ك٠ت‎ 


ا 


هعك٠ت‎ 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


أحدهاء وهو القديم والقياس: فساد الهبة1(')؛ لأن مقتضاه ملك مؤبد 
كملك البيع("). 


والثاني» وهو الجديد: أنه صحيح7!؛ لما روي عن رسول الله ١‏ أنه 
جعل العمرى للوارث؛ وقال: >لا تعمروا ولا ترقبواء» من أعمر شيئًا أو 
أرقبه فسبيله الميراث<7). فإن قيل: فما معنى نهيه في صدر الكلام؟ قلنا: 
معناه النهي على اعتقاد التنخصيص بطريق المشورة0). 

والثالث» وهو القديم أيضًا: أنه يصح ويختص بالعمر؛ لموجب اللفظء 
ويرجع بعد موته إلى المالك(')؛» وهذا في نهاية الفساد؛ فإنه على مخالفة 
الحديث والقياس جميعًا("). 

الثالثة: أن يقول: أعمرتكء وإذا مِتَ عادت إليء؛ فهو باطل على 
القول الأول»ء صحيح على القول الثالث/')؛ وعلى القول الثاني وهو الجديد 
وجهان: 


)تلن الحاواق الكيين 48219و المينية 4641/5 والوسيظ 70704 والفيذيب 


.5177/5 ونهاية المطلب ”/ل9١١/بء والوسيط‎ »5 5١1/1 انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(") وهو الأظهر. 
انظر الحاوي الكبير /ا/اةه, والمهذب 2ه والتهذيب 1 وروضة 
الطالبين 7/54؟55”5. 

(:) الحديث رواه الشافعي في الأم 77/5 وأبو داود 557/9: كتاب البيوع؛ باب 
في الرقبىء حديث رقم (555:5), والنسائي 75 » حديث رقم ”)2 
والبيهقي 510/5.: كتاب الهبات» باب الرقبى» حديث رقم .)١١1717(‏ بألفاظ 
متقاربة. وهو حديث صحيحء, صححه الألباني. انظر إرواء الغليل 57/5. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل751١/ب.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ١/ل١١/أء‏ والتهذيب 5757/4, وروضة الطالبين 
1 

(0) انظر الوسيط 517/5. 

(8) انظر المهذب 47/7 5, نهاية المطلب "/ل١١١/أ»‏ والوسيط 555/5, والعزيز 
شرح الوجيز 2 وروضة الطالبين 52 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه١‎ 


ه١‎ 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


أحدهما: البطلان؛ للتصريح بالتأقيت7". 

والثاني: الصحة/")؛ لأن هذا التأقيت مفهوم من الإعمار المطلق» ثم 
ألغي وصححت الهبة» فكذلك إذا صرح به(). 

الإضافة الثانية: أن يضيف إلى عمر غير المتهبء وقال: // وهبتك 
عمريء أو عمر زيدء فلم يصر أحد إلى الوفاء بهذا الشرط/"). 

واختلفوا في تصحيح الهبة مطلقًا مؤبدَا تصريحًا على الجديد(), 
والظاهر فسادء!')؛ لأنه حائد عن المعتاد» وصيغة الخبرء وليس في معناه؛ 
فإنه إذا أضافه إلى عمره وكان بالغ في تأبيد ملكه فإنه منتهى ملكه. 
بخلاف عمر غيرها'!؛ والوجه الأول ذكره العراقيون!". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 27١7/56‏ وروضة 
الطالبين 75/5 5. 


وهو اختيار الماوردي. انظر الحاوي الكبير 5١/1‏ 5. 


)١(‏ وهو الصحيح.ء وقطع به الأكثرون» وهذا شرط بعد زوال الملك؛ فهو لا يؤثر 


انظر المهذب 557/5, والتهذيب 575/5, والعزيز شرح الوجيز ,5١7/6‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أء‏ والوسيط 77171/4: وروضة الطالبين 
ات ؟ 
(؟:) وهذا وجه. 
انظر نهاية المطلب ”؟/ل١؟١/أ.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والوسيط 5117/5, والعزيز شرح الوجيز 
(1) وهذا هو الوجه الثاني» وهو الأصح. 
انظر الحاوي الكبير 557/7», ونهاية المطلب "/ل١7١/أء‏ والوسيط 2,3571/54 


2465 


(8) انظر نهاية المطلب ”/ل١١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


0 


.أب 


0 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة تسد 


الإضافة الثالثة: أن يضيف إلى وقت مقدرء كقوله: وهبتك هذا شهرًا 
أو سنة؛» فتخرج على إضافته إلى غير عمر المتهب0)؛ فإنه تأقيت 
مجهولء وهذا تأقيت معلومء فلا فرق( ففي وجه: يفسد الشرط»: وفي 
الآخرء وهو الظاهر: تفسد الهبة("). 

ثم قال الأصحاب: كل شرط فاسد في الهبة فهو خارج على هذا 
الخلاف/؟). وقد ذكرنا في البيع وجهًا عن صاحب التقريب أن الشرائط 
الفاسدة ملغاة7)» وذلك غير معتد به» وليس هذا ذلك الوجه؛ فإن الشرائط 
الفاسدة تطرق جهلاً إلى العوض الذي هو ركن البيع» بخلاف الهبة/"). 

التفريع: إن قلنا برد الهبة أو فسادها في مسألة العمرى فلا كلاء!". 
ولو حكمنا بالتخصيص بالعمرء فلو مات الواهب أولآء ثم المتهب» ينبغي 
أن يرجع إلى تركته؛ ويكون ما جرى من الأعمار سببًا جالبّا للملك؛ 
كنصب الشبكة في حال الحياة» وليس ذلك لمالك الشبكة؛ فإنه يجري في 


حفيرة لا يقصد تملكهاء والصيد من جملة التركة» حتى يقضى منه الديون» 


)١(‏ راجع ص557. 
وانظر نهاية المطلب */ل١١١/ب.‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب 7١/ل١١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .5١5/56‏ 

(") والمذهب فساد الهبة بهذا الشرط. 


انظر الحاوي الكبير 547/7 والوسيط 2771/4 والتهذيب 574/4» وروضة 
الطالبين 55/5 5. 


(:) فكأنهم يرون أن الهبة لا تفسد بفساد الشرط. 


انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والوسيط 511/5», والعزيز شرح الوجيز 
5١/1‏ 


(5) انظر البسيط تحقيق الردادي ص778: 779, 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والوسيط 35117/5», والعزيز شرح الوجيز 
4/5 ورروضنة الطالنين 472/4 


(0) فليس للموهوب له التصرف بالبيع ونحوه» ويبقى للواهب المال. 
افظن ووكية الطالبيق #رعماع. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


هذا قياس هذا القول/). ولو باعه المعمّر ففي بيعه نظرء يحتمل تصحيحه 
كبيع العبد المعلق عتقه بصفة(")؛ ويحتمل إبطاله؛ لأن ملكه مؤقتء 
والملك لا يصير مؤقنًا بالملك المعلق» فتشبيه هذا بالمستولدة أولى(". 

أما الرقبى» فهو أن يقول: وهبتك داري؛ // على إن مِتَ قبلي رجعث 
إليّ» وإن مت قبلك استقر ملكك(7')» سمي رقبى؛ لأن كل واحد يرقب 
مورت هناجيه الاسكثر ان الملفة ار الريحوت". 

وحكمه حكم الصيغة الثالثة في العمرى؛ فإنه لم يزد عليه إلا في 
قوله: إن مت استقر ملككء, وهذا لا يؤذن بفساد أصلاً', فيخرج على 
الطريقين: 

أحدهما: القطع بالفسادا"). 

والثاني: التخريج على الأقوال!". 


)١(‏ والصحيح أنه تركة؛ تقضى منه ديونه» وتنفذ الوصاياء فالمال يرجع إلى 
الورثة» واختاره أبو الطيب الطبري. 


انظر التعليقة الكبرى ”87/7"؛ ونهاية المطلب ؟7/ل١”7١/أء‏ والتهذيب 2575/5 
والبيان 57/7 »١‏ والعزيز شرح الوجيز »7”١5/5‏ وروضة الطالبين 575”/5. 


)١(‏ وبهذا قطع ابن كج» وعلله بأنه ملك في الحال» والرجوع أمر يحدث. 


انظر نهاية المطلب "ل 7١‏ ١/ب»ء‏ والعزيز شرح الوجيز 6 دارة وروضة 
الطالبين 499/4 


(؟) وصححه الجويني. 


انظر نهاية المطلب "ل ١"”7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 6 دارة وروضة 
الطالبين 5”*/4. 


(:) انظر المهذب ,»547/١‏ ونهاية المطلب */ل١١/أء‏ ١1١/بء‏ والبيان 
6؛ والعزيز شرح الوجيز 7/5١7؛‏ وروضة الطالبين 5/5؟57. 


(5) انظر المهذب 547/7» ونهاية المطلب "/ل١5١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
١/5‏ ", ومغني المحتاج 599/7. 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل١”7١/أء‏ والوسيط 7137/54. 
(0) انظر العزيز شرح الوجيز 7/5١”؛‏ وروضة الطالبين 577/5. 
() وهو أصح الطريقين» وفيها قولان: أظهرهماء وهو الجديد: الصحة» ويلغو 
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: *ه 


ال٠١١‎ 


: *ه 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


الركن الثاني: في الموهرب 

والضابط الذي عليه التعويل: أن ما قبل التملك بالبيع» قبل التملك 
بالهبة!')؛ فإنه لا يفارقه في كونه تملكًا يرتبط بإيجاب وقبول» والغرض 
يتهذب بأربع مسائل: 2 

الأولى: هبة المشاع»ء صحيح عندنا(": وأبطلها أبو حنيفة فيما يقبل 
الاستقسام؛ لأنه يؤدي إلى إلزام مؤونة القسم7). وبه علل اشتراط القبض 
في الهبة كيلا يلزم الواهب الإقباض بمجرد التبرع7'!؛ وما ذكره فاسدل"), 
ومأخذ القبض أثر أبي بكر الصديق |(). 


الفط 
انظر التعليقة الكبرى "6 » والبيان »١ 5١/8‏ والتهذيب 4 » وروضة 
الطالبين 577/4»: ومغني المحتاج 599/7. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل8١7١/أء‏ والوسيط 7717/4”: وروضة الطالبين 
0 

»أ/١8٠١ل/١ انظر التعليقة الكبرى 555/7: والحاوي الكبير 5754/7, والإبانة‎ )١( 
ونهاية المطلب ”/ل78١,/أء والوسيط 7517/5» والتهذيب 575/5:؛ وروضة‎ 
. 45/54 الطالبين‎ 

0 انظر ا لمبسوط » 28 والاختيار لتعليل ١‏ لمختار 5/7 6:؛ ,50٠‏ واللباب 
في شرح الكتاب ؟/” ‏ ,. وبدائع الصنائع 5/5 ,١‏ 

(4) انظر المبسوط ؟١١/53»‏ 50»: واللباب في شرح الكتاب »١77/7‏ وبدائع 
الصنائع 5/5 , 

(5) انظر نهاية المطلب "؟/ل758١/أ.‏ 

(1) وهو >أن أبا بكر الصديق | كان نحل عائشة رضي الله عنها جاد عشرين 
وسفًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية» ما من الناس أحد 
أحب إلي غنى بعدي منكء ولا أعز علي فقرًا منك؛: وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاء فلو كنت جددته واحتزته كان لكء وإنما هو اليوم مال وارث: 
وإنما هما أخواك وأختاكء فاقتسموه على كتاب الله<, رواه الإمام مالك رحمه 
الله في الموطأ كتاب الأقضية» باب ما لا يجوز من النحلء والبيهقي في 
السنن الكبرى ٠/١‏ ٠؛‏ كتاب الهبات؛ باب شرط القبض في الهبة» حديث رقم 
,)١١554(‏ والصنعاني في مصنفه 41 حديث رقم 2)١15٠01(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 1,؛ وانظر التلخيص الحبير »٠١57/”‏ وتذكرة 
الأحبار ل/5١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


همده 


همده 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


الثانية: هبة الكلب» ذكر بعض الأصحاب فيه خلاقً('2» وأورده الشيخ 
أبو علي» ونحوا به نحو الوصية؛ فإنه تبرع: ونقل اختصاص7"» ويلزم 
هذا القائل طرده في المجاهيل؛ والخمرء والجلد قبل الدبغ27؛ والمشهور 
من الاصحاب تنزيل هبة الغائب على القولين كما في البيع(*؟)» ولم يختلفوا 
في أن تعليق الهبة باطل7)؛ ولم يلحق بالوصية وهي معلقة. 

الثالثة: هبة المرهون؛ ذكر بعض الأصحاب فيه خلاقًا(')» ووجه 
الصحة أنه لا يستعقب ملكَاء وانتظار انفكاك الرهن وإجراء القبض بعده 
اكتفاءً بما سبق من الإيجاب والقبول ممكن("), ويلزم على مساقه هبة 
الآبق» وغاية الفرق أن فك الرهن مقدور بخلاف رد الآبق» وهذا لم 
يقتض فرقًا في البيع فكيف يقتضي في الهبة["). 


والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل .1١/5‏ 
)١(‏ والأصح بطلان هبة الكلب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7١17/5‏ وروضة الطالبين 475/4: 57”5» ومغني 
المحتاج 020/7 5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل8١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .5١1/15‏ 
والوصية بالكلب صحيحة. وإنما الخبيث ثمنه. كما في صحيح مسلم ؟/٠:‏ 
حديث رقم )١1557(‏ كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» أن 
النبي ١‏ قال: >ثمن الكلب خبيث<. 
(؟) والأصح البطلان فيها. 
انظر المهذب ”575/7, ونهاية المطلب 5/١١/بء‏ والتهذيب 551/5, والبيان 
0 والعزين شوع الوهيز 1١5/7‏ كبوروضية الطاليين 28/4 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل78١/بء‏ والوسيط 51/8/5. 
(5) لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع. 
انظر المهذب 575/7, ونهاية المطلب ”/ل78١/بء‏ والبيان »١١7/7‏ والوسيط 
4 »:؛ وروضة الطالبين 8/5/؟57» 555. 
(1) فيه وجهانء أحدهما: البطلان» وهو الأصح. والثاني: الصحة. 
انظر الوسيط 754/4 وروضة الطالبين 455/4» ومغني المحتاج ؟/١602.‏ 
(0) انظر نهاية المطلب "/ل78١/بء‏ والوسيط 518/5. 
(8) انظر نهاية المطلب */ل8/١١/ب.‏ 
وهبة الآبق لا تصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 1ه 


الرابعة: هبة الدين» إن حكمنا بصحة بيعه(')؛ ففي هبته وجهان()؛ 
ذكرهما صاحب // التقريب7"!؛ ووجه المنع افتقاره إلى القبض وتعذره في ١١٠١ب‏ 
الدين» وهو غير متعين/*)؛ فإن صححنا ففي لزومه بمجرد القبول 
والإيجاب وجهان: 

منهم من قال يلزمء وينزل المتهب منزلة الواهب. 

والثاني: أنه ل« يلزم بنفسه(2), وهو القياس. 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا بد من قبض الدين0'. 

والثاني: يكتفى بتسليط وراء الإيجاب» وهو أن يقول: استوف الدين 
فينزل ذلك منزلة التخلية في العقار؛ فإنه غير قابل للقبض في صورته 
كالعقار7". 


انظر البيان /١7١ء‏ وروضة الطالبين 4"5/4. 
)١(‏ بيع الدين من غيره فيه قولان؛ الأظهر فيها المنع. 
انظر التهذيب :5١/”‏ وروضة الطالبين 75/7 .١‏ 
)١(‏ أحدهما: تصح هبة الدين. 
والآخر: لا تصح. 
قال النووي: إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراءء وإذا وهبه لغير من هو 
عليه لم يصح على المذهب. 
اتظز تهاية المظطلب:*/8؟١:‏ والوشيظ 54/4؟: والتهذيتف: 6595/4 والعزية 
شرح الوجيز ,»5١١//16‏ ونهاية المحتاج .5١١/©‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب "/ل7/8١/ب.‏ 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل/7١١/بء‏ والوسيط 55//4» ونهاية المحتاج .5١7/5‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل8١١/بء‏ ل1١١/أء‏ والتهذيب 5759/5. 

بل لا بد من القبض كما في رهن الدين. انظر العزيز شرح الوجيز 5577/5. 
(5) انظر نهاية المطلب ”7/ل78١١/بء»‏ وروضة الطالبين 575/5. 
(0) انظر المراجع السابقة. 

وقال في الوسيط: ومن صحح اكتفى بقبض الدين بتعيينه. الوسيط 11/54 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


وحاصل هذه الاختلافات أربعة أوجا'). وقد خرج صاحب التقريب 
على هذا أداء الزكاة بهبة الدين عن جهة الزكاة من المسكين» فإن صححنا 
وقع عن الزكاة» وإلا فلا("), فأما الدين الذي على المسكين لا تجوز هبته 
منه عن جهة الزكاة؛ لأنه إبراء وهو كالبدل عن التمليكء. والا بدال لا جريان 
لها عندنا("'» وأبو حنيفة مع تجويزه الا بدال لا يجوز هذا" )؛ فإن قيل: فلم 
قطعتم بمنع رهن الدين/”؟ قلنا: خرج الأصحاب من هذا وجهًا في الدين: إلا 
أن وجه الإلزام قبل القبض المحسوس لا يجري في الرهن؛ لأن مقصوده 
الوثيقة!"). 


والهبة لا تفيد الملك بنفسها عندنا('/؛: خلاقًا لمالك2)7؛ والمعتمد أثر 


)١(‏ الوجه الأول: لا تصح هبة الدين. 
الوجه الثاني: تصح ويفتقر لزومها إلى القبض. 
الوجه الثالث: تصح الهبة» ولا يفتقر لزومها إلى القبضء بل يكتفى بالإيجاب 
والقبول. 
الوجه الرابع: تصح هبة الدينء ولا يفتقر لزومها إلى القبضء ولا يكتفى 
بالإيجاب والقبول» بل لا بد من إذن جديد. 
انكو وبوضرة الظباليي 2/4 

.575/5 انظر نهاية المطلب 7/ل591١/أء وروضة الطالبين‎ )١( 
وقد سبق بيان أن هبة الدين لا تصح على الصحيح.‎ 
.57١ص راجع‎ 

(*) انظر التعليقة الكبرى 577/7» والحاوي الكبير 557/7», ونهاية المطلب 
*/ل1 ١‏ ١,/أء‏ وحلية العلماء 55/5»: والتهذيب 575/5, وروضة الطالبين 
ا 

(:) انظر المبسوط ,7١7/7”‏ وبدائع الصنائع .5٠/"‏ 

(5) ورهن الدين لا يصح على الأصح. 
انظر الأم »١6377/7”‏ والتعليقة الكبرى 5730/7» والحاوي الكبير 7/56ء والبسيط 
تحقيق الردادي ص”585, والعزيز شرح الوجيز 577/56. 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل71١/أء‏ والوسيط 518/54. 


(0) بل لا بد من القبضء وهو المشهور. 


انخظر التعليقة الكبرى ا والإيانة ١‏ /بء والمهذب ام 
2/1 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


أبي بكر الصديق» وعائشة رضوان الله عليهم(", وإذا جرى القبض 
ترتب الملك على القبض() في القول الجديدا©)؛ وفي القول القديم يتبين 
حصول الملك بمجرد العقدل”). ويتشعب من هذا النظر في مسائل: 

الأولى: أن الأب إذا وهب من الطفل شيئًا فهل يفتقر إلى إقباض 
جديد؟ هذا يبتنى على الهبة من المودعا''؛ وقد ذكرنا تفصيله في كتاب 
الرهن» ومعظم أحكام القبض مستقصى ثء/"), // والولي أولى بأن لا يفتقر 
ان استئناف فعل وقبضء ولذلك يجوز له الاكتفاء باحد شقي العقد في 


)١(‏ فالهبة عند مالك رحمه الله تنعقد بالقبول وتصبح لازمة» ويجبر على القبض 
كالبيع» فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب أو مرضء» 
بطلت الهبة. 
انظر المعونة ا 1 والتفريع 252/1 وبداية المجتهد .١5١/5‏ 

.5 سبق تخريجه؛» راجع ص18‎ )١( 

(") في الأصل: (القول)؛ والصواب ما أثبتء والله أعلم. وانظر المهذب ؟/517107. 

(؟:) وهو المشهور. 

(5) انظر المهذب ؟5717/7: والوسيط 5539/5,؛ والتهذيب 5717/5. 
وفي قول مخرج: الملك موقوفء فإن قبض حكمنا أنه ملك بالعقد. 
انظر روضة الطالبين 717/4 5. 

() قال النووي: >فرع: إذا أودع عند رجل مالآء ثم رهنه عنده. فظاهر نصه أنه 
لا بد من إذن جديد في القبضء ولو وهبه له فظاهر نصه: حصول القبض بلا 
إذن في القبضء» وللأصحاب- -طرقء أصحها فيهما قولان» أظهرهما: اشتراط 
الإذن فيهما. 
والطريق الثاني: تقرير النصين؛ لأن الرهن توثيق» وهو حاصل بغير القبض» 
والهبة تمليك», ومقصوده الانتفاع» ولا يتم ذلك إلا بالقبض» فكانت الهبة لمن في 
يده رضًا بالقبض. 
والطريق الثالث: القطع باعتبار الإذن فيهما. 

(0) انظر الوسيط تحقيق الردادي ص؟175-5757, 
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01 


201 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة 


الهبة والبيع على وجه1"). 

الثانية: لو وهب المتهب بغير إذن الواهب لم يملك(")؛ خلافًا لأبي 
حنيفة/ )؛ لأنه نيط الملك بتأكيد من جهة الواهب ومزيد تسليط/”''؛ ولو 
أتلف أيضًا لم يكن قابضًاء بل تلزمه القيمة”؛ بخلاف البيع؛ فإن القتبض 
فيه مستحق وهو ملكها"). 

الثالثة: لو مات الواهب قبل القبض فيترتب على الملك7")؛ فإن قلنا: 
يحصل بالقبض انفسخ, وإن قلنا يتبين أن الملك يستند إلى الهبة ففي 
الانفساخ وجهان7؛ ومن الأصحاب من أطلق الوجهين من غير ترتيب 
على القولين وشبّه الهبة بالبيع في زمان الخيارا")» ومثار هذا الخلاف أن 


)١(‏ وهو الأصحء فإذا باع ماله لولده أو العكس ففي ثبوت خيار المجلس وجهان؛ 
أصحهما أنه يثبت. 
انظر حلية العلماء »١8/5‏ والتهذيب ”*/8/١7؟:‏ وروضة الطالبين 7/لاء ,٠١١‏ 
)١(‏ لأنه يشترط الإذن في القبض على ظاهر المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى ,»"55/١‏ ونهاية المطلب "/ل707١/بء‏ والوسيط 2,372١/54‏ 


والتهذيب 5//ا١ه.‏ 5ه والعزيز شرح الوجيز دارة ومغني المحتاج 
ار 


(؟) مذهب الحنفية أنه إذا قبضها في المجلس بغير إذنه جاز استحسانًا وبعد 
الافتراق يفتقر إلى إذنه. 
انظر المبسوط ١//اه,‏ والاختيار لتعليل المختار ؟/رمةء واللباب الا . 
(5) هكذا في الأصل. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل17١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/١77؛‏ وروضة 
الطالبين 558/5. 


:انظ قياية المطفه للد روه ةالوو 
() انظر ص577» وانظر نهاية المطلب /ل71١/ب,‏ 
(8) أصحهما: لا ينفسخ؛ لأنه يؤول إلى اللزوم. 


انظر الوسيط /2201, والتهذيب 0 والعزيز شرح الوجيز 0ه 


(9) :لطن قهاية المظلف 9/0/9 1ب والوسيظ +13 
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ان مم 


0ن 


بعه 


كتاب الهبة الباب الأول: في أركان الهبة ١ه‏ 


القبض ركن كالإيجاب والقبول أم هو واقع بعد كمال السبب بأركانه؟ وقد 
نبهنا على هذا في الرهن إلى غيره من بقية أحكام القبض(). 


)١(‏ وقد سبق القول بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض على المشهور. 


راجع ص5175. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0١‏ 


الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في الرجوع 

والأصل عند الشافعي رحمه الله أن الهبة تقتضي إزالة الملك» وقطع 
العلائق إلا في الولد(')؛ لقول رسول الله :١‏ >لا يحل لواهب أن يرجع فيما 
وهب إلا الوالد فيما وهب لولده<7). ولما روى الشافعي رحمه الله أنه 
اينغ رأى النعمان بن بشير7'! ومعه غلامء فقال: أنّى لك هذا؟ فقال نحلنيه 
أبي/2), فقال انن: أيسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ فقال: نعم؛ قال 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١١١/بء‏ والوسيط 73727/4, والتهذيب 575/4, وروضة 
الطالبين 559/5. 

)١(‏ الحديث رواه أبو داود 70/9”: في كتاب البيوع؛ باب الرجوع في الهبة: 
حديث رقم (55754؟) ولفظه: >لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب يأكلء فإذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه<. ورواه الترمذي 4"5/4»: 
كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة» حديث رقم 2»)١5١5(‏ 
والنسائي 574/5: كتاب الرقبى؛ باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع 
في هبته» حديث رقم »)32١5(‏ وابن ماجه؛ كتاب الهبات» باب من أعطى ولده 
ثم رجع فيه» حديث رقم (7571717)» والبيهقي في السنن الكبرى 2755/5 791 
موصولاً ومرسلاًء حديث رقم ٠٠٠١3(‏ و١١١١1١).»‏ والحاكم في المستدرك 
"/ 5» كتاب البيوع؛ حديث رقم »,)١5١17/(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل 15/5. 

(") هو النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الله» له ولأبيه صحبة» ولد 
قبل وفاة رسول الله ١‏ بثمان سنين وسبعة أشهر على الأصح. استعمله معاوية 
على حمصء ثم على الكوفة» فلما مات معاوية وابن يزيد دعا الناس إلى بيعة 
عبد الله بن الزبير بالشام» فخالفه أهل حمصء فخرج منها فاتبعوه وقتلوه سنة 
دكه وقيل 151اه 
انظر أسد الغابة ه/55757؟, 5377» والاستيعاب 50/5» والإصابة 5145/5. 

(:) أبوه هو: بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء شهد العقبة وبدرّاء 
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كتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


فأرجعه<(). فدل هذا على ثبوت الرجوع7", واستحباب التسوية(”) 

دافد امح اح لحرو بو ا )» فمنهم من نزل 

على ترتيب الميراث7)» والعراقيون نقلوا القولين عن الشافعي // ولم , 

يذكروا وجهين» وحكوا فنا ضري انه خصص جره ارالك بها 1" 

قصد استمالته برا إليه. ومنعًا له من العقوق» وام وجك 1 ذلك تخد إن 

لم يقصد لم يرجع وهو غير معدود من المذهب(")؛ فإنه تشوّف إلى 
والمشاهد بعدهاء ويقال إنه أول أنصاري بايع أبا بكر | يوم السقيفة بعد وفاة 
رسول الله .١‏ استشهد بعين التمر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. 
انظر أسد الغابة »57١/١‏ والاستيعاب »,3557/١‏ والإصابة .557/١‏ 

)١(‏ هذا النص الذي أورده الغزالي ليس كما رواه الشافعيء» كما في المختصرء فإن 
الخطاب فيه من الرسول ١‏ كان لبشير بن سعد والد النعمان» وليس للنعمان» 
ونصه في المختصر: >عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به 
إلى رسول الله ١‏ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي؛ فقال رسول الله :١‏ 
أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله :١‏ فأرجعه. قال الشافعي 
رحمه الله: وسمعت في هذا الحديث أن رسول الله ١‏ قال: أليس يسرك أن يكونوا 
في البر إليك سواء؟ فقال: بلى» قال: فأرجعه<. مختصر المزني على الأم 
1 
والحديث أخرجه البخاري ١27/7‏ حديث رقم »)١5585(‏ كتاب الهبات» باب 
الهبة للولد. ومسلم "/”» حديث رقم 2))٠١515(‏ كتاب الهبات؛ باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”587/7؛ ونهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ وفتح الباري 
عالت 

(؟) انظر التعليقة الكبرى 5"87/7؛ والبيان 54/5 5» والعزيز شرح الوجيز ,37١/5‏ 
وازؤاضية الطاليين- 276/4 

(:) وفيه وجهان» أصحهما التسوية بين الذكور والإناث. 
انظر التعليقة الكبرى ”/85/"؛, والتهذيب 5778/5: ,515٠‏ والعزيز شرح الوجيز 
55:؛: وروضة الطالبين .45١/54‏ 

5) انظر العزيز شرح الوجيز 5"27/1: وروضة الطالبين 5٠0/5‏ 5. 

5) انظر البيان //75١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 777/6 وروضة الطالبين 
ا" 

(0) والصحيح الرجوع مطلقًا. 
انظر مختصر المزني على الأم ص6 ؛ »١‏ والتعليقة الكبرى 15"؛: والبيان 


! 
! 
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يتات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


مذهب أبي حنيفة!')» والعوضية واقتضاء الهبة لها("). 
وإذا تمهد هذا الأصل فللنظر ثلاثة مجار: 
المجرى الأول: فيمن يرجع؛ والمتصيوضن هو الأن1!'!: و اخيطرووا 
في إلحاق غيره به على أربعة أوجه: 
منهم من قصره على النص حتى لم يلحق به الأم والجدا"). 
ومنهم من ألحق الأم؛ لأنه أحد الأصلين7”)؛ فهي في معناه كالأمة مع 
والثالث: أنه يلحق به الأصول الأجداد والجدات7")؛ لاشتراكهم في 
سقوط القصاص عنهم؛ لحرمة الأصلية/. 
والرابع: أنه لا يلحق الجد من قبل الأم؛ نظرًا إلى من له 
الولاية!؟)؛ فإن هذه سلطنة احتكام في المال» وهذا القائل يثبت 
؛:؛ والعزيز شرح الوجيز 777/5 وروضة الطالبين 50/5 5. 

)١(‏ مذهب أبي حنيفة أنه ليس للآب أن يرجع فيما وهب لابنه إذا لزم العقد 
بالقبض؛ لأن ذلك كان بمعنى العوضية» فلا رجوعء؛ وكذلك كل هبة بعوض. 
انظر المبسوط ,55/١7‏ 55, وبدائع الصنائع ,١1١7 2١75/5‏ 

)١(‏ لعل المعنى: فإنه تشوف إلى مذهب أبي حنيفة في العوضية؛ واقتضاء الهبة 
لها. والله أعلم. 

(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ وكما في الحديث. راجع ص076. 

(4:) انظر ها”/ل57١/أء‏ والوسيط 77772/5: والعزيز شرح الوجيز 77/6”, 
وروضة الطالبين 21 . 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل57١/أ.‏ 

() وهو المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى ”35/7"؛: ونهاية المطلب ”/ل”77١/أء‏ والوسيط 2777/5 
والتهذيب 5717/5, والعزيز شرح الوجيز 777/5؛ وروضة الطالبين 5٠0/5‏ 5. 

(6) انظر نهاية المطلب "؟/ل77١/أ.‏ 

(9) انظر نهاية المطلب 7/ل77١/أء‏ والوسيط 7577/5, والبيان 5/7 ؟١١»:‏ وروضة 
الطالبين ٠١/5‏ 55. 
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يتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


الرجوع مع الفسقء» وإنما تعتبر أهلية الولاية/"). 

ولم يلحق أحد بالأب الأولاد ولا على من هو على عمود النسب 
والأجانب70). 
واسترجعتء فهو رجوع(). 

الثانية: كل تصرف قولي يستدعي الملك كالبيع والعتق» فيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه يصح ويكون رجوعاء فيتقدم عليه انتقال الملك0). 

والثاني: أنه يفسد ولا يكون رجوعًا(). 

والثالث: أنه يفسد ويكون رجوعً('!, وقد ذكرنا نظيره في زمان 
الخيار(". 

الثالثشة: التصرف المفتقر إلى الملك كالوطءء الظاهر أنه ليس 


.أ/١57ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١ 

ّ(/ انظر نهاية المطلب ”/ل؟”١/أء»‏ والتهذيب 577/5, والعزيز شرح الوجيز 

00 انظر نهاية المطلب ”/ل5”١/بء‏ والوسيط 5728/5» والتهذيب 57/5ه., 
والعزيز شرح الوجيز 527/16. وروضة الطالبين 55/5 5. 

)5( انظر المراجع السابقة» وصححه العمراني» انظر البيان .١7١//‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل75١/بء‏ والوسيط 2725/5 ؟» والتهذيب 7/5:ه, 7:ه, 
والعزيز شرح الوجيز 527/1: وروضة الطالبين 55/5 5. 

6 انضظر نهاية المطلب "'/إلة ”١/ب»‏ والوسيط 221 والبيان 5 


(0) انظر البسيط تحقيق الردادي ص7-7”05١7‏ مسألة / لو باع المبيع في زمن 
الخيا 
#ار. 


! 
! 
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همه 


يتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


رجوعً(!؛ لأنه محرم؛ وكيف لا وهي حلال للمتهب // فكيف يجمع 
بينهما في التحليل» فيترتب عليه وجوب المهرا7"!؛ وفيه وجه بعيد أنه 
يكون رجوعًا()؛ كالتصرفات القولية/*)» فإن جرى الإحبال فينفذ استيلاد 
الأب» ولا يجعله رجوعًاء كما في الوطءء حتى يجب عليه قيمة 
الجارية7”)؛ وفيه وجه أنه بالاستيلاد يصير راجعًل')» فإن لم يجعل بمجرد 
الوطءء فلا يجب عليه قيمة الجارية» ويجب المهر على هذا(). 

المجرى الثالث للنظر: في الأوقاف التي يثبت فيها الرجوع؛ 
والمشروط في الموهوب بقاء العين» وبقاء السلطنة للمتهب عليه» حتى 
يبني عليه الرجوع7"). أما العين فإن تلفت فقد سقط الرجوع.؛ ولا يطالب 
بالقيمة!")» فإن تغيرت إلى نقصان رجع في العين» ولم يطالب بالأرش 


)١(‏ على الأصح. 


انظر نهاية المطلب "إل ”١/ب»ء‏ والعزيز شرح الوجيز ل وروضة 
الطالبين 5/5 45. 


)١(‏ والقيمة إن أحبلها. 
انظر التعليقة الكبرى 45737/"5» و نهاية المطلب "/ل55١/بء‏ والوسيط 
5 ,9 والبيان »١71/‏ والعزيز شرح الوجيز 57//5. 

(") في الأصل (رجوع).؛ والصواب ما أثبت. 

(5) وهو وجه ثان في المسألة. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء؛‏ وروضة الطالبين 5/5 55. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل75١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 52//16. 

(1) وهذا وجه ثالث في المسألة» وهو أنه إن أحبلها بالوطء وحصل الاستيلاد كان 
رجوعاء وإلا فلد. 
انظر العزيز شرح الوجيز 574/5؟؛ وروضة الطالبين 5/5 55. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/ب.‏ 

(6) انظر التعليقة الكبرى 6٠0/5"‏ 5» والإبانة ١/ل١186١/بء‏ ونهاية المطلب 
"/ل7”١/أء‏ والتهذيب 5١/5‏ 5؛ وروضة الطالبين 5١/5‏ 7. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل75١/بء‏ والوسيط 7725/5. 
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يتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


كمالا بطالب بابك وإن ؤاذذت زيادة متصلة فيرجع وتتبع 

الزيادة('2: ولا أثر للزيادة المتصلة إلا في الصداق7)؛ وإن كانت منفصلة 

سلمت للمتهب واقتصر الرجوع على الأصل7"). 

فرع: إن كانت الجارية الموهوبة حاملاً عند القبض وقد انفصل قبل 
الرجوع. أو كانت حائلاً0”) عند القبضء وحاملاً عند الرجوع ففي تعلق 
د ابرح (كا) بم ميراي 1 7 

الرجوع بالحمل قولان/"!, ذكرنا نظيرهما في الرهن7"). 

)١(‏ لو كان تالقًا. 
انظر التعليقة الكبرى ٠٠/7‏ 5» ونهاية المطلب "/ل77١/بء‏ والوسيط 775/5»: 

,:5547/4 انظر نهاية المطلب ”/ل757١/بء والوسيط 725/4 7» والتهذيب‎ )١( 
.5١07/1 والعزيز شرح الوجيز‎ ,»١5/ والبيان‎ 

(9؟) عندما يطلق الزوج زوجته قبل الدخول. 
انظر التعليقة الكبرى »450١/7‏ و نهاية المطلب ”/ل77١/بء‏ ومغني المحتاج 
ا 

(:) انظر التعليقة الكبرى 450١/7‏ و نهاية المطلب ”/ل7١١/بء‏ والوسيط 
2,22 والبيان كو وروضة الطالبين 1 2 . 

(5) في الأصل: (حاملاً)» والصواب ما أثبت. انظر نهاية المطلب ”/ل7١١/ب.‏ 
والحائل هي التي ركبها الفحل فلم تلقح» وقيل: هي الناقة التي لم تحمل سنة أو 
سنتين أو سنوات؛» وكذلك كل حامل ينقطع عنها الحمل سنوات حتى تحمل. 
انظر القاموس المحيط ص779١‏ باب اللام فصل الحاءء والمعجم الوسيط 
صم ١‏ >" مادة (حال). 

(5) إن كانت حاملاً عند القبض وحاملاً عند الرجوع.؛ فإنها تكون للواهب كما 
خرجت,ء وإن كانت حاملاً عند القبض وولدت قبل الرجوع.؛ فإن قلنا: للحمل 
حكم رجع في الولدء وإلا فلاء ففي الأم فقط, 
وإن كانت حائلا عند القبض وعلقتء فإن قلنا: لا حكم للحمل رجع فيها حاملاً؛ 
وإلا فلا يرجع إلا في الأم؛ وفيها وجهان أصحهما المنع» فلا يرجع. 
انظر التعليقة الكبرى »5٠07/7”‏ والحاوي الكبير 55/8/7؛ و نهاية المطلب 


"'/إل”7” ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز لاك رةه وروضة الطالبين 2غ 
517 


032 انظر البسيط تحقيق الردادي ص١ .١‏ 
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كات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة لاه 


فأما السلطنة» فانقطاعها بزوال الملك أو حجر لازم؛ أما انقطاع 
الملك يسقط الرجوع حتى لو مات لم يرجع على ورثته» والواهب أيضًا لو 
مات لم يرجع وارثه»: وكذلك إذا باع أو أعتق أو استولد('): ولو باع وعاد 
إليه ببيع آخر فهو بناء على أحد القولين في أن الزائل العائد كالذي لم 
يزلء أو كالذي لم يعد(" وقد ذكرناه في كتاب التفليس7). وليس من هذا 
القبيل ما إذا انقلب العصير خمرًا ثم عاد خلآاً؛ // لأن العائد هو الملك ”١١ب‏ 
الأول!؟)ء ولذلك يعود الرهن7. ولو ارتد ثم عاد إلى الإسلام وقلنا بزوال 
القولين/"). 
فرع: إذا وهب المتهب من ولده فالأصح أن الجد الواهب لا 


وهل للآب أن يرجع في الأم أم يصبر حتى تضع؟ فيه قولان؛ أظهرهما الصبر 
حتى الوضع كما في بيع الرهن بعد العلوق. انظر التهذيب 541/4. 
وفي مسألة الرهن بعد العلوق: الأظهر أنه لا يباع إلا بعد الوضع. 
انظر التهذيب 27/5 والعزيز شرح الوجيز .5١15/5‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 5/7 50» و نهاية المطلب ”/ل7”7١/بء‏ والتهذيب 
4 والبنان خ/559+ وروضندة الطالبيق ١/4‏ 245 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ٠5/7‏ 5» والحاوي الكبير 55//1» والوسيط 775/5. 
(") لم أعثر على هذه المسألة في كتاب التفليس من كتاب الوسيط. 
(:) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والوسيط 7725/5» والتهذيب 547/5. 
(5) وهو الأصح. فإذا كان العصير مرهونًا ثم انقلب خمرّاء ثم عاد خلاً؛ فإنه يعود 
الرهن على الأصح. 
4 والعزيز شرح الوجيز 571/5. 


انظر نهاية المطلب "/ل”7”7١/أ»‏ والتهذيب 5541/5, والعزيز شرح الوجيز 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل١7؟١/أء»‏ والبيان »١77/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
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كتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


يرجع('"'» وإن فرعنا على أنه لو ابتدأ الهبة لرجع» وهو الصحيح/7"!؛ وفيه 
وجه أن هذا الزوال لا يمنع رجوعه؛ لأن ابتداءه لا يمنع رجوعه لو قرت 
الهبة معدا ). فأما انقطاع السلطنة بالحجر اللازم ففيه خمس صور: 

الصورة الأولى: الرهن اللازم بالقبض يمنع الرجوع على وجه 
يرتفع الرهن/؟). نعم لو رجع فالرهن مستمرء فإن أفضى إلى البيع طاح 
الرجوع7)؛ وإن انفك ففي الاكتفاء بالرجوع السابق ما ذكرناه من الخلاف 
في هبة المرهون على تقدير التوقف7'!, والصحيح البطلان/!")؛ ولو حكمنا 
بمنع الرجوع فلو انفك ثبت له الرجوعء؛ ولم يكن هذا كالملك العائد بعد 
الزوال7")» وفيه وجه بعيد لا اتجاه له("). 


)١(‏ إذا وهب من ولدهء ثم وهب الولد من ولده؛ ثم مات الولدء فالظاهر المنع لأن 
الرجوع للواهب والجد الآن ليس واهبًا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5” ١/أء»‏ والتهذيب 5١1/5‏ 5, والبيان »١757//‏ والعزيز 
)١(‏ وهو المذهب. راجع ص5725, أي أن الجد له الرجوع في الهبة كالأب. 
. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5” ١/أء‏ والتهذيب 5١/5‏ 5»: والبيان .١77//‏ 
(:) انظر الحاوي الكبير 554//70», والوسيط 725/5 5», والتهذيب 5141/5, والبيان 
(5) أي سقط الرجوع. 
انظر نهاية المطلب "/ل77١/ب.‏ 
انظر التعليقة الكبرى »5٠075/5‏ والحاوي الكبير 55//7» ونهاية المطلب 
"'إل””١/ب»‏ والبيان .١7١//8‏ 
وانظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ.‏ 
(6) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 571/1. 
(9) وهو أنه لا يرجع؛ وفيه فرق بين فك الرهن وعود الخمر خلا. 
انظر نهاية المطلب ”/7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5171/1. 
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كتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


الصورة الثانية: كتابة العبد تمنع الرجوع إن منعنا بيعه!'). ولا وجه 
لتنفيذ الرجوع إلا على تقدير الوقف كما في الرهنء وهو في الكتابة أبعد؛ 
لنقصان الملك بها" وإذا جوزنا بيع المكاتب فيبقى على المشتري مكاتتبًا 
حتى يعتق بأداء النجوم إليه()» وفي هذا احتمال في الرجوع؛ فإن الرجوع 
يعتمد الرقبة» وهذا يكاد أن يكون رجوعًا في النجوم/"). 

الصورة الثالثة: إجارة الموهوب لا تمنع الرجوع إن لم يمنع 
البيع7)؛ وإن منع البيع ونفذناه في المرهون على تقدير الوقف // 
ينفذ ها هناء ولا معنى للتوقف()؛ إذ رده الملك في الرقبة إليه في 
الحال ممكنء ثم ينتظر استيفاء المنافع» وإن لم ينفذ في الرهن ففي 
الإجارة احتمال من حيث إن الرجوع لا يستدعي من الشرائط ما 
يستدعيه البيع7". 


المطلب ”/ل*١١/بء‏ والوسيط 72725/54»؛ والتهذيب »5541١/54‏ وروضة الطالبين 
2/5 . 

)١(‏ فيكون الرجوع متوققًا على انفساخ الكتابة بالعجزء فإذا انفسخت رجع. وإذا 
انظر التعليقة الكبرى »5٠ 5 :»5 ٠7/7‏ والحاوي الكبير 58/10 5. 

(؟) ذكر النووي أن في صحة بيع السيد رقبة المكاتب وهبته قولان» الأظهر 
وينتقل إلى المشتري مكاتبًا. 
انظر نهاية المطلب “”/ل”١١/بء؛‏ وروضة الطالبين //51/8. 

(:) انظر نهاية المطلب "؟/ل75١/أ.‏ 

(5) على المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى م والحاوي الكبير 8/1 5» ونهاية المطلب 


”"/ل 5 7١/أء‏ والوسيط 5720/4, والعزيز شرح الوجيز 775/6؛ وروضة 
الطالبين 57/4 4. 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 57725/56؛ وروضة 
الطالبين 557/5. 


(9) انظر المراجع السابقة. 
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٠‏ ءه 


أ٠١‎ 


٠‏ ءه 


كتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة ١ه‏ 


الصورة الرابعة: إباق/'! العبد الموهوب/'! مانع من بيعها)» وفي 
امتناع الرجوع احتمال من حيث إنه في حكم بناء ملك فيبعد اشتراط 
القدرة فيه على التسليد/؟). 

الضورة الخامسة: إذا أفلس المتهب.وأحاطت به الذيون والعين 
الموهوبة قائمة» ففي الرجوع وجهان: 

أحدهما المنع(”)؛ لتعلق حق الغرماء به كما في الرهن"). 

والثاني: الجواز”")؛ لأن الرهن صادر منه()؛ ولذلك أثر في منع 


)١(‏ في الأصل: (اباع)» والصواب ما أثبت» وانظر العزيز شرح الوجيز 5/5؟5. 
)١(‏ في الأصل: (المرهون)؛ والصواب ما أثبت» وانظر العزيز شرح الوجيز 
(؟) وذلك لفقد شرط القدرة على التسليم. 
انظر الحاوي الكبير 577/5؛ والتهذيب 577/7», ومغني المحتاج ؟/599. 
وكذلك هبة الآبق لا تصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5"١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 7”75/56: وروضة 
الطالبين 57/5 5. 
(؟) لأن الهبة تمليك مبتدأء والرجوع بناء يتسامح فيه؛ وعليه فلا يمنع من الرجوع. 
انظر العزيز شرح الوجيز لك ره وروضة الطالبين 1غ ومعني المحتاج 
ذلك 
(5) وهو الأصح. 
انظر البيان .»١7572/“‏ والعزيز شرح الوجيز 71/6””؛. وروضة الطالبين 
ا 
قال القاضي الطبري: وبهذا يبطل قولهم: إن حق الواهب أسبق؛ لأن الموهوب 
إذا كان مرهوئًا كان المرتهن أحق به من حق الواهب؛ وحق الواهب أسبق من 
حق المرتهن. 
انظر التعليقة الكبرى ٠05/7‏ 5. 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل5؟١/أ‏ والبيان .١717//‏ 
(0) انظر التعليقة الكبرى ٠57/7‏ 5» ونهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والوسيط 75/54 2,3 
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يتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


البائع من الرجوع في العين المبيعة» والإفلاس لا يمنع منها"). 


)١(‏ وهو أولى به؛ لأن حق الرجوع ثبت من حين الهبة» وحق الغرماء يثبت 
بالحجرء فحقه اسبق. 


انظر التعليقة الكبرى 2 والعزيز شرح الوجيز ١١1/1‏ 
© انان اوسني ارقا 


فلو أن المشتري رهن ما اشتراه لم يملك البائع الرجوع فيه؛ ولو أفلس كان 
البائع أولى بالرجوع في عين المبيع من سائر الغرماء. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5؟١/أ.‏ 
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5ه 


6 


الفصل الثاني: في الهبة بشرط الثواب 
والهبة ثلاثة أقسام: 
الأول: ما هو مقيد بنفي الثواب صريحًا فهو التبرع المحضا". 
وموجبه اللزوم بالقبض وانقطاع الخيار(). 
الثاني: الهبة المطلقة: وفيها قولان(): 
أحدهما: أنه لا يقتضي توابًا كالمقيدة؛ لأن اللففظ صريح في 


التبرع7). 
الشنزعلاث). 


العرف لا يقتضيهط'؟. وإنما القولان في هبة الصغير من الكبير7"). 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والوسيط 7727/4”: وروضة الطالبين 
ا 

)١(‏ سبق بيان أن الهبة تكون لازمة بالقبض. راجع ص57/7. 

() وهذان القولان هما في هبة الصغير للكبير كما سيشير إليه المؤلف. 

(:) وهو الأظهر عند الجمهور أنه لا ثواب. 


(5) انظر التعليقة الكبرى ”517/7» والمهذب ,5593/١‏ ونهاية المطلب 
*/ل5 ١١‏ /ب» وروضة الطالبين 57/4 4. 


6 انظر التعليقة الكبرى 0 والمهذب 0 والتهذيب 06 وروضة 
الطالبين 1 . 


(1) سبق الإشارة إليه» والأظهر أنه لا يلزم الثواب. 
راجع هامش (5). 
(6) والمذهب القطع بأنه لا ثواب. 
وقيل: فيه قولان. قال النووي: >وحكى صاحب الإبانة وجهًا أنه إذا وهب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7ه 


كنتت ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 4ه 


العراقيون7') والمراوزة خرجوه على القولين» وهو الأصح عند النظر 
في العرف(). 

التفريع: إن قضينا بالثواب ففي قدره أربعة أقوال( أطلقها 
الأصحابء وفي كلام الشافعي رحمه الله ما يشعر // به:؟!؛ ولعلها أوجه 
من تخريجات ابن سريج. 

القول الأول: وهو أقربها: أنه يتقدر بمقدار القيمة7”)؛ إذ لا ضبطء 
والعرف مضطرب. فهذا أولى مرجوع إليها'!. فعلى هذا لو أراد رد 
الموهوب فهو محتمل؛ إذ يمكن أن يقال: الثواب مضبوطهء فيتعين» ويمكن 
أن يقال: لا قرار للهبة ما لم يتصل الثواب بها"). 


ب٠٠:‎ 


لنظيره ونوى الثواب استحقه. وإلا فقولان» فإن اختلفا في النية فأيهما يقبل 
قوله؟ وجهانء والمذهب أنه لا يجب الثواب في جميع الصور<. روضة 
الطالبين 57/5 5. 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”517/7» والمهذب ,»5593/١‏ ونهاية المطلب 
"له ” ١/ب.‏ 


)١(‏ والمذهب أنه لا يجب الثواب في جميع الصور؛ لأن القصد المودة وتأكيد 


(") في كثير من كتب المذهب أنها ثلاثة أقوال فقط. 
انظر التعليقة الكبرى »5١53/”7‏ والحاوي الكبير 551/1, والمهذب 5١/7”‏ 5. 
(:) لم أعثر على كلام الشافعي المشار إليه. 
قال الجويني: وأنا أراها أوجهًا من أجوبة ابن سريجء وليس من كلام الشافعي. 
انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أ.‏ 


)5( انظر التعليقة الكبرى »5١93/”‏ والحاوي الكبير 551/10, والمهذب ”/١٠:5ه,‏ 
والبيان 5/8 .١١‏ 


وهو أصحها. انظر نهاية المطلب ”/ل5١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 


6 وهذا ترجيح من المؤلف» وهو الأصح. 
(0) وبنحوه في الحاوي الكبير 551/7», ونهاية المطلب ؟/ل7؟١/أ.‏ 
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تان اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


والقول الثاني: أنه لا يكتفى بالقيم7'؛ إذ الغالب أن الواهب لا 
يرضى بمثله فلا توقف إلا رضاه(')؛ فإن رضي بما يسلم فذاك» وإلا فيرد 
عليه الموهوب1(). 


ومقتضى هذا القول ثبوت الخيار من الجانبين!*) بما القبض7), وهذا 
يعتضد بما روي أن أعرابيًا وهب بعيرًا لرسول الله ١‏ فأثابه عليه بعيرين؛ 
فلم يرض فزادء فلم يرض» فزاد حتى آذى رسول الله »١‏ ثم قال: >عزمت 
أن لا أقبل الهدية إلا من قرشي<7). 


)١(‏ بل يزاد حتى يرضى. 


انظر التعليقة الكبرى :6 والحاوي الكبير .هه والمهذب ه26 
ونهاية المطلب /ل©١/بء‏ والتهذيب 570/4 والبيان .١74/4‏ 


إلى رسول الله ١‏ لقحة فأثابه منها بست بكرات» فتسخطها الرجل؛ فقال رسول 
الله :١‏ من يعذرني من فلان» أهدى إلي لقحة فكأني أنظر إليها في وجه بعض 
أهله» فأثبته منها بست بكرات»؛ فتسخطها. لقد هممت أن لا أقبل- -هدية إلا أن 
تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ورواه أبو داود مع عون 
المعبود 77/9" في كتاب البيوع؛ باب قبول الهداياء حديث رقم (7؟5؟), 
ورواه الترمذي مع تحفة الأحوذي "08/٠١‏ في أبواب المناقب» في بني ثقيف 
وبني حنيفة» حديث رقم (701” و5١37).‏ والإمام أحمد في مسنده ؟/1؟7, 
وابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان 2.77/6 
حديث رقم (1537).» والبيهقي في السنن الكبرى 719/5 كتاب الهبات؛ باب 
المكافأة في الهبة» حديث رقم .)١١١71١(‏ 

والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في إرواء الغليل 
5 »؛ وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام أحمد 
0١‏ :»: وابن حبان المرجع السابق. وحديث ابن عباس قال عنه الهيثمي 
5 :: ورجال أحمد رجال الصحيح؛» وصححه الألباني على شرط الشيخين. 
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هعه 


هعه 


كتات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


والثالث: أنه يكتفى بأقل ما يتمول» فينزل منزلة الثواب المطلق 
المذكور(")؛ فعلى هذا إن أثاب بقدر قيمته فلا خيار للواهب وإن اقتصر 
على ما دونه ففي ثبوت الخيار للواهب احتمال ظاهر7"). 

والقول الرابع: أنه يكتفى بما يعتقد في العرف توابًال)؛ لأنه أحسن 
مردّ له» وما يتساهل فيه فلا مطالبة به» فعلى هذا إن وفى به فلا خيار 
للواهب/). 

القسم الثالث: الهبة المقيدة بشرط الثوابء إن كان مقدرًا(), 
فالأصح الصحة"'!؛ وفيه وجه أنه فاسد لأن الثواب يناقض التبرع(), 
وهو تفريع على أن المطلق لا يقتضي ثوابّاء وهذا وإن كان متجهًا فهو 
غريب في الحكاية(")؛ ثم إذا صححنا فالذي ذهب إليه المحققون أنه بيع 
حتى يلزم قبل القبضء وتثبت الشفعة» إلى غيرها من الأحكام("). // ومنهم 


إرواء الغليل 8/5 5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل76١/أء»‏ والوسيط 57/5» والبيان »١7”5/7‏ والعزيز 


شرح الوجيز 760/16"؛ وروضة الطالبين 51/5 5. وهذا القول لم يذكره كثير 
من العلماء. 


(1) انظر نهاية المطلب /ل5١١/أ.‏ 


(؟*) انظر التعليقة الكبرى ,"١9/7‏ والحاوي الكبير 0/10٠55»؛‏ والمهذب 2550/7 
ونهاية المطلب ”/ل56١١/أء‏ والبيان »١75/7‏ والعزيز شرح الوجيز 570/5. 


(:) انظر نهاية المطلب 7/ل57١/أ.‏ 


(5) في الأصل: (مقيدَا)» والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب ”/ل5””١/ب»ء‏ 
والوسيط 7717/5. 


(1) وينعقد بيعًاء ولكنه بلفظ الهبة كما سيأتي؛ لأنه إذا صح والعوض مجهول 
فأولى أن يصح والعوض معلوم؛ وهو الأظهر. 
العكن الفعايكة لمر 41176 وهاي التفلاتى لال كانه والتويديف 
# كه يو العؤقة شرع الوجيق 97/1" ورووظة الطالبيق 40/74 2 

1 انطن المرزلهم السنالقة 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/بء‏ والوسيط 777/5. 

(5) على الصحيح. 
كلاه تئاينة (لمكرني عرز 15 وو ارسي ]لالدو المزو النتروت الوسية 
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يتات ليده الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


من كال يك على حك ليده" . وهذا بعيد» ويؤدي ذلك إلى نصب حيلة 
معدي لك الل لقاع اك كدري حي فد لخاد ريت 
الذوات المتكهول منير :ا بوني نطو عات كن كر فإن قلناء 
يثبت الثواب في المطلق فإذا ذكر ثوابًا مجهولاة”) صح.ء ونزل على 
المطلق("). 

وقال العراقيون: ل م ا ولو ذكر 
0 

فروع: 

أحدها: أنه لو وهب مطلقَاء وأثبتنا الثواب» وقدرنا بالقيمة؛» فزاد 
الموهوب بعد القبضء فأي قيمة تعتبر؟ ذكر صاحب التقريب وجهين: 

أحدهما: أنه يعتبر يوم القبض فعنده يحصل الملك!") 


5*”» وروضة الطالبين 57/5 5. 
)١(‏ انظر الإبانة ١/ل١8١/بء‏ والتهذيب 5520/4, والعزيز شرح الوجيز 571/1. 
(؟) انظر نهاية المطلب "/ل1١١/ب.‏ 
(") فتكون الهبة فاسدة قولا واحداء قاله الشيرازي في المهذب 50/7١‏ 0. 
وانظر نهاية المطلب 5/ل1١١/بء‏ والوسيط 2511/5 والتهذيب 570/54, 
والعزيز شرح الوجيز 22/1". وروضة الطالبين 57/5 5. 
(:) راجع الهامش (5)» والمذهب أنه يصح. انظر العزيز شرح الوجيز 7”5”/6”, 
وروضة الطالبين 5/5 5. 
(5) في الأصل: (مجهول)؛ والصواب ما أثبت. 
(1) انظر التعليقة الكبرى »47١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل7١7١/بء‏ والبيان :.١75/8‏ 
والعزيز شرح الوجيز ."51/1١‏ 
») انظر نهاية المطلب "/ل1١١/بء‏ والبيان .١75/8‏ 
) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب "/ل37١١/بء‏ والوسيط 572/5» والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


يتات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 4ه 


والثاني: أنه يعتبر يوم بذل الثواب2'7؛ وإن لم يبذل فله الاستردادا"). 

وإن نقص الموهوب فيجري الوجهان("؛ والنظر إلى يوم البذل ها 
هنا ضعيف؛ لأنه بخس في حقدا*!. وعلى هذا ذكرنا ترددًا في تسلطه 
على الردء فإن رد فهل يغرم أرش النقصان؟ فوجهان؛ ذكرهما صاحب 
التقريب7). 

الثاني: أنه لو وجد الواهب بالثواب عييًا فله أن يردا'). ثم قال 
الأصحاب: يرجع في عين الموهوب إن كان قائمًا('). وإن كان تالقًا فهل 
يسقط حقه أم يرجع إلى قيمته؟ فوجهان7)؛ ووجه السقوط أن علائق 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل717١/بء‏ والوسيط 778/5؛ وروضة الطالبين 
660 


والثاني: لا يغرم» فالهبة ليست عقد ضمان. 
الكو ننه للد 1ن كارا 
وأصحهما أنه يرجع بالأآرش. 
انظر المهذب 50/7 5, والتهذيب 571/5, والعزيز شرح الوجيز .59١/1‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل737١/أ»‏ والوسيط 777/5» والعزيز شرح الوجيز 
5/**,؛ وروضة الطالبين 57/54 5. 

0 انكل المرت اشع التعايقة. 

() أحدهما: يرجع إلى القيمة إن كان تالقّاء والثواب في الذمة فيطالب به» وهو 
الأصح 


انكو" الحستارق اعون #ازاة فيرو نكيب 2 له والنويية كسرع اللتويجيز 


الفلق العوراجم الجايفة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


يتات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


الرجوع في الهبة تنقطع بتلف الموهوبء, ولذلك يسقط رجوع الوالد إلى 
القيمة!'). وهذا كلام مخبط؛ فإن الثواب إن كان مجهولاً وثبت في 
الإطلاق فهو ثابت في الذمة» وما يثبت في الذمة فيستبدل عنه عند رده 
ا ود اح ل بت رك اللراوا ا لك ل وي 
بالبيع» فلا معنى للتردد في سقوط حقه // بتلف الموهوب7") 

الثالث: الأب إذا وهب ولده بشرط الثوابء» فإن قلنا إنه بيع فليس له 
الرجوعء وإن قلنا إنه هبة ففي رجوعه تردد للأصحاب(". 

الرابع: لج بحام وحن لوانت وخا اوت 
عوضر. ره 3 لأنه من قبيل 
الصرفء هذا ما قطع به العراقيون7'). وفيه احتمال من حيث إن الثواب 
لو كان عوضًا محقفًا لبطل وضع الهبة» وكان معناه مقابلة هبة بهبة» 
وليس بمعاوض(". إلا أنه ينقدح في هذا أنه ليس يشترط في الثواب 


.أ/١737ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١ 


؟) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 2777/56 وروضة 
الطالبين 572/5 5. 


(؟) انظر نهاية المطلب ؟/ل"/أء ب. 


والصحيح أنه بيع. انظر العزيز شرح الوجيز 777/16 وروضة الطالبين 
5 


(4) انظر التعليقة الكبرى 477/7» ونهاية المطلب ”/ل37١/بء‏ والوسيط 
15:» والعزيز شرح الوجيز 7721/5: وروضة الطالبين 57/5 5. 

)5( انظر نهاية المطلب 7" /ل37” ١/إبء‏ والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة 
الطالبين 572/5 5. 

(1) وهذا محكي عن نصه في حرملة. 
أما لو كان عرضًا غير النقد لجاز. 
انظن الفعليقة الكدرئ 9نف ونهاينة النطلت #/ 0" انهه لكات ا 
والعزيز شرح الوجيز 22/1". وروضة الطالبين 57/5 5. 

(0) وهذا وجه آخرء وهو الجوازء وهو قول المتولي. 
انظر التتمة ل17١/ب»‏ ونهاية المطلب ”/ل737١/بء»‏ والوسيط 778/5. 


0! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ة)ه6 


ب٠ا.ه‎ 


6.) 


يتات اليدة الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة 


إيجاب وقبولء فكأنه وفاء بعوض العقد السابق» فالصحيح ما ذكره 
العراقيون من محاذرة صورة الربا(). 

الخامس: أنه لو تنازعا فقال المالك: بعتك هذا المال وسلمته لتسلم 
الثمن» وقال المتهب: بل وهبتنيه.» قال صاحب التقريب: في المسألة 
قولان("). 

أحدهما: أن القول قول المتهب7)؛ لأنهما توافقا على ملكه؛ والأصل 
نزالاة ذمقة 2 

والثاني: أن المزيل إليه الرجوع في كيفية إزالة الملك؛ فيتحالفان 
لتساوي الطرفين7)؛ ثم فائدة التحالف أن يرد المال إلى المالك» ويرتفع 
البيع أو الهبة ما اتفق في علم الله تعالى/'). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل7١7١/ب.‏ وهو اختيار الرافعي. انظر العزيز شرح 
الوجيز 7/7”", وانظر روضة الطالبين 57/5 5. 

.77/56 انظر نهاية المطلب ”/ل78١/أء والوسيط‎ )١( 
وذكر النووي والبغوي والعمراني وجهين.‎ 
.5 59/5 انظر التهذيب 577/54؛ والبيان 757/4١؛: وروضة الطالبين‎ 

(") انظر نهاية المطلب ”/ل8١١/أ»‏ والوسيط 7728/5» والتهذيب 557/54, والبيان 
ا 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين 59/5 5. 

(:) لأن الواهب يدّعي على المتهب عوضاء والأصل براءة ذمته. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7”8١/أء‏ والوسيط 72/5 5» والبيان .١75//‏ 

(5) فيكون القول قول الواهب مع يمينه» وقطع به ابن كج. 
انظر نهاية المطلب ”/ل58١/بء‏ والوسيط 728/54 7, والتهذيب 77/4ه, 
وزوطية الطالبيخ: :225/5 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل8١١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


66 ٠ 


66 ٠ 


كا اللقطة() 


وفيه بابان 
الباب الأول: في أركان اللقطة 

والنظر في ثلاثة أركان» ما يلتقطء ومن يلتقطء والالتقاط نفسه. 

وهو عبارة عن أخذ مال يصادفه المصادف في مضيعة ليعرفها سنة» 
ثم يمتلكها بعد مضي السنة ويضمنها // لمالكها إن ظهر7"؛ وقد انعقد ب , ؟؛ 
الإجماع على أصل الالتقاط وجوازه("؛ وورد فيه أحاديث شتى سنوردها 
على حسب الحاجة/"). 

ثم في نفس الالتقاط مسألتان: 

إحداهما: في وجوبه. وقد نص الشافعي رحمه الله في موضع أنه 
يجب الالتقاط على الأمين الموثوق بها(" ونص في موضع أنه لا 


)١(‏ اللقطة لغة: اللَقُط: أخذ الشيء من الأرضء فهي بسكون القاف: اسم الشيء 
الذي تجده ملقَّى فتأخذه. وبفتح القاف: اسم الفاعل» وهو الرجل اللقاط. 
المعجم الوسيط ص؛ ١م‏ مادة لقط, 


مختص ضائع من مالكه لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف 
الواجد مالكه<. 


وسيأتي تعريف المؤلف لها في بيان الركن الأول. 
وقال الرافعي: >والأشبه أن يقال: ليس للالتقاط معنى شرعي<. 
انظر لسان العرب ؟١١/77١”‏ مادة (لقط)» وانظر التعليقة الكبرى ”/ 575»: 
5؛ والعزيز شرح الوجيز 777/5 ومغني المحتاج 05/7 5. 
)١(‏ هذا تعريف للقطة» كما سبق الإشارة إليه. وانظر الوسيط .518١/54‏ 
(") انظر التعليقة الكبرى »5753/١‏ ومغني المحتاج 05/7 5. 
وقال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع. الإجماع لابن المنذر ص١1.‏ 
(:) سيأتي ذكرها ص9 570-5١‏ 151-579. 
(5) انظر الأم :8٠0/5‏ ونصه: كلا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


يجب(". فمن أصحابنا من أطلق القولين2"7» والقياس أنه غير واجب؛ وهو 
الصحيح(")؛ لأن اللقطة تتردد بين الأمانة والكسبء وكل واحد منهما غير 
واجب/). 

والقول الثاني: أنه يجب/”)؛ لأن هذه من المصالح العامة التي تمس 
الحاجات إليها صيانة للأموال عن الضياع؛ فهو من قبيل التعاون بين 


الأمانة<. 
قال القاضي أبو الطيب الطبريء والماوردي: >وهذا يقتضي أن الالتقاط 
واجب<. انظر التعليقة الكبرى ”"/555» والحاوي الكبير .١١//‏ 

.١ انظر مختصر المزني على الأم ص57‎ )١( 
قال القاضي أبو الطيب الطبريء والماوردي أيضًا: >وهذا يقتضي أن أخذ‎ 
اللقطة مستحب وليس بواجب<. انظر التعليقة الكبرى ”/ :؛ والحاوي الكبير‎ 
الى‎ 

)١(‏ وهذا طريقء. وهي أصح الطرقء وبه قال الأكثرون» وهي أن المسألة فيها 
قولان. انظر روضة الطالبين 557/5. 
وذكر العلماء طريقًا ثانيًا عن ابن سريج وأبي إسحاق أن المسألة على اختلاف 
حالين» فيستحب التقاطها إذا كان أهل الدرب أمناءء ويجب الالتقاط عند فقد 
الأمانة. 
وفي طريق ثالث: إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعاء وإن غلب على ظنه أمانة نفسه 
ففيه قولان. 
وفي طريق رابع: لا يجب قطعا. 
انظر التعليقة الكبرى :,؛ والحاوي الكبير 107 والوسيط 2,21 

(") ما صححه المؤلف هو أظهر القولين في الطريقة الأولى؛ وهي الصحيحة. 
انظر الوسيط 5: والعزيز شرح الوجيز 7/:» وروضة الطالبين 
/01 1 

(:) انظر التعليقة الكبرى 555/7» ونهاية المطلب ”"/ل55 ١/بء‏ والبيان 257٠/1‏ 
والعزيز شرح الوجيز 78/16"؟. 

)5( انظر التعليقة الكبرى ”"/5ه55» ونهاية المطلب ”/ل”: ١/بء‏ والتهذيب 
66 . 
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"امه 


"امه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة لوه 


الخلق على المصالح("). 
ومنهم من قطع بأنه لا يجب» وحمل النص على تأكيد الندب/'),» وهو 
الأصح("). 
ثم القائلون بالقولين قالوا: إن كان لا يخاف ضياع المال فلا يجب 
الأخذ قطعاء وإنما التردد حيث يشرف على الضياع لو لم يأخذ أن ينتهي 
إليه من يختزل ولا يردال''» ومنهم من زاد تخصيصا آخر وقال: إن كان لا 
يأمن الملتقط نفسه الخيانة في اللقطة لا يجب قطعًا(؛ وإنما التردد إذا 
أمن/')؛ ومنهم من قطع بإجراء القولين» ثم أوجب عليه الانكفاف عند 
الخيانة» والصحيح نفي الوجوب7".؛ وفي استحبابه حيث يثق المرء بنفسه 
وجهان(, وإن كان لا يثق بنفسه ولم يلتحق أيضًا بالفسقة حتى يتردد 


.ب/١ انظر التعليقة الكبرى 455/7» ونهاية المطلب ”/ل57‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو الطريق الرابع كما أشرت إليه في الصفحة السابقة. 
وانظر نهاية المطلب 57/5 ١/بء‏ والوسيط :»581١/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
5/”", وروضة الطالبين 4557/5. 

(؟) والأصح هو حمل النصوص على قولين» وهو أصح الطرقء أظهرهما عدم 
الوجوب كما سبق بيانه. 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل"7: ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5727/1, وروضة 
الطالبين 45557/5. 

(©) وقد فهم النووي من قوله: >لا يجب قطعًا< تحريم الالتفاطء» ثم عقب وقال: 
وأما قول الغزالي: إن علم خيانة فمخالف لما أطلقه الجمهور من الكراهة<. 
روضة الطالبين 557/:5. 
وهذه طريقة أخرىء فلا يستحب له أخذها. انظر التعليقة الكبرى 550/7»: 
والبيان ,55٠0/7‏ والعزيز شرح الوجيز .5١//1١‏ 

(1) ففيه قولان أظهرهما عدم الوجوبء بل يستحب. 
انظر التعليقة الكبرى 5559/7» ونهاية المطلب "/ل57 ١/بء‏ والوسيط 2587/54 
والعزيز شرح الوجيز 327/1". وروضة الطالبين 557/5. 

(1) ويمكن حمل اللقطة على الكراهة عند الخيانة. 
انظر روضة الطالبين 5757/5 5. 

(5) أصحهما ثبوت الالتقاط. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل؛ ؛ ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 7”7”78/56؛ وروضة 
الطالبين 7/5؟555. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ''مه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


في أهليه الالتقاطء فلا يجب له ذلك(١‏ 2 '» وهل يجوز له الالتقاط؟ ذكر 
الشيخ ألو “محهنة وا خيد 1 ا ومثله مذكور في جواز تقلد القضاء فيمن 
يخاف على نفسه الميل والارتشاء7/؛ والصحيح الجواز؛ لأنه يتعلق 
بالتقفاطه وجوب التعريف والتملك عند تقصيدا"). 

المسألة الثانية: فى وجوب الإشهاد على الالتقاط» وقد اختلف فيه 
الأصحاب7), منهم عع الإشهاد(').» وهو مذهب ابي حنيفة(") تمسكًا 
بقوله عليه // السلام: >من التقط لقطة فليشهد عليها<(. 


)١(‏ فلا يستحب له الالتقاط قطعًا. 
انظر نهاية المطلب ”/ل؛ ؛ ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 778/56؛ وروضة 
الطالبين 4/؟55. 

.أ/١‎ 5 انظر نهاية المطلب "/ل5‎ )١( 
وأصحها بثبوته.‎ 
.5551/5 انظر العزيز شرح الوجيز 5327/1: وروضة الطالبين‎ 

(") انظر نهاية المطلب "/ل5 5 ١/أ»‏ والوسيط 7387/5», والعزيز شرح الوجيز 
وس 
قال النووي رحمه الله: >وإذا خاف على نفسه الميل والخيانة فلا يعذر من تولي 
القضاءء بل يلزمه أن يقبل ويحترز<. انظر روضة الطالبين 60/8. ْ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل5 5 ١/أ.‏ 

(5) وفيه وجهان» وقيل: قولان. انظر الوسيط 7587/54»: وروضة الطالبين 551/5. 

(1) وهذا هو الأول. انظر التعليقة الكبرى 455/7» ونهاية المطلب ”/ل55١/بء‏ 
وحلية العلماء 355/5» والتهذيب 58/5 5, والبيان 5/1 57. 

() فإن لم يفعل ضمنها إذا هلكت. 
انظر المبسوط ١١/١١70١ء‏ والاختيار لتعليل المختار 7/7", بداية المبتدي 
وشرحه الهداية »١١١/5‏ وبدائع الصنائع ٠١١/5‏ 

)2( الحديث رواه أبو داود 5 » في كتاب اللقطة» حديث رقم »)١7١7(‏ ولفظه: 
>من وجد لقطة فليشهد ذا عدل» أو ذوي عدلء ولا يكتم» ولا يغيّب» فإن وجد 
صاحبها فليردها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء<. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 777/5: 7517» وابن ماجه »١15/7‏ حديث رقم 
:)35٠05(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »١77/5‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ,5١9/5‏ 
والحديث صححه ابن حبان في صحيحه 5/5: »١‏ حديث رقم 2)55١0١(‏ 
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كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


والثاني: وهو مذهب اس يوسف("): أنه لا يجب0)؛ لأنه يتردد بين 
الأمانة والكسبء ولا يناسبهما الإشهاد("), فأما الأمر فينزل على الندب!*؟), 
كقوله تعالى: (« 0]4) في آية المداينات7). ثم إن رأينا الإيجابء أو 
الاستحباب فلا يجب ذكر جميع الأوصاف للشهودا")؛ فإنهم ربما 


وصححه ابن الملقن في تذكرة الأحبار ل51١/أ»‏ وفي الموسوعة الحديثية مسند 
الإمام أحمد: أن إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
والشك من الراوي خالد الحذاء. الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد 
/2, حديث رقم (18551). 

٠١١/5 انظر المبسوط ١١/١١-17»ء والاختيار 7/7" وبدائع الصنائع‎ )١( 


وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعدء أبو يوسف 
الأنصاري الكوفي البغدادي, كان تلميذا لأبي حنيفة» ثم صاحبًا له. ولد سنة 
١ه‏ كان إمامًا ثقة عالمًا في الفقه؛ ويرجع الفضل إليه بعد الله في نشر فقه 
الإمام أبي حنيفة» وكان يلقب بقاضي القضاة. توفي رحمه الله في بغداد سنة 
5ه. له كتاب الخراج. 


انظر وفيات الأعيان 572/5: والجواهر المضيئة لابن أبي الوفاء القرشي 
»,1١*‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص5١7١.‏ 
(") وهو الوجه الثاني» وهو المذهب. 


البيان /ا/ة ”ه, وروضة الطالبين 4غ ومغني المحتاج مع شرح المنهاج 
لاع 


وفيه طريق آخرء وهو القطع بعدم الوجوب. انظر روضة الطالبين 557/5. 
(") كالوديعة فهي أمانة» ولا يجب الإشهاد عليها. 
انظر نهاية المطلب "/ل55 ١/بء‏ والوسيط 87/5 5», والبيان 5/7 57, والعزيز 
شرح الوجيز 75/5"؛ ومغني المحتاج 0/7 5. 
(:) انظر المراجع السابقة. 
(5) سورة البقرة: آية 585. 
(1) انظر المراجع السابقة. 
(7) وهو الأصح. 


لسرن فول ناوي 15 لأقورو ا لكتاري الكسو 2 امترت اس اليطلنت 
"إل هه ١إ/إب»‏ والوسيط 2,241 والتهذيب 61 وروضة الضالبين 
0/4 
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كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة *هه 


يتواطؤون(2).؛ أو ينتهى الخبر فيتمسك بالوصف متعدء وقد نوجب الرد 
اعتمادًا على وصف المدذعي؛ فليذكر بعض الأوصاف7)؛ ومنهم من 
اكتفى بأن يشهد على أصل اللقطة» ولم يتعرض للوصف أصلا1 2 وهذا 
بعيد» ثم إذا منعنا فاستيعاب الوصف لا ينتهي أمره إلى التحريم؛ بل 
يقتصر على كراسي في ترك الاحتياطا ". 

ومثار النظو في هذا كن أن الالتفاط يتردد بين الكسب؛ لإفضاء 
عاقبته إلى التملك» وبين الأمانة؛ لاشتمال ابتدائه عليه» وتسوية معنى 
الولاية؛ فإنه استقلال بإثبات اليد على مال الغير وتملك بعوض دون 
رضاهء فتردد بحسبه قول الشافعي7”) رحمه الله في أن الغالب عليه الأمانة 
أو الكسبء وأطلق الأصحاب قولين7'", وأهلية الالتقاط ثابتة لكل مسلم 


)١‏ في الأصل: (توأطون)». والصواب ما أثبت. 


؟) انظر نهاية المطلب 55/7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 3/6””؛ وروضة 
الطالبين 5/؟55. 


0 انظر نهاية المطلب اكه ١/أل‏ والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة 
الطالبين 5/؟55. 


وصححه البغوي. انظر التهذيب 51/5 5. 
5:) انظر نهاية المطلب "/ل55١/أء‏ وروضة الطالبين 5/؟557. 
ه(/ جح ل ا وذكر في موضع آخر أنه لا يصح. 
انظر الأم 87/5: ومختصر المزني على الأم ص57 .١‏ 
وذكر في السفيه والصغير والمجنون صحة التقاطه. 
انظر مختصر المزني على الأم ص57 .١‏ 
(1) ذكر الرافعي والنووي أن فيه وجهينء وقيل: قولين: 
أحدهما: معنى الأمانة والولاية؛ لأنها ناجزة» والتملك منتظرء فيناط الحكم 
بالحاضر ويبني الآخر على الأول. 
والثاني: معنى الاكتساب؛ لأنه مآل الأمر ومقصوده. فالنظر إليه أولى» ولم 


بعضها بالمذهب كما سيأتي» وهذا يدل على ترجيح معنى الاكتساب. 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5هه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة /اده 


بالغ حر عدل(')؛ ويناقض هذه الصفات: الكفر والفسق والرق والصبىء 
فنتكلم في هذه الأوصاف الأربعة. 

الأول: الكفرء والذي قطع به المراوزة أن الذمي أهل للالتقاط في دار 
الإسلاء7'!؛ كالمسلمين(/؛. وذكر العراقيون وجهين7*)؛ ولعل مأخذ المنع 
التشبيه بالإحياء7”)؛ وهو بعيدء فإنه بين الأمانة والكسبء والذمي أهل 
له("), 

الوصف الثاني: الفسق» وقد // اختلف الأصحاب فيه قال المراوزة: ١,١‏ 
أهلية الفاسق تخرج على القولين في أن المغلب عليه الأمانة أو الكسب(), 


ومعنى الاكتساب هو المغلب. 


انظر نهاية المطلب "/ل؛ ؛ ١/أ»‏ والتهذيب 551/4, والعزيز شرح الوجيز 
كر+ 5 341١‏ وزوظحة الطالبين 8/ 454-45545844 وأسستقى 
المطالب .551١/5‏ 


)١(‏ فإذا اجتمعت في الشخص الواحد فله أن يلتقط ويعرّف ويتملك. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 : ١/أ»‏ والوسيط 7/87/5, والتهذيب 5559/5, والعزيز 
شرح الوجيز 5 :© وروضة الطالبين 1 5 

)١(‏ فيمكن من الالتقاط على الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ”5/7 ,»5١‏ ونهاية المطلب ”/ل١5١/أء‏ والوسيط 2.58/54 
وروضة الطالبين +2041 . 

(؟) في الأصل: (كالمسكين)» والصواب ما أثبت. 

(:) أصحها الالتقاط. 
انظر الحاوي الكبير ك3 والبيان الام والعزيز شرح الوجيز 252/5 


(©) انظر التعليقة الكبرى 5/7 ,5١‏ والوسيط 587/5», والبيان 551/10» والعزيز 
شرح الوجيز 5١/1‏ 5. 


(1) انظر التعليقة الكبرى ,5١5/5‏ والبيان 551/7, والعزيز شرح الوجيز 
1/1" 


(0) وقد قطع المؤلف في الوسيط بأنه الأمانة» فلا يجوز له الالتقاط. 
قال النووي: >أما الفاسق فقطع الجمهور أنه يكره له الالتقاطء وأماقول 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي /اهده 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


فإن قلنا: إنه الأمانة» فليس أهلاً له!')؛ وفائدة هذا القول: أن المال يكون 
مغصوبًا في يده إذا أخذه؛ ولا يتملكه بعد مدة التعريف وإن عرفلا", 
ويتأيد هذا بأن فيه معنى الولاية وفي أهليته لها نظر7). 

فإن قيل: يجوز ائتمان الفاسق» بخلاف الصبيء قلنا: الشرع لا 
يأتمنه»ء وهذا ائتمان شرعي/“)؛ فإن قلنا: إنه أهل للالتقاطء فهل ينتزعه 
القاضي من يده إلى مضي مدة التعريف؟ ذكر المراوزة وجهين: 

أحدهما: أنه ينتزع7”)؛ نظرًا للمالك واحتياطًا لماله؛ فإنه غير موثوق 
به» فعلى هذا ينتزع ثم يتملكه بعد التعريف ومضي المدة/". 

والثاني: أنه لا ينتزعه بل ينصب معه من يراقبها"). 


أما العراقيون فإنهم قطعوا بأن الفاسق يتملك بعد التعريف7")؛ وردوا 

اختلاف القولين إلى أن القاضي هل ينتزع من يدهط"'أء وما ذكروه متجه؛ 
الغزالي: إن علم خيانة حرم الالتقاطء وقوله في الوسيط: لا يجوز له الأخذ 
فمخالف لما أطلقه الجمهور من الكراهية<. انظر روضة الطالبين 2587/5 
وانظر التعليقة الكبرى 515/7» والتهذيب 517/5», والبيان 555/19, والوسيط 
1 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١5١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 57/56؟. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١5‏ ١/أ»‏ والوسيط 5854/4»: والعزيز شرح الوجيز 
ا 

(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١5‏ ١/أ.‏ 

(:) انظر المهذب 5311/7» ونهاية المطلب "/ل١5‏ ١/أ.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل٠١5‏ ١/أ»‏ والبيان 557/1. 
وهو أظهرهما. انظر المهذب »411/١‏ والتهذيب 557/4, والعزيز شرح 
الوجيز 57/5؟: وروضة الطالبين 5/ه5ه5:. 

(5) انظر المهذب ”/413» ونهاية المطلب ”/ل١5١/أ.‏ وروضة الطالبين 
4 

(0) انظر الحاوي الكبير »5١/8‏ والمهذب ,5٠0٠0/7‏ ونهاية المطلب ”/ل٠5‏ ١/أء‏ 
والتهذيب 517/4, والعزيز شرح الوجيز 557/6؟: وروضة الطالبين 555/5. 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل١٠5١/أء‏ وروضة الطالبين 555/5. 

(9) في انتزاع القاضي اللقطة من يد الفاسق عند العراقيين قولان: 
أظهر هما الانتزاع كما في الهامش (5). 
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كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة اللعك 


0 منع التملك منع من الكسبء ففائدة سقوط الأمانة الانتزاع من يده!(')؛ 
ولكن يحتمل أن يقال في نصرة الآول: إن هذا تملك بعوض من غير 
رضى المالك فيفتقر إلى نظر ولاية» وليس الفاسق من أهله/"). 
التفريع: إذا قلنا: إنه ليس من أهل الالتقاطء فهو غاصبا", فلو 
انتزعها القاضي من يده؛ هل يبرأ عن الضمان؟ فيه وجهان لا اختصاص 
أحدهما: يبرأ(؟)؛ لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك» وكأنه نيكم إلى 
يد المالك7"), 


والثاني: أنه لا يبرأ(')؛ لأن المالك لم يستنبه» وإنما ينتزعه القاضي 
ضرانة لهعغرةه الحباء! 12 فاها إبذاوة هر تعيةة الكيمات ووذ الفال ٠‏ 
: عن ياح إبراوّه عن عهد ل» ور ١‏ 
حيّز الأمانة» فليس يليق بمصلحة المالك7؛ فإن قلنا: لا يبرأء» فللقاضي 
أخذه(؟), وإن قلنا: إنه يبرأء فهل // للقاضي أخذه؟ فعلى وجهين7' '): ١٠ب‏ 


وعند المراوزة وجهان» ووجه ثالث نسبه النووي إلى ابن القطان أنه لا ينتزعه 
ولا يضم إليه أحدا. انظر روضة الطالبين 555/4. 

.أ/١50ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

.ب/١5١ل/" انظر التعليقة الكبرى 545/7» ونهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط 785/5: وروضة الطالبين 555/5. 

(5) كالسيد إذا أخذ اللقطة من العبد» فإن العبد لا يضمن. 
والأقيس أنه يبرأ. 
انظر نهاية المطلب ”/ل55 ١/بء‏ والتهذيب 551/5, والعزيز شرح الوجيز 
5/5 "؛ وروضة الطالبين 5/ه555. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل168: ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/1, وروضة 
الطالبين 55/5:. 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل1 5 ١/ب.‏ 

(6) انظر المرجع السابق "/ل57 ١/أ.‏ 

(9) انظر نهاية المطلب "/ل57 ١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 5454/5 "'؛ وروضة 
الطالبين 555/5. 


.ب/١47ل/ انظر نهاية المطلب‎ )٠١( 
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كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


أحدهما: أنه له ذلك؛ قطعًا للعدوان. 

والثاني: أنه لا يجوز؛ لأن بقاء العين في عهدة الضمان أرفق 
بالمالك('). 

وهذا فيه إذا لم تكن العين معرضة للضياع؛ فإن كان الغاصب ممن 
لا تؤمن غيبته وذهابه بالمال فله الانتزاع من يده قطعًا("). 

ثم إذا جوزنا للقاضي ذلكء فهل يجوز لآحاد المسلمين انتزاعه 
يطاريق الصدة ا فيه وجيان ١‏ بنع التطن 10١‏ إن لم يكال الفتدراع « 
يجوز للآحاد ذلك؛ ولا يصح الانتزاع/*) ل 
منصبًا؛ لأن هذا يؤدي إلى المنازعة وشهرة السلاح؛ فيناط بالولاة(") 

فإن ا ل وجهان امرتبان على 
البراءة بمأخذ القاضي( الو أولئى يان الا كير بقن الصيفان! 7 ولق فصيل 


وذكرها الرافعي والنووي ولم يرجحا. انظر العزيز شرح الوجيز 45/16 2.3 


."55/56 انظر نهاية المطلب "/ل7: ١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )١( 
.185/56 (؟) انظر نهاية المطلب ”/ل7: ١/أء والوسيط‎ 

والوجه الثاني: الجواز احتسابًا ونهيّا عن المنكر. 

انظر العزيز شرح الوجيز 2/1 55 وروضة الطالبين +01 
:) في الأصل: (المنع)» والتعبير بالانتزاع أولى. والله أعلم. 


5) انظر نهاية المطلب ”/ل3: ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 755/56؟» وروضة 
الطالبين 4555/5. 


5) انظر المراجع السابقة. 

») والأقيس أنه يبرأ كما في الفاسق إذا انتزع القاضي اللقطة منه. راجع 
ص5١5».‏ وانظر نهاية المطلب ”/ل7؛ ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 2555/6 
وروضة الطالبين +21 


() فلو لم يبرأ الغاصب بعد انتزاع القاضي فهذا أولى بأن لا يبراً. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7: ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 55/6”؟؛ وروضة 


! 
! 


! 
! 
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وكه 


وكه 


كتاب اللقطة الباب الأول* في أركان اللقطة 


فاصل بين أن يتمكن من مراجعة القاضيء وبين أن يعجز عنه لكان 
حسنًا(')؛ كما ذكرناه في هرب الجمال7). 
الوصف الثالث(): الرق. وقد قال الأصحاب: تخرّج أهلية العبد 
للالتقاط على القولين في أن الغالب هو الأمانة؛ أو الكسب؛ فإنه أهل 
للكسب دون الأمانة7*). قال صاحب التقريب: هذا فيه إذا نوى نفسه 
بالالتقاطء فلو نوى سيده فينبغي أن يجوز قولاً واحدّاء ويحتمل أيضًا 
إجراء القولين!”). وما ذكره صاحب التقريب ضعيف؛ لأنه إذا لم يسبق 
من السيد إذن فلا أثر لنيّة السيدا'). نعم لو قال السيد: أذنت لك في الالتقاط 
عني فيظهر جواز التقاطه» وفيه احتمال أيضًا من حيث إنه يشتمل على 
ولاية» فإنه يتسلط على ملك الغير دون إذن المالك والإذن لا يؤثر في 
هذا("), 
التفريع: إن قلنا: إنه ليس أهلاً للالتقاطء فيده يد ضمانء ولا يترتب 

الطالبين 55/5:. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ راجع ص4732 كتاب الإجارة هروب الجمّال. 

وانظر نهاية المطلب ”/ل53 ١/أ.‏ 
(؟*) في الأصل: (الثاني)» والصواب ما أثبت. 
(4) قال النووي: التقاط العبد على ثلاثة أضرب: 

أحدها: التقاط لم يأذن فيه السيد ولا نهى عنه؛ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يصحء وهو أظهرهماء ونص عليه الشافعي في الأم؛ واختاره 

المزني» وهو الجديد. 

والقول الثاني: يصح» ونص عليه في المختصر. 

انظر الأم 87/5: والتعليقة الكبرى ”/587» ونهاية المطلب ”/ل5: ١/ب»‏ 

والوسيط 385/5» والعزيز شرح الوجيز 57/1"؟. وروضة الطالبين 555/5. 


(5) انظر نهاية المطلب "/ل5: ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5"517/1؛» وروضة 
الطالبين 55//5. 


(5) انظر نهاية المطلب /ل55 ١/ب.‏ 


032 انظر نهاية المطلب "'إلكة ١/أ‏ والعزيز شرح الوجيز كا" وروضة 
الطالبين 5595/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ها١‎ 


ها١‎ 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


التملك عليه عند مضي المدة('. والنظر // بعده في متعلق الضمان» وفي 
الانتزاع من يدهء أما متعلق الضمان فإن تلف بآف7": أو بآفة سماوية: 
فتتعلق القيمة برقبته!"» والفاضل من الرقبة: هل يطالب السيد به؟ ينظرء 
فإن لم يكن السيد عالمًا بما جرىء فلا يطالب7*)؛ وإن كان عالمًا فقصر 
في الانتزاع نقل المزني: إنه يتعلق بالسيد(”)؛ لأن يد العبد كأنه يد سيّده. 
فإذا انضم إليه تقريره مع العلم ظهر مطالبت('". ونقل الربيع قولآً آخر: 
أنه ينحصر في الرقبة كما لو أتلف شيئًا بإذن السيدء فإنه لا أثر للإذن؛ 
فالتقرير لا يزيد عليه» ولو كان يده يد السيد لطولب به وإن لم يعلءل"). هذا 
هو الأقيس("). 

فأما الانتزاع من يده فلو قصد السيد بأخذها الالتقاط من يده فقد ذكر 


2854/5 والإبانة ١/ل85١/أء والوسيط‎ »550/5١ انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.555/5 وروضة الطالبين‎ 
يظهر أن في العبارة خطأ. قال النووي في روضة الطالبين 55/5:: >فإن‎ )١( 
(؟) سواء كان ذلك يتفريط أو بغير تفريط.‎ 
.:5*/:5 والوسيط 7815/5» وروضة الطالبين‎ »541١/”7 انظر التعليقة الكبرى‎ 
.185/5 انظر نهاية المطلب ”7/ل55 ١/أء والوسيط‎ ):5( 
.١ انظر الأم 87/4, ومختصر المزني على الأم ص57‎ 
قال النووي: وعكس الإمام والغزالي» فنسب الأول إلى المزنيء والثاني إلى‎ 
.551//5 وتعلقه بسائر أموال السيد وهو الأصح. انظر روضة الطالبين‎ 
انظر التعليقة الكبرى 537/75» و نهاية المطلب ”/ل5: ١/أء والوسيط‎ )1( 
.551١/1/ والبيان‎ ,55٠0/5 والتهذيب‎ », 5 
.١ انظر مختصر المزني على الأم ص52‎ )0( 
.185/5 انظر نهاية المطلب "7/ل55 ١/أء والوسيط‎ )8( 
والأظهر خلافه كما سبق ذكره.‎ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


العراقيون أن ذلك يكون التقاطًا(')؛ لأنه إذا لم يكن أهلاً فكأنّ المال يعد في 
مضيعة/'!؛ وهذا فاسدء فالذي يجب القطع به أنه لا يلتقط من يده؛ لأنه 
تبرئة عن الضمان وهو متعلق بحقه» والمال المضمون ليس كالواقع في 
مضيعة(). 

ثم ما ذكروه أجروه في الأجنبي أيضّاء ولا يختص 
بالسيد*)» فإذا قلنا: إنه لا يصير ملتقطّاء وهو الصحيح., فللسيّد 
أ يلتمس من القفاضي إزالة يد العبدء وجوز ذلك للقاضى 
وبراءة العيد ها هنا تثترتب غلبن براءة الغاصب وإزالة يده» 08 
هنا أولى لحصول البراءة والجواز؛ لك الضمان متعلق بالسيد» 
ولا عدوان منه حتى يغلظ عليه فتطرق عهدة الضيغا 17 ولو 
أراد السيد الانتزاع بنفسه('), فجوازه وحصول براءته تترتب 
على انتزاع آحاد الأمناء من الناس في الغاصبء وها هنا أولى 
بالمذع ؟ لأنه يبتغخي لنفسه» فليس يتحفق معنى الحسبة فيه(") ١‏ 


لوكو قزل معط لمحا 

انظر نهاية المطلب "/ل1: ١/بء‏ والوسيط 585/5» والعزيز شرح الوجيز 
2/1 55 وروضة الطالبين 746 :ع لرةةٌ. 

)نظو المواجع التسائعة: 

؟) وهذا وجه ذكره ابن كج والمتولي؛ والذي ذكره معظم الأصحاب أنه يعد 
التقاطا و سقط الحتيمان يعن العية 

انظر نهاية المطلب ”/ل56: ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 555/16» وروضة 
الطالبين 455/4. 
5 


! 
! 


(5) كما في براءة الفاسق. راجع ص؛ .٠١‏ 
والأقيس أنه يبرأء فللقاضي أن ينتزعه ويحفظه لمالكه أبدَا. 
انظر نهاية المطلب "7/ل57 ١/بء‏ والوسيط 585/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضية الطالييق # ركه فاه 

(1) ويحفظها لمالكهاء فهل له ذلك؟ سيأتي بيانه في الهامش التالي. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل57 ١/بء‏ والوسيط 585/54, كما لا يجوز الأخذ من 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


؟'كه 


؟'كه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 5ه 


فرع: وإن قلنا: للسيد أن ينتزع من يده ويبرئه عن الضمانء فلو وثق 
به فاستحفظه // من جهة نفسه استدامة» ففي براءته عن الضمان وجهان: 

أحدهما: أنه يبرأء وكأنّ يده الآن بد السيد('). 

والأصح: أنه لا يبرأ؛ لأن اليد لم تتبدل حسًا فالضمان مطرد إلى أن 
نكيورا؟ا: 

فرع: لو أعتق بعد الالتقاط» وقلنا: إنه لم يكن من أهله؛ فهل يتملك 
اللقطة بعد تعريفها في الحرية")؟ ذكر الشيخ أبو حامدا؟) في هذا تردداء 
ومأخذه أن أول اليد لم تكن صالحة؛ وإنما طرأ الصلاح في دوامه()؛ 
وهو قريب المأخذ من التردد في الحر إذا قصد بالأخذ الاختزال» ثم عرف 


ب٠٠‎ 


الغاصبء وليس لآحاد الناس الانتزاع من يد الفاسق على الأظهر. راجع 
ظل/11717. 


)١(‏ وهو قياس كلام الجمهور. 


انفشو التعليقنة الكتيرى 0231/9 والنجان ههه والدرسن كدر الوجيز 
كر" وروضة الطالبين 5/1 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل47 ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 545/5”؛ وروضة 
الطالبين 551//4. 


(؟) فيه وجهان: 
أحدهماء وهو الأصح: أنه يتملكهاء وكأنه التقط بعد الحرية. 
والثاني: يجب تسليمها إلى الحاكم؛ لأنه لم يكن أهلاً للقطة. 
انظر التهذيب 551/5, والبيان 557/1, والعزيز شرح الوجيز 5/8/6 ". 
"هه وقدم بغداد شابّاء وتفقه على الشيخين: ابن المرزبان» والداركي. له 
مصنفات كثيرة:؛ منها التعليقة» وكتاب في أصول الفقه. توفي سنة 15٠5‏ ه 
ببغداد, 


انظر تهذيب الأسماء واللغات 5945/7»: وطبقات ابن هداية الله ص78١.‏ 
وذكر في الوسيط النسخة المطبوعة: >أبو محمد<», والصحيح: أبو حامد. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 5 ١/بء‏ والبيان 557/1. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل55 ١/بء‏ والوسيط 581/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي :كه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة همده 


أنه يملكه!')» وسنذكر ذلك70). 

فأما إذا فرعنا على قولنا: إنه من أهل الالتقاطء فالنظر في التملك 
والضمان. 

أما التملك فله ذلك بإذن سيده» ويَعَرّف كاذن سو فلو عرف ولم 
يشعر السيد به» وأراد أن يتملك دون إذنه» فهذا إدخال شيء في ملكه 
قهرّاء وله أن يفعل ذلك كخلع زوجته؛ لأن العوض يجري فيه تابعًا فينزل 
منزلة الاكتساب!؟)؛ وله الإدخال فى ملكه؛ كالاحتطاب؛ والاصطيادة”), 
وهل له ذلك بالاتهاب؟ فيه وجهان7)؛ وفي اللقطة وجهان مرتبان!", 
وأولى بالمنع(")؛ لأنه تمليك بعوضء فيضاهي الاستقراض له والشراء له 


.أ/١‎ 5١ل/"” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ سيأتي إن شاء الله ص175. 

(؟) ويحصل الملك للسيد. 
انظر الوسيط 787/54؛ والتهذيب 5517/4. 
والأصح أنه يصح تعريفه بدون إذن سيده؛ إذا فرعنا على صحة التقاطه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 555/1: وروضة الطالبين 551/5. 

(5:) انظر نهاية المطلب "/ل58 ١/ب.‏ 


)5( انظر نهاية المطلب ”/ل8: ١/بء‏ والبسيط تحقيق الردادي ص١١‏ ١ه‏ 
والتهذيب 511/5. 


(5) راجع ص4 .5١0‏ 


وانظر نهاية المطلب "/ل8: ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 555/1» وروضة 
الطالبين 51/4 4. 


(0) ذكر الرافعي والنووي أن في المسألة طريقين: 
أحدهما: أنه على الوجهين في أنه هل يصح اتهابه بدون إذن سيده؟ أو على 
القولين في شرائه بغير إذنه. 
والثاني: القطع بالمنع» بخلاف الهبة» فإنها لا تقتضي عوضاء بخلاف الشراء. 
انظر العزيز شرح الوجيز 555/1: وروضة الطالبين 551/5. 

() وهو المذهبء أنه لا يصح تملكه بغير إذن سيده. 
وفي تعريفه يصح دون إذن وليه على الصحيح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هده 


كتاب اللقطة الباب الأول* في أركان اللقطة 


نعم ذكرنا في شراء العبد وجهًا بعيدَا('!.» وإذا صححنا('! لم تتوجه الطلبة 
على السحيد» ولكن تتعلق بإذن السيد؛ لأن العامل رضي بمطالبت()؛ 
بخلاف المالك في اللقطة» فيتعين إلزام السيد العوض إذا دخلت اللقطة في 
ملكه؛ وهو بعيد( ؛)؛ والأصح أنه يتملك عليه دون إذنه( ١‏ 

نعم» هل يُعرّف دون إذنه؟ فيه وجهان» أصحهما: أنه يعرفا")؛ لأنه 
إذا جعل أهلاً للأخذ فالتعريف أولى بالجواز7").؛ نعم إذا قلنا // يملك اللقطة 
بمجرد مضي المدة فيحتمل أن يقال: لا يعرف؛ لأنه يتملك بعد المدة. 
ويحتمل أن يقال: يعرف ثم لا يملك كما لو أخذ اللقطة ولم يقصد التمليك 
لا ابتداءً ولا دوامًا"). فأما الضمان فإذا تلفت اللقطة قبل مضي المدة 
فأمانة(')؛ وإن تلفت بعد مضي المدة وجريان قصد التمليك فمضمون()؛ 


انظر التعلية 3 الكبرى "/88:» والعزيز شرح الوجيز ل 0 ورو ضة 
الطالبين 5/1 


)١(‏ وهو صحة شراء العبد للسيد بدون إذنه في الذمة» والأصح بطلان ذلك. 
انظر البسيط تحقيق الردادي ص7 ,5١1‏ والحاوي الكبير 161/5"؛, ونهاية 
المطلب */ل58 ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5171/5. 

)١‏ أي إذا صححنا شراء العبد. 

؟) ويتعلق الثمن بذمة العبد. انظر نهاية المطلب "/ل8: ١/بء‏ والوسيط 2585/4 
والعزيز شرح الوجيز 55/1 5. 

(4) انظر الوسيط 587/4؛ والعزيز شرح الوجيز 545/5". 

(5) هذا إذا صححنا تملك العبد لسيده» ولكن المذهب أنه لا يجوز بغير إذن وليه. 
انظر نهاية المطلب "/ل8: ١/ب.‏ وروضة الطالبين 551/5. 

(1) ما صححه المؤلف هو الصحيح. 
انظر التعليقة الكبرى ”8/8/7 5» ونهاية المطلب ”/ل3: ١/أء‏ والتهذيب 5/١5ه,‏ 
والعزيز شرح الوجيز 555/1؟: وروضة الطالبين 551/5. 

(0) انظر التعليقة الكبرى 5858/7» ونهاية المطلب ”/ل4: ١/أء‏ والعزيز شرح 
الوجيز كلرهة:7. 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل54 ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/56؟؛ وروضة 
الطالبين 5//ا5:. 


(9) فلا ضمان إلآ أن يتعدى أو يفرط. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


ثم ينظر؛ فإن أذن السيد في التملك؛ فتلفت قبل جريان التملك؛ فالظاهر أن 
الضمان يتعلق بذمة السيد والعبد جميعً/!؛ لأنه أذن في إدامة اليد عليه 
فهو كما لو أذن في الأخذ بالسومء فتلفت تحت يده7". 

ومن أصحابنا من قال: لا يؤثر إذن السيدء فإن السيد يطالب7'). نعم 
بالشراء إذن في الأداء» فأقرب ما يؤدي منه مع بقاء الرق كسبهال). 

وإن لم يأذن السيد في التملك» وجرى قصده من العبدء فإذا تلف قبل 
جريان عين التملك». فالضمان يتعلق بذمة العبدء ولا يطالب السيد به. ولا 
يتعلق برقبته!')؛ لأنه لم يتلف بجناية من جهته لا بإثبات اليد ولا بمباشرة 
الإتلافا'). ومن أصحابنا من أبعد وعلقه برقبته(*)؛ لأنه دين لزم لا 
برضى اعم )1 وهذا 5 بذ ا 


انظر الوسيط 165 , والبيان 2559/07, والعزيز شرح الوجيز 2555/56 


.أ/١ انظر نهاية المطلب ”؟/ل3‎ )١( 

(1) فيطالب العبد به بعد العتق كما يطالب به السيد في الحال. وهو المذهب. 
انظر نهاية المطلب ”/ل3: ١/أء‏ والتهذيب ,»55١7/5‏ والوسيط 77/5: وروضة 
الطالبين 55//5. 

(*) انظر نهاية المطلب 7/ل51 ١/أء‏ وروضة الطالبين 55/8/5. 

(:) فيتعلق برقبة العبد كما يتعلق بمال السيد. وهذا وجه آخر. 


0000 


)5( انظر نهاية المطلب ”/ل535 ١/ب.‏ 
(1) وهو الأصح. فيطالب العبد به إذا عتق. 
انظر نهاية المطلب "7/ل53 ١/بء‏ والوسيط 7587/54؛ والعزيز شرح الوجيز 
(0) انظر الوسيط 585/5», والعزيز شرح الوجيز 57/56 7. 
)0( انظر نهاية المطلب ”/ل5: ١/بء‏ والوسيط 785/5. 
(1) في نهاية المطلب ”/ل1: ١/ب:‏ >فإنها لأزمت من غير معاملة صدرت من 
مالك العين<. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 8ه 


فأما إذا أتلف العبد بعد مضي المدة؛ فقد ذكر صاحب التقريبا") 
وجهين. 


والثاني: أنه يتعلق بذمتهل*)» كما لو اشترى شيئًا فاسدًا وأتلفه» فإنه 
متعلق بذمته؛ لتسليط المالك على التملك؛ فكذلك ها هنا تسليط الشرع نزل 
منزلة تسليط المالك؛ فإن اللقطة وإن لم تتملك فهي في حكم المتملكة7"). 


الوصف الرابع: الصبي. وفي أهلية الصبي القولان المذكوران في 
العبد'). فإنه أهل للكسب دون الأمانة/"), ثم التفصيل في الانتزاع من يده و, وى 
// وبراءته عن الضمان كالتفصيل في العبدء والولي ها هنا أولى بالتمكن : 
من إزالة الضمان عن الصبي نظرًا له؛ لأنه حظ له فيها)؛ فإذا انقضت 


وانظر الوسيط 585/5», والعزيز شرح الوجيز 517/5". 

.ب/١ انظر نهاية المطلب "/ل55‎ )١( 

)١(‏ في نهاية المطلب ”/ل1: ١/ب‏ أن الوجهين لصاحب التقريب في التلف قبل 
التملك. 

(؟) انظر نهاية المطلب 510/7 ١/بء‏ والوسيط 587/54» والعزيز شرح الوجيز 
ا 

(5) انظر المراجع السابقة» وهو الأصح كما في قبل التملك. 
انْظو وروضية الظاليين 6/5 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل51 ١/بء‏ والوسيط 5/817/5. 

(5) راجع ص72١5».‏ وانظر التعليقة الكبرى 485/7» والمهذب 413/7» والوسيط 
15/: والتهذيب 555/5, والبيان 5/١‏ 55. 
قال النووي: >التقاط الصبي فيه طريقان؛ كالفاسق» والمذهب صحته كاحتطابه 
واصطياده<. انظر روضة الطالبين 4557/4. 

(0) انظر المهذب 533/7, والوسيط 88/5 5, والبيان 5/1 55. 

(8) راجع ص؟ .5١0‏ 
وانظر التعليقة الكبرى »585/١‏ والوسيط 3588/5» والتهذيب 5551/5, والبيان 
دهده 


قال النووي: >وليس للولي أن يقرها في يده. بل يسعى في انتزاعها<. روضة 
الطالبين 555/54 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي مه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


أمسكها أمانة في يد نفسه» وينزعها من يده( »)١‏ وفي التقاط الولي من يده 
على قولنا: إددلين أهاد كلدك كا في العيده وف قراء الصدي علد 
الالتقاط من يده أيضًا خلاف( ')» وفي تلف اللقطة في يده قبل مضي المدة 
خلافء وإن قلنا إنه أهل للقطة؛ لأنه ليس أهلاً للأمانة» بخلاف الإيداع 
عند الصبى فإنه لا يوجب الضمان عليه عند تلفه7)» وفى وجوبه عند 
إتلافه خلاف؛ والترتيب فى اللقطة على العكس؛ لأن المالك انتسب إلى 
التفريط بالإيداع عند الصبيء وهذا الخلاف لا بد من طرده أيضًا في 
العبد(؟). 

ولو تمكن الولي من الانتزاع من الصبيء فلم يفعل حتى تلف أو 
اتلفء وقلنا: لو انتزع لبرئ عن الضمانء فيجب الضمان على الولي؛ 
لتقصيره7)؛ وهو كما لو أسلم ماله إليه حتى أتلفه» وكذلك لو أركبه دابة 


)١(‏ انظر المهذب :»511/١‏ والوسيط 588/5: والتهذيب 550/5:, والبيان 
/ردههة؛ وروضة الطالبين 57/5؟55. 

.1١0 راجع ص؛‎ )١( 
والذي ذكره معظم الأصحاب أن السيد إذا قصد الالتقاط من العبد صح التقاطه‎ 
ومن‎ 
.556 »5" 5/5 انظر روضة الطالبين‎ 

(") فإذا قيل بأنه من أهل اللقطة وتلفتء ففيه وجهان: أصحها: لا ضمان عليه؛ كما 
لو أودع مالآ فتلف عنده. وأمّا إذا قيل: إنه ليس من أهل الالتقاطء فإذا التقط 
وتلفت في يده أو أتلفها وجب الضمان في ماله. 
انظر التعليقة الكبرى ”/585» والبيان 555/10؛ والعزيز شرح الوجيز 
5 ورروضة الطالبيق 4574 25 

(:) فإذا أتلف الصبي العين الملتقطة وجب الضمان في ماله.» سواء صح التقاطه أو 
لم يصح. 
انظر التهذيب 551/5, والعزيز شرح الوجيز 5517/1, وروضة الطالبين 
3 

(5) ويكون من مال نفسه. 
انظر التعليقة الكبرى 585/7» ونهاية المطلب ”/ل838: ١/أء‏ والبيان "رههده, 
والعزيز شرح الوجيز :551١/16‏ وروضة الطالبين 517/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


و2" 


4و2 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


جموحاء فأهلكت شينًا فالضمان على الولي7". وإذا قلنا: إنه لا يبرأ عن 
الضمانء فلا يتبين له فائدة» نعم عليه الانتزاع لحفظ العين عن الفوات» 
فلو تلف في يد الولي طلب الضمانء» وقراره على الصبيء ويبعد تقريره 
مع الجهل(). 

فإن قيل: فما حكم المكاتب؟ قلنا: رتبه الأئمة على العبدء وهو أولى 
بأن يكون أهلاً؛ لأنه أهل للتملك والإيداع 00005 ووجه المنع ما فيه من 
شائبة الولاية» فالتحق بالفاسق7؟)؛ والعراقيون ألحقوه بالفاسق وقطعوا بأنه 
يتملك7)؛ وردوا النظر إلى أنه ينتزع من يدهء أو ينصب عليه من يراقبه. 
// وما ذكروه في التملك ظاهرا'). وكذلك نصب الرقيب على الفاسق» 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل8: ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/56؟؛ وروضة 
الطالبين 5/؟555. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") وقد نص الشافعي بأنه كالحر؛ لأن ماله يسلم له. انظر مختصر المزني على 
الأدضن 297 
ونص في الأم بأنه كالعبد. الأم 57/5. 
فاختلف أصحاب المذهب فذكروا طريقتين: 
الطريقة الأولى: أنه كالحر قولاً واحدّاء وصححها البغوي. 
والطريقة الثانية: أنه على قولين: كالعبدء وهذه الطريقة هي الأصح عند 
الجمهورء والأظهر هنا باتفاق الأصحاب صحة التقاطه. 
وذكر النووي طريقًا ثالنًا: أنه يمنع قطعا. 
انظر التعليقة الكبرى 557/5؛ والمهذب 5438/7» والوسيط 781/54؛ والتهذيب 
94 والبيان ,557/٠0‏ والعزيز شرح الوجيز 5//56”؛ وروضة الطالبين 
ا 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١5‏ ١/أ.‏ 

(5) في الأصل: (يتملكوا)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب ”/ل١٠5١/ب.‏ 

(1) قال النووي: >ونقل الإمام عن العراقيين تفريعًا على القطع بالصحة أن في إبقاء 
اللقطة في يده قولين كما سبق في الفاسق» وكتبهم ساكتة عن ذلكء إلا ما شاء الله 
تعالى<. روضة الطالبين .55١/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ولاه 


ولاه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة ا 
فإن قيل: من نصفه حرء ونصفه عبد؛ ما حكمه؟ قلنا: ألحقه الأئمة 

بالمكاتب!"). لأن له استقلالاً على الجملة بسبب الحر ية في البعض/", فإن 

جعلناه أهلاً ولم يكن بينه وبين مالك النصف مهايأة تقسطت اللقطة عند 

التملك!؟). فإن جرى مهايأة فوقع في إحدى النوبتين فهذا يبنى على أن 

الأكساب النادرة هل تدخل تحت المهايأة()؟ فإن رأيناها داخلة فهي 

لصاحب النوبة/'2»؛ وإلا فهي مقسطة على الأحوال7, ولعله الأصح؛ فإن 

هذا ليس كسبًا محضًاء وإنما هو في حكم استقراض7")؛ ثم اختلفوا في أنا 

إذا نظرنا إلى النوبة فالنظر إلى يوم الالتقاط أو إلى يوم التملك» ومضي 

السنة(؟)؟ في هذا تردد دل عليه كلام المحققين» وهذا يضاهي التردد في 


.ب/١5١ل/" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ راجع ص5772» والخلاف فيه كالخلاف في المكاتب» وفيه طريقان. 
انظر التعليقة الكبرى 500/7» والمهذب 411/7» والوسيط 5817/4» والبيان 
5 والعزيز شرح الوجيز 545/5. 
واالمذ في المتطوو سن عنفة النقاكلم "تفلن" وبوكفدة لط اليك 1 

(*) انظر نهاية المطلب */ل٠5١/بء‏ ١5١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 553/5. 


5 انظر التعليقة الكبرى ٠0١/7‏ 5»: والمهذب 5393/7», ونهاية المطلب ”/ل١5‏ ١/أء‏ 
وحلية العلماء 55/5 5»؛ والبيان 7١/7؟هه.‏ 


(5) الأكساب النادرة مثل: (اللقطة. والوصية:؛ والهبة). انظر التعليقة الكبرى 
4ت 
وفيها قولان: أحدهما: أنها تدخل؛ وهو أظهرهماء وقال البغوي: وهو المذهب. 


انظر الحاوي الكبير //57» ونهاية المطلب "/ل١5‏ ١/أ»‏ والتهذيب 557/54» ومغني 
المحتاج ٠059/7‏ 5. 


(1) انظر التعليقة الكبرى 2507/7, والمهذب 419/7» والتهذيب 557/4. 

.55 5/٠ انظر المهذب 433/7» والبيان‎ )١( 

() ولكن المذهب دخول الأكساب النادرة في المهايأة» فتكون لصاحب النوبة. 
راجع الهامش (5) الصفحة السابقة» وانظر روضة الطالبين 557/5. 

(9) والصحيح المعروف أنه يكون بوقت الالتقاط. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0/١‏ 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


النظر إلى التعليق والشرط في باب الالتقاط» فإنْ الالتقاط هو السبب المفيد 
عند جريان التعريف ومضي مدتها"). 

والضابط فيه أن كل مال معرّض للضياع فيجوز التقاطه. أما 
التعرض للضياع فهو ثابت في كل مال ملقى في عامر وغامر إذا لم يكن 
حيوانًا!')؛ فإن كان حيوانًا نظرء فما يمتنع بنفسه من صغار السباع؛ 
كالإبل» لا يجوز التقاطه()؛ وما لا يمتنع؛ كالشاة والجحش والفصلان؛» 
يجوز التقاطه(؟)؛. والأصل فيه ما روي أنه سئل رسول الله ١‏ عن اللقطة. 
فقال: >اعرف عفاصهال"! ووكاءها('!), ثم عرفها سنة» فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك بها<. فقال السائل: ما تقول في ضالة الغنم؟» فقال: >هي لك 
أو لأخيك أو للذئب<. فقال: ما تقول في ضوال الإبل؟ فغضب رسول الله 
١‏ // حتى احمرت وجنتاه؛» وقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد 


انظر نهاية المطلب "/ل١5١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 0/5٠75؛‏ وروضة 
الطالبين 557/54. 


.أ/١5١ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١( 
قال الرافعي معقبًا لما ذكره الجويني في النهاية من الترددء والذي نقله المؤلف‎ 
هنا: >وأشار في النهاية -أي الجويني- إلى وجه آخر وهو اعتبار وقت التمليك؛‎ 
وأبدى ترددًا فيما إذا وقع الالتقاط في نوبة أحدهماء وانقضاء مدة التعريف في‎ 

(") انظر الوسيط 589/5. 

(؟) انظر التعليقة الكبرى »55٠0/75‏ ونهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ والوسيط 

)5( انظر المراجع السابقة مع التهذيب :0 ., 

(©) العفاص: هو الوعاء الذي يكون المال الموجود فيه» مثل الخرقة والجلدة. 
انظر التعليقة الكبرى "/2575 والنهاية في غريب الحديث 375 ؛ وشرح 
السنة للبغوي .57١/5‏ 

(1) الوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص. 


انظر الد لتعليقة الكبرى 1 وشرح السنة للبغوي /571,. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


الماء وتأكل الشجر» ذرها حتى يلقاها نماك 
الآدميين الحةافي: الكدحا رض : وير وصول كبار السباع إليه من الأسد 
والنمر7؟. وكأنه ليس معرضًا للضياع. وألحق بعض أصحابنا بالإبل: 
البقر والحمر وزعموا أنها في معنى الإبل7). 
فرع: لو أخذ البعير ثم تركه على مكانه لم يخرج عن ضمانه!")» ولو 
قصد بالاخذ الرد على المالك؛ ففي جواز ذلك والضمان وجهان» كما في 
انتزاع الآحاد من يد الغاصب207)؛ وللإمام ذلك بلا خلاف إذا وجد في 
الصحاري''). فإن وجد في العمران» فحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ل ا ا في العمران 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه »١7/7‏ كتاب اللقطة. 
باب ضالة الإبل» حديث رقم (7571 و3573). وأخرجه مسلم رحمه الله أيضًا 
في صحيحه» كتاب ١‏ 3 للقطة حديث رقم .)١172١١(‏ 

.57//17 ونهاية المطلب ”/ل١5١/بء والبيان‎ »5 5٠0/7 انظر التعليقة‎ )١( 

(؟*) انظر التعليقة ؟/550» ونهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ والبيان 578/17 

(5) أي إذا أخذه على سبيل الالتقاط فإنه يضمنه» وإذا أرسله لم يزل عن ضمانه. 
انظر التعليقة الكبرى 57/7 5» والحاوي الكبير //5: والوسيط 550/5» والبيان 
65 

(5) الوجه الأول: يجوز له ذلك كما يجوز للإمامء لئلا يأخذها خائن فتضيع. وهو 
الأصح. 
الوجه الثاني: ليس له ذلك؛ وهو الأظهر عند صاحب التهذيب. 
انظر التهذيب 601 والبيان /ا//.ة ه, والعزيز شرح الوجيز 5/5 
وروضة الطالبين 21 
ك5 


002( وعامة الأصحاب يذكرون في المسألة وجهين؛ وهما الثاني والثالث على 
ترتيب المؤلف كما سيأتي. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


با٠‎ 


اه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


ملحوظة لا تتعرض للضياع7). 

والثاني: أنه يأخذ صغيرها وكبيرها()؛ لأنها لا تبعد عن أيدي 
المفقار ليق يخلذقة الكدان. في الصيهر 2 0). 

والثالث: أنّ العمران كالصحراء فى هذا المعنى7/)؛ والنظر إلى 
عموم الحديث7). ْ 

فرعان: 

أحدهما: أن صاحب التلخيص'0') استثنى عن التقاط البعير إذا وجد 
بعيرًا في أيام منى ضالاً في الصحراء وهو مقلد بما تقلد به الهداياء فظنٌ 
أنه هذيٌ شرد عن صاحبه. وقال: يجوز له أن يأخذه؛ وإن خاف فوات أيام 
النحر فله أن ينحره("). 


.510/5 انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء والوسيط‎ )١ 

؟) وهو الأصح. 
انظر مختصر المزني على الأم ص48 »١‏ والبيان 57/7 5, والعزيز شرح 
الوجيز 55/5”؟؛: وروضة الطالبين 555/5. 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل”57١/بء‏ والوسيط 5150/5», والعزيز شرح الوجيز 
كر 5 

(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) الذي سبق تخريجه ص١١1.‏ 
وانظر البيان 57/٠‏ 5», ونهاية المحتاج 5/5 57» ومغني المحتاج .5١٠١/”‏ 

(1) هو أحمد بن أبي أحمد الطبريء أبو العباس الشهير بابن القاصء؛ من أئمة 
المذهب. حدث عن أبي خليفة الجمحيء. ومحمد بن عبد الله الحمضرميء ومحمد 
بن عثمان بن أبي شيبة» وتفقه على ابن سريجء وتفقه عليه أهل طبرستان. له 
تصانيف كثيرة» منها: التلخيصء والمفتاح» والمواقيت» ودلائل القبلة. انتقل في 
آخر حياته إلى طرطوسء وفيها توفي سنة 7765ه. 
انظر سير أعلام النبلاء »5271/١©‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2٠١5/7”‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي .1١5/7‏ 

90 انطو التلشيض :هن 27 


ل 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


:لاه 


:لاه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة 


ونقل هذا عن نص الشافعي رحمه الله('). قال الشيخ أبو علي: هو 
مصدق في النقل» ولكن ذكر بعض أصحابنا قولاً آخر أنه لا يأخذ البعير 
جريًا على القياس7). 

وكان الشيخ القفال يخرج هذين القولين في أن من وجد بدنة منحورة 
وقد غمس منسمها( في دمهاء وضرب بها غاربهاء // فهل يحل له الأكل 
منها بناء على هذه العلامة؟: وإنما يفعل هذا للتسلط على الأكل/*)؛ ففي 
اعتماد هذه العلامة في جواز الأكل قولان7'!, وكذلك الهدي المقلد يغلب 
أنه تخلف لانقطاعه عن المسيرء والضحية المعينة من جهة المضحي إذا 
ذبحها في أيام الذبح من ظفر بها وقعت مجزية وإن لم يصدر الذبح عن 
إذن صاحبهاة")» وهذا فيه نظر؛ فإنه لا يجوز الذبح» وإن كنا نقول: تجزي 


)١(‏ لم أجد نصًا للشافعي في المسألة» ولكنه مبني والله أعلم- على القول فيمن 
وجد بدنة منحورة قد غمس نعلها في دمها وضرب به صفحتهاء وسيأتي 
الإشارة إليه. انظر الأم ؟//؟5. 

)١(‏ لأن صاحبه لا يرضى بنحر غيره. 
انظر نهاية المطلب "/ل516١/بء‏ والوسيط 550/5, والعزيز شرح الوجيز 
7/5 ",. وروضة الطالبين .58١/5‏ 

(") المَنْسِمه بكسر السين: طرف خف البعير والنعامة والفيل والحافرء وقيل: مَنْسِما 
البعير ظفراه اللذان في يديه» وقيل: هو للناقة كالظفر للإنسان. لسان العرب 
١719/1‏ (نسم). 

(4) قال الشافعي رحمه الله: >والهدي هديان: هدي أصله تطوع., فذلك إذا ساقه 
فعطب فأدرك ذكاته فنحره أحببت له أن يغمس قلادته في دمه؛ ثم يضرب بها 
صفحته. ثم يخلي بين الناس وبينه يأكلونه» فإن لم يحضره أحد تركه بتلك 
الحال. الأم 8/7؟7. 

(5) فإذا منع من الأكل منع من الأخذ هناء وإذا جاز الأكل جاز الأخذ هنا. 
انظر نهاية المطلب "/ل6 5 ١/بء‏ والبيان 55/7 5, والعزيز شرح الوجيز 
7/5 ", وروضة الطالبين .58١/5‏ 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 2771/1 وروضة 
الطالبين .581١/5‏ 
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هباه 


أا1١‎ 


هباه 


كتاب اللقطة الباب الأول: في أركان اللقطة >لاه 


عن صاحبها إذا جرى دون الإذن!'!» وصاحب التلخيص قد ذكر في 
جواز الأخذء وليس هذا كتلطيخ الغارب بالدم؛ فإن هذا يحتمل أن يكون 
شرد عن الرفاق» وعسر عليهم أن يلحقوها7). 

الفرع الثاني: أنه لو وجد كلبًّا في الصحراءء أو في عمرانء وقلنا: 
إنه أحد الحيوانات؛ قال العراقيون: يأخذه ويعرفه ثم يختص به 
المعرف(). قال الإمام: وهذا ضعيف؛ لأنه لا قيمة له» واختصاصه به 
مجانًا على خلاف وضع اللقطة؛ ثم يلزمهم طرد ما ذكروه في الأعيان 
النجسة؛ إذ لا فرق بينها وبين الكلب/). 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") وهو قول أكثر العلماء في المذهبء وإذا تلف لا يضمن. 


انظر التهذيب 6/1 والبيان 1 همه والعزيز شرح الوجيز اه 
وروضة الطالبين 557/5» وأسنى المطالب ه5917/5. 


(4) فلا يؤخذ إلا على سبيل الحفظ لا التمليك. 


انظر نهاية المطلب "/ل55١/أ»‏ والوسيط 510/5» والعزيز شرح الوجيز 
"لاه" وروضة الطالبين 4548/4. 


قال الشربيني: >تعبير المصنف أولاآ بالمملوك يخرج صورًا منها الكلب<. 
مغني المحتاج .5٠١/"‏ 
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الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 
إذا صدر من أهله وصادف محله وله أحكام خمسة» الضمان» 
والتعريف. والتملك بعده. وظهور المالك» واستحقاق أجرة الرد عدن 
المالك. 
الحكم الأول: في الضمان: وهو مبني على قصد الملتقط في 
الشرعء؛ فمقتضى هذا أن تكون أمانة في مدة التعريف()؛ وإذا انقضت 
المدة وقلنا: لا يحصل الملك بمجرد مضي السن7", فهلك قبل اتفاق 
التملك» وهو على قصد التملك: ضمن7*)؛ وهو كالمأخوذ على سبيل 
السّوم» فإن مصيره إلى الضمانء؛ وأوانه مضي مدة التعريف(). 
الوجه // الآخر:أن يقصد حفظ اللقطة على صاحبها أبدَا حتى يظفر 
به» فهي أمانة في يده أبدالأ)» وفي وجوب التعريف عليه وجهان: 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١٠:‏ ١/أء‏ والوسيط 7317/4؛: وروضة الطالبين 
7/45 ,. 


.570/4 انظر نهاية المطلب ”/ل١ 5 ١/أء والبيان 5757/1, وروضة الطالبين‎ )١( 
تملك اللقطة بمجرد انقضاء السنة فيه وجهان:‎ )"( 
الأول والأصح: أن اللقطة لا تدخل في ملكه بمضي السنة»؛ بل لا بد من اختياره.‎ 
والوجه الآخر: أنها تدخل في ملكه بمجرد مضي السنة.‎ 
,5د١/5 انظر التعليقة الكبرى ؟/577», والحاوي الكبير 5/8٠١»ء والتهذيب‎ 
.572١/1 والبيان 570/70, والعزيز شرح الوجيز‎ 
والأصح أنها أمانة ما لم يختر التملك قصدا.‎ ):( 
.5 7١/54 انظر التهذيب 57/5 5؛ وروضة الطالبين‎ 
.591/5 انظر الوسيط‎ )5( 


6 انظر الوسيط /2, والعزيز شرح الوجيز 51 وروضة الطالبين 
+241 
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5ب 


ااه 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 1ه 


أحدهما: أنه لا يجب0)؛ لأنه مقدمة الملك لمن يبغى تملكهاء فهو تعب 
في ساركطة فزي : 

والثاني: أنه يجب7)؛ لأنه يؤدي إلى أن يبقى الملك مستورّاء وهو 
على خلاف وضع الباب ومصلحتها؟), وقد ذكر الأصحاب وجهين 
مطلقين في أنه: هل يجب البدار إلى التعريف لمن قصد التملك بعد 
التعريف7”'؟ فإذا لم نوجب البدار فلا موقف عنده؛ وذلك يؤدي إلى تركه 
أبدَا إذا لم يقصد التملك. نعمء إذا قلنا إنه يجب البدار فهو معتد بتركه 
البدار فيصير ضامنًا("). 

الوجه الثالث: أن يأخذ على قصد الاختزالء» فهو معتد بالأخذ.» ويجب 
عليه الضمان مهما تلف7)؛ فلو عرّف على الشرط فهل له التملك؟ قطع 
الشيخ أبو محمد بأنه لا يتملك7*)؛ لأن ابتداء يده جرى غصبًاء والغصب لا 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل٠‏ : ١/أ»‏ والتهذيب 55/5 5», والعزيز شرح الوجيز 


وقال العمراني: وهو المشهور. انظر البيان 575/1. 
)١(‏ ولا معنى لإلزامه التعريف وهو لا يقصد التملك. 
انظ المراجم الننايقة 
(") وهو الأقوىء واختاره النووي» وصححه البغوي. 
انظر التهذيب 417/4 5» وروضة الطالبين 477/4 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل١؛‏ ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/56؟؛ وروضة 
الطالبين 77/5 5. 


(5) وفي وجوب المبادرة إلى التعريف على الفور وجهانء الأصح الذي يقتضيه 
كلام الجمهور: لا يجبء بل المعتبر تعريف سنة متى شاء. 
انظر العزيز شرح الوجيز ”2 وروضة الطالبين /21. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل٠‏ 5 ١/أ.‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل0* ١/بء‏ والوسيط 2551/4 والتهذيب 45/4 5: 
والبيان ,57١/10‏ والعزيز شرح الوجيز 555/1: وروضة الطالبين 5551/5. 


(4) انظر نهاية المطلب ؟/ل١:‏ ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 551/16؟؛ وروضة 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


يفيد الملك شرعًا!')؛ وذكر الشيخ أبو علي وجهين7!؛ ووجه الجواز أن 
صورة التقاطه كصورة التقاط غيره؛ وقد وفى بشرط الشرع. فلا أثر 
لمجرد القصد("). 

فرع: لو لم يقصد الاختزال ابتداءًء فتعدى فيه بالفعل ضمن/*)؛ 
وخرج التملك بعده على الخلاف7!. ولو طرأ مجرد قصد الاختزال من 
غير فعلء فقد اختلفوا في أنه هل يصير ضامنًا بمجرد القصدا")؟ ولا 
خلاف أن المودع لا يضمن بمجرد القصد دوامًا(")؛ ولو أخذ ابتداءً على 
قصد الخيانة ففي ضمانه وجهان7)؛ والترتيب في المسألتين جرى على 


.577/1 انظر المراجع السابقة مع البيان‎ )١( 
أحدهماء وهو المذهبء وبه قطع الجمهور: أنه لا يتملك.‎ )١( 
والثاني: أنه يتملك» وصححه العمراني.‎ 
انظر نهاية المطلب ”/ل٠: ١/بء والتهذيب 51/5 5, والبيان 57/7, وروضة‎ 
.5 70/5 الطالبين‎ 
.5531/1 انظر نهاية المطلب "/ل٠5 ١/بء والعزيز شرح الوجيز‎ )"( 
.511/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١ 5 ١/أء والوسيط‎ )5( 
.56١/56 انظر نهاية المطلب ”/ل١ 4 ١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )©( 
.570/5 والأصح أنه يتملك. انظر روضة الطالبين‎ 
فيه وجهان» والأصح أنه لا يصير مضمونا عليه بمجرد القصد.‎ )1( 
انظر نهاية المطلب ”/ل٠: ١/بء والوسيط 511/4. وروضة الطالبين‎ 
00/1 
انظر المراجع السابقة.‎ )» 
أي إذا أخذ الوديعة ونوى الخيانة ابتداء» فلا يضمن حتى تثبت منه الخيانة‎ )6 
على الصحيح.‎ 
والوجه الآخر: أنه يصير ضامنًا؛ لأنه لم يسلطه المالك.‎ 
.٠١/17ص وسيأتي بيانها في كتاب الوديعة‎ 


وانظر نهاية المطلب "/ل٠:‏ ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5650/1»؛ وروضة 
الطالبين ,47١/5‏ 791/6 


! 
! 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


العكس7"., والفرق أن زوال اليد تم بإذن المالكء بخلاف اللقطة()؛ ثم إذا 
حكمنا بضمانه جرى الخلاف في تملكه على ما ذكرناه في الابتداء» كذلك 
أجراه الشيخ أبو علي(")؛ وقال الشيخ أبو محمد: يفرق بين الدوام والابتداء 
في الملك؛ // فإنه من باب الرخصء وقد فرق الشافعي في سفر المعصية 
بين الابتداء والدواء!؛؟). وذلك من مشكلات المذهب7, ولأجله اتجه 
تخريج ابن سريج في التسوية بين الابتداء والدوام في سفر المعصية/'). 

الوجه الرابع: أن يأخذ اللقطة ولا يقصد شيئًا من ذلك فهي أمانة في 
مدة التعريف7!؛. وبعد مضيها وقبل اتفاق قصد التملك يمكن تخريجه على 
القولين في أن الغالب عليها الأمانة أو الكسبء فإن قلنا: إنه الأمانة» فلا 
ضمانء وإلا فيجب الضمان7(). 

الحكم الثاني: التعريفء والكلام فيه في ثلاثة أطراف: 

الأول: فيما يجب تعريفه» وذلك يختلف بمقدار المال وصفته؛ فأما 


.ب/١‎ 5٠ل/"” أي على ضد قصد المالك» وهو الأمانة. انظر نهاية المطلب‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ 0 


(؟) وتكون على وجهين. انظر نهاية المطلب ”/ل١4١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 
م 


قال النووي: >ومهما صار الملتقط ضامنًا في الدوام إما بحقيقة الخيانة أو 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل١‏ 4 ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .51١/56‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "7/ل١5‏ ١/أ.‏ 
(1) وقد ضمن ابن سريج المودع إذا نوى الأخذ لنفسه ولم يأخذ. 

انظر نهاية المطلب ”/ل١:‏ ١/أء‏ وروضة الطالبين 7917/5. 
(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١‏ 5 ١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 53650/56: وروضة 
(8) انظر المراجع السابقة. 

روضة الطالبين 72١/5‏ 5. 
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وله 


أ 


وله 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


المقدار: فما لا يتمول يختص بها واجدها كالزبيبة وما في معناهاء ولا 
يشترط تعريفها('"» ولا يتملك بعوضء ولا تباع(')» وفي هبتها تنزيلاآً على 
نقل الاختصاص نظر كما في هبة الملك وحده؛ ما لا يفرض له قيمة مع 
غلاء الأسعار» ومالا يظهر له نفع محسوس().؛ فأما ما يتمول فالكثير 
منه يعرّف سنة/؛)؛: واليسير كمقدار الدانق7”) مثلاً لا يجب تعريفه سنة 
وفاقًا(') ولا بد من أصل التعريف. 

فإن قيل: فما مرده؟ قلنا: اختلفوا على التوقيت!"! على ثلاثة أوجه: 

الأول: عن النبي ١‏ أنه قال: >من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة 
أيام<7"). وهو إن صح معتمد ظاهر/). 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »487/75١‏ والإبانة ١/ل”8١/أ»‏ ونهاية المطلب 


"ل 5 ١/أء‏ والتهذيب 51/5 5, والبيان »5١5/7‏ والعزيز شرح الوجيز 
5/"”» وروضة الطالبين 57/5/5. 


)١(‏ أي لا يشترط بيعه في الحال؛ وللملتقط الاستبداد به. 


انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 755/56: وروضة 
الطالبين 75/5 5. 


(") وقد صحح الجويني هبة ما لايتمول. انظر نهاية المطلب ”/ل5 5١/أ.‏ 
)5( انظر الوسيط /2, والعزيز شرح الوجيز رةه وروضة الطالبين 


032000 
(5) الدانق والدَائَقُ: من الأوزان» وربما قيل داناقٌ كما قالوا للدّزْهم دزهام» وهو 
سدس الدرهم. 


لسان العرب 5١7/5‏ (دنق). 
(1) وهو ظاهر المذهبء واختيار معظم الأصحاب. 
ومن الأصحاب من قال: هو كالكثير فيعرف سنة وهو قول العراقيين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل5 ١‏ ١/بء,‏ والعزيز شرح الوجيز 315/16؛ وروضة 
الطالبين 575/5. 
(1) في الأصل: (على التو)؛ ويبدو أن في النص كلامًا ساقطًا هذا تقديره. 
(6) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند »١77/5‏ حديث رقم (75557١)»؛‏ ورواه 


البيهقي في السنن الكبرى 575/6؛ كتاب اللقطة. باب مساجاء فى قليل 
الحصادين» حديث رقم »)١١١١٠١(‏ ولفظه: >من التقط لقطة يسيرة» حبلاً أو 
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م١‎ 


م١‎ 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


الثاني: أنه لا ضبط فيه. فيعرف يومًا ويومين» وأكثره ثلاثة. والحد 
فيه مقدار يتصور رجوع المالك إلى طلب مثله(). 
الثالث* أنه يكفي التعريف مرة واحدة حتى يخرج عن حد الكاتم 
للقطة وبعد ذلك فلا ضبطء وهذا متجه("). 
فإن قيل: فما حد الحقير؟ قلنا: قال الشيخ أبو محمد: لا نتحكم بتقدير 
من غير توقيفء بل نقول: كل قدر يعلم قطعا أنه لا يطول طلب مالكه له 
ولا يتمادى أمد طلبه» فإن طلب فيترك الطلب عنه على قربء ويقطع عنه 
الطمع("). // 
ومن أصحابنا من تشوف إلى تقدير7”, وقد ذكر الفوراني في تقديره 
ثلاثة أوجه!"): 
أحدها: التقدير بنصاب السرقة؛ فإن ما دونه تافه شرعاء ولذلك لا 
والحديث قال عنه البيهقي: تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى» وقد ضعفه يحيى 
بن معين» فالحديثن ضعيف. انظر التلخيص الحبير ١775/9‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل55١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/1”؛ وروضة 
الطالبين 75/5 5. 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5”557/7؛: وروضة الطالبين 5,25/5» ونهاية المحتاج 
؛ ومغني المحتاج "5/7 .5١‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب "/ل54١/بء‏ والوسيط 517/5», والعزيز شرح الوجيز 
(5) وهو الأصح. 
اتليس نهاينة لاقت 1883/6 /1م و الؤسيط:4/ 9ه والعزييق ترح التويجيز 
5" ؟, وروضة الطالبين 5/5/4. 
(5) في الأصل: (تقريب)؛ والصواب ما أثبت. 
(1) انظر الإبانة ١/ل١/ب.‏ 
032 انظر الإيانة ١ل‏ /بء ونهاية المطلب "/إل: ه ١/إب»‏ والوسيط ا 
والتهذيب ,55٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 515/1: وروضة الطالبين 5375/5. 
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”مه 


اب 


"مه 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح ره 


والثاني: ما دون الدرهم؛ فإنه تستوي طبقات الخلق في تحقيره؛ وما 
وراء ذلك يختلف الخلق فيه ولا ضبط للهمه(١)‏ 

والوجه الثالث: أن الدينار فما دونه حقير7!؛. وروي أن عليًا كرم الله 
وجهه وجد دينارًا فأمره رسول الله ١‏ >أن يستنفقه.» ولم يأمره 
بتعريفه<7(). وفيه إشكالء؛ إذ ما صار أحد إلى سقوط أصل التعريف» 
ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتد به» فمراجعته لرسول الله ١‏ 
على ملأ من الخلق إعلان» فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة» هذا 
تفصيل القدر7). 

أما صفة المال؛ إن كان مما يتسارع إليه الفساد كالطعام» نظرء فإن 
وجده في صحراء لم يجب عليه تعريفه/”)؛ لأنه توقع لوصول المالك إليه 
ا ا ل ل ا 
بما روي أنه |2 ليلا قال في الشاة: >هي لكء أو لأخيكء أو للذئب<( "), ولم 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) الحديث أخرجه أبو دواد مع عون المعبود 154/5» 15 في كتاب اللقطة» حديث 
رقم »)١7١7(‏ والشافعي في الأم 87/5: وعبد الرزاق في المصنف 2١51/٠١‏ 
5 حديث رقم ».)١18577(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 550/5 "5١‏ 
حديث رقم 225١535(‏ 215 قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١:٠١‏ 
>ورواه أبو دواد من طريق بلال بن يحيى العبسيء؛ وإسناده حسن<. 
والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي دواد 5575/١‏ 7377. 
وانظر تذكرة الأحبار ل55١/ب.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل55 ١/أ.‏ 

(5) وهو الأرجح عند عامة الأصحاب. 
انظر الأم 1؛ ومختصر المزني على الأم ص58 2١‏ والتهذيب 0 م6 
والعزيز شرح الوجيز 5117/1: وروضة الطالبين 575/5. 

(1) فإنه لو ترك الطعام ولم يأكله لضاع وفسد. 
انظر نهاية المطلب ”/ل”57 ١/أء‏ والوسيط 537/5, والتهذيب 551/5: وروضة 
الطالبين 55/5:. 


(') سبق تخريجه ص١١1.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ؟لره 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 2 


يأمره بالتعريف. والطعام في معنى الشاة» فخرج منه أن الشاة أيضا تملك 
في الصحراء في الحال؛ وكذلك الطعاءا'!؛ أما الجحش والحيوانات 
الصغيرة مما لا يؤكل فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يلحق بالشاة7')؛ فإن الشاة التحقت بالمطعومات» وليس 
هذا مطعومً("). وقد روي أنه اليك قال: >من وجد طعامًا أكله ولم 
يعرفه<(). 

ومنهم من ألحقه بالشاة(”)؛ إذ يعسر الإنفاق عليه وعلفه» وذلك يمنع 
من أخذه ويؤدي إلى ضياع المال!'). 

التفريع: إذا لم نوجب تقديم التعريف فلو أكل الطعام أو تملك الشاة 
وانتفع بها أو الجحش إذا ألحقناه // بالشاة فهل يلزمه بعد ذلك تعريفه؟ فيه © .. 
وجهان: بل 

أحدهما: أنه لا يجب(")؛ لظاهر الحديث؛ ولأن التعريف خرج عن 
وضعه لما أن تراخى عن التمليك؛ ولأن العثور على المالك في الصحراء أو 


.115/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١5١/أء والوسيط‎ )١ 

؟) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والوسيط 715/54”: وروضة الطالبين 
ا" 

(*) انظر المراجع السابقة. 

(:) الحديث قال الرافعي: >الحديث بهذا اللفظ لا ذكر له في الكتب<. العزيز شرح 
الوجيز 64/56". وقال ابن الملقن: هذا الحديث غريب لم أقف عليه في كتاب» 

وقد أنكره الرافعمي؛ ولا وجود له في الكتب بهذا اللفظ. تذكرة الأحبار 
ا ا 


(6) العو توائنة التطلف #ل567|:والوسيط 5274 :وشو لعتيان القوويي: انظن 


(1) فإنها لا تبقى دون العلف. 
انظر المراجع السابقة. 
() ورجحه الجويني. 


انظر نهاية المطلب "/ل١5١/بء‏ والوسيط 515/5», والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


في البلدة التي ينتهي إليهاء وفيها يجب تعريف لقطة وجدها في الصحراء بعيد 

لمكيوء كذ المقاي فق سويت ) ْ 

والثاني: أنه يجب/')؛ ليتعلق المالك بالقيمة» فإنه كتمان للقطة فيعرفها في 
البلدة التي يقصدها الواجد كما يفعل ذلك في الدراهم والدنانير والثياب 
إذا وجدها فى الصحراء وأراد تملكها7/. وهذا بعيدء والظاهر هو 
الأو" لهذا ذا بوحد الخلعاء فين سيدا 

فإن وجده في العمران» ففي جواز البدار إلى أكله مع إمكان بيعه وجهان: 

أحدهما: الجواز كما في الصحراء7., ويدل عليه ظاهر الحديث. 

والثاني: أنه يسعى في بيعه فإنه ممكن(") 

التفريع: إذا قلنا: يأكله» فالصحيح ها هنا أنه يعرف بخلاف الصحراء فإن 
العثور على المالك ها هنا اغير بعيدا أ وإن قلنا: يبيع» فإن رفع الأمر 
إلى القاضي وباعه فذاك7). وهل للملتقط الانفراد ببيعه؟ فيه وجهان 
مشهوران: 


1 انط العرواكم البعارقة 

)نظن المرراحه الاين 

(") انظر نهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ والوسيط 5115/5. 

(4) انظر نهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 538/8/1., وروضة 
الطالبين 7//5""؟, 

(5) وهو المشهورء وقطع به أبو الطيب الطبري. 
انظر التعليقة الكبرى 515/7, ونهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 5//١51”؟.‏ وروضة الطالبين 5/ه/ا؛. 

(1) أي لا يجوز أكله مع إمكانية بيعه» وهو الأظهر عند الأكثرين» ولكن المشهور 
الأول (الجواز). 
انظن العزاااهم الينايقة: 

(1) وهو الأصح. 
اتكتل كياية المؤلق 0/0 81ا/] نر سيط هزه كو والعريده سوج لومي 
5 وروضبة الطالبين ؛إقلاع 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 504/56"؛» وروضة 
الطالبين 5/:5/ا. 
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همه 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح مه 


أحدهما: المنع(')؛ لأن إزالة الأملاك بالتصرفات إلى الحكاء7). 

والشاني: له ذلك؛ كما يزيل ملكه إلى نفسه؛ بعد مضي مدة 
الفروم 1 
وينزل منزلة عين اللقطة حتى يتملكها بعد التعريفء؛ وتتلف أمانة قبل 
التعريفء وإذا عاد مالكها يجب تسليم عين الثمن إليه!؟). 

فأما إذا قلنا إنه يتملك في الحال ويعرّف بعده فهل يلزمه أن يميّز 
قيمته من ملكه ويعرفها حتى يعتمد التعريف وكأننا نسد مسد الفائت؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يجب بدلاً عن الفائت7/. 

والثاني وهو الأصح: أنه لا يجب؛ إذ لا طالب لهذه القيمة فإبقاؤها 
في ذمته أرفق بالمالك7"). 

التفريع // : إذا أمرناه بالتمييز فلو ميّزه قصدًا لم يكتف به بل يجب 5١١ب‏ 
تسليمه إلى القاضي أو نائبه حتى يكون قبضًا عن جهة مالك اللقطة/"), ثم 
ليس من أثره دخوله في ملك مالك اللقطة حتى إذا عاد لم يكن إعراضه 


.أ/١57ل/؟ انظر نهاية المطلب‎ )١( 
.575/5 وهو الأصح. انظر وروضة الطالبين‎ 
.أ/١57ل/؟ انظر نهاية المطلب‎ )١( 
.515/5 (؟) انظر نهاية المطلب ”/ل؟5١/أء والوسيط‎ 
.أ/١57ل/؟ انظر نهاية المطلب‎ )5( 
فأما إذا وجد الحاكم فالأصح أنه يجب استثذانه.‎ 
.555/5 انظر روضة الطالبين‎ 
انظر المراجع السابقة.‎ )5( 
ما صححه المؤلف هو الأصح.‎ )1( 
.575/5 انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء وروضة الطالبين‎ 
.515/5 انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء والوسيط‎ )0( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي كمه 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


عنه كإعراضه عن سائر أملاكا"). بل أثره في ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لا يجوز للملتقط إبدالها. 
الدوماء: 

والآخر أنه إن انقضت السنة على الشرط فالقيمة مبقاة في يد القاضي 
على حق مالك اللقطة. هذا ما قطع به الإمام!")؛ وليس ينفك عن احتمال 
ظاهر؛ فإنه يستبد بثمن ما يبيعه إذا أمرناه بالبيع»ء فما غرمه من القيمة 
ثمنه» ولكنه باذل فلا بعد في أن ينطلق له التصرف فإنه فائدته من 
الالتقاط, 

الطرف الثاني: في وقت التعريف: وقد بيّنا أنَ مدته سنة(/ء وتاريخ 
السنة من وقت ابتداء التعريفء لا من وقت اللقطة(؛)ء وفي وجوب البدار 
إليه عند الالتقاط على قصد التملك وجهان: 

أظلمراهبًا» أقه بختنت التذار )4 فاة الظلى بكة اللتصيالن 

2 ر ل 0 


)"سن التواهم البعاكة 
انظ :روضة الطاليية 4/5/4 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "'/ل57١/بء؛‏ ل”57١/أ.‏ 


والتهذيب 558/5. 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل55 ١/أء‏ والبيان 077/1. 
قال النووي: >بل المعتبر تعريف سنة متى كان<. انظر روضة الطالبين 
001 
زة )راجو هل 11 
انظر العزيز شرح الوجيز 7751/56؛ وروضة الطالبين .57١/5‏ 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 353 


بالالتقاط. ثم إذا ابتدأ اللقط/') فينبغي أن يقع على موالاة» فيعرف في 
الابتداء كل يومء ثم بعد ذلك في كل أسبوع؛ ثم بعد ذلك كل شهر7")» وهذه 
تقريبات» والغرض أن لا ينسى التعريف الأول حتى يظن أن اللاحق 
تعريف لقطة أخرى مبتدأة/, فلو قطع الموالاة على وجه غلب على الظن 
نسيان الأولء فلا يقع الاعتداد بما تقدء/"). 

وهل يصير ضامنًا؟ فيه من الخلاف ما في تأخير التعريف في 
الابتداء0”)؛ وإذا جعلناه ضامنًا فالتعريف بعد هل ينفع في إفادة التملك؟ فيه 
خلاف أيضًا ذكرناهط")» ومنهم من اكتفى بتعريف بقية المدة على // شرط 
أن يوزع اللقطة حتى يكون ذلك مذكرًا(". 1 

الطرف الثالث: في مكان التعريف: ومكان التعريف مكان الوجدان 
إن كان عامرًا مسكوئًا فإليه يتوقع رجوع المالك طالبًال)» وحسن أن 


)١(‏ لعل المراد إذا ابتدأ التعريف. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١/ل١‏ 5 ١/أ»‏ بء والوسيط 515/4», والتهذيب 5541/5» وروضة 
الطالبين .572١/5‏ 
(") انظر نهاية المطلب ١/ل١5١/ب.‏ 
(5:) والموالاة فيها وجهان: 
والثاني: أنه شرطء وعلى هذا إذا قطع مدة وجب الاستئناف. 
انظر المهذب 89/7 5» والتهذيب 59/5 5» وروضة الطالبين .57١/5‏ 
وانظر نهاية المطلب ”/ل7 5 ١/أ.‏ 
(1) راجع ص575., والأصح أن اللقطة لا تدخل في ملكه بمضي السنة:؛ بل لا بد 
من اختياره. 
انظر الحاوي الكبير »١5//‏ ونهاية المطلب "/ل53 ١/أ»‏ والتهذيب 5/١5ه,‏ 
والبيان 570/19, والعزيز شرح الوجيز 0720/56”؛ وروضة الطالبين 70/5 5. 
(0) انظر نهاية المطلب "/ل57 ١/أ.‏ 
5 : والعزيز شرح الوجيز 7”57/5,. وروضة الطالبين 77/5 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ممه 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


يعرف على باب الجامع في كل جمعة(")؛ فإن الغرض إظهار المالك(")؛ 
ولو سافر عن البلد وأخذ يعرفه في سفره فلا خير فيه» فما من حقه أن 
يسافر باللقطة» بل عليه أن يستنيب نائبًا في البلد1')؛ فإن وجدها وهو مارٌ 
في صحراء أو سفر فلا فائدة للتعريف في ذلك المكانء ولا نكلفه 
الانعكاس على عقبه» بل له أن يتوجه إلى صوب مقصده؛ ثم يعرف في 
البلد الذي ينتهي إليه حيث ما كان7*)؛ ولا يعتد بتعريفه في صحراء خالٍ 
إذا لم يكن معه من يتوقع أنه مالكه. فلا يحسب ذلك من المدة7”)؛ ولو 
انصرف إلى حيث أنشأ منه السفر جاز» ولو أخذ وجهة أخرى جاز ولا 
حجرا')؛ فإن البقاع ها هنا متساوية في احتمال طريق المالك7')؛ فيكتفى 
بالفعل الممكن الذي لا يكلفه حجرًا وتضييقًا. 

الطرف الرابع: في كيفية التعريف: وحق المعرف أن يصف اللقطة 
بعض الوصف حتى يتنبه له المالك7")» ولا ينبغي أن يستوعب فيتخذه 
الكاذب ذريعة إلى دعواها"). واختلفوا في أن هذا واجب أم مندوبء فمنهم 


)١(‏ وفي أماكن اجتماع الناس. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/لعوةء والمهذب »2 والتهذيب 1 هه والبيان 
0 ,» والعزيز شرح الوجيز 75/5". 
انظر الحاوي الكبير ك3 والمهذب 2 والعزيز شرح الوجيز 1 
79 الوشيط 555/6 والعزية شرح الوهيز كر 5 :وزوضية الظالبيق ا 


(:) انظر نهاية المطلب "7/ل١5‏ ١/بء‏ والوسيط 5131/5» والعزيز شرح الوجيز 
15 .وزوكنة الطالبيخ. 2174 


(5) انظر نهاية المطلب "/ل١5‏ ١/ب.‏ 

(5) وهو الأصح. ولا يكلف العدول. 
انظر العزيز شرح الوجيز 777/5؟؛ وروضة الطالبين 77/5 5. 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل١5‏ ١/بء‏ والوسيط 511/5. 

(6) انظر نهاية المطلب ”"/ل7؛ ١/أء‏ والوسيط 717/4, والتهذيب 543/5» والبيان 
». وروضة الطالبين .57/١/5‏ 

(9) انظر المهذب 84/7 5» ونهاية المطلب ”/ل57 ١/أء‏ والتهذيب 51/5 0. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


من قال: مندوب؛ إذ المالك حريص على طلبه فلا يفتقر إلى وصف/", 
ومنهم من أوجب وقال: رب فاقد لا يتنبه إلا إذا ذكر بالتعرض للجنس(", 
ثم من هاؤلاء من يشرط ذكر الجنس(", والصحيح أنه يكتفى بذكر 
العفاص والوكاء7؟)؛ وإليه أشار 4 حيث قال: >اعرف عفاصها 
ووكاءها وعرفها سنة<20. 

الطرف الخامس: في مؤونة التعريف: وليس على الواجد مباشرته 
بنفسه» وله الاستنابة('2» فإذا افتقر إلى مؤونة قال // العراقيون: هو على 
الملتقط؛ لأنه وسيلته إلى التملك». فكأنه يسعى لنفس(7)؛ وهذا فيه تفصيل» 
فإن قصد الحفظ لمالكه أبدَا وأوجبنا التعريف فلا وجه لإيجاب المؤونة؛ 
فإنه تذرع إلى الاتصال إلى المالك فليستقرض القاضي عن رب اللقطةء 


فإن استوفى جميع الصفات ففي الضمان وجهان: أصحهما أنه يضمن. 
انظر روضة الطالبين :57١/5‏ 5727» ومغني المحتاج .5١7/7‏ 
بواجب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 77517/56: وروضة الطالبين .57١/5‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »57١/7‏ ونهاية المطلب ”/ل57 ١/بء»‏ وروضة الطالبين 
01/5 
(") بأن يقول: دراهم؛ أو دنانير. 
انظر التعليقة الكبرى »572١/”7‏ ونهاية المطلب ”/ل57 ١/ب»‏ وروضة الطالبين 
01/5 


(5) الذي قال الأكثرون هو ذكر الجنس فقط. 
- وقال الإمام: لا يكفي ذكر الجنس لوحده؛ ولكن يتعرض للعفاص والوكاء» 
ومكان الالتقاط وزمنه» ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ فيها. 


انظر نهاية المطلب "/ل75: ١/بء‏ والتهذيب 551/5, والعزيز شرح الوجيز 
ا وروضية الظاليية اا 


(©) سبق تخريجه». راجع ص١١٠١.‏ 
)0 انظر نهاية المطلب ”"/ل37: ١/ب.‏ 
032 انظر نهاية المطلب ”/ل”7: ١/بء»‏ والوسيط 7/5 » والبيان 5/1 57. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 11 


أو ليأذن للملتقط على التفصيل المذكور في هرب الجمّال/')؛ وإن قصد 
التملك بعد مضي السنة فما ذكره العراقيون متجها"!؛ ويندرج احتمال 
ظاهر في أن المؤونة على المالك؛ لأنه في مدة التعريف يسعى له ويبغي 
العثور عليه» فإذا عثر عليه فيبعد إبقاء المؤونة عليه7). 

الطرف السادس: في الإنفاق على اللقطة: فالجحش إذا ألحقناه بالشاة» 
أو الحيوان في العمران إذا جوزنا أخذه؛ فافتقر إلى العلف؛ فليس ذلك 
على الملتقط قطعًا(). ولكن يستقرض القاضي عليه» أو يستقل الملتقط به 
على رأي إذا جوزنا له الاستقلال بالبيع”). وله بيع جزء من الحيوان في 
الإنفاق على الباقي('). قال الشيخ أبو محمد: يحتمل أن يلتحق هذا بما 
يتسارع إليه الفساد حتى يتسلط على بيعه؛ فإن في إبقائه ما يؤدي إلى 
فنائه في نفقته!"). وهذا حسن7"., ثم إذا ألحقنا الجحش بالشاة في سقوط 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل75: ١/بء‏ والوسيط 5171/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 » وروضة الطالبين 577/5. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") انظر نهاية المطلب ”/ل57 ١/بء‏ والوسيط 5917/5. 
فإذا ظهر المالك فهي على الملتقط على الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين :0 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل”57١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5"55/1؛» وروضة 
الطالبين 555/5. 


ه) انظر المراجع السابقة. 


؟) انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء‏ والوسيط 5117/5», والعزيز شرح الوجيز 


انظر نهاية المطلب ؟/ل554١/بء‏ 55 ١/أء‏ والوسيط 5917/5. 
(6) صححه العمرانيء واختاره النووي. 

وهنا يجوز البيع لئلا يتضرر المالك بالاستقراض له. 

انظر البيان 57/1 5©» وروضة الطالبين 5537/5. 


! 
! 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


تقديم التعريف على التملك خيفة الإنفاق فلا يلتحق به كبار الحيوان؛ لأن 
الجحش شبّه بالشاة لصغره وضم إليه تأكيدًا لأمر الإنفاق7). 

الحكم الثالث: [التملك]7') بعد مضي السنة: وهذه السلطنة ثابتة من 
قضايا اللقطة؛ فيتملك بعوض27). وقال داودل": يتملك مجانًا من غير 
عوض3"). واختلف الأصحاب على أربعة أوجه فيما يحصل به الملك: 


الأول: أنه يحصل بمجرد مضي السقة0"): وهذا غريب!("), ومستئنده 
قوله اكننة: >فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي لك<7(). وعلى هذا الوجه لو 
قصد بالالتقاط // الحفظ للمالك» أو لم يقصد شيئًا أصلاً لم يملكه بمضي 
السنة(')؛ وكذلك لو قصد ابتداءً التملك وتغيّر قصده في آخر السنة فتبقى 


.ب/١57ل/7” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

.7917/5 غير موجودة في الأصلء؛ والصواب إضافتها. انظر الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر التعليقة الكبرى 5727/7» ونهاية المطلب ”/ل71١/أ»‏ والعزيز شرح 

(:) هو داود بن علي بن خلفء أبو سليمان الأصبهانيء, مولى أمير المؤمنين 
المهدي. الفقيه الظاهري. ولد سنة مائتين من الهجرة» سمع من سليمان بن 
حربء وعمرو بن مرزوقء والقعنبي» وابن راهويه» وطبقتهم. حدث عنه ابنه 
أبو بكر محمد بن داودء وزكريا الساجيء ويوسف بن يعقوب الداودي» 
وغيرهم. توفي سنة مائتين وسبعين هجرية. 
انظر سير أعلام النبلاء 397/١7‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2585/7 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟/5728» والإبانة ١/ل87١/أء»‏ وبداية المجتهد 2١١١/5‏ 
والمغني لابن قدامة //؟1١".‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل71١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 7720/56: وروضة 
الطالبين 57/5. 

(0) انظر نهاية المطلب 7/ل53١/أ.‏ 

(6) سبق تخريجه ص١١1.‏ 

(9) بل لا بد أن يعرفها سنة من وقت نية التملك بعد التعريف. 

انظر نهاية المطلب ”/ل753١/أ»‏ وروضة الطالبين 555/5// 72١‏ 5. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


في يده أمانة/'!. فحاصل هذا الوجه أنّ قصد التملك في الابتداء يفيد الملك 

والوجه الثاني: أنه لا بد من قصد التملك بعد مضي السنة/')؛ لقوله :١‏ 
>فشأنك بها<7"). فهذا يدل على تخييره بين التملك والترك. وعلى هذا لا 
أثر للقصد السابقء؛ فإِنّ ذلك عزمء فليحقق ما عزم عليه بقصد مقترن 
بالتحقيق عند إمكانه!"). 

والثالث: أنه لا يكتفي بالقصد بعد المدّة» بل لا بد من لفظ التملك؛ فإن 
إزالة ملك الغير بمجرد القصد بعيدا”), والمفهوم من الشرع إثبات السلطنة 
وهذه فائدته. 

والرابع: أنه لا بد مع اللفظ من تصرف يزيل الملكا'!؛. فإن هذه 
الأسباب السابقة لا تزيد في القوة على إقراض المالك وتسليمه(')؛ ونقول 
على قول لا يملك المستقرض إلا بالتصرف7).؛ فعلى هذا لو باع ولم يأت 
بلفظ التملك قبله فهذا يبتنى على قول الوالد: بعت المال الموهوب قبل 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين 72١/5‏ 5. 

25917/5 انظر التعليقة الكبرى 5725/7» ونهاية المطلب ”/ل79١/أء والوسيط‎ )١( 
.571/5 والعزيز شرح الوجيز 320/16": وروضة الطالبين‎ 

(؟) سبق تخريجه ص١١1.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب 7/ل59١/أ.‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟575/7» والوسيط 7117/5. 
وهو الأصح. 


انظر التهذيب 551/5, والعزيز شرح الوجيز 57720/1, وروضة الطالبين 
00/1 


(5) انظر التعليقة الكبرى 474/7: والوسيط 7517/4 والعزيز شرح الوجيز 
6 وروضية الطالبيت 1/4 


032 انظر الوسيط 7 والعزيز شرح الوجيز 300 وروضة الطالبين 
22100 


(6) انظر نهاية المطلب ”/ل71١/أء‏ والوسيط 7117/54. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


التصريح بالرجوع وقد ذكرناه!"). 
الأصحاب فيه؛ فمنهم من قال: لا يتملك7'؛ لقوله ايَلنكا في مساق كلامه: 
خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد<7(). معناه لمنشد ينشدها أبدًا؛ إذ به 
تكلون :قاد التخهة ف 

والثاني: أنه يتملك قياسًّا على سائر البقاءع7)؛ والتعرض له محمول 
على قطع وهم من يظن أنه مستغني عن تعريفها؛ إذ الغالب أن الحجيج إذا 
تفرقوا في المواسم مشرّقين ومغرّبين وقد مدت المطايا أعناقها وأخذت 
أصوابها فلا فائدة للتعريفء والتأويل // على الجملة بعيدء والحديث 
ظاهرا'. 

الحكم الرابع: في وجوب الرد عند ظهور المالك: فإذا ظهر مدّع 
وأطنب في الوصفء فإن لم يغلب على الظن صدقه لم يجز رده إليه» وإن 


.57١صو‎ »١١7ص‎ :١١7ص انظر البسيط تحقيق الردادي‎ )١( 
.591/8/5 والتعليقة الكبرى 505/7» والوسيط‎ »47١ انظر التلخيص ص‎ )١( 
وهو الأصح.‎ 


انظر التهذيب 64 هم والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة 
الطالبين 4717/4» ومغني المحتاج ؟/417. 


(؟) الحديث أخرجه البخاري :١١5/5‏ كتاب المغازيء باب (54)» حديث رقم 
».)55١(‏ ولفظه: >إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء فهي حرام 
بحرام الله إلى يوم القيامة» لم تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل لأحد بعديء ولم تحلل 


وأخرجه مسلم 707/7. كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. حديث رقم .)١١5*(‏ 
(4) انظر نهاية المطلب /ل55١/بء‏ والوسيط 73/4/4: والتهذيب 551/4. 
(5) انظر التلخيص ص »43١‏ والتعليقة الكبرى ٠5/١‏ 5, وحلية العلماء ©/577. 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/بء؛‏ وروضة الطالبين 77/5ا5. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


غلب صدقه جاز رده(")» ولا يجب عليه الرد ما لم يقم البينة في ظاهر 
المذهب7).؛ وقال الشيخ أبو حامد: يجب الرد7"؛ لأن تكليفهم إقامة البينة 
عسيرء ولذلك جاز رده؛ء ولولاه لما جاز» فاللائق بمصلحة كل باب ينبغي 
أن تراعى/*)» ولعل من يشترط إقامة البينة يبدي منعًا في الجواز؛ فإنه 
يحتمل أن الواصف اطلع عليه بكونه مودعّاء أو بوصف مالكه عند حكايته 
فقده المال7), ولكن المنقول ما ذكرناء("). 

ومن يشترط البينة يحتمل أن يقول بشرط الرفع إلى القاضي وإقامة 
البينة على المالك» ويحتمل أن يكتفي بإخبار الشاهدين للملتقط("2, ويحتمل 
أيضًا الاكتفاء بقول عدل واحدة("). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل55 ١/أء»‏ والبيان 575/70, والعزيز شرح الوجيز 
71/5 ”, وروضة الطالبين 5//ا/ا5. 

)١(‏ وهو المذهبء وبه قطع الجمهور. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/لاءه والحاوي الكبير 2 والتهذيب 1 

(؟) وهو وجه آخر في المذهب. 
انظر نهاية المطلب "/ل"5: ١/أء‏ والبيان 5”1/7, والعزيز شرح الوجيز 
1 
يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه<. فتح الباري 15/5. 

(:) انظر التعليقة الكبرى 5048/7, و نهاية المطلب "/ل”57 ١/أ.‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى ,510/١‏ و نهاية المطلب ”/ل"؛ ١/أ»‏ والتهذيب 
+41 

(1) وهو جواز الردء ولا يجب. 
انظر نهاية المطلب "'إل”ة ١إب»‏ والعزيز شرح الوجيز 2300 وروضة 
الطالبين 5//ا/ا5. 

(9) انظر نهاية المطلب ”7/ل57 ١/ب.‏ 

(8) وقد رجحه المؤلف في كتابه الوسيط والمذهب خلافه؛ فإنه لا يجب الدفع على قول 
شاهد واحد. 


انظر الوسيط 1/1 والعزيز شرح الوجيز 7 وروضة الطالبين 
101/1 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 2 


فرع: إذا رد بالوصف على الواصفء فظهر مالكه؛ فله أن يطالب 
الواصف والملتقط أيهما شاء(')؛. وقرار الضمان على الواصف إن لم 
يعترف له الملتقط بالملك؛. فإن اعترف فهو مؤاخذ بقوله» فلا نجد عليه 
موشه)! "هذا :اذا لين الماك فيل نكيت نان خلوتين بعدة' التكلنات 
والاستهلاك فتسلم إليه القيمة!"'؛ وإن كان عين اللقطة قائمة» فهل يقال: بل 
هو أولى بعين اللقطة؟ فيه خلاف ذكرنا نظيره في القرض/"). 

التفريع إذا قلنا هو أولى بالعين» فلو كانت قد عابت فيأخذ العين 
ويغرّمه الأرش؛ لأنها لو تلفت بعد التملك لكانت مضمون7)؛ فلو قال: 
المالك لا أريد العين وأبغى القيمة» فإن كانت العين سالمة فليس له ذلك 
على هذا الوجه(")؛ وإن كانت معيبة ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه // يتعين حقه في العين والأرش("). ذا 


)١(‏ هذا إذا كانت اللقطة قد تلفتء أما إذا كانت باقية في يد الواصف فإنها تؤخذ منه وتسلم 
للمالك. 
انظر التعليقة الكبرى ,5١١/”‏ والحاوي الكبير 5/8 "». ونهاية المطلب 
"/ل55١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 777/56: وروضة الطالبين 717/5 5. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب /ل57١/أ»‏ والتهذيب 555/4, والبيان 517307/7» والعزيز 
شرح الوجيز 7/5”",» وروضة الطالبين 77/5 5. 

(") انظر الوسيط 519/5» والبيان 571/19» وروضة الطالبين 5739/5. 

(4) انظر الوسيط كتاب القرض 455/8. 
وفيه وجهان: 
أحدهما: له أخذها وليس للملتقط أن يلزمه أخذ بدلهاء وهو الأصح. 
والثاني: المنع» فيأخذ بدلها. 
انظر التهذيب 555/5, والبيان 571/19؛ وروضة الطالبين 785/5» ونهاية 
المحتاج 55/5 5» ومغني المحتاج .5١5/7‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل51١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 737/1, وروضة 
الطالبين 793/5 5. 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء‏ والوسيط 599/4. 
وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 275/56”, وروضة الطالبين 5791/5. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 1 


والثاني: أنه يرجع إلى البدل0')؛ إذ العيب لا وقوف له؛ وربما 
يسري» وهو ضعيف؛ لان المغصوب منه يرجع إلى العين والآرش وإن 
كان ساريّال"). 

الحكم الخامس: في استحقاق أجرة الرد على المالك: وإنما 
تفرض الأجرة في عبد أبق» أما غيره فيقل العمل فيه(')., فإذا رد عبدًا 
أبق إن لم يسبق من المالك نداء بإثبات جعل لمن يردء فلا يستحق 
الأجرة/:)ء سواء كان معروفا برد الآبق أو لم يكن7". خلاقًا لأبي 
حنيفة!')» نعم إن كان العبد كبيرًا ففي أخذه على قصد الرد إلى المالك وجهان 
في وجوب الضمان عليه(" وإن كان صغيرًا فهو كالشاة فقد ذكرنا حكمها". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب /ل57١/بء‏ والوسيط 559/4» والعزيز شرح الوجيز 
ا 
وقطع به البغوي. انظر التهذيب 587/4. 

(؟) انظر كهاية المطلب */ل هاب والعريز :شواع الونحيق 174/5 

(؟) فلا كلفة فيه وما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوضء ويلحق به الضوال. 
انخلن وو كتنة الطالي 4 بع 

(4) انظر التعليقة الكبرى 577/7: ونهاية المطلب ”/ل51١/بء‏ والوسيط 
4,: والتهذيب 57154/4: وروضة الطالبين 4:/ه*",. 

(5) انظر الحاوي الكبير 51/8» ونهاية المطلب ”/ل51١/بء»‏ وروضة الطالبين 
حي 
وفي قول: إن كان معروقًا برد الضوال يستحق أجر المثل. 
انظر التهذيب 55/5ه. 

(1) فإنه قال: من رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه 
أربعون درهمّاء وبحسابه إن نقصت المدة؟ 
انظر الاختيار لتعليل المختار */5"؛ وفتح القدير 1717/5 178ء وبدائع 
الصنائع 701/5 .5١4‏ 

(9) انظر البيان 545/7 والعزيز شرح الوجيز 555/5. 
وقد ذكر النووي أنه لا يأخذه؛ لأنه يستدل على سيده. 
انظو-روضمة الظالبيق 451//6. 

وام فنا 
وانظر المراجع السابقة. 
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كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 4 


فأمّا إذا نادى المالك في الناس بأن من رد العبد فله كذاء فإذا رده من 
لم يبلغه الخبر على قصد التبرع لم يستحق شيئًا(''» وإن لم يبلغه الخبر 
ولكن قصد استحقاق الأجرة والسعي على ظن أن عمله لا يعطلء وقد 
سبق النداء من المالكء؛ فهذا قد تردد فيه الشيخ أبو محمد لمّا طرحت هذه 
المسألة عليه()؛ والظاهر أنه لا يستحق()؛ لأنه لم يعيّن بالخطابء ولا 
بلغه الخبر العامط؛)» فأما إذا بلغه الخبر فأنشأ السعي بعده استحق 
الجعل7”), وهذه صورة الجعالة/"). 


وقد تعرض المزني عند هذه الأحكام للجعالة!"!؛ والنظر يتعلق 
باركانها واحكامها. 

أما أركانها: فالشرط()؛ والعمل» والأجرة("). 

أما الأجرةء وهي الجعلء لا بد من أن يكون معلومًا كما في 


25١١/5 انظر المهذب 5731/5», ونهاية المطلب ”؟/ل51١/أء والوسيط‎ )١( 
.551/54 والتهذيب 515/5, والعزيز شرح الوجيز 11/1١؛: وروضة الطالبين‎ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل51١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 17/56١؛‏ وروضة 
الطالبين 9/4:*. 


(9) وهو المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز :.١37/5‏ وروضة الطالبين 75/5؟5. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أ.‏ 
(5) سبق ذكرهاء راجع ص145. 
وانظر العزيز شرح الوجيز »١117/5‏ والوسيط .5١١/5‏ 
(1) الجعالة سبق تعريفها ص١1١.‏ 
() انظر مختصر المزني على الأم ص8 5 .١‏ 
وهذا لأن من أصحاب المذهب من ذكر الجعالة عقب الإجارة؛ لأن للجعالة شبهًا 
ظاهرًا بالإجارة» ومنهم من أورده في آخر كتاب اللقطة؛ لأن الحاجة إلى هذا 
العقد في الغالب يقع في الضوال والعبيد الآبقين» فحسن وصله باللقطة. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١15/6‏ 
(6) وهو الصيغة؛ كما سيأتي بيانه في ص55 1. 
(1) وقد ذكر في الوسيط أنها اربعة: الصيغة» والعاقد» والعمل؛ والجعل. 
انظر الوسيط »5١١/5‏ وذكرها النووي في روضة الطالبين 5/5؟5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


الإجارة(')؛ فإن الجهالة إنما احتملت في العمل لمسيس الحاجة إليه؛ إذ 
مكان العبد لا يعرف غالبّاء فلا يمكن الاستئجار عليه!)؛ فلو جعل الجعل 
مجهولاً فسد العقد(')» واستحق أجرة المثل عند العمل!*)» وكذلك لو جعلة 
مغصويًا أو خمرًا أو خنزيرًا(), ويحتمل تخريجه على القولين المذكورين 
في الصداق في أنه يستحق عند العمل قيمة المغصوب // والخمر أو أجر 
القن 

أما العمل فلا بد من أن يكون بحيث يعسر الاستئجار عليها", فإنّ 
من قال: من خاط ثوبي هذا فله درهم. أو قال لمَعْنِيَ: إن خطت فلك 
درهم؛ ففي صحة هذه الجعالة!') والعمل مضبوط يمكن الاستئجار عليه 
وجهان7')؛: والظاهر المنع(')؛ لاختصاص الجعالة بأحكام بديعة احتملت 


)١1(‏ انظر التعليقة الكبرى ؟577/7, والوسيط »5١١/5‏ والبيان ٠8/7‏ 5» والعزيز 
شرح الوجيز :١99/5‏ وروضة الطالبين 78/5؟5. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 577/7, والمهذب ”53/7» والتهذيب 555/5, والبيان 
اا 

(؟) في الأصل (العوض)؛ والصواب ما أثبتء وانظر العزيز شرح الوجيز 
4" 

0 انظر التعليقة الكبرى م والمهذب ع والوسيط :/5 5 

(5) فيستحق أجرة المثل. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 2ء وروضة الطالبين ١7‏ 

(1) وفيه احتمالان» الأول: تخريجه على القولين» والثاني: القطع بأجرة المثل؛ 
وعند الرافعي والنووي: أن المختار في الخمر والخنزير أجرة المثل؛» والخلاف 
في المغصوبء هل يستحق القيمة أم أجرة المثل؟ فيه قولان. واختار الشربيني 
الرجوع إلى أجرة المثل. 
انظر العزيز شرح الوجيز 75/ه,ء وروضة الطالبين /1 ومعني المحتاج 
اا 

(0) انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء‏ والوسيط ,»5١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

(8) في الأصل: (الجهالة)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب ”/ل517١/ب.‏ 

(9) أصحهما الجواز. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


21 


15" اب 


2 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


لأجله الحاجة/). 

أما الصيغة فهو أن يقول: رد عبدي ولك دينار» وإن رددت فلك 
دينار» فحكمها واحدء ويقول من رد عبدي الآبق فله دينارا )» ويحتمل 
إبهام العامل؛ لأنه ربما لا يهتدي إلى تعيين الراغب في العملء فأثبت هذا 
على وفق الحاجة» وهذا هو المنطبق على الحاجةل")» ثم إذا أبهم لم يفتقر 
إلى القبول7”!, ولو عين شخصًا فالذي أطلقه أئمة المذهب أنه لا يفتقر إلى 
القبول!'» واكتفوا بالشرط من الجاعلء وقد ذكرناه في التوكيل أنه إذا 
قال: بع عبدي فلا يشترط القبول في الظاهر7"؛ وإنما الخلاف فيه إذا قال: 
وكلتك ببيع هذا العبد» وفي الجعالة لو غير الصيغة وقال: جعلت لك على 
رد أبقي دينارًا فهذا يكاد يقتضي جوابًا كالوكالة» ولا يبعد تخيل فرق إذ 


انظر العزيز شرح الوجيز كرمة كل وروضة الطالبين 0 ومعني المحتاج 
اا 


.ب/١517ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١1( 
والأصح خلافه. انظر الهامش السابق.‎ 
.ب/١57ل/"” انظر نهاية المطلب‎ 0 
(؟) فالأولى على صيغة الأمرء والأخرى على صيغة الشرط»: وتصح المعاملة.‎ 


انظر نهاية المطلب "/ل57١/بء‏ والوسيط ,»5٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
١/7‏ . 


(:) ولأنه يستحيل طلب جوابه. 
انظر مغني المحتاج 570/”7. 
(5) لأنه يجوز أن يعقد لعامل غير معين. 


انظر المهذب ع ونهاية المطلب "/إل/اه ١/إب»‏ وروضة الطالبين 
4 ونلتس المكتاع 2 


(1) وهو المذهب. 


انظر العزيز شرح الوجيز كلاو وروضة الطالبين 0 ونهاية المحتاج 
108 


انظر روضة الطالبين 12 وم غنم || حتاج فتقف 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


الجعالة تحتمل إبهام العامل بخلاف الوكال7". 

واها 00 الجعالة(') فخاصيتها الجواز وارتباط استحقاق الجعل 
بتمام العمل7". أما الجواز فسببه بيّن؛ فإن القراض إذا حكم بجوازه 
الجدانة نه ازلى: ولا يشترط تعلق الجعالة بشخص معين حتى يرتبط به 
لزوءط*)؛ فإذا فسخ الجاعل: إن كان بعد الرد فلا معنى»؛ بل يستحق 
المسمى7")؛ وإن كان قبل الخوض في العمل انفسخ2'7. فلو أنشأ العمل مع 
علمه بالفسخ لم يستحق شيئًا(")؛ وإن خاض في العمل وهو [متماد]!*) 
استتمامه ففسخ انفسخ حتى // يسقط المسمىء ولكن يستحق أجرة المثل(')؛ 
إذ لو فتح هذا الباب لم يرغب العامل في الخوض في العملء والباب مبني 
على الحاجة والمصلحة؛ فلا سبيل إلى مناقضتها(” ') 

ولو فسخ الجعالة من حيث لم يعلم العامل؛ فيحتمل تخريج هذا على 


(١)انظر‏ نهاية المطلب "لله ١/ب.‏ 

)١(‏ في الأصل: (الوكالة)» والصواب ما أثبت. 

(؟) فهي عقد غير لازم»: ولكل واحد منهما فسخه. انظر المهذب »55٠/7‏ وانظر 
نهاية المطلب 7/ل517١/بء‏ والوسيط »5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز :35١١/5‏ 
وروضة الطالبين / ةم 

(:) انظر نهاية المطلب ”؟/ل58 ١/أء‏ والوسيط ,5١7/5‏ والبيان .5١7/1‏ 

(5) انظر الوسيط 7/4١5؛‏ والبيان »5١7/7‏ والعزيز شرح الوجيز :5١١/5‏ 

(1) ولا شيء للعامل. 
انظر المهذب 5٠/7‏ 5» ونهاية المطلب ”/ل58 ١/أء‏ والبيان :»5١١/1‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5 : وروضة الطالبين :/ 2 5,. 


(0) انظر نهاية المطلب ”/ل58 ١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز :73١7/56‏ وروضة 
الطالبين 5/١٠5"؟.‏ 


(6) غير موجودة في الأصلء. والصواب إثباتهاء وانظر نهاية المطلب ”/ل58 ١/أ.‏ 
(9) وهو الصحيح. 


انظر البيان ١ش‏ والعزيز شرح الوجيز 7 وروضة الطالبين 
0000 


.أ/١58ل/ انظر نهاية المطلب‎ )٠١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


(١١ في‎ 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


عزل الوكيل في غيبته!'!)؛ والظاهر انفساخ الجعالة!')؛ فإن مقتضاها 
الجواز وقبول الجهالة/)» فأما الاستحقاق فمنوط بتمام العمل حتى لو رد 
إلى مسافة قريبة فأبق أو ترك حتى ضاع أو مات العبد لم يستحق شينًا من 
الأجرة/"). 

فرع: إذا قال لثلاثة: إن رددتم علي عبدي الآبق فلكم كذاء فإذا ردوه 
واشتركوا في العمل استحقوا الجعل7”!؛ وظاهر كلام الأصحاب أنه يوزع 
على الرؤوس لا على الأعمال7'!؛ فإن مبنى الباب على الإعراض عن 
مقدار العمل لما فيه من الجهالة» وليس يبعد عن قاعدة المذهب التقفسيط 
على العمل وأجرة المثل؛ لأن العمل بعد إتمامه مضبوط معلوم؛ فاعتباره 
0 

الثاني: أنه إذا عينْ مخاطبًا وقال: إن رددت عبدي الآبق فلك كذاء 
فليس يتعين عليه السعي بنفسه» بل له الاستعانة بغيره؛. فإذا حصل العمل 
استحق الأجرة()., فلو أعانه إنسان؟ قال الشافعي: يقال للعامل: ما أردت 


)١(‏ أي فسخ بعد الشروع. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل58١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز :7١7/6‏ وروضة 
الطالبين ٠١/5‏ 5"5. 
وعزل الوكيل في غيبته فيه وجهان» أظهرهما أنه ينعزل. 
انظر روضة الطالبين ؟/8/ه55. 

)١(‏ وله أجرة المثل. 
انظر نهاية المطلب ”؟/ل58 ١/أ.‏ 

(*) انظر نهاية المطلب "؟/ل58 ١/أ.‏ 

(:) انظر المهذب »5553/7١‏ و نهاية المطلب ”/ل58١/أء‏ والوسيط 2,35١7/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 7507/56»: وروضة الطالبين .١ 5١/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل58 ١/أء‏ والوسيط ,5١7/5‏ والتهذيب ؛78/5”؟, 
والعزيز شرح الوجيز .5٠0/1‏ وروضة الطالبين 557/5. 

(5) انظر نهاية المطلب "؟/ل58١/أ.‏ 

(9) ويوزع على أجور أمثالهم. 
انظر نهاية المطلب ”/ل58 ١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز .5٠0١/56‏ 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل5/8١/بء‏ والوسيط .»5١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 


بعملك؟ ومن أردته؟ فإن [قال](): أردت إعانة العامل» فيستحق تمام 
الأجرة» وهو متبرع عليه( وإن قال: قصدت الجاعلء فيوزع المسمى؛ 
ولا يستحق العامل إلا القدر الذي يخصا"؛ وليس للمُعين شيءٌ؛ فإنه 
.4 3 3 5 . .جم إكن ا : 15م 
متبرع بدط“)؛ ثم يتردد في كيفية التوزيع» وإنه على عدد الرؤوس أو قدر 
العم 
الثالث: لو قال لزيد: رد عبدي الآبق ولك عشرون درهماء وقال 
لآخر: رد ولك ثلاثون درهمّاء وقال لثالث: رد ولك ستون. فإذا اشتركوا 
في العمل؛ قال الشافعي رحمه الله: يستحق كل واحد ثلث ما سمّي ل2(')؛ 
وهو جار على القياس الذي ذكرناءا"» فإن قيل: // كل واحد لم يأت بتمام 
كل ل وروضة الطالبين ١7‏ 
)١‏ غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها. 
؟) وليس للمعين شيء. 
انظر التعليقة الكبرى 5757/7: والمهذب 5793/7» والوسيط »,5١7/54‏ والتهذيب 
4 .© والعزيز شرح الوجيز .35٠٠١0/1‏ وروضة الطالبين 5551/5. 
(؟) وهو نصف الجعل. 
انظر المهذب / 55 ونهاية المطلب "/إل8ه ١/إب»‏ والوسيط 50/5 
والتهذيب 555/5, والعزيز شرح الوجيز .5٠0/1‏ وروضة الطالبين 1/5؟5. 
(:) أي ليس للذي عاونه شيء؛ لأنه لم يشرط له شيئًا. 
انظر التعليقة الكبرى 0 والحاوي الكبير / والمهذب 52/5 
والتهذيب 555/5»؛ والبيان »5١57/1/‏ وروضة الطالبين 9/54؟". 
(5) والصحيح أنه يقسم على عدد الرؤوسء فيستحق العامل نصفه؛. وليس للشريك 
في العمل شيء. 
انظر المهذب »55٠/١‏ والعزيز شرح الوجيز ,:5٠٠0/16‏ وروضة الطالبين 
لخي 
وقد رجح الجويني التوزيع على قدر العمل» وهو خلاف الصحيح. 
انظر نهاية المطلب "؟/ل58١/ب.‏ 
(1) سواء اتفقت الأجعال أم اختلفت. 
انظر الأم 85/4: ومختصر المزني على الأم ص8 ؛ .١‏ 
(0) انظر التعليقة الكبرى :57١/”‏ والحاوي الكبير 57/8)» والمهذب ؟/559»: 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقطة الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح .6 
اب 

العمل؛ فكيف يستحق شينً(')؟ وما فوّض الأمر إلى اشتراكهم؟ قلنا: لا 

حكم لبعض العمل قبل حصول المقصودء فأما إذا حصل المقصود فلا 

سبيل إلى إحباط العمل(). 


والوسيط .»5١7/5‏ والتهذيب 555/5, والعزيز شرح الوجيز .7٠١/5‏ وروضة 
الطالبين 5/5؟5. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل85/١/بء‏ 53١/أ.‏ 
)١(‏ انظر المرجع السابق ”/ل65١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب اللقيط 
وفيه بابان: 
[الباب] الأول: في أركان الالتقاط 
وفيه فصلان: 
[الفصل] الأول: في النظر في أركانه 
الركن الأول: اللقيط!") 
وأقذ:نسمى المكد 403و جد د ع 1 فإنه ينبذ أولاً» 
ثم يلتقط آخرًا()؛ سم ولا يعتبر في 
الصبي إلا التعرض للضياع» ذلك ناهين 
أحدهما: فقد كافل من أب وأم 5500 الحضانة(). 
والثاني: أن لا يكون مستقلاً بنفسه. 
فلا يفيد التقاط البالغ شينًالأ)» وما دون سن التمييز يجوز التقاطهد/')؛ 


)١(‏ اللقيط لغة: هو على وزن فعيل؛ بمعنى مفعول؛ من لقط يلقطء وهو الأخذ من 
الأرض بلا تعب ويطلق على المولود الذي ينبذ. 
وفي الاصطلاح: سيأتي ذكره في نص المؤلف. 
انظر القاموس المحيط ص8685 باب الطاء فصل اللام» والصحاح "لاه ١١‏ 
باب الطاء فصل اللام» والتعليقة الكبرى 0 والبيان 7 

)١(‏ النبذ في اللغة هو الطرح. 
انظر القاموس المحيط ص”7”"؛ باب الذال فصل النون. 


(*) انظر نهاية المطلب 59/5١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 7179/5؛ ومغني 
المحتاج 5117/7. 


00 وهذا هو التعريف الاصطلاحي. 


انظر الوسيط ."٠07/5‏ والتهذيب 558/5, والبيان 7/7؛ والعزيز شرح الوجيز 
5 : وروضة الطالبين 585/54. 


)5( انظر الوسيط 2, والعزيز شرح الوجيز 200 وروضة الطالبين 
41 . 


(5) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


وفي البالغ سن التمييز احتمال ظاهر من حيث أن تمييزه لم يفد له 
استقلالاً» فبالحري أن يلتقط» ولكنه بتمييزه امتنع عن الضياع(!»؛ فيكاد 
يضاهي الإبل في الصحراء في باب اللقطة؛ فعلى هذا للحاكم القيام 
يحضانته لا لآحاذ المسلمين("). 

وأهلية الالتقاط ثابتة لكل حر مسلم عدل رشيد؛ لأن فائدة هذا السبب 
شرعًا إثبات الأمانة» وولاية الحضانة!*): والكافر ليس أمينًا في الطفل 
المسلم7”)؛ نعم هو أهل للالتقاط في الصبي الكافرء وكذلك المسلم معه أهل 
فيهء فإن المسلم أهل على الكافرا'!, وأما العبد فلا يتفرغ للحضانة(")؛ 
والفاسق لا أمانة له(): والمبذر وإن كان عدلاً يصاح للأمانة» ولكن 
الشرع لا يأتمنه(')؛ وهذا ائتمان شرعيء فهولاء( إذا التقطوا انتزع 


)١(‏ وعبر عنه في الوسيط بالوجوبء. وهو من فروض الكفايات. 
انظر المهذب ,50١/١5١‏ والوسيط 307/5», والبيان //7» وروضة الطالبين 
00001 

(1) قال النووي: >وفي الصبي الذي بلغ سن التمييز تردد للإمامء والأوفق لكلام 
الأصحاب أنه يلتقط لحاجته إلى تعهد<. 
انظن زواطنة الطالييق 24/4 

(؟) انظر الوسيط 305/5», والعزيز شرح الوجيز 571/1. 

00 انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والوسيط 5/5 »53١‏ والتهذيب 58/5ه, 
والبيان »١6/‏ والعزيز شرح الوجيز 53780/1: وروضة الطالبين 5855/5. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل17١/بء‏ والبيان »١18/‏ والعزيز شرح الوجيز 

(0) ولكن العبد إذا أذن له سيده صح التقاطه. 
انظر نهاية المطلب "/ل77١/بء‏ والتهذيب 570/5», والبيان ١4/8‏ وروضة 
الطالبين 585/5. 

(8) انظر التعليقة الكبرى 551/7» والإبانة ١/ل85١/أء‏ والبيان :١6//‏ وروضة 
الطالبين 5865/5 . 

(9) لأنه غير رشيد. 
انظر الوسيط 5 والعزيز شرح الوجيز 21 وروضة الطالبين 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط .+ 


القاضي من أيديهم؛ ولم يَثبت لهم اختصاصٌ بالحضانة(). 
وأما المستورء ومن لا يعرف إلآ بالخيرء فهو أهلء وظهور // |١١68‏ 

العدالة لا تعتبر» نعم لو رأى القاضي أن يراقبه حتى يتبين أمانته فله ذلك 

على شرط أن لا يؤذيه برقيب يخالطه ويداخله(, فلو أراد أن يسافر به لم 

يمكّن ما لم تظهر عدالتها)» نص عليه الشافعي رحمه الله0)؛ ولسنا نعني 

به سفر النقلة» فإن في النقلة خلافًا سنذكره!'). وأما المكاتب فليس من أهل 
الالتقاط7")؛ وإنما جعلناه من أهل اللقطة لأنها كسب وهو من أهل 
الكسب7"., والالتقاط يوجب الحضانة» وهو شاغل عن الكسبء فهو تبرع 

من المكاتب7!)؛ حتى لو كان بإذن السيد فيخرّج على تبرعه بإذنه!' © 

والعبد لو التقط بإذن السيد» فهو ملتقط» ويرجع النظر إلى حال السيدا' '). 


60/4 

)١(‏ في الأصل: (فهذا)» والصواب ما أثبت. 

.485 »4 85/4 وروضة الطالبين‎ :78١/5 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

0 انظر نهاية المطلب ”/ل١5١/بء‏ والوسيط 5/5 »53١‏ والتهذيب 070/5٠ه.,‏ 
والعزيز شرح الوجيز :58١/16‏ وروضة الطالبين 5/855/5. 

(:) لأنه لا يضمن أن يسترقه. 
انظر الوسيط ٠*1‏ والتهذيب 5 , والعزيز شرح الوجيز 25 وروضة 
الطالبين 585/5. 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص54 ١؛‏ ونصه: >ولو أراد الذي التقطه 
الظعن به فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له وإلا منعه<. 


( 

) انظر نهاية المطلب ”/ل55 ١/أء‏ والوسيط 5/5 .5١‏ 
(6) انظر نهاية المطلب "؟/ل55١/أ.‏ 

( 


انظر نهاية المطلب /ل55١/أ»‏ والوسيط 4/4 70. 
)٠١(‏ والمذهب الانتزاع من يده. 
انظر روضة الطالبين 5355/5 . 
)١١(‏ وكأن السيد هو الملتقط. 
انظر نهاية المطلب ؟/ل55١/أ»‏ والبيان //١؛‏ وروضة الطالبين 85/4 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


فأمَا الفقير فإنه أهل للحضانة والالتقاط!')» وسنذكر أن نفقة اللقيط 
ليس على الملتقط("). 

فإن قال قائل: فلو ازدحم جماعة على اللقيطء فما الطريق فيه؟ قلنا: من 
ليس أهلاً لا يزاحم الأهلء؛ كالعبد والحرء والمسلم والكافرء ونظائرهم("؛ 
أما من كان أهلاً إذا نازع الأهل فإن فضله بصفة مؤثرة في الحضانة 
تقتضي النظر للصبي المسلم فيسلم إليه» ويُقدم!". 

ويتهذب هذا بالنظر في صور: 

إحداها: الغني والفقير إذا ازدحما نقدم الغني7”)؛ لأنه قد يحتاج إلى 
الإنفاق» وقد يتبرع الغني عليه!'), فأما المتوسط يساره المترقي عن الفقر 
هل يقدم عليه المتوسع في اليسار؟ اختلف فيه الأصحاب7", ولعل الأظهر 
القدريةة ذا الاضيط لمرراقته الوق لكا 


)١(‏ وهو الصحيح. 
انظر الوسيط 5 والعزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
/61 
وفي وجه آخر: لا يقر في يد المعسر. 
انظر البيان .١8//‏ 

.5857/56 والعزيز شرح الوجيز‎ »١8/8 انظر ص557», وانظر البيان‎ )١( 

0 انظر التعليقة الكبرى ه, ١همه,‏ ونهاية المطلب 15/95 5١/بء‏ والوسيط 
4 » والعزيز شرح الوجيز 587/1. 

(4) انظر العزيز شرح الوجيز .585/1١‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 551/7؛ ونهاية المطلب ”/ل554١/بء‏ والوسيط 
0 
وهو الأصح. 
انظر التهذيب 14 والعزيز شرح الوجيز 2001 وروضة الطالبين 
0000 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5857/16. 

(0) فمنهم من قال: يضم إلى من الضم إليه أنفع. 
ومنهم من قال: إذا استويا في نفي الفقرء فلا نظر إلى الأنفع. 
انظر نهاية المطلب ”/ل15١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 587/6. 

(4) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


الثانية: الظاهر لتيل يعم على المستور ا الأركان الشيخ أبو محمد 
يقطع بتقديمه كما يقدم الغني على الفقير! '"» ومن أصحابنا من ذكر خلافًا ولم 
ينزل المستور منزلة الفقير» فإنه يقول: المقصر من لم يبحث عن عدالتي فأنا 
عدل؛ والحضانة حق لي فلا أتركه!". 

الثالثة: البلدي والقروي إذا اجتمعا يقدم البلدي» وإن كان // القروي 
من أهلدا*)؛ لأن للإقامة في البلد فوائد ظاهرة للصبي على ما سنذكره من 
بعد(”), فأما الحضري فمقدم على البدوي7')؛ 0 البدوي ليس أهلاآً على 
معنى أنه لا يجوز له نقل الصبي إلى البادية كما سنذكره/") 

الرابعة: المرأة لا تقدم على الرجل7()؛ وإن كنا نقدمها في حضانة 
الولد؛ ل ا د ا ا 
والملتقط لو استأجر حاضنة لكانت كالملتقطة المزاحمة/')؛ هذا إذا اختلفت 
صفاتهم» فإن تساووا في الصفات فالسابق إلى الالتقاط مقدء/' '2» حتى لو 


انظر روضة الطالبين 585/5. 
)١(‏ فيه وجهان: أصحهما أنه يقدم على المستور. 
انظر روضة الطالبين 585/54. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل55١/ب.‏ 
وهو الوجه الأول» وهو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 787/5؛ وروضة 
الطالبين 585/5. 
(*) انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر التعليقة الكبرى ؟551/7, والوسيط 5/5 ١”؛‏ وروضة الطالبين 5858/5. 
(5) سيأتي ذكره ص5556 » وانظر البيان .١9//‏ 
(1) انظر التعليقة الكبرى :55٠0/7‏ وروضة الطالبين 589/5. 
(0) انظر التعليقة الكبرى »550/١‏ ونهاية المطلب ”/ل5 5 ١/أء‏ والبيان 2١8/8‏ 
(6) ولكن يقرع بينهم. 
انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء»‏ والوسيط ,”٠05/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
7/5”, وروضة الطالبين 585/5. 
(9) انظر المراجع السابقة. 
0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


دك 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


كان فقيرًا ولحقه موسر فلا يزاحمه؛ لأن الحق بعد ثبوته لا ينقض بما 
يرجح به في ابتدائه» فأما إذا سبق أحدهما إليه ووقف على رأسه واقتصر 
على الوقوفء فهل يثبت له حق التقدم بهذا القدر إذا لحقه الثاني قبل 
الرفع؟ فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو محمد(')؛ فأما إذا استويا في السبق 
ولم يظهر ترجيح فلا سبيل إلى التسليم إليهما(')؛ إذ الاشتراك في الحضانة 
غير ممكنء والمهايأة تضر بالصبي؛ فإنه ألوفء وإذا قطع بعد الألف 
عظم عليه؛ فلا سبيل إلا الاقتراع فمن خرجت قرعته قدم وسلم إليها") 
فرع: لو كانت الحالة تقتضي القرعة فترك أحد الملتقطين صاحبه 
ل ا م د 
يلتقط وقد ترك الزحمة» والثاني أنه يمتنع(”اء وهذا مشكل؛ وتوجيهه أن 
الالتقاط من فروض الكفايات» وقد لا نرى للخائض في فرض من فروض 
الكفايات أن ينزع منها بعد الشروع7''؛ وعلى هذا نقول: لا يجوز للملتقط 


.5١5/54 انظر نهاية المطلب ”7/ل55١/أء والوسيط‎ )١( 


أصحها لا يثبت له. انظر العزيز شرح الوجيز 2 وروضة الطالبين 
20 


9؟) انظ التعليقة الكبرئ */4490 والتهذيب 5/1/4: والوسيط 8/4 والبيان 
والعزيز شرح الوجيز 85/5". 
(؟) والقول بالاقتراع هو الصحيح المنصوصء وهو قول الجمهور. 


انظر المهذب 505/7, والتهذيب 57277/5, والعزيز شرح الوجيز 2585/6 
وروضة الطالبين 541//5. 
(5) ويتفرد به الآخر؛ كالشفيعين. 
وما صححه المؤلف هو الأصح. 
انظر المهذب 2507/7» ونهاية المطلب "/ل65 ١/أء‏ والتهذيب 577/4, والبيان 
:؛ والعزيز شرح الوجيز 585/5؟: وروضة الطالبين 5/810/5. 
وهذا إذاثرك حقه قبل القرعة:فاما :بع القويعة فلذ يعوزة. 
انظر روضة الطالبين 5417//5. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل15 ١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


1٠ 


1٠ 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 1١‏ 


المنفرد بعد الالتقاط أن يرد الصبيّ إلى مكانه ضائعًال'!؛ وله أن يرفعه ١١‏ 
القاضي إن عجز // عن تكفلا'2؛ وهل له ذلك مع القدرة؟ فيه تردد()؛ 
فإن جوزنا ذلك جوزنا لأحد الملتقطين ها هنا الإعراضء وإن منعنا ثمّ فها 
هنا وجهان؛ لأن الحق بعد لم يستقر في المزاحمة/). 

فإن جوزنا له الإعراض صر الثاني كالمنفرد به» وإن منعناه فيقرع 
بينهما ويسلم إلى من خرجت القرعة له(" وقال بعض أصحابنا: ينتصب 
القاضي أمينًا عن جهة التارك ويقرع بينه وبين الآخر. فإن خرجت 
القرعة للأمين سلم إليه('!. وهذا خبط لا وجه ل2ا")؛ فإن قال قائل: هلاً 
خيّرتم اللقيط بين الملتقطين وسلمتموه إلى من يميل إليه؟ قلنا: هذا لا 
يتصور في غير المميزء فإن لم ينفصل الأمر بينهما حتى انتهى إلى سن 
التمييز ففي ذلك احتمال كما في الأبوين7). ويحتمل خلافد!!)؛ لأن الميل 


0 انظر المهذب ؟5:05/5, ونهاية المطلب "/ل5" ١/بء‏ والوسيط 2,53٠١5/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5851/16: وروضة الطالبين 58/6/5. 

(؟) انظر الوسيط 05/4 والعزيز شرح الوجيز 880/5. 

(") فيه وجهان: الأول: ليس له ذلك؛ لأنه من فرض الكفاية» وقد شرع فيه؛ وقدر عليه 
فصار 5 ينا 


انظر نهاية المطلب "/ل15 ١/بء‏ والوسيط 01/5"”, والعزيز شرح الوجيز 


راجع الهامش السابق. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل15١/بء؛‏ وروضة الطالبين 5817/5. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 85/56"؛» وروضة 
الطالبين 81/5 5. 


(0) انظر نهاية المطلب 7/ل57١/أ.‏ 


(4) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 385/6؟؛ وروضة 
الطالبين 81/5 5. 


(19) وهو اختيار البغوي والرافعي والنوويء فلا يخير ولو بلغ سبع سنين. 
انظر التهذيب 14 والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة الطالبين 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1١‏ 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط حل 


إلى أحد الأبوين له أصل من الجبلّة معلوم» ولا وجه يعوّل عليه في الميل 
إلى أحد الأجنبيين!'). 

وهو عبارة عن رفع الصبي الضائع للقيام بحضانته!')» وحكمه أنه 
فرض على الكفاية/)» فإن ترك ضائعًا حرج به أهل الناحية!''» ولا يجب 
على الآحاد مراجعة الوالي لا في ابتدائه ولا في دواما”'. وهل يجب 
الإشهاد عليه؟ هذا يترتب على اللقطة(')؛. فإن أوجبناه فها هنا أولى؛ لأنّ 
الخطر فيه أعظم فإنه يتوقع استرقاقه إن لم يشهد عليه("!؛ وإن لم نوجب 
في اللقطة فها هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجبء اعتمادًا على الأمانة/")؛ فإن هذه أمانة» وليس في 


0 


.585/16 انظر نهاية المطلب ”/ل55١/بء والعزيز شرح الوجيز‎ )١ 
.484/4 الطالبين‎ 


! 
! 


وراجع ص55٠.‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب 5/ل51١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 717/1؛ وروضة 
الطالبين 875/5 5. 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل51١/ب.‏ 
(5) انظر المرجع السابق "/ل١5١/أ.‏ 
(1) والمذهب أنه لا يجب الإشهاد في اللقطة» ويجب الإشهاد في اللقيط. 
انظر روضة الطالبين 7/7/5؛ وراجع ص559. 
وحاصل الخلاف ثللاث طرائق: 
الطريقة الأولى: فيه وجهان كما في اللقطة. 
الطريقة الثانية: القطع بوجوب الإشهاد. 
الطريقة الثالثة: التفريق بين ظاهر العدالة ومستور الحال. 
انظر العزيز شرح الوجيز 278/5”؛ وروضة الطالبين 587/5. 
(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١1١/بء‏ والوسيط ١1١/5‏ 5. 
(6) انظر نهاية المطلب ”/ل١1١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط له 


الإشهاد أيضًا ما يقطع جميع الغوائل؛ فإن تغريبه وبيعه ممكن("). 

والثاني: أنه يجب الإشهاد احتياطًا()؛ وربما يتغير حال الرجل؛ 
ويطمع في الخيانة7). 

والثالث: أنه يجب على المستور الإشهاد ونكلفه ذلك» وإن كان ظاهر 
العدالة» فلا نكلفه ذلك( ومن يوجب // الإشهاد يجعله شرطاء حتى ١١‏ اي 
له 


ولاية فلا تثبت تثبت ما لم تستند إلى ا 


)١(‏ في الأصل: (ومنعه ممكن). وقال الجويني: >إنه لا يجب تعويلاآً على ظن 
الخيرء فإنه لو قدر غيره لم يندفع بالإشهاد شيءء ولم تنحسم الغوائل<. نهاية 
المطلب ”"/ل١5١/ب.‏ 

0( انظر الحاوي الكبير //27"؟؛ والوسيط 7/5؟5١5.‏ 
وهو المذهب. 


انظر التهذيب 01 والعزيز شرح الوجيز 200 وروضة الطالبين 
5:؛ ومغني المحتاج .5١/8/"‏ 


(*) إذ بالإشهاد ربما يعرف نسبه فيما بعد. 
انلو وروظية الطاليية 4 


00 انظر الوسيط 2 والعزيز شرح الوجيز 20 وروضة الطالبين 
00 


(5) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي د 


الفصل الثاني: في أحكام الالتقاط 
والنظر في حكمين» أحدهما: الحضانة» والآخر النفقة. 
استصلاحها'", وإنما النظر في مكان الحضانة؛ وينظر في ذلك؛ فإن وجد 
اللقيط في بلد فليس له النقل إلى البادية(')؛ لعلتين: 


أحدهما: ضيق المعيشة في البوادي» وعسر المداواة ومراجعة 
الطبيب7). 


والثاني: انقطاع النسب فربما يظهر أبوه أو أمه في البلدا؛)ء فعلى هذا 
لو نقل إلى بلدة أخرى أو إلى بادية قريبة من البلدة يسهل المعالجة فيها 
ونقل الدواء إليهاء فيخرّج على قولين؛ بناءً على العلتين7”). 

فأما إذا وجد اللقيط في بادية فإن كان في مضيعة فليس عليه الإقامة 
بهاء وله أن ينقله إلى البلد الذي يقصده. وله أن يقيم ببعض أطراف 
البوادي» فلا حجر عليه في ذلك لأن جميع البقاع متساوية بالنسبة إلى تيك 
البقعة7'). وإن وجده في قبيلة ضخمة:؛ فأراد أن ينقله إلى قبيلة أخرى؛ 


.5"١ راجع تعريف الحضانة ص؛؟‎ )١( 
وليس المراد هنا النفقة على اللقيط,‎ 
والعزيز شرح الوجيز 585/16؛ وروضة الطالبين‎ .32٠01/5 انظر الوسيط‎ 
1 

,7”١05/54 انظر المهذب 505/5, ونهاية المطلب ”/ل55١/أء والوسيط‎ )١( 
.5858/5 والتهذيب 571/5, والعزيز شرح الوجيز 585/1»؛ وروضة الطالبين‎ 

(*) ويفوته العلم بالدين والصنعة. 
انظر المهذب ,505/١‏ والوسيط ."٠1/5‏ والتهذيب ,57١/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 5787/5: وروضة الطالبين 4588/5. 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/أ»‏ والتهذيب ,517١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
86/5" وروضة الطالبين 48/8/5. 

(5) قال النووي: >فعلى المعنى الأول وهو العلة الأولى في نص المؤلف- لا 
يمنع» وعلى المعنى الثاني وهو العلة الثانية في نص المؤلف- إن كان أهل 
البلد يختلطون بهم فلا يمنع» وإلا منع<. انظر روضة الطالبين 5385/8/5 . 
وانظر العزيز شرح الوجيز 5"85/1. 

(5) انظر المهذب 505/5, ونهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ والوسيط 2701/5 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


فيخرّج على النقلة من بلد إلى بلد أخر ى(')؛ وإن أراد نقله إلى بلدء فالذي 
ذهب إليه المعظم جوازء!ا" )؛ فإنَ فائدة التوسع في معيشة البلد للصبيء 
علد على ما امرض بار عور اللبيي لح الإو وه 
أولى7": وذكر القاضي وجهين مبنيين على المعنيين!*) 

الحكم الثاني: الإنفاق عليه؛ ولا يخلو إما أن يكون للقيط مال أو لم 
يكن» فإن لم يكن له مال فنفقته على بيت المال من سهم المصالح7)؛ فإن 
اقترض الإمام على اللقيط // وسلمه إلى الملتقط حتى ينفق بالعدل فله 
ذلك/'!, فإن قال للملتقط أنفق من مالك وارجعء ففي رجوعه وجهان ذكرنا 
نظيره في هرب الجمّال!"!؛ ووجه المنع أنه يؤدي إلى أن يملك غيره مالا 


والعزيز شرح الوجيز 51/1: وروضة الطالبين 5/81/5. 
)١(‏ فيجوز على المذهب المنصوص. انظر الهامش التالي. 
والعزيز شرح الوجيز 531/1: وروضة الطالبين 5/851/5. 
(؟) وهو المذهبء وبه قطع الجمهور. 
انظر المهذب ,5٠05/7”‏ ونهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ وروضة الطالبين 5894/5. 
(*) انظر المهذب ,505/١‏ ونهاية المطلب 7/ل55١/أ.‏ 
وهو النص. 
انظر العزيز شرح الوجيز 585/6. 
(:) انظر المهذب ,505/١‏ ونهاية المطلب ”/ل55١/أء‏ والتهذيب ,5/١/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 5371/1: وروضة الطالبين 5/81/5. 
(5) وهذا أحد القولين» وهو أظهرهماء والأظهر فيه أن طريقه طريق القرض» 
والقول الثاني: أن الإمام يستقرض له من بيت المال أو من بعض الناس. 
انظر التعليقة الكبرى 55/7 5»: والمهذب ؟/”5.0, ونهاية المطلب ”/ل”5١/أء‏ 
(5) وهذا هو القول الثاني: أنه يستقرض له. 
انظر الوسيط /1 5 والعزيز شرح الوجيز 25/5 وروضة الطالبين 
1 
() راجع ص77 5. 
والمنصوص والأظهر أنه يرجع. 


انظر التهذيب 0612 والعزيز شرح الوجيز 55/1 وروضة الطالبين 
000 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


11 


"لأ 


116 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


بنفسه لنفسه معاملة يستبد بها(''» وإن لم ير الإمام ذلك ولم يكن في بيت 
المال مال فهو على أهل اليسار من المسلمين7!؛ ولا سبيل إلى التوزيع 
على كافتهم» ولكن يعيّن الإمام منهم من يراه باجتهاده. فإن تساووا في 
نظره فيتخير الإمام» ولا سبيل إلا هذا؛ إذ لا مطمع في القرعة بين أقوام 
حصن ليوا 

ثم إذا أنفقوا بإذن الإمام ففي رجوعهم خلافء وميل القاضي إلى أنه 
لا رجوع لهمط؟). وكذلك الخلاف في الإنفاق على الفقير المضطر بأمر 
الإمام0”'. ومن أتبت الرجوع؛ وزعم أن وجوب التسليم لا يسقط القيمة: 
فإن من ملك طعامًا ووجد مضطرا مشرفا على الهلاك لزمه التسليم 
بالقيمة/')»: قال الإمام: التسليم بالقيمة في مثل هذا المقام متجه: والرجوع 
على الطاع("., فأما من ظهر افتقاره واضطراره حتى حكم الإمام على 
ذوي الأموال بالإنفاق» فلا يرجعون عليه إذا أيسر؛ لأنه عيال على بيت 
المال. فإذا ظهر لبيت المال مال فهل يرجعون؟ ففيه خلاف كما ذكرناهل"). 


.أ/١77ل/” انظر التعليقة الكبرى ؟555/7» ونهاية المطلب‎ )١ 


كان تيافنة السلايي ‏ كك قم و لوخي لا فاو العدمي شدررس الوه 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 537/5”؛ وروضة 
الطالبين 5/؟53. 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والوسيط .5١0/8/4‏ 
واختار النووي الرجوع.ء فإذا بان رقيقًا رجعوا على سيده؛ وإن بان حرًا وله 
مال أو كسب فالرجوع عليه؛ وإن لم يكن له مال أو قريب قضى الإمام حقهم 
من سهم الفقراء والمساكين. 
انظر روضة الطالبين ا 

(5) انظر نهاية المطلب 7/ل57١/أ.‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 255/7», ونهاية المطلب ”/ل657١/بء‏ والتهذيب 
15 هو والعزيز شرح الوجيز .51١/1‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/ب.‏ 

(6) والظاهر المختار أنه إنفاق فلا رجوع لبيت المال قطعًا. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط + 


فأما إذا كان للقيط مال فنفقته في ماله('2؛ وليس للملتقط أن يستبد بالإنفاق 
عليه. فإن فعل دون مراجعة القاضي ضمنء أسرف أم اقتصدا)؛ وإن فعل 
بإذن القاضي واقتصد لم يضمن("؛ وإن عجز عن مراجعة القاضي فأنفق 
بنفسه ففي جواز ذلك أوجه"): 

أحذها” أنه يخيضة !0 


والثاني: أنه لا يضمن7). 


والثالث: أنه إن أشهد في كل نفقة جاز» وإلا فلا("). 

وقد ذكرنا مثل هذا الخلاف في إنفاق المستأجر على الجمال عند 
هرب الجَمّال!')؛ وها هنا أولى بالجواز // لأنه ذو ولاية وحضانة؛ ولأن 5 
حاصل غرضه أن يصدّق في الإنفاق» ولا يضمن بخلاف المستأجر فإنه 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ؟/547»: والحاوي الكبير 17/8 والمهذب ؟/5.07, 
ونهاية المطلب "/ل١1١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 585/1. 


(1) إذا قدر على مراجعة القاضي ولم يفعل. 

انظر المراجع السابقة. 
*) انظر التعليقة الكبرى 547/7: والحاوي الكبير 8/"؛ والتهذيب 554/54. 
)ذا أنذق مرن غيو إشهاد فسن وان أشهد فترلاك : 

أحدهما: يضمن. 


! 
! 


والثاني: لا يضمنء وهو الأصح. 

انظر التعليقة الكبرى 57/7 5», والمهذب »5٠07/7‏ وروضة الطالبين 535/5. 
5) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/56. 
5) وهو الأظهر. 


انظر الوسيط /1 5 والعزيز شرح الوجيز 25/5 وروضة الطالبين 
00 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل57١/أ»‏ والوسيط »5٠08/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ةا 


0! 
! 


(6) راجع ص577 
وانظر نهاية المطلب ”/ل57١,/أ»‏ والوسيط .5١/8/54‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


يبتغي رجوعًا بما أنفقه من مال نفسه(". 


فرع: إذا سلم القاضي مال اللقيط إلى الملتقط لينفق فهو مؤتمن: 
والقول قوله فيما يدعيه من الإنفاق بالمعروف7!, فإن أسرف واعترف 
بالإسراف يضمنه للقيطع ولا معنى لتحليفه مع اعترافا)» نعم لو نازعه 
اللقيط في عين من أعيان ماله» وزعم أنها باقية وادعى الملتقط إنفاقها: 
فالقول قول الملتقط؛ وإن كان يضمنها لإسرافه/"). 

وفك قال القفان31 الاعن اللقاصبي تلت العين المغصيوية :ف الفول 
قوله» وإن كان الأصل عدمه؛ لأنه لو لم يصدق أدى إلى تخليد الحبس 
عليه وجسيم الخلاص لو كان صادقًا وكان صدقه ممكنًا0). 

فإن قال قائل: كيف يفرض المال للقيط؟ قلنا: يفرض ذلك بالوقف 
على اللقيط والوصية والهبة(') ويقبلها القاضي/"). ويُفرض له مالٌ بثبوت 
يده عليه؛ بأن يوجد ومعه مال مشدود عليه» وهو تحت يده(")؛ إذ البلوغ لا 
يعتبر في اليد»ء والمطلوب منها الاختصاصء وهو حاصلء والرجوع إلى 
العرف7'). ثم يترتب ذلك على ثلاث مراتب: 


.أ/١57ل/7” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 5917/56؛: وروضة 
الطالبين 5355/5. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) أي أنه إذا لم يصدق الغاصب فيما يقوله؛ أدى ذلك إلى حبسه؛ ولو حبس» 
فكيف خلاصه لو كان صادقا؟. 
انظر نهاية المطلب ”/ل57 ١/أ.‏ 

(1) انظر الوسيط ,»2٠07/5‏ والبيان 1/8.: والعزيز شرح الوجيز 85/1”؛ وروضة 
الطالبين 530/5. 

(0) انظر الوسيط 307/4», والعزيز شرح الوجيز 7”85/1, وروضة الطالبين 
0 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل١6١/أء‏ وروضة الطالبين 5350/5. 

(9) انظر التعليقة الكبرى 558/7» ونهاية المطلب ”7/ل١5١/أء‏ والتهذيب 55.8/5: 

والعزيز شرح الوجيز 5853/16: وروضة الطالبين 5310/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


المرتبة الأولى: ما يقطع بكونه تحت يده؛ وهو الثياب الملفوفة عليه 
والمفروشة تحته وطاءً) والملقاة عليه غطاءًء والدراهم في جيبه أو المشدودة 
على طرف ثوبه أو المفروشة تحت فراشه.؛ أو المصبوب عليه من فوق؛ 
وكذلك الدابة المشدودة على طرف ثوب2)؛ وزاد القاضي فقال: لو وجدناه 
في دار أو بيت»ء فالدار تحت يدها "!؛ وهذا تفقه» وإن كان يرتاع أولُ الفكر 
عنه؛ فإن يد الطفل كيد البالغ» وإنما يفارقه أنه لا يتمكن من الذب عنه(). // 

الرتبة الأخيرة/*): ما يقطع بأنه ليس تحت يده. كالدابة المسيّبة وإن 
قرب مربعها منه؛ والدراهم المدفونة في الأرض تحته أو بالقرب من/(), 
والمحكم في الطرفين العرف؛ فإن واضع اللقيط قد يمد ملتقطه بمال 
فيظهر فيه نوعًا من الاختصاصء فإذا سقط أثر الاختصاص فلا حكم 
له(١)‏ 


الرتبة المتوسطة: أن يوجد بالقرب منه ثياب»؛ أو دراهم موضوعة؛ 


أو دابة مربوطة بشجرة؛ ففيه وجهان7'). ومنشؤهما اضطراب العرف». 
والدابة المسيّبة وإن كانت قريبة فهي كالبعيدة؛ فإن تسييب الدابة مما يعتاد 


قطعًا في مثل هذا المقاء!")؛ لكر اه المدفونة فإن كان عمق الأرض لا 


2557/54 انظر التعليقة الكبرى 578/7», ونهاية المطلب ”/ل١٠5١/أء والتهذيب‎ )١( 
.5310/5 والبيان 1/7» والعزيز شرح الوجيز 585/1: وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) هكذا في الأصلء وفي كتاب الجوينيء نهاية المطلب 7؟/ل١5١/أ.‏ 

(؟) أي البعيدة من حيث اللحوق بالملتقط. 

(5) على الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠١/بء‏ والتهذيب 518/5, والبيان ,5٠١/‏ والعزيز 
شرح الوجيز 5950/56؟؛ وروضة الطالبين 531/5. 

(1) انظر العزيز شرح الوجيز .510/1١‏ 

(0) أحدهما: أنه يجعل له. 
والثاني: لا تجعل له؛ وهو الصحيح. 
انظر التهذيب 518/5, والبيان ,٠١/‏ والعزيز شرح الوجيز .51١/16‏ 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل١٠١/ب.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١‏ أ 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


يزيد على عرض البعد فلا تدخل في محل الوجهين؛ لأن ذلك لا يعتاد(') 
نعم لو وجد في ثيابه مكتوبًا كُتب عليه أن الدفين الذي تحته له فقد اختلفوا 
فيه» منهم من قال: لم نبال بالرقعة فأجرى القياس في الدفين!'!؛ ومنهم من حكم 
به؛ لأنه لا يبعد ذلك في العادة(2. وهذا القائل يلزمه الحكم به وإن بعد الدفين 
أو الدابة المربوطة على بعدا"). 

نعم هذه الأموال التي حكمنا بها للقيطء للملتقط رفعهاء وليس له 
الاستبداد بالإنفاق عليه(”) دون إذن القاضيا"'". 

وهل له الاستبداد بحفظها له؟ فيه وجهان: 

أحدهما الجواز7")؛ كما يستبد بحفظها المالك(". 

والثاني: المنع7؟)؛ لأن ذلك لا يثبت إلا بولاية عامة أو خاصة. وأما 


.5.017/4 انظر نهاية المطلب "/ل0١/ب» والوسيط‎ )١( 
والأصح أنها لا تجعل له.‎ 
.55/8/5 انظر العزيز شرح الوجيز 550/1». والتهذيب‎ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل0٠١/ب»‏ والوسيط 07/4؛ والعزيز شرح الوجيز 
5/1 

(؟) والأظهر أنه له. 
انظر الوسيط 307/5. والعزيز شرح الوجيز 510/16؛ وروضة الطالبين 
/1 6 

(4) فيكون له وإنما الاعتماد على الرقعة لا على الدفين. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5510/1: وروضة الطالبين 5311/5. 

(5) أي على اللقيط» وفي الأصل: (عليها)» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر نهاية المطلب /ل١51١/أ‏ والوسيط 08/4؛ والعزيز شرح الوجيز 
١1/1‏ 

(0) وهو الأرجح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 537/5», وروضة الطالبين 437/4» ونهاية المحتاج 
5 » ومغني المحتاج 1 

(8) انظر نهاية المطلب /ل١51١/أء‏ والوسيط 7"08/4؛ والعزيز شرح الوجيز 
١1/1‏ 


3 انظر نهاية المطلب “ل ١‏ ”امأ والبيان /ق3ء والعزيز شرح الوجيز 
١/1‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


0 


5٠ 


كتاب اللقيط الباب الأول: في أركان الالتقاط 


ولاية الحضانة أسرع ثبوتّاء ولذلك تثبت بالأم دون ولاية المال(). 


.أ/١51١ل/7 انظر نهاية المطلب‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الباب الثاني: في أحكام اللقيط 
وللنظر مجال في أحكام: 


ونحن نأتي بقول جامع فيما يحصل به الإسلام؛ فنقول: الإسلام ينقسم 
إلى ما يحصل مباشرة واستقلالاً» وإلى ما يحصل // تابعًا('). 

أما ما يحصل استقلالاً فهو الحاصل من العاقل المكلف()؛ أما 
المجنون والصبي الذي لا يميز لا يتصور ذلك منه7". وأما الصبيّ المميز 
فالمذهب الذي عليه التعويل أنه يلتحق بالمجنون فلا حكم لإسلامه/"). 

وذكر أصحابنا وراء ذلك وجهين: 

أحدهما: أن الإسلام صحيح0). 


)١(‏ انظر الوسيط ,»3٠1/4‏ والعزيز شرح الوجيز 55/1”, وروضة الطالبين 
030000 

(1) ولا يتبع في الإسلام غيره. 
انظر التعليقة الكّزى 551/9: ونهاية المطلب #/ل155/ب؛ والوسيط 4/واءام 
والبيان »١١/7‏ وروضة الطالبين 515/5. 

(*) بلا خلاف. 
انظر نهاية المطلب 7/ل11١/بء‏ والوسيط .5١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 : وروضة الطالبين 455/4. 

(:) وهو الصحيح المنصوص. 
انظر نهاية المطلب 7/ل115١/بء‏ والوسيط .5١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 :» وروضة الطالبين 535/5. 

(5) وهذا وجه ثان في المسألة» وفيه وجه ثالث» وهو التوقف كما سيأتي. 
انظر نهاية المطلب ”/ل15١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/16؛ وروضة 
الطالبين 455/4. 
وهذا الوجه هو مذهب الحنابلة» وقد انتصر له الإمام البخاري بالأحاديث 
الصحيحة الثابتة. 
الكلن هيح النقنارزى مم شنرعه فقم :البارنى رقا كعاب الحكائن: 
باب إذا أسلم الصبي فماتء وانظر المغني لابن قدامة .77/١5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


با"١‎ 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


وهو مذهب أبي حنيفة!'), وهذا متجه قياسّاء بعيدٌ نقلآء وقد ذكرنا 
وجهه في مأخذ الخلاف. 

والثاني: أن إسلامه موقوفء فإن أصر بعد البلوغ تبين صحته؛ وإن 
أعرب بعد البلوغ عن نفسه بالكفر تبيئًا أنه لا حكم له("). 

وقد قال الشافعي رحمه الله في بعض مجاري كلامه: إذا نطق صبِيٌ 
مميز من صبيان الكفار بالإسلام وظهر لنا إضماره نحول بينه وبين 
الكفار7). فاختلف الأصحاب على مذهبه الصحيح, فمنهم من قال: هو 
محتومء ويثبت بإسلامه هذا القدر من الحكمط؟)» ومنهم من قال: معناه أنا 
نرفق بأبويه ونستعطفهماء فإن أبيا لم نوقع الحيلولة7). 

وقال الأستاذ أبو إسحاق: صبيان الكفار لا يحكم لهم بالفوز في 
الآخرة؛ لتعارض الأخبارء وإذا أعرب عن الإسلام وأضمره حكمنا له 


)١(‏ انظر المبسوط »١5٠١/٠١١‏ والاختيار لتعليل المختار 5/8/5 »١‏ وفتح القدير 
مع الهداية 00 

)١(‏ أي الإسلام الذي أعرب عنه في سن التمييز موقوف إلى البلوغ. 
انظر نهاية المطلب 7/ل77١/بء.‏ 67١/أء‏ والوسيط »5١9/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 59357/5؟؛. وروضة الطالبين 5/5 535. 
قال الجويني: >وهذان الوجهان غير معدودين من المذهبء والمنصوص عليه 
لصاحب المذهب قديمًا وجديدًا أنه لا اعتبار بلفظ الصبي في الإسلام» ووجوده 
وعدمه بمثابة<. نهاية المطلب ”/ل11١/ب.‏ 

0 ونص الشافعي: >فإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام» ألحقناه 
به ومنعناه أن ينصره. فإذا بلغ فامتنع من الإسلام لم يكن مرتدًا نقتله» وأحبسه 
خيفة رجاء رجوعه<. 
قال المزني: قياس من جعله مسلمًا أن لا يرده إلى النصرانية. 
انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ ونهاية المطلب "'/ل7"7,/أء وروضة 
الطالبين 5/5 55. 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل57١/أ»‏ والوسيط »"١91/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
“ا 


(5) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل57١,/أ»‏ والوسيط 7059/5؛. وروضة الطالبين 5/5 55. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ادحا 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


بالفوز7')؛ وهذا ينبغي أن لا يخالف فيه؛ ولكن يلزم عليه الحكم بإسلامه 
ظاهرًا إذا حكم له بالفوز7". 

التفريع: إن فرعنا على البعيد في تصحيح إسلامه فهل يحكم بإسلامه 
تبعًا لأبويه في هذه الحالة؟ هذا مما تردد فيه أصحاب أبي حنيفة7), وهو 
على الترددا:). وكذلك التردد في ردته؛ فيحتمل تصحيحها؛ نظرًا إلى 
وجوب الاعتقاد. ويحتمل إبطالها؛ لما فيه من الإضرار7)؛ هذا حكم 
الاستقلال. 


أما التبعيّة فلها ثلاث جهات: تبعية الوالدين()» // » وتبعية المتابي(", 


انظر نهاية المطلب "/ل57١/أء‏ والوسيط 019/5”. والعزيز شرح الوجيز 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 157/56" وروضة 
الطالبين 535/5. 


(") إذا أسلما جميعًا حكم له بالإسلام» وإذا أسلمت الأم فقط فيكون إسلامها إسلامًا 
له عند الحنفية. 
الاعتبار بالمكان» وفي رواية أخرى الاعتبار بالملتقط. 
انظر المبسوط »5١5/١١‏ والاختيار لتعليل المختار ؟7/١75.‏ 


(:) انظر الحاوي الكبير 5/8 5» ونهاية المطلب "/ل5/8١/أء‏ وروضة الطالبين 
رق 


(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل5/8١/أ.‏ 
قال النووي: الحكم بصحة الردة بعيدء بل غلط. والله أعلم. 
انظر روضة الطالبين 535/54. 

(1) بعدها في الأصل: (وذلك يفرض)»؛ وهو سبق نظر من الناسخء لعدم مناسبتها 
هناء وتكررها مع ما قبلها في السطر التالي. 

(0) السابي: هو الذي يسبيه؛ أي يأسره. والسبأ أصل الأسرء يقال: سبيت العدو 
سبيا إذا أسرته. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


| 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


وتبعية الدار!"). 
الجهة الأولى: في تبعيّة الوالدين» وذلك يفرض على وجهين: 
أحدهما: أن يتقدم الإسلام على العلوقء إمَا إسلامهما أو إسلام 
أحدهماء فالولد محكوم بإسلامه مطلقًاء قبل البلوغ وبعدده7!, ولو بلغ 
فأعرب عن نفسه بالكفر حكم بردته(). 
الثاني: أن يفرض بعد العلوق؛ وذلك أيضًا يوجب الحكم في الحال 
بالإسلام» لا على فصل بين أن يكون في حال الاجتنان أو الانفصال/'). 
وأما الأجداد والجدات إن أسلم واحد منهم من بعد فقد الأبوين: 
فيقضى بالإسلام أيضًا تبعاء لا فرق فيه بين من يرث وبين من لا 
يرث0()؛: وليس هذا مأخودًا من باب الرجوع في الهبة؛ لأن مأخذ هذا 
تغلب الإسلاء('). نعم إسلام واحد منهم في حياة الأبوين أو حياة أحدهما 
يخرج على وجهين في اقتضاء التبعي/'). ووجه المنع أن الملاصق 
بالدرجة كالحائل عن استتباع من فوقه؛ فهو أولى بالاستتباءع7). 
انظر النظم المستعذب 55/7. 
)١(‏ والتبعية تتعلق بالصبيان والمجانين. 
انظر نهاية المطلب ”"/ل517١/أ.‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 557/7, والحاوي الكبير 5/8 5» والبيان .»١١/8‏ 
وروضة الطالبين 535/5. 
0 بلا خالاف. 
انظر الحاوي الكبير 55/8» ونهاية المطلب ”/ل57١/أء‏ والوسيط 25١9/5‏ 
وروضة الطالبين 535/5. 
(:) انظر الحاوي الكبير 5/8 5» والبيان »١١//‏ والعزيز شرح الوجيز 917/6”, 
وروضة الطالبين 535/5. 
(5) انظر نهاية المطلب 7/ل717١/بء‏ والوسيط ,7”١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 وروضة الطالبين 535/5. 
(1) انظر نهاية المطلب ”/ل117١/ب.‏ 
(0) والأصح أنه يتبع» وإن كان الأب حيا. 
انظر روضة الطالبين 535/5. 
(8) انظر نهاية المطلب */ل51١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 59/8/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


نه 


3 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


ثم لهذا الصبي ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى: ما دام صبيًا فجميع أحكام الإسلام ثابتة له في 
القصاصء» والإجزاء عن الكفارة» والميراث» وغير ذلك من خصائص 
الإسلاء7"). 
الحالة الثانية: أن يبلغ ويعرب عن نفسه؛ فإن أعرب بالإسلام 
استمرت تلك الأحكام!')» وإن أعرب بالكفر فقولان: 
أحدهما: أنه يحكم بردته؛» كالصبي المخلوق من ماء المسل7". 
والثاني: أنه لا يحكم بردتها:). وهو ظاهر ما نقله المزنيء فإنه قال: لم أجبره 
على الإسلاء(). 
وطريق توجيهه أنه مفطور من ماء كافر ولم يصدر منه التزامء والتعويل 
على استقلاله أولى من التعويل على التبعية» وليس كالمخلوق من ماء 
المسلم فإنه جزء من المسلم والحرية لا تتعين بعد العلوق7"". 
التفريع: على القولين إن قضينا بردته لم يخف حكمدا")؛ فإن قضينا بأنه // 
غير مرتد فنقدره كافرًا أصليّاء يقر بالجزية إن كان دينه قابلاً 


.5١١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل58١/أء والوسيط‎ )١( 

257/7 انظر الحاوي الكبير 535/5» ونهاية المطلب "/ل58١/أء والبيان‎ )١( 
.53151/5 والعزيز شرح الوجيز 531/8/1: وروضة الطالبين‎ 

(؟) وهو المشهورء واختاره الماوردي؛ وصححه العمراني والرافعي. 
انظر الحاوي الكبير 55/8» والبيان //57»: والعزيز شرح الوجيز 358/5”: 
وروضة الطالبين 537/5» ونهاية المحتاج 551//5» ومغني المحتاج 577/١‏ . 

(:) انظر الوسيط ,»5١١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 38/1”, وروضة الطالبين 
ا( 

(5) ونصه في مختصر المزني: >ولا أجبره على الإسلام<. 
انظر مختصر المزني على الأم ص8 :5 .١‏ 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل18١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 51/8/1, وروضة 
الطالبين 535/5. 


(0) ولم ينقض بردته ما أمضيناه من أحكام إسلامه. 


انظر نهاية المطلب ”/ل58١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 5918/56:؛ وروضة 
الطالبين 5317/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


اب 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


للتقرير7'!؛ وإن لم يكن لا نعبأ به» بل نلحقه بمأمنه!'!» وإن تنصر 
وكان أبواه يهوديين فهو كتنصر اليهوديء وفيه أقوال مذكورة في 
كتاب النكاح7). 
وأمّا الأحكام التي أمضيناها من إجزائه عن الكفارة» وتبرئة الذمة بعتقه 
والإنفاق عليه من بيت المالء» وتوريثه من المسلم؛» وحرمانه من 
الكافر» ففيه وجهان/'): 
أحدهما: أنا ننقضها؛ لأنه كافر أصليء وكنا نحكم به للحال كما نحكم 
بتصرفات المتهب في مرض الموت للحال7). 
والثاني: أنا لا ننقضها؛ لأن سبب التبعية كانت قائمة» وإنما انقطعت 
الآن(')؛ قال صاحب التقريب: إن نقضنا الأحكام لم نسترد ما أنفقنا عليه 
من بيت المال؛ إذ الإمام قد ينفق على الذمي لأجل مصلحة»فتحصلنا على 
أن الأحكام منفّذة في الحال» وفي تتبعها بالنقض خلاف("). 
الحالة الثالثة: ما بعد البلوغ وقبل الإعراب: إن جعلناه بالكفر مرتدّاء 
فجميع أحكام الإسلام مطردة7"). وإن جعلناه كافرًا أصليّاء فما يصدر منه 


0 انظر نهاية المطلب ”/ل58١/ب.‏ 

0 انظر المرجع السابق. 

0 انظر البسيطء؛ تحقيق عوض الحزربىي كتاب النكاح ص351:0-785, وانظر 
نهاية الفطلب لان 


(5) أي الأحكام التي وجدت قبل البلوغ؛ وهو صبيء فيها وجهان؛ وأما بعد البلوغ 
وقبل الإعراب؛ فإنها منقوضة إذا قلنا إِنّهِ كافرء وسيأتي بيانه. 


انظر الوسيط .57١١/5‏ 
(5) وهذا الوجه هو الأصح. كما بعد البلوغ. 


انظر نهاية المطلب "/ل8" ١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5353/6؟؛: وروضة 
الطالبين 5317/5» ومغني المحتاج 2 


(1) انظر نهاية المطلب "7/ل53١/أ»‏ والوسيط »"١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
لالحا 


(0) انظر نهاية المطلب 7/ل53١/أ.‏ 


(8) 'انظوو نياية النطنب ©/1/1540:والناق 45/6:والعؤية شرح التوحيد 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كنات اللقيدة الباب الثاني: في أحكام اللقيط 1 


ثم يعرب بعده بالكفر منقوض قطعًا!''. وما يصدر من الأسباب ويفوت 
إعرابه بموت أو قتل ففيه وجهان7').» وحاصله ترتيب على عكس حالة 
الصبي. فلا توقف في الانعطاف. وفي تنفيذ الحكم في الحال؛ لانقطاع 
سبب التبعية» وانعدام الاستقلال بعد2, وفائدة الوجهين أنا إن نفذنا حكمًا 
فأعرب بالكفر تبين انتفاؤه من الإرث» والإجزاء عن الظهار في الكفارة 
وغيرها)؛ وإن فات إعرابه بالموت أو القتل: يقررا”! ويخرّج وجوب 
القصاص على قاتله المسلم على هذين الوجهين/"". 

فإن لم نجر أحكام الإسلام فلا قصاصء وإن أجريناه ففي القصاص 
تردد» وميل النص إلى // سقوطه للشبه7). وقد نص على أن الواجب س؟ ,] 
دية مسلء!'). وهو تفريع على أنه لا يحكم بردته لو أسلمء فإنا لو حكمنا 
بردته يجب القطع بوجوب القصاص7")» ونقل عن القاضي أنه لو [قتل بعد 


69 لعن المر اهم الننافة 

05 اخدهماء إمساء معاد الأمف عا ويك ف اعد 
الثاني: وهو الأصح., أنها تنتقض؛ لأن سبب التبعية الصغرء وقد زال الصغر. 
الظن االغوية شويع الوحية 85/9 وزروضة الطالليق 239/4 : 

0 انظر العزيز شرح الوجيز 59353/5؟. وروضة الطالبين 5337/5. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل53١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5353/5”؛ وروضة 
الطالبين 591/4. 


(5) انظر نهاية المطلب 7/ل753١/ب.‏ 

(1) الأول: التعلق» كما لو قتل قبل البلوغ. 
والثاني: المنع؛ لأن سكوته يحتمل الكفر. 
انظر التعليقة الكبرى 511/5, والعزيز شرح الوجيز 513/1.؛ وروضة 
الطالبين الطالبين 53:17/5. 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أء‏ والوسيط ,»5١١/4‏ والبيان 47/8» والعزيز 
شرح الوجيز 5939/56؟؛ وروضة الطالبين 5517/5. 

(8) وهو الأظهر. 
اتن النياة //5 44 وروضنة الظالنيق: الاقاة:. 

(9) انظر نهاية المطلب "؟/ل١7١/أ.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كنات اللقيدة الباب الثاني: في أحكام اللقيط 8 


البلوغ وقبل الإعراب](') قضى بسقوط القصاصء مع التفريع على قولنا: 
إنه مرتد بالكفر» وهذا ضعيف0). 

ونص الشافعي رحمه الله محمول على القول [الآخر]!؛ وعليه نص 
في المختصر؛ إذ قال: لو بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر لم يحكم بردته» ولم 
يجبر على الإسلاء/:). وما نقل عن القاضي أنه قال: >لو مات في هذه 
الحالة ورثه حميمه؛. ولو مات حميمه فإرثه موقوف<. فإن أراد بأنه 
موقوف على أنه يقال له: أعرب عن نفسك؛ فمتجهء فإن أعرب بالكفر فقد 
ذكرنا أن الأحكام منقوضة؛ وإن أراد: أنه لو مات بعد موت حميمه لا 
يحكم له بالإرث» فلا وجه له؛ إذ لا فرق بين إرثه والإرث منه7). 

فإن قيل: هل يدفن في مقابر المسلمين؟ قلنا: الأولى القطع 0 
في هذاء واستصحاب حكم الصبي فيه وفي إقامة الصلاة علي»ا") 
والقياس تخريجه على القولين؛ ثم على التفصيل المذكور بعده في الأحكام. 
هذا كله في تبعية الصبي/". أما المجنون: فإن بلغ مجنونًا فحكمه حكم 
الصبيان7؛ وإن بلغ ثم ابن جنيء وقلنا: لا تعود ولاية المال عليه للأب؛ 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها. 
انظر نهاية المطلب /ل١7١/أ.‏ 
(؟) وعد الجويني ذلك من هفوات القاضي حسين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أء‏ 00 شرح الوجيز ٠0٠/1‏ 5. 
(") غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل١7١//.‏ 
(4:) ونصه في المختصر: >فإذا أعرب عن نفسه فامتنع من الإسلام لم يبن لي أن 
أقتله» ولا أجبره على الإسلام<. مختصر المزني على الأم ص58 .١‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ»‏ والوسيط "١١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
(1) وهو المختار؛ لأن هذه الأمور مبنية على الظواهرء وظاهره الإسلام. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١٠7١/أء‏ وروضة الطالبين 539/5. 
(0) انظر نهاية المطلب "؟/ل١7١/أ.‏ 
0 6) انظر التعليقة الكبرى 0/5 . والحاوي الكبير 7 ؛ والعزيز شرح الوجيز 


االسيط في المدجا لجيج الدروالئ 3 


كتاب اللقيبط اليباب الثاني: في أحكام اللقيبط 5 


فلا يحكم بتبعيته» وإن قلنا يعود فقد ألحقناه بالصبيء» وكذلك نفعل في 
التبعية» ثم لا نفرق بين الأب والأم كما في حق الصبيا7). 

الجهة الثانية في الاستتباع: تبعية السّابي المسلم المسترقء فالمسلم إذا 
سبى صبيًا دون أبويه تبعه في الإسلاء'!» وكان السبي في حكم إيجاد آخر 
مستفتح» فإنه انقلب وصفه وصار رقيقًا مفقودًا لنفسه» موجودًا لغيره؛ 
فيحكم له بالإسلام تبعًا لإسلام سابيه» وكأنه أوجده لنفس7". 

ولو سباه ذمّي فوجهان: 

أحدهما أنه يحكم بإسلامه؛ لأنه من أهل // دار الإسلاءط!؟)» وهذا ١١ب‏ 
ضعيف؛ لأن أهلية الدار لم تناف كفره وكفر أولاده”). وهذا هو الوجه 
الثانى7'). 


20/1 وروضة الطالبين 1 
)١(‏ والأصح أنه يتبع أبويه. 


انلق الفخليقة الكمريى 9 فقن لحار العندرن )رازه انو درمز شرح ايز 
57 . وروضة الطالبين 5/1 


00 انظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء‏ والوسيط .5١57/5‏ 


المهذب فذكر في السير في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر المذهب أنه 
لا يحكم بإسلامه<. 


افخلق: ورويحضية كالبو 2 
وذكر الماوردي وجهينء وذكر أن الظاهر عدم الاستتباع. 
الكزو باللخارر' الكثين 8876 
(؟) ولأنه صار تحت ولايته. 
انظر البيان »١١/7‏ والعزيز شرح الوجيز 6/٠٠45؛‏ وروضة الطالبين 535/4/5. 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل١٠07١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 16/١٠5»؛‏ وروضة 
الطالبين 53/8/5. 


(5) وهذا تعليل للوجه الثاني بعدم إسلامه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .50١/16‏ 
(1) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


وعلى هذا لو أسلم بعده لم يحكم بإسلام المسبيء وإنما التأثير 
لاسترقاق المسلم/'). وكذلك لو باعه قبل الإسلام من مسلم لم يتبع الطفل 
الكافر المشتري المسلء/")؛ لأن الطارئ هو الملك دون الرق("؛ ولذلك 
نقول: يندفع النكاح بابتداء السبي» ولا ينقطع بتبدل الملك/2). 

فأما إذا سباه ومعه أبواه أو أحدهما فلا يتبع السّابي في الإسلاء()؛ 
أجمع عليه الأصحاب7)؛ وهذا فيه غموض؛ ولكن سببه أن تبعية الأبوين 
أقوى عند إمكان النظر إليهاء وإذا قطعناه عنها فكأنه فقدهما وفقداه("), ثم 
لو مات بعد ذلك أبواه لم يحكم بإسلامه؛ لأن الموجب انعقاد الاسترقاق 
سببًا للإسلام والاستتباع ولا نظر إلى الطارئ/؛ ثم من حكمنا بإسلامه 
تبعا للسابي فتفصيل أحكامه وإعرابه عن نفسه بعد البلوغ كالتفصيل في 


انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/بء‏ والوسيط ,»5١١/5‏ والبيان »١5//‏ والعزيز 
شرح الوحيز 41/1 وزوكية الطالبين 250/4 

[1) فالمطي يكال النشيءاولبن ]باذع البنانن قينا بعك 
انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .50١/5‏ 

(؟) أي لو باعه الذمي لمسلم لم يحكم بإسلامه. 
انظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء‏ والوسيط ,3١7/4‏ وروضة الطالبين 
0 

(؟) انظر الوسيط ,5١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5٠١/1‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .50١/16‏ 


(5) انظر التعليقة الكبرى ”555/7؛, والحاوي الكبير 55/8» ونهاية المطلب 
*“/ل١7١,/أء‏ والوسيط ,»"١7/5‏ والبيان 7/8١؛.‏ وروضة الطالبين 5359/5. 


(1) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ.‏ 
وقال النووي: فلا يتبع السابي في الإسلام قطعًا. 
روضة الطالبين 459/4. 
(0) انظر الحاوي الكبير 45/8» والوسيط "١7/5‏ والبيان .١7/4‏ 


(6) انظر التعليقة الكبرى 555/7» ونهاية المطلب ”/ل١7١/أ»‏ والعزيز شرح 
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كنات الاقم الباب الثاني: في أحكام اللقيط ا 


الصبي المحكوم بإسلامه تبعًا بالإسلام الطارئ من أبويه وقد ذكرناء!") 

الجهة الثالثة في الاستتباع: وهو القسم المقصود في أحكام اللقيط» فإذا 
وُجِدَ لقيطً فإسلامه وكفره يبتني على نسبة الدارء فإن كان في دار الإسلام 
فمسل7'!, ودار الإسلام ثلاثة أقسام: 

قسم هي تحت قبضة المسلمين» وهم يسكنونها فاللقيط فيها مسلء()؛ 
وإن كان يسكنها أيضًا أهل الذمة(؟) 
مسلمون أو مسلم واحد مثلاً فاللقيط مسلء(”!؛ وإن لم يساكنهم مسلم أصلا 
فاللقيط فيها كافر!')؛ ولم يختلف الأصحاب فيها("2؛ وخالف فيه أبو إسحاق 
بينههد7"), ولقد كانت الدار منسوبة إلى الإسلام» وهذا يشكل في الصورة 5؟7١أ‏ 
ولا مخالفة في المعنى/"). 


)١(‏ راجع ص576. 


وانظر نهاية المطلب "7/ل١2١7١/أ»‏ والوسيط »5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
٠ ”/5‏ وروضة الطالبين 519/5. 


.500/5 وروضة الطالبين‎ .7”١7/54 انظر الوسيط‎ )١( 
.ه٠7١/5 (؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١72١/أء والوسيط 5/؟١١5» والتهذيب‎ 
.6٠00/5 وروضة الطالبين‎ 
انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ» والتهذيب 5720/4: وروضة الطالبين‎ )4( 
.0/ 
انظر المراجع السابقة.‎ )5( 
على الصحي:‎ )1( 
.5٠00/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ» والوسيط 7/5١7؛ وروضة الطالبين‎ 
ولكن تصحيح النووي فيه إشارة إلى الخلاف.‎ )'( 
انظر الهامش السابق.‎ 
.51/1١/5 انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أء والوسيط 7/4١"؛ والتهذيب‎ )8( 
.ب/١١١ل/" انظر نهاية المطلب‎ )1( 


اللسيطفي الب بجا جيم الخرالي ف 


كنات للقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط مس 


فأمًا دار الحرب('): فكل بلدة هي في قبضتهم وتحت سلطتهم؛ فإن لم 
يساكنهم فيها مسلم فلقيطها كافرء ولا نظر إلى من يعبر بها من المسلمين 
مجتازًا(')؛ نعم لو كان يساكنهم التجار من المسلمين ففيه وجهان7"'؛ ولو 
كان فيها أسارى محبوسين فوجهان مرتبان» وأولى بأن يكون كافرًا(')؛ 
ومن لا يحكم بالإسلام يزعم أنه لا يكتفي بمجرد الإمكان» ولذلك لا يكتفى 
بالعابرين من المسلمين» فينبغي أن ينضم إلى الإمكان نسبة الدار7). 

ثم إذا حكمنا بإسلام الضبي تبعًا للدار» فلو بلغ وأعرب عن نفسة بالكفر 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من أقسام دور الإسلام؛ وهي دار كان المسلمون يسكنونها 
ثم جلوا عنها وغلب عليها الكفارء فإن لم يكن من يعرف بالإسلام فهو كافر 
انظر العزيز شرح الوجيز ٠7/1‏ 5: وروضة الطالبين .5٠00/5‏ 
وقال النووي: >وأما عد الأصحاب الضرب الثالث دار إسلام فقد يوجد في 
المتأخرين تنزيل ما ذكروه على ما إذا كانوا لا يمنعون المسلمين منهاء فإن 
منعوهم فهي دار كفر<. 
انظر روضة الطالبين .50١/5‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ»‏ والوسيط :7”١7/4‏ وروضة الطالبين 
0/4 

يه أحدهما: أنه يحكم بإسلامه؛ وهو أصح الوجهين. 
والثاني: لا يحكم له بالإسلام. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 . وروضة الطالبين 5 ونهاية المحتاج 
65 »؛ 555 »؛ ومغني المحتاج 577/7. 

(:) فيكون الحكم على الأصح تغليب الإسلام. 
انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/6 ٠4؛‏ وروضة 
الطالبين .5٠0١/5‏ 

(5) أي أن الذي لا يغلب جهة الإسلام يزعم أنه لا يكفي تمكنهم من الخروج من 
السجونء كما أنه لا أثر لطروق العابرين من المسلمين. 
انظر بتصرف روضة الطالبين :/ 0 6. 


البسيط في المذهب. للإمام الغزالي ا 


كنات الاق الباب الثاني: في أحكام اللقيط > 


قبل منهط')» ومن أصحابنا من ألحقه بتبعية الوالدين والسابي حتى يخرج على 
التفصيل المذكور7"!؛ ومنهم من قطع ها هنا بأنه ليس مرتبًا؛ لضعف تبعية 
الدار()» وهؤلاء ترددوا في تنفيذ أحكام الإسلام في الصبي فمنهم من 
نفذ(')» ومنهم من توقف7, وإليه ميل صاحب التقريب"'!»؛ ووجّهه 
باختلاف القول في سقوط القصاص عن قاتله؛ وقال: لا مستند إلا كما 
سنذكر(")؛ وهذا انعطاف على إطلاق القول بالإسلام» فإن هذا القائل لا 
يطلق القول به بل يتوقف كما ذكرناه/"). 


.5١1/5 انظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء والوسيط‎ )١( 
(؟) وهؤلاء لديهم قولان كما في تبعية السابي والوالدين:‎ 
أحدهما: أنه أصلي.‎ 
والثاني: أنه مرتد.‎ 
راجع ص126» وانظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء والوسيط 1/5١"5؛ وروضة‎ 
.65٠0١/5 الطالبين‎ 
فيكون كافرًا أصليّاء وهو المذهبء وهذه إحدى الطرق.‎ )"( 


انظر الوسيط :/5,ء والعزيز شرح الوجيز 2٠/1‏ وروضة الطالبين 
٠5‏ . ومغني المحتاج .١١2/7‏ 


(:) وهو الأصح. كالمحكوم بإسلامه تبعًا لأبويه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل١17١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/16٠4؛‏ وروضة 
الطالبين .5٠0١/5‏ 

(5) حتى يبلغ ويفصح بالإسلام. 
انظر المراجع السابقة. 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١17١/ب»‏ والوسيط 4/١"؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
“0ح 


(1) فإن أوجب القصاص فهو مخرج على وجوب القصاص حال الصبيء وإن لم 
يواجب القصاص فيخرج على أنه لا ينفذ حكم الإسلام في الصبي. 
انظر الوسيط »5١١/54‏ والعزيز شرح الوجيز .5٠05/6‏ 

(8) فيتوقف إقامة القصاص حتى يبلغ الصبيء ويفيق المجنون من أولياء الدم. 
انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 505/56. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


فرع: لقيط في دار الإسلام حكم بإسلامه» فإذا استلحقه ذمّي وأقام 
البينة على نسبه لحقه وتبعه في الكفر أيضّاءلانٌ هذه التبعية أقوى» وقد 
ظهر يقينَ'). وإن اقتصر على مجرد الدعوى ثبت النسبء وفي التبعية 
في الكفر وجهان» منهم من حكم به تبعًا للنسب7!؛ ومنهم من لم يسمح 
بتسليط الذمي على تغيير حكم الإسلام بمجرد دعواه!". 

الحكم الثاني الذي فيه النظر في حق اللقيط: جنايته» والجناية عليه: 
أما جنايته كجناية أطفال المسلمين» فخطأه على بيت المال الذي يصرف 
إليه ميراثه(*)؛ إذ ليس له عاقلة/”). وعمده في حالة الصّبى يخرج على 
قولي // عمد الصبي'')؛ وأما الجناية عليه إن كان خطأ فالأرش مصروف 
إليه("2, وإن كان عمدًا موجبًا للقصاص فلا يخلو: إما إن كان نفسّاء أو 


)١(‏ انظر نهاية المطلب 7/ل١7١/بء‏ والوسيط .5١5/54‏ والعزيز شرح الوجيز 
0 وروضة الطالبين :/ 600 


)١(‏ لأن تبعية الأب أقوى. 
ايفن الم احم السافة 

(؟) والمذهب أنه مسلم؛» وهو المنصوصء وصححه الأكثرون. 
انظر العزيز شرح الوجيز :5٠5/1‏ وروضة الطالبين 5057/5. 


(5:) انظر التعليقة الكبرى 5553/7, والوسيط 5/5 ,"١‏ والبيان //55»: والعزيز 
شرح الوجيز ٠7/1‏ 5» وروضة الطالبين 5057/5. 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل7١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 6//ا٠5.‏ 

(5) والقولان هما: 
أحدهما: أن عمده يجري مجرى الخطأ. 
والثاني» وهو أظهرهما: أن عمده يجري مجرى العمد الصحيح. 
قال الجويني: فإن قلنا: لا عمد للصبي في الحكمء فحكم جنايته وهو عامد كحكم 
جنايته وهو مخطئ. وإن قلنا: لعمده حكم» فموجب جنايته مضروب على ماله 
إن كان ل#مالة وان لم يكن لفمطال :قتعا ينمت إلى أن يهة ماناً. 
انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ وانظر الحاوي الكبير 58/8» والبيان //5 25 
وروضة الطالبين ٠5‏ . ومغني المحتاج ١/5‏ . 

032 انظر الوسيط 5/5 ١5»؛‏ والبيان //5:5؛: وروضة الطالبين 57/5؟0٠65.‏ 
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كتاب اللقبط اليباب الثاني: في أحكام اللقيبط لمارا 


طرقًا. إن كان نفسًا فقد نقل المزني: أن للإمام الاقتصاص7"). ونقل البويطي 
نقيضه()؛ فنظم الأصحاب قولين2"7؛. ووجه الإيجاب ظاهر فإنه مسلم 
0000 

ووجه المنع: اختلفوا فيه» منهم من علل بأنه لو ثبت لثبت للمسلمين وفيهم 
المجانين والأطفال» ويجب انتظار انقلاب حالهم عند الشافعي رحمه انيل 
وزيف صاحب التقريب هذا وهو مزيف!ا')؛ لأنه لا قصاصء ولا استحقاق7”") 


ْ[ .١ انظر مختصر المزني على الأم ص55‎ )١( 

)١(‏ وفيه نص عام وهو: >إذا قتل الرجل والولي مجنون أو مغلوب على عقله. 
حبس القاتل حتى يفيق أو يموتء فتقوم ورثته مقامه» فإن لم يكن له ورثة 
فالسلطان يأخذ ديته» وليس له قتله؛ لأنه ليس ولي الدم<. مختصر البويطي 
ضَ 2 

(؟) أحدهما: ثبوت القصاص؛ حقنًا لدماء الملقوطين» وهو الأظهر. 
والثانى: انتفاء القصاص. 
انظر التعليقة الكبرى ؟570/7: ونهاية المطلب "/ل؟7١/أء‏ والبيان //ه4» 
والعزيز شرح الوجيز 8/16٠5؛‏ وروضة الطالبين .5٠07/5‏ 

(4) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 51/1٠5»؛‏ وروضة 
الطالبين 50/4. 

(5) أي أنه لو ثبت القصاص لثبت لجميع المسلمين» ولا يتصور رضى كلهم 
باستيفائه. 
انظر نهاية المطلب */ل7١/أ»‏ والوسيط .7١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
٠/5‏ .» وروضة الطالبين 7/5؟0١٠5.‏ 

(1) انظر الوسيط .5١5/5‏ 
قال الرافعي: >وقوله وزيف صاحب التقريب هذا ...< يعني توجيه القول» ولك 
أن توجه الإشكال على مزيفه من وجهين: 
أحدهما: أن غاية ما يلزم من كلامه ضعف المعنى الذي وجهوا به قول المنع؛ 
والذي وجهه به ضعيف أيضًا؛ لأن قول المنع مرجوح بالاتفاق» ولا يكون ذلك 
إلا لضعف دليله» ولا ينكر أن الضعيفين قد يكون أحدهما أضعف من الآخر؛ 
لكن البحث إذا انتهى إلى مثل ذلك فلي تركه. 
والثاني: أن القولين يأتيان في غير اللقيط مما لا وارث له؛ ولا مجال لما ذكره 
في غير اللقيط» فكما جاز التوجيه بما ذكروه في غير اللقيطء جاز في اللقيط. 
انظر العزيز شرح الوجيز .5١١/6‏ 

(0) في الأصل: (والاستحقاق)» ولعله خطأ من الناسخ؛ والصواب ما أثبت. 


وانظر العزيز شرح الوجيز ٠8/1‏ 5. 


سيط في ,المدجية اجام الخرواني 1 


كنات الاق الباب الثاني: في أحكام اللقيط ا 


إلى الآحاد» ولذلك تصح وصية من لا وارث له لآحاد المسلمين وإن كان 
ماله مصروفقا إلى جهة الإسلام؛ ولا يكون ذلك وصية لوارث؛ لأن 
الإضافة إلى الجهة!'), وخرّج صاحب التقريب هذا القول 0-0 
الدار هل تقتضي تنجيز أحكام الإسلام في الصبىء أم تقتضي التوقف!" 

فعلى هذا لو قُتِلَ اللقيطٌ بعد أن أعرت عن نفع ا ادا ها البلوغ: 
أو قتل نسيب ليس له وارث خاصء أو ورث قصاصا ومات قبل الاستيفاء 
والعفو ولا وارث له؛ فموجب قول صاحب التقريب القطع في هذه 
الصورة بإيجاب القصاص واستيفائه/')» وموجب تعليل معظم الأصحاب 
طرد القولين/*!؛ هذا في النفس؛ أما الطرف فيجب فيه القصاص”7؛ أما 
على طريقة الأصحاب فلتعين المستحق» وهو اللقيط('!؛ وأما على طريقة 
صاحب التقريب فإن بلغ وأعرب عن نفسه بالإسلام تبينا الوجوب» وإن 
أعرب بالكفر تبين أنه لم يجب بناء على أن الإسلام بتبعية الدار ضعيف 
كما نبهنا عليه" وهذا التوقف فيه إذا كان الجاني مسلمًال". 

هذا كله في وجوب القصاص. 

أما استيفاؤه: فإن كان في النفس» وحكمنا بوجوبه. فللإمام استيفاؤه 


هأ 


انظر التعليقة الكبرى 5 :. والحاوي الكبير ,؛ والبيان 5//8:» وروضة 
الطالبين 07/54 5. 


(1) انظر نهاية المطلب "/ل72١/بء‏ والوسيط ,»5١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
6 


(0) انظر نهاية المطلب "/ل75١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 505/56. 
(8) فإن كان ذميًا فلا توقف من جهة الإسلام. 
انظر الوسيط 0/5ه١"5.‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


وله إسقاطه ببدل(). // 

فإن قيل: وكيف يقدر الوالي عن العفو عن القصاص؟ قلنا: وإن لم 
يقدر فيصير ذلك قصاصا واجب الاستيفاء» وينقلب إلى حقيقة الحدود. 
والولي لا يسقط القصاص؛ لأن بلوغ المستحق متوقعء؛ وها هنا لا انتظارء 
ولا وجه للإيجاب»؛ ولا وجه أن ينبني على المصلح7!؛ فأما الطرف 
فيستحقه اللقيط» وليس للسلطان استيفاؤه؛ فإنٌ استيفاء القصاص عندنا لا 
يندرج تحت الولاية/)» وحكى الصيدلاني عن القفال أنه ذكر وجهًا بعيدا 
في أن السلطان يستوفي القصاص الواجب في طرف المجنون/')؛ وقال: 
لم يذكر هذا في أب المجنون» وإنما هو مخصوص بالسلطان7), وزيف 
هذا الوجه. وهو مزيف في مذهب الشافعي رحمه اللهء فإذًا المذهب أن 
السلطان ل يقدر علس الإسقاطء وكذا الولي» ولا يقدر السلطان -0 
الاستيفاء أيضًا كما في الولي7'!, وفيه وجها"). 

فأما إذا أراد أخذ الأرشء» فأجمع ترتيب فيه ما ذكره صاحب 
التقريب» وهو أنه إن كان المجني عليه صبيًا سليمًا عن الجنون غنيًا: لم 
يأخذ المال» بل يحبس ولا يخلى إلى بلوغ/)؛ ولا مبالاة بما عليه من 


)١(‏ وليس له العفو مجانًا. 
انقو التحليكة الكندو: ااانه ناشوف فلار البونات كر #عزاتوتية 
شرح الوجيز 53/5٠5؛‏ وروضة الطالبين 507/4. 

099 انطو فياية المظلب #ارل ١1/8‏ /ب: والوسيظ 1/4 


0 انظر التعليقة الكبرى /ءلاهم, والحاوي الكبير ثمرىةعء والتهذيب 1 
والبيان //45:؛ وروضة الطالبين .5٠057/5‏ 


(5) لأنه لا ينتظر لإفاقته وقت مخصوص. وهو ضعيف عند الأصحاب. 


1 


(5) انظر نهاية المطلب 5/9 17١/أ.‏ 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أ»‏ والوسيط :7”١5/4‏ وروضة الطالبين 
5 


(0) راجع الهامش (5) الصفحة السابقة. 
)0( انظر الحاوي الكبير ثممةء والتهذيب 1 والعزيز شرح الوجيز 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الأذى» فإن في تخليته إبطال القصاصء ونحن نحبس من عليه الدين إلى 
أن يتبين إعساره وإن كان يتصور تحقق إعساره في الحال/!؛ وإن كان 
الصبي مجنونًا فقيرًا فله أخذ المال للحاج/'2؛ وبعد التوقف والانتظار 
فليس للجنون أمد(", ولو وجد أحد المعنيين دون الثاني» مثل أن كان 
مجنونًا غنيّاء أو فقيرًا صبيًا مميرًا فوجهان: 

أحدهما: أنه يأخذ؛ نظرًا إلى الحاجة في إحدى الصورتينء؛ واليأس 
عن الإفاقة غالبًا في الأخرى7"). 

الثاني: المنع؛ لضعف آحاد المعاني). 

التفريع: إذا أخذ الأرش إما في صورة الوفاق7)؛ أو صورة 
الوجهين7")؛ (فهل هو)() عدول إليه بالكلية('), أم هو بدل للحيلولة حتى 


5 » وروضة الطالبين 0 
)١‏ انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والوسيط .5"١5/5‏ 
؟) انظر التعليقة الكبرى 5720/7», والحاوي الكبير 51/8» ونهاية المطلب 


”ل ةلوق والتهذيب 14 والبيان // :2 والعزيز شرح الوجيز 5/٠2ء‏ 
وروضة الطالبين 1 


(") لأن العته ليس له حد ينتهي عنده. 
انظر الحاوي الكبير 59/8» ونهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والتهذيب 5171/5. 
(:) انظر الحاوي الكبير 51/8» ونهاية المطلب ”/ل75١/أ»‏ والعزيز شرح 
الوجيز .537١/5‏ 
(5) وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى ؟“/ءلاه., آل/اهم, والتهذيب 1 والعزيز شرح الوجيز 
ل وروضة الطالبين 011 . 


(1) وهو أن يكون مجنونًا فقيرًا. 
(0) وهو أن يكون غنيًا مجنوتاء أو فقيرًا مميرًا. 
(8) في الأصل: (فهو)» والصواب ما أثبت. 
وانظر نهاية المطلب ”/ل1754١/ب.‏ 
(9) أي أنه عفو كلي وإسقاط للقصاص. 
انظر نهاية المطلب ”7/ل1754١/بء‏ والوسيط "١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


إذا بلغ الصبي رجع إلى القصاص(')؟ ذكر صاحب // التقريب وجهين()؛ 
ولا يخلو كل واحد عن بعدء فإِنْ إسقاط القصاص الواجب لا سبيل إليه؛ 
وفي أحد الوجهين إسقاط وإن كان ببدل» ولو وجب لأجل الحيلولة لوجب 

في الصبي الغني العاقلء. وقد قطعنا القول بأنه لا يأخذ المال بتلك 
لون 

وات اران الات الحبا رجانه تي الوقمط اح يكرا لعل 
بالصبي الفقير(؟ أوفية وكماة: إلا أن يقطع بأحد الوجهين ؛ وهو أنه لا 
يأخذ. فيجب القطع في المجنون الغني؛ فإددجاكة على كمه و قدب 
النظر في اليأس عن الإفاقة ظاهرء أو تحقق الحيلولة بسببها”). وهذا الذي 
ذكرته احتمال؛ والمنقول ما حكيناها'. وهذا كله في السلطان. قال 
الأصحاب: ها ذكرناء اش أخة الآرق من البسلطان مع اللقيط كروي في 
رتبة الولاة» وهو متجه على قولنا: إنه إسقاطء فأما إذا قلنا: اكه لحار لة 
مه ان 

وفيه مسائل: 

الأولى: أن اللقيط يثبت نسبه بإقامة البينة على نسبه مرة» وبمجرد 


“/ة. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ الراجح منها أن أخذ الأرش إسقاط للقصاص. 


انظر نهاية المطلب 7/ل75١/بء‏ والتهذيب 577/5, والعزيز شرح الوجيز 
ة وروضة الطالبين 01 . 


(") انظر نهاية المطلب */ل754١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .57١/5‏ 
(4) انظر نهاية المطلب /ل174١/ب.‏ 

(5) انظر نهاية المطلب /ل74١/).‏ 

(5) انظر نهاية المطلب */ل1754١/ب.‏ 

( 


(0) انظر نهاية المطلب 7/ل75١/بء‏ والوسيط ,»5١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ل وروضة الطالبين 011 . 
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كنات اللقيدة الباب الثاني: في أحكام اللقيط 44١‏ 


الدعوى أخرىء فإذا استلحقه إنسان لحقه» وثبت ماله من الحقوق وما علي!". 
وسببه عسر إقامة البينة على الأنساب(7"» وإذا أقيمت لم يستند إلى العيان؛ وإِنْما 
مستنده التسامح أن يُرى صبي في يد رجل يقوم بحضانته واستصلاحه ويزعم 
أنه أبوه ولا ينازع فيه فهذا غاية الممكن في تعليله1) ثم إن ادعاه على بالغ 
أنه ابنه فأنكره فالقول قوله» وتسقط دعواه بحلفها*)» وإن كان طفلاً فبلغ 
وأنكر فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يسقط الحكم السابق بل يستدام؛ ولا نظر إلى 
الإنكار7). 

والثاني: أنه تنتفي دعواه // بحلفه!')» ويبعد أن يبطل حقه عن اليمين ١١١‏ 
والإنكار بسبب الصبي("). 

الثانية: دعوة الملتقط تثبت النسب كدعوة غيره(”)؛ وقال مالك: 
إن كان لا يعيش له ولد فيصدق؛ فإنه قد ينبذ للتفاؤل ثم يلتقط فتصدقه 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 578/7, والمهذب 50177/7, والتهذيب 575/5, والعزيز 
شرح الوجيز »5١١/1‏ وروضة الطالبين .5٠05/5‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”7/ل517١/أ»‏ والوسيط "١5/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
كا 

(*) انظر نهاية المطلب "؟/ل517١/أ.‏ 

(؛) انظر الوسيط 5١17/4‏ وانظر العزيز شرح الوجيز 757/5 من كتاب 
الإقرارء وكذلك روضة الطالبين .5١/5‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 557/5: وروضة الطالبين »1١/5‏ ونهاية المحتاج 
5 :؛ ومغني المحتاج 559/7. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/أ»‏ والوسيط »5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
7/5 وروضة الطالبين .1١/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب "؟/ل717١/أ.‏ 

(6) انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ والتعليقة الكبرى 51717/7: والحاوي 
الكبير 57/7», ونهاية المطلب "/ل17١/ب.‏ 
ويستحب أن يقال له: من أين صار ابنك؟ لأنه ربما اعتقد أنه بالالتقاط صار ابنَا 
له. 
انظر المهذب ,5٠01/7‏ وروضة الطالبين 5/5 .65٠‏ 
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كنات اللقيدة الباب الثاني: في أحكام اللقيط 4 


العادة» وإن كان يعيش له الأولاد فالعادة تكذبه؛ إذ لا حامل له على 
النبذ!'2» فالقوانين لا تغيّر بمثل هذه الخيالات7". 

الثالثة: دعوة العبدء» وقد نص ها هنا على أنه من أهل الدعوة(", 

أصحهما أنه من أهل الدعوة7”)؛ لأن النسب يعتمد إمكان العلوق 
وتصوّر النسب(). 

والثاني: أنه ليس من أهلا")؛ فإنه لو ثبت النسب لتقدم على حق 
الولاء إذا أعتق!")؛ وهذا توجيه ضعيف؛ فإن النسب ليس تضصدرقًا ينشأ 
حتى يردء وإنما هو إخبار عن ممكن/')؛ فطرد الشيخ أبو محمد القولين 


.55/ انظر المدونة ؟/5لاه,‎ )١( 
وقول مالك ليس في الملتقط؛ وإنما هو في غير الملتقطء ولكن ذكر عبد الرحمن‎ 
بن قاسم أن الملتقط وغيره سواءء لا يثبت نسب الولد منه بقوله إذا عرف أنه‎ 
التقطه‎ 

(") قال الجويني: >فإن عادة الناس تتعلق بالتفاؤل» فإن من لا يعيش له ولد ينبذ 
ولدهء ثم يلتقطه<. ثم قال: >وهذا الذي ذكره لا أصل له:؛ والقواعد لا تزال 
بأمثاله<. نهاية المطلب ”/ل7177١/ب.‏ 

(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص55 .١‏ 

(:) انظر الأم 755/5, 55”؛ ومختصر المزني على الأم ص575. 

(5) ما صححه المؤلف هو المذهبء ولكنه لا يسلم إلى أبيه؛ لأنه مشغول بخدمة 
انظر التعليقة الكبرى ”588/7, والمهذب 507/7, والبيان //55», والعزيز 
شرح الوجيز »5١7/1‏ وروضة الطالبين .5٠05/5‏ 
انظر التعليقة الكبرى 58/8/7»: ونهاية المطلب ”/ل53١/أء‏ بء والبيان //ه 25 
والعزيز شرح الوجيز .5١١/1‏ 

032 انظر الوسيط :/53, والبيان هت وروضة الطالبين 001 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل553١/بء‏ والوسيط 51717/5؛ والبيان /75» وروضة 
الطالبين 5/5 .6١0‏ 

(9) انظر نهاية المطلب ”/ل55١/ب.‏ 
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كنات لاقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط ع 


في استلحاقه بعد العتق لأجل الولاء وهو ضعيفء وقد يتسلط على إثبات 
الأنساب بالأنكحة وغيرها('). فأما العبد إذا استلحقه حر فمن أصحابنا من 
قطع بثبوته('2, ومنهم من خرج على العبد؛ لأنه مؤدٍ إلى إبطال حق السيد 
عن الولاء بحكم التقدم للنسب(". 

الرابعة: دعوة الذم ي كد عوة المسلم من غير فرق7؟). نعم إن 
كنا حكمنا بإسلامه بالدار ففي انقطاع ذلك 0 بالشيحية وحياة 
ذكرهما الأصحاب0), وذكر اي قولين7')؛ قال الشافعي | 
ها هنا: أحببت أن أجعله مسلمًا("!)؛ وقال في كتاب الدعوى: 
جعلته مسلمًا'), فانتظم قولين7؟) من قضيتها' ')؛ فإن حكمنا 


(١)انظر‏ المرجع السابق. 
(") وهو الصحيح. 
انظر الوسيط 553/5١/ب»‏ وروضة الطالبين .6٠05/5‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب 7/ل131١/بء‏ والوسيط ,»5"١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
25ء وروضة الطالبين /.6. 


(5) انظر التعليقة الكبرى 584/7: والمهذب 50/7, والتهذيب 5727/5, والبيان 
// 2 وروضة الطالبين :/ 600 


(5) والمسألة فيها طريقان» سيأتي بيانها في الهامش رقم )١(‏ ص118. 

(5) والقولان هما إحدى الطرق كما سيأتي بيانه في الهامش رقم )١(‏ ص118. 

(0) انظر مختصر المزني على الأم ص55 .١‏ 
وظاهر هذا ادر 0 انظر البيان //5؟. 

(8) انظر الأم 7553/5؛ ومختصر المزني على الأم ص55 .١‏ 
وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون كافرا. انظر البيان .١5//‏ 

(9) هكذا في الأصل منصوبة:؛ أي: انتظم الكلامُ قولين. 

)٠١(‏ قال القاضي أبو الطيب الطبري: واختلف أصحابنا فيه على طريقتين: 
الطريقة الأولى: أنه اختلاف حالين؛ فإذا أقام البينة على ذلك لحقه في الدين؛ 
وإذا لم يقم البينة لحقه في النسب دون الدين. وهذه الطريقة هي المذهب 
المنصوص. 
والطريقة الثانية: إذا أقام البينة لحقه في الدين قولاً واحدّاء وإذا لم يقم البينة 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


يثبت له حق الحضانة؛ بل فوضناها إلى مسلم» ونحيل بينهما(")» وإذا 
لم نقض بالإسلام فإن كان لا يصف الصبي الإسلام ضممناه إلى 
الذمي2!7؛ وإن كان يصفه وهو قبل سن التمييز أحببنا ضمه إلى 
مسلم باسترضاء الذميء ولا // نوجبه؛ إذ يثبت له حق الحضانة(), 
وإن كان يصفه بعد سن التمييز فقد جزم الشافعي رحمه الله القول 
بأنه يفرّق بينهما!؟). ويسلم الصبي إلى مسلمء فإن الكافر ربما 
يستزله ويمرنه عدن الكفر» فظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوبه» 
ويحتمل على قولنا أن إسلامه غير صحيح أن يكون ذلك بعد 
لظ |13 
الخامشة» 13 اذاعدت" المرأة أنهنا ولت ولا فان أقامت البينة ثبت 
انتسابه إليها وثبت النسب من الزوج إذا كانت ذات زوجء وكان العلوق 
0 


وهل يثبت بمجرد دعوتها؟ لم يختلفوا في أنه لا يثبت الانتساب إلى 


وإنما كان بالدعوى ففيه قولان: القول الأول: أنه يلحقه» والقول الثاني: لا 
انظر_التعليقة الكبرى "609-689 والمهتب 0:79 والبيان زه 8 35 
والعزيز شرح الوجيز :»5٠51 :»5٠5/16‏ وروضة الطالبين .5٠057/5‏ 


15 الكدن كياب المطنب 1 4ااهة :و البجاق 0/0و الغرينن شعري الوجيز 
1 2ء وروضة الطالبين :/ 600 


.ب/١55ل/7 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

0 انظر نهاية المطلب ”/ل553١/بء‏ والبيان //"7. 

(:) انظر نهاية المطلب 7/ل53١/أء‏ ١7١/بء‏ والبيان //775». والعزيز شرح 
الوجيز ٠5/56‏ 5. 

(5) انظر نهاية المطلب ١7١/أ.‏ 

(1) انظر مختصر المزني على الأم ص517, والتعليقة الكبرى 517/7, والحاوي 
الكبير //51»: ونهاية المطلب ”/ل١7١/أء‏ والتهذيب 5//الاه. 
ولا بد للبينة أن تتعرض للفراشء فإن لم تتعرض للفراش ففي ثبوت نسبته من 
انظر روضة الطالبين 5/5 .65٠١0‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الزوج بمجرد دعوتهاء بل القول قول الزوج("). 

وهل يثبت في حقها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يثبت كالرجل27). 

والثاني: أنه لا يثبت7)؛ لأنها تتمكن من الإثبات بالشهادة» بخلاف 
الزوج» ولأن قولها يؤدي إلى الإلحاق بالزوج7*» والقائل الأول يلحق بها 
دون الزوجء والقائل الثاني يستبعد ذلك مع اطراد الفراش7). 

والوجه الثالث: يثبت من الخلية ولا يثبت من ذات الزوج(). 

السادسة:* إذا تداعى مولودًا رجلةانء» فلا يقدم بالالتقاط. فالملتقط ليس 


أولى من غيره وإن طالت مدة اليد؛ فإنه لا يتضمن ترجيحًا("'؛ بل يتضمن 
عند مالك دلالة على إبطال دعوى التينَت(1 ولو صادفنا صبيًا فئ يد 


.أ/١7١ل/” انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 515/57. والإبانة ١/ل87١/بء‏ والمهذب ؟/5.08, 
والوسيط .5١17/5‏ 

(") وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى 0 والمهذب "مه والتهذيب “اه والعزيز 
شرح الوجيز »5١1/1‏ وروضة الطالبين 505/5. 

(4) انظر التعليقة الكبرى 53154/7» والمهذب ؟٠/508,‏ والبيان 77/8. 

(5) انظر المهذب ؟508/7, ونهاية المطلب "؟/ل١7١/أ.‏ 

(1) لأن إقرارها يتضمن إلحاق النسب بالرجل إذا كانت ذات زوجء فلا يقبل» وإن 
لم تكن ذات زوج قبل؛ لأنه لا يتضمن إلحاق النسب بغيرها. 
انظر التعليقة الكبرى "'/إل”7 5ه والحاوي الكبير اه والمهذب ؟/مءه 
ونهاية المطلب "/ل١7١/أ»‏ والبيان 71/7؟» وروضة الطالبين .6٠05/4‏ 

032 انظر التعليقة الكبرى 587/5, ونهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والوسيط 
71»”»». والعزيز شرح الوجيز 5/ه١5»‏ وروضة الطالبين :/ه60. 

(8) فإنه يعتبر النبذ والالتقاط مناقضة للدعوىء فيعتبر اليد شاهدًا واحدّاء وشهادة 


واحدة في الأنساب لا تجوزء وهي غير تامة» ولا يمين مع الشاهد الواحد في 
الأنساب, 


انظر المدونة ؟/55/8. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


إنسان وما عهدناه منبوداء وكان يتصرف فيه تصرف الآباء وهو يلتحق 
نسبه فادعى غيره نسبه لم يثبت» وجانب صاحب اليد مرجح اعتضادا 
باليدا')» ولو لم يكن صاحب اليد قد أسمع الناس استلحاقه ونازعه رجل 
وقال صاحب اليد: ا ا ا 0 
اليد فمنهم // من ألحقه بالالتقاط(')؛ وقال: لو كان ولده لاستلحقه قبلا ), 
ومنهم من رجح وقال: لعله لم يظهر استلحاقها”!» وهذا كله إذا لم يسند اليد 
إلى الالتقاطء فإن أسند إليه فلا يرجح به» نعم يرجح به في دعوى 
الحضانة إذا 0 احد أنه التقطه(”) 

0 تقديم بيّدة الداخل في الأملاك("» ولو أقام ادها 
بيّنة على أنه التقطه أمسء وأقام الآخر بيّنة على التقاطه اليوم»: قدم التاريخ 
السابق7")؛ لأن الحق السابق إذا ثبت لم يتصور بطلانه في الحضان(), 
وفي مثل هذه الصورة في الأملاك قولان7!)؛ لأن انتقال الملك السابق 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل17١/بء‏ والوسيط ,»5"١8/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
5 » وروضة الطالبين 6:05/5. 
)١(‏ وهو الأصح. فلا يقدم صاحب الالتقاطء بل يستويان. 
انظر البيان 51/7» والعزيز شرح الوجيز »45١5/16‏ وروضة الطالبين 05051/54. 
8 الطروتهاية النطلت #ارل/1ة لجعو العريل شاريع الرحوة :415/3 


! 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل17١/بء‏ والوسيط ,»5١8/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
كه 5١‏ وروضة الطالبين 60 


(5) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والوسيط .5١9/5‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 585/7, ونهاية المطلب ”/ل58١/بء‏ والوسيط 
15 *» والبيان //77». والعزيز شرح الوجيز .5١95 :5١/8/5‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل57١/بء‏ والبيان .7١//‏ 

(1) أحدهما: أنهما يسقطان» وهو الأظهر. 
والثاني: أن الملك الأقدم والأسبق يقدم. 
انظر التهذيب 575/5, والعزيز شرح الوجيز »5١91/1‏ وروضة الطالبين 
5/» ». ومغني المحتاج 87/5 5. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


ممكن('!؛ ولو تعارضت البينتان من كل وجه؛ فعلى قول التهاتر: كأن لا 
بيّنة/'2. وعلى قول الاستعمال ثلاثة أقوال معروف/". ولا يجري ها هنا 
قول القسمة ولا قول للوقف؛ لأن الصبي لا يحتمل ذلكء. ويتعين قول 
الإقراع7"). 

فأما إذا تعارضت البينتان من كل وجه في دعوى النسب فيتعين 
القول بالتهاتر(”)؛ فإنه لو قيل بالاستعمال فلا تجري فيه الأقوال الثلاثة؛ إذ 
النسب لا يحتمل القسمة» ولا تدخل القرعة؛ والتوقف ليس يزيده حكمًا 
بحال على البينة('؛ فيتعين الحكم بالتهاتر والرجوع إلى القائف/7), على 
تفصيل سنذكره في كتاب الدعوى7)؛ فإن فقدنا القائف صرنا إلى بلوغ 
الغلام» وخيرناه بينهم7؟).» وليس له أن يعول في الانتساب على الشهوة 


.5١9/5 انظر التعليقة الكبرى 587/7» ونهاية المطلب ”/ل51١/أء والوسيط‎ )١( 

)١(‏ والقول بالتهاتر هو الأظهر. 
انظر التعليقة الكبرى "روماه والعزيز شرح الوجيز 215» وروضة الطالبين 
ام رده 

(") أحدها: القرعة» والثاني: القسمة» والثالث: التوقف. 
انظر التعليقة الكبرى 585/7»: ونهاية المطلب ”/ل578١/بء.‏ 53١/أء‏ والبيان 
7 

(:) انظر التعليقة الكبرى ؟5/85/7: 587, ونهاية المطلب 7/ل53١/أ»‏ والتهذيب 
5 والبيان 77/8», والعزيز شرح الوجيز .5١1/56‏ 

(5) وهو الأظهرء راجع ص587. 
وانظر الوسيط 75 والبيان 8//١؟؛:‏ والعزيز شرح الوجيز 25١5/56‏ 
وروضة الطالبين 6 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل58١/أء‏ والوسيط :7”١1/4‏ وروضة الطالبين 
5 

(") القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان 
العرب 559/١١‏ (قوف). 
5 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل5/8١/أء‏ والوسيط ,"١1/5‏ والبيان //50» والعزيز 
شرح الوجيز 5/16١5»؛‏ وروضة الطالبين 505/5. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 4+ 


والتمني» بل يعول على الشفقة الجبلية» والمناسبة الطبيعية التي تحركها 
القرابة من حيث الجبلّة('!» ثم إذا قال قولاً لزم؛ ولم يكن له الرجوع؛ ولم 
يكن كتخييره الصبي في سن التمييز بين الأبوين؛ فإنه لا يلزء7), وكذلك 
لو بنى الأمر في الانتساب على التشهي لم ينفذ الحكم باطنّاء بخلاف 
احتياز الفسيق :فاده تعفد //التشهى فى الحال". ان 

فلو وجدنا بعد انتسابه قائفّاء فألحقه بالآخرء فحكم القائف مقدء/“)؛ 
لأنه حكم من حاكم في الباب شرعًا()؛ وكذلك لو أقام الآخر بيّئنة قدّمت 
البينة على انتسابه» بل تقدم البيّتنة على قول القائفا'!؛ لأن قول القائف 
على الجملة فراسة وحدسء والبينة تستند إلى أمور ظاهرة؛ وهي حجة 
عامة في جميع الخصومات(". 

والكلام في هذا يتشعب» والنظر في أربعة أحوال: 

إحداها: الحالة الخالية عن دعوى الرق والإقرار به. 

والثانية: حالة الدعوى من الملتقط أو غيره. 

الثالثة: حالة إقامة البيّنة على رقه. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") انظر نهاية المطلب 7/ل58١»‏ والوسيط .5١9/54‏ 
( 


(:) انظر نهاية المطلب "/ل18١/بء‏ والوسيط ,»5"١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
27»ء» وروضة الطالبين 0 6. 


وقال أبو إسحاق: يقدم الانتساب. العزيز شرح الوجيز .4١/5‏ 
(5) لأن قول القائف أقوى. 
1/5 0. 


وروضة الطالبين 1 /اءهة., 


(9) انظر نهاية المطلب ”/ل5/8١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/56١5؛‏ وروضة 
الطالبين .5٠0/5‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الرابعة: حالة إقرار اللقيط بالرق بعد بلوغه. 


أما الحالة الأولى: أن لا يُدَعى عليه الرق وهو طفل7'., فقد أطلق 
الأضفحاب القؤل يأن:الأضبل فيه هو الحرية بحكم تبعية الدار(')؛ كما 
اققتضت الدار له الإسلام؛ وكأن الحرية هي الأصل في بني آدم والرق 
عارض» والدار دار الأحرار والأرقاء مجلوبون فيكون الرق نادرًا ندور 
الكفر بالإضافة إلى الإسلا7). 

وقد ذكرنا عن صاحب التقريب وغيره ترددًا في الحكم بالإسلام 
جزمًا(؟)؛ فذكروا ذلك التردد في الحرية أولى؛ لأن الإسلام أقوى بدليل 
الاستتباع وغيره0). ثم اتفقوا على أن الأحكام مقسمة» فمنها ما ينفذها في 
ا ل لت لي روا 

يقتضي إلزام غيره سببًا فيبقى على الحرية وينفذل')» كحكمنا بالملك له في 
مال يوجد لهآ"). وكل حكم يؤدي إلى إلزام الغير أمرًا يستند إلى حريته؛ 
وهو لا يعترف به» بل يدّعي رقه. فهذا محل الترددل"), فعن هذا قال // 
الأصحاب فيما يجب على قاتله من الدية وجهان: 


أحدهما: أنه الدية» وهذا بناءً على الحكم بالحرية التي اقتضتها 


)١(‏ في الأصل: >وهو رقيق طفل)» والصواب ما أثبت. 
(؟) وهو المذهب. 
انظر البيان //8»: والعزيز شرح الوجيز 570/1» وروضة الطالبين 5051/5. 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 570/56؛ وروضة 
الطالبين .65٠09/54‏ 


(5) راجع ص7١18.‏ 
وانظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز .57١/56‏ 


(5) انظر نهاية المطلب "”/ل١72١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 570/6» وروضة 
الطالبين 505/5. 


(5) انظر المراجع السابقة. 
(9) انظر المراجع السابقة. 
(8) انظر روضة الطالبين 509/5. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الدار7'), 

والثاني: أنْ الواجب أقل الأمرين من الدية أو القيمة؛ لأن الحرية 
ليست مستيقنة» فتنفيذها على غير اللقيط وشغل ذمة استيقنا براءتها لا 

5 5 

معنى له(" 

فإن قلنا: لا تجب الدية؛ فلا يجب القصاص على الحر بقتله(". وإن 
قلنا: تجب الدية؛ ولم يمنع استيفاء القصاص لعدم تعيّن المستحق كما 
قدمناه» فها هنا وجهان في وجوب القصاص7')؛ وسببه تعرضه للسقوط 
بالشبهة7”. وعلى الجملة في اللقيط وقفتان: 

إحداهما: في الدين. 

والأخرى: في الحرية. 

ويظهر تمييز أحدهما عن الآخر بالإضافة إلى الرقيق مرّة» وإلى 
الكافر أخرىء حتى لو قتله عبد كافر فيحسم هذا النظرء ولا يبقى مانع 
سوى عدم تعيّن المستحق7''. ولو جرى القصاص في الطرف يتعين 
بوجوبه؛ لأن المستحق متعيّن("). 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١72١/أ»‏ والوسيط 70/5"» والعزيز شرح الوجيز 
ل وروضة الطالبين +04 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل١7١/أ»‏ والوسيط 7”71/5”؛: وروضة الطالبين 
45 
(؟) لأنه لا يلزم القول بإسلامه. 
انظر نهاية المطلب "/ل١72١/أء‏ والوسيط 770/4, ,"7١‏ والعزيز شرح 
(4:) والأظهر وجوبه. 
انظر روضة الطالبين كدت6. 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .57١/1‏ 


اتطثر' كانه لمحتل 3ن الرسيط 6 لاورز العويدر شترخ التوتجيل 
22/5 وروضة الطالبين 4/1 


032 انظر نهاية المطلب ”/ل١7١١/ب.‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


فإن قيل: إذا كان محل التوقف مما يتعلق بلزوم الغير» فلم قطعتم بأن 
جنايته الخطأ على بيت المال. وهلا ترددتم فيه؟ قلنا: أطلق الأصحاب 
القول» وينقدح فيه هذا الترددء والظاهر ما ذكروه؛ لأن ميراثئه مصروف 
إلى بيت المال من غير تردد وتوقفء فلا يبعد أن يكون المغرم في مقابلة 
المغنم('). فإن قيل: فلو أتلف متلف ماله؛ فلم قطعتم بلزوم الغرم؟ قلنا: لأن 
الغرم لازم بكل حالء وإنما يختلف بالرق المصرفء ولا آرب للمتلف في 
المصرف فيسلم الغرم إلى اللقيط("). 

الحالة الثانية: أن يُدعى رق( فإن صدرت الدعوى ممن لا يد له 
على اللقيطء؛ فلا يلتفت إلى مجرد الدعوى/؟)؛ وإن صدرت من الملتقط 
فالمذهب المثبوت أنه لا ينظر إلى دعواه وإن انضم إليه اليد(”)؛ لأن 
مستند اليد الالتقاطء ولا يدل الالتقاط على الرق2)'7؛ وليس هذا كالإسلام 
المحكوم به // يقضي بزواله باستلحاق الذمي؛ لأن النسب تعرّض 
للاستلحاق بمجرد الدعوى والكفر جرى تابعًا بخلاف الرق فإنه مقصود 
في نفسه في هذه الدعوى(). 

و ا أن مجرد الدعوى مع يد الملتقط يثبت 
الملك(”" )؛ كمن وجد ثوبًا من قارعة الطريقء وادعى الملك كما أخذء 
)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل١7١/بء‏ والوسيط 5"20/5», والعزيز شرح الوجيز 

5 ؛» وروضة الطالبين +0 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) وهذه الدعوى بدون بينة. 
(:) انظر التعليقة الكبرى ؟/0٠0٠5»‏ والمهذب ,51١١/١‏ ونهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ 
والوسيط ,»3"2١/5‏ والعزيز شرح الوجيز »57١/1‏ وروضة الطالبين .5١051/5‏ 
(5) ما ذكره المؤلف هو الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 577/1؛ وروضة الطالبين .5٠١/5‏ 
(5) انظر المهذب 017/7, ونهاية المطلب ”/ل77١/أ»‏ والوسيط 5/١؟5.‏ 
(0) انظر نهاية المطلب "/ل77١/أ.‏ 
(6) وهو قول آخر في المسألة» وهو خلاف الأظهر. 
انظر نهاية المطلب "/ل7272١/أء‏ والوسيط ,»”7١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
45 وروضلة الطالبيق اه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"اب 


كنات لاقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط -- 


وزعم أنه قد ضل منها") . ولا شك في أن هذا يستمد مما حكيناه عنه في 
أنَ حرية اللقيط لا يجزم الحكم بهاء وذلك بعيد؛ لظهور مستتند اليد 
بخلاف الثوب, فإنه ليس يبغي تغيّر صفة الثوبء وإنما يدعي إضافة 
الملك إليه» وأمَا ها هنا يبغي تغيّر صفة الحرية وقلب الجنس7')ء وهو 
على نقيض ما يقتضيه الأصل والظاهرء فهذا الوجه مائل عن قانون 
المذهث7 
فأما إذا صادفنا صبيًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك ولم 
يعهد منه التقاط فإذا ادعى رقه وملكه فهو مصدق7*)؛ ولو ادعاه غيره قدم 
قوله؛ فإنه صاحب اليدا")؛ نعم لو بلغ الصبي وأنكر وحلف فهل ينتفي 
بحلفه؟ فيه وجهان!') ذكرنا نظيرهما في الصبي المستلحق إذا بلغ 
وأنكرا"؛ وكانا على وجه القبول نحكم بالرق حكمًا متعرّضًا للنقض 
حكمنا بتنفيذ تصرفات المتهب من المريضا7)؛ هذا حكم الدعوى المجردة. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والوسيط .5"7١/5‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ»‏ والوسيط :"”7١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
457+ وروضندة الطالبين 4ه 
(*) انظر نهاية المطلب "/ل؟7١/|.‏ 
(:) على الصحيح؛ وسواء كان الصبي مميرًا أو غير مميزء مقرًا أو منكرًاء فإنه 
يصدق أيضًا على الاأصح. 
انظر نهاينة المطلب */ل؟77١/به»‏ والوسيط 45١/4‏ والتهنذيب 4/ملاه, 
وروضة الطالبين .5٠١/5‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل077١/ب.‏ 
(1) إذا بلغ الصبي وأنكر الرق ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل على الأصح., ولكن يحلف السيّد. 
والوجه الثاني وقاله أبو علي الثقفي: يقبل. 
انظر العزيز شرح الوجيز 577/1»: وروضة الطالبين .5٠72١/5‏ 
() راجع ص8١70.‏ 7204 وأصح الوجهين أن إنكاره لا يسقط الحكم السابق» بل 
يستدام» ولا نظر إلى إنكاره. 
وانظر نهاية المطلب "/ل77١/بء‏ وروضة الطالبين 51/5. 
() انظر نهاية المطلب ؟/ل77١/ب.‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الحالة الثالثة: أن يقيم الملتقط بيّنة على كونه ملكه؛ ولا نظر إلى قول 
صاحب التقريب» ولا عود إلى التفريع عليه في قبولها مجردة("؛ فبيّنته 
مسموع7). والأصح.ء وهو الذي دل عليه النص ها هناء أنها لا تقبل 
ا 
ولا أثر ليد الالتقاطا؛ '. وذكر أصحابنا قولاً آخر أنه تسمع كالبينات // 
ا 


لقن اعنف أنه مالف تنص الأرنه وهو اند قان: إذا 0 
منبودّاء فجاء آخر وقال: هذا اللقيط ملكي» » كان في يدي قبل ذلك» وأقام 
بِيّنة على أنه ملكه» وأطلقت البيّنة شهادتها على الملك؛ نقل عن الشافعي 
قبول الشهادة!'). ثم أخذ المزني ينظم قولين من النصين ويختار 
أحدهما("!. وهذا الاستدراك مأخوذ عليها"). قال الشافعي رحمه الله: رد 


)١ 0‏ راجع قول صاحب التفريب ص١77؛‏ وهو >إن مجرد الدعوى مع يد الملتقط 


.5؟١/4 انظر نهاية المطلب "/ل177١/بء والوسيط‎ )١( 


(؟) ونص الشافعي رحمه الله كما في مختصر المزني على الأم ص5 : ١‏ هو: 
>وإن ادعى رجل اللقيط أنه عبده لم أقبل منه البيّنة حتى تشهد أنها رأت أمه 
فلانة ولدته» وأقبل أربع نسوة<. 
وما صححه المؤلف هو الأصحء وهو النص كما أشار إليه. 
انظر التعليقة الكبرى ,»607/5١‏ ونهاية المطلب ”/ل77١/بء‏ والتهذيب 
5 :, والعزيز شرح الوجيز 25/5 وروضة الطالبين 41 0. 

:) انظر المهذب 517/7» والتهذيب 578/5: والعزيز شرح الوجيز 4754/56. 

5) وهذا القول هو اختيار المزني» وهو نصه في الدعاوىء وفي القديم؛ ورجحه 
ابن كج. راجع الهامش رقم (5) ص8 .7١‏ 
وانظر مختصر المزني على الأم ص”7”37 2,53 والتعليقة الكبرى لك والوسيط 
65 والعزيز شرح الوجيز 5/5 57» وروضة الطالبين .5١١/5‏ 

6 انظر مختصر المزني على الأم ص59 »١‏ وقال في موضع آخر: >إن أقام 
بينة أنه كان في يده قبل التقاط الملتقط أرفقته له<. مختصر المزني على الأم 


/ 
! 


هن 35 
() القول الأول وهو اختياره: أنه يكفي إقامة البينة على الملك مطلقّاء وهو الأظهرء وهو 
قول الجمهور. 
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ا 


اا 


كك 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الشهادة المطلقة للملتقط خيفة أن يستند إلى يد الالتقاط». ويد الالتقاط لا 

دلالة له» وأما يد غير الملتقط دليل على الملك فالشهادة المطلقة فيها 

مقبولة("). 

التفريع: إن لم تقبل المطلقة فالمقيدة هي أن يقول: هذا ملكه ولدته 
أمته المملوكة فى ملكه على ملك7".؛ فلو قال: ولدته أمته أو ولدته أمته فى 

ملكه ففي قبوله وجهان: 
أحدهما: المنع7*)؛ لأن المطلوب البيان» وقد تلد أمته في ملكه ولدّا 

ا 

منهم من قبل7)؛ لأن المحذور إسناد الشهادة إلى يد الالتقاط وقد بان 
القول الثاني: أنه لا يقبل؛ لاعتماد الشاهد ظاهر اليد. 
انظر مختصر المزني على الأم ص59 2١‏ وروضة الطالبين 6 ., 

)١(‏ فإن النص الأول في ادعاء الملك فيمن التقطه؛. والنص الآخر إذا ادعى الملك 
غير الملتقط. 
انظر نهاية المطلب ”/ل077١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 571/1. 

)١(‏ لم أجده بهذا النصء والذي وجدته في كتاب الدعاوى والبينات: >وإذا كان في 
يديه صبي صغير يقول: هو عبديء فهو كالثوب إذا كان لا يتكلم؛ فإن أقام رجل 
بينة أنه ابنه جعلته ابنه وهو في يدي الذي هو في يديه<. مختصر المزني على 
الأم ص77 7؟. 
قال النووي: >والمذهب أنه لا فرق بين الملتقط وغيره في البينة المطلقة<. انظر 
روضة الطالبين .51١/5‏ 

(؟) قال الأصحاب: يكفي قطعًا. 
انظر التعليقة الكبرى الك والحاوي الكبير 1ك والتهذيب / 0 
والعزيز شرح الوجيز 575/16»: وروضة الطالبين .5١١/5‏ 

(:) انظر نهاية المطلب ”/ل727١/أء‏ والوسيط 5/؟١57.‏ والتهذيب 8/5/اه, 
والعزيز شرح الوجيز 575/1»: وروضة الطالبين .5١١/5‏ 

(5) كأن تلده بوطء شبهة. 
انظر نهاية المطلب "/ل77١/أ»‏ والتهذيب 5178/5, والعزيز شرح الوجيز 
كر 

() وهو الأظهرء وقيل في طريق آخر أنه يكفي قطعا. 


انظر التهذيب :/مىل/اه والبيان 0 والعزيز شرح الوجيز 5/1 وروضة 
الطالبين .5١١/5‏ 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


أنه غير مسند إليه('). 

قال صاحب التقريب: اتفق الأصحاب على قصور التقييد بالإسناد 
إلى الولادة(")؛ وذلك جرى منهم وفاقًا لتصوير قطع الاحتمال(), فلو قال 
هو ملكه ورثه من أبيه أو اشتراه أو اتهبه من ملكه وقع الاكتفاء به فيكفي 
ذلك/*)؛ إذ المحذور الإسناد إلى اليد كما ذكرناه7). 

ولا ينبغي أن يخالف صاحب التقريب فيما ذكرء ولا اغترار بتوارد 
الأصحاب على تصوير المسألة في الولادة» وقال الشيخ أبو محمد: تقييد 
الشهادة يشترط إذا كانت دعوى الملك في مقابله الحرية الأصلية» فأما إذا 
ثبت الرق بإقرار المملوك حيث يقبل إقراره» فلا يشترط التقييد فيه» فإِنَ 
ذلك // نزاع يرجع إلى تعين المالك/'). 

الحالة الرابعة: أن يقر اللقيط بعد بلوغه بالرق» وإقراره على ثلاث 
مراتب: 

الرتبة الأولى: أن لا يكون إقراره مسبوقًا بإقرار الحرية؛ ولا 
بتصرف يستدعي الحرية» فالمشهور في الطرق قبول إقراره!"!؛. وذكر 
صاحب التقريب قولاً أنه لا يقبل إقراره!*)؛ مقتضبًا من القول الذي ذكره 
الأصحاب في أنه لو أعرب عن نفسه بالكفر جعل مرتدًا ولم يدفع منه 
الإسلام المحكوم به بحكم الدارء ولا يجعل كافرًا أصليّاء فكذلك المحكوم 


)١‏ انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والوسيط 54/؟1؟5"7. 
)١‏ في الأصل: (الولاية)» والصواب ما أثبت. 
(")انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ»‏ والوسيط 77/4" والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين .5١١/54‏ 
(5) انظر نهاية المطلب "/ل7١١/بء‏ والوسيط 5/؟١5.‏ 
(1) انظر نهاية المطلب "/ل77١١/ب.‏ 
(0) انظر المهذب 5/7 »5١‏ ونهاية المطلب ”/ل754١/أ.‏ 


وهو المشهور. انظر الوسيط 71/4"» والعزيز شرح الوجيز 5717/6» وروضة 
الطالبين 4» ونهاية المحتاج ا ومغني المحتاج اك رح 


(8) انظر المراجع السابقة. 
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كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


به من الحرية لا يدفع بإقراره» وإنما يدفع ببيّنة عادلة. فإن قلنا: لا يقبل 
إقراره فلا نظر إلى رتبة بعد("). 

وإن قلنا: إنه يقبل» فنقول في الرتبة تبة الثانية: إذا كان إقراره مسبوقًا 
بالحرية» فالذي قطع به العراقيون أنه لا يقبل إقراره قولاً واحدا(')؛ فإن 
حكم ظاهره الحرية في صباه تأكد بقوله» فضاهى ما لو أسلم ثم أعرب 
عن نفسه بالكفر يجعل مرتدًا؛ لأن تبديل الإسلام ممكن بالجناية عليا". 
ار ل لتر وعد الطريكة ميكيها 
القاضيء وزعم أنها المذهب(* '. وقطع الصيدلاني بقبول إقرارء١‏ ')؛ كمن 
ل 0 أنكرت رجعة 
الزوج : ثم أقرت( ")» وهذا ذكره القاضي وجهًا ضعيقًا وزيفه» وقال: لله في 
ا ا ا ا 
بعد ظهورها وتأكدهال"). 

الرتبة الثالثة: أن لا يكون إقراره مسبوقا بإقراره بالحرية» ولكن 
مسبوقًا بتسرفات يستدعي نفوذها الحرية؛ كالنكاح والصداق والبيع 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ١74/7‏ /أ» والوسيط 77/4"» والعزيز شرح الوجيز 

5/ »؛ وروضة الطالبين .5١7/5‏ 
)١(‏ وهو المذهبء وبه قطع الأصحاب. 


انظر المهذب ١ه‏ والتهذيب 012 والعزيز شرح الوجيز كع 


(؟) والجناية عليه تكون بالردة. 

(:) انظر نهاية المطلب 7/ل75١/بء‏ والوسيط 5522/4, والعزيز شرح الوجيز 
“/1 5 

(5) انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 521/5. 
وذكر النووي بأنها المذهب. روضة الطالبين .5١7/5‏ 

(1) انظر الوسيط 521/5», ونهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والبيان //57. 
وهو وجه آخر في المسألة. انظر روضة الطالبين .5١7/5‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”/ل5١/بء‏ والوسيط 5721/5», والبيان 57/7», والعزيز 
شرح الوجيز 5758/6. 

(6) انظر نهاية المطلب "/ل5١١/بء‏ والوسيط 521/5. 
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كنات للقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط /اه > 


والشراء وغيره؛ ففي إقراره هذا نقض للكل // فهل يقبل إقراره؟ هذا ,ب ,| 
يلتحق بالرتبة الأولى» فإقراره مقبول7)؛ إلا على ما نقله صاحب 
التقريب» وهو بعيدء كما نبهنا عليه!'). ثم في تفصيل القبول ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقبل مطلقًا فيما له وعليه.» وفى الماضى والمستقبل7), 
حتى تمتنع تصرفاته؛ لأن التهمة منتفية» ثم لا نتحاشى من الإضرار 
بالغير كالعبد يقر على نفسه بما يوجب القصاص0). 

والثاني: أنه يقبل إقراره فيما عليه ولا يقبل فيما له» ويستوي فيه 
الماضي والمستقبل0). 

[والثالث]!'): أنه يقبل في المستقبل عمومًا فيما له وعليه وفيما مضى 
يقبل فيما عليه دون ما له("). 


وتتهذب الأقوال بالتفريع» فنتكلم في حكم التصرفات المتقدمة» ثم 
نتكلم في النكاح والبيع والشراء والجناية. 
أما النكاح فنتكلم في نكاح اللقيطة. وفي نكاح اللقيط. أما اللقيطة إذا 


."١١ص على المشهورء فإن المشهور أنّه يقبل إقراره. راجع‎ )١( 
.5860/5 وانظر نهاية المطلب ”/ل725١/أء والوسيط 5/5 ”"» والتهذيب‎ 
.أ/١75ل/" (؟) راجع ص١١"ء وانظر نهاية المطلب‎ 


(؟) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أ»‏ والوسيط 5/4 7”": والعزيز شرح الوجيز 
., 
(5) نهاية المطلب "/ل75١/ب.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١7١/أ»‏ والوسيط 5/4 ”": والعزيز شرح الوجيز 
“/., 
(1) غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. وانظر الوسيط 5/5 57. 
(0) انظر نهاية المطلب ”/ل75١/أء‏ والوسيط 5/5 7". 
وهو المذهبء والأظهر. 
أما المذهب: فإنه ثبت أحكام الأرقاء في المستقبل» وصححه البغوي. 
وأما الأظهر: فإنه في الماضي يقبل إقراره فيما يضر به من التصرفات السابقة 
قطعاء ولا يقبل فيما يضر بغيره.ء وصححه البغوي. 
انظر التهذيب ,586٠602/5‏ والعزيز شرح الوجيز 573/1»؛ وروضة الطالبين 
00 
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بلغت ونكحت دون [إذن]!') سيّدهاء وكنا نظنها حرة» ثم أقرت بالرق؛ فإن 
قبلنا إقرارها عمومً('"؛ تبيّنا انتفاء اكد ان م يناه الررع ع 
عمقت مهاو لا متفنة! زا وظتها فحاية ميو المخل السكة» و أو ادها 
أحرار7). وإن قبلنا الإقرار بناء على ظن الواطئ الحرية» فعلى الزوج 
قيمة الأولاد للسيّدا'). وعليها أن تعتد بقرأين من هذا الواطيئ”"')؛. وقال 
بعض الأصحاب: تعتد بقرء؛ لأنّ هذا استبراء أمة(*). قال القاضي: هذا 
فاأسد؛ أن هذا وطء شبهة. ووطء الشبهة يلتحق بوطء النكاح في جميع 
الأحكاءط؟). وما ذكره الأصحاب: إن انقدح فينبغي أن يجري في وطء 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 
2( أي في الماضي والمستقبل» وما لها وما عليها. 
(*) لأنها أمة زوجت نفسها بغير إذن سيدهاء فيكون النكاح باطلاً. 
انظر التعليقة الكبرى ,»51١17/7‏ والحاوي الكبير 55/8: والمهذب ؟/5١5:‏ 


ونهاية المطلب ”/ل75١/بء‏ والتهذيب 5817/5, والعزيز شرح الوجيز 
25/1 وروضة الطالبين 0. 


)5( انظر التعليقة الكبرى ءءء والحاوي الكبير 1ك والمهذب ؟/ه ١ه‏ 


) 8 الخان السو فيسل 4 يتيب" 25255227 
4/5 وروضية الطالبيق 612/4 

(1) ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي الغارة. 
انظر التعليقة الكبرى 117/7: والحاوي الكبير 55/8» والمهذب ؟/5١ه,‏ 
والبيان //51»: والعزيز شرح الوجيز 570/1»؛ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(0) والاعتداد بقرئين هو أصح الوجهين. 
انظر الحاوي الكبير 55/8: والمهذب ؟/515: والعزيز شرح الوجيز 47./5: 
وزروضنة الطالبين' 854/6 

(8) وهذا وجه ثان في المسألة أنه لا عدة عليها؛ إذ لا نكاح» ولكن تستبرئ بقرء 
واكة لمكنان: الوصو انين لع ايل شرع اللوسيق :3انه "4 وإردرطية الطدليرن 
.6١‏ 

(4) فهو يصحح الاعتداد بقرئين. 
انظر نهاية المطلب ”/ل75٠١/ب».‏ 76١/أ.‏ 
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الأمة بالشبهة أَبدا('). 

والذي ذكره القاضي: أن هذا من كلام الأصحاب يختص بهذه 
الصورة:؛ ولا وجه للفرق بحال7). وعلى الجملة هذا القول لا يغنمض 
التفريع عليه» وكأن الرق ثبت ببينة إذ قبلنا الإقرار عمومّاء والغموض // .م دى 
في التفريع على القولين الآخرين» ونحن نفرع عليهما أمر النكاح والمهر 20 
والعدة وحرية الولد وقيمة الولد والتسليم إلى الزوج ليلا ونهارًا. 

أما النكاح فلا نحكم بانفساخه على القولين7؛ لأنه إن قلنا: إنه لا 
يقبل فيما عليه اقتضى هذا إدامة النكاح/*!» وإن قلنا: يقبل فيما عليه في 
المستقبل لا في الماضيء فالنكاح في حكم الماضي المستوفى7: ولذلك لا 
ينقطع نكاح الأمة بطرآن الحريةا'), فالنكاح قائم على القولين7"). 

أما المهر: فالواجب على الزوج أقل الأمرين: من المسمىء أو مهر 
المثل!")؛ فإن مهر المثل إن كان أقل: فالسيد ليس يدعي إلا هذا القدرء وإن 
كان المسمى أقل: فإلزامه الزيادة إضرار به» وإقراره فيها يتضمن إقرارًا 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل74١/أء»‏ والعزيز شرح الوجيز 550/56؟: وروضة 
الطالبين .5١5/5‏ 

؟) انظر نهاية المطلب "؟/ل7١/أ.‏ 

؟) وفي فسخه إضرار بالزوج؛ لأنه صحيح في حقه. 
انظر التعليقة الكبرى ؟7/7١5».‏ والمهذب ؟/5١5,‏ ونهاية المطلب ”"/ل76١/أء‏ 
والعزيز شرح الوجيز :»57١/1‏ وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”7/ل76١/أ»‏ والوسيط 5/4 ”": والعزيز شرح الوجيز 
5 :وروضنة الظالبين 2١4/54‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ؟/ل76١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 16/١57؛‏ وروضة 
الطالبين 5/5 .5١‏ 

(1) في الأصل: (الحرة)» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر نهاية المطلب ”؟/ل7١/أ.‏ 
وللزوج الخيار في فسخ النكاح؛ لنقصان حقه بالرق في الحال والمستقبل. 
انظر العزيز شرح الوجيز .55١/1‏ 

(8) هذا إذا دخل بهاء فإن لم يكن دخل بها فلا شيء عليه إذا اختار لنفسه الفسخ. 
انظر التعليقة الكبرى 117/7» والمهذب 515/7, والوسيط 75/5" والعزيز 
شرح الوجيز .57١/5‏ 


! 
! 
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لغيره مردودء ولا سيما فيما مضى سببه؛ فإنه يتردد على القولين 
جميعًا!'). 

فإن قيل: ولكن في تنقيص مهر المثل إضرار بالسيد أيضّاء 
والإضرار مجتنب في هذين القولين. قلنا: الإضرار المستند إلى إقرارها 
مجتنب؛, وليس هذا البخس موجب قبول إقراره؛ وإنما الزيادة على السيد 
لو قال به لكان ذلك موجب تصديقا'). 

أما حرية الأولاد وقيمتهم: فما وجد قبل الإقرار فهم أحرارء ولا قيمة 
على الزوج حذارًا من الإضرار7()؛ وما يوجد من بعد في دوام النكاح 
قطع الأصحاب برقهم/7”*!؛ لأن الرق في المستقبل ثابت»؛ والولد متولد عن 
رقيق» وأمرهم يضاهي التصرفات المنشأة بعد الرق/”) 

فإن قيل: الولد من مقاصد النكاح» وغرض الزوج متعلق بحريتهم, 
فهلا نحكم بالحرية على قولنا: إن الإضرار محذور في المستقبل؟. قلنا* 
هذا السؤال لا ينفك عن احتمال» ولكن الذي أطلقه الأصحاب ما ذكرناه؛ 
ووحهة أن الولد ليس مقصود النكاحء؛ وإنما هو // متجدد؛ء وقد حكم 
بالرق» فهو متولد عن رقيقء والزوج عالم بالرق» فليطلقها إن أراد 
الخلاص. ثم لا شك أنه يطلقها؛ لأن الزوج حرء ولا نظر عندنا إلى رق 
الزوجة وحريتهال). 

أما العدة: فإن طلقها الزوج طلاقًا رجعيّاء فلتعتد بثلاثة أقراء7)؛ لأن 


.557١/5 والبيان 51/8» والعزيز شرح الوجيز‎ ,515/١ انظر المهذب‎ )١( 

.أ/١7ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر التعليقة الكبرى :»5١5/7”‏ والحاوي الكبير 55/8» والمهذب ؟/١١ه,‏ 
ونهاية المطلب ”/ل76١/أ»‏ والوسيط 75/4", والبيان 539/5» والعزيز شرح 
الوجيز 5”7/56؛: وروضة الطالبين .5١5/:5‏ 

(5:) انظر المهذب 515/5, والوسيط 575/5؛, ونهاية المطلب ”/ل75١/بء‏ 
والعزيز شرح الوجيز 577/1» وروضة الطالبين .5١5/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”7/ل175١/بء‏ والوسيط 775/4: والعزيز شرح الوجيز 
5 »؛ وروضة الطالبين .0١5/5‏ 

(1) انظر نهاية المطلب ”/ل71١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5772/1»؛ وروضة 
الطالبين 5/5١ه5.‏ 

(9) انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ والتعليقة الكبرى :5١5/7‏ والحاوي 
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الزوج كان يستحق رجعتها في القرء الثالث» ولو اقتصرت على قرأين 
لكان ذلك موجب إقرارهاء وهو إضرار بالزوج7!» وإن كان بائنًا فالذي 
قطع به الأصحاب أيضًا أنها تعتد بثلاثة أقراء(")؛ فإن ذلك من توابع 
النكاح» وللزوج حق في العدة7", ولا تختلف مدة العدة بالطلاق الرجعي 
والبائن. 

فأما إذا مات الزوج عنها: قال الشافعي رحمه الله: تعتد بشهرين 
وخمسة أيام» كعدة وفاة الإماء عن الأزواج/”!. وهذا بخلاف عدة الطلاق؛ 
فإن تكميلها لحق الزوجء فإذا لم يبق الزوج انقطع جانبه» وبقي محض 
التعبد» وقد حكمنا برقهاء فيكفيها ذلك؛ لآن مراعاة جانبه كان أمرًا يتعلق 
بالظاهرء فليبق بحال حياته). 

ومن أصحابنا من رد هذا!')» وقال: لا عدة عليها. إذا كان موجب 
قولها عدم النكاح» فلا عدة» وإنما نترك موجب قولها لحق الزوج» وقد 


الكبير /15» والمهذب ,5١5/”‏ ونهاية المطلب 7/ل75١/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 77/5؟5؛: وروضة الطالبين .©١5/5‏ 

:»ب/١١؟"5ل/” ونهاية المطلب‎ »١ انظر مختصر المزني على الأم ص54‎ )١( 
.5١5/5 والوسيط‎ 

)١(‏ وهذا أحد الوجهين» وهو أصحها. 
والوجه الثاني: أنها تعتد بقرأين مطلقًا. 
انظر الحاوي الكبير 15/8» ونهاية المطلب ”/ل1١١/بء.‏ والعزيز شرح 
الوجيز 77/5؟5؛: وروضة الطالبين .©١5/5‏ 

(؟) انظر نهاية المطلب "/ل١١/ب.‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص59 »١‏ ونصه: >وفي الوفاة عدة أمة؛ لأنه 
ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له<. 
وهذا هو المنصوص. انظر الحاوي الكبير //55: والمهذب 515/7, والبيان 
45 » والعزيز شرح الوجيز 577”7/56»؛ وروضة الطالبين 515/5. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء‏ والحاوي الكبير 55/8 55, والمهذب 
١/5‏ ». والعزيز شرح الوجيز 5572/1. 

(1) وهو وجه ثان في المسألة» وهو خلاف المنصوص. 
انظر الحاوي الكبير 55/8»: ونهاية المطلب ”/ل717١/أء‏ والوسيط 57757/54, 
وروضة الطالبين .5١5/5‏ 
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عدم؛ فلتصدق الآن في نفي النكاح» حتى لا يجب إلا الاستبراء/')؛ لأن 
الشافعي رحمه الله يرى عدة الوفاة تعبدًا محضًا من حقوق النكاح.ء فيتبع 
النكاح؛ ولا نظر إلى التزويج من أصله؛ وإنما ينظر في تفصيلها'!؛ 
ل ال ا ا ا 
جريان الوطءء ثم يتردد في القرء والقرأين كما مضى(/" )؛ فإن لم يكن 
وطء فللسيد أن يقول: لا معنى للاستبراء وما انعقد له نكاح» ولا جرى 
وطءء وقد انقطع حق الزوجء فلا يرعى جانبه. ولكن الأقصد ما ذكره 
الشافعي رحمه الله( // 

وأما تسليمها إلى الزوج ل اد وتهازا افيه امال اقبانيافي المستعيل» 
ا ا لتق ')» وتسليطه 
ل ا ا ا ا 
والتصرفات وإطلاق القول بالرق/"!؛ فهذا منتهى هذا التفريع» وهو كله 
في اللقيطة. 


)١(‏ وهو بالقرء. 
انظر التعليقة الكبرى ”5/7 :»5١‏ ونهاية المطلب ”/ل7١١/أ.‏ 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل77١/أء»‏ والوسيط 7”727/4: وروضة الطالبين 
+01. 


(؟) وانظر نهاية المطلب "/ل707١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 577/56؛ وروضة 
الطالبين .5١5/5‏ 


(:) وهو أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. راجع الصفحة السابقة. 


وانظر نهاية المطلب ”/ل77١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 577/56؛» وروضة 
الطالبين .5١5/5‏ 


(5) فيجب تسليمها إلى الزوج نهارّاء وهو الظاهر. 


انظر نهاية المطلب "/ل07١/بء‏ والوسيط 51/5”, والعزيز شرح الوجيز 
51 وروضة الطالبين +/0. 


اتن العو كع القسائفة 
032 انظر نهاية المطلب "/ل77١/ب.‏ 
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أما اللقيط إذا نكح, ثم أقر بالرق» فإن فرعنا على القبول مطلقّاء 
فالنكاح مندفع!'!؛ والمهر إن جرى دخول متعلق بذمتها". وهل يتعلق 
برقبته؟ يبنى على الخلاف في أن القن إذا وطئ بالشبهة: هل يسلك به 
مسلك الجنايات حتى يتعلق برقبته؛ أم لا()؟. 

وقد يتجه ها هنا أن لا تطلب الزوجة إلا المسمى إن كان أقل من 
مهر المثل؛ لا كالأنكحة الفاسدة؛ فإن هذا لا نقطع بفساده.» بل يجريه على 
الظاهرء وهي تزعم أنها لا تستحق مزيدا(). و يجوز أن يقال: إنما يؤخذ 
برضاها بالمسمى إذا بقي النكاحء فإذا اندفع فلا0). 

فأما إذا فرعنا على تبعيض الإقرارا')» فعليه نصف المهر إن لم يكن 
دخل به(" ويحكم بانقطاع نكاحدا")؛ وإن كان قد دخل بها فعليه 


)١(‏ فيكون النكاح فاسدًا ويفرق بينهما؛ لأنه عبد نكح من غير إذن سيده. 
انكلن التغليفة الكبرئى 54/9 .ونهاية المظلب ال ااانه والوسيكل اق 
والعزيز شرح الوجيز 572/1»: وروضة الطالبين .5١5/5‏ 


)١(‏ وهو مهر المثل» وهو الأظهر بأنه متعلق بذمته» وهو الجديد» وإن لم يكن دخل 
بها فلا شيء لها. 


انظر مختصر المزني على الأم ص١18١»‏ والتعليقة الكبرى 515/7» ونهاية 
المطلب "/إل77١/ب»ء‏ والتهذيب 41 والعزيز شرح الوجيز ار 
وروضة الطالبين 01. 


(؟) قولان: الجديد والأظهر أنه متعلق بذمته» والقديم متعلق برقبته. 
انظنالمؤاجع البايقة 

(:) انظر نهاية المطلب "/ل17١١/ب.‏ 

():افكلن المويقه اسايق 

(1) فيقبل فيما عليه ولا يقبل إقراره فيما له. 
لخر قهاية القطلف 1/0/6 بين والفؤيق كنوع الوخرة 20/3 

(0) انظر التعليقة الكبرى ,»1١61/”‏ ونهاية المطلب "/ل77١/بء‏ والوسيط 
والعزين شرت الوهية 95 4 ون ورطية الطالفين 9115/4 

(4) نظن المراخم:السايقة. 


لظ في ,سسجتي اجام الخرراني َك 


كنات اللقيدة الباب الثاني: في أحكام اللقيط > 


المسمى(". ولا مزيد لها على المسمىء ثم هذا المسمى يتعلق بكسبه؛ لأنا 
قد رأينا لزومه في دوام النكاح إذا لم يستند الدفع إلى الماضي7"؛ وإن لم 
يكن كسب فلا يتعلق إلا بذمة العبد» ويتنزل منزلة مهر العبد الكسوب70). 

أما إذا باع واشترى ثم أقر بالرق؛ فإن قبلنا الإقرار عمومًا 
فالتصرفات كلها متبعةا؛)» وأعيان أموال الناس مردودة عليهم؛ وما يسلمه 
إليهم منتزعة ومردودة على سيّده(, وإن تلفت في أيديهم ضمنوها ,م ,| 
للمالك20. // -أعني السيّد- وإن تلف في يده شيء فالضمان في ذمته 
كعهدة التصرفات الجارية بغير إذن السيدا"!, ولا مبالاة بقول المعامل: 
ظننته حرّاء فلا يختلف الحكم بها". 

وإن بعضّنا إقراره لم ينقض ما مضى من البيع والشراء('!؛ ويسلم ما 
في يده إلى السيّد بعد قضاء الأثمان اللازم'')؛ لأن إحالتهم على الذمة 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") انظر نهاية المطلب "/ل76١/أ»‏ والوسيط 71/5"» والعزيز شرح الوجيز 
(4) فيكون البيع والشراء باطلين. 
انظر العزيز شرح الوجيز .575/1١‏ 
(5) انظر الحاوي الكبير 55/8» والمهذب 515/7, ونهاية المطلب ”/ل78١/أء‏ 
والتهذيب ,58٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 575/1»؛ وروضة الطالبين .51١5/5‏ 


(1) انظر المراجع السابقة. 

(10) ويدفعها إذا عتق. 
انظر المراجع السابقة. 

(6) انظر نهاية المطلب ”/ل728١/أء‏ والوسيط 5717/54. 

(1) فلا يحكم ببطلان البيع والشراء لحق العاقد الثاني. 
انظر الحاوي الكبير 55/8: والمهذب 515/7, ونهاية المطلب ”/ل78١/أء‏ 
والتهذيب ,58١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 575/6: وروضة الطالبين .5١51/5‏ 


)٠١(‏ وإن لم يكن للعبد مال وعليه ديون متعلقة بالبيع والشراءء فإنها تتعلق بذمته 
حتى يعتق. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


إضرار بهمء فالأقرب إلى الإنصاف ما ذكرناه!"). 

أما الجناية: إن جنى ثم أقر(") استوفي القصاص إن كانت الجناية 
موجبة للقصاص7". وإلا تعلق الأرش برقبته كالقن!*). وإن جني عليه 
قتل الجاني إن كان عبدا9)؛ وإن كان حرًا سقط القصاصء والنظر في 
الأرش(): فإن كان قد قطعت يده واستوى: الأرش وتصف الدية صرف 
إلى السيدا")ء وإن كان نصف القيمة أقل فليس للسيد إلا ذلك7*)؛ فإنه لا 
يطلب مزيدا(')» وإن كان نصف القيمة أكثر فالزائد ينبني على تبعيض 
الإقرار؛ فإن لم يبعض غرّمنا!' ')» وإن بعضنا اقتصرنا على نصف 
الدية!' ''. ومنهم من أوجب الزيادة؛ لأن فيه إضرارًا بالسيد» والتغليظ 


انظر المهذب ,51١5/7‏ ونهاية المطلب ”/ل728١/أ»‏ والتهذيب 5/١58؛,‏ والعزيز 
شرح الوجيز 21» وروضة الطالبين 0/5 . 

.أ/١78ل/؟" انظر نهاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ أي أقر بالرق. 

(") سواء كان المجني عليه حرًا أو عبدًا. 


انظر التعليقة الكبرى ؟*/لا ءءء والتهذيب 01 والعزيز شرح الوجيز 


(:) انظر المراجع السابقة. 


(5) انظر التعليقة الكبرى 118/7: والوسيط 77/4*, والتهذيب 587/4», والعزيز 
شرح الوجيز 21» وروضة الطالبين 6 . 


(؟) انظر المراجع السابقة. 
(0) انظر الوسيط 5717/5, والتهذيب 587/4. 


(6) انظر التعليقة الكبرى 119/7» والوسيط 717/5"؛ والعزيز شرح الوجيز 
. 


(9) انظر الوسيط 5717/4. 
)٠١(‏ أي قُيلَ إقراره عمومّاء وعلى الجاني كمال القيمة. 


انلتق الوابديظ 7917/4 والتهنذيت. 0795/14 والهز يخ ”شتوع الوجيق جره 47 
وروضة الطالبين .5١1/5‏ 


)١١(‏ لأن الزيادة إضرار بالجاني» ونحن نقبل إقراره فيما عليه ولا نقبل إقراره 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


1 


5 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط مه 


على الجاني أولى» وموجب الجناية يتبيّن بالعاقبة» وقد بان أن الجناية 


جرى على رقيق!!. والصحيح هو الأول7)؛ ونقصان حق السيّد كإدامتنا 
النكاح على اللقيطة إذا أقرت بالرق. 


فيما لهء وهذا وجه في المسألة» وهو الأصح. 

انظر العزيز شرح الوجيز 575/1: وروضة الطالبين .5١11/5‏ 
)١(‏ وهذا وجه آخر في المسألة. 

انظر الوسيط 5571/5. والعزيز شرح الوجيز 555/6. 
)١(‏ وهو الاقتصار على نصف الدية. 

انظر العزيز شرح الوجيز 575/1»: وروضة الطالبين .5١1/5‏ 


ابرط في المدجية لجيام الخرواني 1 


فصل يتصل بالرق والحرية 

الأول: أنه لو أقر لواحد فأنكره ورد إقراره» فأقر لثان بالرق؛ قال 
الشافعي رحمه الله فيما حكاه العراقيون: >لا يقبل إقراره أصلاً7')؛ لأنه 
إذا رد إقراره فكأنه عاد إلى يد نفسه وحكم بحريته وعتقه. فصار كالحر 
المعروف7). وقال ابن سريج: يقبل إقرار)؛ كما إذا أقر بثوب في يده 
لزيدء فأنكره زيد فأقر به لعمرو"؟» وفيما ذكره نظر؛ لأن الثوب ملك بكل 
حالء والحرية // تثبت في الإنسان حقًا لله تعالى» ويتعلق به حقوق الله 
تعالى» فيبعد دفعها بعد ثبوتها(). 

ويتفرع على هذا: أنه لو أدعى عليه مدّع بعد رد إقراره الأول» 
وقلنا: يقبل إقراره الثاني: تسمع الدعوى. وإن قلنا: لا تقبل» فلا تسمع؛ إذ 
غايته الحمل على الإقرارا'!» نعم لو فرّع على أن اليمين المردودة تنزل 
منزلة البيّنة فلا وجه؛ إلا أن ذلك ضعيف لا تعويل عليها"). 


)١(‏ ونص الشافعي كما في مختصر المزني على الأم ص١5١:‏ >ولو أقر اللقيط 
بأنه عبد لفلان» وقال الفلان: ما ملكته قطء ثم أقر لغيره بالرق بعدء لم أقبل 
اقتسسزازة؛ وكتمييان حيرا في يسيع الدمواليةة: 
وهذا هو المذهبء والذي قطع به الجمهور. 


انظر المهذب 217/7, ونهاية المطلب "/ل78١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل7١/بء‏ والوسيط 5"722/5», والعزيز شرح الوجيز 
0 


(6) انين اميتي 8310/5 وخباينة المطلي 0/7 117/ك :و الونسيطظ ا 
والعزيز شرح الوجيز 57/1»: وروضة الطالبين .5١7/5‏ 


(:) انظر المهذب 517/7» ونهاية المطلب ”/78١/ب»‏ والعزيز شرح الوجيز 
“/1ة. 


(5) انظر نهاية المطلب "/ل78١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/8/16. 
(1) فالقول قوله؛ لأن الأصل الحرية. 


00/4 


(0) هكذا في الأصلء وهي عبارة غامضة:» وفي نهاية المطلب: >فإن ذهب ذاهب 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


"اب 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


الفرع الثاني: إذا قُذِف اللقيطٌ فقال القاذف:أنت رقيق ولا حد علي. 
وقال اللقيط: أنا حر. قال الشافعي رحمه الله:ها هنا القول قول المقذوف 
مع يمينه ('". وقال في كتاب اللعان: القول قول القاذف( '). فتحصلنا على 
قولين!')» وخرجهما أصحابنا على قولي تقابل الأصلين؛ إذ الأصل براءة 
الذمة عن الحدء والأصل الحرية» والرق مشكوك فيدا"). وقرّبوا هذا من 
تقابل الأصلين فيما لو أعتق عن الكفارة عبدًا غائبًا انقطع خبره؛ ففيه 
قولان؛ لتقابل الأصلين: 

أحدهما: نع الأصل بقاء وجوب الكفارة. 

والثاني: أن الأصل بقاء العبد ووجوب الفطرة ؟ ويعارضه أصل 
براءة الذمة( 0 


إلى أن يمين الرد بمثابة البينة فقد نرى التحليف بتقدير النكول» حتى إذا فرض 
النكول أثبتت عليه يمين الردء وهذا ضعيف لما ذكرنا من تعلق حق الله تعالى 
بالحرية<. 
نهاية المطلب "/ل78١/ب.‏ 

)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص53 »١‏ ونصه: >ولو قذفه قاذف لم أحد له 

)١(‏ انظر كتاب الأم 577/5 575» وقد نص عليه في كتاب اللعان في موضعين؛ 
الأول: >وإذا قذف الرجل المرأة فقال: أنت أمة؛ أو كافرة؛ فعليها البينة أنها 
حرة مسلمة؛ والقول قوله مع يمد يمينه إن لم تكن بينة<. الأم ©/577. 
والموضع الآخر -وإن كان لا يتعلق بالرق-: >وإذا قذف الرجل امرأته فرافعته 
وهي بالغة فقال: قذفتك وأنت صغيرة: فالقول قوله ...<. الأم ©/575. 

(") أحدهما: القول قول القاذف؛ لأن الأصل براءة الذمة. 
والثاني» وهو الأظهر: أن القول قول اللقيط؛ لأن الأصل الحرية. 
انظر الوسيط /01 والعزيز شرح الوجيز 251/1 وروضة الطالبين 
5 :». ومغني المحتاج "/571. 

(:) انظر التعليقة الكبرى 577/7», ونهاية المطلب "/ل75١/أ»‏ والتهذيب 5/5/اه, 
والعزيز شرح الوجيز 551/1. 

.أ/١75ل/” انظر نهاية المطلب‎ (5١ 
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كنات لاقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط 8 


فإن قيل: وما معنى تقابل الأصلين7')؟ قلنا: ظن بعض الأصحاب أنه 
لا طريق إلى الترجيح» وهذا فاسد؛ إذ لو كان كذلك لعسر الفتوى؛ وإنما 
حاصله يرجع إلى تعارض اجتهادين يعسر على غير الغوّاص ترجيح 
أحدهما"!. وليس كذلك7". فإنا نقول في مسألة العبد مثلاآً: الظاهر أنه لا 
تبرأ ذمته عن الكفارة!؟)؛ لأنه تعبد بعتق عبد يظهر الملك فيه؛ فأما 
استيقان الملك فغير متصور. 

ومهما غاب العبد وانقطع الخبر مع طروق الطارقين وبذل الجد // ١‏ 
يي الاستكشاف» فهو أمارة ظاهرة قل عدمه.» فانتفى منه ظهور الملك» 
حتى لو أحيل انقطاع الخبر على بعد المسافة أو انقطاع الرق برئت الذمة؛ 
إذ ليس يعارض هذا ظهور الملك7)؛ وقد تقرر أن كل أصل ثبت فنحن 
على استصحابه ما لم يصادمه قطع أو اجتهاد غالب» وصورة القولين في 
انتصاب الأدلة(').» حتى نقول على قياس هذا: يمتنع بيع مثل هذا العبد 
أيضًاء حتى إن باعء ثم بان بقاؤه» فيلتفت على وقف العقود. ولكن يظهر 
ها هنا التصحيحا7")؛ لأنه أستند إلى أصل الملك وبان اطراده؛ فبان أن 


)١(‏ قال السيوطي: >يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب؛ وهو 
استصحاب الماضى فى الحاضرء وأما استصحاب الحاضر فى الماضى فهو 
الاستصكانية اللو << أنظين الأشيواه و اللظناكق- صن نر قد سيق تيك 
الاستصحاب ص١1.‏ 


.١ انظر نهاية المطلب ”/ل75١/بء والأشباه والنظائر ص57‎ )١( 

(؟) بل للمجتهد ترجيح ما أدى اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك. 
اتكلن متكتشفتن اللي 1ن 

(5) والأصح أنه لا يجزئه؛ لأن الأصل إشغال ذمته بالكفارة» فلا تبرأ إلا بيقين. 
انظر الأشباه والنظائر ص٠ .١5‏ 
وهناك أمثلة أخرى. انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 517/7. 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل76١/أ.‏ 

(؟) انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص57 "؟, 
وشرح مختصر الروضة 5/8/7 .١‏ 

)١(‏ لأننا حكمنا ببراءة الذمة عن الكفارة» فنحكم بصحة بيع العبد. وصححه 
الجويني. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 11 


كتاب اللقيط الباب الثاني: في أحكام اللقيط 


تقابل الأصلين معناه تعارض اجتهادين(). 

فإن قيل: تعارض الأصل والغالب7') في النجاسة والطهارة» هل هو 
من هذا القبيل؟ قلنا: ليس ينطبق إجراؤه على تقدير تقابل الأصلين؛ فإن 
الطهارة أصل ولا أصل في مقابلته يعارضه. ولكنه عارض الأصل ظْنْ 
غالب()؛ والأصل أن مجرد الاستصحاب يطرح بالاجتهاد؛ فإنه دليل 
ضعيفء. إلا أن أمارات الاجتهاد ضعيفة في الطهارات والنجاسات؛ وما 
يدل عليها يورث اليقين» فلضعف الاجتهاد لم يطرح به الاستصحاب على 
قول(). 

الفرع الثالث: لو جرى موجب قصاصء فقال الجاني» وهو حر: أنت 
رقيق» وأنكر المجني عليه ذلك ففيه طريقان: منهم من خرج على تقابل 
الأصلين كما في القذف7)؛ ومنهم من قطع بأن القصاص يجبة2')؛ إذ لو 


انظر نهاية المطلب ”؟/ل725١/أ.‏ 
)١‏ انظر المرجع السابق. 
؟) أي غلبة الظن» وهو أن الأصل مستصحب في الطهارة» مع غلبة الظن» وهو 
النجاسة. 
انظر نهاية المطلب ”؟/ل75١/أ.‏ 
(*) انظر نهاية المطلب "/ل75١/أ.‏ 
وقد ذكره السيوطي مثالا على ترجيح الأصل على الأصح. وقال: وهنا بقاء 
الكثرة بلا معارض. 
انظر الأشباه والنظائر ص57 .١65 ١ص »١‏ 
(:) انظر نهاية المطلب ؟/ل75١/أ.‏ 
وذكر في هذه المسألة قولين.. 
انظر قواعد الأحكام 55/7» 55. 
(5) فطرد القولين» والأظهر فيها أن القول قول المجني عليه. 


راجع صه 30/7 وانظر المهذب ١ه‏ والبيان 21 والعزيز شرح الوجيز 


(1) قال الشيرازي في المهذب: وهو المنصوص. 


! 
! 
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كنات للقي الباب الثاني: في أحكام اللقيط >0١‏ 


تركناه لعدلنا إلى القيمة وهو مشكوك فيها والقصاص ظاهرء فكيف نعدل 
من ظاهر إلى مشكوك!')؟ بخلاف حد القذف؛ فإن العدول منه إلى 
التعزيرء وهو في المحسوس بعض من الحدء وهو مستيقن الثبوت7(". والله 


أعلم 


انظر المهذب ١ه‏ والوسيط /01 والبيان ءءء والعزيز شرح 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 77١‏ 


كتاب الفرائض7(') 


// وفيه أبواب: 
الباب الأول: في المقدمات 


والمعاقد الجمليّة؛ والتقسيمات الكلية الجارية من الكتاب مجرى 
التوطئة والأساس. 


المقدمة الأولى: في الترغيب في علم الفرائضء وقد قال اتنك: 
>تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم»؛ وإنها نصف العلمء وإنها أول علم 
ينتزع من أمتي ويقدي 2< وقيل: سماه نصف العلم؛ لأن الحالة حالتان» 


)١(‏ الفرائض لغة: جمع فريضة؛ مأخوذة من الفرضء ولها في اللغة عدة معان؛ 
منها: الحزء والقطع. والتقدير» والإنزال» والتبيين» والإحلال» والعطاء. 
انظر الصحاح 10 لك والقاموس المحبط ص١‏ ١م‏ باب الضاد فصل الفاء» 
ولسان العرب 77767717/٠١١‏ مادة (فرض).؛ وتهذيب الأسماء واللغات 
7/-557, وطلبة الطلبة ص7١"7»‏ ومغني المحتاج 5/7. 


وعلم الفرائض: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث؛ ومقدار ما لكل 
وارث. انظر التحقيقات المرضية للفوزان ص١١.‏ 

)١(‏ الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 55/5؟»؛ حديث رقم »)١7١15(‏ كتاب 
الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائضء والحاكم في المستدرك 79/54", 
حديث رقم (7215/8): كتاب الفرائضء والدارقطني 77/4,» حديث رقم 
:»)50١5(‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلكء؛ وابن ماجه ؟/5١5,‏ حديث رقم 
(5719).» كتاب الفرائضء باب الحث على تعليم الفرائضء» وغيرهم بألفاظ 
متقاربة» ومدار هذا الحديث على حفص بن عمر بن أبي العطافء. قال عنه 
البيهقي: ليس بالقويء وقال الذهبي: واه بمرة» وقال السندي في شرحه لسنن ابن 
ماجه: وفي الزوائد: فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري 
والنسائي وأبو حاتم؛ وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» وقال ابن 
عدي: قليل الحديث؛ وحديثه كما قال البخاري منكرء والله أعلم. 


- والحديث ضعفه الألبانئ,. 


انظر سنن البيهقي 2/1 55 والتلخيص للذهبي مع المستدرك 1 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 


حالة حياة» وحالة ممات؛ والفرائض أحكام الأموات7". 

وقال اكننز: >تعلموا الفرائض وعلموهاء فإِنّي امرؤ مقبوضء وإن 
العلم سينزع حتى إن الرجلين من أمتي يختلفان في الفريضة لا يجدان من 
يخبرهما بها<7). 

وقال عمر بن الخطاب |: >إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائضء وإذا لهوتم 
فالهوا بالرمي<7). 


وقد كانت الوصية هي الواجبة في ابتداء الإسلاءط؟)» قال الله عز 


سنن ابن ماجه للألباني ص86١57»؛‏ وإرواء الغليل 5/5 .٠١‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل721١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 54547/16» وشرح 
السندي لسنن ابن ماجه ؟/5١5.‏ 
وقال ابن حجر: قال ابن الصلاح: لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن 
لم يتساوياء وقال ابن عيينة: إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. 
انظر فتح الباري 2/1 

)١(‏ لم أقف على من خرج الحديث بهذا اللفظء وأخرجه بألفاظ متقاربة: الترمذي 
مختصرًا 777/5» حديث رقم »)75١170(‏ وقال عنه: فيه اضطرابء. والبيهقي 
في السنن الكبرى 57/56”: حديث رقم »)١7١175(‏ والحاكم في المستدرك 
:/551؛ حديث رقم 2)١15٠0(‏ كتاب الفرائض» والدارقطني 1 حديث رقم 
(5059 و60٠50)ء‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلكء والهيثمي في مجمع 
الزوائد 577/5» وقال عنه: في إسناده من لم أعرفه» وقال الذهبي في التلخيص 
مع المستدرك :/1: صحيح.ء وقال ابن حجر في فتح الباري 5 ورجاله 
ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعًاء وانظر التلخيص الحبير ”/51١٠؛‏ وإرواء 
الغليل 54/5 .٠١‏ وهو ضعيف. انظر تذكرة الأحبار ل١6١/ب.‏ 

(؟) أخرجه البيهقي وغيره بلفظ: >إذا لهوتم فالهوا بالرمي» وإذا تحدثتم فتحدثوا 
بالفرائض<. انظر السنن الكبرى للبيهقي 55/5؟. حديث رقم (18١؟١)2:‏ 
كتاب الفرائضء؛ باب الحث على- -تعلم الفرائض» والحاكم في المستدرك 
5 :» حديث رقم (12157)»: كتاب الفرائضء وقال عنه: هذا وإن كان موقوقًا 
فإنه صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي في التلخيصء وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :٠١77/”‏ ورواته ثقات إلا أنه منقطع» وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
5 بسبب أبي هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم» قال عنه: صدوق فيه 
لين كما في التقريب ص١55.‏ 

(:) انظر نهاية المطلب 739/7١/أ»‏ والتهذيب 5/5.: والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي ,.٠١7/١‏ وتفسير البيضاوي 2٠١5/١‏ 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 
وجل: (البَنْبَق لانت فت الناكنات الفلززر انين ]!'). قال ابن سريج: كان يجب 


على المحتضر أن يوصي على الوجه الذي ورد الشرع في الفرائض» 
فكان من يوفق مصيباء ومن يتعذاه مخطناء كالمجتهد في القبلة إذا 
أخطأ('). وهو ضعيف؛ لأن الاجتهادات لها مسالك تعبّد الخلق بالنظر 
فيهاء ولا مسلك يفضي إلى ما ورد الشرع به قبل ورود(". 

ثم نسخت الوصية بآية الفرائض/*).؛ قال الله تعالى: [ الا الذتتاك 
لتنا ينين جزم ]1"... الآية» وقال اتكل: >إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم 
إلى ملك مقربء ولا إلى نبي مرسلء ولكن تولى قسمها بنفسه؛ فقدتمها 
أبين قسم, ألا لا وصية لوارثع7(". 


وعون المعبود شرح سنن أبي داود » وقال ابن كثير في تفسيره: إنها 

كانت واجبة ثم نسختء؛ وهو أصح القولين .5١١/١‏ 

.١6١ سورة البقرة: آية‎ )١ 

؟) انظر نهاية المطلب ”7/ل71١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/6 5. 

"') انظر المراجع السابقة. 

4) وقد اختلف العلماء هل آية الوصية منسوخة بآية المواريث؟ على قولين: 
القول الأول: أن آية الوصية محكمة وليست بمنسوخة: وآية المواريث لا 
تعارض الحكمء بل تؤكده؛ من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقًا. وقيل: 
المراد في حق من لا يرث. 
انظر نهاية المطلب ”759/7١/بء‏ وتفسير الطبري »485/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 577/7 وتفسير البيضاوي .٠١ 5/١‏ 
القول الشاني: أنها منسوخة بآية المواريثء وبقوله :١‏ >لا وصية لوارث<:. 
وسيأتي تخريجه. 
انظر تفسير ابن كثير ,35٠0/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ,»٠١7/١‏ والعزيز 
شرح الوجيز 527/1 5» وعون المعبود .5٠١//‏ 

(5) سورة النساء: آية .١١‏ 

(1) رواه أحمد في المسند 5517/5» ورواه الترمذي 777-758/56, حديث رقم 
».)3٠١*(‏ وقال: حديث حسن صحيح, وأبو داود 8/١5؛‏ حديث رقم 2)١5851/(‏ 
والنسائي 551/5: حديث رقم (555-7757")., وابن ماجه ,7١١/7‏ حديث 
رقم(5-7717١572)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5477/6؛ حديث رقم 
.)١١551-1١7653707(‏ كلهم بلفظ: >إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث<». وهو بهذا اللفظ حسن الإسنادء انظر التلخيص الحبير 


! 
! 
: 
! 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 


وقيل: ل د "1 رز القصيو؟!” 1 
ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالإسلام والهجرة/ ار شوو القليتم البق 


اتات التتثلا للتتايكة الاتكزك التاق الامتتالك التتكتا جك جم 1 1). فكقان 
المهاجر وغير المهاجر يتوارثان7")؛ ثم نسخ ذلك بقوله: (الإنكزل الِيَذاتٍ 
البَثًا لتكت بين ]2'1. وقيل: كان الرجال يرثون دون النساء”", وكان 


7 ولم يذكروا: >إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب ولا 
إلى نبي مرسلء ولكن تولى قسمها بنفسه؛ فقسمها أبين قسم<. وحول هذا اللفظ 
قال ابن الملقن: ومما يضعف الخبر من جهة المعنى أن آي الكتاب غير شاملة 
لبيان المواريث» فإن ميراث الجد والجدة غير مذكورة فيه؛ وكذا غيره. وأيضًا 
فإنه يفهم أن للملك المقرب مدخلا ؛ فى الشريعة من غير واسطة الأنبياء» وليس 
كذلك. انظر” تذكرة الأحيان ل+ 1 

)١(‏ التحالف مأخوذ من الحلفء وهو العهدء وتحالفا: تعاهدا وتعاقدا على أن يكون 
أمرهما واحدًا في النصرة والحماية. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر »575/١‏ ولسان العرب ؟185/7. 

)١(‏ وهو أن يقول الرجل للرجل: دمي دمكء. ومالي مالك؛ تنصرني وأنصرك» 
وترثني وأرثكء فإذا قال أحدهما لصاحبه هذا: ورثه إذا مات؛ لقوله تعالى: 7 
للتافضي؛ التجتائن ...1 الآية. سورة النساء: آية 1؟. 
انظر التعليقة الكبرى .»577/١‏ والحاوي الكبير 58/8: ونهاية المطلب 
*/ل79١/ب.‏ ش 

(") انظر التعليقة الكبرى 177/7»: والحاوي الكبير 18/8» والمهذب ؟/557, 
والتهذيب 5/5», والبيان 8/1: والعزيز شرح الوجيز 557/1» وتفسير ابن كثير 
2غ ومغني المحتاج 1/7 


(5) جزء من الآية 7١‏ من سورة الأنفال» والشاهد في أولها: (ادَبطنَايمِر 4< ١) ١4‏ 
١4‏ 4 4 4<( جد شكذ التايتم البهق الفا ...] الآية. 

(5) في الأصل: كلا يتوارثان<» والصواب ما أثبت. 
وانظر السنن الكبرى للبيهقي 571/7» وتفسير البيضاوي .597/١‏ 

(1) سورة الأنفال: آية ©/ا» وسورة الأحزاب آية 5. 

(0) انظر الحاوي الكبير //18» وتفسير ابن كثير »575/١‏ وفتح الباري .١5/١7‏ 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات ا" 


يقال إنهم يتحملون المؤن ويقرون الضيفء ويلقون الحروب()؛ وكان 
ينفق على المعو أة هن مال( ونهها هننة؛ وذلك حظها من الميرات1: 


صر صن ساك را 


قال الله تعالى: ([ ماكر ايمر ذ: لَص لسر 

قال تعالى: 71 2» فاستقر الأمر على المواريث التي اشتمل عليها قوله 

تعالى: (الاجَاق الانبتا ]0؟) والآية التي تليهال")؛ وآية الكلالة/') في 
دي ..١/ا)‏ لوم 

مختتم السورة(") (*) 

ثم لم تشتمل الآيات الثلاث7') على جميع الوقائع» وانقلب رسول الله ١‏ 
إلى رضوانه؛ وعظم اختلاف الصحابة بعده(' ')؛ لأن قواعد الفرائض لم 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل794١/ب»‏ وتفسير الطبري 405/7»: وتفسير 
البيبضاوي ”, وتفسير ابن كثير 52/١‏ والتحقيقات المرضية ص,7١.‏ 

.5 57/56 انظر نهاية المطلب "/ل71١/بء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

00 سورة البقرة: آبة 5 وتكملتها: يسم قال تعالى : 84 نيمات ...). ولعل مراده 
الاستشهاد بالآية الأخرى المنسوخة» وهي قوله تعالى: ( ماب تمن ضحم صَدَوَامكُ 
الفليز أموث يمه يى لبط اليب رأثوة ٠.‏ الآية. سورة البقرة: آية 5٠‏ "» والله أعلم. 

(4) سورة النساء: آية .١١‏ 

(5) سورة النساء: آية 2١١‏ ومطلعها: ( َراتتري ب زتَأصمريسي قال تعالى :84 
امات ...] الآية. 
انظر المغني لابن قدامة 28/9 15. 

(0) سورة النساء: آية :١75‏ ومطلعها (,: ل 2 02 
يس قال تعالى :...1 الآية. 
9ه والعزيز شرح الوجيز 47/5 4» والتحقيقات المرضية ص8١.‏ 

(9) في الأصل: (الثلاثة)» والصواب ما أثبت. 

)٠١(‏ في تفصيل الورثة فيما لم يلقوه منصوصا. 


انظر نهاية المطلب 7/ل71١/بء‏ والوسيط 5/5””, والعزيز شرح الوجيز 
5/1 . 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 38 


تبتنَ على قواعد معقولة» فعوّلوا فيها على أشباه وتقريبات» وأتوا 
بالعجائب والآيات!')» وتحزب أصحاب رسول الله ١‏ ثلاثة أحزاب7)؛ تكلم 
أربعة منهم و 0 الفرائض: عليء وزيد بن ثابت7), وابن مسعود. 
وابن عباس!*)(), ا حزب في معظم أصول الفرائضء مثل أبي بكرء 
وعمرء 59 ''» وتكلم حزب في مسائل نادرة» مثل عثمان» وغيرهل"). 


.5 57/56 انظر نهاية المطلب "/ل١٠86١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وليس المراد بالتحزب هنا قصد المخالفة والخصومة؛ وإنما مصيره الاجتهاد 
والنصح للأمة. 

(؟) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أبو سعيد. كان من 
الراسخين ف حو لعل كان من أعلم الصحابة بالفرائضء وأحد كتاب الوحي 
ال محر ادج 
انظر ترجمته في: الاستيعاب 7/١١١»؛‏ وتذكرة الحفاظ ,50/١‏ والإصابة في تمييز 

(:) هو ابن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله 
»١‏ ترجمان القرآن» دعا له رسول الله ١‏ بالفقه في الدين» فكان ب يسمى البحر 
والحبر؛ لسعة علمه» وهو أحد المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن 
رسول الله 2 كات بالطائف سنة (/5)ه 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 3510/7» والاستيعاب 55/7» وتذكرة الحفاظ 0/١‏ 5» 
والإصابة ,.١١١/5‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل١٠6١/أ»‏ والتتمة "/ل57/بء والعزيز شرح الوجيز 
5/1ةة. 

0 5) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن |» 
من أعيان اصحاك حي يدر وما ؛ يعدهاء كان إل ليه المنتهى : في العم بالأحكام 
)ف 0 (1)ه 
انظر ترجمته في: الاستيعاب 551/7»؛ وصفة الصفوة ,»557/١‏ وتذكرة الحفاظ 
١5/١‏ 

(0) انظر نهاية المطلب ”؟/ل١٠6١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/56 5. 

(6) انظر المراجع السابقة. 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 


والأربعة الذين تكلموا في الجميع لم يجمعوا على مسألة إلا وأجمعت 
الأمة عليها(''؛ ولم يختلفوا في مسألة إلا وصار ثلاثة إلى مذهبء وواحد 
إلى مذهب7). ثم رأى الشافعي رحمه الله أن يختار مذهب زيد(؛ لأن 
رسول الله ١‏ قال: >أفرض كم زيد<7'»؛ ولا يعارض ذلك قوله اقنلة: 
>أقضاكم عليء وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل<7)؛ // لأن ذلك 
أمر عام؛ وهذه شهادة خاصة؛ ولسنا نرى المذهب مستقلا بتقليد زيد؛ فإن 
ما قاله إنما قاله عن رأي واجتهادء ولذلك خالفه فيه أصحابه؛» فيصلح 
مذهبه لترجيح القياس الموافق له» لا للتقليدا'؟» ونحن نرى أن نذكر مذهب 
زيد ونتعرض لغيره من المذاهبء ولكن لا نفرّع عليها. 


.5 57/56 انظر نهاية المطلب "/ل١٠6١/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(*) انظر الحاوي الكبير 8/١72ء‏ ونهاية المطلب ”/ل١٠6١/أء‏ والتتمة ٠47/1؟‏ /ب» 
والوسيط 257/5", والعزيز شرح الوجيز 57/1١‏ 5. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند بسنده عن أنس »١185/”‏ والترمذي ١19/٠١‏ 
حديث رقم (57 ١٠‏ 5) وقال: حديث غريبء وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 
5/1" حديث رقم (5185)» وابن ماجه 55/١‏ حديث رقم »)١155(‏ وذكره 
الحافظ في الفتح »١١/7‏ وأخرجه البيهقي 55/6" حديث رقم 2)١75١85(‏ 
والحاكم 7/5" بلفظ: >أفرض أمتي زيد بن ثابت<» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري 
ومسلمء وقال ابن الملقن: هو حديث جيد الإسناد. انظر تذكرة الأحبار 
ل١6١/بء‏ والتلخيص الحبير ٠/7‏ ؛ وفي الموسوعة الحديتية لمسند الإمام 
أحمد 7507/٠١‏ أن إسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني في 
السلسلة 7١5-777/7‏ حديث رقم .)١775(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه ٠١7/١‏ حديث رقم )١55(‏ بلفظ: >أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم 
علي بن أبي طالبء وأقرؤهم لكتاب الله أب بن كعب. وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل»؛ وأفرضهم زيد بن ثابتء ألا وإن لكل أمة أمين» وأمين هذه الآمة 
أبو عبيدة بن الجراح<. 
وراجع التخريج السابق لحديث >أفرضكم زيد<. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل١٠6١/أء‏ والوسيط 777/54 والعزيز شرح الوجيز 
1 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 1/14 


فنقول: ما يتوارث به قسمان: سبب» ونسب7). 

أما السبب فنوعان: عام وخاص. العام: الوراثة بالإسلاءا). والخاص هو 
النكاح» والولاء(". ولا يورث بالنكاح قط إلا فرضاء ولا يورث بالولاء قط 
إلا عصوبة/). 

آنا اكات الفست فماة* قنع يوذل إل المييث بنفسة».زقنم يدل 
إليه بغيره» والذي يدلي إليه بنفسه أربعة: الأبء والأم؛ والابن» والبنت(), 
فهولاء قط لا يُحجبون عن أصل الميراث بوارث آخرء ولكن قد تنقص 
أنصباؤهم» وفي معناهم الزوج والزوجة؛ فإنهما لا يُحجبان حجب 
الإسقاطء وهما يدليان أيضًا إلى الميت بأنفسهما7"). 


ءأ/١817ل/١ والإبانة‎ .7١/8 انظر التعليقة الكبرى ؟59337/7»: والحاوي الكبير‎ )١( 
.5 57/1 والعزيز شرح الوجيز‎ 

)١(‏ فإذا مات المسلم ولم يخلف وارنًا نقل ماله إلى بيت مال المسلمين ميرانًا 
للمسلمين -على الصحيح المشهور- عامًا يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم»؛ صغيرهم 
وكبيرهم. 
انظر التعليقة الكبرى 175/5» ونهاية المطلب "/ل١٠8١/بء‏ والبيان 2١١/5‏ 
والعزيز شرح الوجيز 551/1»: وروضة الطالبين ©/5. 

(*) انظر التعليقة الكبرى ؟575/7, والحاوي الكبير ,7١/8‏ والإبانة ١/ل807١/أء‏ 
والمهذدب ”/157, والبيان »١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 53/1 5. 
وذالوالاة لعة:السلطة :و التصيوةه ويطاف علي القزانة. 


- والمراد به هنا: ولاء العتاقة» وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» 
وهو حل الملكية فيه. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 7717:5774/5, ومغني المحتاج ؟/؟» 
وكشف الغوامض في علم الفرائض للسبط المارديني ,»51/١‏ والتحقيقات 
المرضية ص١‏ ؟. 

(5) انظر الإبانة ١/ل807١/أ»‏ ونهاية المطلب ”/ل١8١/ب.‏ 

(5) انظر الحاوي الكبير 8/١"ء‏ والإبانة ١/ل187١/بء‏ ونهاية المطلب 
٠١/7‏ /بء والبيان »١2/5‏ والعزيز شرح الوجيز 53/1 5. 

(1) انظر المراجع السابقة. 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات ٠‏ 


أما الذي يدلي إلى الميت بغيره أربعة أقسام: 

أحدها: ذكر يدلي إلى الميت بذكرء وهو العصبة:؛ كالأخوة للآباء. 
وغيرهمء والعصبة من تأخذ جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرضء» 
والباقي إن كان معه صاحب فرض”7". ولا يأخذ شينًا إن لم يفضل عن 
أصحاب الفرائض7).؛ إلا في مسألة المشرّكة كما سنذكرها(". 

القسم الثاني: ذكر يدلي بأنثى» ولا يرث من هذا القسم إلا الأخ 
للأء(*!؛ فأما أب الأم فهو من ذوي الارحام؛ فلا ميراث له عندنا0). 

القسم الثالث: أنشى تدلي بأنثى» ولا يرث // من هذا القسم إلا هم( 
اثنتان("): الأخت للأم؛ والجدة أم الأه("). 


القسم الرابع: أنثى تدلي بذكرء ولا يرث من هذا القسم إلا ثلاث("): 
الأخت للأبء وبنت الابن» والجدة أم الأب(). 


فالرجال المجمع على توريثهم عشرة: الأب» والجد أب الأب» 
والابن» وابن الابن» والأخ» وابن الأخ, والعم, وابن العم, والزوج» 


)١(‏ فهو بذلك من يرث بغير تقدير. 
والعصبة في اللغة: جمع عاصبء كطلبة وطالبء وهو اسم لقرابة النسب 
الذكور الذين يدلون بأنفسهم أو بذكور. 
انظر لسان العرب 777/41 مادة (عصب). والقاموس المحيط ص8 ؛ ١‏ باب 
الباء فصل العين» والمغني لابن قدامة 4/» والفوائد الشنشورية في شرح 
المنظومة الرحبية ص١/ا-7/.‏ 

)١(‏ انظر الإبانة ١/ل17١/بء‏ ونهاية المطلب ”/ل١8١/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 5:55/6» وروضة الطالبين .٠١/5‏ 

(") ستأتي ص١76.‏ 

(:) انظر الإبانة ١/ل17١/بء‏ ونهاية المطلب "/ل١6١/ب»‏ وروضة الطالبين 
00 

(5) انظر التعليقة الكبرى 573/5»: وحلية العلماء »55١/5‏ والبيان 2١7/4‏ 
والتعليق على نظم اللآلئ في علم الفرائض لابن المجدي ص776» وسيأتي في 
ميراث ذوي الارحام ص 7271 

(1) في الأصل: (إلا اثنان)» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر الإبانة ١/ل1١/بء‏ ونهاية المطلب ”/ل١١/ب.‏ 

() في الأصل: (ثلاثة)» والصواب ما أثبت. 

(19) وقد نقلها الغزالي بنصها من الإبانة ١/ل17١/ب»‏ وانظر روضة الطالبين 
01 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 


والنساء المجمع على توريثهن سبحع. الأم؛ والجدة. والبنت» وبنت 
الابن» والأخت» والزوجة» والمعتقة/"). 


ومن سوى هولاء من الأقارب فهم من ذوي الأرحاا"» وهم: أولاد البنات؛ 
وأولاد بنات الابن» وأولاد بنات الابن» وأولاد الأخوات والأخوة للأء(؟). وبنات 
الأخوة» والأخوال» والخالات؛ وأولادهم؛ والعمات مطلفًاه والأعمام من قبل الأم؛ 
والأجداد من قبل الأم؛ فأولادهم. ومن أشبه هولاء فلا ميراث لهءآل")؛ فإنهم من 
ذوي الأرحام؛ وإلى هذا زيدا'). وعمرا")؛. وعثمان7''؛ وذهب علي وابن 


0 هذا على سبيل الاختصارء وهم على سبيل البسط خمسة عشر. 
انظر الحاوي الكبير 1 والمهذب 2 والتتمة "إل ”7 إب» والبيان 
4/,؛ والعزيز شرح الوجيز 551/15» وروضة الطالبين ©/1. 

0 هذا على سبيل الاختصارء وهن على سبيل البسط عشر. 
انظر المراجع السابقة. 

(؟) وذوو الأرحام: هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. 
انظر الحاوي الكبير //؟١7»‏ والعزيز شرح الوجيز »45١/6‏ وروضة الطالبين 
/» ومغني المحتاج ”/8. 

(5) أي وأولاد الإخوة لأم. 

(©) فلا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح من المذهب. 
انظر التعليقة الكبرى 5791/7.: والمهذب 555/7», ونهاية المطلب ”/ل87١/أء‏ 
والوسيط 5/"""» والبيان ,»١2/1‏ والعزيز شرح الوجيز 457/1؛ وروضة 
الطالبين ©/65. 
وهذا فيما إذا استقام أمر بيت مال المسلمينء أما إذا لم يستقم فإنه يصرف إلى 
ذوي الأرحام؛ وهو الأصح عند محققي أصحاب المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 557/1»: وروضة الطالبين 65/5. 

6 انظر مصنف عبد الرزاق 084 حديث رقم (/ا١‏ 25 65()) وَالْبدٍ لبيهقي 
0/1 حديث رقم ,)١١5١٠١5(‏ والحاكم فيا لمستدرك 14 حديث رقم 
(0.٠6م)‏ وصححه على شرط الد لشيخين» ووافقه الذهبي في الت لتلخيص مع 
المستدرك 587/5. 


() انظر موطأ الإمام مالك »5١6/7‏ و السنن الكبرى للبيهقي 5./5"؟, ١6”؟‏ 
حديث رقم .)1١7١1 177705١‏ 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 


مسعود( وابن عباس في إحدى الروايتين/*)»؛ وأبو حنيفة7) إلى انهم 
يرثون. 

ثم اختلفوا في كيفية توريثهم» فقال ابن مسعود: يقدمون المولى 
المعتق/'). وقال ابن عباس وأبو حنيفة: يقدم المولى عليهم/"). وعن علي 


روايتان(". 


وتفرع عن هذا الرد(!) فإذا لم يخلف الأصحاب فرض والباقي 


وروي عن عمر | أنه ورث ذوي الأرحام. 
انظر السنن الكبرى للبيهقي "5١1/56‏ حديث رقم »)١١7١(‏ ومصنف ابن أبي 
3 شيبة 7ه" حديث رقم(1١١١5)ثو‏ سنن الدارمي فارل حديث رقم 
»)١980:(‏ وشرح معاني الآثار :/ 510. 

)١(‏ قول عثمان ذكره السرخسي في المبسوط »/٠‏ وانظر موسوعة فقه عثمان 
بن عفان | ص4"؛ وقد ذكر أن الصحيح خلاف هذا النقل» وهو أنه يقول 
بتوريثهم بحجة اتفاق الخلفاء الراشدين على توريث ذوي الأرحام. 

)١(‏ قول علي ذكره السرخسي في المبسوط .»7/”٠‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »5.6٠0/5‏ وانظر التعليقة الكبرى ,55١/7”‏ والحاوي الكبير 7/8/ء 
والمغني لابن قدامة 67/9. 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق 787/٠١‏ حديث رقم »)١111١5(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 750١/5‏ حديث رقم »)"١١١١(‏ وشرح معاني الآثار ٠0/5‏ 5»؛ وموسوعة 

(5:) وهي المشهورة عنه. 
انظر المبسوط ”/7» ونهاية المطلب ”/ل”82١/أ»‏ وموسوعة فقه ابن عباس 
.١ 5/١‏ 

(5) انظر المبسوط .”/”٠‏ وشرح معاني الآثار ٠١/5‏ 5» والاختيار لتعليل المختار 
همه ١٠٠١‏ 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق 7٠١/9‏ حديث رقم ».)١57١7(‏ والبيان 2١7/9‏ 
وموسوعة فقه ابن مسعود ص6"ا. 

(0) انظر شرح معاني الآثار ٠07” :»5٠١/5‏ 5» والمبسوط ١؟/7. .55/7٠١‏ 

(8) انظر شرح معاني الآثار رواية تقديم ذوي الأرحام ٠00/5‏ 5» والرواية الأخرى 
4١” ». ٠4‏ وانظر البيان .١7/9‏ 

(1) الرد في اللغة هو: الإرجاع» والصرف عن الشيء. 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات > 


عندنا لبيت المال(')» وذهب إلى أنه يرد على صاحب الفرض من ذهب 
إلى التوريث بالرحد7"؛ واختلفوا في تقديم الرد على المعتق اختلافهم في 
أصل توريث الرحم7"» ثم اختلفوا فيمن يرد عليه» فقال علي وأبو حنيفة 
يرد على جميعهم سوى الزوج والزوجةا'). وقال ابن مسعود: يرد إلا 
علي ستة* الزوج» والزوجة» والجدة. والاخ للدم -- الام وبنت الابن مع 
بنت الصلبء» والأخت للأب مع // الأخت للأب» والأم؛ كل قود البناقئ 
عل يقت الملب عق الآحنت لدي والأم7. 
المقدمة الثالثة: في تقسيم العصبات وأصحاب الفرائض المقدرة: 
والورثة ينقسمون إلى العصبات وأصحاب الفرائض. فأما العصبات 
فسياتي في حصرهم باب. 


اب 


فرو ضهم عند عدم العصبة. وقد عُرّف بأنه نقص في سهام المسألة» زيادة في 
أنصباء الورثة. واعترض عليه بأنه تعريف للرد بسببه ونتيجته. 


- انظر الصحاح 477/7» والقاموس المحيط ص١5”‏ باب الدال فصل الراءء 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 72/8» والمهذب ؟17/7. والوسيط 5/54؟". 


وهذا فيما إذا استقام أمر بيت مال المسلمين» كما سبق ذكره. انظر روضة 
الطالبين ©/5. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") فيقدم مولى العتاقة على الرد على ذوي الأرحام. 
انظر المبسوط .51١/7٠١‏ 


(5) انظر مصنف عبد الرزاق 787/٠١‏ حديث رقم (11178).؛ والمبسوط 
84 ,»و والاختيار لتعليل المختار 19/5» والبيان .١7/9‏ 


وقال به المزني وابن سريج. 
انظر العزيز شرح الوجيز 557/6؛ وروضة الطالبين 5/5. 

(6) "انكنار مصمنق هيده إخوناق:15/1 ديك رتر 049+ والتسسوط 
48هكء وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود ص 72 . 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي كك 


كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات 4 


صنف منهم يرثون بالفرض وحده ولا عصوبة لهم( "), وهؤلاء ستة 
أنفس: الام والجدة. والاخ من الام إذا لم يعن ابن عم واللاخت من الام 
والزوجة» والزوج إذا لم يكن ابن عم7). 

والصنف الثاني: قوم يرثون تارة بالتعصيبء وأخرى بالفرضء ولا 
يجمعون بينهما بحال من جهة النسب؛ وهؤلاء أربعة أجناس: البنات» 
وبنات الابن» والأخوات من الأبء والأم؛ والأخوات من الأب(". 

فأما البنات يكن عصبة مع الابن» فإن لم يكن ابن فلهن الفرض/“). 

وأما بنات الابن فإنهن يصرن عصبة مع ابن الابن» فإن لم يكن ابن 
ابن في درجتهن ولا أسفل منهن فلهن الفرض0). 
الأخ من الأب والأم» فإن لم يكن أحد منهن/') فلهن الفرض("). 

وأما الأخوات من الأب فإنهن عصبة مع البنت وبنت الابن؛ والأخ 
من الأب» وإلا فلهن الفرض(. 

الصنف الثالث: قوم يرثون بالفرض مرة:؛ وبالتعصيب أخرىء وقد 
يجمعون بينهما وهو: الأب, والجدء فأما الأب فإن لم يكن معه ولدء ولا 
ولد ابن فهو عصبة ولا فرض ل2ا")؛ وإن كان معه أحدهما وهو ذكر فهو 

١ 5 


|١151 والتهذيب 5/؛ ؟, والبيان 59/9 ؟ك4. هه‎ 7١/8 انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
١77” وروضة الطالبين هكلت‎ 


0 انظر الحاوي الكبير 0 والعزيز شرح الوجيز 1ه وروضة الطالبين 
١ 5‏ 


(:) انظر التهذيب 57/5» والبيان 5417/4» /5»؛ وروضة الطالبين .٠١/©‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) هكذا في الأصلء والمقصود من البنات وبنات الابن والإخوة الأشقاء. 

(0) انظر المراجع السابقة. 

(8) انظر المراجع السابقة. 

(9) انظر الحاوي الكبير 77/8 والوسيط 57/54» والتهذيب 15/5, والبيان 
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كتاب الفرائض الباب الأول: في المقدمات هم 


ذو فرض ولا تعصيب ل2()؛ وإن كان الولد أنشى فيجتمع له الفرض 
والتعصيبء فيأخذ فرضه المقدر له» ثم ما يبقى من فروض أصحاب 
الفرض يأخذ بالتعصيب7". // والجد أيضًّا أمره على الترتيب في 
العصوبة والفرضية عند عدم الأب, ونعني به أب الأب(". 


. وروضة الطالبين .١5/©‏ 
)١(‏ فله السدس. 
انظر الوسيط 7/5”", والتهذيب 5/5 "., والبيان 55/4؛ وروضة الطالبين 
.١ 5‏ 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) أي الجد وهو أب الأب. 
انظر الوسيط 27/5", والتهذيب 5/5 5, والبيان //517. 
والجد كالأب في الميراث إلا في مسائل: 
الأولى: الأب يسقط الإخوة والأخوات مطلفًا بلا خلافء والجد لا يسقط الإخوة 
والأخوات للأبوين» أو الأب على قول. 


الثانية: الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين» وزوجة 
وابوين» ولو كان بدله جد كان للام الثلث كاملا. 


نفسه 


انز ووضنة الطالبيق 4/8 
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الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 

أما الزوج فله النصف بكل حالء إلا إذا كان للميت ولد أو ولد ولد 
وارثء فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث فله الربع7"). 

وأما الزوجة فعلى النصف من الزوج في كلتا الحالتين» فإن لم يكن 
للميت ولد اوولد ولد وارث فلها الربع» وإن كان للميت ولد أو ولد ولد 
وارث فلها الثمن('). وإن كن أربعًا فلهن الربع والثمن بينهن على السوية: 
لا يزيد حقهن بزيادة عددهن7", وإنما كانت على الشطر من الزوج في 
كل حال؛ لأن الذكر والأنثى إذا استوى درجتيهما كان الذكر على ضعف 
الأنثشى» كالابن والبنت وغيرهماء إلا في الإخوة من الأم فإنه يستوي 
ذكرهم وأنثاهم/"). 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص٠5 »١‏ والتعليقة الكبرى ؟5117/7»: والحاوي 
الكبير 17/7» والتهذيب 5/١7؛‏ وروضة الطالبين .١١/5‏ 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


(؟) انظر التعليقة الكبرى .737٠١/”‏ والحاوي الكبير 417/8: والإبانة ١/ل17١/بء‏ 
والتهذيب 17/5, والبيان 58/4. 


(5) انظر الحاوي الكبير 47/8» والإبانة ١/ل1١/ب,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


الفصل الثاني:في نصيب الأم والجدة 

أما الأم فلها ثلاثة أحوال: 

حالة تستحق فيها السدس: وهي أن يكون للميت ولدء وولد ولد 
وارث» 9 ا فصاعدًا من 00 0 0 

إحداهما: زوج وأبوان» فنيا ثلث ما ا بعد نصيب ب لزج فإن 
في تكميل الثلث تفضيلا لها على الأب/). 
والباقي للأب(") 

والحالة الثالثة تستحق الأم فيها الثلث الكامل: وهي ما عدا هذه 
الأحوال!')؛ وإن شئت قلت: للأم الثلث أبدَا إلا في أربع مسائل: 

إحداها: “أن نكو للميت ولد أو ولد ابن. 

والثاني: أن كرد لدان شد حك امن الالقر فوا شرك /. 00 

الثالث: زوج وأبوان. 


)١(‏ على قول الجمهور بأنها تحجب حجب نقصان بالاثنين فصاعدًا. 
انظر التعليقة الكبرى 207/7 والحاوي الكبير 38/8., والوسيط 5/4؟", 
0”", وحلية العلماء 5/١58؛‏ والبيان //9”؟؛ وروضة الطالبين .١١/©‏ 

؟) على الصحيح المعروف في المذهب. 
انظر المهذدب ”/5519». وروضة الطالبين .١١/©‏ 

(") انظر التعليقة الكبرى 5/7 »3١‏ والحاوي الكبير 13/8» والبيان 0/9 5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى :70١7/7‏ والحاوي الكبير 39/8. 

! 


) انظس التعليقة الكبرئ *(40008 و الفاوي الكبير 445/1 والتيذينن ها 
والبيان 4/١5؛‏ وروضة الطالبين .١١/©‏ 


ام لص اي ا و و سن 
الأخوات» أو 2 منهماء ولم تكن المسألة إحدى العمريتين. 


انظر التعليقة الكبرى الى والمهذب “رمك والبيان 2148 وروضة 
الطالبين .١١/©‏ 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 1 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


والرابع: زوجة وأبوان» فلها السدس في المسألتين الأوّليتين» وثلث ما 
تبقى في الأخريين("). 

أما الجدة ففرضها السدس أبدّاء وإن اجتمعن في درجة واحدة اشتركن في 
لفكي" 

ثم النظر في حكم الجدة يتعلق بأطراف نستوعبها في هذا المقام: 

الطرف الأول: في بيان الجدة الفاسدة» والصحيحة. ونعني بالفاسدة 
الساقطة» وبالصحيحة الوارثة» وقد ذهب علي وزيد( (رضي الله عنهما) 
إلى أن كل جدة يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين فهي ساقطة. 
وكل جدة لا يذخل: في نسبها ذكر بين أنثيين فهي صحيحة واركةا')» فتر 
أم أم أم الأب وإن علت؛ إذا كانت تدلي بمحض الإناث» وترث أم أب أب 
أب الأب وإن علت إذا كانت تدلي بمحض الذكور7.: أو أدلت بمعحض 
الإناث إلى محض الذكور؛ لأنها إذا أدلت بذكر يدلى ذلك الذكر بأنثى 
فذلك الذكن لينن وارنًاء فإنه آب آم أو أب جدة فالمدلن ينه لأنيزت07. 

وضبط هذا القول: كل جدة تدلي بوارثء؛ ولذلك ورثت أم الأب وإن 
أدلت بذكر؛ لأنه وارث7)؛ وقد ورث ابن عباس جميع الجدات ولم يسقط 


3 أنظن | الفر احيع السايقة 

(1) انظر التعليقة الكبرى 747/7» والحاوي الكبير :١١١/8‏ والمهذب .159/١‏ 
والوسيظ 90/4 وحلية العلماء 265/5 واليان :49/5» :وروضية الطالنين 
1/6 ,. 

(©) انظر المحلى بالآقار 4555/4 والمغتي 50//4, 

(4) انظ التعليقة الكبرى ؟/قاة/ والحاؤي الكييسن 311/6 وكيايَة المظلت 
"/ل17١/بء»‏ وروضة الطالبين .٠١/©‏ 

(5) ومثال ذلك: أم أم أب أب الأب, 
انظر المهذب ”151/7», والوسيط 5"2372/5», والعزيز شرح الوجيز ٠١/16‏ 5. 

(5) وهو من ذوي الأرحام. 
انظر الوسيط 2317/5", والعزيز شرح الوجيز .5٠١/1‏ 


032 انظر الوسيط 0 والعزيز شرح الوجيز 9/1 اةء وروضة الطالبين 
0100 
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كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 
منهن اذ 

وقال مالك: لا يرث إلا جدتان أم الأم؛ وأم الأب» وأمهاتهما من قبل 
الأم("). وللشافعي رحمه الله قول يوافق هذا().» وضبط هذا القول: أن كل 
حدة تاي بلثى فب واركة: وكل جدة تدلي بذكر فساقطة إلا 1 الأب 
وأمهاتها من قبل الأم من غير تخلل ذكر/؛ '» والصحيح هو الأول0". 

الطرف التبانئ” في تنزيل الحدات الوارثنات» وبيان عددهن وما 
بإزائهن من الساقطات. 

وإذا سئلت عن عدد الجدات؛ فنزلهن على أقرب الجدات0'). وإذا 
قيل: // جدتان متحاذيتان في درجة؟ فقل هما أم الأم؛ وأم الأب("). وإذا 
متئلت “كين عندد أكثر من اثنين» كالثلاثة والخمسة؛ فخذ لفظ السائل في 
العددء وهو الخمسة ال وتلفظ بمثل عدده إنانًا من جانب الأم» وقل: 
العليا هي الوارثة(). ولا يتصور من جانب الأم إلا وارثة واحدة؛ فإن 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة 777/5 حديث رقم ».)5١171١(‏ والبيهقي 8/8/5/؟ 
حديث رقم :»)١١755(‏ والمحلى 515/8؛: والمغني 55/9. 


)١(‏ انظر موطأ مالك ,5١5/7‏ والتفريع :»557/١‏ والمعونة على مذهب عالم 
المدينة ؟5785/7١, ,١5/85‏ 


(") وهو القول القديم» وخلاف المشهور. 

انظر الحاوي الكبير »١١١/8‏ والمهذب 1591/7. والوسيط 707/5*» والعزيز 
شرح الوجيز 550/1» وروضة الطالبين .١١/©‏ 

:) انظر نهاية المطلب ”7/ل318١/أء‏ وروضة الطالبين .١١/5‏ 
5) وهو المشهورء وهو أن كل جدة لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين 
فهي وارثة» وكل جدة يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين فهي ساقطة. 


راجع ص1 :“20 وانظر التعليقة الكبرى 3268 والمهذب , وروضة 
الطالبين 5/١١؛‏ ومغني المحتاج .١7/7‏ 


؟) انظر نهاية المطلب ؟/ل18١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/56. 


)٠‏ انظر نهاية المطلب "/ل18١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/6» وروضة 
الطالبين ©/؟١.‏ 


(8) انظر المراجع السابقة. 


! 
! 
! 
! 
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كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


القربى تحجب البعدى من جهة الأء7"). 

ثم تلفظ بمثل العدد إنانًا من قبل الأبء ثم أبدل كل أنثى بذكر.ء حتى 
زيد وعلي رضي الله عنهماء وهو المذهب الصحيح7"). 

وعليه هذه التفريعات» فتأتي بخمسة من عدد الإنان من جانب الأم؛ 
الذكور وتقول الثالثة أم أم أم أب الأبء وإذا أردت تصويرهن برقوم 
فاجعل رقم كل أنثى دائرة» ورقم كل ذكر خطا على هيئة الآلف على هذه 
الصورة: 


وعلى هذا يقاس ما يسأل عنه من أعداد الجدات المتحاذيات على 
المذهب الذي ذكرنا/". 

فإن قال قائل: ما عدد الساقطات بإزاء هذه الوارثات؟ فطريقه أن 
ينظر إلى عدد الوارثات ويسقط من جملتها اثنين ثم تضعف الاثنين بقد ما 
بقى من العدد بعد إلقاء الاثنين» فما حصل بعد تكرير التضعيف فهو عدد 
جميع الجدات الكائنات في تلك الدرجة الوارثات والساقطات جميعًاء ويقع 
نصف العدد من جانب الأم؛ والنصف الآخر من جانب الأب7؛)؛ ولا يرث 
من جانب الأم إلا واحدة؛ والبواقي من هذا النصف بعد إلقاء الواحدة 
ساقطاتء وما بقي من عدد الوارثات تلقى من النصف الأخير فما يبقى 
فهن ساقطات من قبل الأب20. 


)١‏ انظر المراجع السابقة. 
؟) انظر المراجع السابقة. 
(*) انظر نهاية المطلب ؟/ل3/8١/أ.‏ 
(:) انظر نهاية المطلب "/ل18١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 557/56. 
(5) انظر التعليقة الكبرى 55/7"؛ و انهاية المطلب ”7/ل1/8١/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 557/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


3 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 14١‏ 


ومثاله // في الصورة المذكورة. وهي خمس جذات: أن تلقي اثنين دي 
فيبقى ثلاثة» فتضعف اثنين ثلاث مرات» فتقول مرة أربعة» ثم تضعف 
الأربعة وتقول ثمانية» ثم تضعف الثمانية وتقول ستة عشرء فالجدات 
الكائنة في هذه الدرجة ستة عشر: 00 ونماه 1 سين 
جارد رارك م جو اد راكد اوسني 2 
والوارث من جهة الأب أرب )4 لان الو اهدة مي كطلة الس ا 
من قبل الأم؛ فتبقى أربء! )سا من قبل الاب فلجملة ست عشرةا». 
والوارثات خمس/)؛ والساقطات إحدى عشرة: سبع/"! من قبل الأم؛ 
وأربعط''! من قبل الأب(١١‏ 

وعلى هذا القياس: إذا سئلت عن ثلاثة ألقيت اثنين» وضعفته مرة 
واحدة لبقاء الواحدة» فهي أربع فالجدات أربع(' ')؛ ثلاث/"') وارثات 
وواحدة ساقطة؛ الوارثة من جهة الأم واحدة» والساقطة واحدة» والوارثة 
من جهة الأب اثنتان!؛ ')» وإن سُئلت عن جدتين» فقل: لا ساقطة أصلاً في 


)١‏ في الأصل: (ثمانية)» والصواب ما أثبت. 

) في الأصل: (ثمانية)» والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: (وسبعة)؛ والصواب ما أثبت. 

(:) في الأصل: (وأربعة)» والصواب ما أثبت. 

() في الأصل: (خمسة)» والصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: (وأربعة)» والصواب ما أثبت. 
) في الأصل: (ستة عشر)» والصواب ما أثبت. 

(8) في الأصل: (خمسة)» والصواب ما أثبت. 

(1) في الأصل: (سبعة)؛ والصواب ما أثبت. 

)٠١(‏ في الأصل: (وأربعة)» والصواب ما أثبت. 

)١١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل/1١/بء‏ والتهذيب 58/5» والعزيز شرح الوجيز 
556»5 .» بنحو هذا المعنى. 

)١١(‏ في الأصل: (أربعة)» والصواب ما أثبت. 

)١7(‏ في الأصل: (ثلاثة)» والصواب ما أثبت. 

)١15(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل1/8١/بء‏ والتهذيب 58/5» والعزيز شرح الوجيز 
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كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


درجتهما؛ لأنك إذا ألقيت اثنين لم يبق شيء حتى تضعف الاثنين» فهما أم 
الأم» وأم الأب» ولا يتصور في درجتهما أكثر منهم7"). 

الطرف الثالث: في حجب بعض الجدات ببعضء فنقول الجدات 
المتحاذية من قبل الأب لا حجب فيهنء؛ بل يشتركن في السدس7"., فأما إذا 
تفاوتت الدرجة فالقربى من جهة تحجب البعدى من تلك الجهة» وهي أن 
تدخل القريبة في جهة إدلاء البعيدة/ )» والقربى من جهة الأب هل تحجب 
البعدى من جهة الأم؟ قولان؛ لاختلاف الرواية عن زيدا؟) |» وأصح 
الروايتين أنه لا تحجب0). ولا خلاف أن الأم تحجب كل واحدة من أية 
جهة كانت(١),‏ ولا خلاف أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأء("), 


كت . 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل18١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 517/1. 


:45/4 والبيان‎ :.1١/8 انظر التعليقة الكبرى 774/5؛ والحاوي الكبير‎ )١( 
١ وروضة الطالبين ه/‎ 


0 انظر التعليقة الكبرى ل والمهذب ؟/ناكء والتهذيب 200/5 والبيان 
48 وروضة الطالبين /0. 


(:) الرواية الأولى: القربى تحجب البعدىء والرواية الثانية: القربى لا تحجب 
البعدى. 


انظر مصنف عبد الرزاق 75/٠١‏ حديث رقم (191:4810: :2)١9:89‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 7077/56 حديث رقم (717789 :)3١787‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي 7859/56 حديث رقم .)١١755(‏ 

(5) وهو الأظهر. 


انضظر التعليقة الكبرى كل والمهذب ؟/ناكء والتهذيب د انه 
وروضة الطالبين 1/6 . 


(1) انظر المهذب 550/7» ونهاية المطلب ”/ل11١/أء‏ والبيان 57/4» وروضة 
الطالبين ©/117. 


() قال النووي بالإجماع. 


انظر التعليقة الكبرى ”7267/7ء والمهذب 2150/5, ونهاية المطلب ”/ل595١/أء‏ 
وروضة الطالبين 20/5 
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كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


وهل يحجب // الجدة من قبل نفسه؟ مذهب علي(! "وريد" رصب 


الله 1 أنه 0 وهو مذهب ام 


جدة بعالك فأما الجدة من جهتين أو ثلاث جهات لتو نا ولا أثر 
لزيادة الجدودة» ولكن إن انفردت فلها السدسء. وإن كان معها جدة لا 
تحجبها ولا تحجب بها اشتركا في السدس على السواء7)؛ فالنظر إلى عدد 


:))١11050( حديث رقم‎ 715/٠١ انظر قول علي | في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ومسنف ابنن أبي شيية 1/8/5 حذيث رقم 19:4 1717 ):.والسنن‎ 


الكبرى للبيهقي 71١/5‏ حديث رقم 177/859 .)١1١785‏ 


ْ ”) انظر قول زيد | في مصنف عبد الرزاق 701/٠١‏ حديث رقم ( ()) 
ومصنف ابن أبي شيبة 75/56 حديث رقم (777037: :)3١705‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي "2١/5‏ حديث رقم .)١1١17185 177485١‏ 

(؟*) انظر التعليقة الكبرى 530/7», والحاوي الكبير 45/8» ونهاية المطلب 
"/ل53١/أء‏ وحلية العلماء 7//57»؛ وروضة الطالبين 7//5ا؟. 


(:) انظر قول عمر | في مصنف عبد الرزاق 2000050 3 حديث رقم 
»)١11044(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 775/5 حديث رقم 2)5١596 ,51791١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 77١/56‏ حديث رقم .)١77417/(‏ 

(5) انظر قول ابن مسعود | في مصنف ابن أبي شيبة 775/16 حديث رقم 
»)"١705(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 77١/56‏ حديث رقم (8/8؟١1١١).‏ 

(1) انظر المراجع السابقة لأقوال الصحابة رضي الله عنهم؛ ونهاية المطلب 
*'/ل 134 ./١‏ 

(") فالجهتين كالمرأة تزوج ابن بنتها ببنت بنتها الأخرى فيولد لهما ولدء فهذه 


والثلاث الجهات: كما إذا نكح الولد في الصورة السابقة -صورة الجهتين- حافدة 


أخرى لتلك المرأة» وولد لهما ولد تكون تلك المرأة جدة للولد الثاني من ثلاث 
نجهات: 


0 نهاية المطلب ”/ل153١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز .51١/1‏ 


0 التعليقة ة الكبرى ؟ /ء والحاوي الكبير //7؟١١.»‏ والمهذب ؟65090/5, 
والبيان 47/4؛» وروضة الطالبين .١١/©‏ 
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الرؤوس لا إلى تعدد الجهات7). 


0 على الصحيح. 
انظر نهاية المطلب ”/ل9353١/ب»‏ وروضة الطالبين .١7/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 74 


الفصل الثالث: في نصيب الأب والجد 

أما الأب فله ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يرث بالفرضء وهو أن يكون للميت ابنء» أو ابن ابن؟ فله 
السدس('). والعصوبة في هذا المقام للابن لا للأب7). 

والحالة الثانية: أن يرث بالتعصيب المحضء وهو أن يموت عن 
زوجة وأبء فللزوجة نصيبهاء والباقي للآأب(". 

الثالثة: أن يجمع بين الفرض والتعصيبء بأن يكون معه بنت» أو 
بنت ابن؟ فله السدسء وللبنت النصفء والباقي له بالتعصيب7"). 

والحاصل أنه يأخذ بالتعصيب المحض إذا لم يكن للميت ولدء ولا ولد 
ولد فيستغرق أو يأخذ الباقي من دوي الفروض. وإن كان معه ولد: فإن 
كان ذكرًا أخذ بالفرضء وإن كان أنثى جمع بين السدس وأخذ الفاضل 
عنها وعن ذوي الفروض بالتعصيب0"). 

وأما الجد: فحكمه حكم الأب إلا في خمس مسائل: 

إحداها: أن الأب يحجب الإخوة من الأبء والإخوة من الأب والأم؛ 
والجد لا يحجبء بل يقاسم('2. وقال أبو حنيفة: إنه يحجب كالأب7"). 

الثائية:. أخ: الأب يحجب» الأمهات: المدلياة به والجد لآ يحب7")؛ 


0 انظر الوسيط /1 والتهذيب 5/5 والبيان 46 والعزيز شرح 


(8) أتخلن حيط 1710/2 الحاو شوق لوحي 05 وورييطية الدالفيرة 
١16‏ . 

6 اتحتين: شدي لو انوا نجه ركم والدووند تحرية الوم 1 
وروضة الطالبين .١5/©‏ 

:نظن العر انعم البعايقة: 

(5) انظر البيان 55/1, والعزيز شرح الوجيز 157/56 5»؛ وروضة الطالبين 5/5 .١‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 807-805/7» والوسيط 98/4": والتهذيب 75/5: 
والعزيز شرح الوجيز 515/1»: وروضة الطالبين .١5/©‏ 

(0) انظر المبسوط »١180/75‏ واللباب في شرح الكتاب .١19/4‏ 

() أي لا يسقط أم الأب وإن أسقط أم نفسه. 
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فإنه زوجهاء والأب ابنهاء وبه إدلاؤها(). 

الثالثة: زوجة وأبوان. 

والرابعة: زوج وأبوان. 

للأم في هاتين الصورتين ثلث ما تبقى بعد نصيب الزوج والزوجة» 
ولو كان بدله جد فلها(') الثلث كاملا( ). 

الخامسة: أن الأب مع البنت يستحق سدس المال بالفرضية» والباقي ,,.ى 
// بعد نصيب البنت بالتعصيبء فيجمع بينهمال)» ولو كان بدله جد فقد 00 
اختلف العلماء في العبارة عن استحقاقه» منهم من عبر عنه بما ذكرناه في 
الأب7). ومنهم من قال: للبنت النصفء والباقي له بالتعصيبء فأما الجمع 
فمن خاصية الأب. 

ومن قال: للبنت النصف وللآأب النصفء فقد أصاب في المعنى 
وأخطأ في اللفظ؛ فإنه أوهم تسوية بينهما بالتقديرء وما يستحقه الأب 
بالعصوبة لا نبت لمقداره؛ فإنه يختلف باختللاف صنو 9). 


انظر روضة الطالبين .١5/©‏ 

)١1(‏ انظر التعليقة الكبرى ؟5/7١86:‏ والوسيط 78/4"؛, والتهذيب 55/5, والعزيز 
شرح الوجيز 555/1» وروضة الطالبين ©/5 .١‏ 

)١(‏ في الأصل: (فله)» والصواب ما أثبت. 

(") انظر المراجع السابقة. 

00 انظر العزيز شرح الوجيز 215/1ء وروضة الطالبين 1/6 .١‏ 

(5) وهو الأصح والأشهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 57/16 5»؛ وروضة الطالبين 5/5 .١‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 
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الفصل الرابع في نصيب الأولاد 

والنظر في ثلائة أطراف: 

أحدها: أن يتمحض ولاد الصلبء فإن لم يكن إلا ذكر واحد فله 
جميع المال» وإن كانوا ذكورًا فالمال بينهم بالسوية» وإن كانوا ذكورًا 
وإنانًا فالمال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين!'). 

وإن تمحضت الإناث: فإن كانت واحدة فلها النصفء وإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان» وكذلك فيما فوق البنتين0'. 

الطرف الثاني: أن يتمحض أولاد الأبناء» فلا شيء لأولاد البنات» 
وحكم أولاد الأبناء عند فقد أولاد الصلب كحكم أولاد الصلب: الذكر 
الواحد يستغرق؛ والجماعة يشتركونء وإن كانوا إنانًا وذكورًا فللذكر مثل 
حظ الأنثيين» وللواحدة من بنات الصلب النصف واثنتين فصاعدًا 
الثلثان7". 

الطرف الثالث: في اجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن» فينظر فيه: 
فإن كان في الصلب ذكر سقط أولاد الابن( وإن لم يكن ذكر وكان أنثى 
واحدة فلها النصف32). 

ثم ينظر في أولاد الابن: فإن كانوا ذكورّاء أو ذكورًا وإناناء فالباقي 

بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين!'). وإن كنّ إنانًا على التمحضء فللواحدة 


15 تفظن الوسيفل ةر لع تو التيسقيت ارو لايك تدوع اللوفرة ار قن 
6ع وروضة الطالبين ه/ .١‏ 


0 انظر التعليقة الكبرى الى والحاوي الكبير 000 والوسيط 5 
والتهذيب 37/5, والعزيز شرح الوجيز 5155/16؛ وروضة الطالبين 2١6/6‏ 
وَالفؤااقة الكنتشووية صوة 254 , 


(؟) انظر الوسيط 5”93/4: والعزيز شرح الوجيز 5755/56 555»؛ وروضة 
الطالبين ه6/ه١.‏ 


4 اتن الوسحيكة 1089/6 الفيشيب افر او البزصيو رن الوه ا 
وروضة الطالبين .١5/©‏ 


(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
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والجماعة السدس تكملة الثلثين» لا يزيد بزيادة العددا')؛ فإن كان في هذه 
// الصورة أسفل منها حافد من الابن ذكر: فالباقي له بالعصوبة. 

هذا كله إذا لم يكن في الصلب إلا بنت واحدة» فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان!'). ثم ينظر في أولاد الابن: فإن كانوا ذكورّاء أو ذكورًا وإناناء 
فالباقي بينهم!"؛ وإن لم يكن فيهن ذكر سقط أولاد الابن باستغراق أولاد 
الصلب الثلثين» وإنما ترث بنت الابن: إما تكملة الثلثين» وإما بآن يعصبها 
أخوهاء ويسمى هذا الأخ المبارك؛ فإنها ساقطة دوندا”)» ويعصبها أيضًا 
في هذه الصورة الذكر الذي هو أسفل منهاء فيكون الباقي بينهماء ولو 
استغرقت بنت الابن السدس تكملة الثلثين عند انفراد بنت الصلبء» فلا 
يعصبها من دونهاء ولا يسقط أيضًا من دونها بل يصرف إليه الباقي7). 

وإذا لم يكن في المسألة أولاد الصلبء» وكان فيها درجات من أولاد 
البنين» فالدرجة العليا بالإضافة إلى السفلى كأولاد الصلب بالإضافة إلى 
أولاد الابن في كل تفصيل كما ذكرناهظ'). 

وإذا كان في المسألة بنت صلبء وبنت ابن» وبنت ابن ابن» فلبنت 
باستغراقهم الثلثين» إلا إذا كان معها في درجتها أو دونها ذكر(") 


0 انظر التعليقة الكبرى 3260 والحاوي الكبير ٠:1‏ 32 والوسيط :01 
والتهذيب 52/5. والعزيز شرح الوجيز 11/16 5»؛ وروضة الطالبين .١5/5‏ 


89) تكن الوعوط 2 ونون امتقو مروتو السزية ككوب الوم رد 
وروضة الطالبين .١5/©‏ 


0 انظر الوسيط :01 والعزيز شرح الوجيز 211 وروضة الطالبين 
هه .١‏ 


(:) انظر التعليقة الكبرى 7“70/7ء والتهذيب 732/5», والعزيز شرح الوجيز 
1/ةء وروضة الطالبين ه/6 .١‏ 


)5( انظر الوسيط 2/5 والتهذيب 26, والعزيز شرح الوجيز 211/5ء» 
لاع وروضة الطالبين هه .١‏ 


6 انظر التهذيب 22/5 والعزيز شرح الوجيز 211ء» وروضة الطالبين 
ه/ه .١‏ 


(؟) في الأصل: (أو ذكر). 
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يعصبها("). 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 777/5 والتهذيب 77/5.: والبيان 50/4» والعزيز 
شرح الوجيز 717/1 5» وروضة الطالبين .١5/©‏ 


البسبيط في المذهب» للإمام الغزالي - 


الفصل الخامس: في نصيب الإخوة والأخوات 
الطرف الأول: الإخوة للأب والأم؛ وهم عند الانفراد ينزلون منزلة 
أولاد الصلب7')؛ والإخوة للأب معهم ينزلون منزلة أولاد الأبناء في كل 
تفصيل7)؛ فللأخ الواحد من الأب والأم جميع المال؛ وإن كانوا جميعًا 
اشتركواء وإن كان فيهم إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت واحدة 
فلها النصفء وإن كان معها أخت من أب فلها السدس تكملة الثلثين» وإن 
كان معها أخت // لآب وأخ لاب فالباقي بينهم بالسوية للذكر مثل حظ اب 
الأنثيين27؛ وإن كان من جهة الأب والأم أختان فلهما الثلثان» ولا شيء 
للأخت للأب معهما؛ وقد استغرقا الثلثين» إلا أن يكون معها أخ من الأب 
يعصبهاء فينزلون منزلة أولاد الابن مع أولاد الصلب/)؛ إلا في أمرين 
يرجع الاختلاف فيه إلى التصوير: 
أحدهما: أن أولاد الابن يرثون وإن سفلن؛ لأنهم لا يخرجون عن 
كونهم أولادَاء وأولاد الأخوات ليسوا أخوات(. 
والثاني: أنه لا يعصب أولاد الأب إلا أخ من أب على تفصيل ما 
سيأتي» وأولاد البنين قد يجري بهم تعصيب العمات وبنات العم؛ 
وذلك لافتراق الناس في التصوير7". 
الطرف الثاني: في الإخوة للأم ولواحدهم» ولاثنين فصاعدًا منهم 
0 انظر التعليقة الكبرى بواردرةة والحاوي الكبير //ه 3١‏ والوسيط 52/5 
والعزيز شرح الوجيز 117/1 5»: وروضة الطالبين .١7/©‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل595١/بء‏ والوسيط 57/5 ؟» والبيان 57/4: والعزيز 
شرح الوجيز 5غ وروضة الطالبين 1/6 . 
(؟) انظر التعليقة الكبرى 75/7 والمهذب 557/7» ونهاية المطلب 
"/ل55١/بء.‏ والبيان ,55-5١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 513/1»؛ وروضة 
الطالبين .١ 71١5/5‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر نهاية المطلب ”115/7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 570/5. 
(1) انظر التعليقة الكبرى 775/7 والحاوي الكبير »٠١7/8‏ ونهاية المطلب 
"/ل15١/بء‏ والبيان 55/1, والعزيز شرح الوجيز 7١/1١‏ 5. 
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الثلث ذكرهم الثالث: في الإخوة والأخوات للأب» وهم بمنزلة الإخوة 
والأخوات للآب والأم عند عدمهم! '"', إلا في مسألة المشركة7") وهي 
زوجء وأمء وأخوان لأب وأم؛ وأخوان لأم: للزوج النصفء وللأم السدس 
ولأولاد الأم النلدث؛ ويشاركهم فيه أولاد الأب والأم ذكورهم وإناثهم 
سواء( (كان فيهم إناث)7*). وبهذا قال زيد() وعثمان7!!. وقال 
أبو موسى"": الثلث لأولاد الأم خاصة؛ ولا شيء لأولاد الأب والأم؛ 
فإنهم عصباتء ولم يفضل من ذوي الفروض شية/"). وبه قال أبو 


ونهاية المطلب ”/ل15١/بء‏ والوسيط 57/5 ”؟» وروضة الطالبين .١1/5‏ 

)١(‏ وسمّيت بالمشرّكة لأن الأشقاء يشاركون الأم في ثلثهم. 
انظر العزيز شرح الوجيز ك/لااةء » وروضة الطالبين 5 » ومغني 
المحتاج 11//7: .١8‏ 

(") وهو المشهور والمذهبء وبه قطع الأصحاب. 
انظر مختصر المزني على الأم ص57١2‏ والعزيز شرح الوجيز ك/لااةء 
وروضة الطالبين 1/6 . 

(5) عبارة زائدة» الأولى حذفها. 

(5) انظر قول زيد في مصنف عبد الرزاق 7517/٠١‏ حديث رقم :2)١1:003(‏ 
وسنن الدارمي 777/5 حديث رقم (7885: 5887)» والمستدرك 7174/4 
حديث رقم 2)١1151(‏ وقال عنه: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
انظر الت لتلخيص مع ا لمستدرك 51725/5» والبد لبيهقي كر حديث رقم ١١١111‏ ))/. 

(5) انظر قول عثمان في مصنف عبد الرزاق 75١/٠١‏ حديث رقم :.)١101١١(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 751/5 حديث رقم »)5١١31(‏ وسنن الدارمي 7177/7 
حديث رقم (5885). 

(0) أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. صحابي جليل» 


استعمله النبي ١‏ مع معاذ على اليمن» وولاه عمر على البصرة بعد المغيرة» ثم 
ولي الكوفة والبصرة. قال الذهبي: كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله. إليه 


المنتهى في حسن الصوت بالقرآن. مات سنة 454 ه على الصحيح. 
انظر الاستيعاب ”*/5 2٠١‏ تذكرة الحفاظ ,7*/١‏ والإصابة 5"69/9. 


(6) انظر مصنف ابن أبي شيبة 00/56" حديث رقم »)"١١١7(‏ والسنن الكبرى 
0/7 حديث رقم .)١١585(‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


نبة 00 
وفي هذه الواقعة قال ولد الأب والأم لعمر |: هب أن أبانا كان 
حمارًا؛ ألسنا بني أم واحدة(")؟ 


وللتشريك شرطان: 

أحدهما: أن // يكونوا أولاد الأب والأم جميعًاء فلو كانوا أولاد الأب 
سقطوا؛ إذ لا مشاركة في قرابة الأم حتى يقع التشريك بها"). 

والثاني: أن يكون في المسألة اثنان من ولد الأم فصاعداء فلو كان 
فيصر ف إلى الأخ للأب والأمء وليس من شرط المسألة تعدّد الإخوة للأب 
والأم» بل الحكم في أخ واحد ما ذكرناهل). 

الطرف الرابع: في الإخوة والأخوات من الجهات المتفرقة إذا 
اجتمعواء وفيه مسائل: 


١ 38 1 انظر المبسوط 48 5"ء هآ والاختيار لتعليل المختار ها‎ )١ 

؟) انظر المستدرك 74/4 حديث رقم (7979)» والبيهقي 418/5 حديث رقم 
(74377١)ء‏ ولفظه عن زيد |: >هبوا أن أباهم كان حمارًاء ما زادهم الأب إلا 
قرماء وأشرك ينهم في القلكخ .قال الساكره هذا حديث صححيح الإسنك وام 
يخرجاه. 

(؟) انظر رواية التشريك عن عمر وعلي وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق 
حديثك ارقم (6+ :05150 4)190 :ومضنف ابن أبي شيبة 45/5 ؟ 
890050 90089")» ومستدرك الحاكم 714/4 حديث رقم .)7917١(‏ 


! 
! 


ورواية عدم التشريك في مصنف عبد الرزاق 75١/٠١‏ حديث رقم 2)١10٠١(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة 7549/5 حديث رقم »)35١١957(‏ 7500/69 حديث رقم 


ك/لاةة حديث رقم ,)١5١510(‏ و5/56١5‏ حديث رقم 51/17 ؟١).‏ 


00 انظر الوسيط 52*01 والعزيز شرح الوجيز كماع وروضة الطالبين 
10010 


(5) وأن يكون في المسألة زوج؛ وأن يكون فيها من يأخذ السدس من أم أو جدة. 
انظر العزيز شرح الوجيز 554/16»؛ وروضة الطالبين .١1/5‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


أ 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


إحداها: أخت لأب وأم» وأخت لأبء, فللأخت للأب والأم النتصفء» 
وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين كما ذكرناه» فلو كان بدل الأخت للأب 
السدس مع الأختين للأب والأم تستغرقان الثلثين» بخلاف الأخت للأب("). 

الثانية: ثلاث أخوات مفترقات: للتي للأب والأم النصفء وللتي للأب 
السدسء [وللتي للأم السدس]7 أيضاء وإن صار الثلثان مستغرقًا(". 
الثلثان» وللأخت للأم السدسء وسقطت الأخت للأب؛ إلا أن يكون معها 
من يعصبها("). 

الرابعة: ثلاثة إخوة مفترقون؛ فللذي للأم السدسء والباقي للأخ من 
الأب والأم؛ والأخ من الأب ساقط به. فلو كان معهم ثلاث أخوات 
مفترقات أيضًا: للذين للأم الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.والباقي للذين 
للأب والأم»والذين للأب ساقط0"). 

الخامسة: أخت لأب وأم؛ وأخ لأب فلها النصفء. والباقي للاخ 


ل 
الطرف الخامس:في أولاد الإخوة» وهم بمنزلة الإخوة إلا في خمس 
مسائل: 


إحداها: أن الاثنين من // الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس» 


.١7/© انظر الوسيط 555/54»: وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 
وانظر نهاية المطلب ؟/ل55١/أ.‏ 

(") انظر التعليقة الكبرى 775/7 ونهاية المطلب 7/ل175١/أ»‏ وروضة الطالبين 
00 

(؛) انظر التعليقة الكبرى »775/١‏ وروضة الطالبين 117/5. 


(5) انظر التعليقة الكبرى 775/7 والتهذيب 2.77/5 75ء وروضة الطالبين 
١ 1/6‏ . 


(1) انظر روضة الطالبين ©/17. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


07. 


ب5٠‎ 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 
بخلاف اثنين من بني الإخوة/"). 

الثانية: أن الجد لا يحجب الإخوة ويحجب بني الإخوة/). 

الثالثة: المشركة؛ يشارك الإخوة للأب والأم »وأبناؤهم لا 
يشاركون(). 

الرابعة: أن الأخ يعصّب أخته. وابن الأخ لا يعصب أختها"). 

الخامسة* أن الأخ للام يرث» وابن الأخ للأم له رك[ 

الطرف السادس: في البنات مع الأخوات: والأخت مع البنت عصبة» 
فلو خلّف بننًا وأخنًا فللبنت النصفء والباقي للأخت بالعصوبة» ولو خلف 
بنتين وأختًا فللبنتين الثلثان» والباقي لها بالعصوبةا"). 

وقال ابن عباس: لا ترث الأخت إذا(') كان في المسألة بنت أو بنت 


(١)انظر‏ الوسيط 2*1 والعزيز شرح الوجيز / ءءء وروضة الطالبين 
7/6 . 


)١(‏ انظر نهاية المطلب "/ل35١/أ»‏ والوسيط 55/54"» والعزيز شرح الوجيز 

(*) انظر المراجع السابقة. 

(:) انظر المراجع السابقة. 

(5) لأن أولاد الإخوة من الأم من ذوي الأرحام. 
انظر الوسيط 55/54" والعزيز شرح الوجيز .57١/5‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى ؟/7277ء ونهاية المطلب ”/ل15 ١/أء‏ والبيان 257/4 
والعزيز شرح الوجيز 477/1؛ وروضة الطالبين .١8/5‏ 

(0) في الأصل: (إلا إذا)» والصواب ما أثبت. 
انظر الهامش التالي» ونهاية المطلب ”/ل955١/بء‏ والبيان 5/9 5. 

(6) انظر مصنف عبد الرزاق ١55/٠١‏ حديث رقم ,.)١13077(‏ والحاكم 175/5؟ 
حديث رقم (2)171175 وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي. انظر التلخيص مع المستدرك 772/5» والبيهقي 777/56 حديث 
رقم (759؟75١)ء‏ والمحلى .77١/8‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الفرائض الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض 


فرع إذا مات وخلف بننًا وأختًا لأب وأمء؛ وأخَا(") لأب؛» فللبنت 
النصفء والباقي للآاختء. ولا شيء للاخ. وعند ابن عباس الباقي للاخ 
للأب ولا شيء للأخت(), 


)١‏ في الأصل: (وأختًا)» والصواب ما أتبت؛ لأن السياق يقتضي ذلك. 


! 
)١(‏ انظر نهاية المطلب 7/ل15١/بء‏ والوسيط 5/5 55», والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


وأضيل: لباقو ل واستول” :2-31 التكقونا" القواا كشن بأهليياء: فم أيفقت 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر<7". وأراد بالأولى الأقرب؛ لأنه من الولي 
والولي القرب70). 


فأولى العصبات البنون» ثم بنوهم على الترتيب7؟)؛ وقال آخرون: لا 
تسمى البنون عصبة. وليس شيء؛ إذ لا فرق بينه وبين الإخوة إلا 
وقوعهم على حاشية النسب» وعلى الجملة هذا مضايقة في اللفظ بلا 
ا 

ثم يلي البنين الآباءء ثم آباؤهم وهم الأجدادا"). فإن كان مع الجد 


)١(‏ العصابات جمع عصبة:؛ والعصبة في اللغة قرابة الرجل لأبيه» سموا بذلك 
لأنهم عصبوا به. أي أحاطوا به» وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به. 
ومنه العصائبء أي: العمائم. 
واصطلاحًا: من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم. وهناك تعريفات 
غير ذلك؛ وكلها لا تسلم من النقد. 
انظر القاموس المحيط ص86 ؛ ١‏ باب الباء فصل العينء والفوائد الشنشورية على 
شرح المنظومة الرحبية ص1“ء "لاء ومغني المحتاج ,»١1/7‏ والتحقيقفات 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7/8 حديث رقم (27277)»: ومسلم في صحيحه 
*/67 حديث رقم (5١5١)؛‏ كلاهما بلفظ: >ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر<. قال ابن حجر: وما وقع في كتب الفقهاء فلأولى عصبة 
ذكرء فغير محفوظ. انظر فتح الباري 5/:» والتلخيص الحبير لا 7 
13554 

(") وليس المراد بأولى: أحق. 

(:) انظر مختصر المزني على الأم ص١5 »١‏ والتعليقة الكبرى 757/7؛ والحاوي 
الطالبين .١5/©‏ 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل13١/بء‏ والبيان .72١/1‏ 


والبيان »7١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 5475/1؛ وروضة الطالبين .١1/6‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كنات لتر اصن الباب الثالث: في العصبات 


إخوة اشتركوا في الميراث(). نعم تَْقُطُ بَنِيُ الإخوة(). وقال أبو حنيفة: 
الميراث كله للجد2). 

ثم الإخوة للأب والأم» ثم الإخوة للأب؛ ثم ابن الأخ للأب والأم» ثم 
ابن الأخ للأب على ترتيب الأصولء ثم ابن الجدء وهو العم للأب والأم؛ 
ثم الأعمام // للأب» ثم بنوهم؛ ثم عم الأب للأب والأم» ثم عم الأب للأب» 
ثم بنوه» ثم عم الجد؛ على هذا الترتيب/), وهكذا إلى حيث ينتهي. فإن لم 
يكن عصبة من هولاء من جهة العلو ولا من جهة السفل فحينئذ المال 
للمعتق7)؛ فإن لم يكن فعصابته الذكور على الترتيب المذكورا""؛ وإن لم 
ينتهى("). 


)١(‏ على مذهب الشافعي وغيره كما سيأتي بيانه ص7617. 
وانظر التعليقة الكبرى "١17/7‏ والبيان 27١/4‏ وروضة الطالبين .١1/5‏ 

(؟) وهو الصحيح؛ لأنهم أبعد منه بدرجة. 
انظر الوسيط 51/5 ”» والبيان »7١/9‏ وروضة الطالبين .7١ 2١9/8‏ 
قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز 575/56: >وفي النهاية وجه ضعيف أن 
أبا الجد وابن الاخ يتقاسمان<. 

(") مذهب أبي حنيفة ما ذكره المصنفء. إلا أن أبا يوسف ومحمدا قد خالفاه» وقالا: 
يقاسم الجد الإخوة إلا أن تنقصه المقاسمة عن الثلث. 
انظر الاختيار »٠١١/5‏ واللباب في شرح الكتاب :١44/5‏ وحاشية رد المحتار 
“اللا 

(:) انظر الحاوي الكبير 15/8١»؛‏ ونهاية المطلب "/ل١٠35/بء‏ والبيان 2“1/1 
"لء والعزيز شرح الوجيز 75/56 5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى 7/١٠لاء‏ والحاوي الكبير »١١17/8‏ والوسيط 5/8/6 ”2:2 
والعزيز شرح الوجيز 575/1. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(0) انظر الحاوي الكبير »١١/8‏ ونهاية المطلب ”/ل١١7/أء‏ والوسيط 5//56". 

(5) فإن لم يكن أحد منهم فالمال لبيت المال. 
انظر التعليقة الكبرى "/١“ااء‏ والعزيز شرح الوجيز 575/16» وروضة 
الطالبين /50. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١‏ أ 


كنات لتر اطق الباب الثالث: في العصبات 


وتتمة النظر في الباب برسم مسائل: 

الأولى وهي من أصول الباب: أن ابن ابن الأخ وإن سفل مقدم على 
العم1")» فكل نوع قدم على نوع فخالف في الجهة ففرع ذلك النوع وإن سفل 
يقدم على النوع المؤخرا". 

الثانية: الجد يسقط بني الإخوة, ويشارك الإخوة("؛ والأخ لا يسقط 
بالجد ولا يقاسمه الجد أيضًاء بل له السدس والباقي للأخ7؛). هذا ما قيل 
فيه» وهو محتمل من حيث أن الجدودة واسمها لا يزول بالعلو فلا بعد في 
أن يعتبر أصل الجدودة(. ْ 

الثالثة: ابن ابن أخ من أب وأم » وابن أخ من أبء فلأحدهما القوة, 
وللآخر القربء, فقد يتخيل تقديم القوة كما قضينا به في تقديم بني الإخوة 
على العم وإن سفلواء ولم يصر إلى هذا أحدء بل ابن الأخ للأب مقدّم يقدم 
بالقرب7"). 

الرابعة: ابنا عم أحدهما لأخ من أم»؛ قال ابن مسعود |: >يقدم الذي 
هو أخ لأم في الميراث؛ كالأخ للأب والأم يقدذم على الأخ للأب(), 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/020“ء والحاوي الكبير ,»٠١15/8‏ والعزيز شرح 
الوجيز كره/ا؛. 

)١(‏ انظر الوسيط 5"58/4», والعزيز شرح الوجيز 75/1,» وروضة الطالبين 
1. 

(؟) على الصحيح المعروف. 
انظر الوسيط ."5٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 475/16» وروضة الطالبين 
هرك“ ,٠١‏ 

(:) على الصحيح في المذهب أن الأخ لا يسقط بالجد. 
انظر روضة الطالبين ه©/ه؟. 

(5) انظر المرجع السابق. 

(5) في الأصل: (بالقوة)» والصواب ما أثبت؛ لأن جهة الأخوة جنس واحدء والقوة 
تكون عند تساوي الدرجة. 
انظر الوسيط 5/8/5"؟؛ وروضة الطالبين .5١/©‏ 

() انظر قول ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق 757817/٠١‏ حديث رقم 
.)١11779(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 7517/56 حديث رقم :»)3١١117(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي 717/56 حديث رقم :»)١1777(‏ وانظر موسوعة فقه ابن 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كنات لتر اصن الباب الثالث: في العصبات 


وعند زيد |: له السدس بأخوة الأم »والباقي بينهما("!؛ إذ لا امتزاج بين 
القرابتين. 

المسألة بحالها: لو كان الأخ للأم ابن عم من الأب لا من الأم؛ 
والآخر ابن عم من جهتين» فله السدس والباقي للآخر؛ لأن بنوّة عمّ الأب 
تسقط ببنوّة عم الأب والأء(). 

الخامسة: قال ابن الحداد: بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: النتصف 
للبنت» والباقي لابن // العم الذي هو أخ من أم» وعلل بأن الأخوة للام ها 
هنا لا تفيد فرضًا مع البنت؛ فلا بد من استعماله ترجيحًا؛ كما قدم الأخ 
للآأب والأم على الأخ للآأب في الأولى مع سقوط قرابة الأمومة فيه. 
ويلزمه على هذا يقدم ابن العم الذي هو أخ للأم على ابن أم آخر في باب 
[الولاء]7")ء ولو قال به فقد أبعدا"). 

وخالف ابنَ الحداد معظمُ الأصحاب فقالوا: تسقط أخوة الأم بالبنت» 
فالباقي بينهما بالسو يتلا بخلاف البنت مع الأخ للأب و الأم» و الأخ للأبء 
فلا نقول تسقط أخوة الأم والباقي بينهماء بل الباقي للأخ من الأب والأم؛ 


مسعود ص١7.‏ 
)١(‏ انظر قول زيد في مصنف ابن أبي شيبة ١557/56‏ حديث رقم 2)3١١1/1/(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 797/5 حديث رقم .)١77179(‏ 
وبمجموع القولين فالمسألة فيها طريقتان: 
الطريقة الأولى: فيها قولان؛ القول الأول: يأخذ جميع المال» وهو قول ابن 
مسعود. والقول الثاني: يأخذ السدسء وهو قول زيد. 
والطريقة الثانية» وهي الأصح في المذهب: القطع بالمنصوص عن زيد |. 
انظر العزيز شرح الوجيز كإكلاة, /الاعء وروضة الطالبين 1 
)١(‏ انظر الوسيط 58/54": والعزيز شرح الوجيز 5478/5؛» وروضة الطالبين 
لكي 
(") في الأصل: (الأولى)» والصواب ما أثبت» وانظر نهاية المطلب ”/ل7١7/أ.‏ 
(؟:) وهذا وجه. 
انظر نهاية المطلب ”/ل7١7/أء‏ والوسيط 558/5» والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛» وروضة الطالبين .7١/©‏ 


(5) وهذا وجه آخرء وهو الأصحء فالنصف للبنتء والباقي بينهما بالسوية. 


انظر نهاية المطلب "/ل”١"/أء‏ والوسيط 5/8/5”. والعزيز شرح الوجيز 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كنات لتر اصن الباب الثالث: في العصبات 


لامتزاج الأخوة وترجحها به1"). 
بالولاء بحال» ولا تستحق الأنثى إلا إذا كانت معتقة؛ وإنما يستحق كل 
عصبة ذكر7"؛ على الترتيب الذي ذكرناه» فلو اجتمع ابن المعتق وأبواه 
فالمال للابن؛ لأن الأب صاحب فرض("), ولو اجتمع إخوة لأب وأمء 
وإخوة لاب: قدم الخ للاب والام وتنتهض قرابة الآم مرجِّحًا وإن لم تكن 
مفيدة/*!. ومن أصحابنا من طرد قولين كما ذكرناه في ولاية النكاح0). 

ولو اجتمع الجد والأخ فقولان: 

أحدهما: أن الأخ أولى؛ لأنه ابن أب المولىء والبنوة أقوى في 
العصوبة!'). 

والثاني: أنهما يرثان ويشتركان(!". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب ”/ل7١7/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 578/56» وروضة 
الطالبين .5١/6©‏ 


0 انظر الوسيط /51, والتهذيب 2غ والعزيز شرح الوجيز 27/5 
وروضة الطالبين 17/5 


0 انظر الوسيط /51, والعزيز شرح الوجيز كرءمةء وروضة الطالبين 
/. 


(؟) وهو المذهب. 
انظر المراجع السابقة. 
(5) القولان هما: الأول: تقديم الأخ لأبوين. والثاني: أنهما يتساويان؛ إذ لا أثر 
لقرابة الأمومة في الولاية» ولكن المذهب خلافه. 
انظز:روطتة الطالبين 5/6: 
(1) وهو الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/80/6»؛ وروضة الطالبين .١1١1/5‏ 


032 انظر الوسيط /51, والعزيز شرح الوجيز كرءمةء وروضة الطالبين 
11 


وصححه البغوي. انظر التهذيب 6 475 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ال٠‎ 


ال٠‎ 


كنات لتر اصن الباب الثالث: في العصبات :”7 


باب [الولاء]2"'7. 

ويتفرع على هذا أن الجد وابن الأخ إذا اجتمعاء فإن راعينا قوة البنوة 
قدمنا ابن الأخ وإن سفلء وإن راعينا الاستواء في القرب والبعد قدمنا 
الجد ها هنا لقربه(). 


.77/© في الأصل: (الأولى)» والصواب ما أثبت. وانظر روضة الطالبين‎ )١( 
أن للجد ما هو أحظ له من المقاسمة وثلث المال.‎ 


والطريق الآخرء وهو المذهب, وبه قطع الجمهور: القطع بالمقاسمة أبدًا. 
انظر روضة الطالبين .١1/©‏ 
(؟) انظر الوسيط 249/4 والتهذيب ©/41: ؟4. 
وعلى الأصح: الجد أولى من ابن الأخ» كالنسب. انظر روضة الطالبين 7:7/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


الباب الرابع: في الحجب( والتقديم // جد 

والحجب على ضربين: حجب إسقاطء وحجب نقصان. 

والمعني بالإسقاط: الحرمان والتقدم, وبالنقصان:نقص ما كان يرثه 
لول احاح 

والورثة في الحجب على ثلاثة أقسام: 
أن الأقرب أولى بالتعصيبء فهو مقدم على الأبعد كما قررناه في باب 
العصبات(". 

وإن كانا جميعًا من أهل السهام والفروض احتمل أن يكون حجب 
إسقاطء وحجب نقصان0). 

وإن كان أحدهما ذا سهم مفروضء والآخر عصبة؛ نظر: فإن كان 
الحاجب ذا سهم » والمحجوب عصية: فذلك الحجب حجب نقصان0), وإن 
كان الحاجب عصبة؛ والمحجوب ذا سهم: احتمل الأمرين م0 فهذه 


(1)"الحجن'لغة: المنع: 
واصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. 
انظر لسان العرب 7/مه مادة (حجب). والفوائد الشنشورية ص؟287 ومغني 
المحناخ ١1/©‏ »> والتحقيقات الفراضية صن١9:0151؟1,‏ 


(9) انظلن :البياخ: 451/6 :والفؤين شوج الرنجيق :124535 44+ والتعليق على تنظ 
اللألى في بعلم الفوائض:هن 521 والفوائد 'الشتشووية ص27 مضي المحتاج 
١1/7‏ 

0 انظر المهذب الاو مغني ا لمحتاج ١11/7‏ 

(4) "انكر السليق على انظم الاكلي صن 17 . 

(4) انكل الو كالسا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0" 


كنات لتر لصن الباب الرابع: في الحجب والتقديم ”0 


وجوه الحجب على سبيل الجملة. 
وأما التفصيل: فإن البنين والبنات لا يلحقهم حجب الإسقاط بحال7")؛ 
ومتى كان البنات ذوات فروضء فلا يدخل عليهن حجب النقصانء ولذلك 
لا يلحقهن حجب الإسقاط(!)؛ وكذلك الأب لا يلحقه حجب الإسقاط بحال» 
السدين تكال الآ نفضناث العك كما سنييتة). 
نلحقهن مع البنت الواحدة للصلبء فنرد نصيبهن من النصف أو من 
الثلثين إلى السدس7*)؛ وأما حجب الإسقاط فإنما يلحقهن في موضعين: 
أحدهما مع الابن7)؛ والثاني مع ابنين فصاعدًا من الصلبا'), وكذلك 
القول في حجب السفليات مع بنات الابن بالعاليات إذا اختلفت 
وأما الأخوات من/') الأب // والأم فيلحقهن حجب الإسقاط بثلاثة: 57١ب‏ 
الابن» وابن الابن» والأب» وقد يكن ذوات فروض فلا يلحقهن حجب 
النقصان بحال70). 


و لعز لسار جع جير ورو 2 
0 وكشف الغوامض ص77١.‏ 


(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 531/8/16» وروضة الطالبين .١7/©‏ 
)و العرنان عالعزل» المشعقل: 
انق انارق" لكين 3 1ب والوسيظ 4ه بوروطية الطاليين ا 
(4)'انظن.الحاوي الكبير 45/6. 
(©) انظر العزيز شرح الوجيز 545117/1»؛ وروضة الطالبين ©/518. 
(5) إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن. 
انظر الوسيط 5514/5» والعزيز شرح الوجيز 4117/56؛ وروضة الطالبين 
1/5 . 
60 انو الخر اهم السافة 
(8) في الأصل: (مع)» والصواب ما أثبت. 
(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 45117/1»: وروضة الطالبين 18/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0١‏ 


كنات لتر لصن الباب الرابع: في الحجب والتقديم 


وأما الأخوات من الأب بلحقهن الحجبان جميعاء فأما حجب النقصان 
فمن النصف أو الثلثين إلى السدس بواحدة من أولاد الأب والأم؛ وأما 
حجب الإسقاط يلحقهن بخمسة: بالابن» والأب» والأخ من الأب والام, 
وأختين فصاعدًا من الأب والأء("). 

وأما الإخوة من الأب والأم فلا يدخل عليهم حجب النقصان؛ لأن 
حجب النقصان يختص بذوي الفروضء نعم يلحقهم حجب الإسقاط بثلاثة: 
بالابن» وابن الابن» والأب(7). وكذلك الإخوة من الأب لا يلحقهم حجب 
النقصان» ويلحقهم حجب الإسقاط بالابن» وابن الابن7"؛ والأخ من الأب 
والأء("). 

وأما الإخوة والأخوات من الأم فإنه لا يلحقفهن حجب النقصان عن 
فروضهم؛ وإنما يلحقهم حجب الإسقاط بالولد ذكرًا كان أو أنثى» وبولد 
الابن وإن كان منسفلاً: ذكرًا كان أو أنثى؛ وبالأبء والجد(). 

فأما الأم فلا يلحقها حجب الإسقاط بحالء وإنما يلحقها حجب النقصان من 
الثشث إلى السدس بالولدء ذكرًا كان أو أنشى؛ وباثنين فصاعدا من الإخوة 
والأخوات؛ من أي جهة كانوال"). 

وأما الجدة فلا يلحقها حجب النقصانء نعم يشتركن في السدس إذا 
اجتمعن في درجة واحدة(", ويلحقها حجب الإسقاط من أربعة أوجه: 

أحدها: أن الجدات كلهن يسقطن بالأم سواء كن من قبل الأب 


(١)انظر‏ الحاوي الكبير ١5‏ » والوسيط 7/4 :, والعزيز شرح الوجيز 
75 » وروضة الطالبين 7/8/5. 

00 انظر الوسيط 5 : والعزيز شرح الوجيز 5 »؛ وروضة الطالبين 
1/5 . 

(8) وإلات#الأثهم يسقطزن بالا 

(:)انظر المراجع السابقة. 

)5( انظر الحاوي الكبير »41١//‏ والوسيط 55/5 ؟, والبيان 2650/9 والعزيز شرح 
الوجيز 55317/56» وروضة الطالبين ©/7/8. 

(1) انظر الحاوي الكبير 318/5: والوسيط 4 :» وروضة الطالبين »١١/65‏ وكشف 
الغوامض ص77 .١‏ 

032 انظر الحاوي الكبير //357»: وروضة الطالبين ©/7١؛.‏ وكشف الغوامض 
ص/6/, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


:الا 


كنات لتر اصن الباب الرابع: في الحجب والتقديم هبن 


والأء1"). قال الشافعي رحمه اللّه* لايرث مع الأب أبواه ولاامع الأم 
جد(). 

والثاني: // أن كل جدة من قبل الأب تسقط بالأم» وكذلك كل جد سي (١‏ 
وارث تسقط أمه وجداته؛ ولا تسقط بالأب ولا بالجد جدة من قبل الأ7"). 

والثالث: أن القربى من كل جهة تحجب البعدى من تلك الجهة. 
والجدة البعيدة من قبل الأم لا يسقط بالقريبة من قبل الأب» بل يشتركان 
في السدس على أصح القولين7"). 

والرابع: أن البعيدة من قبل الأب تسقط بالقريبة من جهة الأء("). 

وأما الزوج فلا يلحقه حجب الإسقاط. وكذلك الزوجة» ولكن يحجب 
كل واحد منهما من نصيبه إلى نصفه بالولد وولد الولدل"). 

والتنبيه في خاتمة الكتاب على ثلاثة أمور: 


أحدها: أن الابن الكافر والرقيق والقاتل ومن لا يرث لا يحجب("). 
وقال ابن مسعود يحجبون وإن لم يرثوا”"). وعندنا أن من لا يرث لا 
يحجب إلا في مسألة واحدة') وهي أخوان وأبوان» فأما الأخوان فيحجبان 


.515/5 انظر الوسيط 554/54, والبيان 517/7 والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.١5٠ص انظر مختصر المزني على الأم‎ )١( 

(9) انظر الوسيط 55/5" والبيان 58/7, والعزيز شرح الوجيز 515/16. 

(5) ما صححه المؤلف هو الأظهر. 

انظر العزيز شرح الوجيز 517/56؛ وروضة الطالبين 7/5»؛ ومغني المحتاج 

. 3 

(5) انظر الوسيط 54/5 55, والعزيز شرح الوجيز 511/1. 

6 انظر الحاوي الكبير //37:35: والمهذب ”/565/8. والعزيز شرح الوجيز 
5 ؛» وروضة الطالبين 707/5؛» وكشف الغوامض ص77١.‏ 

(0) انظر التعليقة الكبرى .»181١/7‏ والحاوي الكبير 40/8», والمهذب :.555/١‏ 
والوسيط 555/5؟؛ وحلية العلماء 778/5» والبيان 57/41»: والعزيز شرح 
الوجيز 53/8/5. 

(6) انظر مصنف عبد الرزاق 7791/٠١‏ حديث رقم »)١17١7(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 7554/5 حديث رقم »)35١١55(‏ والبيهقي 757/5 حديث رقم (217770 
١ 376١‏ ). 


(19) وقد استدرك النووي مسائل أربع سوى هذه المسألة. وهي. (أمء وجد وأحواث 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0" 


كات لتر اطق الباب الرابع: في الحجب والتقديم 


الأم من الثلث إلى السدسء ويأخذ الأب الأسداس الخمسة. ولا شيء 
للإخوة7")؛ والمعني به أن الأم محجوبة بالأخوين» ثم الأب يحجبهاء فليس 
حجبها بالأم» وكان حاجب الأم هو الأب أيضًا فإنه حجب من حجبا") 
الحا" 

والثاني: أنا قد بينا أن ولد الأم يحجبه الابن» وابن الابن» والبنت» 
وبنت الابن» والأب» والجدا”). وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 
أولاد الأم يرثون مع الأب والجدء وإنما يسقطون بالولد» وولد الابن0*), 
وإنما نشأ الاختلاف مع الخلاف في الكلالة؛ فإنه عز من قائل قال: )4ج 
الايتع اليععق التختباك اليككاة للتتايكة الإنككئل الحتاف الالتااك التزتا ينك جم ](). فما 
ذهب إليه زيد وجماهير العلماء أن معنى/" الكلالة: من لا ولد له ولا 
والدل"). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلالة من لا ولد له» وإن كان 


لأم): للآم السدسء والباقي للجد. 

والثانية: (أب» وأم أبء وأم أم)» وستأتي الإشارة إليها. 

والثالثة: (جدء وأخ لأبوين» وأخ لأب): ينقص الجد بالأخ للأبء ولا يأخذ شيئا. 
والرابعة: (أم» وأخ لأبوين» وأخ لأب). 

انظر روضة الطالبين ©/51. 


0 انظر الوسيط 0 والعزيز شرح الوجيز ك/رمقءء وروضة الطالبين 
دل" 


)١(‏ بعدها في الأصل كلمة زائدة: (حجبها)» والصواب حذفها. 

(؟) انظر الوسيط 557/4؟»: والعزيز شرح الوجيز 538/5. 

(:) راجع ص؟775 » وانظر التعليقة الكبرى ؟587/7: والحاوي الكبير :4١1//8‏ 
والمهذدب 11/5 والعزيز شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 1/6 . 

(5) لأنه يرى أن الكلالة من لا ولد له فقط. وسيأتي بيان ذلك وتخريجه قريبًا. 

6 سورة النساء* آية .)١١(‏ 

(0) في الأصل: (في)» والصواب ما أثبت. 

(8) انظر قول زيد في السنن الكبرى للبيهقي 72١/5‏ حديث رقم .)١157١(‏ وهو 
قول الجمهور. انظر الحاوي الكبير 17/8», والمهذب 117/7» والبيان 1/١٠1»؛‏ 
وفتح الباري .77/١7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 الا 


5 الا 


ككاب القرائطن الباب الرابع: في الحجب والتقديم 700١1‏ 


0 ١؟»‏ فاختلف في اشتقاق الكلالة؛ والمسمى بهاء فقيل : المسمى بها 

الميت!"2» وقيل: المسمى // بها الورثة(". 6 
وأما الاشتقاق: فمنهم من قال: هو من قولهم كَل نسب فلان» إذا ذهب 

طرفاهء وبقي الجوانب والحواشي؛ وهذا يظهر إذا حمل الكلالة على 

الميت الذي لا أب له ولا ولداة). وقيل: الكلالة الورثة؛ سموا بذلك لأنهم 

كالإكليل» والإكليل محيط بجوانب الرأس وأعلاه مقوّرء وإذا كان الورثة 

كالإكليل سموا الكلالة7"). وتعلق ابن عباس بقوله تعالى: (ب: . 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 707/٠١‏ حديث رقم »)١11141(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 7١1/5‏ حديث رقم »)5١510(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 7559/5 حديث 
رقم .)١77178(‏ ولكن قد روى عنه البيهقي 73/5" حديث رقم )١177117(‏ أنه 
قال: >من لا ولد له ولا والد<. وقال عن رواية >من لا ولد له< فقط: والذي 
روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من 
هذه الرواية» وأولى أن يكون صحيحًا؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات 
عنهما بخلافهماء والله أعلم. 
وقال النووي: قال القاضي: وهي رواية باطلة لا تصح عنه؛ بل الصحيح عنه 
ما عليه جماهير العلماء . قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة من 
لا ولد له ولا والد. 


انظر شرح صحيح مسلم ١١1/ىه.‏ 
(؟) انظر التعليقة الكبرى 185/7»: والحاوي الكبير 2.37/4 قال الماوردي: 


وإليه مال الشافعي. ونهاية المطلب "/ل86١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 
0007 


(") انظر التعليقة الكبرى 185/7», ونهاية المطلب ؟/ل85١/بء‏ والعزيز شرح 
الوجيز 531/5. 
قال الماوردي: قال الشافعي: وهذا أيضًا صحيح. فالكلالة التي في قوله تعالى: 1 
<١ 4 (<‏ شك التايتم البهق التيترئ 1 اسم للميت؛ والتي في قوله تعالى: ([ لَراسرَايهم 
2 نيميج قال تعالى : 4 «نء اكه أي يمر 1 اسم للورثة. 
انظر الحاوي الكبير 37/8. 


(4) انظر التعليقة الكبرى 185/7». ونهاية المطلب ”/ل8١/ب»‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي »58/١١‏ ولسان العرب ١57 2١47/١7‏ مادة (كلل). 


)5( انظر الد لتعليقة الكبرى تلمك والمهذب اك والبيان حك“ ١آاكك.ء‏ وشرح 
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ككاب القرائطن الباب الرابع: في الحجب والتقديم 


نهر يجي 1 آئالتمرٍ يج قال تعالى : © طبهي مه يرجيو صد واللكى 

الو ظيه 1 فأوضح معنى الكلالة بمن له ولد 1 
وقال معظم الصحابة: المراد بقوله: ليس له ولد ولا والدا). فوقع 
الاقتصار على أحد الطرفين؛ بدليل إثباته النصف للأختء وكذلك لا يكون 
مع الأب7؟). وكان عمر | متوققًا في معنى الكلالة حتى راجع رسول الله 
3 فقال عليه 0 >يكفيك 0 0 وآأراذ: ) 000 


وقوله تعالى: اي 377 ا 1 ') نزلت في الشتاء(". 
الأمر الثالث: أنه لو كان في المسألة أم أم» وأم أب» وأبء فلو لم يكن 
الأب لاشتر كَ الجدتان في السدس» و قد سقطت أم الأب بالأب» فهل 
أحدهما: أنها تأخذ الجميع» والتي ليست وارثة كأنها مفقودة("). 
صحيح مسلم 2/١١‏ وتفسير ابن كثير 1 25», ولسان العرب 5 5 ١‏ مادة 
(كلل). 
)١(‏ سورة النساء* آية (5/ا١).‏ 
)١(‏ سبق تخريج قوله قريبًا. راجع ص776. 
(؟) ومنهم أبو بكر الصديق |. انظر مصنف عبد الرزاق "١5/١‏ حديث رقم 


)١115-0(‏ وسنن الْبدٍ لبيهقي كا حديث رقم 2)١١7177(‏ ومنهم عمر |. انظر 
مصنف عبد الرزاق 705/٠١‏ حديث رقم (111917١)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة 


6/1 حديث رقم ,)5١555(‏ وا لسنن الكبرى للبدٍ للبيهقي 6/1 حديث رقم 
1 


(:) انظر نهاية المطلب ”/ل85١/ب.‏ 

(5) سورة النساء: آية .)١0/5(‏ 

(1) الحديث رواه مسلم ”/51 حديث رقم ».)١1117(‏ كتاب الفرائضء؛ باب ميراث 
الكلالة» ولفظه: >وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء<. 

(0) سورة النساء: آية .)١١(‏ 

(6) انظر نهاية المطلب 1//9/١/أ.‏ 

(1) وهو الأصح. 


البسيط فى المذهبء للامام الغزا 
يط في يمام ٍ 


كات لتر اصن الباب الرابع: في الحجب والتقديم 


والثاني: أنها ساقطة بالأب» فلا يسقط أثر حجبها في حق الجدة إلا 
بالإضافة إلى الأب؛ كالأخوين يحجبان الأم إلى السدس ثم يحجبان 
بالأي(0), 


انظر البيان 51/9», والعزيز شرح الوجيز 513/16»: وروضة الطالبين ©/51. 


0 انظر الوسيط ع والعزيز شرح الوجيز 75 وروضة الطالبين 
/1. 
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الباب الخامس: في الجد والإخوة 

وما اختلف أصحاب // رسول الله ١‏ في باب اختلافهم في هذا الباب, , : ١‏ 
فروي أن عمر | قضى في الجد بمائة قضية مختلف/'!, ثم لما طعنه أبو 
لؤلؤة!"؟ وأشرف على الموت قال للناس: احفظوا عني ثلاثة» لا أقول في 
الكلالة شينّاء ولا أقول في الجد شينّاء ولا أستخلف عليكم أحدا("). 

وترحتي ل ار ا ا عد اعرد لكر براي 
يجر وجهه. فليقض في الجد والإخوةل” ا : سلوني ما 
شئتم من عضلكمء ولا تسألوني عن الجد لا حيّاه الله ولا بيّاملة ). وقال عمر 
|: أجرؤكم على مسائل الجد أجرؤكم على النار7"". 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 71١1/٠١‏ حديث رقم »)١1١57(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي 15٠١/5‏ حديث رقم ».)١١517(‏ من كلام عبيدة السلماني» وقد حمل 
كلامه على سبيل المبالغة. 
انظر التلخيص الحبير ؟/175١٠١‏ 

)١(‏ هو أبو لؤلؤة المجوسيء من عباد النيران» كان غلامًا مملوكًا للمغيرة بن 
شعبة» وكان يصنع الرحى التي يطحن بهاء وعليه خراج للمغيرة كل يوم أربعة 
دراهم؛ وقد رأى السبي يقدم للمدينة» فوجد في نفسه.؛ فقتل عمر | بغضًّا في 
الإسلام وأهله» وحبًا في المجوسء وانتقامًا للكفار؛ لما فعل عمر حين فتح 
بلادهم. وقد قتل نفسه يوم قتل عمر سنة ١71"ه.‏ 
انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/١317"؟,‏ وشذرات الذهب ١//ا7١.‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات .»١188/7‏ وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 
7/1 : صحيح. دون ذكر الجد. 

(5) انظر مصنف عبد الرزاق 777-777/٠١‏ حديث رقم )١1٠١58(‏ بدون لفظ: 
>يجر وجهه<» ومصنف ابن أبي شيبة 1/5 حديث رقم ,)5١55/(‏ »؛ والدارمي 
5 حديث رقم (7 )), » والبيهقي 1 ٠٠‏ حديث رقم 2)١١5151(‏ وضعفه 
الألباني في إرواء الغليل .١78/5‏ 

(5) قال الألباني: لم أقف عليه. 
انظلن إزواك الغليل 1/5 

(1) أخرجه سعيد بن منصور ”/ق١/55»‏ وقال عنه الألباني: وإسناده جيد لولا 
إرساله. وأخرجه ابن حزم في المحلى »"١7/7‏ وقال: إنه بسند ثابت. 
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كتاب الفرائض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


فإذا بان إشكال الباب» فنقول: حاصل القول فيه أن الإخوة من الأم 
ساقطون بالجد وفاقًال')» والاختلاف في الإخوة من الأب والأم؛ والإخوة من 
الأب . فمنهم من نزل الجد منزلة الأب» ولك وجا الإخوة 000 
واستراح من عسر التفريع؛ وإليه ذهب أبو بكر الصديق7)؛ ومعاذ بن جبل7") 
وعبد الله بن عباس7؟). وجابر7”؛ وعبادة بن الصامت('): وأبي ابن ا 


)١(‏ انظر الإجماع لابن المنذر ص5 "؛ 5", والحاوي الكبير :»1١/8‏ والمغني 
. 

(؟) انظر صحيح البخاري 8/85 حديث رقم (/17277)؛ كتاب الفرائضء باب ميراث 
الجد مع الأب والإخوة. 

0 *) لم أجده بسندء وقد ذكره ابن حزم في المحلى 5/8 :5١‏ والسرخسي في 
المتستوطد ءءء والماوردي في الحاوي الكبير :» وابن قدامة 

في المغني 84 » وابن حجر في فتح الباري 1/1 

0 اللاو مكتاين ام 5 حديث رقم 2))5١١515(‏ ؛ وسنن الدارمي 
5 حديث رقم (31775)» والسنن الكبرى للبيهقي :٠07/6‏ حديث رقم 
,)١55:5:5(‏ »؛ والمحلى //؟١5.‏ 

(5) لم أجده بسندء وقد ذكره الجويني في نهاية المطلب ”/ل5١7/أ»‏ وابن قدامة في 
المغني 11/9. 
وجابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي» من بني سلمة؛ يكنى بأبي 
عبد الله» شهد العقبة الثانية وهو صبي مع أبيه» واختلف في شهوده غزوة بدرء 
وقيل: إنه شهد مع النبي ١‏ ثماني عشرة غزوة. كان من المكثرين من رواية 
وغيرهمء وقد عمي في آخر عمره. توفي | سنة 5لاء وقيل /ا/اه بالمدينة» 
ودفن بها. 
انظر الاستيعاب »5937/١‏ وأسد الغابة ,”٠1//١‏ والإصابة ١/45ه5.‏ 

(1) لم أجده بسندء وانظر نهاية المطلب "/ل5١"/أء‏ والمغني 11/9. 
وعبادة هو ابن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاريء شهد العقبة الأولى 
والثانية» وسائرح- -المشاهد مع رسول الله .١‏ استعمله النبي ١‏ على الصدقات» 
إلى فلسطين» روى عن النبي 2١‏ وتوفي ببيت المقدسء وقيل بالرملة سنة 4ه 
على الأاصح. 
انظر أسد الغابة »١50/”‏ وتهذيب الأسماء واللغات »555/١‏ والإصابة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7“ 


7“, 


كنات لتر اصن الباب الخامس: في الجد والإخوة "١‏ 


)( (00) 


وأبو الدرداء » وعيد الله بن الزبير("), وأبو مؤسيبى الأشعري 
وعمران ابن يي اك وعائشة7')؛ رضي الله عنهم. 


لح دة 

)١(‏ لم أجده بسند. وانظر المحلى »7"١5/8‏ والمبسوط ,»16٠١-١79/59‏ والحاوي 
الكبير »١77/8‏ والمغني 55/4». وفتح الباري .7١/١7‏ 
وأبي هو ابن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاريء يكنى بأبي المنذرء سيد القراءء 
شهد العقبة وبدرّاء وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي |. حدث عنه بنوه: 
محمد والطفيل وعبد الله» وأنس بن مالكء وغيرهم. توفي بالمدينة سنة ١١5ه.‏ 
وقيل غير ذلك. 
انظر الاستيعاب »١5١/١‏ وأسد الغابة »5١/١‏ والإصابة .١8٠١/١‏ 

)١(‏ لم أجده بسندء وانظر المحلى :5١5/8‏ والمبسوط »١74/755‏ والحاوي الكبير 
,: والمغني 55/4». وفتح الباري .7١/١7‏ 
وأبو الدرداء هو عويمرء وقيل: عامر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري. 
شهد ما بعد أحد من المشاهد مع رسول الله 2١‏ واختلفوا في شهوده أحدًا. تولى 
قضاء دمشق في خلافة عثمان |. كان فقيهًا حكيمًا زاهدّاء روى عن رسول الله 
أ. توفي سنة ١اه.‏ 
انظسن الانتتيعاب 4811/4 وأسد الغانفة 419/75 وتهذيت الأنماء واللغنات 
011 

(؟) انظر سنن الدارمي 777/١‏ حديث رقم »)311١(‏ والبيهقي :٠07/5‏ حديث 
رقم (5519١١)ء‏ والمحلى .5١7/8‏ 
وعبد الله هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهم؛ وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة. كان فصيحًا شريقًا 
شجاعاء بويع بالخلافة بعد موت يزيدء وقتله الحجاج سنة 2.72١‏ وقيل "لاه. 
انظر الاستيعاب ”/59» وأسد الغابة 57/7 ”. وشذرات الذهب .5٠١"/١‏ 

(:) انظر مصنف ابن أبي شيبة 7١0/5‏ حديث رقم »)5١١35(‏ والدارمي 7175/7 
حديث رقم (35105)»: والمحلى 5/8 :"١‏ وفتح الباري .7١/١7‏ 

(5) لم أجده بسند. وانظر المبسوط »١794/754‏ والمغني 11/9. 
وعمران هو ابن حصين بن عبيد بن خلفء أبو نجيد الخزاعيء أسلم عام خيبر 
وغزا مع رسول الله ١‏ عدة غزوات؛ وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى 
عنه ابنه نجيدء وابو الآسود الدؤلي» وغيرهم. توفي سنة ”5ه بالبصرة. 
انظر الاستيعاب ”/585» وأسد الغابة »78١/5‏ وسير أعلام النبلاء 5:0/8/57. 


(5) لم أجده بسند. وانظر الأم للشافعي ,.٠١8/5‏ والمبسوط 2»180-119/59 
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كتاب الفرائض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


وبه أخذ طائفة من الفقهاء: الحويه لكان وي 1 
والزهري73)). واغطناء( ةا وأبو حنيفة('), وأبو فو اتا والمزني في 


1/,. 
وعائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم؛ 
وأمها أم رومان بنت عامر الكنانية» ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس 
سنين» كانت تكنى بأم عبد الله» وكانت عالمة بالفقه والشعر والطبء قال عنها 
العامة. توفيت رضي الله عنها بالمدينة» ودفنت بالبقيع سنة /ا5ه. 
انظر الاستيعاب 575/5», وأسد الغابة »١8/1/‏ وسير أعلام النبلاء 2١75/١‏ 
والإصابة .١5/8‏ 

)١(‏ انظر سنن الدارمي 777/7 حديث رقم (5117).: والمحلى :7١5/8‏ والحاوي 
الكبير //77؟١.‏ 
والحسن البصري هو ابن أبي الحسن البصري» أبو سعيد؛ء ولد سنة ١“"هءمن‏ 
أئمة التابعين» كان عالمًا جامعًا عابدًا فقيهًا حجة مأمونًا فصيحاء توفي سنة 
٠ه‏ رحمه الله 
انظر وفيات الأعيان ؟594/7» وتذكرة الحفاظ ١/١/اء‏ وشذرات الذهب 58/7. 
» والمحلى 5/8 ."١‏ والمغني 11/1. 
وطاوس هو ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني؛ أبو عبد الرحمن» من أبناء 
الفرسء أحد أعلام التابعين» كان فقيهًا جليل القدرء وكان أعلم التابعين بالحلال 
والحرام» توفي حاجًا بمكة المكرمة قبل يوم التروية بيوم سنة 5١٠3ه»‏ رحمه 
اللّه. 
انظر وفيات الأعيان ٠09/١‏ 5: وشذرات الذهب 0/7 5. 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق 7517/٠١‏ حديث رقم .)١1١5-0(‏ 
والزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء أحد 
الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الآفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. توفي 
سنة 2١75‏ وقيل ».١77‏ وقيل 5 هه رحمه الله. 
انظر صفة الصفوة 15/7» ووفيات الأعيان :١1/5‏ وشذرات الذهب ؟/39. 


(4) انظر مصنف عبد الرزاق 754/٠١‏ حديث رقم ».)١11١0514(‏ والمبسوط 
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كتاب الفرائنض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


اختياره الظاهر7"!؛. ونسب هذا إلى أبي العباس بن سريجا'!. ومحمد بن 
نصر المروزي7) من أئمة أصحاب الشافعي. 


الباري .71١/١7‏ 
وعطاء هو ابن أبي رباح أسلم؛ وقيل: سالم بن صفوان القرشيء أبو محمد 
مولى بني فهرء من فقهاء التابعين بمكة» سمع عائشة؛ وابا هريرة»: وابن عباس» 
وأبا سعيدء وأم سلمة» رضي الله عنهم» وغيرهم. كان أسود اللون» فصيحًا كثير 
العلم. قال أبو حنيفة: ما رأيت أحدًا أفضل من عطاء. وكان من أحسن الناس 

صلاة؛ وكان من الزهاد. توفي سنة 55 ١ه‏ بمكة المكرمة. 

انظر وفيات الأعيان »75١/7”‏ وتذكرة الحفاظ :18/١‏ وشذرات الذهب ؟/59. 
)١‏ انظر المبسوط »١18٠0/55‏ واللباب :»١19/5‏ والدر المختار .78١/5‏ 

؟) انظر الحاوي الكبير »١77//‏ والمحلى 5/8 »”١‏ والمغني 171/4. 

وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» الفقيه» ويكنى 
بأبي عبد الله. سئل الإمام أحمد عنه فقال: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» أخذ 
انظر وفيات الأعيان :»577/١‏ وسير أعلام النبلاء ١77/١7‏ وطبقات الشافعية 

الكبرى "/75. 
إنما هو نقل لقول الشافعي» دون أن ينص على أنه اختياره. انظر مختصر 
المزني على الأم ص١ ١١‏ » وانظر نسب الاختيار في الحاوي الكبير 7/8؟١١2‏ 

والمهذدب رت والبيان 24١‏ وروضة الطالبين ه/ ١‏ 

(:) انظر الحاوي الكبير »١77/8‏ ونهاية المطلب "/ل5 ١‏ "/أء والبيان 211١/8‏ 
والعزيز شرح الوجيز 587/1» وروضة الطالبين 5/5 ". وفتح الباري 
ةا 

(5) انظر نهاية المطلب ”/ل5١7/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 587/56» وروضة 

الطالبين .١5/©‏ 
والمروزي هو محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزيء فقيه حافظ وإمام عابد؛ 
كان رأسًا في الفقه والحديث والعبادة» لم يكن في الشافعية وقته مثله. ولد في 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ,٠١/١‏ وشذرات الذهب 917/75" وطبقات 

الشافعية للأسنوي .١15/7‏ 


! 
! 
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كنات لتر انحن الباب الخامس: في الجد والإخوة 0" 


ومنهم من شرك بين الجد والإخوة والأخوات من الأب والأم» ومن 545١ب‏ 
الأ ركو مده طلى اللورية ام.رادس امون .ونه كال جلك 1 
والشافعي()؛ والأوزاعي()., والشوري("), وابن اين ليلى('), وح 


:2)١9:55 2195154( حديث رقم‎ 758 0775/٠١ انظر مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.5048/8 حديث رقم (5170).؛ والمحلى‎ 777/١ وسنن الدارمي‎ 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق 775/٠١‏ حديث رقم :.)١11058(‏ والدرامي 
اا حديث رقم (2,53175 5) والمحلى .5١١/9‏ 

(؟) انظر مصنف عبد الرزاق 7778/٠١‏ حديث رقم (10755١)ء‏ والدارمي ”//ا7 
حديث رقم (ا555)), والسنن الكبرى للبيهقي »5٠51/16‏ والمحلى #السدرة 
ا 

(:) انظر موطأ الإمام مالك »5١١/7‏ والتمهيد لابن عبد البر ١١17/7‏ والشرح 
ا 5 
الس 
انظر روضة الطالبين .١5/©‏ 

() انظر الحاوي الكبير »١77//‏ والمحلى »5١7/8‏ والمغني 15/4. 
والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» ينسب 
إلى الأوزاع؛» وهو بطن من همدان. ولد في بعلبك» نشأ بالبقاع»ء ورحلت به أمه 
إلى بيروت. كان إمام أهل الشامء كثير العلم والفقه» لم يكن بالشام أعلم منه. 


سمع عن الزهريء وعطاءء وروى عن الثشوريء وأخذ عنه عبد الله بن 
المبارك» وغيره. توفي سنة /51١ه»‏ رحمه الله. 


انظر وفيات الأعيان »١717/7‏ وشذرات الذهب ؟755/7. 

(0) انظر المبسوط 9؟/١18.»‏ والحاوي الكبير ,.١177/4‏ والمحلى 9/8.", ؟١5.‏ 
والثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناة 
من مضرء أبو عبد الله. قيل: كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتفوى. ولد 
في الكوفة» وسكن مكة والمدينة»؛ ثم انتقل إلى البصرة» ومات بها سنة ١1١ه.‏ 
قال ابن المبارك: كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان. 
وقال الإمام أحمد عنه: لا يتقدم على سفيان في قلبي أحد. وقال عن نفسه: ما 
استودعت قلبي شيئًا قط فخانني: وكان يسمى: أمير المؤمنين في الحديث. 
انظر وفيات الأعيان 877/7"؟: وشذرات الذهب 754/7 7. 
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كتاب الفرائنض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


يوسف7). ومحمدا", واختلفت // الرواية في ذلك عن عمرة“)., 
وعثمان”) فروي عنهما القولان معال"). 


)١(‏ انظر التمهيد لابن عبد البر »١١7/17‏ ونهاية المطلب ”/ل5١٠/أ»‏ والمحلى 
ا 


.١19/5 انظر المبسوط 5؟180/5» واللباب‎ )١( 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعدء أبو يوسف‎ 
الأنصاري الكوافئ البغدادي. كان تلميدًا لأبي حنيفة» ثم صاحبًا له ولد سنة‎ 
هه وكان إمامًا ثقة عالمًا بالفقه» ويرجع الفضل إليه بعد الله تعالى في نشر‎ 


مذهب أبي حنيفة» وكان يلقب بقاضي القضاة. توفي رحمه الله في بغداد سنة 
“ماه من الخراج. 


تراجم 0 

(") في الأصل: (وأبو محمد)؛ والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب 
"له ١٠‏ ”/أء والبيان 10/8. 
ومحمد هو ابن الحسن الشيباني الحنفيء؛ أبو عبد اللهء كان فصيحًا بليعّاء وكان 
ا ا ا ا م ا 


ياه 8هء وله تصانيف عديدة مذ 0 


والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والسير الكبير والصغيرء وغيرها. 
قوله في المبسوط 75/١٠18»ء‏ واللباب ١19/5‏ 


(:) انظر الموطأ ,5١١/”‏ وصحيح البخاري 8/8: وانظر سنن الدارمي 7175/7 
حديث رقم (5115).» والسنن الكبرى للبيهقي 5٠5/56‏ حديث رقم (571؟١)2‏ 
والمحلى ."١1/8‏ وفتح الباري .5١/١١‏ 

(5) انظر الموطأ ,5١١/7‏ ومصنف عبد الرزاق 753/٠١‏ حديث رقم 2)١1:0595(‏ 
والمحلى 48/؟2.5315 .5١5‏ 

6 قال القاضي أبو الطيب الطبري: والصحيح عنهما المقاسمة. 
انظر التعليقة الكبرى .581١/7”‏ 


وبذلك يتبين أن المسألة على قولين في توريث الإخوة مع الجدء وقد رجح كثير 
من العلماء القول بإسقاط الإخوة بالجد. وذلك لقوة أدلة القول بالإسقاط. وكثرة 
من أخذ به من الصحابة» فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد 
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ثم اختلف المُشرّكون في تفصيل التشريك على مذاهب مختلفة» ونحن 
نرى أن نقتصر على ذكر مذهب زيدا')ء وجملة مذهبه في هذا الباب أن 
ننظر إلى الإخوة والآخوات»؛ فإن كانوا من جهة واحدة مثل أن يكون 
دالقسمة الثلت4:فإن كان الحة:تصيية:والفشمة ثلث المال أى أكقن #القيمية 
ذايكة هبحيحة وإن أضاية بالقسمة أقل هخ“ ثلث المال؟ فإئة يفوورطن له 
الثلث كاملاً» ويكون الباقي للإخوة والأخوات على حسب الاستحقاق7). 

فإن كانوا من جهتين؛ مثل أن يكون بعضهم من جهة الأب والأم؛ 
وبعضهم من جهة الآب: جمع بين الفريقين» وجعل الجد كواحد منهم, 
ويقسم المال بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين» واعتبر بالقسمة الثلث الجد 


كالاب يحجب الإخوة» وهو مروي عن بضعة عشر من الصحابة. قال البخاري 
في صحيحه: ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي ١‏ 
متوافرون. 

قال شيخ الإسلام: والصواب بلا ريب قول الصديق. 

وكذلك فإن مما يرجح مذهب المسقطين للإخوة مع الجد سلامة قولهم من 
التناقض عند التطبيق» بخلاف قول المورثين لهم معه؛ فإنه متناقض عند 
التطبيق. 

انظر صحيح البخاري //1 والمغني 2084 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ,5"557/52١‏ والتحقيقات المرضية ص8/؟١.‏ 

2)١1١05/( حديث رقم‎ 711/٠١ انظر مذهب زيد في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
ومصنف ابن أبي شيبة 717/56 حديث رقم‎ »)١1077( حديث رقم‎ ٠ 
والدارمي 778/7 حديث رقم (3175)»: والسنن الكبرى للبيهقي‎ »)577١( 
والمحلى‎ »)١7555( حديث رقم‎ 54٠١/6 :)١51555( حديث رقم‎ 5 


1 
)١(‏ وعلى الجملة فالجد مع الإخوة له خير الأمرين: من المقاسمة معهم؛ أو ثلث 
جميع المال. 


انظر التعليقة الكبرى ,87١/7‏ والحاوي الكبير 77//8١»؛‏ والمهذب ؟/575»: 
ونهاية المطلب "/ل5١٠/أء‏ والبيان 47/4» والعزيز شرح الوجيز 2585/6 
والت لتعليق على نظم اللآلئ ص17 7. 
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كتاب الفرائنض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


كما ذكرناه!(') 

فإذا أخذ الجد نصيبه نظر فيمن هو من قبَل الأبء» فإن كانوا 
محجوبين بالذين من قبل الأب والأم» بأن يكون في أولاد الأب والأم ذكرء 
استرجع منهم ما أصابهم بالقسمة في ذلك» ورد على وله الأب والأم؛ وإن 
كانوا يرتون مع الذين من قبَل الأب» بأن يعون أولاد الأب والأم إنافّاء 
فيسترجع من أولاد الأب مقدار ما يتم نصيب ولد الأب والأم؛ إما النصف 
عند انفراد واحدة» وإما الثلثان عند الزيادة» هذا إذا أمكن» فإن كان لا 
يكمل نصيبها إلا باسترجاع جميع ما في يد ولد الأب: انتزع الجميع من 
يده» وسلم إليهاء واقتصر // على ذلك القدر. هذا كله فيه إذا لم يكن في 
المشيالة ذو فوع 7 
فإن كان فيه ذو فرض مسمىء مثل: بنت» أو بنت ابن» أو زوجة» أو 
أم» أو جذة» ولا يتصور غيرهاء فيبداً بذي الفروض ويعطى فرضاه؛ ثم 
ينظر: فإن كان الباقي من المال أقل من السدسء. فرض للجد السدس» 
وأعيلت المسألة. وأسقط الإخوة والأخوات. وإن بقي من المال أكثر من 
السدسء اعتبر للجد أحد ثلاثة أشياء: إما القسمة» أو ثلث مابقي من 
الباقي من المال بعد ذلك كله للإخوة والآخوات على حسب الاستحقاق كما 
مضى(". فهذا أصل زيد في الباب7©). 

ولم يفرض زيد للأخت مع الجد إلا في مسألة تعرف بالأكدري(), 


0 ١)انظر‏ التعليقة الكبرى ده والحاوي الكبير ا ونهاية المطلب 
"'/إله١‏ ١إب»‏ والتهذيب 2 والبيان 8 والعزيز شرح الوجيز كر 2 . 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(*) انظر التعليقة الكبرى ,878/١‏ والحاوي الكبير 78/8١؛‏ والمهذب 5175/7, 
والوسيط »5"5٠0/5‏ والبيان 15/5. 

(4) راجع ص787. 

0 5) الأكدرية: جاء في مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت 
للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل 
يقال له* الأكدر كان ينظر في الفرائض» فأخطأ فيهاء فسماها* الأكدرية. قال 
وكيع: وكنا نسمع قبل سفيان: إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها لم 
يفش قوله. انظر مصنف ابن أبي شيبة 715/5 حديث رقم .)5١775(‏ 
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كتاب الفرائض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


وصورتها: زوج» وأم؛ وأخت لأب وأم [وجد]1!. فللزوج النصف» وللام 
إلى تسعة» ثم يجمع بين نصيب الجد والأختء فيبلغ أربعة» فيقسم بين 
للزوج من الآصل ثلاثة في ثلاثة يكون له تسعة؛ وكان للآام سهمان في 
ثلاثة يكون ستة» وكان للجد سهم في ثلاثة يكون ثلاثة» وكان للآخت ثلاثة 


وللأخت أربعة("). 


فهذاهو الصحيح من قول زيد على مارواه خارجة!". 
والة ا لقف آنا وهو مذهب الشافعي(')؛ ومالك7), وفي رواية 


وقيل: أكدرية لأن امرأة تسمى أكدرية ماتت وخلفت هؤلاء فسميت أكدرية 
ونسبت إليها. 
وقيل: لتكدر أقوال الصحابة وكثرة اختلافهم فيه. 


انظر البيان 18/5» والعزيز شرح الوجيز 5350/1. 

)١(‏ غير موجودة في الأصلء. والصواب إثباتها. 

)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 77١/٠١‏ حديث رقم »)١1075(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 715/5 حديث رقم :»)5١1771(‏ وسنن الدارمي 778/7 حديث رقم 
(5171). والسنن الكبرى للبيهقي 5١١ 5٠١/56‏ حديث رقم (ه545؟١١‏ 
و/ا55١١)»‏ والمحلى .5١7/8‏ 

(") انظر رواية خارجة في السنن الكبرى للبيهقي 5٠١/5‏ حديث رقم (5557؟١).‏ 
وخارجة هو ابن زيد بن ثابت؛ أبو زيد الأنصاري النجاريء أحد فقهاء المدينة 
السبعة» روى عن أبيه وعمه يزيد وأسامة بن زيد وغيرهم» وروى عنه ابنه 
سليمان وأبو الزناد وابن شهاب وأبو بكر بن حزم وغيرهم. توفي سنة 15ه. 
وله من العمر سبعون سنة. 
انظر وفيات الأعيان 7577/7: وسير أعلام النبلاء 571/5» وتهذيب الأسماء 
واللغات .١75/١‏ 

(:) رواية الشعبي في الأكدرية لم أجدها عن زيدء بل عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما. 
انظر السنن الكبرى للبيهقي 5١١/5‏ حديث رقم .)١7551/(‏ 
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كتاب الفرائض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


أخرى عن الشعبي أنه قال: سألت قبيصة ابن ذؤيب7*) عن قضاء زيد 
في// الأكدرية فقال: لا والله ما فعل هذا زيدء وإنما أصحابه قاسوا على 
قولها”). فإن كان الأمر على ما قاله قبيصة فالذي يقتضيه قياس قول زيد: 
أن يكون للزوج النصفء وللام الثلثء والباقي -وهو السدس- للجد.ء 
وتسقط الأخت؛ لأنها مع الجد عصبة لا فرض لهاء فلم يبق لها من المال 
شيء(')؛ كما يسقط الأخ لو كان في هذه الصورة بدل الأخت("). 


والشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء أبو عمر الهمداني. ولد في 
خلافة عمر | لست سنين خلت منهاء سمع من سعيد وروى عنه الحكم؛ وابن 
أبي ليلى» وأبو حنيفة» وغيرهم. توفي سنة 5 ١٠١ه.‏ 

انظر سير أعلام النبلاء 7315/5 7١9‏ ووفيات الأعيان ”/7١»؛‏ وشذرات 
الذهب "2/5 .١‏ 

:2)١10175( حديث رقم‎ 71١/٠١ ورواية النخعي في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.5"١5/8 وابن أبي شيبة 715/5 حديث رقم (71؟١١5)» والمحلى‎ 
والنخعي هو أبو عمران وأبو عمارء إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن‎ 
000 ١ 2 6ه رحمه الله‎ 
انظر وفيات الأعيان 51/7» وتذكرة الحفاظ ١1لا شذرات الذهب ؟48/7.‎ 

)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص57 »١‏ والمهذب 51717/7. والحاوي الكبير 
:؛ وحلية العلماء 9/5١",؛‏ والتهذيب 9/5؟, والبيان 418/9»: والعزيز 
شرح الوجيز 5851/1» وروضة الطالبين .١1/©‏ 

(*) انظر الموطأ ,5١7 5١١/7‏ والتفريع 55/7" والمعونة ؟685/7١.‏ 

(:) هو قبيصة بن ذؤيبء أبو سعيد الخزاعيء ولد عام الفتح سنة /ه» سمع عمر 
وأبا الدرداء وزيد وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم؛ وروى عنه ابنه 
إسحاق ومكحول وعطاء وابن حيوة والزهري وغيرهم. توفي سنة 5/ه. 
انظر الاستيعاب 777/7 وسير أعلام النبلاء 787/4» وتهذيب الأسماء 
واللغات ؟//ا7"1؟,. 

(5) انظر المحلى ,7١1/8‏ بلفظ: >إنه لم يقل في الأكدرية شيئّا<. 

(1) انظر نهاية المطلب "/ل5 ١٠‏ "/ب. 

(9) لأنه لا يجوز للاخ أن يشارك الجد في السدس؛ لأن الجد يأخذ السدس 
بالفرضء والأخ لا يرث بالفرضء وإنما يرث بالتعصيب, ولم يبق ما يرثه 
بالتعصيبء؛ فسقط. 


انظر التعليقة الكبرى ؟/8545؛ والمهذب ؟١/5717.‏ والبيان 4/8/9: 35. 
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كتاب الفرائض الباب الخامس: في الجد والإخوة 


مسألة: جد وأخ. أو أختان» أو أخ وأخت: فالمقاسمة ا ف 

هذه الصورة؛ لأن المقاسمة خير من الثلث للجد في هذه الصور(") 
جد وأخوان؛ أو جد وأخ وأختان7"؛ أو جد وأربع أخوات: استوى 

المقاسمة والثلث في هذه الصورء فللجد الثلث(). 

وإن كان مع الجد ثلاثة أخوة» أو أخوان وأختء أو خمس أخوات 
فصاعدًا: فالثلث خير من المقاسمة» فله الثلث/؟). 

فأما إذا كان في المسألة ذو فرض!/'! فمسائله: زوجء وأمء وجدء وأخ: 
للزوج النصفء وللام الثلث» تبقى سدس فهو للجدء وقد سقط الأخ(). 

زوجء وبنت»ء وأمء وجدء وأخ: للزوج الربع» وللبنت النصفء. وللآم 
السندذسنء والباقي لين سندمتا كاملا +:فيفرضن: للجد السدمن»»ووتعول: المسالة» 
ويسقط الأخ("). 


زوج» وجدك وأخ: للزوج النصف» والباقي بينهما؛ لأنه خير من 


)١(‏ انظر المهذب ؟٠/574.:‏ والبيان 47/4» 47» وروضة الطالبين 5/5؟. 

)١(‏ في الأصل: (أو أختان)» والصواب ما أثبت. 
وانظر روضة الطالبين ه©/ه؟. 

(؟) انظر التعليقة الكبرى 85591/5, والبيان 17/1»: 15. والعزيز شرح الوجيز 
"لاق » وروضة الطالبين ه©/5١.‏ 

(:) انظر المهذب 574/7», والبيان 47/4 47» والعزيز شرح الوجيز 4/17/5» 
وروضة الطالبين 50/5 ؟. 

(5) راجع ص788. والذين يرثون مع الجد والإخوة من بين أهل الفرائض هم: 
الأم» والزوجء والزوجة؛ والبنات» وبنات الابن. فيعصطصى صاحب الفرض 
فرضه. ويأخذ الجد الأحظ له من المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع 
المال. 
انظر التعليقة الكبرى 577/”7, والتهذيب 8/5", والبيان 15/4», والعزيز شرح 
الوجيز 58/1 5» وروضة الطالبين .١5/©‏ 

(1) انظر المهذب 175/7.: والوسيط ,55١/5‏ والبيان 15/49؛» وروضة الطالبين 
م 

(1) انظر نهاية المطلب ٠/ل5١7/بء‏ والوسيط 01/4"؛ والبيان 95/5؛ وروضة 
الطالبين ه©/ه١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كنات لتر اصن الباب الخامس: في الجد والإخوة شف 


الشقس وكلت ها يف 0 

زوج» وجدء وأخوان: للزوج النصفء وقد استوى القسمة وثلث ما 
نيقئ' و السدن»: -فله السيددن1). 

زوج» وجدة» وجدء وأخوان: للزوج النصفء وللجدة السدسء وللجد 
السدسء فإنه خير من القسمة وثلث ما تبقى7". 

فأما المعادّةل؟) // فمسائلهال): جدء وأخ وأخت لأب وأمء وأخ لأب: 5 ١أ‏ 
للجد الثلث فإنه خير له» وإنما صار خيرًا بمعادّة أولاد الأب» والباقي بين 
أولاد الأب والأم: للذكر مثل حظ الأنثيين!". 


.١5/© انظر نهاية المطلب ”/ل1١7/ب وما بعدهاء وروضة الطالبين‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )"( 
إذا كان مع الجد أحد صنفي الإخوة الأشقاءء» أو الإخوة لأب؛ فإنهم يرثون معه‎ )5( 
على الأحظ له؛ وأما إذا كان معه مجموع الصنفين -أي الإخوة الأشقاء والإخوة‎ 
لأب- فإن الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم؛ فإذا أخذ الجد‎ 
نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم» وإن كان الموجود‎ 
شقيقة أخذت كمال فرضهاء وما بقي فلولد الأب.‎ 
انظر التعليقة الكبرى ”551/7», والعزيز شرح الوجيز 585/16» والتحقيقات‎ 
.١ المرضية ص52‎ 
وأما توجيه تسميتها بالمعادّة فقد ذكر الرافعي نوعين من التوجيه:‎ 
أحدهما: أن الجد شخص له ولادة يحجبه عن نصيبه أخوان وارثان» فجاز أن‎ 
يحجبه اخوان وارث وغير وارث.‎ 
الثاني: أن الأخ من الأبوين يقول للجد: أنا وأخي من الأب بالإضافة إليك سواءء‎ 
وأنا الذي حجبته» فأزاحمك به وآخذ نصيبه.‎ 
.5 858/16 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
صور المعادة ثمان وستون صورة.‎ )>( 

انظر التحقيقات المرضية ص47١.‏ 
(1) والأخ من الأب يسقط. 
انظر التعليقة الكبرى 857/7, والحاوي الكبير »١75/8‏ والوسيط 557/4", 
والعزيز شرح الوجيز 581/56. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ضف 


كنات لتر انحن الباب الخامس: في الجد والإخوة خرف 


امرأة» وجدء وأخ من أب وأم؛. وأخت(') من أب: للمرأة الربع؛ 
من عشرينء ثم ترد الأخت : نصيبها(") 

أخت لأب وأم؛. وأخت لأب(), وجد: المال بينهم على ستة؛ ثم يرد 
أولاد الأب على الأخت للأب والأم مقدار ما يكمل به النصفء فيبقى في 
أيديهم سهم على ثلاثة» أصلها من ستة» وتصح من ثمانية عشر7"). 

جد وأمء وأخ وأخت من أب» وأخت لأب وأم: للأم السدسء والباقي 
بين الجدء والجميع على ستة؛ يستوي فيها القسمة وثلث ما بقيء» وهما 
خير من السدسء ثم يرد على ولد(" الأب والأم مقدار كمال النصفء» 
فيبقى في يد أولاد الأب سهم ينكسر على ثلاثة» فتصح المسألة من أربعة 
واخسية 0 

جدء وأخت لأب وأم» وأربع أخوات لأب: فيفرض للجد الثلث؛ فإنه 
النصفء. والباقي للأخوات7") 


)١(‏ في الأصل: (وأخ)» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ بنحو هذا المثال انظر الوسيط 5"57/5؛ والعزيز شرح الوجيز 5/81/56. 
! 


؟) يظهر أن في المسألة نقصّاء وهو: (وأخ لأب)» فتكون المسألة: (أخت لأب 
وأم» وأخ لأب» وأخت لأب» وجد)ء بدليل أنه قال: وتم سررة أؤلاد الأب على 
الأخت للأب والأم مقدار ...): والله أعلم, 


(:) لو ترك أختا لأب وأمء وأخنًا لأب» وجداء كان المال بينهم على أربعة» ثم ترد 
الأخت للأب سهمًا على الأخت للأب والأم» فيصير للأخت للأب والأم سهمان» 
وللجد سهمان. 

انظر الحاوي الكبير .١78//‏ 

) في الأصل: (ولدي)؛ والصواب ما أثبت. 

؟) انظر التعليقة الكبرى ؟855/7, 855, والحاوي الكبير //5؟١.‏ 

وتعرف هذه المسألة بمختصرة زيد. 

انظر كشف الغوامض .١57/١‏ 

() وبنحوها في الحاوي الكبير .١75/8‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي قف 


كنات الفر انط الناك الكامن» :في الخ والآخوة ا 
حدق وجدء وأخت لأب وأم وأربع أخوات لأب: للحدة السدسء» 


وللجد ثلث ما تبقى؛ فإنه خيرء وللأخت للأب والأم النصفء والباقي 


للأخوات من الأب. أصلها من ثمانية عشرء وتصح من اثنين وسبعين7". 


.5/01/1 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي يق 


الباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في اجتماع القرابتين 

وذلك زه مركن في لكك تدرط جود قرط كي العداب 
المسلمين إلا بالوطء بالشبهة( ''» وذلك مثل أم هي أخت لأب؛ وبنت هي 
أخت لأب» وبنت هي أخت لأم؛ وجدة هي أم الأم» وهي مع ذلك أخت 
لأب» ونحو ذلكء فإذا اتفق في قريب مثل ذلك فمذهب الشافعي رحمه الله 
أنه لا يورث بهم(" '» خلاقًا لعلي» وابن مسعودء وأبي حنيفة؛ فإنهم ورّثوا 
القرابتين/*) 

وإنما يورثه الشافعي بأثبتهم”؟. والاعتبار عنده في أثبت القرابتين 


.881/4 انظر الوسيط‎ )١( 

قال التؤوي: > اجتماع قرابتين فى بخص الا يقنع إلا عند المكوس؟ الاتتشباكتيد 
تكاج المحارة» ثم إتهم ريما أسلموا بعد .ذلك او تر افعو إلينات, 
انظر روضة الطالبين 55/5. 

1) انطو الؤسيط #50//4ورؤظتة الظالبيخ :0/6 

03 انظر الأم 15 »؛ ومختصر المزني على الأم ص”57١»؛‏ والسنن الكبرى 
بد للبيهقي كه" حديث رقم .)١١5١051(‏ 
(4405): و475/16 حديث رقم )١17507(‏ و١١507/1”‏ حديث رقم :)١575(‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ١85/5‏ حديث رقم »)5١5415(‏ وسنن الدارمي ؟/514؟ 
حديث رقم »)"١83(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 475/1 حديث رقم (؟1761)/, 
مال قدي الوؤانات ضرق الفيدر كين هذا لديا لبد الف ين 
وانظر قول أبي حنيفة في المبسوط ,”14-77/7١‏ والاختيار لتعليل المختار 
ل ا" 


)5( انظر الأم »ء ومختصر المزني على الأم ص”57١2‏ وروضة الطالبين 
نظ 


(1) وسوف يذكر المؤلف أمرًا واحدًا فقط»ء ولم يذكر الثاني. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


15 اب 


عرف 


كتاب الفرائ ضالباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة 


أحدهما: أن يجتمع فيه قرابتان لا سقط إحداهما الأخرىء ولكن 
إحداهما أقل سقوطاء فالتوريث به(). مثل أخت لأب هي أم الأم؛ فإن 
الأخت لا تسقط الجدء ولا الجدة تسقط("), إلا أن الأخت تسقط مع الابن» 
وابن الابن» والأب. والجدة التي هي أم الأم لا تسقط إلا بالأم» فإذا كان 
كذلك ورثت بأنها جدة ولم ترث بالإخو7". 

وكذلك إن خلّف أمّا هي أخت لأب ورثت بأنها أم» وإن خلف أمّا هي 
أخت لأب, وأختًا أخرى هي أخت لام؛ فللتي هي أم الثلث بالأمومة: 
و يا ع ل ولا ترث 
بأنها أخت7*). هذا أصل الشافعي رحمه الله0”). والمشهور من مذهب زيد 
يوافقه» وقد روى ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد أنه قال في أعمام 
أحدهم أخ لأم: للذي هو أخ لأم السدسء والباقي بينهه('). 

والعم لا يكون أخَّا من أم في نكاح المسلمين؛ لأنه إنما يحدث مثله إذا 
تزوج الرجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه» فولد له من كل واحدة ولدا"!؛ وهذه 


والأمر الثاني هو: أن تحجب إحدى القرابتين الأخرىء كبنت هي أخت لأم. 
انظر العزيز شرح الوجيز :5٠01١/56‏ 507؛ وروضة الطالبين ©/55. 

)١(‏ انظر نهاية المطلب 7/ل١52١/بء‏ والوسيط 5517/5», والعزيز شرح الوجيز 
5 . وروضة الطالبين هه . 

)١(‏ يوجد كلمة (الألف) غير واضحة المعنى فحذفتهاء وقد يكون في العبارة خطأء 
ولعل الصواب: (فإن الأخت لا تسقط الجدة ولا الجدة تسقط الأختء وهذا هو 
المراد توضيحه بالأمر الأول» والمثال يقتضيه. والله أعلم. 

00 انظر الوسيط 76 », قث ره ", والبيان 18/4»؛ والعزيز شرح الوجيز 5/١0١ه.,‏ 
وروضة الطالبين ©/55. 

(5) انظر الأم »١١١/5‏ والتعليقة الكبرى 8315/7, ونهاية المطلب ”/ل١717/ب»ء‏ 
والبيان 11/6. 

(5) انظر الأم :١١١/5‏ ومختصر المزني على الأم ص”5١»‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي .)١١5.05( 5١5/5‏ 

(5) انظر قول زيد في مصنف ابن أبي شيبة ١5/8/56‏ حديث رقم 2)3"١١85(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي 757/5 حديث رقم (177279): 477/5 حديث رقم 
)١١5:05(‏ » والتعليقة الكبرى 11/5 والحاوي الكبير لمره1 ١‏ 

(0) انظر المبسوط .55/7١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


مرف 


مرف 


كتاب الفرائ ضالباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة #0“ 


الرواية تدل على التوريث بالقرابتين» والرواية الأولى أصح/") 

وتفصيل الغرض من هذا يتهذب برسم // أربع مسائل: /ا 5 أ 

المسألة الأولى: أن يتزوج المجوسي بابنته» فإذا ولدت بنتَّا ومات 
الواطئ فقد خلّف بنتين فلهما الثلثان» ولا نظر إلى الزوجيةا'). فإن ماتت 
العليا بعد الأب فقد خلفت بنثنًا هى أختها من الأب فلها النصف بالبنوة 
فقط(). وقال أبو حنيفة رحمه الله: الباقي لها بالإخوة7©). 

و لومنا شك الليتقلي أولاً بعد موت الأب» فقد خلفت أمَّا هي أخت لأب؛. 
فلها الثلث بالأمومة فقط7"). وقال أبو حنيفة: لها الثلث بالأمومة والنصف 
بالإخوة/'). 

المسألة الثانية: لو تزوج مجوسي بنته فأولدهًا بننّاء ثم تزوج بالبنت 
السفلى فولدت بنتّاء فمات الواطئ فقد خلّف ثلاث بنات» فلهن الثلثان7), 
فلو ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتًا هي أخت لأب» ل 
لأب ل ا و قال امو 
حنيفة: الباقي بينهما نصفان؛ لاستوائهما في الأخوة/")» فلو ماتت الوسطى 


)١(‏ ما صححه المؤلف هو الصحيح.ء وهو أنه لا يورّث بالقرابتين» بل بأقواهما. 
انظر روضة الطالبين 55/5. 

)١(‏ بالاتفاق. 
انظر الحاوي الكبير //55١؛‏ والوسيط 558/5؛: والبيان 548/9. 

(؟) انظر الحاوي الكبير :»١57/8‏ ونهاية المطلب ”/ل١77/بء‏ والوسيط 
5أ/7: والبيان 18/5» والعزيز شرح الوجيز .50١/1١‏ 

5) انظر الاختيار لتعليل المختار »١١7/5‏ والدر المختار 785/57. 

) انظر الحاوي الكبير ١77/8‏ والتهذيب 50/5» والبيان 54/4» والعزيز شرح 
الوجيز /001-. 

(5) انظر الاختيار »١1١7/5‏ والدر المختار 785/57. 

(0) انظر العزيز شرح الوجيز 507/1. 

(6) انظر المرجع السابق. 

(9) وقول أبي حنيفة بناءً على القول بالتوريث بالقرابتين. 
انظر المبسوط »"5/5١‏ والاختيار لتعليل المختار 5ه/7١١.‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي قف 


كتاب الفرائ ضالباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة /*“ 


دون الكبرى فقد خلّفت أمّا هي أخت لأبء وبنتًا هي أخت لأب فقد سقطت 
الأخوة ة دوه قاد لمرو لنت يك ال )» وقال أبو حنيفة: 
الباقي أيضًا بينهما بالأخوة على السواء١'‏ م فلتو مناكتت المتدوف دوت 


الكبرى والوسطى فقد خلّفت أمّا هي أخت لأب؛» وجدة هي أخت لأب؛. 
فللام النثشث بالأمومة. وللجدة : النصف بالأخوة؛ فإن الجدودة ساقطة 


بالأه0)ء وعند أبي حنيفة للأم السدس؛ إذ معها أختان لأب هي إحداهما("). 

المسألة الثالثة: تزوج أمه فأولدها بنّاء فمات الواطئء فقد خلف أما 
هي امرأته» وبنتًا هي أخته لأم» فللبنت النصفء وللأم السدسء وليس للأم 
شيء بالزوجية» ولا للبنت بأخوة الأء(). 

ا ل ا ا 
بأنها بنت» والباقي للعصبة/' » // وقال أبو حنيفة: لها النصف بالبنوة» 517١ب‏ 
ولها السدس تكملة الثلثين؛ لأنها بنت ابن7). 

المسألة الرابعة: تزوّج بأمّه فأولدها بننّاء ثم تزوج البنت فأولدها 
بننًا|)؛ فمات الواطئ: فقد خلّف أمّا وبنتين» فللأم السدسء وللبنتين 
الثلثان» فلو ماتت بعد ذلك فقد خلّفت بننًا هي بنت ابن» وبنت بنت هي بنت 
ابن فللبنت النصف4يبأنها بدت» ولبنتت البنت السدسن تكملة الثلثين بين 
البنت وبنت الابن نصفان؛ لأنهما ابنتا ابن» والباقي للعصب('). 


.507/56 والعزيز شرح الوجيز‎ ,5٠0/5 انظر المهذب 155/7», والتهذيب‎ )١( 
"10/6 انظ االميسو ل‎ 89 
.5057/56 (؟) انظر التهذيب 50/5, والعزيز شرح الوجيز‎ 
."9//9٠ انظر المبسوط‎ )4( 
.507/1١ انظر الوسيط 5551/5, والعزيز شرح الوجيز‎ )5( 
.509/5 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )1( 
بناء على القول بالتوريث بالقرابتين.‎ )0( 
الكو المسيلة 3 وااخل للع لكر م‎ 
غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها.‎ )8( 
انظر العزيز شرح الوجيز ا‎ (3) 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


الفصل الثاني: في انقسام القرابة 
وذلك بالزنا واللعان7')؛ فإن قرابة ولد الزنا تثبت مع الأم» فيرثها 
وترثها'". ولا تثبت مع الزانيء فلا ميراث بينهما(/؛. وكذا ولد الملاعنة 
ثم إذا ورثت الأم» ورث كل من يدلي بالأم؛» وهم: إخوة الأء”), وأب 
الأم له يرث؛ دن الأم ليست عصبة عندنا!'). وقال ابن مسعود: جميع 
المال للأم؛ لأنها عصبة في هذه الصورة عنده» ثم يصرف إلى عصباتها 
إن لم تكن الأءَ(")» وبيانه بمسائل: 


)١(‏ اللعان: هو مصدر لاعن يلاعنء واللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. 
وألحق العار به؛ أو إلى نفي الولدء وسمي لعانًا لقول الرجل: عليه لعنة الله إن 
كان من الكاذبين. 
انظر القاموس المحيط ص 584 ١‏ مادة (لعن), والعزيز شرح الوجيز 770141 
5 وتهذيب الأسماء واللغات :"٠5 7٠١5/5”‏ ومغني المحتاج 57137/79. 

)0( انظر الوسيط 15»,» والبيان 725/4: والعزيز شرح الوجيز 5/١5”7»؛‏ وروضة 
الطالبين ©/5 5. 
2 

(5) قال الشافعي: >إذا مات ولد الملاعنة وولد الزناء ورثت أمه حقها وإخوته لأمه 
وانظر الوسيط 511/5». والعزيز شرح الوجيز 57”0/16. 

)5( انظر التعليقة الكبرى 8857/7, والوسيط 515/5. 

(1) انظر مختصر المزني على الأم ص57 »١‏ والتعليقة الكبرى ؟887/7, والحاوي 
الكبير »١60/7‏ والعزيز شرح الوجيز ,57١/16‏ وروضة الطالبين ©/55. 

() انظر مصنف عبد الرزاق ١715/7‏ حديث رقم »)١١151793(‏ وابن أبي شيبة 
5 حديث رقم :)35١759(‏ وسنن الدارمي 72١/7‏ حديث رقم (5151).: 


,)١١5565( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0ن 


كتاب الفرائ ضالباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة ”7 


إحداها: مات ولد الملاعنة وخلّف أُمَّه: فلها الثلث عندناء والباقي 

الثانية: مات وخلّف أخَا لأم: فله السدس عندناء وإن كانا أخوين!*؟) 
فلهما الثلثء والباقي لبيت المال7)؛ وعند أبي حنيفة: يرد عليهم!")؛ وإن 
كان أخَّا وأخنًا فكذلك عندنا(")؛ وعند أبي حنيفة يرد عليهه2)7» وعند ابن 
مسعود: الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهما عصبة الأم(')» وفي زواقة 
أخرى أن الباقي للأخ دون الأخت, كابن الأخ» وبنت الأخ في هذه 
المسألة(' '). 

المدنالة القالثةة ماك وخلت عا وأخويف» /إزفلها النينش؛ تكحال التهسريف 115 
ولهما الثلث» والباقي لبيت المال!' '). وعند أبي حنيفة: الباقي يرد عليهما' '". 


.75/9 والبيان‎ ,.570١/7 انظر الحاوي الكبير 517/8١»ء والمهذب‎ )١( 
.١19/5؟9 انظر المبسوط‎ )١( 
راجع هامش رقم (7) في الصفحة السابقة.‎ )"( 
في الأصل: (أخوان)» والصواب ما أثبت.‎ )4( 
.75/9 والبيان‎ »١5١/8 انظر الحاوي الكبير‎ )5( 
بناء على أن الباقي يرد عليهم.‎ )1( 
.45/© انظر المبسوط 9؟19/5١» والاختيار‎ 
.75/9 والبيان‎ »١5١/8 انظر الحاوي الكبير‎ )0( 
بناء على أن الباقي يرد عليهم.‎ )8( 
.١19/5؟9 انظر المبسوط‎ 
.)١75957( انظر السنن الكبرى 577/5 حديث رقم‎ )9( 
حيث نقل عنه أن الباقي لأقرب عصوبة لأمه.‎ )٠١( 
.١١9/9 انظر المبسوط 5؟7/١٠5, والمغني‎ 
.75/9 انظر الحاوي الكبير 51/8١»؛ والمهذب 570/7., والبيان‎ )١١( 
بناء على الأصل.‎ )١١( 
.,١919/59 انظر‎ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 7 


كتاب الفرائ ضالباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة ١كى‏ آ0” 


وعند ابن مسعود: الكل للأم؛ لأنها عصبته١')‏ الأقرب7". ولا فرق بين ولد 
الملاعنة وولد الزنا فى هذه المسائل عندن/)؛ وعند أبى حنيفة/؟)» وفرّق مالك 
فقال: لو ولدت امرأة توأمين من الزنا لم يكن أحدهما عصبة الآخرء بل يرث 
بقرابة الأم» ولو ولدت الملاعنة توأمين فإن أحدهما عصبة الآخر؛ لأن النسب 
عن الزاني منقطع/)؛ وعن الملاعن بعرض الثبوت7'), وهذا وجه 
لأصبهانة ١‏ 


)١(‏ في الأصل: (عصبة)» والصواب ما أثبت. 

.)3١7574( راجع ص١٠٠8» وانظر مصنف ابن أبي شيبة 7017/5 حديث رقم‎ )١( 

(؟) على الأصح. 
انظر المهذب 1720/5». والوسيط 11/5"», والبيان 1/1"؛ والعزيز شرح 
الوجيز ,57١/5‏ وروضة الطالبين 5/5 5. 
وفي وجه: أن توأمي الملاعنة يتوارثان بالأب والأم. 
انظر التعليقة الكبرى 68//7. 

(54) انظر المبسوط »١13/75‏ والاختيار لتعليل المختار 554/5. 

(5) انظر المعونة »١555/7‏ والتفريع 717//7:؟. 

(1) لأن لعان الأب لا يتعدى حكمه على ما بينه وبينهماء وأما ما بين الأخوين من 
القرابة فثابتة على ظاهر القرابتين» ولأن التوأمين من حمل واحدء والحمل 
الواحد لا يكون إلا من أب واحد. 
انظر التعليقة الكبرى 888/7؛ والحاوي الكبير .١157//‏ 
وفي نهاية المطلب "/ل١”7/أ:‏ >لأن ولد الملاعن متعرض للثبوت؛ بحيث لو 
أقر به لحق<. 

(0) انظر التعليقة الكبرى 841//7: 488/8 والمهذب ؟/7070, والبيان 75/9. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0١‏ 


الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 
والموانع من الميراث مع جريان القرابة أربعة: 
المانع الأوّل: اختلاف الملة. فلا يرث الكافر المسلمء ولا المسلم 
الكافر('). وقال معاوية(), ومعاذء و1 والحسن: المسلم يرث 
نكاح نسائنا("). 
فأما اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان كلهم يتوارثون» 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »15٠0/7‏ والحاوي الكبير //7. والتهذيب 7/5. والبيان 
04ء وروضة الطالبين /1 1 

)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية؛ أبو عبد الرحمن القرشي 
الاموي. صحابي أسلم عام الفتح» وقيل قبل ذلك. كان من كتاب الوحيء تولى 
الخلافة بعد علي بن أبي طالب |. توفي بالشام سنة ١ه‏ وقد قارب الثمانين من 
عمره. 
انظر الاستيعاب ”5472080/7؛ وسير أعلام النبلاء »١١1/7‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات .5٠51/"”‏ 

(؟) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي, 
التابعي المخضرم.ء يكنى بأبي عائشة؛» روى عن أبي بكر الصديق» وعمرء 
وعليء وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وغيرهم رضي الله عنهم. وروى عنه 
أل لشعبي والنخعي وغيرهما رحمهما الله. توفي سنة ٠كه‏ وقيل: اه 
انظر سير أعلام النبلاء 5/؟5» وتهذيب الأشنفاك واللغات ”/55315»؛ وتهذيب 
التهذيب .٠٠١/٠١‏ 

(:) انظر أثر معاوية في كتاب الأم 97/5» ومصنف بن أبي شيبة 707/5 حديث رقم 
حزم في المحلى .١١/5//8‏ 
وأثر معاذ في مستدرك الحاكم 787/5 حديث رقم »)3٠٠١7(‏ وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وانظر المحلى 1 والمغني 084 ,١‏ 
وأثر مسروق في الدارمي 765/١‏ حديث رقم (5115)» والمحلى ///”7”؟, 
والمغني 5/5 .١5‏ 
وأما أثر الحسن فلم أجده» والذي في المغني أنه لا يورث» وفي سنن الدارمي أن 
المروي عن جابر من طريق الحسن عدم الإرث. 
انظر سنن الدارمي 7١85/7‏ حديث رقم (51317)» والمغني 5/1 .١5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 


ا او ا 0 
تعالى: لل قوسل » سلك به مسلك دين واحد(). وقال ابن أبي 
ليلى» وشريح/”* )+ لا يتارت اهل ملتيق شس! وعندنا ذلك محمول على 
الكفر والإسلام» فإذا تحاكموا إلينا ورّثنا بعضهم من بعضء من غير نظر 
إلى اختلاف دين('). 


وفي توريث الذمي من الحربي قولان: 


2757/5 التعليقة الكبرى 155/7», والحاوي الكبير 73/8,, وحلية العلماء‎ )١( 
.5١/© والتهذيب 8-1/5» وروضة الطالبين‎ 

(؟) سورة الكافرون: آية (). 

() انظر نهاية المطلب /ل١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 507/5. 

(5:) هو شريح بن الحارث بن قيس القاضيء أبو أمية. الكندي الكوفي الفقيه» ثقة 
مخضرم» استقضاه عمر على الكوفة» ثم علي فمن بعده. روى عن عمر وعلي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم؛ وروى عنه النخعي والشعبي وابن سيرين 
وغيرهم. توفي بالكوفة سنة 7 وقيل ١٠/ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات :»75717/١‏ وتهذيب 
التهذيب 7817/5. 

(5) انظر قول ابن أبي ليلى وشريح في الحاوي الكبير 279/8 ونهاية المطلب 
"“/ل”87١/أء‏ والتهذيب 8/5»: والبيان .١7/9‏ 
وهذا اللفظ هو نص حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند ؟/5 ؛. وأبو داود حديث رقم )١51١8(‏ مع 
عون المعبودء وابن ماجه */777 حديث رقم (7771).» والدارقطني 40/4 حديث 


رقم (4079).؛ والبيهقي 58/5 حديث رقم :)١7775(‏ وحسنه الألباني كما في 


>صحيح لغيره< 255/1١‏ حديث رقم ١55‏ 

(1) وهم في حكم الملة الواحدة. 
انظر التعليقة الكبرى ,155/١‏ ونهاية المطلب "/ل”8١/أ»‏ والعزيز شرح 
الوجيز 501/6. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة :7 


أحدهما: الجريان7')؛ لاتحاد الدين7"). 

والثاني: أنه لا يجري/"؛ لأن حكمنا لا يمتد إليهه!*) 
ا 
الديية!" ١‏ قنان امق مدريح :“قياين. قول الشنافعي "أن لذ بنرك الموبتا من مق 
ادر سمو امايق وروى غيره عن الشافعي رحمه الله 
0 


ب 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير :»86١//‏ والعزيز شرح الوجيز ,5٠07/1‏ وروضة الطالبين 
0110 


؟) انظر الوسيط 551/5. 
؟) وهو المذهب. 
انظر المهذب 5/7 15. والعزيز شرح الوجيز 501/6. 
وذكر النووي طريقين: الطريق الأول: وهو الذي قطع به الأكثرون: لا 
يتوارثان؛ لانقطاع الموالاة بينهماء وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا. 
والطريق الثاني: على قولين: ثانيهما التوارث لشمول الكفر. 
روضة الطالبين .5١/©‏ 
(5) انظر الإبانة ١/11١/أ»‏ والوسيط .56١/56‏ 
(5) انظر الحاوي الكبير //57. 
انظر التعليقة الكبرى 555/7: وروضة الطالبين 7١/5‏ ومغني المحتاج 
1 
() ما صححه المؤلف هو الأصح. انظر العزيز شرح الوجيز 508/5» وروضة 
الطالبين »"١/5‏ ومغني المحتاج ؟/5١.‏ 


() انظر التهذنيب »١١/5‏ والوسيط »55١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 08/56٠5؛‏ وروضة 
الطالبين ©6/١"؟.‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5" 


7/5 


كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 


ماله موقوفء فإن أسلم فهو له» وإن مات أو قتل فهو فيءٌ للمسلمين7. 
ولا فرق في ذلك بين ما اكتسبه في الردة وبين ما اكتسبه قبله/")» وإن 
كان ورثته قد استهلكوا شيئًا من ماله ضمنوه؛ لأن ذلك صار فينًا 
للمسلمين لا حق فيه لأقربائ!", والقول في الزنديق7؟! كالقول في 
المرتدل”'. وإن مات لهما مورّث قبل رجوعهما إلى الإسلام لم يرثاه 
بحال/"). 


المانع الثاني: الرق. والرقيق لا يرثء» ولا يورث7". قدّما كان» 
أو مددراء أو مكاتيّاء أو أم ولدء سواء قلنا يملك بالتمليك أو قلنا له 
يملك؛ لأن ملكه وإن قيل به ليس ملك قرار فيقبله السيدا"ا؛ وأما 


المعتق نصفه فلا يرث 00-5 وقال 21 وابن أحن ليلى!'), 


.5١/5 وروضة الطالبين‎ :5٠0/8/16 والعزيز شرح الوجيز‎ »١8/4 انظر البيان‎ )١( 

)١(‏ انظر نهاية المطلب ؟/ل١١5/أء‏ والوسيط ,»56١/54‏ والبيان »١6/4‏ وروضة 
الطالبين ©6/١؟.,‏ 

(؟) لم أجد له توثيقًا. 

(؟) الزْنديق» بالكسر: هو القائل بالنور والظلمة» أو هو من لا يؤمن بالآخرة؛ ولا 
بالربوبية» أو هو الذي يزعم بأن مع الله إلها آخرء وفسره الرافعي بأنه الذي 
يخفي الكفر ويتجمل بالإسلام. 
انظر النظم المستعذب 5514/7» والقاموس المحيط ص١5١١‏ باب القاف فصل 
الزايء» والعزيز شرح الوجيز ٠/5‏ ومنهاج السنة 31١/١‏ "الا ,37١‏ 

)5( انظر الحاوي الكبير 3 والعزيز شرح الوجيز ٠/75‏ وروضة 
الطالبين ©6/١؟,‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 5557/7» والحاوي الكبير 8/١8؛‏ وحلية العلماء 15/5 .١‏ 

032 انظر التعليقة الكبرى ؟إلادى روك والحاوي الكبير 5/0 والبيان 048 
والتهذيب ,١١/5‏ وروضة الطالبين .5١/©‏ 

(5) انظر التعليقة الكبرى 153/7», والوسيط 557/4», والتهذيب :١7/5‏ وروضة 
الطالبين ©/١؟.,‏ 

(9) وهذا هو الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب. 
انظر التعليقة الكبرى 553/7. والوسيط 57/4"» والمهذب 5554/7»؛ وروضة 
الطالبين ©/”؟"؟. 

)٠١(‏ انظر قول علي في الحاوي الكبير 87/8: والبيان »١9/4‏ والمحلى بالآثار 
2 والمغني 520 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"2.5 


كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 


وعكمان!"» والمزاني: يرت" . 

وهل يورث ما ملكه بنصفه الحر؟ قال في القديم: لا يورث7“)؛ كما لا 
يرثء وقال في الجديد: يورث7")؛ لأنه مالك/"). 

التفريع: إن قلنا: لا يورثء ففيما خلّفه وجهان؛ أحدهما: أنه لمالك 
الرق("؛ والثاني: لبيت المال7). وإن قلنا: يرشه ورثته؛. ففي القدر 
الموروث وجهان: 

أحدهما: أنه يرثه جميع ما ملكه بنصفه الحر7ا). 


.١717/9 والمغني‎ »١59/9 انظر البيان‎ )١( 

)١(‏ هو عثمان البتيء فقيه البصرة» أبو عمرء اسم أبيه أسلم؛ وقيل: سليمان بن 
هرمزء وقيل: ابن جرموز الثقفي الليثي البصريء وأصله من الكوفة» سمي 
بالبتي لأنه كان يبيع البتوت» وهي الأكسية الغليظة. حدث عن أنس بن مالك» 
والشعبيء والحسنء» وغيرهمء وأخذ عنه شعبة وسفيان وغيرهما. مات سنة 
27 اهم 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/8/7 »١‏ وميزان الاعتدال 27/5 وتهذيب 
التهذيب 9/7 » وانظر قوله في الحاوي الكبير 87/8» والبيان .7١/4‏ 

(؟) انظر قول المزني منسوبًا إليه في الحاوي الكبير 287/8 والمهذب ؟/554. 
5 » والبيان »١19/9‏ وروضة الطالبين ©/؟"7. 

00 انظر التعليقة الكبرى ؟/لاكء والحاوي الكبير 5/0 والمهذب ه21 
وحلية العلماء 51/1 وروضة الطالبين ١171/5‏ 

(5) وهو الأظهر. 
انظر المهذب "/155», والتهذيب ه7/5١:‏ وروضة الطالبين 6؛»© ومغنى 
المحتاج 5/7 7. ْ 

(1) ولأنه أولى الناس به. 
انظر التعليقة الكبرى 0/١‏ كك والوسيط / 5 والبيان 068 وروضة 
الطالبين 5/؟5. 

(9) وهو المنصوص في القديم» وأصحهما عند الأكثرين. 
انظر التعليقة الكبرى ؟550/5. :»55١‏ والمهذب 55/5 ,١‏ والبيان .٠5١/94‏ 
والعزيز شرح الوجيز :5٠١/1‏ وروضة الطالبين ©/57. 

6) انظر المراجع السابقة. 

1) وهو الأصح. 
انظر البيان ,»35١/1‏ والعزيز شرح الوجيز »5٠١/16‏ وروضة الطالبين ©/51. 
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كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 


جميع بدنه» وهو ينقسم إلى حر ورقيقء فإن ما خلّفه يستحيل أن يقال هو 
مضاف إلى نصفه؛ بل هو مضاف إلى كله(") 


المانع الثالث: القتل. والقتل قسمان: مضمون؛ وغير مضمون(". 


فالمضمون يحرم الميراث» سواء كان مضمونًا بالقصاص // أو الدية؛ 52 


الكفارة()» ولا فرق بين أن يكون خطأ أو عمدّاء ولا فرق بين أن يكون القاتل 
و ا ا ا 
مباشرة(')؛ لعموم قوله عليه السلام: >ليس للقاتل من الميراث شيء-(", وقال 
عثمان: الخطا ١‏ يوجيية اوها . وال الك؟ المحط مالا بوث الدنة: 
د '. وقال أبو حنيفة: لا يتعلق الحرمان 
بقتل الصبي والمجنون!'' 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز :5٠١/1‏ وروضة الطالبين ©/52. 

(؟) القتل المضمون: هو ما يجب فيه قصاصء أو دية» أو كفارة. 
انظر المغني »١57/1‏ والعزيز شرح الوجيز :5١5/56‏ 511. 

(:) انظر التعليقة الكبرى .15١/7‏ والحاوي الكبير 85/8, والمهذب ؟7/ه55. 
والوسيط 65/5", والبيان 757/4» وروضة الطالبين ©/”"؟. 

(5) انظر التعليقة الكبرى 151/7». والبيان 77/9: وروضة الطالبين ©/7؟5. 

(5) انظر المراجع السابقة. 


(") رواه أبو داود 1 ١58‏ حديث رقم )5551١(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. ورواه ابن ماجه ؟//ا/ا؟ حديث رقم 2))5١151(‏ 


والدارقطني 5 حديث رقم ».)5٠١7(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 51١/16‏ حديث 
رقم (51١١١)؛‏ والتلخيص الحبير :٠١١/7”‏ وصححه الألباني بشواهده كما 
في إرواء الغليل 56//ا١١.‏ 
6) هو عثمان البتي. انظر نهاية المطلب ”/ل7١/ب.‏ 
4) انظر المعونة على مذهب عالم المدينة »١557 ١557/7‏ وحاشية الدسوقي 
. 


)0٠١(‏ انظر المبسوط ا 6 والاختيار لتعليل المختار 7/5 ءورد 
المحتار 6//ا1"لا. 


! 
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كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة ك4 


فأما القتل الذي ليس بمضمون7): ينقسم إلى ما لا يسع تركه؛ وإلى 
ما يسع تركه؛ فما لا يسع تركه كالحدود إذا أقامها من هو أهل/'! لها ففيه 

أحدها: الحرمان؛ لعموم النص/(". 

والثاني: أنه لا يحرء/*)؛ لأن الإمام لا يجد بدَا من إقامته(). 

والثالث: أنه إن ثبت بإقراره لم يحرمء وإن ثبت بالبينة فيحرم؛ إذ 
يتطرق إليه تهمة/'. 

فأما ما يسع تركه فينقسم إلى ما يوصف بكونه مستحقاء وفيه وجهان 
مرتبان على الحد وأولى بالحرمان7)؛ وما لا يوصف بالاستحقاق كدفع 
كذلك وأولى بالحرمان7)؛ وقتل العادل الباغي يلحق بقتل الصائل القاصدء 
وقتل الباغي العادل إن جعلناه مضمنًا فيوجب الحرمانء وإلا فوجهان 
مرتبان على العادل وأولى بالحرمان7')؛ والمكره إذا قتل حميمه وضمناه؛ 


)١(‏ كالمستحق حدا لله تعالى. 
انظر الوسيط 5:5/5". 
(؟) في الأصل: (من هو من أهل)»؛ والصواب ما أثبت. 
(") وهو الأصح. 
انظر المهذب 155/7» وروضة الطالبين ©/؟51. 
(:) انظر التعليقة الكبرى 557/7, ونهاية المطلب ”/ل85١/أء‏ والوسيط 515/5”؟, 
والبيان 4/؟١.‏ 
(5) انظر نهاية المطلب ”/ل85١/أء‏ والوسيط 5"515/56. 
(1) انظر التعليقة الكبرى 117/7», والمهذب ,»155/١‏ والعزيز شرح الوجيز 
6/5 :» وروضة الطالبين 5/5 "؟. 
(1) كالقتل قصاصا ودفع الصائل. 
والأصح في الحد المنع. 
انظر نهاية المطلب ”/ل84١/أء‏ والمهذب 555/7», وروضة الطالبين 57/5؟. 
(8) انظر المراجع السابقة. 
(9) انظر المراجع السابقة. 
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كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة / 


وإن لم نضمنه نحرمه في الظاهر؛ لأنه إثم. وفيه وجه بعيد أنه لا 
يحرمط). 


المانع الرابع: اشتباه تقديم الموت وتأخيره؛ مثل أن يهلك جمع 

من الإخوة تحت هدمء أو غرق» أو معركة, أو في سفر وغيبة» ولم 

الآخر ا وكذلك لو علم السبق» ولكن أشكل السابقا '). وقد ذكرنا// 

في مثل هذه الصورة في النكاحين( لو العم ') قولين؛ لأن فسخ و ١‏ 

النكاح وتدارك الجمعة ممكنء والوجه أبِدَا لا وجه له('). وتردد الشيخ أبو 

محمدء ففيما إذا تعين السابق عندنا ثم نسيناه على وجه لا يتوقع دركه. 

والوجه القطع بأنّ التوقف لا معنى له: فنقدره معدومّاء ولا يورث ميت 
انظر المراجع السابقة. 

0 انظر الد ب لتعلبقة ١‏ لكبر 0 اا والو سيط 5/1 والعزيز شرح الوجيز 

05/1 وروضة الطالبين .١‏ 

(؟) والتوقف على ظاهر المذهب. 
انظر المهذب 1517/7» والوسيط 55/5"» والعزيز شرح الوجيز 577/1, وروضة 
الطالبين ©/5؟. 

(5:) وصورة النكاحين فيما لو أذنت لوليين فعقد كل واحد منهما مع شخصء فإذا 
انظر الوسيط 015 وروضة الطالبين 211 

(5) وصورة الجمعتين فيما لو أقام أهل بلد واحد جمعتين؛ حيث لا يجوز جمعتان 
في بلد واحدء فسبقت إحداهما الأخرىء؛ تعرف المتقدمة من المتأخرة» فماذا على 
من سمع ولم يعين؟ قولان: 
أحدهما: استئناف جمعة جديدة. قال الغزالي: وهو الأظهر. 
والثاني: يصلون الظهرء وهو الأصح, ذكره النووي. 

.577/1 انظر الوسيط 5"15/5» والعزيز شرح الوجيز‎ )١ 

)٠‏ قال النووي: الصورة الخامسة: أن يعلم سبق موته» ثم يلتبس» فيوقف الميراث 
حتى يتبين أو يصطلحا؛ لأن التذكر غير ميؤوس منه» هذا الصحيح الذي عليه 
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كتاب الفرائض0 الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 


وقال عمر7'!» وابن مسعودا')» وبعض أهل الكوفة: إنهم يتوارثون في 
هذه الصورة()؛ ولكن إنما يرث كل واحد تليد مال صاحبه دون الطريف» 
والمراد بالطريف ما ورثه عن صاحبه في الحال/*)؛ وما ذكروه يؤدي 
إلى محال؛ لأنه لو فرض أخوان معتقان لمعتقين ماتا معًا ولأحدهما ألف 
دينار ولا شيء للآخر فعندهم يرث الذي لا شيء معه جميع الألفء ثم 
يرجع منه إلى معتقه فيحصل معتق المعسر على ألفء؛ ولا يتحصل معتق 
الموسر على شيءء فالوجه أن لا نورث ميئًا من ميت كما ذكرناه7). 


الأصحاب. 

وفيه وجه: أنّه كما لو لم يعلم السابق. 

انظر روضة الطالبين 51/5 وانظر التعلبيقة الكبرى ؟/لاه اك والمهذب 
07 والعزيز شرح الوجيز 577/1. 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق 715/٠١‏ حديث رقم »)١11151(‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة 77/5 حديث رقم :»)35١777(‏ وسنن الدارمي 711/7 حديث رقم 


.)١7751( والسنن الكبرى للبيهقي 55/5" حديث رقم‎ »)35١50( 
وفي‎ 2١57/5 وعلله البيهقي بالانقطاع؛ وضعفها الألباني في إرواء الغليل‎ 
رواية أخرى عن عمر بسند منقطع أنه يورث الأحياء فقط. انظر البيهقي‎ 
.)1775١1( حديث رقم‎ “5/5 

. لم أجده بسنده» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص" ؛‎ )١( 

(؟) بعض أهل الكوفة» كشريكء ويحيى بن آدمء والنخعيء. والشعبيء وابن أبي 
ليلى. 
انظر التعليقة الكبرى 511//7: والمغني .١7١/9‏ 
ويقال: التالد والتليد: هو المال القديم» وهو الذي يملكه كل واحد منهم قبل موته. 
وخلافه الطارفء؛ والطريف: هو المال المستحدث. 


انظر التعليقة الكبرى الاك والمغني 2,228 والعزيز شرح الوجيز 
0/5 


(8) انظ :نهاية'التطلب 6/ة4 انب 
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الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث إما في بعضه أو كله 

وسبب التوقف إشكال لا محالة» والإشكال تارة يكون في وجود 
الوارث وحياته كالمفقودا'), وتارة في نسبه. كما إذا اشترك واطئان في 
طهر واحدا"!؛ وتارة في الذكورة والأنوثة» وذلك بأن يكون الولد مجتتبًا 


فأمّا الإشكال في الوجود كما في المفقود والأسير الذي لا يعرف 
خبره» فلهؤلاء حكيان: أحدهما: نورثهمء والثاني: التوريث عنهم. 

فأما الميراث عنهم فلا مطمع فيه مع الإشكال؛ بل ماله الخاص 
موقوف إلى أن يستيقن موته» أو مضي مدة يؤدّي اجتهاد الحاكم إلى أنه لا 
يعيش أكثر منه/“)» واعتبار المدة من وقت الولادة لا من وقت الفقد7"), 
فإذا حكم بموته قسمت تركته بين ورثته الأحياء وقت الحكمء ولا // شيء 
لمن مات قبله!"). 

فأما ميراث المفقود عن غيره؛ فإذا مات له مورّث بعد فقده؛» وقبل 
الحكم بموته» فيوقف نصيبه؛ فإن تبيّنا كونه حيًا وقت الحكم له بالموت 
فهو له» وإن مات بعده فلورتته» وإن بان أنه كان مينّاء أو مضت مدة لا 


0 انظر الوسيط /ء والعزيز شرح الوجيز 2/71 ”هم وروضة الطالبين 
0010 


.575/1١ انظر الوسيط 5"51/5, والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") انظر المراجع السابقة. 

(:) وهذان وجهان أصحهماء وبه قطع الأكثرونء أنه إذا مضت مدة يحكم الحاكم 
بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله. 
وهذه المدة غير مقدرة عند الجمهورء وفي وجه شاذ أنها تقدر بتسعين سنة. 
وفيه وجه آخر بسبعين سنة. 


انظر العزيز شرح الوجيز 575/1؛ وروضة الطالبين 5/5"», والتعليق على 
نظم اللآلي ص ٠٠١5‏ واد والفوائد الشنشورية ص”57١.‏ 


8 إتظلسو اوسني ابو التعاوة اطسق تظشم اللالنتى عن 5 نو الفزاقية 


000 
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ذأ 


“26١ 


كتاب الفرائض2932 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


يعيش مثله إليهاء ولم تظهر حياته» عاد الموقوف في الحالتين إلى الباقي. 
هذا حكم نصيب المفقود1"). 

فأما الورثة الحاضرون: فلا يصرف إليهم إلا الأقل المستيقن» فإن 
كان الوارث يسقط بالمفقود فلا يصرف إليه شيء؛ وإن كان لا يسقط ولا 
ينتقص/') نصيبه» فيصرف إليه نصيبه؛ وإن كان ينتقص فيؤخذ بالأقل7, 
ويجوز للحاضرين من الورثة أن يصطلحوا فيما زاد على نصيب المفقود 
من الموقوف إذا كان الحق لا يعدوهه7”). هذا هو المذهبء وهو الاقتصار 
على الأقل كما ذكرناه7). 
امرأة وخلّفت زوجّاء وأختين لأب وأم حاضرتين!')؛ وأخ لأب وأم مفقودء 
إلى سبعة7")؛ وإن كان حيّا فللزوج النصف كاملا غير ناقصء وللأختين 
ربع المال» وهو نصف النصف الموزع عليهه(". 

والصحيح أن للزوج ثلاثة أسباع؛ وهو النصف عائلاآً؛ لأنه الأقل؛ 
وللأختين الربع» والربع الآخر يوقف إلى البيان7"). 


)١(‏ انظر الوسيط 5117/54» والعزيز شرح الوجيز 577/1, وروضة الطالبين 
درن اللي علن نكم اللذلى هران 11 
)١(‏ في الأصل: (يتعين)» والصواب ما أثبت» وانظر روضة الطالبين ©57/6. 
(؟) انظن الوسبنيط 51//4؛ وروضبة الظالبين 45/5 والتعليق خلى:نظم اللآلني 
ص7١3»,‏ والفوائد الشنشورية ص١5١.‏ 
:) انظر وروضة الطالبين 55/5». والفوائد الشنشورية ص٠١٠5١.‏ 
8) انظن الوسيط 5/4 وروكة الظالبيخ 5/8 
5) في الأصل: (حاضرين)؛ والصواب ما أثبت. 
») في الأصل: (تسعة)» والصواب ما أثبت. 
وانظر الوسيط 518/5. والعزيز شرح الوجيز 5707/1, وروضة الطالبين 
عل 
(6) نظو النراجع السابقة 
(19) وهو الصحيحء وظاهر المذهب. 
انظر البيان 5/1", والعزيز شرح الوجيز 5717/1, وروضة الطالبين ©/37”, 


! 
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كتاب الفرائض293 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


ومن أصحابنا من قال: للزوج النصف كاملاً؛ لأن الظاهر أنه حي 
فلا ينقص نصيبه إلا بيقين» وللأختين الربع بناء على أنه حيء فإن ظهر 
خلافه غيّر الأمر إذ ذاك7'),» وعلى هذا هل يطلب من الزوج كفيل 
بالمقدار المشكوك فيه» وهو نصف سبع؟ فعلى قولين7"). ففي هذا الجواب 
يقدر المفقود حيّا في الحال» ومن أصحابنا من قال: يقدر المفقود في الحال 
// مينّاء فللزوج ثلاثة أسباع المال» وللأختين أربعة أسباعه» فإن انكشف 
الحال عن حياته غيّرنا الواقعة ورجعنا إلى تقدير الحياة/"2. والصحيح هو 
الأول/). 

السبب الثاني للتوقف: إشكال النسب في صورة يحتاج إلى القائف. 
والأمر في الميراث قبل البيان موقوف إلى العرض على القائفء وتفصيله 
مذكور في موضع().؛ والنظر إلى الأقل والاحتياط في التوقف في هذا 
الإشكال كهو في المفقودا'). 


والفوائد الشنشورية ص١5١.‏ 
)١(‏ في الوسيط 57/5": >غيرنا الحكم<. 
وانظر البيان 55/4؛ والعزيز شرح الوجيز 57017/6؛ وروضة الطالبين 517/5. 
)١(‏ ذكر العمراني قولين: أحدهما: يؤخذ منه ضمين؛ لجواز أن يكون الأخ مينًا. 
والثاني: لا يؤخذ. ولم يرجح بينهما. انظر البيان 57/1. 
وذكر النووي وجهين في حق الخنثى» ولم يرجح بينهما أيضًا. 
انظر روضة الطالبين ©/41. 
0 انظر الوسيط #5 والبيان 5/93؟؛ والعزيز شرح الوجيز 6//ا؟”ه, 
والفعليق على ند اللالي صن 3 . 
(؟) وهو ظاهر المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز هم وروضة الطالبين 6 » والت لتعليق على 
نظع الكل كن 1 , 


(5) كما لو وطئ اثنان فصاعدًا امرأة بشبهة؛ فأتت بولد يمكن كونه من كل واحدء 
أو ادعى اثنان فصاعدًا مجهولاً. 


وهذا حكمه أنه لا يمكن إلحاقه إلا بواحدء بأن يعرض على القائف. 
انظر العزيز شرح الوجيز 577/16؛ وروضة الطالبين 517/5. 
(1) فلو مات في زمن الإشكال وقفنا من ماله ميراث أب» وإن مات أحد الواطئين 
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اب 
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كتاب الفرائض2923 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث ا 


السبب الثالث للتوقف: اشتمال الرحم على حملء فيشكل أصل 
الميراث؛ إذ ليس يدرى موته وحياته» ويشكل قدره؛ إذ لا يعرف ذكورته 
وأنوثته» وعلى الجملة الجنين يرث بشرطين: 

أخدهما* أن يكون موحو ةا وقت: الموت1 ١‏ ؛: 

والثاني: أن ينفصل حيّا("). 

أما الشرط الأول: فيظهر بانفصاله لما دون ستة أشهر("؛ فإن أتث 
به لأكثر من أربع سنين لم يلحق/*)؛ وإن أتت بما بينهما فالميراث موقوف 
ثابت؛ لأن النسب ثابتء والميراث يتبعه(”)؛ وهذا لا يخالف حكمنا باتباع 
اليقين؟ فإِنّا نتبعه. 

الشرط الثاني: أن ينفصل حيًا فلو مات عقيب الانفصال لم يضر7")؛ 
وتتبين حياته بأن يصرخ» ويستهلء وكذلك إن طرفء وفتح العين» وثاب» 
وامتص الثدي/""!,. وكل ذلك علامات الحياة» واختلف قول الشافعي رحمه 
الله في مجرد الاختلاج والحركة()؛ والوجه أن يقال: إن كانت الحركة من 


وقفنا من ماله ميراث المولودء وأخذا في نصيب كل من يرث معه لو ثبت نسبه 
بالأسواء كما سبق في المفقود. 
انظر الوسيط 715 والعزيز شرح الوجيز 578/5:, وروضة الطالبين 
اا |١٠6١‏ 

5 نظن الدراجع السايقة. 

ّ(/ انظر الوسيط 2765 والعزيز شرح الوجيز 5753/5, وروضة الطالبين 
0000 

5 'انظن اللرؤاجع البايقة. 

(4) انظر الوسيط 559/4. 

)5( انظر الوسيط :/11ء والعزيز شرح الوجيز 075 وروضة الطالبين 
.١11/‏ 

(5) فيرث. 
انظر التعليقة الكبرى .© والحاوي الكبير و والتهذيب 0/5 
والبيان 71/4., والعزيز شرح الوجيز 5751/1: وروضة الطالبين 5/8/6. 

(0) انظر الوسيط 59/4 والبيان 74/4 وروضة الطالبين /8". 


() لم أقف على قول الشافعيء وقد ذكره النووي ونسبه إليه. انظر روضة 
الطالبين 59/5. 


! 
! 
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كتاب الفرائض23 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


في محل القولين7")؛ بل هذا لا أثر له» وإن فرض منه بسط يد وقبضها 
فينبغي أن يحكم بالحياة» وإنما ينبغي أن يفرض الاختلاف في حركة تدور 
بين هذين الجنسين» وكان حاصله راجع // إلى أن غلبة الظن هل يكتفى 
بها في هذا المقاء!"). 

فأمًا إذا أجهضت جنيئًا مينًا بجناية جان فلا ميراث ل(" وليس 
إيجاب الغرة/*) حكمًا بحياته(, بل إيجابه بسبب دفعه الحياة عنه('). فإن 
قيل: فلم تورث الغرّة وتوزع على أقارب الجنين؟ قلنا: لأنه أولى 
المصارف؛ إذ لو انسلك الحياة فيه لصرف إليهد7". 

فرع: لو برز نصف الجنين فاستهلء؛ وانفصل كاملا مينّاء فالذي 
صار إليه صفو الأصحاب أنه لا يؤرث ما لم ينفصل حيّا على الكمال("). 


.60/4 انظر الوسيط 53/4"؛ والبيان‎ )١( 

)١(‏ الذي يتردد بين جهة الحركة من قبل الاختلاج وتقلص العصب والعضلة: 
والتحرك الاختياري» كقبض الأصابع» وبسطهاء ففيه قولان: 
القول الأول: لا يرث؛ لعدم اليقين. والقول الثاني: يرث اعتمادًا على غالب الظن 
بالعلامة. قال النووي: والظاهر: كيفما قدر الخلاف أن ما لا تعلم به الحياة 
ويمكن أن يكون مثله؛ لانتشار بسبب الخروج من المضيقء أو الاستواء عن 
التواءء فلا عبرة به»؛ كما لا عبرة بحركة المذبوح. انظر روضة الطالبين 
8 وَإنْظن الواشيط 59/2 

(؟) العزيز شرح الوجيز 5751/16: وروضة الطالبين ©/5/8. 

(5) الغرة: العبدء أو الأمة» وكل شيء نفيس عند العرب فهو غرة. 
وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس فوق قدر الدرهم. 
انظر القاموس المحيط ص51772 باب الراءء فصل الغينء والنظم المستعذب 
5 '؟, وطلبة الطلبة ص"١١»‏ وتهذيب الأسماء واللغات 79/9 7,. 

5) انظر العزيز شرح الوجيز 5575/1: وروضة الطالبين ©/58. 


6 انظر العزيز شرح الوجيز 6/5 وروضة الطالبين 2/5 والتعليق على نظم 
اللذلي ص١ .,5١‏ 


032 انظر التعليقة الكبرى اه والتهذيب 6/5 وروضة الطالبين 2 
والتعلرق على يط الاذلي .سن 1" والقواك الشنشور يه صق 2 110, 


0 وهو الحيح الذئ. علية الجماهين. 
انظر الحاوي الكبير //77١»؛‏ والتهذيب 51/5, والبيان 60/1؛ والعزيز شرح 


! 
ل 
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كتاب الفرائض2923 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


وَقالَ 07 وطوائف من المحققين: إِنَا نحكم بالحياة والإرث؛ لاستيقان 
الحياة(' '. فإن قيل: و د يؤخذ بأضر التقديرات 
على الورثة» وذلك يختلف بالعدد والصفة( ''. وأقصى ما يتوهم في العدد 
أربعة. فيقدر ذلك7", وأما الذكورة والأنوثة فتختلف الأحوالء؛ فيقدر 
أضرها(*). وقال أبو يوسف: يقدر ولد واحد؛ لأنه الغالب(*” عه 
بن الحسن: يقدر اثنان؛ لأن التوأمين ليس بعيدًا في الوقوعء والزيادة عليه 
بعيدا'؟, وعندنا يقدر الأربع/") 

ويتهذب الغرض بمسائل وأمثلة: 

مات وخلف أخَاء وامرأة حاملاً» للزوجة الثمن» وليس للأخ شيء في 
الحال؛ لاحتمال أنه ابن("). 


لسرن 31 )دور وض الله رون هار اسايق كلى اقلم لذن حرو 

.5/8/5 انظر العزيز شرح الوجيز 571/56؛ وروضة الطالبين‎ )١( 

0 انظر البيان /0)) والعزيز شرح الوجيز 7 وروضة الطالبين غ»., 
لووط ضر للحتي دي ١‏ بوااتر د الاوز صر اه 
أبو ا 200 د 0 والقاضي حسين. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/407.: والحاوي الكبير »17١/8‏ والتهذيب 57/5: 
والعزيز شرح الوجيز ,57”١1/1‏ وروضة الطالبين ٠/5‏ 5» والتعليق على نظم 
اللآلي ص 23١‏ والفوائد الشنشورية ص”6١.‏ 

(5:)انظر العزيز شرح الوجيز 0 وروضة الطالبين 6غ والفوائد 
النة رية ص”6١.‏ 

(8) :وظليه الفتوق بهنة الحفية. 
انظر المبسوط 6 والاختيار لتعليل المختار 5 ١ء‏ والدر المختار 
كرححلى 

(5) :]نو النواهة الندائفة. 

(0) وهو خلاف الأصح. راجع هامش )١(‏ في أعلى الصفحة.. 

(6) انظر الوسيط 202/5", وبنحوه في العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة 
الطالبين ١/6‏ 5. 
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كتاب الفرائض2932 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


اخلّف أبوين» اخأ كاماد أعطي كل واحد من الأبوين السدس 
عائلا من سبعة وعشرين؛ لاحتمال أن يكون الحمل بنتين» وتكون المسألة 
من أربعة وعشرينء وتعول إلى سبعة وعشرينء للأب أربعة» وللأم 
أربعة» وللمرأة ثلاثة» ولكل واحد من البنتين ثمانية!١)‏ 

فإن قيل: المقدار المستيقن للورثة هل يسلطون عليه قبل الانفصال ؟ 
قلنا المذهب أنهم يسلطون علي/". 

وحكى الصيدلاني عن القفال: أنه قال: نقف جميع التركة إلى انفصال 
الجنين» ويقول: ربما يتطرق // آفة إلى الموقوف. وحق الحمل يبقى في 
المصروف إليهم » فيسترجع من أيديهم؛ ولا معنى للتسليط مع التوقف()؛ 
وى لتك أن الإسام لسن .ولي الحال يوقي يعمل الك على اشير 
ل الل 1 
من الإمام تسليم المستيقن وجب عليه القسمة والتسليم» وللإمام أن يقسم 
مالا مشتركًا بين غائب وحاضرء وإن كان لا يتصرف في مال الغيّب 
تصرفه في مال الأطفال0. 

فن قيل: ومنى يجب الكرققت؟ لما ذا هذا مخايل الجمدء أو كانت 
امرأة قريبة العهد بوطء يحتمل منه العلوق( ')؛ فإن ادعت من غير مخيلة 
ظاهرة ففي هذا ترددء ويحتمل الاعتماد على قولها؛ لاختصاصها بدرك 


)١(‏ انظر الوسيط 202/5"», وبنحوه في العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة 
الطاليين 3 /#ق رو الكفارى عزن كلم اذل ص 1117 

(5) وهو الاصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 65 ؛ ومغني المحتاج 
1 

0 انظر الوسيط 5, والعزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 
1 . 

(4) انظر الهو كص النسايقة. 

(5) انظر الوسيط 237١/5‏ والعزيز شرح الوجيز .57١/1‏ 

! 


6 انظر الوسيط :2,5 والعزيز شرح الوجيز 5ه وروضة الطالبين 
/11. 
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"اب 


كتاب الفرائض293 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث كا 


علامات خفية/'). 

السبب الرابع في التوقف: الخنوثة(). 

والخنثشى المشكل ينقطع الإشكال عن حاله بذكر علامات ذكرنا 
بعضها في كتاب الطهارة؛» ونذكر بعضها في كتاب الجراح7)؛ ونقتصر 
الآن على التعرض لحكم الإرث مع دوام الإشكالء ولا إشكال في 


)١(‏ وهو الظاهر. 
انظر المراجع السابقة. 


وثنيته إلى خارج فشربت منه. 

والخنثى هو الذي له ذكر رجلء وفرج امرأة؛ أو ليس له واحد منهماء وله ثقبة 
يبول منها. 

والخنثى ينقسم إلى قسمين: مشكل» وغير مشكل. فالمشكل هو الذي تلبس أمره 
فلم تظهر منه علامة تميز ذكورته من أنوثته» وهو المراد في باب المواريث؛ 
وفي سائر الأحكام التي تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة. 


- وأما غير المشكل فهو الذي ظهرت فيه علامات الرجال أو النساءء وهذا حكمه 
في الميراث وغيره على حسب ما يظهر من حاله من ذكورته وأنوثته. 
انظر القاموس المحيط ص5١‏ 7؛: باب التاء فصل الدال؛ والحاوي الكبير 
4: والمهذب 570/5. والبيان 77/4؛ ومغني المحتاج 259/7 والفوائد 
الشنشورية ص6" 5 .١‏ 

(") ومن العلامات الدالة على حال الخنثى: 
- البول: فإن بال بآلة الرجل فرجلء وإن بال بآلة المرأة فامرأة» وإن بال بهما 
جميعًا؟ قيل: ينظر للكثرة» والسبق بالخروجء والانقطاع. 
- والمني والحيض؛ فإن أمنى بفرج المرأة أو حاض به فامرأة» وإن أمنى بآلة 
الرجل فرجل. 
- نبات اللحية» ونهود الثدي؛ والصحيح عند الشافعية أنه لا دلالة فيه. 
- الميل: فإن كان يميل إلى النساء فرجلء وإن كان يميل إلى الرجال فامرأة. 


انظر المهذب »570/١‏ والوسيط 577/5, 777 والمجموع ؟/59, 45»: 
ومغني المحتاج 79/7. 
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كتاب الفرائض2932 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


التوريث منه؛ فإنه لا يكون في المسألة زوج ولا زوجة؛ إذ لو كان لظهر 
إحدى حالتيه لا محالة؛» وكذلك إذا كان هو الوارث ولكنه يرث بولاء 
الإعتاق» أو كان من أولاد الأم لم يختلف الأمر به؛ إذ لا نفرق بالذكورة 
والأنوثة(''. 

وإن كان ميراثه يختلف بالذكورة والأنوثة» فمذهب الشافعي فيه 
الإسناد إلى اليقين» فإن كان يرث في حالة ولا يرث في أخرى وقف 
نصيبه؛ إذ ليس يستبين له شيء فلا يدفع إليه شيء! "© وإن كان يرث في 
الحالتين ولكنه يقل ويكثر نصيبه باختلاف الأحوال فيصر ف إليه // ما هو 
أضر عليه؛ فإنه المستيقن والزائد فيه [شك](): هذا حكمه في نفسه. 

أما حكم غيره من الورثة معه فإنه ينظر فيه. فكل من لا يتغير 
ميراثه بكون الخنثى/*) ذكرًا أو أنثى دفع إليه ميراثه كاملآًء ومن كان معه 
يتغير ميراثئه بذلك نظر؛ فإن كان يرث ا ل 1 
يرث في الأخرى وقف نصيبه» وإن ورث/ د ولكنه يرث في 
إحداهما أقل صرف اليه الأقل» ووقف الباقي إلى الصاح( .وذكر' الاسمتاذ 
أبو منصورا") مذهبين من تخريج الأصحاب: 


(1):اتخلز االفواقه التغورية صن أ 

.5١/5 انظر التهذيب 57/5» والبيان 78/5 وروضة الطالبين‎ )١( 

200 غير موجودة في الأصلء» والسياق 8 يقتضي إضافتها. 

(4) في الأصل: (الجنين)» والصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: (وقف)». والصواب ما أثبت. 

6 اننضظر الحاوي الكبير .»١58/8‏ والمهذب ”/576», والتتمة “له /ب» 
والتهذيب 57/5, والعزيز شرح الوجيز 577/16؛ وروضة الطالبين »5١/©‏ 

032 هو عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي» 
سمع الأستاذ أبا إسحاق الأسفراييني» وأبا عمرو بن نجيدء وأبا بكر الإسماعيلي: 
وفضائح المعتزلة» وكتاب المعاد في مواريث العباد في الفرائض والحساب. 
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كتاب الفرائض293 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


أحدهما: أنه يدفع إلى الخنثشى أقل مايصيبه في الأحوال» ويدفع 
الباقي إلى شركائه؛ لأن حجبهم عن ذلك القدر غير مستيقن(). والآخر أنه 
نقل عن أبي ثور عن الشافعي أنه يوقف نصيب الخنثى إلى موته» فإذا 
مات رُد الموقوف إلى بقية الورثة/")؛ إذ لم يبن استحقاقه فصار كاستبهام 
أمر الغرقىء ولا9) اعتماد على التخريجين/؟)؛ وإنما المذهب ما نقلناه 
أو0©, 


الميراث0). 
وقال قوم من البصريين: فرض الله تعالى للذكور والإناث» وهذا ليس 
بذكر ولا أنثى فلا ميراث له إلا أن [لا]!") يكون للميت غيرهء فهو إذ ذاك 
توفي سنة 5755 ه. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي »١77/5‏ وطبقات الشافعية للأسنوي 
»١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 545/7 ©. 
0 انظر البيان 220/8 والعزيز شرح الوجيز 0 وروضة الطالبين 5 
والتعليق على نظم اللآلي ص78 و5595. 
)١(‏ فإذا مات فالمذهب أنه لا بد من الاصطلاح عليه. 
انظر روضة الطالبين .5١/©‏ 
(؟) في الأصل: (وعلى)» والصواب ما أثبت. 
(؟) وهذا التخريج نسبه ابن اللبان إلى تخريج ابن سريج. 


انظر العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 5 ,؛ والتعليق على 
نظم اللآلي ص51 .١7‏ 

ونقل النووي أنه إذا مات فالمذهب أنه لا بد من الاصطلاح عليه. 

انظر العزيز شرح الوجيز 5 » وروضة الطالبين 5/ ,» والفوائد 


6 انظر المبسوط 45-0 والاختيار لتعليل المختار ه/ه 1١‏ والدر المختار 
كر 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كلا 


كلا 


كتاب الفرائض2932 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


أقرب الناس إليها"'). 


وقال الشعبي: يدفع إل الخنثى نصف ميراث ذكر. ونصف ميراث 
أنثى(')» وبه قال الأوزاعيء والثوري("., وابن أبي ليلى7'», وشريك7", 
ونعيم!"')؛ ويحيى بن آدم(")» والعنبري(؛ وجماعة من الكوفيين!"). 


.57 انظر الوسيط 5727/54» والتعليق على نظم اللآلي ص55‎ )١ 

؟) انظر مصنف ابن أبي شيبة 7١١/6‏ حديث رقم »)"١758(‏ وسنن الدارمي 
1١‏ حديث رقم :.)١59171(‏ والحاوي الكبير »١55/8‏ والمغني .١١١/9‏ 

(") انظر قوله في المغني »١١١/9‏ والمبدع 577/5. 

(5) انظر الإبانة ١/ل1/8١/أء‏ والحاوي الكبير »١53/8‏ والمغني .١١١/9‏ 

(5) هو شريك بن عبد الله بن أبي شريك الحارث بن أوسء القاضي أبو عبد الله 
النخعي الكوفيء ولد بخراسان سنة 15ه. سمع من أبي إسحاق السبيعي؛ 
ومنصور بن المعتمرء وسماك بن حربء وغيرهم»؛ وروى عنه وكيع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهديء والليث بن سعدء وابن المبارك» وغيرهم. 
انظر سير أعلام النبلاء »7١٠١//‏ وشذرات الذهب 57/7 5. 
وانظر قوله في المغني .١١١/9‏ 

(5) انظر قوله في المغني .١١١/9‏ 
ونعيم هو ابن حماد بن معاوية الخزاعيء أبو عبد الله الفرضي المروزيء ثم 
يخطئ كثيرًا. فقيه عارف بالفرائضء» سكن مصرء وكان شديدًا على الجهمية. 
مات سنة /757"ه, 
انظر تقريب التهذيب ص5 55», وسير أعلام النبلاء .515/٠١‏ 

(9) انظر قوله في المغني .١١١/9‏ 
ويحيى هو بن آدم بن سليمان» أبو زكريا الأمويء؛ ولد بعد ١٠١ه.‏ أخذ عن 
وإسحقء وابن أبي شيبة» ومحمود ابن غيلان» وغيرهم. توفي سنة 7١٠٠١ه.‏ 
انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 555/7؛ وسير أعلام النبلاء 
4 » وشذرات الذهب ,1١8/9”‏ 

(8) العنبري هو عبد الله بن حسان التميمي أبو الجنيد العنبري» روى عن حبان بن 


عاصم العنبري» وعنه روى عفان بن مسلم وعبد الله بن سوار العنبري» وعبد 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


71١ 


لك١‎ 


كتاب الفرائض93 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث 


وفي تفصيل هذا المذهب كلام وللعلماء سوى ما ذكر ناه مذاهب 
اقتصرنا على هذاء ومذهب الشافعي أقومها؛ فإن اليقين إذا انتفى فالوقف 
أحسن الأحوال7". 

مسائله: رجل مات وخلف أخًَا لأب وأم» وولدًا خنثى: // فلا شيء 
للأخ؛ لاحتمال أنه ذكرء وهو به ساقطء وللخنثشى نصف المال؛ فإنه 

تيقر' على الحالتين 00 

ولدان خنثيان» وعم لأب وأم: للولدين الثلثان» والباقي موقوف بينهما 
وبين العما"). 

ثلاثة أولاد خنائى» وعم: يدفع إليهم ثلاثة أخماس المال؛» لكل واحد 
خمس؛ لاحتمال أن كل واحد أنثشى» وصاحباه ذكران» فتكون المسألة 
خمسة؛ ويوقف بين الخناتى ما بين ثلاثة أخماس المال إلى الثلثين لا حق 
للعم فيه» ويوقف الباقي بينهم وبين الع"). 


انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .157-1١557/5‏ 

)١(‏ انظر الإبانة ١/ل18١/أ»‏ وفيه يقول الفوراني: وأهل البصرة وأهل المدينة 
وبعض أهل الكوفة. ومن بين هؤلاء: الأوزاعيء والعنبري. 

(1) راجع ص١87,‏ 

00 انظر الوسيط 0 والعزيز شرح الوجيز 07 وروضة الطالبين 
6 . 

)5( انظر المهذب لاا والوسيط 0 والبيان 220/6 والعزيز شرح 
الوجيز 15/1 57», وروضة الطالبين ©/57. 


)5( انظر الوسيط 0 والعزيز شرح الوجيز 51 وروضة الطالبين 
6 . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ك2 


اب 


حك 


كتاب الفرائض2 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث ”0 


أما حساب التصحيح فطريقه: أن تصحح فريضة تقدير الأنوثة؛ 
وفريضة تقدير الذكورة؛ وتطلب بينهما الممائلة؛ والمداخلة» والموافقة» 
والمخالفة» كما سنذكرها في باب الحساب7", وإذا كان للخنثى ثلاثة 
أحوال فتصحح الفريضة بتقدير كل حال» وتضرب البعض في البعض()., 
بيانه في مسألة ولدين خنثيين وعصبة» فتتصور للمسألة أربعة أحوال7): 
إحداها أن يكونا ذكرين» فلهما المال» والفريضة من اثنين7؟), أو يكونا 
أنتيين فلهما الثلثشان» والفريضة من ثلاثة7؛ أو يكون الأصغر ذكرًا 
والأكبر أنثى» فالفريضة من ثلاثة أو على العكس منه.؛ فالفريضة من 
ثلاثة/'). فقد تحصلنا على ثلاثة مرارء فنكتفي/(') بواحدء وتحصلنا على 
اثنين مرة واحدة, فنضربهما في ثلاثة» فهي ستة» فلهما الثلثان لكل واحد 
سهمان» ويوقف سهمانء فإن بانت ذكورة أحدهما سلم إليه من الموقوف 


)١(‏ سيأتي ص80 
وكل عددين فهما متماثلان» أو متداخلان؛ أو متوافقان؛ أو متباينان. 
فالمتماثلان: كثلاثة وثلاثة. 
والمتداخلان: كثلاثة وستة» أو ثلاثة وتسعة. فالثلاثة داخلة في الستة والتسعة. 
والمتوافقان: كأربعة وستة» لكل واحد منهما نصف صحيح؛ وستة وتسعة» فلهما 
والمتباينان: كثلاثة وأربعة. 
انظر روضة الطالبين 5//اه؛ 58. 
)١(‏ انظر التهذيب 57/5, وروضة الطالبين 71/5. 
(؟) الذي ذكره العلماء أنه إذا كانا خنثيين فلهما ثلاث حالات: إما ذكرين» أو 
أنثيين» أو ذكر وأنثى. والمؤلف فرق بين الصغير والكبير في الحالة الثالثة. 
انظر التهذيب 57/5, وروضة الطالبين ©/71. 
(:) انظر الوسيط 85/5", والتهذيب 5/5 5» وروضة الطالبين .6٠١0/©‏ 
(5) انظر الوسيط 85/5”, والتهذيب 5/5 5. 
(4) انطو :لتر انع التايقة 
(0) في الأصل عبارة غير واضحة (فتجتن)؛ والصواب ما أثبت. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الفرائض23 الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث ”7 


سهم ليكمل له النصف؛ فإنه الأقل» وينقطع أصل العصب7)؛ هذا طريق 
تصحيح المسألة(). 
زاد خنثى تضاعفت الأحوال()؛ وللخنثى الواحد حالتان» وللاثنين أربعة؛ 
وللثّلاثة ثمانية وللاربعة ستة عشرء وعلى هذ الحساب أمر الخناثى7؟)؛ 
الإشكال على الأحوال0”7'),» غير أن الأحوال وإن كانت ثمانية فما 
تختلف به الفريضة من الأحوال أربعة؛ لأن الفريضة لا تختلف بذكورة 
الأصغر أو الأكبر إحدى الأحوال الأربعةا"". إلا أن يكونوا ذكورّاء فالمال 
بيهم على ثلاثةل", 

أو يكونوا إنانّاء فلهن الثلثان» والباقي للعصبة؛ أصل المسألة من 
تحصلنا عل أربعة أعداد: ثلاثة وأربعة. وخمسة. وتسعة» إلا أن الثلاثة 


٠ه‏ (أ 


.5/817 2585/4 انظر الوسيط‎ )١( 

0 انظر صورتها في روضة الطالبين 1 6١‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) في الأصل (الإشكال)» والصواب ما أثبت. 

(1) انظر التعليق على نظم اللآلي ص”7١"7.‏ 

() وهي الصورة التي يكون فيها تكرار ا لخنثيين في الذكورة والأنوثة» مع أن 
الحكم واحدء ولا فرق بين الأصغر والأكبر. 

(8) انظر المراجع السابقة. 

3( انظر الوسيط 20000 وروضة الطالبين 1 

)٠١(‏ ما بين القوسين غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 


لكر ريط التو اعرد كدوك الوه و عدم وووسنة المتسالن 
و والعزيز شرح الوجيز ورو : 
0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 7 


كتاب الفرائض93 7 االباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث شف 


داخلة في التسعة فتسقطهاء فيبقى ثلاثة ة أعداد» نضرب أربعة في خمسة. 
اتير عجوي تاقري تين حي السب سوير ادك تاتون لانتو 
المالء وهو ستة وثلاثون» والباقي موقوف(). 
لصون از ") حالات: 

إحداها: أن يكونا ذكرينء فالمال لولد الصلبء. والفريضة من واحد. 

الثانية: أن يكون ولد الصلب ذكرًا دون الآخرء فله المال كله 
والفريضة من واحد. 

الثالثة: أن يكونا ابنتين» فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس تكملة 
الثلثين» والباقي للعصبة» والمسألة من ستة(). 

الرابعة: أن يكون ولد الصلب أنثى» وولد الابن ذكرًا: أصل المسألة 
من اثنين للبنت النصفء والباقي لابن الابن فقد تحصلنا على ثلاثة أعداد» 
الواحدء والاثنين» والستة» والواحد يتكررء فيكتفى بواحد مرة واحدة, 
واثنان داخل في الستة» وكذا الواحد.» فتصح الفريضة من ستة؛ يدفع إلى 
ا ا ا الاو ا 
الباقي بين الجميع إلى أن ينكشف // الإشكال!؟). 0 
تصحيح الحساب على التقديرات كلهال). 


.6٠0/© انظر الوسيط 5"71/5, والتهذيب 5/5 5» وروضة الطالبين‎ )١( 
في الأصل: (أربعة حالات)» والصواب ما أثبت.‎ )١( 
.575/1١ (؟) انظر الوسيط 58/8/54, والعزيز شرح الوجيز‎ 

( 


57 وروضة الطالبين 6 . 


(5) التعليق على نظم اللآلي ص" ."٠‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه" 


الباب التاسع: في حساب الفرائض 
وفيه فصول: 
الفصل الأول في مقدرات الفرائض ومستحقيهاء ومخارجها من 
الأعداد 

فأما المقدرات فهي ستة لا مزيد عليها: النصفء ونصفه وهو الربع» 
وذ نصف ١‏ نصفه وهو الثمن» والثلثان» وذ نصفهما وهو الثلث,» وذ نصف نصفه 
وهو السدس[). 

وقد زاد بعض الفرضيين سابعًا: وهو ثلث ما تبقى للأم بعد نصيب 
الزوج أو الزوجة في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوين» ولا حاجة 
إليه؛ فإن ذلك إما أن يكون ربعا لجملة المال» أو سدسًا(). 

أما مستحقوها: فاعلم أن النصف فرض خمسة: البنت؛ وبنت الابن» 
والأخت للأب والأم؛ والأخت للأب» والزوج عل تفصيل ذكرناه7"). 

والربع فرض شخصين: الزوج في حالة» والزوجة في حالة/). 


)١(‏ وهي المقدرة في كتاب الله. 
انظر المهذب 55/8/7. والوسيط 7/54"؟؛, والتهذيب 545/5 » وروضة الطالبين 
5/, والتعليق على نظم اللآلي ص55 7. 

)١(‏ في الأصل: (وسدسا)ء والصواب ما أثبت. 
ويكون ربع المال إذا كانت المسألة زوجة وأبوين» وسدسه إذا كانت المسألة 
زوجًا وابوين. 

(*) فالبنت ترث النصف إذا انفردت من بين الأولاد» وكذلك بنت الابن إذا انفردت 
وعدم الفرع الوارث من الصلب. والأخت للأب والأم عند عدم وجود ولد 
الصلب أو ولد الولد» وعدم وجود المعصب الشقيق أو الجد. 
وكذلك الأخت للأب عند عدم وجود الأخت الشقيقة» والزوج عند عدم وجود 
الفرع الوارث. 
6 


(4) فيرث الزوج الربع عند وجود الفرع الوارث» والزوجة عند عدمهم. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5 كلا 


كنات لتر انحن الباب التاسع: في حساب الفرائض 


والثمن فرض الزوجة في حالة فقط("). 

والثلثان فرض أربعة: | لبنتين» وبنني الابن» الا ختين للأب والأم؛ 
والأختين للأب فصاعدا(). 

والثلث فرض اثنين: الأم في حالة» والإخوة للأء(") 
والجدة» وبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين» والأخت للأب مع 
الأخت للأب والأم تكملة الثلثين» وللواحد من الإخوة والأخوات من 

6 

الأ( ؟). 

وقد ذكر الله تعالى هذه الفروض في ثلاثة عشر موضعا من كتابه(")؛ 
فلم نطنب بإيراده. 

أما مخارج هذه المقدرات من الأعداد -وهي الأصول التي هي 


الفرائض عليها- سبعة» فإن كانوا عصبات فالمسألة من عدد رؤوسهم .ى |١‏ 


إن كتانو ا احفتا واحذا: /إزوان كانوا حُكوو ا وإنانًا فنقدر لكل ذكر انقين: 


)١(‏ وهي وجود الفرع الوارث. 
6 عند عدم وجود المعصبء. وعدم وجود أولاد الما ردت الابن 


والأخوات» وعدم وجود الأشقاء مخ الأخوات في إرث الأخوات للأب. وهؤلاء 
هن الإناث التي لواحدتهن النصف. 


(؟) فالأم عند عدم وجود الفرع الوارث والجمع من الإخوة. 


56 


18 


(5) انظر سورة النساء: آية »)١١(‏ وفيها خمسة مواضع. والآية )١١(‏ وفيها ستة 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كات لتر اصن الباب التاسع: في حساب الفرائض 


ولكل أنثى واحدّاء والمسألة تصح من العدد المقدر على هذا الوجه("). 

فأما إذا كان في الفريضة أصحاب السهام المقدرة فخروجها من سبعة 
أصول: اثنان» وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثني عشرء وأربعة 
وعشرين("» وزاد زائدون ثمانية عشرء وستة وثلاثين7» وذلك يفرض 
في مسائل الجد إذا طلب ثلث ما بقي/"). 

وكل فريضة احتجنا فيها إلى نصف وما بقي كفريضة الزوج والأخ» 
وإلى”) نصف ونصفء كالزوج والأخت, فأصلها من اثنين7"). 

وكل فريضة احتجت فيها إلى ثلث وما بقي كأم وعصبة» أو إلى ثلث 
وثلشين كأختين لأب وأم؛ أو لأب مع اثنين من ولد الأم؛ فأصلها من 
خلاقة(") 


وكل فريضة احتجت فيها إلى ربع وما بقي مثل زوجة وعصبة:؛ أو 
0 ل م ا ل ل 0 ع ملم 
ربع ونصف وما بقي مثل زوجة وأخت وعصبة فأصلها من أربعة(". 


,١1١5 3١١ صطم‎ 


انظر الوسيط 2 والتهذيب 5غ وروضة الطالبين 0 والفوائد 
الشنشورية ص1١٠.‏ 

(؟) في الأصل (وثلاثون)» والصواب ما أثبت. 

(:) وهو الأصح.ء واختاره النوويء وهذا عند المتأخرين. 


انظر الوسيط 51 وروضة الطالبين ».1٠١0-765‏ والفوائد الشنشورية 
ين 1 


(5) في الأصل: (إلى)» والصواب ما أثبت. 


6 انظر الوسيط 14,», والتهذيب 5/5 5» وروضة الطالبين 5/ :» والفوائد 


032 انظر الوسيط ا والتهذيب 5غ وروضة الطالبين 015 والفوائد 
الشنشورية ص5١١.‏ 


(8) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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71 


كنات الت انحن الباب التاسع: في حساب الفرائض ف" 


أو إلى سدس ونصف وما بقي مثل أخ للأم وزوج وعصبة فأصلها من 
ستة(1١)‏ 


وكل فريضة احتجت فيها إلى ثمن وما بقي مثل زوجة وابن؛ أو إلى 
ثمن ونصف وما بقي مثل زوجة وبنت وعصبة فأصلها من ثمانية!". 

وكل فريضة احتجت فيها إلى سدسء وربعء وما بقي» فأصلها من 
اثني عشرا"). 

وكل فريضة احتجت فيها إلى ثمن وسدس وما بقي مثل زوجة وابن 

وام» وإلى ثمن وثلثين وما بقي مثل زوجة وبنتين وعصبة فإن اصلها من 
أربعة وعشرين7). 

وكل فريضة احتجت فيها إلى السدس وثلث وما بقي فأصلها من 
ثمانية عشر(". 1 

وكل فريضة احتجت فيها إلى ربع وسدس وثلث ما بقي فأصلها من 
ستة وثلاثين!'. 


وهاتان المسألتان تفرض في مسائل الجد على ما فصلناه!"). 


]انكو الموااهم السايفة 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
0 انظر الوسيط 5 والتهذيب 5غ وروضة الطالبين 015 والفوائد 


(4)«اتكلن المواتهم البنايفة 
(5) كجد وأم وإخوة. 
(5) كزوجة وأم وجد وإخوة. 
(1) وذلك حيث يكون ثلث ما بقي للجد خيرًا له. 
انظر الوسيط 0 وروضة الطالبين 6 ٠١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1ن 


الفصل الثاني: في العول 

والعول عبارة عن الرفع» يقال: عالت الناقة ذنبها إذا رفعتا'), 
والعول في حساب // الفرائض بمعنى الرفع» وهو أن تضايق سهام المال 
عن الوفاء بأنصباء المستحقين من ذوي الفروض مزيد في المال ليدخل 
النقصان على الكل على وتيرة واحدة(). 

وقد ذكرنا أن أصول الحساب التي عليها وضع المسائل سبعة: اثنان» 
وثلاثة» وأربعة» وستة» وثمانية» واثني عشرء وأربعة وعشرون(". فثلاثة 
من هذه الأعداد يدخلها العول وهي: الستة» والاثني عشرء والأربعة 
وعشرون؛ والأربعة الباقية لا يدخلها العول/'). 

فالستة تعول إلى عشرة؛ فتعول بسدسها إلى سبعة؛ وبثلثها إلى 
ثمانية» وبنصفها إلى تسعة» وبثلثيها إلى عشرة(). 

وأما الاثني عشر تعول بالإفراد إلى سبعة عشرء فتعول إلى ثلاثة 
عشرء وإلى خمسة عشرء وإلى سبعة عشرء وهذه أفرادء ولا تعول إلى 
أربعة عشرء ولا إلى ستة عشرء وهما زوجان0). 
وعشرين7".: فالستة إذا عالت إلى سبعة» فإنما تعول بأن يكون في المسألة 


)١(‏ وهو مصدر عال يعول عولاً. وهو الارتفاع» والزيادة» والميل. 

)١(‏ فهو زيادة في سهام المسألة» ونقصان في أنصباء الورثة. 
انظر التهذيب 54/5 5» وطلبة الطلبة ص08”» وتهذيب الأسماء واللغات ؟/”؟؟ 
»؛ وكشف الغوامض .١75/١‏ 

(؟) راجع ص877, والفوائد الشنشورية ص9١٠.‏ 
على نظم اللآألي ص١5”,‏ والفوائد الشنشورية ص5 .٠١‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) انظر الوسيط 52725/5», والتعليق على نظم اللآلي ص١1‏ 5. 


)انكل الوسيط 0054 وروضنة الطالبيق 116 والنقليق على تلت الكل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١6 


اا 


كنات لتر اطق الباب التاسع: في حساب الفرائض 


زوج وأختان؛ فللزوج النصفء وللأختين الثلثان أربعة(')؛ وإذا عالت إلى 
ثمانية فمثل زوجء وأم؛ وأختين» فللزوج النصف ثلاثة» وللأختين الثلثان 
أربعة» وللأم السدس واحد("؛ وإذا عالت إلى تسعة فمثل زوج وأم وثلاث 
أخوات متفرقات» فللزوج النصف ثلاثة» وللام السدس سهمء وللأخت 
للآأب والأم النصف ثلاثة» وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين» وللأخت 
للأم السدس(". 

فإذا عالت إلى عشرة فهو مثل زوج وأم» وست أخوات متفرقات» 
فللزوج النصف: ثلاثة؛ وللام السدس سهم» وللأختين للم النلث سهمان» 
وللأختين للأب والأم الثلثان: أربعة» وتسقط الأختان للأب/*) 

وإذا عالت الستة إلى سبعة احتمل أن يكون الميت // ذكرًا وأنثى7"), 
وإذا عالت إلى ثمانية وتسعة وعشرة لم يحتمل إلا أن يكون الميت أنثى/"). 

ا و ا 
0 ': الربعء ثلائنة .ؤللام: اللسدس سهمان. وللأختين: النلثشان 
ثمانية 


(9) انس التهذيت :45/8 وؤوضنة الظالبيق 401/6 والتطيى على نظ لاني 

(16/ لظن برروضة الظالنين :5 ركفت الدرامدن عن 1 والقرانداتتصورية 
و 1 

)5( وتسمى بأم الفروخ. 
111 و الفؤز اند الشتشووية ض 11 

(50) :نظو القاية .كلح اقل اقل عاج واه كرف العو ل 1 
والة لتعليق على نظم اللآلي ص17 ؟. 

(0) في الأصل: (فللزوج)» والصواب ما أثبت. 

) اتختن التيتفيت» 46/6 وتوورووظة نالفي 556و طايه بل تنك اللي 
ضين 4 5 وكنفة الغو لضن 809 قب الفواقة الشتشون يه ص31 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ال/ال/ا 


هه ١أ‏ 


ال/ا/ا 


كنات لتر اطق الباب التاسع: في حساب الفرائض 


فللزوجة الربع:ثلاثة؛ وللأم سهمان» وللأخت للأب والأم النصف: ستة 
فرضها: سهمان(") 

وتعول إلى سبعة عشرء مثل زوجة؛ وأم» وست أخوات متفرقات» 
ثمانية» وللأختين للأم الثلث: أربعة» وتسقط الأختان للأب(") 

وإذا عالت الاثني عشر إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشر فيحتمل أن 
يكون الميت ذكرّاء ويحتمل أن يكون أنثى(". 

وإذا عالت إلى سبعة عشرء فلا يحتمل إلا أن يكون الميت ذكر !(؟), 
ومثال هذه المسألة في المعاياة”)» فيقال: رجل مات وخلّف سبع عشرة") 
امرأةء وسبعة عشر دينارّاء فخص كل واحدة منهن دينارًا واحداء فيقال 
في فى الجواب هو رجل مات وخلف جدتين» وثلاث زوجاتء وثمان أخوات 
سبعة عشرء للجدتين السدس: سهمان» لكل واحدة دينار» وللزوجات 
الربع: ثلاثة لكل واحدة دينارء وللأخوات للم الثلث: أربعة لكل واحدة 
دبناد (") 
قار 20. 


)١(‏ انظر روضة الطالبين 5, والتعليق على نظم اللآلي ص5 7”71, وكشف 
الغوامض »١575/١‏ والفوائد الشنشورية ص .١١‏ 

00 انظر روضة الطالبين 2١‏ والتعليق على نظم اللآلي ص50 253 والفوائد 
الشنشورية ص .١١‏ 

0 انكر كقفع العو مض 1/0 

(4) انطو القيشيك :5/8 4عرورروظية الالبية كار التكليق على نانم اللذلي 
صن 05 هاوتكنشية لقو ان 1 

(5) المعاياة: مأخوذة من عيّ وعيّى وعيان» عجز عنه ولم يطق إحكامه؛ وهو: أن 
تأتي بكلام لا يهتدى له. 
انظر لسان العرب 5١١/4‏ مادة (عيا)» وسيأتي ص658. 

(1) في الأصل: (سبعة عشر)»ء والصواب ما أثبت. 

(9) وشبعى يام لاز امل » الآنهالاترجل فيه وشمى #الديقانية التعرف: 
انظر التهذيب 5 » وروضة الطالبين » وكشف الغوامضش 2 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


0 


0 


كنات الث انحن الباب التاسع: في حساب الفرائض 


فأما عول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين فهو مثل أن يخلّف 
زوجة» وبنتين» وأبوين» فأصلها من أربعة وعشرينء وتعول إلى سبعة 
وعشرينء للزوجة الثمن: ثلاثة» وللبنتين الثلثان: ستة عشرء والابوين لكل 
واحد منهما أربعة/"). 

وقد اتفقت الصحابة على العول في عهد عمر |(")؛ وذلك // أن امرأة 
ماتت وخلفت زوجّاء وأختين» فاستشار الصحابة» فأشار العباس () إلى 
العول» فقال: صدقتء واتفقوا عليه» وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
صبياء فلما بلغ خالف» وقال: من شاء بياهلته. أت الذي أحصى رمل 
عالج/*؟) عددًا لم يجعل المال نصفًا وثلثين» فقيل: هلا قلت ذلك في عهد 
عمر؟ قال: كنت صبيّاء وكان رجلا مهيبًا فهبته(”). فعلى مذهبه يدخل 


والقوائك الشنشوزية 112 

)١(‏ وتعرف بالمنبرية؛ لأن علي 
انظر المرجع السابق. 

.١7ص انظر الفوائد الشنشورية‎ )١( 
وقال ابن قدامة في المغني 04 >ولا نعلم اليوم قائلآ بمذهب ابن عباسء ولا‎ 
نعلم خلاقًا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه<.‎ 

(*) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيء أبو الفضل؛ عم 
رسول الله ١‏ ولد قبل رسول الله ١‏ بسنتين» وقيل: بثلاث» حضر بيعة العقبة مع 
بالمدينة سنة ؟""؟, وقيل: 7ه 
انظر أسد الغابة »١515/”‏ والاستيعاب 8/”7/ه5”, والإصابة .51١١/79”‏ 

(؟) عالج: تقع في شمال نجد قرب مدينة حائل السعودية إلى شمال تيماء» ويسمى 
اليوم: النفود. 
انظر معجم المعالم الجغرافية ص97 »١‏ والمعالم الأثيرة ص85١.‏ 

(5) هذا الحديث جمع ألفاظًا مختلفة» والذي فيه عن ابن عباس أن عمر أول من 
قال بالعول» وأنه خالفه لما مات. 


سئل عنها وهو على المنبر فقال: >والمرأة صار 


وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7١55/٠١‏ حديث رقم »)١1١77(‏ وابن 
أبي شيبة 7٠57/56‏ حديث رقم »)5١١6٠0(‏ والدارمي ٠١7/7‏ حديث رقم 
»)"١1(‏ والبيهقي 4١5/5‏ حديث رقم ».)١١1551(‏ والحاكم في المستدرك 
5 حديث رقم »)١185(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


نعف 


هه ١ا٠ب‏ 


نعف 


كنات الت اطق الباب التاسع: في حساب الفرائض 54 


النقصان على من هو أضعف في الاستحقاق» مثل بنت» وبنت ابن» مثلآ 
يدخل النقصان على بنت الابن» في تفصيل طويل مشكل لسنا لنشرحهط"). 


يخرجاه.» وسكت عنه الذهبيء. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ته .١‏ 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :٠١78/7”‏ وهذه الرواية -أي رواية المؤلف 
بكاملهاا- مشهورة في كتب الفقه» والذي في كتب الحديث خلاف ذلك. 

وأما كلامه عن ابن عباس أنه كان صبيًا فلما بلغ خالفء فقد نقل ابن الصلاح 
وتبعه ابن الملقن أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن ابن عباس كان عمره ثلاث 
عشرة سنة» لما مات النبي 1. 

انظر تذكرة الأحبار 75١/ب:‏ 517 ١/أ.‏ 

وذكر ابن حزم في المحلى 73/1 أن القول عن العباس لا يصح. 

)١(‏ لأن ابن عباس يرى تقديم من قدمه اللهء والذي قدمه الله هو الذي ينتقل من 
فرض إلى فرضء ويؤخر من أخره الله كالذي ينتقل من فرض إلى تعصيب. 
انظر السنن الكبرى للبيهقي 5١5/5‏ حديث رقم .)١7451(‏ والمحلى لابن حزم 
مت والتعليق على نظم الآلي ص17 7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 7 


الفصل الثالث: في تصحيح الحساب إذا انكسرت السبهام على الرؤوس 

ومن طلب المهارة في الحساب طال عليه الأمرء ولسنا للخوض فيه 
ولكنا نجتزئ بما يقع الاكتفاء به في الفرائض. 

وما تمس الحاجة إليه في الفرائض أمران: 

أحدهما: معرفة ما يخرج منه أصل المسألة من الأعداد كما فصلناه 
في الفصل الأول(). 

والقكي» معز فةاتسبحيح الكدناته ١3‏ الكدق سهاء أضذل السيالة على 
رؤوس الورثة» والفصل معقود له. 

فنقول: إذا عرفت أصل المسألة» ومقدار عولها إن كانت عائلة. 
فانظر: فإن انقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم على الصحة من غير 
انكسارء فقد صحت المسألة من أصلهاء ولا تحتاج إلى ضرب وقسم1(). 

وإن وقع كسر في قسمة السهام» فلا يخلو ذلك من أربعة أوجه: إما 
أن يقع الكسر على فريق واحدل"» أو على فريقين» أو على ثلاث فرق» أو 
أربع فرق» ولا يزيد الكسر على ذلك0). 

فإن وقع الكسر على فريق واحدء فانظر: فإن لم يكن بين سهام ذلك 


)١(‏ راجع ص١؟8,‏ 55لا 
00 انظر الوسيط 2 وروضة الطالبين 26 والتعليق على نظم اللآلي 
0000 


(؟) الفريق يسمى أيضًا ضربّاء وحيرّاء ورؤوسًاء وصنقاء والمراد به جماعة 
اشتركوا في فرضء أو فيما بعد الفروضء وقد يطلق على الواحد المنفرد. 
انظر الفوائد الشنشورية ص77١.‏ 

(؛) انظر الوسيط :”8٠0/5‏ وروضة الطالبين 57/5» والتعليق على نظم اللآلي 
ص١72"»‏ والفوائد الشنشورية ص١7١.‏ 


والسبب في كون أكثر ما يتصور الانكسار على أربع فرق هو أن الوارثين في 
الفريضة لا يزيدون على خمسة أصنافء ولا بدمن صحة نصيب أحد 
الأصناف عليه؛ لأن أحد الأصناف الخمسة الزوج والأبوان» والواحد يصح 
عليه نصيبه قطعاء فلزم الحصر. 

روضة الطالبين .1١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كات لتر اصن الباب التاسع: في حساب الفرائض 


المسألة وعولها إن كانت عائلة» فما بلغ منه تصح المسألة. // 

وإن كان بين سهامهم وعدد رؤوسهم موافقة بجزء؛ فاضرب وفق 
عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت [عائلة]!') فما بلغ منه تصح 
المسألة(") 


فإن وقع الكسر على فريقين؛ فإن ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون سهام كل واحد من الفريقين مباينًا لعدد رؤوسهم 
غير موافق له بجزءء فإن كان كذلك فاترك كل فريق على حاله7). 

والقسم الثاني: أن يكون سهام كل واحد من الفريقين موافقًا لعدد 
رؤوسهمء فإن كان كذلك فرد عدد كل فريق إلى وفقد/"). 

والقسم الثالث: أن يكون سهام أحد الفريقين موافقًا لعددهم بجزءء 
وسهام الفريق الآخر مباينًا لهم غير موافق» فإن كان كذلك فرد عدد 
الفريق الموافق إلى وفقه؛ واترك العدد المباين على حاله؛ فإذا فرغت من 
ذلك فانظر إلى ما حصل معك من عدد الفريقين» فإن كانا متماثلين فاطرح 
أحدهماء واكتف بالآخرء واضربه في أصل المسألة بعولها إن عالتء؛ فما 
بلغ فمنه تصح المسألة7). 

وإن كانتا متباينتين» فاضرب أحدهما في الآخرء فما بلغ فاضربه في 
[أصل][' المسألة بعولها إن عالتء؛ فما بلغ منه تصح المسألة(')» وعلى 


)١‏ غير موجودة في الأصلء» والسياق يقتضي إضافتها. 

( انظر الوسيط 15 :» وروضة الطالبين 9,5 والتعليق على نظم اللآلي 
ص0 والفواقه الشتشوونية صل 31 

0 انظر الوسيط 21/1 والتهذيب 76 /اءء وروضة الطالبين 26 
والفوائد القنشوزنة عون 1 
على نظم اللي ص10" بو القوانه الكتشورية 

)5( انظر الوسيط :/21, والتهذيب 200 وروضة الطالبين 26 والتعليق 
على نظم اللآلي ص1791. 

(1) غير موجودة في الأصلء والصواب إثباته. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


86 


986 


كنات لتر اطق الباب التاسع: في حساب الفرائض 


هذا فقس. إن وقع الكسر على ثلاث فرقء أو أربع(') فرق » فانظر في 
سهام كل فريق وفي عددهم؛ فما اتفق منها بجزء فرد عددهم إلى وفقهم 
وما باين سهامهم عددهم فاترك عددهم على حاله ثم انظر: فما حصل 
معك'من أعذاة: الرؤومن» فنا قتائلمنهنا شاكتف يواحة منهناء وما اتفق 
بجزء فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر7"؛ وإن كانا متباينين 
فاضرب أحدهما في الآخرء وهكذا فافعل أبدا حتى يصير جميع أعداد 
: ف داقن هه 1 
فما بلغ فمنه تصح المسألة/"). 

وإذا أردت7”) بعدما عرفت العدد الذي تصح منه المسألة» فخذ سهام 
كل فريق من أصل المسألة» فاضربه في عدد المنكسرء وهو العدد الذي 
ضربته في أصل المسألة» فما بلغ فاقسمه على // عدد ذلك الفريق» فما 
يخرج من القسمة فهو نصيب كل واحد من ذلك الفريق7"). 

وإيضاح هذه التمهيدات بأمثلة نضربها في كل نوع من هذه المسائل: 
وللبنت سهمانء والباقي لابن الابن» ولا كسر في المسألة» ولا حاجة إلى 

بنت وابنا ابن: أصل المسألة من اثنين» للبنت النصف واحدء والباقي 
سهم لابني الابن» لا يصح على اثنين» ولا يوافق» فنضرب عدد رؤوسهم 


)١(‏ انظر الوسيط 587/54», والتهذيب 57/5» وروضة الطالبين ©/7؟1. 

)١(‏ في الأصل: (أربعة)» والصواب ما أثبت. 

(") انظر الوسيط 587/5؛ والتهذيب 57/5» وروضة الطالبين 17/5» والتعليق 
على نظم اللآلي ص١8‏ 5. 


00 انظر الوسيط 5» 585, والتهذيب 7/5 ا:5:» وروضة الطالبين 55/6 
ا 


(5) في الكلام سقط» ولعل المراد: وإذا أردت القسمة. 
6 انظر الوسيط 56 585؛ وروضة الطالبين ©/؟"ت. 15., 
032 انظر الوسيط :» وبنحو المثال في روضة الطالبين 1/6 
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-وهو اثنان- في أصل المسألة فتصير7'! أربعة منها تصح.ء كان للبنت 
سهم ضّرب في اثنين فلها اثنان» وكان لابني الابن سهم ضّرب في اثنين 
فلهما اثنان لكل واحد سه(". 

أم» وأربعة أعمام: أصل المسألة من ثلاثة: للأم الثلث» والباقي -وهو 
سهمان- للأعمام لا يصح على أربعة» ولكن يوافق بالنصفء فنضرب 
نصف عدد الأعمام وهو اثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة» فيبلغ ستة» 
فمنه تصح المسألة» كان للأم من الأصل سهم في اثنين» فلها اثنان» وكان 
للأعمام سهمان ضُربت في اثنين فلهم أربعة لكل واحد سهم(). 

أخوان لأم؛ وثلاثة إخوة لأب: أصل المسألة من ثلاثة: للأخوين من 
الأم الثلث» سهم على اثنين لا يصح ولا يوافق» فقد وقع الكسر على 
جنسين لا موافقة بين السهام والعددين» فنضرب عدد ولد الأم وهم اثنان 
في عدد ولد الأب وهو ثلاثة فيبلغ ستة فنضربها في أصل المسألة وهو 
ثلاثة فيبلغ ثمانية عشرء فمنها تصح. كان لولد الأم من أصل المسألة سهم 
في ستة فيكون لهما ستة لكل واحد منهما ثلاثة» وكان لولد الأب سهمان 
في ستة يكون اثني عشر. لكل واحد منهم أربعة!". 

ثلاث بنات؛» وبنت ابن» وابن ابن» أصلها من ثلاثة؛ للبنات الثلثان» 
سهمان على ثلاثة لا يصح ولا يوافق» والباقي سهم بين بنت الابن وابن 
الابن على ثلاثة» لا يصح ولا يوافق» فقد وقع الكسر على جنسين // من 
غير موافقة؛ لكن الجنسين يتماثلان؛ لأآن كل واحد منهما على ثلاثة 
فنطرح أحدهما ونضرب أحدهما في أصل المسألة فتبلغ تسعة فمنها 
تصح. كان للبنات من الأصل سهمان في ثلاثة ستة؛ لكل واحدة سهمان» 
وكان لولد الابن من الأصل سهم في ثلاثة؛ فيكون ثلاثة؛ لابن الابن 
سهمانء ولبنت الابن سهه7). 


)١(‏ في الأصل: (وهو)» والصواب ما أثبت. 

.57/© انظر الوسيط 7/5١81”؛ وبنحو المثال في روضة الطالبين‎ )١( 

(") انظر الوسيط 817/5”: وروضة الطالبين 57/5» والتعليق على نظم اللآلي 
ص7375؛ وبنحوه في الفوائد الشنشورية ص7١١.‏ 

(5) انظر الوسيط 5857/5. 

(5) انظر الوسيط 587/5. 
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ثلاث بنات» وستة إخوة لأب: أصلها من ثلاثة: للبنات الثلثان» 
سهمان على ثلاثة لا يصح ولا يوافق؛ والباقي للإخوة» وهو سهم على 
ستة لا يصح» ولا يوافق» وأحد الجنسين يدخل في الآخر فنطرح الأقل؛ 
وهو ثلاثة ونضرب الأكثر وهو ستة في أصل المسألة فيبلغ ثمانية عشرء 
فمنها تصح. كان للبنات من الأصل سهمان في ستة يكون لهما اثني عشرء 
لكل واحدة منهن أربعة» وكان للإخوة من الأصل سهم في ستة» يكون لهم 
ستة لكل واحد سه(". 


زوجء وثمانية إخوة لأم» وتسء! ') أخوات لأب: أصملهنا من نستة 
وتعول إلى تسعة: للزوج النصف» ؛ ثلاثة» وللإخوة من الأ( الثلث. 
سهمان على ثمانية لا يصح., ولكن يوافق بالنصفء فنرد عددهم إلى 
وفقهم فيرجعون إلى أربعة» وللآخوات الثلثان أربعة على تسعة؛ لا يصح 
فمنها تصح. كان للزوج ثلاثة مضروبة في ستنة وثلاثين: يكون له مائة 
وثمانية» وكان للإخوة من الآم سهمان في ستة وثلاثين: يكون لهم اثنان 


زوج» وست أخوات لأم؛ وثماني أخوات لأب: أصلها من ستة: 
وتعول إلى تسعة: للزوج النصف ثلاثة» وللأخوات من الأم الثلث سهمان 
على ستة» لا يصح, ولكن يوافقها بالنصفء // يرجعن إلى وفقهن وهو 
ثلاثة» وللاخوات من الأب النلثان: أربعة على ثمانية لا يصح. ولعن 
يوافق بالنصفء فيرجعن إلى نصفهنء فمعنا ممن انكسر عليهم ثلاثة: 
وأربعة» ولا موافقة بينهماء فنضرب أحدهما في الآخرء فيبلغ اثني عشرء 
)١(‏ انظر الوسيط 585/5. 

)١(‏ في الأصل: (تسعة)» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: (الأب)» والصواب ما أثبت. 
(:) انظر الوسيط 5385/5: 585», وبنحوه في روضة الطالبين ©/18. 
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للزوج من الأصل ثلاثة في اثني عشر: يكون له ستة وثلاثون» وكان 
للأخوات من الأب سهمان في اثني عشر: يكون أربعة وعشرين؛ لكل 
واحدة منهن اربعة» وكان للآخوات من الآب أربعة في اثني عشر: يكون 
ثمانية وأربعين» لكل واحدة منهن ست/('). 
أو متباينان» قلنا: أما المتباينان: فهما عددان ليس بينهما مداخلة؛ ولا 
موافقة» فلنفهم الموافقة والمداخلة» فالمتداخلين: كل عددين مختلفين يكون 
أقلهما جزءًا من الأكثر لا يزيد على نصفه كالثلاثة والتسعة» فإن الثلاثة 
داخلة في التسعة؛ لأنها مثليهاء وكالاثنين مع الثمانية فإنه ربعهاء فهما 
د 

وأما المتفقان بجزئيهما: كل عددين مختلفين لا يدخل الأقل فى 
الأكتو ولك نوين حديقا عد اخن أكدوءمق الواحة كالئة والشيررك 
فالستة لا تدخل فى العشرة؛ لأنه أكثر من نصفهاء ولكن تفنيهما جميعًا 
بالثلث؛ لأن الثلاثة تفنيهما جميعًا! ". 

وأما المتباينين فهما كل عددين مختلفين لا يدخل الأقل فى الأكثر»: 
ولا يفنيهما جميعًا عدد سوى الواحدء كالخمسة مع التسعة لا يفنيهما جميعًا 
إلا الواحد. والخمسة غير داخلة في التسعة» وكذلك العشرة مع ثلاثة 
عشرء فهما متباينان؟ لأنهما لا يفنيهما شيء إلا الواحد. وكذلك الخمسة 

والاثنان27). 

فإذا سئلت عن عددين مختلفين: أهما متداخلان» أو متفقان» أو 
متباينان؟ فاطرح الأقل من // الأكثر مرارًا على حسب الإمكان» فإن فني 
به فهما متداخلان7")» وإن بقي من الأكثر بقية لا يمكن إسقاط الأقل منها 
فأسقط البقية من ذلك العدد الأقل مررّاء ثم على هذا القياس أسقط الأقل 


.18 5176© انظر بنحوه في التهذيب 557/5؛: وروضة الطالبين‎ )١( 
.١75ص انظر الوسيط 277/5", والفوائد الشنشورية‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر الوسيط 537/5. 
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من الأكثرء ابدأ من الطرفين حتى يفنى العددان جميعاء فإذا فنيا فانظر فإن 
فنيا بالواحد فهما متباينان» وإن فنيا بعدد أكشر من الواحد فهما متفقان 
بجزء مشتق من العدد الذي فنيا به وإن فنيا بثلاثة فهما متفقان بالثلث» 
وإن فنيا بأربعة فبالربع» وإن فنيا بالخمسة» فبالخمسء وإن فنيا باثنين 
فبالنصفء وإن فنيا بإحدى عشرة فهما متفقان بجزء من أحد عشرء وإن 
فنيا بسبعة عشرء فبجزء من سبعة عشرء وعلى هذا فاستخرج جزءهما 
الذي اتفقا بهل"). 

مثاله: أنا إذا أردنا أن نعرف سبعة من ثمانية وعشرين» فأسقطنا من 
ثمانية وعشرين ما فيها من سبعة سبعة أربع مراتء ففنيت به: علمنا أنهما 
متداخلان0). 

فإن أردنا أن نعرف اثني عشر من اثنين وعشرينء فأسقطنا اثني 
عشر من اثنين وعشرينء بقي منها عشرة أسقطناها من الاثني عشر بقي 
فنها أقاة» ١‏ مشطكا لسن هد : الحقوة حسر هر اك فقي كفا هلما نينا 
متفقان بالنصف إن فني العددان باثنين» ولو فنيا بالسبعة مثلاً لكانا متفقين 
بالسبع» وعلى هذا القياس نظائره7). 

وإذا أردنا أن :تورف كلاقة عقير بن فلذنرق ‏ امسقظنا تسن فاذفية اكه 
عشر مرتينء فبقي منها أربعة أسقطنا أربعة من ثلاثة عشر ثلاث مرات 
فبقي واحدء أسقطنا الواحد من الأربعة أربع مرات» ففنيت به علمنا أنهما 
متباينان لما أن فنيا بالواحدا"). 


هذا هو الطريق إلى معرفة تباين الأعدادء وتداخلها وتوافقها. 


1) انظن ا الوشيظ 2 ا نونو الفواقد الشنشووية عت :1 


0 
)١(‏ انظر الوسيط 51/9/4. 
( 
( 


(")انظر الوسيط 5179/4. 
(5) انظر الوسيط 80/4". 
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صورة هذا الباب أن يموت إنسان فلا يقسم ميراثه حتى يموت بعض /١١اب‏ 
// ورثته» وربما لا يقسم حتى يموت ثالث ورابع وخامس7')؛ ومطلوب 


)١(‏ المناسخات في اللغة: مأخوذة من النسخ» والنسخ في اللغة يطلق على الإزالة 
والتغيير والنقل. 


ويعرفه الأصوليون بأنه رفع الحكم الثابت بنص شرعيء بنص شرعي متراخ 
عنه. والمناسخات في الاصطلاح ما سيذكره المؤلف. 
ومذكرة أصول الفقه ص55. 
)١(‏ هذا تعريف المناسخات اصطلاحًا. 
الحالة الأولي: أن بنحصر ورثة ا لميت الثاني في ورثة ١‏ لميت الأول» ولا يخد يختلف 
إرثهم منه؛» ولها أربع صور: 
الصورة الأولى: أن يكون إرثهم بالتعصيب فقط. 
الصورة الثانية: أن يكون بتعصيب يتخلله فرضء ثم تحول إلى تعصيب. 
الصورة الثالثة: أن يكون بالفرض والتعصيب. 
الصورة الرابعة: أن يكون بالفرض فقط. 
الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. 
الحالة الثالثة: أن يكون ورثة ١‏ لميت الثاني بعض ورثة || لميت الأول» أو بقية 
ورثة الآول؛ لكن اختلف إرثهم, أو ورث معهم غيرهم, أو يكون في المسالة 
ميت ثالث لم يرث من الأول؛ وضابط هذه الحالة يتبين أنها لها أربع صور: 
الصورة الأولى: أن يكون ورثة الميت الثاني بقية ورثة الميت الأول» مع 
اختلاف إرثهم من الميتين. 
الصورة الثانية: أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول. 


الصورة الثالثة: أن يكون ورثة الثاني بعض ورثة الأول وغيرهم. 
الصورة الرابعة: أن يكون في المسألة ميت ثالث لم يرث من الأول. 
انظر التحقيقات المرضية ص178١»‏ والمغيث في علم المواريث ص”7١٠؛:‏ 
وص”7١٠.2‏ والفرائض» اللاحم ص ١لا‏ 86 
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الباب تصحيح مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت منه بعده 
على مسألته» ولو أفرد مفرد كل مسألة بحسابها لم يكن وافيًا بمقصود 
المسائل»»قان روطن قديمة المنتائل كل حسابه وانحد من جهنة أن التركة 
واحدة في غرض السؤال7"). 

والأصل في حساب الباب أن تنظر: فإن كان ورثة الميت الثاني 
والثالث والرابع ومن بعدهم ورثة الميت الآأول. وكان ميراثهم من كل 
واحد على سبيل ميراثهم من الميت الأول» وذلك بأن يكونوا عصبة لكل 
واحد منهم» فاقسم مال الميت الأول بين الباقين من الموتى» كأنه ما خلف 
غيرهم, إن كانوا ذكورًا فبالسوية» وإن كانوا ذكورًا وإنانًا فللذكر مثل حظ 
الأنتييق!. 

مثاله: خلّف أربعة7 إخوة. وأختين» ثم مات أخ» ثم مات أخ آخرء 
ثم ماتت أخت؛ وكل ذلك قبل قسمة التركة: فيُقسم المال الأول» والثاني» 
واحد منهم ما خلف إلا أخوين» وأختًَال). 

فإن كان ورثة كدي يرثون منه خااف ميراثهم من الأول أو 0 
واستخرج نصيب الميث الثاني من مسالة الميت الأول؛ وانظر: فإن كان 
د ا ل و 
الأول '. ومثاله: امرأة ماتت وخلفت زوجّاء وأخوين من أم؛ ثم مات 
الزوج وخلف ابنّاء وبنتًا» فإن مسألة الميت الأول تصح من ستة» للزوج 
النصف ثلاثة» ولأخويها الثلث سهمان» ثم مات الزوج عن ابن» وبنت» 


.585/5 انظر الوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير 57/8 »١‏ والوسيط 589/4», والتهذيب 58/5» والعزيز 
شرح الوجيز 1/ ©» وروضة الطالبين ©19/6. 

(؟) في الأصل: (أربع)» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر الحاوي الكبير ١57/8‏ والوسيط »"9٠0/5‏ وروضة الطالبين ©/59. 

(5) أي مسألة الميت الأول. 

انظر الحاوي الكبير ١57/8‏ والوسيط 530/5». والتهذيب 48/5» والعزيز 

شرح الوجيز :5٠720/1‏ وروضة الطالبين 51/5» والفوائد الشنشورية ص77١.‏ 
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ومسألته من ثلاثة» ونصيبه من الميراث ثلاثة» وهي صحيحة على 
مشالتة فانقسم مال الميت على ستة. سهمان لأخويهاء وسهمان لابن 
زوجهاء وسهم لبنت زوجهاء ويبقى// سهم للعصب71"). 

وإن كان نصيب الميت الثاني من مسألة الميت الأول لا يصح على 
مسألته» فانظر: فإن لم يوافقها بجزء فاضرب مسألة الثاني في مسألة 
الأول فما بلغ فمنه تصح المسألتان» فمن كان له من المسألة الأولى شيء 
ال 
شيء أخذه مضروبًا في نصيب مورثه عن الميت الأول!") 

ومثاله: زوجء وأخوان للأم» ثم مات الزوج وخلف خمسة بنين» 
فمسألة الميت الأول من ستة» ومسألة الميت الثانى من خمسة؛ ونصيبه 
را اول اناه را ع على كنوت روزلا يوانو اقرب مسال 
الثانية(" )وهي خمسة- في المسألة الأولى -وهي ستة فتبلغ ثلاثين» 
ومنها تصح المسألتان: كان للأخوين من الأولى سهمان في خمسة؛ فيكون 
لهما عشرة» وكان [لبني]!*؟) الزوج من الثانية خمسة مضروبة فيما مات 
عنه الزوج» وهو ثلاثة يكون لهم خمسة عشرء لكل واحد منهم ثلاثة» 
وكان للعصبة من الأولى سهم في خمسة» وفي المسألة الثانية يكون لهاء 
وقد تمت القسمة(). 

وإن كان نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى لا يصح على 
متسالتةة ولكن يوافق بجزء.»فاضرب وفق المسألة الثانية لا وفق النصيب- 
في الفسيالة الأولى» قما بلغ :قمنه نصح السبالكان» 'وميق لمن العدبالة 
الأوالى شيء أخذه مض روبًا في وفق المسألة الثاني" ). 


.590/4 انظر الوسيط‎ )١ 


ل 
ا الكبسن وسيم 4©:» والتهذيب 75» وروضة 


(؟) في الأصل: (الثالثة)» والصواب ما أثبت. 

(4) غير موجودة في الأصلء والصواب إضافتهاء وانظر الوسيط 5311/54. 

(5) انظر الوسيط 591/5. 

(5) انظر الحاوي الكبير 57/8 »١‏ والوسيط 531/4», والتهذيب 548/5» والعزيز 
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كنات لدانص الباب التاسع: في حساب الفرائض 


مثاله: زوج» وأمء وثلاثة إخوة لأب» ثم مات الزوج وخلف ستة بنين» 
فمسألة الميت الأول تصح من ثمانية عشرء ونصيب الزوج منها تسعة؛ 
ومسألته من ستة؛ والتسعة [لا تصح](') على الستة» ولكن توافقها بالثلث» 
فاضرب ثلث الستة؛ لا ثلث التسعة. وهو اثنان» فى المسألة الأولى» وهى 
ثلاثة مضروبة في اثنين» وهو وفق الستة؛ فيكون لها ستة» وللإخوة من 
الأولى ستة هي مضروبة في اثنين يكون لها اثني عشرء لكل واحد منهم 
أربعة» وللزوج من الآولى تسعة في اثنين» // فيكون ثمانية عشر بين 
أولاده على ستة» لكل واحد منهم ثلاثة1"). 

55 هذا فقس: إن مات ثالث» ورابع., وخامس قبل قسمة الميت 
الأول»ء فصحح مسألة كل واحد منهم؛ فإن كان نصيب كل واحد منهم 
يصح على مسألته» فقد صحت المسائل كلها بما صحت المسألة الأولى؛ 
وإن لم تصح ولم توافق فاضرب المسألة فيما تصح منه المسألتان 
الأوليان» وإن كان في الثالثة وفق فاضرب وفق المسألة فيما تصح من 
الأوليان» وهكذا فافعل في الرابع» والخامسء وما زاد عليه فما بلغ فمنه 
تصح المسائل كلها(". 

وإذا أردت القسمة فتعرف ما يتحصل لكل واحد بعد كثرة الضرب» 
وتكرره» فطريقه أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في مسائل المتوفين؛ 
مسألة بعد مسألة» إن لم تكن سهامهم انقسمت عليهمء ولا وافقتهاء وإن 
انقسمت سهام بعضهم على مسألته فلا تضربه في تلك المسألة» واضربه 
في باقي المسائل//). 

وإن وافقت سهام بعضهم مسألته فاضربه في وفق تلك المسألة» فما 


بلغ فهو نصبه. 
ومن له من المسألة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة شيء: فاضربه فيما 
ص58 .١‏ 
)١(‏ غير موجودة في الأصلء والصواب إضافتها. وانظر الوسيط 597/4. 
0 انظر الوسيط 59557/54. 


.7١ ءا/١/© الطالبين‎ 


(4) انظر الوسيط 37/5”» وروضة الطالبين .7١/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ىا 


تف 


كنات الت انط الباب التاسع: في حساب الفرائض "7 


مات عنه مورثه؛ ثم ما بلغ فاضربه في مسائل المتوفين بعده» مسألة 
مسألة؛ أو في وفقها إن كان في جملتها ما وافق السهام فيه المسألة على 
الشرط المذكور في الميت الأول؛ فما بلغ فهو نصيبه من الميت الأول(') 

مثاله* امرأة. وأمء وثللاث أخوات متفرقات: المسألة من خمسة عشر 
عائلاء ماتت الأم وخلفت زوجّاء وعمّاء وبنتين هما الأختان من الأخوات 
التتراكات في المبدالة 0 ومسالتها من لني عشر» وفى يدها هين 
الأولى تكون تمنعيق: 0 :الأكك من اسه كفت وا وكيا 
وبنتّاء وأخنًا لأب هي واحدة من الأخوات // المتفرقات في أصل المسالة: 
ومسألتها من اثني عشرء ولها من المسألة الأولى سهمان مضروبان في 
وفق الثانية. وهي ستة تكون اثني عشر» وذلك منقسم على مسألتهاء 
فصحت المسائل الثلاث7! من تسعينء الأولى ثلاثة مضروبة في ستة» 
فون كاي عو" 

وللآخت للآم من الأولى سهمان في ستة تكون اثني عشرء ولها أيضًا 
من الثانية أربعة في واحدة» فجميع مالها ستة عشر. 
واحد وأربعون!20. 

ولزوج الثالثة ثلاثة في واحد(")؛ ولبنتها ستة في واحد. 


ولأمها سهمان في واحد(") 


دن 


./١/5 انظر الوسيط 537/54», والتهذيب 49/5» وروضة الطالبين‎ )١( 
في الأصل: (الثلاثة)» والصواب ما أثبت.‎ )١( 

(") انظر الوسيط 5959/5؟, 595. 

(4) في الأصل: (أحد وأربعين)» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر الوسيط 15/5 5. 

(1) في الأصل: (واحدة)» والصواب ما أثبت. 

(0) انظر الوسيط 595/4. 
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كنات لتر اصن الباب التاسع: في حساب الفرائض ار 


ومثال آخر: امرأة» وابن» وبنت» وأخ من أبء. فمات الابن وخلف 
من خلف [أبوه](') وهي أمه وأخته وعمه. ثم ماتت البنت وخلفت زوجًا 
ومن خلف7) [|أبوها/"؛ ثم ماتت المرأة وخلفت زوجّاء وأمّاه وست 
أخوات متفرقات» فالمساتل الأربع كلها تصح من مائة وأربعة وأربعين» 
على ما ذكرناه في مراسم الحسابء فلا نطول بتفصيل!"). 


)١(‏ غير موجودة في الأصل؛ والصواب إضافتها. 
)١(‏ في الأصل: (خلقت)» والصواب ما أثبت. 
(؟) موجودة في الأصل؛ والصواب إضافتها. 
(:) انظر الوسيط 5965/54. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0/0 


الفصل الخامس: في قسمة التركات 

ومضمون هذا الباب قسمة التركات إذا كانت التركات مقدرة بالكيل» 
أو الوزن» فإن لم تكن التركة كذلك7)؛ فما نحاوله في الباب يجري في 
تقدير قيمة التركة. 

وهذا الباب كثير الفائدة؛ وكأنه ثمرة الحساب في الفرائض()؛ فإن 
المفتي قد يصحح المسألة من الألفء [والتركة]7! مقدار نزرء فكيف يفيد 

أحدهما: أن لا يكون في التركة المخلّفة كسر. 

والثاني: أن يكون فيها كسر. 

فإن لم يكن فيه!؛؟) كسرء فالوجه أن نبين سهام الفريضة أولاً» 
ونعرف العدد الذي منه تصح المسألة(")؛ كما تمهد ذلك // فيما سبق!"). 
الذي صحت المسألة منه ونضربها في التركة» فما بلغ قسمناه على العدد 
الذي تصح منه المسألة» فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث؛ ولا فرق بين 


)١(‏ فإذا كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالأجزاءء كالمكيلات 
والموزونات: قسمت عينها بين الورثة. 


وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاءء كالعبيد والجواري والدواب: يقوّم ثم يقسم بينهم 
بالقيمة» وذلك بالطريقة التي سيذكرها المؤلف. 


انظر العزيز شرح الوجيز 515/16» وروضة الطالبين ©/77. 
)١(‏ وما تقدم فوسيلة إليها. 
انظر الفوائد الشنشورية ص77 .١‏ 
(؟) غير موجودة في الأصل؛ والصواب إضافتها. 
وانظر الوسيط 595/5. 
(4) في الأصل: (فيه)» والصواب ما أثبت. 
(5) انظر الوسيط 5357/5؛, والعزيز شرح الوجيز 5/1 75. 
(5) راجع ص١565.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


اب 


7/0 


كنات لتر اصن الباب التاسع: في حساب الفرائض 


أن يكون في المسألة عولء وبين أن لا يكون فيها عول/). 

مثال ذلك:* أربع زوجات» وثلاث جدات» وست أخوات للأب» 
والتركة خمسة وستون دينارّاء وأصل المسألة من اثني عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء وتصح من مائة وستة وخمسين» فتعول حصة كل زوجة من 
خمسة وستونء فتبلغ خمس مائة وثمانين» فتقسمها على الأصل الذي 
تصح منه المسألة» وهو مائة وستة وخمسونء فيخرج ثلاثة دنانير» وثلاثة 
أرباع دينارء فهو نصيب كل واحد من الزوجات من جملة التركة» وكان 
نصيب كل جدة من الأصل ثمانية فاضربها في التركة؛ واقسم ما بلغ على 
الأصل فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير وثلثان» وهذه الطريقة كافية 
في الباب» هذا إذا لم يكن في التركة كسرء وقد أكثر الأصحاب في ذكر 
الطرقء وفيما ذكرناه مقنع7"). 

فأما إذا كان في التركة كسر فنبسط التركة حتى تصير من جنس 
كسرهاء وذلك بأن نضرب الصحيح في الكسرء فيخرج كسره("؛ ونزيد 
عليه كسره. فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحاء فيقسم كما بيّناه فيما تقدم؛ 
فما خرج لكل واحد منهم من القسمة؛» والضرب نقسمه على مخرج ذلك 
الكسر الذي جعلنا الكسر من جنسه؛ فما خرج فهو نصيب/). 

مثاله في الصورة التي ذكرناهاء كانت التركة خمسة وستين دينارًا 
وستة وتسعون دينارّاء فاقسمها بين أربع زوجات»؛ وثلاث جدات» وست 
أخوات» فما خرج لكل واحد من الورثة من العدد المبسوط فاقسمه على 
ثلاثة» فما خرج نصيبًا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الذي تريد» 


(١)انظر‏ الوسيط 5 :»: والعزيز شرح الوجيز 7 اه وروضة الطالبين 
5 والفوائد الشنشورية ه/7/28١.‏ 

(؟) انظر الوسيط 537/5. 5117. وبنحو هذا المثال في روضة الطالبين 2.77/6 
5 

(؟) في الوسيط 518/4: >أن تضرب الصحيح في مخرج كسره؛ وتزيد عليه 
كسره<. 


)5( انظر الوسيط /10 والعزيز شرح الوجيز اه وروضة الطالبين 
1 . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الك 


أا”5١‎ 


الك 


كدان الدر افق الباب التاسع: في حساب الفرائض 


وهذا تمام العرضء والمقصود حاصل بد!'). 


(1) انظر الوسيط 59//5. 
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230 


الباب العاشر: فى مسائل المعاياة 

بد من الإيناس به» والكلام فيه ينقسم [أربعة أقسام]!'): 

القسم الأول: يتعلق بأحوال الحمل: 

فإذا قالت امرأة: إن ولدت ذكرًا ورث من الميتء. وإن ولدت ذكرًا 
وأنثى ورثاء وإن ولدت أنثى لم ترثء فيقال: هذه المرأة زوجة ابن الميتء 
وقد خلّف الميت ابنتين فاستكملتا الثلثين» ولا يبقى لبنت الابن شيء إن 

وتيحتمل أن اتكون.هذة الع أة زوعة أب المت ززقة كلف المدية 
أختين لأب وأمء فإنّ ولد الأب مع الأختين من الأب والأم كولد الابن مع 
امتقو 

ولو قالت الحامل: إن ولدت ذكرّاء أو ذكرًا وأنثشى لم يرثء وإن 
زوجة ابن الميتة» وقد خلفت الميتة بننًا واحدة» وزوجّاء وأبوين» فللبنت 
ذكرًا فعصبة» ولم يبق له شي2("). 

ولو قالت الحامل* إن ولدت ذكرّاء أو ذكرًا وأنثشى: ورثا - جميعاء وإن 
ولدت اند" لم ترث» ولم ارث. فيقال: قد + خلف ١‏ د لميبت بنتين» وبنت ابن 
حامل من ابن ابن ابن آخرء وهي هذه الحامل»؛ فإن ولدت ذكرًا صار 
عصبة» وعصبه أمه؛ لان أمه أقرب إلى الميت // منه بدرجة؛. فيكون 
الباقي بعد البنتين لهماء »وإن ولدت أنثى فلا شيء لهمء لأن بنات الصلب 
قد استكملن الثلثين!؟). 

ولو قالت: إن ولدت أنثى ورثت وورثتء وإن ولدت ذكرّاء أو ذكرًا 


)١(‏ في الأصل: (قسمين)» ولكن المؤلف ذكر أربعة أقسام. 

.510/6 انظر الإبانة ١/ل”١٠7/بء والتتمة '/ل55/أء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )"( 

(4) انظر الإبانة ١/ل7١٠7/بء‏ والتتمة '/ل57/بء؛ وروضة الطالبين 58/5. 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


١1١ 


21١ 


كنات لتر اصن الباب العاشر: في مسائل المعاياة 


وأنثى لم يرث واحد منا. فيقال: أن | “التو خلفت بنتّاء وزوجاء وأبوين» 
وهذه الحامل بنت ابن ابنها حامل من ابن ابن آخر لهاء فإذا كانت أنثشى 
جميعًا باستغراق السهاء!"). 

ولو قالت: إن ولدت ذكرًا ورث؛ وإن ولدت أنثى لم ترث» وإن ولدت 
ذكرًا وأنثى» ورث الذكر دون الأنثى. فصورته: كل أخ لا يعصب أخته. 
ولا يخفى صورة ذلك7). 

ولو قالت: إن ولدت ذكرًا ورث ولم أرثء وإن ولدت أنثى ورثت أنا 
ولم ترث هي. فصورتها: امرأة أعتقت عبدًا أو أمة» ثم نكحت المعتقة أخا 
المعتق» فحبلت منهء فإن هي ولدت ذكرًا كان ابن أخ المعتق فيرث 
بالتعصيب دون المعتقة» وإن ولدت أنثى كانت بنت أخ المعتق الميت» فلم 
ترث» وورثت المعتقة التي كانت حبلى7". 

إذا قبل خلففيت خال اين فته فيقال- .هو 'أث ‏ الفية: أو خودة!. 

وإن قيل: خلف عمة بنت ابن خاله؛ فهي أم الميت؛ أو خالتهل). 

ولو قيل: خلف عم ابن أخيهء فهو أخو الميت إن كان له أخ» وإن لم 
يكن فيو محال لأقه تفي الفيت رالا تخلت الميث نفدي" . 


2510/56 انظر الإبانة ١/ل5 ١"/أ» والتتمة '/ل55/بء والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
1 وروضة الطالبين‎ ١ 


)١(‏ مثل أن تكون هذه الحبلى حملها من أخ الميت» فإن ولدت ذكرًا كان عصبة 
الميت» فورثء فإن ولدت أنثى لم ترث شيئاء وإن ولدت ذكرًا وأنثى ورث 
التكو دون الأشىه إلا .نايك الاح لا يعصب أخته 


انظر الإبانة ١/ل5‏ ١٠7”/بء‏ والتتمة '/ل55/بء والعزيز شرح الوجيز 255٠/56‏ 
وروضة الطالبين ©/68. 


(؟) انظر الإبانة ١/ل5‏ ١7/أ.‏ 
(:) انظر المرجع السابق. 
(5) انظر المرجع السابق. 
(1) انظر المرجع السابق. 
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ؤىى2, 


ك2 


كنات لتر اطق الباب العاشر: في مسائل المعاياة ”0 


ولو قيل: خلّف خال ابن أخته» فهو أخوه؛ إن كان له أخ: وإلا فهو 
محال؛ لأنه نفس الميت» ولا يخلف نفسه. 

وكل ذلك أمثال تدرك بأدنى تأمل» فلا نطنب فيد!ط"). 

القسم الثالث: في السؤال عن النسب: 

|١557 لو قيل: خلّف الميت ثلاث بنات ابن // بعضهن أسفل من بعض ؟ فقد‎ ٠ 
خلف بنت ابن» وبنت ابن ابن» وبنت ابن ابن ابنء فللعليا النصفء.‎ 
والوسطى السدس تكملة الثلثين» ولا شيء للسفلى إلا أن يكون معها غلام‎ 
يعصبها في درجتهاء إِمَا أخوها أو ابن عمها7).‎ 

فإن قيل: وما نسب العليا من الوسطى؟ قلنا: يحتمل أن تكون عمّتهاء 
ويحتمل أن تكون بنت عم أبيهال"'؛ وكذا الوسطى للسفلى» يحتمل أن تكون 
عمتهاء ويحتمل أن تكون بنت عم أبيها("). 

وكذا لو قيل: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء مع كل واحدة 
أختها: فقد ترك بنتي ابن» وبنتي ابن ابن» وبنتي ابن ابن ابن. 

وكذا الجواب لو قال: مع كل واحدة بنت عمهال). 

ولو قيل: مع كل واحدة منهن عمتها؟ فقل: عمة العليا بنت الميت» 
وعمّة الوسطى في درجة العلياء وعمة السفلى في درجة الوسطىء 
والسفلى منفردة في درجتهاء فكأنه ترك بنتّاء وبنتي ابن» وبنتي ابن ابن» 
وبنت ابن ابن ابن» فللبنت النصفء ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين» ولا 
شيء للبواقي. هذا جواب المدنيين عند إطلاق السؤال؛ وهو الأصح("). 

وقال الكوفيون: خلّف بنتّاء وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 
فقط؛ لأن العليا عمّة الوسطىء والوسطى عمة السفلىء والبنت عمة العلياء 


) انظر المرجع السابق. 
) انظر الإبانة ١/ل5‏ ١٠7/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/6. 
) في الأصل: (ابنها)» والصواب ما أثبت. 
5:) انظر الإبانة ١/ل5‏ ٠١٠7/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/6. 
) انظر المراجع السابقة, 
) انظر الإبانة ١/ل5‏ ١٠7/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 515/16. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ل 


كنات الت اطق الباب العاشر: في مسائل المعاياة 


فينزل على الأقل("). 

والأولون قدّروا لكل واحدة عمّة سوى المذكورات في نفس السؤال» 
والخطب في الجواب قريبء وليس يتعلق به خلاف حكمي. 

ولو قال: مع كل واحدة منهن عمتها لأبيهاء فيحتاج أن يسأل عن 
الميت أذكر هو أم أنثى؟ فإن كان ذكرًا فعمّة العليا بنت الميت» فيكون لها 
التسيق:: العلداوية السك 11 

وإن كان الميت أنثى فعمة العليا تكون بنت زوج الميتة» وهي أجنبية: 
على العمة للأب // والأم» فلا يحتاج إلى السؤال عن أنوثة الميت 
وذكورته؛ وعلى هذا القياس إذا قال: مع كل واحدة عمتهاء وعمة 

0 5 

ولو قال: مع كل واحدة منهن ثلاث عمات متفرقات فيجب أن يسأل 
عن الميتء فإن كان ذكرًا فعمّة العليا للأب والأم بنت الميت؛ وعمتها 
للأب هكذاء وعمتها للأم تكون بنت امرأة ابن الميت» وكذا عمة السفلى 
للأب والأم؛ وللأب في درجة الوسيطة 0 

وإن كان الميت أنثى فعمة العليا للأب أجنبية منها؛ لأنها بنت زوج 
الميتة» وعمة الوسطى للأب في درجة العليا؛ لأنها بنت ابن الميتة» وعمة 
السفلى للأب في درجة الوسطى؛ لأنها بنت ابن ابن الميتة» فكأنه خلّف 
ينكين ثللاظة يناك اين نوتاخ بيقات ايخ ام مكنظ ابم انرق ابر 1" 

ولو قال: مع كل واحدة جذتها أم أبيهاء فجدة العليا امرأة الميت» 
وجدة الوسطى امرأة ابن الميت» وجدة السفلى امرأة ابن ابن الميت» هذا 


)١(‏ في الإبانة هذا قول البصريين» ومجمل هذا النقل من الإبانة. انظر الإبانة 
١/ل:‏ ١٠"/ب.‏ 


.أ/7١5‎ ءب/٠١‎ 5ل/١ انظر الإبانة‎ )١( 
.أ/7١5ل/١ انظر الإبانة‎ )"( 
انظر المرجع السابق.‎ )5 
ه) في الأصل: (وبنت ابن ابن)» والصواب ما أثبت.‎ 
وانظر المرجع السابق.‎ 


! 
! 
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كنات لتر اصن الباب العاشر: في مسائل المعاياة هو“ 


إذا كان الميت ذكرً!('). 

فإن كان أنثى فالمسألة محال؛ لأن جدة العليا هي أم أبيها وهي 
الميتة» وقد خلّفت في المسألة الأولى» فهو أن يكون الميت ذكرّاء فكأنه 
خلف امرأة» وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من 0 

ولو قال: مع كل واحدة جدها أب أبيهاء سئل عن الميت؟ فإن كان 
أنثى فجد العليا أب أبيها هو زوج الميتة/). وجد الوسطى ابن الميتةا"). 
وجد السفلى ابن ابن الميتة» وإن كان الميت ذكرًا فهو محال؛ لأن جد 
العليا أب أبيها هو الميت فكيف يخلف نفسه). 

القسم الرابع: في جنس آخر من الأسئلة: 

فلو قيل: رجل مات وخلّف أخوين لأم؛ أحدهما أخ لأب» وأخوين 
لأب» أحدهما أخ لأم؛ فكأنه خلف أربعة أخوة, أخوين لأب وأم؛ ةا 
لأب» وأخًا(") لأم؛ فللأخ للأم السدس // وما بقي للأخوين من الأب 

ولو قيل: ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة أختها لأمها فكأنه 
كلت خمس أخوات: (ثلانًا لأم؛ وواحدة لأب وأم وواحدة للأب)070). 

ولو قيل: مع كل واحدة منهن أخت لأبنهنا وأمهيا فكانه خلفة سترة 


م احا 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(؟) في الأصل: (الميت)؛ والصواب ما أثبت. 
(4) في الأصل: (الميت)؛ والصواب ما أثبت. 
(5) انظر المرجع السابق. 
(5) في الأصل: (وأخ)» والصواب ما أثبت. 
(") في الأصل: (وأخ)» والصواب ما أثبت. 
(6) انظر الإبانة ١5/١‏ ؟/أ. 

( 


1 في الأصل: (ثلانًا لأبء وواحدة لأب وأم؛ وواحدة للأم)» والصواب ما أنبت» 
وهو المثبت في الإبانة ١5/١‏ "/أ. 
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كتاب الفرائض الباب العاشر: في مسائل المعاياة 
أخوات: (أختين لأب وأم» وأختين لأم» وأختين لأب)("). 

ولو قيل: خلّف ثلاثة بني أعمام: أحدهم زوجء والآخر أخ لأم؛ وثلاثة 
أخوة متفرقين» وأمء فهذه مسألة المشركة/'), غيرت العبارة عنها أغلوطة. 
فاطرح الأخ من الأب» وأعط الزوج النصفء والأم السدسء والأخوين 
من الأم الثلث» ويشاركهم الأخ للأب والأم؛ ولا شيء بعد ذلك لأحد ببنُوة 
العم» ولا بأخوة الأب(". 


والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: (أختين لأب وأم: وأربعة لأب)» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ مسألة المشركة سبق ذكرها. راجع ص١٠7.‏ 
(؟) انظر الإبانة ١5/١‏ ؟/أ. 
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كنات الو ضحدانا 


الوصية عبارة عن تبرع بجزء من المال يضاف إلى ما بعد 
الموت('). 

وقد كانت الوصية بجميع المال واجبة للأقربين في ابتداء الإسلام» ثم 
نسخ وجوبها بآية المواريث؛ وبقي جواز الوصية بالثلث للأجانب()؛ 
والدليل عليه قول رسول الله ١‏ في قصة سعدا لما أن قال: أوصي بجميع 
ماليء» فقال: لاء 00 أوصي بالشطرء فقال: لاء فقال: بالنلثء فقال:* 
الثلث؛ والثلث كثير(؟) 


ولهذا قال العلماء: الأولى أن ينقص من الثلث؛ لأنه استكثر الثلث7), 


0 هذا تعريف الوصايا اصطلاحّاء وهي في اللغة جمع وصية على وزن فعلة؛. 
كقضايا جمع قضية» وهدايا جمع هدية» وتطلق على العين الموصى بهاء وعلى 
العقد. ومعناها: الإيصال والعهد. وسميت الوصية بذلك؛ لأن الميت لما أوصى 
بها قد وصل خير دنياه بخير عقباه. وقيل: وصل القربة الواقعة بعد الموت 
بالقربات المنجزة في الحياة. 
انظر الصحاح 35575/56, وتهذيب الأسماء واللغات ”/55"» والتتمة 
"إل 4/بء ومغني المحتاج 748/9 59. 

(5) راجع :سن 855 

(") هو سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيبء أبو إسحاق القرشي الزهري؛ 
صحابي جليل؛ وهو سابع سبعة في الإسلام» من أهل بدرء وهو أول من رمى 
بسهم في الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة أصحاب 
الشورى» الذين جعل عمر أمر الخلافة إليهم» روى عنه ابن عمرء وابن عباس» 
وجابر بن سمرة» وأبناؤه محمد وإبراهيم وعامر ومصعب وغيرهم؛ وكان أمير 
الجيش في معركة القادسية. 
افعو اننيد الشاية 1و لاضمائنة: 1 الكبز و تيت تنلات 0 
8" 

(4:) أخرجه البخاريء كتاب الوصاياء باب بأن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففوا الناس ”57/9 ” ح(50725) وفي كتاب النفقات» والفرائضء» وغيرها. 
ورواه مسلم» » كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث /7١/”‏ ح(158١).‏ 
ولفظ البخاري: >... قلت: يا رسول اللهء أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: 
فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلثء والثلث كثير؛ إنك إن تدح ورثتك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم .. 

(5) انظر نهاية المطلب 5/ل"/أ» والوسيط ٠١/5‏ 5» والتتمة '/ل17/ب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


2 


كانه الوصييينا 79 


وقال عليه السلام لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير(') من أن تدعهم عالة 
يتكففون وجوه الناس7). 

وذهب عطاء: إلى أن وجوب الوصية بالثلث باق» ثم قال: يوصي بثلث 
الثلث للأجانب» وبثلثي الثلث للأقارب الذين لا يرثونه. ولو أوصى بجميع 
الثلث للأجانب لم ينفذ(). 

واحتج الشافعي/”) | بحديث عمران بن حصين() في عتق العبد // فإنه نفذ 1 ١ب‏ 
في الثلث/١).‏ 

هذا تمهيد الكتاب» ومقصود القول فيه يحصره أبواب. 


وقيده العمراني بأنه إذا كانوا فقراء فالأولى أن لا يوصي بجميع الثلث» وإن 
كانوا أغنياء استحب له أن يوصي بجميع الثلث. البيان //١55١.؛ ,١57‏ 

)١(‏ في الأصل: (خيرًا)» والصواب ما أثبت. 

)١(‏ سبق تخريجه في الهامش رقم (5) من الصفحة السابقة. 

(*) انظر قوله بهذا المعنى في نهاية المطلب 5 /ل ؟/أ. 
وفي المغني 715/8 أن عطاء يجيز الوصية بالثلث لغير القرابة. 

(4) احتج الشافعي على أن الوصية لغير ذي الرحم جائزة. انظر الأم .١71/5‏ 

(5) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلفء أبو نجيد الخزاعيء أسلم عام خيبر 
وغزا مع رسول الله ١‏ عدة غزوات؛ وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح 
روى عنه ابن نجيدء وأبو الآسود الدؤلي» ومطرف بن عبد الله بن الشخير» 
وغيرهم. توفي بالبصرة سنة 557ه. 
انظر الإصابة 585/5», وسير أعلام النبلاء :5:048/١‏ ؟7١0.‏ 

(1) الحديث رواه مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب من أعتق شركًا له في عبد ١١١/7‏ 
ع(1578). 
ولفظه: عن عمران بن حصين: >أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته؛ لم 
يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم رسول الله ١‏ فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق 
اثنين» وأرق أربعة؛ وقال قولاآً شديدًا<. 
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الباب الأول: في أركان الوصية 

والوصية تعتمد المووصيء» والموصى له والموصى به» وصيغة 

الوصية('). 
الركن الأول: الموصي 

وتفصيل القول فيه أن الوصية تبرعء؛ فيستدعي أهلية التبرع» فهو 
نافذ من البالغ» العاقل» الحرء المسلم('؛ والإسلام ليس بشرط لصحة 
الوصية؛ بل تنفذ وصية الذمي بما هو قربة في ديننا(")» حتى وصيته 
بعمارة قبور الأنبياء؛ فإنها مشاهدء وعمارتها قربة» وكان الشيخ أبو محمد 
يميل إلى مثل ذلك في قبور مشائخ الإسلام؛ وعلماء الدين7). 

وبالجملة كل قبر يزار تقربًا فعمارته إحياء للزيارة7, فأمَا إذا 
والبيع» فإذا رفعت الوصية إلينا أبطلناها(')؛. خلاقًا لأبي حنيفة» وكذلك 


.1/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) فتصح من كل مكلف حر.‎ 


0 


(") انظر نهاية المطلب 5/5 ,٠١‏ والوسيط 5/5 :»5٠‏ وروضة الطالبين 315/05. 
(:) الضابط في الموصى به: أن كل ما كان قربة في ديننا فتصح الوصية به وما 
عداه» فلا تصح الوصية به. انظر البيان .,.١5١//‏ 
وعمارة القبورء وخاصة الأولياء من أهلهاء من أهل العلم من أجاز ذلك كما 
أشار إليه المؤلفء. والجوينيء والرافعي» والنووي. والصحيح أن عمارة القبور 
وشد الرحال إليهاء وسؤال أهلهاء والتقرب إلى الله بعبادة عندهاء اعتبره أهل 
العلم غير جائز ومخالف للشريعة» وهو كل ما خالف الزيارة الشرعية. 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ؟/85/١-//232‏ وفتح المجيد شرح 
كتاب التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص778-7270. 


(5) انظر نهاية المطلب ,٠١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 8/7» وروضة الطالبين 
6 . 


(1) في الأصل: (كالبيع)» والصواب ما أثبت. 
(0) انظر الوسيط 5/5 »45٠‏ والعزيز شرح الوجيز 7/ا» وروضة الطالبين ©/15. 
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كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


الوصية بالخمر» والخنزير من ذمي لذمي أجازه أبو حنيفة("). 


والمقصود أن الإسلام ليس بشرط لأمر راجع إلى أهلية الوصية/") 
أما البلوغ: فقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في اشتراطه. فقال في 


قول: إنه لا يشترط(!), وهو مذهب عمر |( )» وروي أيضًا عن عثمان 
وابن عمر -رضي الله عنهم- مثله(”)؛ ووجه القياس في تعليله أنه تصرف 
لا يفآت مقصوداء ولا ينجز حجرًاء فإن بقي فالمال قائم» وإلا فهو إذا جاز 
قربة/'): والتعويل على مذاهب الصحابة أولى؛ إذ عبارة الصبي مسلوبة 
عند الشافعي؛ فكيف يقتضي القياس تصحيح وصيته؛ وتدبير7". 


5 


! 


5 


8 


5) 


! 
! 


) فإذا أوصى بخمرء أو خنزير لذمي فلا تصح الوصية. 


انظر العزيز شرح الوجيز 28/7 وأما عند أبي حنيفة فتصح. انظر المبسوط 
1 


)١‏ فتصح وصية الكافرء كالمسلم. 


لت في وك و يي ل ع ا الا 
شرح الوجيز 1/7. 

)"انظ سوط] الأتام مالك 9/5 كتانب الوضماياء ياب :جنوال ورصبية الصيعير 
والسنن الكبرى للبيهقي 471/5 -(10517؟17١)‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في 
وصية الصغير. 

قال البيهقي: >وهذا الخبر منقطع؛ لأنه من طريق عمرو بن سليم عن عمرء 
وعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر |ء إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى 
صاحب القصة<. 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ”؟/85١٠١: ٠:‏ قلت* : ذكر ابن حبان في ثقاته أنه 
كان يوم قتل عمر جاوز الحلمء وكأنه أخذه من قول الواقدي أنه كان حين قتل 
عمر راهق الاحتلام. 

) لم أقف على قول ابن عمرء وأما قول عثمان فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه 777/5 )3١840(‏ كتاب الوصاياء باب من قال: تجوز وصية الصبي. 


5) انظر الوسيط 07/54 5» والتهذيب 191/5. 
») ومن ذلك أن الشافعي قال بعدم اعتبار إسلام الصبي في حالة الصباء وبهذا لا 


يعتد بردته» فإنه يبقى تبعًا لوالديه في حالتهم حتى يبلغ. انظر مغني المحتاج 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية ١م‏ 


وقال في قول آخر: لا تنفذ وصيته وتدبيره!'),» وهو مذهب ابن 
عباس('), واختيار المزني(). 

7 العقل فلابد منه» فلا ينفذ تصرف المجنونء والصبي // الذي لا ع ]١‏ 

وأما السفيه المبذر: فقد اتفق الأصحاب على تنفيذ وصيتها”)؛ لصحة 
عبارته» ولذلك ينفذ طلاقه» وإعتاقه» واستلحاقه للولد. وإقراره بالجنايات 


الموجبة للعقوبات(". 


4,» وانظر عوارض الأهلية عند الأصوليين للجبوري ص١5١.‏ 
وهذا ترجيح من المؤلف لهذا القول أنه لا يشترطء وهو الأظهر عند أبي 

)١(‏ انظر الأم //78» وهو الأظهر عند الأكثرين» وصححه البغوي. 
انظر الحاوي الكبير 2 والتهذيب 21 والعزيز شرح الوجيز 204 
وروضة الطالبين 0/6 

0 انظر قول ابن عباس في مصنف عبد الرزاق 8 )١١155١(-<-‏ كتاب 
الوصاياء وصية الغلام» ومصنف ابن أبي شيبة 7١7/5‏ <(50851) من قال: 
لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم؛ والمحلى لابن حزم 532721//8» والمغني 
0 6. 

(؟) قال المزني في باب تدبير الذي يعقل ولم يبلغ: >قال الشافعي: من أجاز 
وصيته؛ أجاز تدبيره؛ ولوليه بيع عبده على النظرء وكذلك المحجور عليه. قال 
المزني: القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع ولم تجز هبته ولا عتقه في 
شرح الوجيز 5/7» وروضة الطالبين ©/127. 

(6) السفيه المبذر فيه طريقان: 
الطريق الأول: القطع بالصحة؛ وهو المذهب. 
والطريق الثاني: أن فيه قولين» كالصبيء واختاره المتولي. 
انظر التتمة 7/ل١٠٠/أء‏ والتهذيب 11/5»: والعزيز شرح الوجيز “7/لء 
وروضة الطالبين 1/6 

(5) انظر التهذيب 11/5. والعزيز شرح الوجيز “"//. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي ١م‏ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


وأما الرقيق إذا أوصى ومات على الرق بان فساد وصيتها')» وإن 
عتق وتموّل ففي تنفيذ تلك الوصية اختلاف للأصحابء منهم من لم ينفذ؛ 
لأنه أنشأها في حالة الرق7)؛ ومنهم من نقذ لصحة عبارته» وإمكان 
تحة تحهيق مكر ده - عاقبة أمره("). 


والنظر في 5 الركن في الوصية للعبد. والدابة» والحربيء والقاتل» 
والحمل» والوارث. 

أما الوصية للعبد: اتفق الأصحاب على صحة الوصية للعبد مع الحكم 
بوقوعها للعبد(”2. حتى لو كان حرًا عند موت الموصي وقَبِلَ حصل الملك 
لهط'). وإن كان رقيقًا فالملك لمالكه("!. ومع هذا قطعوا ببطلان الوصية 
لعبد الوارث» وغيره ممن لا يوصى ل1), ويتطرق إليه من طريق 


.17/© انظر العزيز شرح الوجيز 7/'» وروضة الطالبين‎ )١( 
فتكون وصيته باطلة» وهو الأصح.‎ )١( 
.17/© انظر العزيز شرح الوجيز 2/7 وروضة الطالبين‎ 
؟) انظر العزيز شرح الوجيز ل7.‎ 
#نهذا رذ كانك منية النو هس له طناك )انا :1 كاكلقه سو الموضبن دعام‎ 
فيشترط أن لا تكون جهة معصية.‎ 
.15/© انظر العزيز شرح الوجيز 1/7» وروضة الطالبين‎ 
.15/© وروضة الطالبين‎ :»١١/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )5 
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7) لأنه يصير ذريعة إلى الوصية للوارث. 
والوصية للوارث فيها طريقان: 


الطريق الأولى» وهي الأصح: أنها كالوصية للأجنبي فيما زاد عن الثلث؛ 
فتبطل برد الورثة. 


وإن أجازوا فعلى قولين: الأول: أنه تنفذ. 
والثاني: أنها باطلة» والإجازة ابتداء عطية. 


! 
! 
! 
! 


! 
ل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية .م 


المعنى احتمال؛ فإن العبد إذا كان هو المتأصل في الملك ووقوعه للسيد 
عند امتناع إيقاعه له احتمل أن لا ينظر إلى سيده في الحال فيصح؛ فلعل 
العبد يعتق ويملك بنفسه»؛ ولكن المذهب ما نقلناه('). 

ويتفرع عن هذه المسألة فرعان: 

أحدهما: أنه لو عتق بعد موت الموصيء وقبل القبول» وكان عند 
الموصي مملوكًا لوارث الموصيء فإذا قبل بُني ذلك على أن الملك متى 
بنينا بالإسناد إلى الموت حصل الملك عنده فلا تصح الوصية؛ فإنها لو 

وكذلك لو باع الوارث العبد بعد الموتء, وقبل القبول من أجنبي» 
لتر كنك كرات كما لكر زمر ار للك يح لدوم نظرًا إلى حالة 
القبول أ م للبائع» نظرًا إلى حالة الموت7"). 

الثاني: أن رضى // السيد هل يشترط في قبول العبد؟ وفيه خخالاف 14١١ب‏ 
ذكرناه في اتهابه مرتيًا على شرائه» وضمانه؛ والاتهاب أولى بالاستغناء 
عن الإذن7"؛ فإن قلنا: لا يعتبر الرضىء فلا أثر لرد السيد وقبوله!"'» وإن 


الطريق الثاني: القطع بالبطلان. 


انظر الحاوي الكبير 5 والوسيط 0 1 عع والتهذيب 2 
وروضة الطالبين ,.٠١5 .36٠١3١/©‏ 


)واكم اليامتن المعق 

)انظ المو انهم النايقة: 

(4) وهذا بالقياس. انظر المراجع السابقة. 

(8] راشع ص 115 

أما شراؤه بغير إذن سيده ففيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالبطلان. 

وان 13 الرضيمة ته هيات الاصدة: اسه اء ريطلل الشره ري ا الي 
قهرًا. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية ١6م‏ 


قلنا: يعتبر رضاه؛ فلو قبله السيد في أوان قبوله.» مع إعراض العبد أو رده 
ففن:ضبخة فيولة ويجهان 1 

أما الوصية للدابة: لا بدافيها من الاستفضال: فإن قال الموضصي: 
أردت تملك الدابة» فباطل7": وإن قال: أردت صرفها في علفه. 
فصحيح!؟), علس تفصيل نذكره. وإن أطلق من غير نية فباطل7”)؛ لأن 
كذاقرة للشملرك »و كي مستفيل ١‏ )؛,والعق الشيم ابو عل :هذا كةو قفي 
وإن أراد صرف ريعه إلى مرافقه. فصحيح7"!: وإن أطلق فباطل(), 
وفيمنا ذكره في المسجد نظر ؛ الآن الوقف غلى القبمحد وإطلاقة شبائع في 
العرف لإرادة الصرف إلى المصالح, فأمكن أ ينزل غاية مطلقه بخلاف 
الوضية للداية. 


وانظر الحاوي الكبير »١17/7‏ والتهذيب 5/؟١7,‏ والعزيز شرح الوجيز 2١7/17‏ 
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)١(‏ ويكون الملك للسيدء وهو قول الإمام. 

انظر التهذيب 37/5؛ والعزيز شرح الوجيز 7/١١»؛‏ وروضة الطالبين ©/137. 
)١(‏ قال النووي: فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن. 

انظر روضة الطالبين 51//6. 


0 انظر الوسيط 1/5 والتهذيب ا والبيان 1 والعزيز شرح 
الوجيز :١/7‏ وروضة الطالبين .١٠١١/5‏ 


000 


(5) انظر الوسيط 05/5 5» والتهذيب 87/5», والعزيز شرح الوجيز 218/7 
وروضة الطالبين .٠١١/©‏ 

(1) انظر الوسيط ٠05/5‏ 5»: وروضة الطالبين .٠١١/5‏ 

() انظر الحاوي الكبير 2١15/8‏ والعزيز شرح الوجيز .١9/17‏ 

(8) انظر الوسيط 2407/4 508. 

(9) انظر الوسيط 508/4. 
وفي الوصية للمسجد إذا أطلق وجهان: 
أحدهما: البطلان. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


فأما إذا مات الموصي للدابة قبل البيان» فالرجوع إلى ورثته؛ وإذا 
فسّروه بما يتضمن الإبطال حلفوا عليها'!, فإذا فسّروه بالصرف إلى 
علفه» وفسّر به الموصي في نفسه.؛ فهل يفتقر إلى قبول رب الدابة؟ قال 
صاحب التلخيص: م ا ب ل 

ملكه('). وقال الشيخ أبو علي: رأيت للشيخ أبي زيدا" أنه لا يتوقف على 
0 والمقصود هي الدابة» ولكل ذات كبد حرى أجرء وعلف الدابة 
حسبة» فينفق عليها على قدر الحاجة/)» وهذا ضعيف؛ إذ يلزم عليه جواز 
الوقف على عبيد الإنسان ودوابّه دون إذنهل). 

التفريع: إن قلنا لا بد من قبوله» فإذا قبل فهل يسلم المال إليه؟ 
وجهان: أحدهما: // وهو الذي ذكره صاحب التلخيص: أنه لا يسلم إليه؛ 
بل لو كان للموصى وصي أنفقه على الدابة7'). 


والثاني: الصحة؛ وهو الأظهر. 

انظر العزيز شرح الوجيز .١1/7‏ 

.أ/5١٠١ل/١ انظر التلخيص ص؛ ؛ 5» والإبانة‎ )١ 

؟) وهذا وجه وهو الأصح. 

انظر التلخيص ص ؛ 5» والتهذيب 87/5, والبيان //325؛, والعزيز شرح 
الوجيز 5/7١ء‏ وروضة الطالبين 2٠١١/5‏ ومغني المحتاج 537/7. 

(؟) هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد القاشاني» نسبة إلى قاشان» قرية 
من قرى هراة؛ إحدى مدن خراسانء ولد سنة ١١؟ه.‏ كان أحد أئمة المسلمين» 
ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي. تفقه على يد الشيخ أبي إسحاق المروزي؛ 
وحدث عنه الحاكم والدارقطنيء وتفقه عليه أبو بكر القفال المروزي. 
انظر وفيات الأعيان ,7١/4/5‏ وتهذيب الأسماء واللغات :51١77/7”‏ والطبقات 
الكبرى للسبكي ؟/١72.‏ 

(4:) انظر الوسيط 05/4 5» والبيان 577/4؛: والعزيز شرح الوجيز 18/7: 
وروضة الطالبين .٠١١/©‏ 

(5) وهو خلاف الأصح. كما سبق بيانه. 
انظر الوسيط ,»5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز :١1/7‏ وروضة الطالبين 
مح 

(1) انظر التلخيص ص ؛ 4. 
فإن لم يكن وصيء فالقاضيء أو من يأمره من المالك أو غيره. 


ل 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ها 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


والثاني» وإليه ذهب القفال: أنه يجب تسليمه إلى المالك؛ ثم لا يتعين 
على المالك صرفه إلى الدابة!'). 

وكان الاختلاف راجع إلى أنه هل يملك المال أم لا؟ 

٠.‏ أحب الكل 1 لا بثد 5 له ملكا قيقد أ بل يثد 575 | 5 فاق 
الصرف إلى ملكه(") 
أنه لو دفع رجل إلى وارث إنسان ثوبًا ليكفنه فيه» قال: له أن يبدله بغيره؛ 
وا لا ا ا م 
للكفن للوارثت( قال الشيخ أبو عليء وما ذكره القفال! ') بعيد في الدابة؛ 
فإن الإضافة إلى الدابة ليست كناية عن الملك؛. ولا المالك يتلقى الملك من 
الدابة على إدراج الميت فيه؛ فكيف يملك إبداله» وهذا ظاهر لا شك 
فيه('). 

فإن قيل: فإذا لم يظهر كلام القفال» فكيف يصنع على مذهب صاحب 
التلخيص إذا لم يكن وصيي؟ قلنا: في كلام الأصحاب ترددء منهم من قال: 
ينصب القاضي قيّما لينفقه على الدابة» ومنهم من قال: يسلم إلى المالك» ثم 


انظر العزيز شرح الوجيز »١9/7‏ وروضة الطالبين .٠١١/©‏ 


)١ 0‏ فيصح أن ينفق منه إن شاء على الدابة» وإن شاء أمسكه وأنفق عليها من حيث 
شا 
5 


؟) انظر التلخيص ص؛ ؛ 5» والبيان 775/4. 


03 انظر التهذيب 7/6 والبيان 1 والوسيط 2/1 والعزيز شرح 
الوجيز .١1/17‏ 


(؟) وفي الوسيط: الكفن للمالك. 
والأصح هو جهة الصرف في جهة الدابة؛ رعاية لغرض الموصي. 
انظر الوسيط ٠17/5‏ 4: وروضة الطالبين .٠١5/5‏ 

(5) في الأصل: (الشيخ أبو علي)» والصواب ما أثبت. 
وانظر الوسيط ٠/5‏ 5. 

(5) انظر الوسيط ٠07/4‏ 5. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


عليه أن ينفقه على دابته('2, وهذا أيضًا لا يخلوا عن خبط. 

فإن قيل: فلم قطعتم بأن الموصى به للعبد لا يتعين على السيد صرفه 
إلى مصلحة العبدء وما الفرق بينه وبين الدابة؟ قلنا: لآن العبد متاصل في 
الإضافة إليه» وسبب الملك جار في حقه» والسيد يتلقى الملك عنه لامتناع 
قراره عليه بالرق» فإذا تلقى الملك منه تخيّر فيه على حسب إرادته» ومثل 
ذلك لا يتقرر في حق الدابة أصلا(). 

فأما الوصية للحربيء فقد نقل صاحب التلخيص من نص الشافعي 
رحمه الله البطلان7)؛ ووافقه على النقل من يوثق بنقله وشبب/؟) // في 
تعليقه بانقطاع الموالاة2”7. قال الشيخ أبو علي: ولم يصر إلى ذلك أحد من 
فقهاء الأصحابء بل قالوا: الوصية صحيحا"). 

ويلزم صاحب التلخيص منع الهبة منه» وهو ضعيف؛ لأن البيع 
صحيح. والهبة أيضًا تمليك» ولا معنى للموالاة؛ فإن الوصية لا تعتمدها 
بحال!"). 

ولا خلاف في أن الوصية للذمي صحيح, فكيف لا وذبنا عنهم 
بسيوف الإسلام تزيد في النصرة على الوصية لهم7"). 


.٠١١/5 انظر التهذيب 87/5, وروضة الطالبين‎ )١( 

.١8/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(8) نظو التلخيض صن 246 
وهذا وجه. انظر المهذب ”551/7, والوسيط »5٠8/5‏ والتهذيب 7/5“”ء 
والعزيز شرح الوجيز .5١/17‏ 

(4) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (وسبب). 

(5) انظر الوسيط ٠8/5‏ 5» والعزيز شرح الوجيز .5١/17‏ 

(1) وهذا وجه ثان» وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى .5"١07/"‏ والمهذب ”/5551, والتهذيب 7/5" والبيان 
7,: والعزيز شرح الوجيز 7/١73؛‏ وروضة الطالبين .١١7/5‏ 


(0) انظر الوسيط ٠/8/5‏ 5» والعزيز شرح الوجيز .7١/7‏ 


)0( انظر التعليقة الكبرى ”/7١٠5؛‏ والمهذب ”/553., والتهذيب 77/5» والبيان 
» والعزيز شرح الوجيز 2٠١/17‏ وروضة الطالبين ه1١٠١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


65 اب 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


والمرتد ينزل منزلة الحربي في كل تفصيلء فالمذهب المشهور إذَا 
صحة الوصية للحربي والمرتدا", . 

فأما الوصية للقاتل: فللشافعي فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: الصحة» وهو القياس(). 

والثانى: البطلان7)؛ لقوله :١‏ >لا وصية لقاتل<7؛). وليس صحة هذا 
الحديث على الرتبة العاليةل”)» ومنهم من تكلف تعليله بالتشبيه بالإرث؛ 
فإنه إمتحقاق سصافه إلى العوت»: والفثل امنتعحال له :وكومانت الواثف 
مناقضة له في مقصوده!7"). 


)١(‏ على الأصح. قياسًا على الحربي. 


10 
)١(‏ وهو المذهبء والأظهر عند العراقيين» سواء كان القتل عمدًا أو خطأء بحق أو 


انظر المهذب 5 هم والوسيط 2غ والبيان 1 والعزيز شرح 
الوجيز 7١/7‏ وروضة الطالبين »٠١7/5‏ ومغني المحتاج 57/7 . 

(؟) انظر المهذب ”51/7 5, والوسيط ٠53/5‏ 5», والعزيز شرح الوجيز .5١/17‏ 

(:) الحديث أخرجه الدارقطني ١١7/5‏ حديث رقم (575:) كتاب الوصايا 
والأحكام» والبيهقي 550/5 حديث رقم )١17757(‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء 
في الوصية للقاتل» عن علي بن أبي طالب» وفي سنده مبشر بن عبيد. 


قال عنه البيهقي: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصيء وهو منسوب إلى وضع 


وانظر نصب الراية لأحاديث الهداية 5355/5 . 

قال ابن حجر: الحديث إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحق وابن الجوزيء وأما 
قول إمام الحرمين: ليس هذا الحديث في الرتبة العالية من الصحة؛ فعجيبء فإنه 
ليس له في أصل الصحة مدخلاً» فمداره على مبشر بن عبيدء وقد اتهموه بوضع 
الحديث. انظر التلخيص الحبير ,١٠١/857/7”‏ 


(5) راجع الهامش السابق. 
6 انظر المهذب 5593/7», والوسيط 7/65 .؛ والعزيز شرح الوجيز 7ا/١7.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


وابتنى على الاختلاف في التعليل اختلاف في محل القولين على 
استعجال فيخرج على القولين» وإن تقدم الجرح فاوصى للجارحء فهو 
بالبطلان إذا تقدمت الوصية» وأجرى في تقديم الجرح القولين» ويستند إلى 
الاستعجال('). 

فروع: 

أحدهاء أن الؤارت إن أحان الوضية للقاكلء وقلنا: إنه ابتداء عظية 
فهو نافذ0'!, وإن قلنا إنه تنفيذا), فقد تردد أصحابنا في نفوذه» بناء على 
قولنا ببطلان الوصية للوارثء والأصح أنه لا يتأثر بالإجازة فإنها لم تنفذ 
فى أضئلها». 

الثاني: أن المستولدة لو قتلت // سيدها عتقت قطعًا؛ لأن عتقها ب + ]١‏ 
محسوب من رأس المال لا يسلك به مسلك الوصايا). 

وأما المدبر إذا قتل سيده فقد خرّجه بعض أصحابنا على القولين في 
أن التدبير وصية أم تعليق عتق7')؟ ومنهم من قطع بأنه يخرج على 


انظر البيان »١577//‏ والعزيز شرح الوجيز »7١/5‏ وروضة الطالبين .٠١7/©‏ 


)١(‏ وفي ابتداء العطية لا يكفي قبول الوصية أولآً» بل لا بد من قول آخر في 
المجلسء ولا بد من القبضء وهنا قد حصل إجازة بعد القبول. 


انظر العزيز شرح الوجيز 77/7 وروضة الطالبين .٠١5 :7١/*‏ 
(؟) وهو الأظهر أنه تنفيذ. 

انظر العزيز شرح الوجيز 77/7: وروضة الطالبين 5/5 .٠١‏ 
(:) لأن الأظهر أنها تنفيذ» فتكفي عن لفظ الإجازة. 

انظر العزيز شرح الوجيز 757/7»: وروضة الطالبين 5/5 .٠١‏ 


(5) انظر المهذب 553/7, والتهذيب 7/5". والبيان ,»١157//‏ والعزيز شرح 
الوجيز :75١/7‏ وروضة الطالبين .٠١7/5‏ 


(1) فإن كان 5 تعليق عتق بصفة عتق قطعًا كالمستولدة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


الوصية للقاتل!')» فإنه وصية محسوبة من الثلث, وإنما يظهر أثر حكم 
التعليق في المنع من الرجوع صريحًا(). 

الثالث: أنه لو أوصى لعبد القاتل» لا يصح على هذا القول؛ لأنه 
مصب الوصية وهذا فيه إذا بقي رقيقًا عند القبول27, ولو أوصى للعبد 
القائل يمف (؟)4 لأقه تلا يتحكال ممه كلى ظائل وإكما المبال لنيد دقل 
نسب فيه إلى استجال 177 ولذلكا لصح الوصصية لعية الواررت: “نظو 
إلى مصب الحق؛ فإن ذلك ينتهض طريقا اختياريًا في تفضيل بعض 
الووكة يطلى كلاف مقصود اننويع (). ْ 

فأما الوصية للحمل» فصحيح على شرطين: 

أحدهما: أن ينفصل حيّاء فلو انفصل مينًا وإن كان بجناية جان فلا 
تصح الوصية» ويتبين بطلانها من أصلها("). 


انظر المهذب 549/7»: والعزيز شرح الوجيز 77/7» وروضة الطالبين 
٠١‏ 


)١(‏ فيعتق على المذهب في الوصية للقاتل. 


انظر المهذب 5ه والتهذيب 2 والعزيز شرح الوجيز ا 
وروضة الطالبين ,٠١” 5٠١5/0‏ 


)١(‏ ويبطل التدبير سواء قلنا: إن التدبير وصية أم تعليق. 
انظر المهذب 545/7» والعزيز شرح الوجيز 77/7. 

(؟) فهو كما أوصى لعبد الوارث» فإن عتق قبل موت الموصيء صحت الوصية 
انظر الوسيط ٠3/5‏ 5» والتهذيب 77/5 والعزيز شرح الوجيز 357/7, 
وروضة الطالبين ©/؟١٠.‏ 


(4:) انظر الوسيط 509/4» والعزيز شرح الوجيز 77/7؛ وروضة الطالبين 
٠١‏ 


(5) العزيز شرح الوجيز 77/7: وروضة الطالبين .٠١7/©‏ 
(1) فتكون وصية للوارث. 

انظر العزيز شرح الوجيز 757/7»: وروضة الطالبين .٠٠١/©‏ 
(0) الوصية للحمل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م٠‎ 


م٠‎ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


والشرط الثاني: أن يكون مستيقن الوجود حال الوصية؛ فلو أتت 
المرأة التي أوصى لحملها بولد لأكثر من أربع سنين فلا يصرف إليه 
شيء؛ فإنه قصد الوصية لحمل موجودء ولم يكن هذا موجودً("). 

وإن أتت به لأقل من ستة أشهر صرف إليدا"). 

وإن أتت به لأقل من أربع سنين» وأكثر من ستة أشهرء نظر: فإن 
بعد الوصية("؛ وإن لم تكن ذات زوجء فوجهان مشهوران: 

أحدهما: البطلان؛ لاحتمال تراخي العلوقء إما بزنى أو وطء 


ع 0 
والثاني: الصحة فإن الزيادة على الستة غالبء؛ والزنا ووطء الشبهة 
بعيد في التقده/”). 


فلان» فأتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية؛. ولأكثر من ستة // 
أشهر من وقت الطلاق صحّت الوصية؛ لأن السب قط لا يستيقن» 


انظر المهذب "/.٠هةه6,‏ والوسيط 21» والعزيز شرح الوجيز 1ك 
وروضة الطالبين 1/6 


2٠١/7 والعزيز شرح الوجيز‎ »5 ٠١/54 والوسيط‎ ,55٠0/7 انظر المهذب‎ )١( 
.15/6© وروضة الطالبين‎ 


:,5١5/8 والتعليقة الكبرى ”/177, والحاوي الكبير‎ »١55/5 انظر الأم‎ )١( 
.5 5/0 وروضة الطالبين‎ ,55٠0/" والمهذب‎ 


(6) انكلو التطليعة القمرى 4/0و الحازى الكييو ءاره الأدوالميتك 651/5 
والعزيز شرح الوجيز 7/١٠؛‏ وروضة الطالبين 15/6. 


(:) قال النووي: فقولان» وقيل: وجهان. 
انظر روضة الطالبين 5/0 5. 
(5) وهو الأظهر. 
انظر الت ب لتعليقة الكبرى ل والحاوي ١‏ لكبير 211 والو سيط 2غ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م١١‎ 


115 اب 


م١١‎ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


فالاعتماد على حكم الشرع به؛ وقد حكم به الشرع/')؛ نعم لو أتت به 
لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية» ولأكثر من ستة أشهر من وقت 
الطلاق ولأقل من أربع سنينء فالوصية لا تثبت بالاحتمال تراخى/") 
العلوق» إلا على مذهب من يستبعد تقدير وطء الشبهة. والنسب ثابت في 
هذه الصورة؛ لاحتمال تقدم العلوق» فيثبت النسب بمجرد الإمكان» ولا 
تثبت الوصية بمجرد الإمكان7"؛ فهذه الدقائق لا بد من التنبيه لها. 

فروع ثلاثة: 

أحدها: لو أوصى لحمل زيدء فأتت المرأة لأقل من ستة أشهر من وقت 
الوصية؛ ولزمان يلتحق بزيدء ولكن نفاه زيد باللعان» فقد حكى العراقيون 
والشيخ ابو محمد وجهين: 

أحدهما: أن الوصية لا تثبت؛ لانتفاء النسب عن زيد7ة©). 


والوجه الثاني: حكوه عن في اسحاق المروزي» وزيّفوه: أنه يثبت؟؛ 
لأن اللعان حجة ضرورة: فيقتصر أثره على الملاعنء ولا يتعدى إلى 
غيره!"!؛ ولم يبالغ الشيخ أبو علي في تزييف ذلك؛ بل بنى عليه مسألة 
أخرىء وهو أنه لو نفى توأمين باللعان» فتثبت بينهما أخوة لأم» وهل تثبت 
أخوة الأب في أحكام الميراث؟ ذكر وجهين مأخوذين مما ذكرناء!")؛ 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”725/7١؛,‏ والعزيز شرح الوجيز ,»٠١/7‏ وروضة 
الطالبين 5/5 5, 

)١(‏ لعلها: (باحتمال تراخى). 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز .٠١/7‏ وروضة الطالبين ©/15. 

(:) وهو الصحيح, وقو قول ابن سريجء والجمهور. 


انظر التعليقة الكبرى /175» والعزيز شرح الوجيز »١١/7‏ وروضة الطالبين 
6 . 


(©) وهو المشهور عند صاحب التعليقة. 


انكن القطليمة الكررق ع/قا1 اولسار الكنوي 411/0 الفزيو شوم الوحيق 
» وروضة الطالبين 1 


6 سبق ذكرها. راجع ص ,/6٠١٠١‏ 
وانظر العزيز شرح الوجيز .١١/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م١‎ 


م١‎ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 1م 


والصحيح الحكم بانتفائه؛ لانتفاء نسب الأبوّة في المسألتين جميعًا!"). 

الثانى: إذا أوصى لحملء فأتت به لزمان حكمنا باستحقاقه. فأتت بعد 
لنت ور لخن لدو فوسل اشسون عن رو قف و05 نار الماع لق لشاف الاولة 
في الاستحقاق؛ لأن الوصية للحملء؛ ولقد بان كونه موجودًا مع الأول 
ان 11 الو 

الثالث: لو أضاف الوصية صريحًا إلى حمل سيكون؛ قال العراقيون: 
المذهب البطلان7؟)؛ لأن الوصية تستدعي مرتبطًا في // الحال(”)؛ وحكوا 
عن أبي اسحاق المروزي تصحيح ذلكء وزيّفوا'2» قال الإمام: وهو غير 
0006 

وللأصحاب اختلاف ظاهر في الوصية بالحمل الذي سيكون("), ولا 
خلاف في جواز الوقف على الولد الذي سيكون؛ ولذلك يوقف على أولاد 
الأولاد.» هذا إذا وجد الواقف متعلقًا في الحال» فإن لم يجد وكان منقطع 
الابتداء ففيه خلاف ظاهرء والوقف تصرف لازم» وإذا احتمل ذلك» 
فالوصية بالاحتمال أولى0!"). 


ا 


)١(‏ راجع الهامش رقم (”*) من الصفحة السابقة» وانظر العزيز شرح الوجيز 
1/1 


)١(‏ في الأصل: (حالة)» والصواب ما أثبت» والله أعلم. 
الوجيز :»١١/7‏ وروضة الطالبين ©/11. 
(5) وهو الأصح. 
انظر المهذب ,55٠0/7‏ والعزيز شرح الوجيز 7/١١؛‏ وروضة الطالبين 11/5. 
(5) وهو تمليك لمن لا يملك. 
انظر المهذب "/.هةه6, والوسيط 2غ والعزيز شرح الوجيز 1ك 
وروضة الطالبين 1/6 
(1) انظر المراجع السابقة. 
(0) لم أجد قول الجويني بعد . 


يكن فلا<. 
(9) راجع ص577 في مسائل الوقف. 


البسيط فى المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


فأما الوصية للوارث!') فتفصيل القول فيه يتهذب برسم مسائل: 

الأولى: أن يوصي للورثة دون الأجانبء, وله ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون له ورثة» فخصص بعضهم بالوصية» فإن رد 
الورئة هذه الوصية بطلت7')؛ سواء زادت فى الثلث أو نقصت؛ لأن الثلث 
فى حق الوارث كالثلثيخ فى .حتق الأجانت7"!؛ لقوؤل رشنول اشذءاء انان 
وصية لوارث<0). 

وإن أجازه الآخرء وقلنا: إن الإجازة ابتداء عطية؛ فهي نافذة» وحكمه 
حكم الهبات» وكأنه صرح بالهب7)» وإن قلنا إن ذلك تنفيذل')» فهل تنفذ 
هذه الوصية؟ اختلف الأصحاب فيه؛ منهم من قال: لا تنفذ(")؛ لقوله :١‏ >لا 


وصية لوارث<7") من غير فرقء ولأنه لو نفذ بالإجازة لاستغنى عنها 
فيما دون الثلث؛ وهذا القائل يشبّه هذا بالوصية للقاتل في إجازة الورثة؛ 


)١(‏ الوصية للوارث فيها طريقان: 
الطريق الآول: فيها وجهان: أصحهما أنه كما لو أوصى لأجنبي بيادة على 
الثلث» فتبطل برد سائر الورثة. وإن أجازوا فعلى قولين: احدهما: أن إجازتهم 
ابتداء عطية» والوصية باطلة» وأظهرهما: أنها تنفيذ. 
والطريق الثاني: أنها باطلة» وإن أجاز الورثة. 
انظر الإبانة ١/ل8١35/بء‏ والتهذيب 57/5, والعزيز شرح الوجيز 357/17, 
اودر وروضة الطالبين 5/6 .,٠١‏ 
)١(‏ على الصحيح المعروف. 
انظر التعليقة الكبرى *//707١غ‏ والوسيط »4١١/4‏ وروضة الطالبين .١١4/8‏ 
(؟) انظر المراجع السابقة. 
(؟:) سبق تخريجه ص7772. 
(5) وهو خلاف الأصح. 
الطالبين 5/5 .٠١‏ 
(5) وهو الأظهر كما في الهامش رقم (7) من الصفحة السابقة. 
(0) انظر الوسيط ,»5١١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 75/7. 
(6) راجع الهامش )١(‏ أعلاه. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية دم 


[وفي]!') وصية القاتل أيضًا خلاف ذكرناهء ولكن الصحيح أنه لا ينفذ(')؛ 
فيشبّه بميراث القاتل؛ فإنه ساقطء ولا يثبت بإرادة بقية الورثة()؛» ومنهم 
من نفذء ونزّل الثلث في حق الوارث منزلة الزائد في حق الأجانب7“). 
المستغرق» ولا معنى // للوصية في هذه الحالة/”)؛ فإن الملك له مستحق 
بالإرث/'!؛ وإنما يظهر أثره في الوقف عليه؛ فإذا لم يملك إلا دارًا ولم 
يخلّف إلا هذا الابن وقد وقفها عليه فله رد الوقف في الزائد على الثلث؛ 
ل ل 0 
1 "), وله الإجازة :إن جعلنا الإجازة تنفيدّاء وإن جعلناها ابتداء فلا ؟ فإنه 

فأما مقدار الثلثء» فإن قلنا: إن إجازة بقية الورثة الوصية للوارث 
لاغية» وأنها لا تنفذ وصيّة فلا ينفذ الوقف في الثلث؛ فإن هذا حسم لباب 
الوصية للوارث؛ وكذلك إن قلنا: إنه ابتداء عطية؛ لأن الصحيح أن 
الإنسان ليس يقف على نفسه شينًا("). 

وإن قلنا: إنه ينفذ بالإجازة وصية فينفذ الوقف في الثلث ها هناء ولا 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء» والصواب إضافتها 

٠١5/5 والوصية للوارث تنفيذ إذا أجاز الورثة. انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(*) انظر الوسيط 5١١/4‏ 

(:) وهو الأصح 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 7”» وروضة الطالبين ,»35١/5‏ ومغني المحتاج 
كا 

(5) في الأصل: (في حالة)» والصواب ما أثبت. 

(1) وهو المذهب. 


انظر الوسيط »5١١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 58/17. 
(0) انظر الإبانة ١/ل5١"/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز .5١/17‏ 
(6) انظر الإبانة ١/ل9١"/أ»‏ والوسيط ١7/5‏ 5» والعزيز شرح الوجيز .5١/17‏ 
! 


06 انظر الوسيط ا ا والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
١‏ 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


يعتبر رضاه حتى لا يرتد برده؛ بل يلزم في حقه؛ لأن للوارث أن يفعل 
في ثلثه ما شاء على شرط أن لا يخصص به وارثاء وهذا لم يتضمن 
تخصيصا؛ فإن التخصيص يستدعي تصوره تعددًا لا محالة(')» وليس 
المحذور أن تلقى الوصية وارثاء إنما المحذور التخصيصء وعليه يحمل 
مطلق الحديث27؛ وإطلاق الأصحاب قولهم: أن الثلث في حق الوارث 
كالثلثين في حق الأجانب على هذا التأويل يحمل أيضًا. هذا ما اتفق عليه 
الأصحابء وإن كان لا يخلو عن احتمال7). 

الحالة الثالثة: أن يكون له ورثة وقد أوصى لجميعهم؛ فإن أوصى 
لكسيعيه :على" قذن!الملك والاستحقاق وضية التمليك: فهو الغو لا فائندة 
لها ), فإن وقف عليهم قدر الثلث» وسوّى بينهم ولم يفضل فحكمه حكم 
الحالة الثانية(”'. 

فإن منعنا الوصية للوارث أصلاً مع الإجازة فلا تنفذ» وإن صححنا 
بالإجازة تنفذ // ويلزم» ولا حاجة إلى الإجازة؛ لأنه لا يشتمل على ,, + ]١‏ 
تفضيل كما ذكرناء("). 

فأمّا إذا فضَّل أحدهما على الآخرء مثل أن يقف دارًا هي ثلث 
الميراث على ابنه وبنته نصفين» قال الأصحاب: للابن أن يرد الوقف في 
ربع الدار(")؛ إذ به المفاضلة؛ فيقسم ذلك الربع بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ويبقى نصفها وقف على الابن» وربعها وقف على البنت» والربع 


.5١/17 والعزيز شرح الوجيز‎ »4١7 »4١7/5 انظر الوسيط‎ )١( 
سبق تخريجه. راجع ص777.‎ )١( 
.٠١51/5 (؟) انظر العزيز شرح الوجيز 7/١5؛: وروضة الطالبين‎ 
,٠١059١5/© وروضة الطالبين‎ »5١7/5 انظر الوسيط‎ )54( 
وفيه وجه ثالث: أن الوصية باطلة.‎ 
|فقلن :وا ونشعةالكلالوه ااي‎ 
.57/1 والعزيز شرح الوجيز‎ »4١7 »4١7/5 انظر الوسيط‎ )5( 
.٠١ 5/5 راجع ص5884» وانظر روضة الطالبين‎ )5( 


() انظر الإبانة 5/1 ؟/أء والتتمة “ال *؟ 1ن والعزيز شرح الوجيز 9/9 
وروضة الطالبين .٠١5/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 1م 


الباقي ملك لهماء للذكر مثل حظ الأنثيين!')؛ وفي هذا هفوة تنبه لها الشيخ 
أبو عليء» وهو أن استبداد الابن بنقض الوقف في ربع الدار وهو لا يأخذ 
جميع الربع لا وجه له؛ فإنه سيرد ثلث الربع إلى تلك المرأة فيكون نقضًا 
للوقف عليها فيما يرجع الملك فيه إليهاء وليس له ذلك؛ بل حقه أن يقول 
أنا أنقض الوقف في سدس الدار ليكمل الثلثان من الدار وققًا وملكّاء ويبقى 
ثلث الدار للمرأة وققًا(") 

فإن أرادت المرأة رد الوقف فى نصف السدس من الدار فلها ذلك؛ 
ليدفع به التفضيل؛ ١‏ المرقوت من تصرب الأبن ربع سافي يزهة الامرا” 
أن تنقض الوقف في الجميع/ ')» ولعل مراد الأصحاب إجراء المسألة إذا 
ا ا ا 


ذكره الشيخ أبو علي/*) 
وعلى هذا القياس كت د افر واه ارا في فون النلث 
بنصفينء فقد فوّت على الابن ثلاثة أثمان الدار» فله أن ب ينقض الوقف في 


ثلائة أثمان الدار فتحصل فى يده سبعة أثمان: أربعة وقفء. وثلاثة ملك. 
ثم للمرأة أن تقول: لا أرضى بكمال حقي وتقفّاء فأنقض الوقف في ثلاثة 
أسباع ما في يديء فلها ذلك أيضًا؛ دفعًا للتفضيل0). 

فلو قال الابن: أضم الأثمان الثلاث إلى نصفي وققًا عليَء ولا أنققض 
الوقفء فليس له ذلك؛ لأن ذلك يخالف شرط الواقعة» فإنه لم يوقف عليه 
أكثر من النصفا"). 


المسألة الثانية: أن يوصي للوارث والأجنبي // جميعًاء وله صور: 7١١ب‏ 


)١‏ انظر المراجع السابقة. 

؟) قال النووي: >قول أبي علي هو الأصح. أو الصحيحء أو الصواب. والله 
أعلم<. روضة الطالبين .١١١/©‏ 

(؟*) انظر العزيز شرح الوجيز 77/17. 

(:) انظر روضة الطالبين .١١١/©‏ 

(5) انظر الإبانة ١/ل4١7/أ»‏ والتتمة "/لل7١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 57/17؟: وروضة 
الطالبين ,١١١/©‏ 


(5) انظر الإبانة ١/ل91١٠/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/77 وروضة الطالبين 
ا 


! 
! 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 1م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


فالصورة الأولى: أن يوصي للأجنبي بالثلث» ولبعض الورثة بجميع 
المال؛ وأجيزت < كح اكد فللأجنبي الثلث كاملا لا يزاحمه الوارث 
فيه» والباقي للوارت7) 

ومثل هذا لو أوصي لأجنبي بجميع المال» ولأجنبي آخر بثلث المال 
وأجيزت الوصاياء وتزاحم صاحب الثلث وصاحب7! الجميع في الثلث؛ 
فيوزع الثلث عليهما نصفين» والباقي لصاحب الجميع71"). 

وهذا ينبه على أصل: وهو أن الثلث للأجنبي مسلّم من جهة الورثة 
لا يتصور منهم مزاحمة فيه؛ هكذا حكاه الأستاذ أبو منصور حكاية عن 
ابن سريج/”): وهذا لا ينفك عن احتمال؛ فإن الوارث لا يزاحم بالإرث 
الأجنبي عن الثلث» وهذه مزاحمة بالوصية”). وكل هذه المسائل نفرعها 
على نفوذ الوصية للوارث عند إجازة الورثة» وإن لم يجز الورثة الوصايا 
فللأجنبي الثلث الكامل ولا شيء للوارث") 

الصورة الثانية: "اوش لأجنبي بنصف ماله؛ ولوارث بجميع المال» 
فأجيزت الوصاياء فللأجنبي الثلث لا يزاحم فيه. وبقي من وصيته السدس 
تكملة النصف”7"., والنظر في الثلثين فللوارث الموصى له نضرب في 
الثلثين بالجميع؛ والأجنبي والسدكون : فنجعل الثلثين ستة؛ ونثبت سدسًا 
عائلاً للأجنبي» ونقسم الثلثين على سبعة أسهم, للوارث ستة أسباعه. 
وللآجنبي سبعه» وتصح الفريضة من أحد وعشرين سبمّاء للآأجنبي سبعة 
أوَلاء ثم له سبع الباقي» وهو سهمان فيصير له تسعة» وهو ثلاثة اسباع 


.5١1/7 انظر الوسيط 517/54» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في الأصل: (صاحب)؛ والصواب ما أثبت.‎ )١( 

(؟) انظر الوسيط .5١7/5‏ 

(:) انظر الوسيط .5١7/5‏ 

.5١5 :»5١7/5 انظر الوسيط‎ )5( 

(1) على أصح الوجوه. 


انظر التهذيب 6 والعزيز شرح الوجيز اي ا وروضة الطالبين 
١‏ 


(0) انظر العزيز شرح الوجيز 7/١”5؛‏ وروضة الطالبين .٠١/8/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 81م 


المال» والباقي للابن!"). 
الصورة الثالثنة* إذا أوصى لآأخة ابنيه بالنصف ولأجنبي بالنصف 
ورضي الجميع بالفضية. فهذه المسألة سئل عنها القفال بيبخارى7), فبادر 
وقال: للأجنبي النصفء وللابن الموصى له بالنصف النصف7؛ فقيل: 
هذا على خلاف المذهبء ونقلوا عن ابن سريج أنه // قال: للأجنبي + ؛] 
للابن الآخر إرقً(). 
أوصى لأحد ابنيه بالنصف فيفوز بهذا النصفء والنصف الباقي يقسم 
بينهما نصفين7”). وكل ما نذكره عند جريان الإجازة والتفريع على 
تصحيح الوصية للوارث/"). 
فأمًا إذا أوصى لأحد الابنين بما يزيد على نصيبه -وهو الثلثان- 
أيضًاء فيفوز بالثلثين. وهل يشارك في الباقي ويتشاطرا فيه؟ وجهان: 
أحدهما: أنه يشاطر كما في صورة الوصية بالنصف؛ فإنما المعني 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ بُخارى» بضم الباء: من أعظم مدن ما وراء النهرء بينها وبين نهر جيحون 
يومان» واسعة البساتين» كثيرة الفواكه» يحمل الجيد منها إلى مرو وخوارزمء 
وبينها وبين مرو اثنتا عشرة مرحلة,. وبينها وبين خوارزم خمسة عشر يومّاء 
وقد خرج منها من العلماء في كل فن خلائق لا يحصونء ولها تاريخ مشهور. 
ومن أعلامها: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صاحب الصحيح. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ؟/5”, 55؛ ومعجم البلدان .5١9/١‏ 

(") وهو الأصح. 
انظر الإبانة ١/ل3١١/بء‏ والتتمة /ل؟١7١/أء»‏ والوسيط 5/5 »5١‏ والعزيز 
شرح الوجيز 30/7؛ وروضة الطالبين .٠١8/5‏ 

(:) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر الإبانة ١/ل1١١/بء‏ ونهاية المطلب 5/١5؛‏ والوسيط 2»١١5/5‏ 
والتهذيب 728/5. 

(5) انظر نهاية المطلب 51/5», والوسيط 5/54 »١١‏ وروضة الطالبين .٠١8/©‏ 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي 8م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 66م 


بالوصية تخصيصه بالقدر الموصى به من رأس المال» وقد جرت 
الإجازة» وهذا هو القياس(). 

والثانى: أنه لا حق له فى الباقى؛ إذ هذا قد يطلق ويراد به تخصيصه 
يها القدن» والتقكيل نه بخلات» الصف فانة لا مغ لطلبي التخضييض: 
وإذا اكتمل. هذا و احتمل نقيحيةه حمل غلن الأقل7") 

رجعنا إلى مسألتنا إن فرعنا على الأول» فما ذكره القفال يتخرج 
عليه» فإن الثلث مستحق للأجنبي من غير مزاحمة» يبقى ثلثان قد أوصى 
للابن منه بالنصف فيفوز به» يبقى سدس بين الابنين حقهما أيضًا 
ل ا ال 0 
جهة كل واحد منهماء فيسلم للأجنبي النصفء وللابن النصف/”" '. قال 
القفال: وإن فرعنا على الثاني خرج عليه جواب ابن سريجء فإن الثلث سلم 
للأجنبي» بقي ثلثان؛ التوريث يقتضي لأحد الابنين الثلث» فخصص بما 
يزيد على حقه؛ فيقطع حقه عن الباقيء والباقي بعد هذا النصف سدس 
خالص للابن الذي لم يوصى له به؛ والأجنبي يطلب سدسًا آخرء وقد 
صدرت الإجازة منهماء فتنفذ إجازة كل واحد من النصيب الذي خلص له. 
فيصرف نصف سدس من النصف الذي سلم لذلك الأجنبي // بجهة 4+ اي 
الإجازة» ويصرف الآخر أيضًا بما خلص له -وهو السدس- نصف سدس» 
فيبقى له نصف سدس إرنّاء ويرجع نصيب الموصى له إلى سدس 
وك 1 

قال الإمام: والصحيح جواب القفال7). وهذا التخريج تكلّف واحتيال؛ 
فإنه إذا جرت الوصيتان مستوعبتين للمال» وقد أجازهما الابن الآخر مع 
العلم بحقيقة الحال» فقد قطع حقه عن جملة الميراث» وله ذلك؛ فيستحيل 
أن يطرقه نصف سدس وهو معرض عن الجميعء وهذا الذي ذكره الإمام 


)١(‏ انظر الوسيط 5/5 »5١‏ والعزيز شرح الوجيز 30/7», وهو اختيار البغوي. 
انظر التهذيب 78/5. 


(؟) انطن' الإبانة 1/ل5٠*/بب»‏ والوسيظ 4414/4 والعزين شرح الوجيز 9/:* 
(؟) انظر الإبانة ١/ل51١7/بء‏ والوسيط »5١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7٠١/17‏ 
(4) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب 51/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


جلي(')؛ ولكن يتوجه عليه إشكال في أن السدس الزائد الذي أخذه الأجنبي 
استفاده من اجازتهما أو من إجازة انحلا هما فإن استفاده من إجازة أحدهماء 
وهو الذي لم يوصى له؛ فينبغي أن لا يكون لرد الموصى له وصية 
الاجنبي أثرء ولا شك في أن له أثر إذا فرضء وإن استفاده من إجازتهماء 
فهو ترك للتفريع على قطع حق الموصى له بما يزيد على نصيبه عن 
الباقي!") 

الصورة الرابعة: إذا أوصى لأحد ابنيه بنصف المالء» ولأجنبيي 
بنصف المال» ولأجنبي آخر بثلث المال» فيفرع على ما قاله القفال» ولا 
يلتفت إلى غيره؛ فإنه الحق» ويقول: يسلم ثلث الأجنبيين مفررًا من غير 
زحمة:؛ يبقى ثلثان» وقد بقى للأجنبيين النصفء. وللابن النصف 
فيتكبار يوق فى التلقيي» فالتلت لاقن :و الكللدة [لحتيعين ونيا حصيل 
للأجنبيين يقسم بينهما على خمسة؛ سهمان لصاحب الثلثء وثلاثة 
لصاحب النصف» فإن بينهما تفاونًا في أصل الوصية على هذه النسبة إذا 
أوضى لأحدهما بسدس المال» وللآخر بثلاثة ثة أسداسه. وقد حصل للابن 
الموصى له بالنصف على ثلثء والأجنبي الموصى له بالسدس يزيد حقه 
ا ال ار لودو ا لل 
الخلثء وما |وتحس له عد كافة أوضيي بعد التلك :من اليناف 400 .هذا // اذا 
أجاز جميع الورثة. ْ 

فأما إذا أجاز الابن الذي لم يوص له؛ وقال الموصى له: أنا أرد ما 
يتعلق بحقي من الوصية الزائدة على الثلث في حق الأجنبيين» قال الأستاذ 
أبو منصور: طريق إخراج المسألة أن يقيمها أولآً من ستة» للأجنبيين 
سهمان من غير زحمة» وهو الثلث إلى أن تتبيّن نسبة القسمة بينهماء يبقى 
أربعة أسهم بين الابنين» فنقول سهمان في يد الموصى فيفوز الموصى له 
بسهميه فهو كمال حقه من الأرث لو لم تعرض وصيّة زائدة على الثلث 


7٠0/17 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(") انظر الإبانة ١/1١7/أء‏ والتتمة 7/١١/أ»‏ ونهاية المطلب 57/5, والعزيز 
شرح الوجيز "٠/17‏ 


وراجع ص0١864‏ قول القفال فيما إذا أوصى لأجنبي بالنصف ولأحد الابنين 
بالنصف» وأجازه الورثة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أ 


م5١‎ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


لأجنبي» ومهما رد الوصية فكأنه يطلب تمام حقه من الميراث بعد تمام 
يستحق رد الوصاياء أعني بجهة الميراث» لابجهة الوصي/") 

ومن الدقائق التي لا بد من الإحاطة بها أنه مهما أوصى لأحد ابنيه 
بنصف المالء» ونقذناه وأشركناه في الباقي» فكأنه أبطل حق نفسه عن دفع 
الميراث؛» وانقلب إلى الوصية؛ فإن النصف الموصى له به كان يملك 
نصفه بجهة الميراث لولا الوصية» ففي مسألتنا لو أخذ بجهة الوصية لما 
تصور تسلطه على رد وصيّة غيره انقلابًا إلى جهة الإرث في مقدار 
بالوصايا مضرب فيه والاجنبيان على نسبة واحدة؛ لآن نسبة مالهما بعد 
الثلث يساوي نسبة الوصية للابن -وهو النصف- فيقسم عليهم بالسوية؛ 
النصف للابن» والنصف للأجنبيين» ثم يجمع جميع ما حصل للأجنبيين» 
ويقسم بينهما على خمسة؛ كما ذكرناه» فيتحصل الابن الموصى له على 
النصف عند الردء وكأن التحصيل على نصف كامل في حالة الإجازة7"). 

الصورة الخامسة: إذا أوصى بثلث ماله لأجنبي ووارثء؛ فرّده 
الوارث فللأجنبي سدس المال7)؛ لأنه أوصى لهما بالثلث على صيغة 
التشريك!*؟) 

وقال'أبؤ حكتيفة: له كفال: الخلت1" وهو // مهي سكيف لا وحدة 
له(١)‏ 


.٠١8/© انظر العزيز شرح الوجيز 30/7: وروضة الطالبين‎ )١( 

0 0 هذا في الإبانة ١/ل5/ب.‏ 

(9) على 
انظر 0 4 » والتهذيب 5//الاء وروضة الطالبين .٠١١//©‏ 

(5) انظر الإبانة ١/ل94١7/أء‏ والتتمة 7/ل77١/أء‏ والوسيط »4١7/4‏ والتهذيب 
0/6 

(5) انظر المبسوط 3١/7؛‏ والاختيار لتعليل المختار 7/5/. 

)0 هذه عبارة غير لائقة با لمصنف» ولعله قلد غيره من مث متعصبي المذهب الشافعي» 
وحدثهم على أبي حنيفة. كما أن الإمام أبا حنيفة لا يصح أن يوصف قوله بهذا 
الوصفء وهو من مجتهدي الأمة في عصره. وقوله له اعتباره. وهذا القول خلاف 
الصحيح؛ وقيل: تبطل فيه أيضًا؛ من تفريق الصفقة. 
انظر العزيز شرح الوجيز //71» وروضة الطالبين ه©//ا١٠١.‏ 
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البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5م 


اب 


5م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


نعم لو أوصى للأجنبي بالثلث» وللوارث بالثلث فردء فللأجنبي كمال 
الثلث2'7. ولو قال الورثة: نقصر الوصيتين على الثلث ثم نرد وصية 
الوارث حتى يبقى للأجنبي سدسء وكان ذلك محاولة محال» فليس لهم 
ذلك؛ لأنه أوصى لأجنبي بكمال الثلث» فليس للورثة زحمته عن ذلك 
بحال70). 

الصورة السادسة: أوصى للأجنبى بثلث» ولأحد ابنيه بثتلث» ولابنه 
الخو يكلة فأجان كل واحد من الابنين لصاحبه ونوا وضية الأجنبي: 
فللأجنبي الثلث كاملاً» ولا أثر لردهما في حقه! ')» وحكى الصيدلاني عن 
القفال وجهًا: د لأن ثلثه شائع في الإتلاف؛ وقد رد 
الاثنان حقه عن ثلثيهما/')» وهذا مزيف غير معدود من المذهب7, فإن 
الوارث ليس ينقص حق الأجنبي من الثلث لا بجهة الإرث» ولا بجهة 
الوصبية بالثلث» الكل واحدء لا معنى له فإنة مفضبور .على قذن الاستحقاق 
فهو لغو لا أثر له("). 

المسألة الثالثة(") فى الوصية للوارث: فإن تخصيص كل وارث بعين 
قيمته على مقدار حصته؛ فقد اختلف الأئمة فيه منهم من قال: هذه وصية 


0 على الصحيح. 
انظر الإبانة ١/ل9١"/أ»‏ وروضة الطالبين ه//ا١٠١.‏ 


007 


(9) وهو المذهب. 
انظر الإبانة ١/ل1١٠/أ»‏ والتتمة '/ل77١١/بء‏ ونهاية المطلب 57/5», والوسيط 
4 ؛ والعزيز شرح الوجيز .١51/17‏ 
5) انظر المراجع السابقة. 
5) قال الرافعي: وهو وجه بعيد. 
انظر العزيز شرح الوجيز 51/7. 
؟) انظر نهاية المطلب 57/5, والوسيط »5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز 71/7. 
») في الأصل: (المسألة الرابعة)» ولا يوجد قبل ذلك مسألة ثالثة. 


! 
! 
0: 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7م 


7م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية ١م‏ 


تتعرض للرد والإجازة؛ فإن للناس في أعيان الأموال أغراض7). 
ومنهم من قال: ليس للوارث الاعتراض على هذاء بل هو نافذ لازم؛ 
لأن حق الورثة في مقادير المالية» لا في الأعيان؛ بدليل ما لو باع من 
الوارث في مرض الموت بثمن المثل؟؛ فإنه صحيح لازم لم يفوّت قدرًا من 
المالية/"). 
الركن الثالث: في الموصي به 
اكه على الخلة ).و لا يشتراط كوفة الا ولا كوحه معلو ولا 
كونه مقدورًا على تسليمها")» فإن الوصية بالحمل في البطن جائزء وقد 
عدم فيه الشرطان7)؛. وكذا الوصية بالشيء المجهول مقدارهء وجنسه // 
والآبق» والمغصوب". والمعني بقولنا: لا يشترط كونه مالاً: صحة |١17١‏ 
الوصية بالكلب» وجلد الميتة» والخمرة المحترمة!') على ما نفصلا" '). 
أما الشرائط الأربع التي ذكرناها: فأولها الوجودء وفيه خلاف!' ). 
)١(‏ انظر الإبانة ١/ل١١5/أء‏ ونهاية المطلب 57/5. 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين .٠١//5‏ 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


(؟) انظر الوسيط »١١7/4‏ وسيأتي تفصيلها في ثنايا النص» وانظر روضة 
الطالبين .١١١/5‏ 


(:) انظر الوسيط .5١/5‏ 
(5) فتصح الوصية بالمجهول. 
انظر الوسيط .5١5/5‏ 
(1) انظر الوسيط »54١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 55/7. 
(0) انظر الوسيط »4١7/5‏ وسيأتي بيانه في نفس الصفحة. 
(6) انظر الوسيط »5١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 4/7 ". 
(4) الخمرة المحترمة: >هي التي أتَخذ عصيرها لتصير خلاً<. انظر العزيز شرح 


الوجيز .58١/5‏ 
)٠١(‏ انظر الوسيط ,»54١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 0/17". 
)١١(‏ الخلاف في الأعيان كالحمل والثمار التي ستحدث: كما سيأتي بيان ذلك. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 3 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


الشاة والجارية والحمل الذي سيكونء ففي الوصية به وجهان مشهوران: 

أحدهما: الجواز كما في المنافع» والوصية تحتمل ما لا يحتمل غيرها 
11 

والثاني: المنع7"!؛ لأن العقد لا بد له من مرتبط في الحال» ومصير 
المنافع إلى الوجود اعتيادًاء فكان في حكم الكائن» بخلاف الحمل؛ فإنه 
غيب لا يطّلع عليهل). 

وأما الثمار التي ينتظر وجودها في الوصية بها طريقان: منهم من 
ألحقها بالنتاج؛ لأنها أعيان7)؛ ومنهم من ألحقها بالمنافع؛ لاطراد الاعتياد 
بها(). 


0 انظر الوسيط 0 والتهذيب هت والعزيز شرح الوجيز ا 
وروضة الطالبين .١١7/5‏ 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/7"؛ وروضة الطالبين .١١7/5‏ 
(؟) انظر الوسيط »5١5/5‏ والتهذيب 85/5, والعزيز شرح الوجيز 75/7. 
(54) انظر الوسيط .5١5/5‏ 
هذا ذأ كات لحمل سيرحة» أضا 31:11 كاك العمل نوهو ةا فالوهنية يدارم أطلقها 
انفصاله حيّاء والوقت بعلم وجوده عند الوصية»؛ فلو انفصل مينًا بجناية لم تبطل 
وتنفذ من الضمان؛ لأنه انفصل مقومًا. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/7": وروضة الطالبين .١١7/5‏ 
(©) وهي أصح الطريقتين» وهذه الطريقة فيها وجهان: أصحهما الصحة,. 
انظر التهذيب 85/5, والعزيز شرح الوجيز 5”5/7» وروضة الطالبين .١١7/©‏ 
(1) وقطع بالصحة. 
العزيز شرح الوجيز 5/7 "» وروضة الطالبين .١١7/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


بالحرء وبمال غيره! لاغ لا أثر له(). 

الشرط الثالث: أن يكون منتفعًا ب7). والمعني به: أنه لا تجوز 
الوصية بالخمرة التي لا تحترمء وبالكلب الذي لا ينتفع به» وهو الذي لا 
يحل اقتناؤه. وبطبل اللهوء والمعازف؛ وهو الذي يجب كسرها 
وترضيضه!؟)؛ فمنفعتها ساقطة شرع(") 

ل ا 0 
والجلد القابل للدباغ("2؛ والجرو الذي سينتفع به ينبغي أن يلحق بالكلب 
المنتفع به2"1. وإن نبهنا على خلاف فيه في كتاب البيوع7")؛ فإنه يضاهي 


.5١17/5 في الأصل: (نفسه)» والصواب ما أثبت. وانظر الوسيط‎ )١ 
؟) لبطلان الإضافة في الحال.‎ 

انظر الوسيط »5١72/5‏ والعزيز شرح الوجيز /6”"”؟؛ وروضة الطالبين 
م 

والوصية بمال الغير فيه وجهان: أحدهما: تصح. والثاني: لا تصح. فال النووي: 
>قلت: الأول أفقه» وأجرى على قواعد الباب<. انظر روضة الطالبين 5/6 .١١‏ 


0 


(:) الترضيض: الرض هو الدقء؛ ويقال: رضٌ الشيء يرضه رضًا: لم ينعم دقه. 
وقيل: رضه رضًا: كسره؛» ورضاضة: كسارة؛» وارتض الشيء: تكسر 
إللن تناخ الغربيةة ماده ررحسن). 


(5) انظر الوسيط 417/4» والعزيز شرح الوجيز 75/7 وروضة الطالبين 
ل ناا 


! 
! 


لكن إذا كان الرضاض مقصوداء كأن يكون من ذهب أو عود أو شيء نفيس» 
فيصح؛ لأنه المقصود. انظر الوسيط .57١/5‏ 
؟) الزبل: هو السرجين. انظر تهذيب الأسماء واللغات .١75/7”‏ 


)٠‏ انظر الوسيط »4١7/4‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7”؛ وروضة الطالبين 
1 ,. 


(8) فيه وجهان: أصحهما الجواز. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/7”"؛ وروضة الطالبين .١7/5‏ 
(4]رزراجعالسيظ عنقي االزرةا دين شن ا 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


جلد الميتة» وسبب تجويز الوصية بذلك كله مع مذ منع البيع يشبه الوصية 
بالوراثة» فكأن الوصية خلافة اختيارية»كلما يختص 0 به وينتفع به 
انتفاع الموصي صحت الوصية به(')؛ واحترزنا بذلك1" عن القصاصء» 
يحصل7! للوارث دون غيره”"). 

فروع تتعلق بالكلب؛ والطبل: 


الوصية؛ لأن مقتضاه شراء الكلب وتسليمه» ولا سبيل إلى بذل المال في 


مقابلة الكلب70)., 
الثاني: في كيفية خروج الكلب من الثلث('): فإن كان له مال» قال 
الشيخ أبو علي صحّت الوصية بكلاب كثيرة؛ وإن لم يملك إلا دانقا؛ لأنه 


مضمون. وقال: الكلب غير مضمونء وهو خير منها7). 
وحكى العراقيون وجهًا: أنه وإن ملك أموالاً جمّة» وأوصى بكلب فلا 


والخلاف الذي أورده ليس في المذهبء وإنما هو مع أبي حنيفة ومالك. 

)١(‏ قال النووي: ثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره. 
انظر روضة الطالبين .١١77/©‏ 

)١(‏ أي بصحة الوصية بكل ما يورث إذا انتفع به انتفاع الوارث. 

(؟) في العزيز شرح الوجيز 75/7: >وحد القذف شرعًا للمنتقم المتشفي 
باستيفائها»ء وليس الموصى له ذلك كالوارث<. 

(:) انظر نهاية المطلب 559/5: وروضة الطالبين .١١١/©‏ 

(5) وهو الصحيح المعروف. 


انظر الوسيط »5١/8/5‏ والعزيز شرح الوجيز ارات وروضة الطالبين 
ه/ ١١‏ 


(5) هذا إذا كان له كلاب. 
لفن الونسيظ 21/2 

(0) انظر التعليقة الكبرى ,35١5/9‏ ونهاية المطلب 3١/5‏ ؛ والوسيط 254١/8/5‏ 
والبيان 51/8 .١‏ 
وهو الأصح., انظر العزيز شرح الوجيز 573/7 وروضة الطالبين .١١5/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"م 


باا/١‎ 


"م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


تنفذ وصيته إلا في ثلث الكلب؛ لأنه لا مجانسة بينه وبين المال حتى 
ينسب إليهء فيقدر كأن لا مال!')؛ وهذا بعيد لا أصل ل(). 

فأما إذا لم يملك إلا الكلاب فأوصى ببعضهاء نفذ في الثلث7), فكيف 
يُخرّج من الثلث؟ فيه ثلاثة أوجه: 

منهم من قال ينظر إلى العدة؛ فإنه لا قيمة له/1). 

ومنهم من قال: نقدر له قيمة(). 

ومنهم من قدر الثلث من المنفعة» وهو قريب من تقدير القيمة("). 


ولو لم يكن له إلا أزقة خمر. وكلاب» وأهب غير مدبوغة» فأوصى 


أعدادها(')» ومن أصحابنا من طرد النظر إلى العدد("). 
الثالث: لو أوصى بطبل لهوا")؛ وكان يخرج عن صلاحية اللهو 


)١(‏ وهو قول الإصطخري. انظر العزيز شرح الوجيز 59/7؛ وروضة الطالبين 
ه//137 ١‏ , 
الوحية فى كلف الجميع: :نظن روهنة الطالنيق 1/5 

.7١/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) أي النظر إلى العددء وهذا الوجه هو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 8/7 "؛ وروضة الطالبين 5 »؛ ومغني المحتاج 
ا 

(6) وهذا عند.من:يوى لها قيمة. 
انظر نهاية المطلب 5 والوسيط 5 ؛ والعزيز شرح الوجيز ارات 
وروضة الطالبين .١١5/©‏ 

49 :انطو الم اهم السالفة 

«افظى المواح السلفة 

(6) وهو بعيد. 
انظر نهاية المطلب 7١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 58/1. 

(4) قال الرافعي والنووي: اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب للتهويل؛ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 1م 


بأدنى تغيّرء ويبقى اسم الطبل» ويصلاح للحربء قال أصحابنا: هو 
صحيح7'!؛ لأن الاسم الذي اعتمد به الوصية باق مع التغييرء وليس كذلك 
مالو أوصى بطبل لهو ورضاضة على الجملة يتمول؛ فلا تنزل الوصية 
على الرضاض؛ لاعتماد اسم الطبل» نعم لو قال: أوصيت برضاض هذا 
الطبل صح7)؛ وكان تقدير كسر الطبل وتعليق الوصية به والوصية تقبل 
التعليق7)؛ ولا يصح البيع على هذا التقدير. 

فأما إذا باع إناء من فضة:» أو شيئًا من المعازف من الذهب مثلاً 
فيحتمل تصحيح البيع؛ فإن المقصود من هذا الجنس رضاضه ونفاسة 
جنسه» بخلاف الملاهي من الخشب فإن المقصود الأظهر منها صنعتها/"). ا 
// 

الشرط الرابع: أن لا يكون الموصى به في مقداره زائدًا على 


وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي ينظر للإعلام والنزول والاتحال» وعلى طبل 
العطارين» وهو سفط لهمء وعلى طبل اللهو. كالطبل الذي يضرب به المخنثون» 
وسطها ضيق وطرفاها واسعان. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»4٠/7‏ وروضة الطالبين .١١5/5‏ 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى */7017: والوسيط »4١4/4‏ والبيان 5517/4: والعزيز 
شرح الوجيز ٠/7‏ 5» وروضة الطالبين .١١1/©‏ 

)نظن الواحم الستايقة. 

(؟) كأن يكون من شيء نفيس» كذهبء وعود. 
انظر الوسيط 4غ والعزيز شرح الوجيز ///٠ةء.‏ وروضة الطالبين 
ها 

(4) بيع المعازف فيه تفصيل عند الشافعية: فإن كانت لا تعد بعد الرض مالاً لم 
يصح بيعها؛ لأن منفعتها معدومة شرعًا. وحكى المتولي والروياني وجهًا: أنه 
يصح البيع. قال النووي: وهو شاذ باطل. وإن كان رضاضها يعد مالا ففي 
صحة بيعها ثلاثة أوجه: الوجه الأول: صحة البيع. والوجه الثاني: المنع» وهو 
المذهب. قال النووي: وبه أجاب عامة الأصحاب. الوجه الثالث: إن كانت من 
جوهر نفيس صح بيعهاء وإن كانت من خشب ونحوه فلا. وهو اختيار القاضي 


انظر الوسيط .5٠/”‏ والعزيز شرح الوجيز 530/5. وروضة الطالبين 5١/7‏ 
"١‏ 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


الثلث(')؛ قال رسول الله :١‏ >إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم 
زيادة على أعمالكم<7). فالزائد على الثلث إذا أوصى به ففيه قولان: 
أحدهما أنه اعك للا ولو أجازه الورثة كان ابتداء عطية؛ 9 حق 
الوارث متعلق به فيبطل تصرفه كحق الراهن7'). 
والثاني: أنه تنفيذ» والوصية منعقدة ولزومها موقوف على الإجازة؛ 
لأنه صادف ملكه الخالصء ولذلك جاز له أن يصرف ماله إلى أوطاره0). 


التفريع: إن قضينا بأن إجازة الوصيةا') ابتداء عطية»؛ فيبتنى عليها 
أحكام الهبات: من الحاجة إلى الإقباضء وجواز الرجوع في محله. 


)١(‏ انظر العزيز شرح الوجيز 541/7» وروضة الطالبين 17/5١١؛‏ وكشف 
الغوامض .5٠0١/”‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه من حديث أبي الدرداء: الإمام أحمد في مسنده 50/5 4» ومن 
حديث أبي هريرة: ابن ماجه 7٠١8/7‏ حديث رقم )737١1(‏ كتاب الوصاياء باب 
الوصية بالثلثء والبيهقي- -في السنن الكبرى 55٠/6‏ حديث رقم (١/ا5؟١)2‏ 
ومن حديث معاذ: أخرجه الدارقطني 85/54 حديث رقم (5755) كتاب 
الوصايا. 
وفي بعض ألفاظ الحديث: >إن الله تصدق عليكم<. 
والحديث بمفرد الطرق ضعيفء وبمجموع الطرق يرتقي إلى درجة الحسن. 
انظر بلوغ المرام ص78 »١729 :١‏ والتلخيص الحبير »٠١79/”‏ وإرواء الغليل 
“/0,. 

(") وهو القطع بالبطلان وإن أجازه الورثة. 
انظر المهذدب 517/7 5, والبيان .١51/8‏ 

(؟) وهذا على القول بالبطلان» وتكون الإجازة هبة. 
انظر المهذب 517/1١‏ 5, والوسيط .572١/5‏ 

(5) القول الثاني: أنها تصح, فإذا رد الورثة بطلت الوصية» وإذا أجازوا صحتء 
وهو الأصح.ء وتكون إجازة الورثة تنفيذا على الأظهر. وفي قول: إنه ابتداء 
انظر التعليقة الكبرى »١57/7‏ والحاوي الكبير »١15/8‏ والمهذب 547/7 5؛ وروضة 
الطالبين 5/6 .٠١‏ 

(1) في الأصل: (الوصية الإجازة)» والصواب ما أثبت. 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


م٠‎ 


م٠‎ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


وانصراف الولاء في العتق إلى المجيزء وغيره من الأحكاء!"). 

وهل ينفذ بلفظ الإجازة!')؟ فعلى وجهين: 

أحدهما: أنه لا ينفذ؛ فإنه يسير إلى أمر سابق» وما سبق باطلء ولا 
يذدامن اتناف و3 

وهذا يبتنى على أن النظر في العقود: إلى الألفاظء أو إلى المقاصد؟ 
وفيه خلاف تكرر في مواضع”7. فإن قيل: فلو خلف عبدَاء وأبناء؛ وأعتق 
العبدء وأجازه الابن؛ فأي فائدة في صرف الولاء على هذا القول إلى 
الابن» ولو كان للأب لورثه الابن» فإن فائدة الولاء لا تظهر إلا في 
الميراث0). قلنا: تظهر فائدته فيما لو كان الأب والابن كلاهما معتقين 
لرجلين» فإذا مات الابن رجع نصيبه إلى معتقه»ء ونصيب الأب إلى معتق 
الأى(") 


لسن 
انظر المهذب 517/١‏ 5», والوسيط 570/5» والبيان //57٠١؛‏ والعزيز شرح 
الوجيز 75/7”؛ وروضة الطالبين 5/5 .٠١‏ 

)١(‏ أي: الإعتاق. 

(©) انطو الوؤسيظ 4/4 68 والحية شرح اكيز ارد 


١٠٠١ هه‎ 


(6) ويكون النظر إلى اللفظ قال الشيرازي: وإن كانت الوصية عتقًا لم يصح إلا 
بلفظ العتق؛ ويكون الولاء فيه للوارث. 


انظر المهذب 517/7 5. 
(5) حكاه الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب. 
انظر البيان »١517/7‏ والعزيز شرح الوجيز 71/7. 
(0) انظر الوسيط »575١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 1/7 7. 
قال النووي: إن قلنا: الإجازة ابتداء عطية من الورثة فولاء ما زاد عن الثلث 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية نحت 


فرع: إذا أوصى بما يزيد على الثلثء ولا وارث له سواءا)؛ لم 
تنفذ('). وليس للإمام الإجازة إذا جعلناها ابتداء عطية(). نعم لو ظهر 
مصلحة في تلك الجهة؛ فللإمام وضعه فيها/')» فإن جعلناها تنفيدًا فلا وجه 
له مع انتفاء المصلحة؛ وإن ظهرت مصلحة فقد ردد القاضي جوابها ا, 
فقال مرة: له ذلك؛ لانطباقها على المصلحة؛ // أثيتنا الإجازة هو في الوضع ا 
على الإرادة» لا على المصلحة. فلا وجه للتنفيد. 

وقيل: ٠‏ الأ جواز التنقد . »نعم إن اه 5 || | 5 » فلم تذا 
أهواؤهم فيهاء فلا حاجة إلى التنفيذ» بل يتعين الصرف إلى أهم المصالح. 
نعم» على القاضي إظهار ذلك؛ فإنه منوط برأيه» وإن ظهرت مصلحة 
أخرى تماثلهاء وكان القاضي يتخير في التعيين لولا الوصية؛ فينقدح 
احتمال في أن الوصية هل تعين هذه المصلحة:؛ والأولى الربط برأي 
الإمام. هكذا حكم الوصايا("') 

وكل تبرع مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يفترق الحال في وجوب 
احتسابه من الثلث بين: أن يكون إنشاؤه في حالة المرضء أو في حالة 

فأما التبرعات المنجزة في الصحة:؛ فنافذ من رأس المال» 

للمجيزين ذكورهم وإناثهم بحسب إستحقاقهم» وإن قلنا: تنفيذء فولاء جميعه 
للميت يرثه ذكور العصبة. 
انظر روضة الطالبين .٠١5/5‏ 
(١‏ كلمة زائدة» الأولى حذفها. وانظر الوسيط .57١/5‏ 


؟) والزيادة على الثلث باطلة على الصحيح المعروفء وبه قطع الجمهور؛ لأن 
الحق للمسلمين» فلا مجيز. 


انظر الحاوي الكبير ك2 والبيان 3 والعزيز شرح الوجيز ا 
وروضة الطالبين .٠١5/©‏ 


() انظر نهاية المطلب 7/5؛ والوسيط 45/4. 
(5) انظر التعليقة الكبرى 05/7 5» والحاوي الكبير 2١95/5‏ ونهاية المطلب 5/5. 
(5) في نهاية المطلب 5/: >ففيه تردد للقفال<. 

(1) انظر نهاية المطلب 5/5. 


! 
! 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


كان في المرضء أو في الصح/"). 

أما التبرعات في مرض الموت فإن نجزت ألحقت بالوصايا في 
وجوب احتسابها من الثلث7')؛ وعند هذا يتصدى النظر في أمرين؛ 
أحدهما بيان مرض الموتء والآخر التبرع. 

الأول: في مرض الموت: 

ونعني به كل حالة مخوفة يستعد الإنسان بسببها لما بعد الموت()؛ 
وهي على أربع مراتب: 

الرتبة القصوى: أن يقارن الموت بحيث يراه؛ء وقد شخص بصره؛ 
وجرض بريقه!"). إما من مرضء أو جرح عظيم؛ كقطع الحلق» والمريء 
وشق الجوفء. وإخراج الأحشاءء فهذا حكمه في النطق حكم الميت» فلا 
ينفذ له قول7"!» ولا يقبل له توبة!')» وقال تعالى: (اليككة لقايكة الاتكفك الجاقة 
اكاك التتها فنك جنم تنك القن إتاقيمن للنغن ايفاك الااة ]1". 

الرتبة الثانية التي هي مقابلة هذه في غاية البعد: ما له حكم الصحة؛ 
وهو كل عارض غير مخوف, كوجع الضرسء والرمدء والحمى اليسيرة؛ 


:477/4 انظر التعليقة الكبرى "/١7"؛ والمهذب 555/7: والوسيط‎ )١( 
والتهذيب 2 والبيان م25 والعزيز شرح الوجيز ة وروضة‎ 
.١١4/© الطالبين‎ 

(؟) انظر التعليقة الكبرئ ©/95؟: والمهنب ؟/665غ والتهنيب ١١/5‏ والعزيز 
شرح الوجيز 57/7» وروضة الطالبين .١١4/5‏ 

6 انكلن الوسيط 253/8 

(4؟) الجَرَضُ والجَرِيضُ: غَصّص الموت. والجَرَضء بالتحريك: الرَيقُ يَعَصٌ به. 
وجَرضن بريقه: ص كانه يبتلعه. والجَرَضُ بالتحريك: ان تبلغ الروح الحلق؛ 
والإنسانْ جريضنٌ. لسان العرب :755١1/7‏ 507 مادة (جرض). 

(5) انظر التعليقة الكبرى */#7: والحاوي الكبيير 19/8*: والبيان 187/6: 
والعزيز شرح الوجيز 57/7»: وروضة الطالبين .١١/5‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى */4 7"؛ والبيان »١187/4‏ والعزيز شرح الوجيز 47/1: 
وروضة الطالبين .١١/5‏ 

032 سورة النساء* آية رقم .)١6(‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


الأ 


م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


والسل(". والفالج(')؛ وبالجملة ما لا يستشعر // الإنسان به الموت فلا 
يستعد بسببه للآخرة بين المرتبتين» وسار فيهما النظرا). 

الزاكمة الثالقة»المركن الشذك الذق تحتعة الأنسان تفده لما نجه 
الموت؛ فتبرع الإنسان فيه محسوب من الثلث إن اتصل به الموت» وهو 
في الحال ينفذ إلى أن يتبين» فإن صح احتسب من رأس المال7*)؛ فهذا 
النوع من المرض أقسام كثيرة يعدّها أهل الطب, ولكنا نذكر ما ذكره 
الشافعي رحمه الله؛ ليُستدل به على غيره. 

الأول: الحمى إن لم تكن مطبقّاء كالغبٌء والربع» فليست مخوفة 
بمجردها ما لم ينضم إليها علة أخرى؛ لأن القوة تعاود في يوم الزوال» 
وينجبر به الضعف0(). 


)١(‏ السلء بالكسر والضم: قرحة تحدث في الرئة» ويأخذ البدن منه في النقصان 
والاصفرار. 
انظر القاموس المحيط ص75١١١‏ باب اللام فصل السينء؛ والعزيز شرح الوجيز 
/ 5» وروضة الطالبين ه51 ١‏ , 

)١(‏ الفالج: هو ريح يصيب الإنسان فيفسد به نصف بدنه» وهو أحد شقيه. 
انظر طلبة الطلبة ص58 ”؛ ومغني المحتاج ؟01/7. 

(؟) فإذا كان مرضه مخوقاء وليس في حكم الموتء فعطاياه كلها صحيحة منعقدة. 
انظر الأم 51/5 »١‏ والتعليقة الكبرى ”/715": والحاوي الكبير 9/8١5؛‏ والبيان 
»؛ وروضة الطالبين ه/7/8١١.2‏ 0005 

(:) انظر مختصر المزني على الأم ص57 »١‏ والتعليقة الكبرى 75/7" والمهذب 
7/5 والبيان :١87//‏ وروضة الطالبين ,١١9 21١١/4/5‏ 
انظر النظم المستعذب ,.٠٠١/7‏ ومغني المحتاج 51/7. 
والحمى غير المطبقة أنواع: 
-١‏ حمى الورّد: وهي التي تأتي كل يوم. 

؟"- حمى الغبٌ: وهي التي تأتي يومّاء وتقلع يومًا. 

"- حمى الأخوين: وهي التي تأتي يومينء وتقلع يومين. 
2 - حمى الرّبع: وهي التي تأتي يومّاء وتقلع يومين. 
انظر الام ء ومختصر المزني على الآم ص7٠5١2‏ والمهذب */لاهه, 
والبيان »١60/7‏ والعزيز شرح الوجيز 57/7» وروضة الطالبين .١7١١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


وإن أطبق فليس في حد الخوف في يوم ويومين» ولكن إذا دام فظهر 
الضعف فهو مخوف؛ إذ يتولد منه مخطرة» فإن حصل مع الغبٌّء والرّبع 
علة أخرى كذات الجنب7'؛ والبرساء7"., والقولنج!/), وهذه دون الحمى 
مخوفة. 5 فكيف مع الحمى(*؟) 

الذادئ: الإسهال إن كان مسترسلا وسقطت قوة الأسز والماسكة/”)؛ 
فهو مخوف؛ لأنه يسقط القوة» وإن كان مقطعًا مع بقاء القوة الماسكة في 
لأسو وكل ذلك يومًا ويومين» فليس بمخوف. ا 
مخوفًا بسبب دوام الضعفء وإن انضم إليه زحيرا'! وتقطيع؛ وهو 
الخروج شيئًا شينًا بشدة» فهو مخوف7"). ونقل المزني: أنه إن كان يتأتى 
معه الدم في الخلاء فليس بمخوفا"). ونقل الربيع: أنه إذا خرج الدم فهو 
مخوفا0'). فم الأحتحاني هن غلط المزني وأقال» نو و0 ومنهم 

انظر العزيز شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 1 
)١(‏ ذات الجنب: هي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديدء ثم ينتفخ في 

الجنب ويسكن الوجع» وذلك وقت الهلاالك. 

انظر البيان ».١188//‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7 54» وروضة الطالبين .١١51/5‏ 
0 ؟) البرسام: بخار من الحمى يرتقي إلى الرأس أو الصدر فيختلط مع العقل 

فيهدي 

ل 

0 إلى الدماغ فيؤدي إلى الهلاك. 

انظر البيان ».١188//‏ والعزيز شرح الوجيز 47/7» وروضة الطالبين .١١51/5‏ 
(:) انظر الأم »١51/5‏ ومختصر المزني على الأم ص57١»‏ والمهذب ؟١//اهه,‏ 

والوسيط »57١/4‏ والعزيز شرح الوجيز 57/7» وروضة الطالبين .١7١/5‏ 
(5) بحيث لا يقدر على حبسه. 


انظر البيان .١18/8//‏ 
(5) الزحير: هو أن يخرج منه الشيء بشدة ومشقة» وذلك يهده. 
انظر البيان .١85/4‏ 
(/) انظن الأم 4121/4 ومختصين المؤمي على الأم.ضن 41817 والمهذب «/لاهاة: 


والوسيط »575١/5‏ والبيان :»١653//‏ وروضة الطالبين .١١5/5‏ 
(8) انظر مختصر المزني على الأم ص57 »١‏ والبيان .١8/8//‏ 
(4) انظر الأم .١41/54‏ 
)٠١(‏ البيان »١81/8‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7 4» وروضة الطالبين 2١١5/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


من قزل على اليك وفاله"إن بحرت لمن العقعد#فهر كنا قال المراض: 
و إن كان ستل الكم من الكبد» ومين المر مع التسدريدة فييوة كينا قا 
الربيع7"). 
ال م اا ا ل با 0 
ا 7 هذا انطفاء البرودة الغريزية» والأول يطفئ 
الحرارة الغريزي(") ااي 
الرابع: غلبة 8 وهو بداية الفالج» فهو مخوف؛ فإنه في الابتداء 
يتعقل اللسان» وتسقط القوة ويهلكء؛ فإن انطلق اللسان وعادت القوة؛ وبقي 
الفلج في الأطراف فليس بمخوف وإن كان مزمئًا بطيء الزوال/ كاك 
السل ليس بمخوفء وإن كان يعلم أنه لا يزول إلى الموتء. ولكنه 
كالهرء7). 
الخامس: الجراحاتء فما انتهى إلى الجوف مخوفا'!؛ وما لم 
(): فإن حصل انتفاخ» وورمء ومدّة0)» فهو مخوفء وإلا فلا(). 
ادا 
)١‏ انظر المراجع السابقة. 
؟) الطاعون: هو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاخه. 
قال النووي: قال المتولي: من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 1417/7» وروضة الطالبين .١7١1/5‏ 


(؟) انظر الأم »١51/54‏ والمهذب 551/7, والبيان :١910/8‏ وروضة الطالبين 
1 


:) انظر الأم 51/5 »١‏ والوسيط »47١/54‏ والبيان .١50/8‏ 
6 انظر التعليقة الكبرى إن رردرة والحاوي الكبير 7 والبيان 2 
والعزيز شرح الوجيز 145/7»؛ وروضة الطالبين .١١١/©‏ 


(5) انظر الأم 2١41/4‏ والتعليقة الكبرى */؟": والحاوي الكبير 7/8 
والبيان /11١؛‏ وروضة الطالبين ©/؟١١.‏ 


(0) أي: إلى الجوف. 
(6) المدّة» بالكسر: ما يجتمع في الجُّْح من القيح. لسان العرب 57/١7‏ (مدد). 
(9) انظر التعليقة الكبرى ؟/57””؛ والبيان .١91//‏ 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


وبالجملة إذا أشكل كل شيء من ذلك فالرجوع إلى أهل الصنعة؛ 
وهما طبيبان عدلان مسلمان» ولا يلتفت إلى أهل الذمة('). 

فرع: قال الأصحاب: الحمى اليسيرة إن اتصل الموت به على بعد 
تبيّن أنه كان مخوقاء والتبرع فيه محسوب من الثلث؛ كما أن المخوف إذا 
استعقب السلامة تبيّن أنه غير مخوف7').؛ وما قدمناه من الحمى اليسيرة» 
معناه أنه في الحال لا يمنع بناء على استمرار السلامة» وإن وهب جميع 
المال()؛. وإذا كان مخوفقًاء فإذا زاد على الثلث منعناه من الحال» بناء على 
ظاهر الخوف/“). 

الرتبة الرابعة: ما يندر بسببه الموتء ولا يمس البدن» وله ست 
صور. 

الأولى: المقاتل» وقيل القتال» فليس بمخوفء فإن وقف فالمخوف هي 
الفئة القليلة دون الكثيرة كثرة ظاهرة يوقن بها("). 1 

فإن تقارنا: نقل المزني: أنه مخوفا!'!؛ وعطاياه من الثلث» وحكي 
عن الإملاء أنه يحسب من رأس المالء وقالوا: فيه قولان(". ْ 

الثانية: الأسير إن وقع في يد قوم لا يقتلون الأسرى فليس 


0 ويشترط مع الإسلام: العدالة, والبلوغ, والحرية. والعدد. 


انظر الأم 51/5 »١‏ والتعليقة الكبرى ”/7”75"؛ والحاوي الكبير //77"» ونهاية 
المطلب 7/5؟7١»‏ والبيان :»١59٠0//‏ وروضة الطالبين 5/5 .١١7‏ 


.577/5 انظر الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر المهذب 555/7, 555, وروضة الطالبين ©/١؟7١.‏ 

5) ويكون من رأس المال. انظر روضة الطالبين .١7١/5‏ 

5) انظر التعليقة الكبرى 5”5/7: والحاوي الكبير 5/8 7", والبيان 917/8١غ:‏ 
وروضة الطالبين ه©/77١.‏ 

(1) انظر مختصر المزني على الأم ص57١.‏ 

(0) قال النووي: وللأصحاب فيها طريقان: أصحهما على قولين» وأظهر القولين 
إلحاقها بالمخوف. 
والطريق الثاني: العمل بظاهر النصين. 


0! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


بمخوف(")., وإن كان عاداتهم القتل: نقل المزني: أن عطيته من رأس 
المال!'!؛ ونقل في الإملاء خلافه» فقيل: قولان!". 

القالخةة بو اقبي التهذ فقيل الاحيظطر ان أنه ويعه الاسمطر ان اموه 
على القولين/). 

الرابعة: من عليه القصاص بعد إقامة الحجة من قبل الجرح» نقل 
المزني: أنه ليس بمخوف(). // وقال أبو إسحاق: هو كالأسير في يد قوم 
يقتلون!')؛ والنص فيه أنه مخوف7", ففيها قولان: بالنقل» والتخريج(". 
ومنهم من فرق بأنّ الرحمة متسارعة إلى قلوب المسلمين7"). 

الخامسة: إذا ظهر الطاعونء والوباء» والموتان في بلدء فحكم كل 
صحيح قبل أن يلقاه الطاعون على القولين!' '2. وترخية الكل إما في قول 
ينظر إلى استشعار خوف يستبعد الإنسان بسببه الهلاك؛ وإذا جرى سببه 
وإن لم يمس بدند!' »١'‏ وفي الثاني يعتبر أن يلم ببدنه» فإن المقدمات لا 
1 


ا 


.١77/© انظر التعليقة الكبرى 77177/7؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
.١57ص انظر مختصر المزني على الأم‎ )١( 
.١77/© انظر التعليقة الكبرى 7717/7؛ وروضة الطالبين‎ )"( 
.١77/© انظر الوسيط 577/5»: وروضة الطالبين‎ ):( 
. ١77/5 والنص أنه مخوف. انظر نهاية المطلب‎ 
.١57ص انظر مختصر المزني على الأم‎ )5( 
.577/4 انظر الوسيط‎ )5( 
.577/5 والوسيط‎ »١77/5 انظر التعليقة الكبرى 5"75/7», ونهاية المطلب‎ )1( 
.١77/© انظر التعليقة الكبرى 5/7”؟؛ وروضة الطالبين‎ )8( 
.5/8/17 انظر الوسيط 577/54»؛ والعزيز شرح الوجيز‎ )1( 
فيه وجهان» أصحهما: أنه مخوف.‎ )٠١( 
.١١ 5/5 والعزيز شرح الوجيز 41/7» وروضة الطالبين‎ »١10/7 انظر البيان‎ 
.١90/8 انظر البيان‎ )١١( 
.١؟5/© انظر روضة الطالبين‎ )١١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


السادسة: الحامل ليس بمخوف قبل أن يضربها [الطلق!'!. فإذا 
ضربها فهو مخوفء وإن كان بسبب سقط(), وفيه قول: أنه ليس 
بمخوف(). وقال مالك: إذا تصرم مدة الحمل ستة أشهر صار مخوفّاء 
فتعتبر تصرفاتها من الثلث0'). 

النظر الثاني في التبرعات: وله طرفان: 

الأول: بيان حد التبرع؛ وهو إزالة الملك عن مملوك يجري الإرث 
فيه من غير لزومء وأخذ عوض يقابله”» ويخرّج عليه مسائل. 

الأولى: الهبة» والعتق» والتدبير» وتعليق العتق بالصفات» والصدقات 
التي ليست بلازمة؛» كل ذلك محسوب من الثلث؛ إذ لا مقابل له ولا 
خوف, وكذلك إذا وهب في الصحة وأقبض في المرض؛ لأن القبض هو 
مززيل: الملك!')» قأما مناايوكية: مق الزكاف والكفاز: الو احبةة )تو يوهي 


0 عو مرهرة: فى اتدل :و روات انها وانظى الوممطط 1417/4 ورووسدة 
الطالبين 5/6 ؟١١.‏ 


(؟) وهو الأظهر. 


انظر مختصر المزني على الأم ص58 »١‏ والتعليقة الكبرى */7”", والبيان 


(؟) لأن السلامة منه أكثر. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/5”",؛ والوسيط 77/54 5» والبيان .١91//‏ 

(:) انظر الموطأ ”/75ء والمعونة »١551/79‏ والتفريع 7/١71؟5.‏ 

(5) قال النووي: >ينبغي أن يضم إليه ما يتناول التبرع بالكلب» وسائر النجاسات» 
وبالمنفعة التي تصح الوصية بهاء فيقال: إزالة الاختصاص عن مال ونحوه<. 
انظر روضة الطالبين .١75/©‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 77/7”؛: والمهذب 5/7 55, والبيان .١185//‏ 

() الكفارات الواجبة فيها وجهان: 
أحدهماء وهو الصحيح., أنها كحجة الإسلام من رأس المال؛ لأنه ذكرها ضمن 
ديون الله. 
الثاني: أنها كالتطوعاتء لا تلزم بأصل الشرع. 
انظر العزيز شرح الوجيز 57/7, وروضة الطالبين .١18١ :١١5/©‏ 


البسيط في .المذهب» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 6م 


بحج الإسلام» فيجب من رأس المالء وكذلك القول في قضاء ديون 
الآدميين(). 

الثانية: إذا أخذ عوضًا هو ثمن ما بذله من المال لزم من رأس المال» 
وهو البيع» وأصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبيء أو وارث0"). 

وقال أبو حنيفة: البيع من الوارث في مرض الموت لا يصح(". 
وكذلك إذا قضى دين بعض الغرماء تخصيصا لم يكن للباقين المنء(؟)؛ 
بخلاف الفلس؛ فإن هذا لم يكتب عليه حجر في الحال إلا عن التبرع؛» 
وخالف أبو حنيفة في // هذال”)ء وفي البيع من الوارث3". أما إذا اشتمل 
البيع على المحاباة فهو في قدر المحاباة حكمه حكم التبرع الواهب7"), ولو 
كاتب عبده احتسب من الثلث؛ وإن كان بثمن المثل؛ فإن ما يأخذ من كسب 
عبده فهو ملكه؛ فليس بعوض محقق(). 


الثالثة: إذا نكح امرأة بمهر مثلها لزمه المهر من رأس المال7)؛ وإن 


١ 


1 ااتظتو الوسيظ 8454و الاق 1147ل والعتيدن كشوت اهيز لازام 
وروضة الطالبين //31 ١‏ , 


وإن وصى بأآن تؤدى من الثلث اعتبر ذلك. انظر المهذب "/:ه5ه, ههه., 


1 لخدن الحونب انقو لومي 117و العزمة كوه الوه اام 
وروضة الطالبين //37 ١"‏ , 


(؟) قول أبي حنيفة: 
المبسوط 8؟9/7/. 
(4) انظر روضة الطالبين .١77/©‏ 
(5) انظر المبسوط 278/78 واللباب شرح الكتاب .١75/5‏ 
(5) انظر المبسوط 79/78. 
(9) فهي وصية لوارث» وإلا فهي معتبرة من الثلث. 


انظر الوسيط 1غ والبيان /7, والعزيز شرح الوجيز اهم 
وروضة الطالبين //31 ١‏ , 


(8) انظر المهذب 777/7ء وروضة الطالبين ه/78١.‏ 


3( انظر الوسيط 5غ والبيان لت والعزيز شرح الوجيز اعم 
وروضة الطالبين ها" ١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية .م 


زاد على مهر المثل فالزيادة تبرع من التلث!''؛ وإن نكحت المريضة بأقل 
من مهر المثل فلا معترض؛ فإنها ما أزالت ملكا عن مال إذ البضع ليس 
بمال؛ ولكنها امتنعت عن اكتساب زيادة1). 

الرابعة: لو أجر المريض عبده بأقل من أجرة المثلء» ففيه خلاف». 
والأصح أنه من الثلث70)؛ لأن إجارة العبيد» والدواب معتادء فإذا نقص 
قُدّر محاباة في العرف7"). 

الخامسة: إذا أوصى بأن يباع عبده من زيدء وجب تنفيذه7). 

وقال أبو حنيفة: لا؛ إذ لا غرض فيا"). قال القاضى: ويحتمل ذلك؛ 
بناء على قولنا إنه لو خصص كل وارث بعين على وفق حصته لا يقف 
على الإجازة(')؛ ويدل ذلك على أنه لا عبرة بمحض الاختصاص بالعين» 
وكذلك البيع من الوارث بثمن المثل في المرضء فإن قلنا: هو يفتقر إلى 


)١(‏ انظر الوسيط 575/4» والعزيز شرح الوجيز 57/7, وروضة الطالبين 
00200 

(؟) وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور. 
انظر روضة الطالبين //1؟١1: ,١78‏ 

99 "نظن الؤسيط 1264/4 
واختاره النووي ولم يذكر غيره. 
انظر روضة الطالبين ©/8/؟١.‏ 

(4) انظر الوسيط 475/4. 

(5) وتصح الوصية على الصحيح؛ لأنه قصد تخصيص بالتمليك. 
وفي وجه آخر: لا تصح؛ أنه لا قربة فيه. 
انظر التهذيب 1/5» وروضة الطالبين .٠١ ١/5‏ 

75 انطو الموح ك3 


(0) ما حكاه القاضي هو الوجه الثاني أنه لا يحتاج إلى إجازة. والوجه الأصح أنها 
تحتاج إلى إجازة؛ لاختلاف الأعيان. 


راجع ص5 2,856 وانخظر العزيز شرح الوجيز 1 وروضة الطالبين 
00 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي :م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية .م 


الإجازة صحّت الوصي7"). 

الطرف الثاني: في كيفية التنفيذ من الثلث: فنقول: إن اتسع لجميع 
الوصاياء والتبرعات المنجزة نفدت7')؛ وإن ضاقت فلها أحوال: 
فيهاء وهي متساوية؛ فيتضارب أربابها في الثلثء ولا مزية لأحد/“).؛ إلا 
إذا كان فيها عتق» أو تدبير فهل يقدم على سائر الوصايا؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنها متساوية في وقت الاستحقاق0). 

والثاني: يقدم العتق7)؛ لأن لنفس العتق قوة السريان إلى الملك؛ 
فكيف لا يزاحمه عند الازدحاء7". 

ولو دبّر عبدَا وأوصى بعتق آخر فلا يقدم ها هنال" // وليس كذلك لو ه7١أ‏ 
نجّز عتق عبد في مرضه. ودبّر آخرء أو أوصى بعتقه؛ فإن المنجز عتقه 
يقدم بسبب التقدم في الوجود كما في هبتين في المرضء إحداهما سابق/"), 


)١(‏ والبيع للوارث بثمن المثل ينفذ قطعًا. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7/70»: وروضة الطالبين 5//ا١٠.‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 177/79”", والبيان »١37/‏ والعزيز شرح الوجيز 55/1. 
(؟) في الأصل: (الوصايا)ء» والصواب ما أثبت. 
00 انظر الوسيط 5غ والبيان ه25 والعزيز شرح الوجيز الام 
وروضة الطالبين .١١١/©‏ 
(5) انظر البيان .١35//‏ 
(1) انظر البيان »١15//‏ والعزيز شرح الوجيز .517/1٠١‏ 
(9) فهو أقوى. 
انظر العزيز شرح الوجيز 517/17. 
(8) وهو الصحيح؛ لأن وقت الاستحقاق واحدء وقد اشتركا في القوة. 
وفي وجه: المدبر أولى بالعتق؛؟ لأنه أسبق. 
انظر الوسيط 5757/5: وروضة الطالبين .١717/©‏ 
(1) فيقدم العتق. 
انظر البيان .١17//‏ والعزيز شرح الوجيز 51/7» وروضة الطالبين .١2١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


وقال أبو حنيفة: يسوى بين العتق المنجزء والموصى به١").‏ 

الحالة الثانية: أن تكون التبرعات منجزة في حالة المرضء ليس فيها 
متعلق بالموتء فيُبدأ بالأول فالأول» مهما كانت متجانسة7")؛ لأن الأول 
لزم في حق المتبرع؛ وإنما كان يحسب من الثلث في حق الوارثء فإذا 
احتوفى: الثلنك روهية المنوزه! أ فيعة ذلك لا ينفة له شيف :ولا وصية إذا باذ 
كونه مرض الموت باتصال الموت بدط*)» وعلى هذا لو وهب أولاً وأقبض 
ثم أعتق» فالأول هو السابق» ولا يقدم العتق لقوته بعد وجود المتأخرا). 
وقال أبو حنيفة: يسّوى بين العتق والهبة» فلذلك قوة السبق» ولهذا قوة 
العتق(')» وهو ضعيف؛ لأن القوة إنما تنفع عند المساوقة(')؛ أما إذا فات 
الملك من قبلء فلا معنى لقوة العتق بعد هذا إذا كانت متوالية في 
المرض(". 

الحالة الثالثة: أن تكون متساوية في المرض لا يقدم فيه ولا يؤخر 
فإن كان كله عتقًا أقرع بين العبيد('), وإن كان كله هبة تضاربواء وقسّم 


0 انظر المبسوط 2027/5/8 وبدائع الصنائع اا 
0 كالإعتاق» والإبراء» والوقف. والصدقة؛ والهبة مع الإقباض. 


أنخ البيان 355 55 العابيؤز د | جيز 1ه ضة الطالب* 
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(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 5؛ وروضة الطالبين .١7١١/6©‏ 
(5) فلا بد من رضى الورثة؛ لأن المريض لا ينفذ تصرفه إلا في ثلث التركة. 


5) انظر الوسيط 5/5 57» والعزيز د الوجيز /7ا/كه, لاه ضة الطالبينئ 
والعرير سرح الوجير ورو 2 
١ 3/6‏ 


5) انة المد طللالاء 5. .٠١‏ والهداية تكملة فتح القدير »559/٠١١‏ 
والهداية مع كنج الفدير. 
والاختيار 2 لتعليل ١‏ لمختار ه/,, 


9) انظ القعليقة الكيرئ 2# 
(6) انظر العزيز شرح الوجيز 51/17. 


3( انظر الوسيط ا والبيان 2 والعزيز شرح الوجيز ركه 
وروضة الطالبين .١١١/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


7م 


7م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


عليهم(''؛ والفرق أن قسمة العتق على العبيد يؤدي إلى تبعيض الحرية» 
وفيه عسرء بخلاف الملك بين العبيدا')» وقد ورد في الإقراع الخبر 
أيضًا(). وإن كان فيه عتق وهبة» ففي تقديم العتق القولان المذكوران في 
الاجتماع عند التعليق بالموت7"). 

فروع: 

الأول: إذا قال -وله عبدان-: سالم» وغانم؛ قال لغانم: إن أعتقتك 
فسالم حرء ثم قال لغانم: أنت حرء عتق بعتقه سالم» إن وفى الثلث7)؛ وإن 
القرعة على سالم» فيعتق بمجرد القرعة» من غير إعتاق في حقه» ومن 
غير وجود الصفة التي علق بها عتقه» وهو عتق غانم» فتعين له غانه!") 
ولا فرق بين أن يقال لسالم: فآنت حر بعد غانم» أو معه. // أو قبله؛ لما 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") الخبر سبق تخريجه ص855؛ وهو أن النبي ١‏ أقرع بين ستة عبيد أعتقهم 
مريضء من حديث عمران بن الحصين. 

(:) أحدهما: لا يقدم العتق؛ للتساوي وقت الاستحقاق» وهو الأظهر كما في 
والثاني: يقدم العتق؛ لأن العتق يزحم ملك الغير بالسراية؟ 
انظر الوسيط 1غ والبيان 5 والعزيز شرح الوجيز ركم رم 
وروضة الطالبين .١7١/©‏ 

(5) إذا قال ذلك في مرض موته. 
انظر التعليقة الكبرى 2 والمهذب "هه والبيان 2 وروضة 
الطالبين ©/١71؟١.‏ 
1" 
وقيل: يقرع كما لو قال: أعتقتكما. انظر روضة الطالبين .١7١/5‏ 

(0) انظر الوسيط 575376/5» والبيان .١117 ١35/4‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


4-0 


اب 


4-0 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


ذكرناه من الشرط("). 

وذكر آخرون وجهًا فيما إذا قال معه. أو قبله!')» وهو بعيد؛ لأن 
تحصيل العتق المعلق دون الصفة محال؛ ومهما رق غانم انعدم الشرط 
في حق سالم في الصور كلها( ). 

الثاني: المسألة بحالهاء و له سوى غانم عبدان» فسالم وعاتق» علق 
العتق كما سبق/*)» فإن وفى به وبعبد آخر منهما عتق غانم» وأقرع بين 
عاتق7”!؛ وسالم؛ لأن الشرط قد تحققء» فأمكن الإقراع كيف ما كان7"). 

الثالث: إذا علق عتق عبده بنكاح نفسه» إن تزوج في المرض عتق 
العبد» إن وفى به الثلث مهما لم يكن في المهر محاباة("!؛ فإن كان ما سمّاه 
زائدًا على مهر المثل فهي أيضًا محاباة» فإن كان الثلث ليس يفي إلا 
بمحاباة المهر او بالعتق» قال المحاملي7): يبدأ بالمحاباة؛ لأن العتق يقع 


.51/17 والعزيز شرح الوجيز‎ »١117// انظر التعليقة الكبرى ”55/7 ": والبيان‎ )١ 
وهو أن لا يعتق واحد منهما؛ لأن الإقراع بينهما لا يمكن» وهو اختيار‎ )١ 
.51/17 انظر المهذب 553/7, والعزيز شرح الوجيز‎ 

0 انظر التعليقة الكبرى 2/7 5 7 والبيان 2 والعزيز شرح الوجيز اك 

(:) راجع الفرع الأول ص418.: وانظر التعليقة الكبرى ”/555,: والبيان 
,: والعزيز شرح الوجيز 51/7. 

(5) في الأصل: (فائق)» والصواب ما أثبت. 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(9) والزيادة والعيد يعتبران من الثلث. انظر التعليقة الكبرى ©/2845 والبيان 
7 ,؛: والعزيز شرح الوجيز 10/7. 

(6) المحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي البغداديء ولد بيغداد سنة 

4ه أحد أئمة الشافعية» تفقه على يد الشيخ أبي حامد الأسفراييني؛ وبرع 

في المذهب حتى إن الشيخ كان يقول: هق البوم حفط لفق مدي له المجموع؛. 

والمفدع» والفجرد, توفي سنة 5١51ه.‏ والمحاملي: بفتح الميم والحاء» وكسر 

الميم الثانية» نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها م في السفر. 

انظر الطبقات الكبرى 5/5/5» وشذرات الذهب 5//الاء ووفيات الأعيان ١/5لء‏ 

0 


! 
! 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


4 


4 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية ةم 


بعد استحقاقه؛ لأن المشروط يتراخى عن الشرط(). 
ولو قال: فأنت حر مع النكاحء؛ قال: يقسط الثلث على العتق؛ 
والمحاباة؛ لأنهما جريا معًال')ء بخلاف مسألة سالم؛ وغانم؛ لأن العتق 
ها هنا معلق بالزوجية» والزوجية لا تنتفي بانتفاء المحاباة» بخلاف عتق 
غانم» فإنه الشرطء فإذا انتفى انتفى المشروط7"ء وعلى هذا يلزم أن يقال: 
لو قال أنت حر قبل تزوجي بساعة:؛ ثم تزوجء تقدم العتق أيضًا؛ لتقدمه 
من حيث الزمان» وهو كذلك. 
الرابع: لو أوصى بعبد لإنسان هو ثلث ماله ولكنٌ ثلثا ماله غائب» 
فلا يجب على الوارث تسليم جميع العبدا(؟)؛ لأنه ربما يتلف الغائب()؛ 
ولكن في الحال هل يسلط الموصى له على ثلث العبد؟ وكذلك إذا دبّر 
العبد فهل يقضى بتنجيز العتق في ثلثه في الحال؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم!')؛ لأنه مستحق بكل حالء تلف الغائبء أو بقي؛ 
فالتوقف في القدر المستيقن لا وجه لها"). 
والثاني: لا(*)؛ لأن الأصل أن الموصى له لا يحصل على شيء ما 
الأ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 57/7"؛ والبيان »١38//‏ والعزيز شرح الوجيز 55/17, 
»٠‏ وروضة الطالبين 5/؟7١.‏ 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") انظر التعليقة الكبرى ”/577”؛ والبيان »١39//‏ والعزيز شرح الوجيز 50/1»: 
وروضة الطالبين ©/؟؟١.‏ 
(:) انظر التعليقة الكبرى ”7/١5"؛‏ والبيان ,7١07//‏ والعزيز شرح الوجيز 150/7» وروضة 
الطالبين ١717/0‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(1) انظر التعليقة الكبرى 5"51/7, والحاوي الكبير 5757/8» والمهذب ؟/550. 
(0) وهو أقل أحواله. 
انظر التعليقة الكبرى :55١/”‏ والمهذب 550/7, والوسيط 477/4» والعزيز 
شرح الوجيز .1١/17‏ 
(4) وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى /57": والعزيز شرح الوجيز 51/17» وروضة الطالبين 
ه5311 ., 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


لم يحصل الوارث على // مثليه» والوارث لا يمكنه أن يتصرف في 
الثلثنين؛ لأنه متعين للاستحقاق إن رجع المال الغائب» فيتوقف إلى أن 
يتين الحال في المال بالوصول إليهم7')» فلو قال الورثة: نجعل الوصية 
المخصيوزة في العيد مشاغا فى جميع المالا حت :يبيام لنا الثلكان من الغيد» 
والموصى له الثلث في الحالء» فليس لهم ذلك2'7؛ وقال مالك: لهم ذلك(7)؛ 
وهو فاسد؛ لأنه اعتراض على وصيته بالإبطالء والنقل إلى غير ما 
أوصى به مع وفاء الثلث0). 

الخامنن> الم يكن 111 قال :كسان رفه السايل :إن اعتواة اتسيف ميلك 
فأنت حرة» ثم قال: أعتقت نصف الحملء فإن اتسع التلث عتق الولد كله 
والأم أيضًا بحكم السراية في الولد» والتعليق في الأم0). وإن ضاق وكان 
مجموع المال ثلاثمائة؛ الولد من الجملة مائة» والأم خمسونء فإذا عتق 
نصف الولد فقد عتق قدر خمسين؛ وبقي خمسون تمام الثلثء» فيقرع بين 
نصف الولد والأم من غير ترجيح؛ إذ لا فضل للسراية على التعليق؛ فإن 
خرج على الولد كمال العتق له وقف الأما ''» وإن خرج على الأم فلا 
يمكن أن يعتق حملهاء ويبقى شيء من الولد رقيقاء والولد بعض منها 
فيعتق بقدر خمسين منها على نسبة واحدة» ويحكم بعتق نصف الأم» وهو 
خمسة وعشرونء ويعتق بقدر خمسة وعشرين من الولدء» وهو ربعه 
فيتكامل العتق للولد في ثلاثة أرباع» وللأم في النصف("). 

وإن كانت المسألة بحالهاء ولكن قيمة الأم مائة» وخرجت القرعة 


.578/5 انظر التعليقة الكبرى */557»؛ والمهذب 550/7» والوسيط‎ )١ 


ّ( انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز /ا/را1كء وروضة الطالبين 
3711 ., 


(") انظر المدونة ,5٠05/5‏ 777/5, والمعونة .١5145/*‏ 


! 
! 


(4) انكر التكليقة الكتر 80548و الوسيطةة 490 والعزية شوح لوخي 3/0 

(8) تكن الؤسيظ 41176و ليان :3ك والدرييق ترح لوحن ادا 
وروضة الطالبين ©/3777. 

37 انطو الخر لهم الجا 

(0) انظر البيان 32508/8, والعزيز شرح الوجيز 350/7, وروضة الطالبين 
ه/1 5 , 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


1م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


0 ا 
أن يبقى بعض الورثة رقيقاء وبعض الأم رقيقًا فاتصال الولد بالأم لا يزيد 
على اتصالها بنفسهاء فلم يستحيل أن تعتق الأم إذا خرجت القرعة عليها 
خاصة؟ قلنا ما نقل عن ابن سريج ما ذكرناه» والسؤال محتملء ولكنه كأنه 
يقدر الولد في حكم عضو لا يقبل الانفصال عن الأم بخلاف البعض 
لصت والله اعلم د المسألة خالية عن وجوه كا فليتأمل. 
واي فى رهبي من يجاب وقبول 7 
أما الإيجاب فهو أن يقول: أوصيت بكذاء أو ملكته كذاء أو أعطوه. 
أو سلموا إليه. وكذلك كل لفظ يعبر بهذا الغرض”7") 
المنجّزة!؟) 
على الإيضاء؛ انتضري ني لكر ! تق لقان اي 
يفسد كونه إقرارًاء كقوله هذا العبد من مالي لفلان» فعند ذلك يقبل حمله 


, والعزيز شرح الوجيز اك وروضة الطالبين ه771‎ 2.5١53/8 انظر بي‎ )١ 


! 
)١(‏ انظر الوسيط 579/4» والعزيز شرح الوجيز 517/7: وروضة الطالبين 
متا 


") انظر العزيز شرح الوجيز 7/١5»؛‏ وروضة الطالبين 5/5؟7١.‏ 

) وهو الأظهرء فلا يكون وصية. 

انظر الوسيط 551/5» والعزيز شرح الوجيز .1١/17‏ 

ه) الإقرار فى اللغة: الإذعان للحق والاعتراف به. يقال: أقر بالحق» أى: اعترف 
(5) الإقرار في إذعان والاعتراف به. يقال: أقر بالحق» أي: اعتر 
به 

واصطلاحًا: إخبار عن حق ثابت على المخبر. 


انظر لسان العرب ٠١7/١١‏ مادة (قرر)»؛ والنظم المستعذب 5387/7, ومغني 
المحتاج 55/7. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 
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آلااب 
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كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


ياي 0 جعلت هذا سه 1 
مد د د م 
كناية(؟)» والوجه القطع بانعقاد الوصية بالكنايات إذا قال بعد ذلك أردت 
به الوصية7)؛ وإن ذكرنا خلافًا في انعقاد البيع بالكناية(')؛ لاستدعاء البيع 
جوابًا ناجزَّاء وهذا إن استدعى قبولاً فليس يقترن بالإيجاب» ولذلك يقبل 
التعليق بالإغرار والإخطار/") 

وأما القبول فلا بد منه» ولا يشترط اقترانه بالإيجاب» بل لا أثر 
لوجوده ما دام الموصي حيّاء وإنما أوان القبول بعد موتهل". 

ولا تجب المبادرة أيضًا بالقبول بعد الموت بل إليه الخيرة في التقديم 


(١)انظر‏ الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز ااا وروضة الطالبين 
6 . 


)١١(‏ فهي تفيد الملك. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5 »؛ وروضة الطالبين ”5/7» ومغني المحتاج 
ات ” 
") في الأصل: (عتقت)؛ والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 579/5. 
:) انظر الوسيط 4 : والعزيز شرح الوجيز "7/٠‏ 1»؛ وروضة الطالبين 
ه/ع؟ ., 
5) انظر الوسيط 571/5», والعزيز شرح الوجيز 17/7. 
؟) راجع البسيط تحقيق الردادي ص65-87. 
والأصح أن البيع ينعقد بالكنايات؛ لأن الكتابة من الكنايات في البيع. 
انظر روضة الطالبين اك ونهاية المحتاج م 
(9) انظر الوسيط 473/4؛ وروضة الطالبين »١75/5‏ والعزيز شرح الوجيز 
ار 
(8) والمذهب اشتراط القبول. 
هذا إذا كان لمعيق+ أما:إذ1 كان الغين «مغوة اؤزست بالموت» ولا يتستز هل فبينا 
القبول. 


هر" . 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


6.6 


١ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


والتأخيرا'). وفي كيفية ترتب الملك على القبول أو الموت» ووقت 
حصوله ثلاثة أقوال: 

أحدها وهو أبعد الأقوال: أنه يترتب على القبول» ولا يعحمصل 
بالموت؛ لأن القبول معتبرء فتحصيل الملك له قبل قبوله لا وجه له مع 
اعتباره("). 

والثاني: أنه يحصل بالموت؛ لأن الوصية على مضاهاة الإرث» ولو 
حصل بالقبول لا فتقر إلى // القبول متصلاً بالإيجاب0". 

نك الإرعدو رك للد عدي له الزذرق احير كى ا كهضد النلك لله 
باختيار غيره قهرًا عليدا"). 

والقول الثالث وهو أظهر الأقوال نقلآً ومعنى: أن الملك موقوف”7, 
فإن رد امتنع» وإن قبل تبيّنا استناده إلى الموت/7', وهذا جمع بين نكت 
الأقوال؛ فإن القبول لا بد منه» وليس على قياس القبول في العقودء 
والموت أيضًا له أثرء فهذا أقرب الطرق(”". ْ 

فإذا حكمنا بالملك بالموت فالرد نقض ل()» وإن لم نحكم بالملك إلا 


)١(‏ وهو الصحيح الذي قطع به الجمهورء وفيه وجه ضعيف أنه يشترط. 
انظر العزيز شرح الوجيز 17/7» وروضة الطالبين .١١5/5‏ 
)١(‏ انظر الوسيط 5230/4» والعزيز شرح الوجيز 15/7,» وروضة الطالبين 
51 , 
(6) انكر المراهم السايقة: 
(4) لأنه إذا ملك بالموت لا يرتد بالرد كالميراث» وبتقدير الرد يكون بحسب الهبة 
من الموصى له. 
انظر العزيز شرح الوجيز 15/17. 
(5) وهو الأظهر. 
انظر الوسيط 57320/5», والعزيز شرح الوجيز 15/7؛» وروضة الطالبين 
5 ,. 
5) :انان الدواجم الشنايقة. 
)٠‏ وهو الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 15/7»: وروضة الطالبين .١51/5‏ 
(6) انظر العزيز شرح الوجيز 17/7» وروضة الطالبين .١75/5‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


مرتبًا على القبول ففي الملك قبل القبول وجهانء أحدهما: أنه باق للميت. 

والثانى: أنه للوارث(')؛ إذ الوارث لا ملك ل(). وتظهر فائدة 
الأقوال في بتاكل 

المسألة الأولى: فى الزوائد الحادثة بعد الموتء وقبل القبول» 
كاليقا ج: والتجار: والاكتساب» بز المقز "ال توبعيريها: 

فإن فرعنا على أن الملك حاصل بالموت واتصل به القبول» فالزوائد 
للموصى له؛ وله الغرم إن أتلف شيئًا منها:)» وإن رد الوصية ارتد ملك 
الأصل/7)؛ وفي الزوائد وجهان: 

أحدهما: الارتداد بالتبعية؛ فإنه ملك ضعيفء. فلا تبقى فوائده بعد 
انقلابه!('). 

والثاني: أنه يبقى للموصى له؛ لأنه نتيجة ملكه ورده مقصور على 
محل الوصية؛ وهو الأصل()؛ وهو كزيادة المبيع» لا ترد عند رد المبيع 
بالعيب7")؛ وهذا يلتفت على الزوائد في مدة الخيار إذا أفضى العقد إلى 


)١(‏ وهو الأصح. 

انظر العزيز شرح الوجيز 15/7» وروضة الطالبين .١١5/5‏ 
)١(‏ هكذا في الأصلء وأظن والله أعلم أن المراد: (إذ الميت لا ملك له). 
(؟) العقر: هو مهر وطء الشبهة» وقد سبق ذكره. 

راجع ص86 ؛ .١‏ 


00 انظر الوسيط 241 والعزيز شرح الوجيز اراك وروضة الطالبين 
هر 


)5( انظر نهاية المطلب 7/5 والوسيط 5 ؛, والعزيز شرح الوجيز 3/17تك”2 
وروضة الطالبين 3 ١‏ 


(1) فتكون للوارث» وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 17/7»: وروضة الطالبين .١١17/5‏ 
(0) وهو الأصح. 


انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز اكاك وروضة الطالبين 
ا 


(6) فتكون الزوائد في المبيع عند الرد للمشتريء على المذهب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


الفسخ وقلنا الملك للمشتريء فقد ذكرنا خلاقًا في أنه هل يبقى على 
المشتريء والإبقاء في الوصية أبعد؛ إذ لم يسبق من جهته اختيار أصلاً 
بخلاف الشراء إن فرعنا على أن الملك موقوف فينظر إلى عاقبة الأمر 
من رد وقبول؛ ولا يخفى ترتيب الحكم عليه!'2: وبالرد والقبول يتبين ملك 

وإن فرعنا على حصوله بالقبول» نظر: فإن رد لم تكن الزوائد 
الوجهين في أن الملك قبل القبول على هذا القول للميتء أو للوارث7"؟ // 
إن قلنا للميت تقضى منه الديون والوصايا!')» وإن قلنا للوارث فوجهان !"اب 
بناء على أن زوائد التركة هل يتعدى إليها تعلق الديون؟ وفيه خلاف. 
والظاهر أنه لا يتعدى كالرهن7”!؛ ووجه التعدي لا خروج له إلا على 
وجه منع إجراء ملك الوارث في التركة بسبب الدين7'» فأما إذا قبلها ففي 
الزوائد وجهان: 

أحدهماء وهو قياس القول: أنها للوارث7"). 

ومنهم من قال: للموصى له؛ نظرًا إلى قرار الملك7". 


شرح الوجيز 571/5. 


0 راجع البسيط تحقيق الردادي صمر:١ 5١53-7١‏ 
)١(‏ وهو الأصح. 


انظر نهاية المطلب 728/5 والوسيط 5 :؛ والعزيز شرح الوجيز 7١5/1ت2‏ 
وروضة الطالبين 3 ١‏ 


(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 11/17. 

(:) انظر نهاية المطلب 228/5 والوسيط .55١/5‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر نهاية المطلب 78/5. 

(9) وهو الأصح. 


انظر الوسيط 241 والعزيز شرح الوجيز /اراككء وروضة الطالبين 
ا ١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١6م‏ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية وم 


ومثل هذا مذكور في الزيادة في مدة الخيارء إذا قلنا: الملك للبائع 
وأفضى إلى اللزوم» فعلى وجه هو للمشتري؛ نظرًا إلى القرار آخرًا وإلى 
ضعف ملك البائع للجواز أ503("). 

المسألة الثانية: في المغارم كزكاة الفطرء والنفقات؛: والمؤن» فإن 
فرعنا على الوقف لم يخف أمر()؛ وإن قضينا بحصول الملك عند القبول 
انتفى عنه المغارم عند الردء وإن قبل فكمثل/*!, ولا أحد ينظر إلى القرار 
في المغارم كما ذكرناه في الفوائد(”)؛» وكان يحتمل أن يقال الغرم في 
مقابلة الغنم(')» فإن فرعنا على أن الملك يحصل بالموتء فإن قبل فالمؤن 
كلها عليه(")؛ وإن رد الوصية فلا أحد من الأصحاب يطوّقه المغارم 
بمجرد الملك» كما طلوّقتاه الزوائد»:وأنْ جلب الملك إليه قهرًا أهون من 
إلزامه مالا قهرًا(". فإن قيل: أليس يلزمه مؤن الزوائد قهرًا إذا قلنا إنه 
ملكه؟ قلنا: نعم» وهو بعيد» ولكنه في مقابله قرره بالملك فيهاء واستقراره 
عليه» فأما إلزام المؤن في ملك فاز به غيره محال/"). 

فإن قيل: إذا مَسّت الحاجات إلى النفقات» والموصى له يؤخر القبول 
ويدافعه» فما السبيل فيه؟ قلنا: يقال للموصى له: إما أن تقبل وتنفق» وإما 
أن ترد لينفق غيركء ولا حجر عليك فيما أردت7' '2؛ ولكن لا بد من 


.11/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
انظر نهاية المطلب 83/5/اء 79. د‎ )١( 
(؟) فإن قبل فعليه» وإن لم يقبل فلا.‎ 
.١717/5 انظر نهاية المطلب 71/5.» وروضة الطالبين‎ 
.١7 17/5 وروضة الطالبين‎ »47١/4 انظر نهاية المطلب 74/5؛ والوسيط‎ )4( 
.11/7 والعزيز شرح الوجيز‎ »575١1/5 انظر الوسيط‎ )5( 
.55/17 والعزيز شرح الوجيز‎ »47١/4 انظر نهاية المطلب 24/5. والوسيط‎ )( 
.١7 17/5 وروضة الطالبين‎ »47١/4 انظر الوسيط‎ )( 
انظر المراجع السابقة.‎ )8( 
.4757/4 انظر الوسيط‎ )9( 


(١ 0‏ انظر نهاية المطلب 7293/5 والوسيط 5 ؛ والعزيز شرح الوجيز 5/17ت”2 
وروضة الطالبين 3 ١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


المبادرة» فإن قيل ليس لكم حملي على واحد منهما ولست أقبل الآن» ولا 
أرده فيتجه جدًا أن نطوقه النفقة بناء على أن الملك له: فإن أراد عنه 
حا لتر إ/ للرصيةة إلا مني لهم إلى لازام لوقك املك :لي 
على القول الذي عليه يفرع7"» وذلك يضاهي مطالبتنا الزوج بالإنفاق 
على زوجتيه جميعًا بعد أن طلق إحداهماء وقبل التعيين» وطريق خلاصه 
التعيين» وكذلك الكافر إذا أسلم على عشر نسوة نطالبه بالإنفاق عليهن إلى 
اليد 13 

فإن قيل: فلو أخذنا النفقة وهو بعد في الترويء ثم استقر أمره على 
الردء فهل يسترجع؟ قلنا: لاء فما سبق لا تدارك له» وإنما أتى من نفسه. 
وكذلك في مثاله في الكافر لا يثبت له الرجوع بالنفقة بعد التعيين(). 

فإن قيل: لو عسر الوصول إلى الموصى له تعبينه؟ قلنا: لا وجه 
لفظالتة الوؤروكة )ولا ملك له فيتفق .من بيت المال: إن لد يمكن استكبيات 
العبد» وإذا رجع وقبل رجع عليه السلطان» فإن أنفق على ملكه في غيبته 
فللسلطان ذلك؛. وإن رد عسر الرجوع عليه؛ فإنه إلزام مؤونة من غير 
الموصى له؛ أو على الورثة على الوجهين في انقلاب الزوائدء فيتبع 
المؤونة الزيادة إلا أن الفرق أوجه؛ فإن إلزام المؤونة من غير اختيار 
ا 
الل ا كر لح كي ا كر جر ره 


.551/5 انظر نهاية المطلب 79/5؛ والوسيط‎ )١ 


؟) في روضة الطالبين :١7772/6‏ قاس النفقة على وجوب زكاة فطرتها. وقال في 
زكاة الفطر: تجب فطرة الرجعية كنفقتها. روضة الطالبين 7/5 ١‏ ونفقة 
المرأة المطلقة طلاقًا رجعيًا فتجب حتى تنهي عدتها. 

انظر العزريز شرح الوجيز الاك وروضة الطالبين كه ومغني المحتاج 
"2/1 . 

(”) وفي مغني المحتاج: ولا يرد المصروف إلى المطلقة إذا بيّن أو عيّن. مغني 
| لمحتاج 5/9 .5١‏ 

(4) انظر نهاية المطلب ه/ةلاء .3١‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


تبينا الاستمرار('!؛. وعلى قولنا يحصل بالقبول: نحكم بأنه لا ينفذ قبل 
القبول» وإن رد الوصية استمر النكاحء» وإن قبل ترتب الانفساخ على 
القبول0). 

فأما إذا فرعنا على أنه يحصل بالموت فينفسخ بالموت» وإن كان 
ضعيقًا(") سواء رده بعده أو قبل؛ دن المللك يضاد النكاح ضعيفه وقويه 
يتجه في النكاح أصلاً» هذا إذا كان الموصى به زوجة الموصى لها“ ). 

فإن كانت زوجة الوارث فعلى قول الوقف لا ينفسخ ما لم يرد // 
الوارث7: وإذا رد انفسخ تبينا من وقت الموت!'!؛. وعلى قولنا يحمصل 
الملك للموصى له بمجرد الموت فلا ينفسخ نكاحه إن أمضى إلى 
القبول(')؛ وإن رد ترتب الانفساخ على الرد من غير استنادل". 

وعلى قولنا يحصل له بالقبول» فالملك قبل القبول إن قلنا إنه للميت لم 
ينفسخ في الحال7). 

وإن قلنا: للوارث ففي الانفساخ وجهان: 


257/17 انظر التتمة "/ل8١٠/أء والوسيط 577/5» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
١ 3 وروضة الطالبين‎ 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(") أي وإن كان ملك اليمين ضعيقًا. 

) انظر نهاية المطلب 5/١٠86؛‏ والتتمة /ا/ل8١٠١/أ.‏ 
( 


5) أي كانت زوجة الوارث؛ ولكنه أوصى بها لغيره. انظر العزيز شرح الوجيز 


(1) أي تبينا انفساخه من وقت الموت. 
انظر الوسيط 57552/5», والعزيز شرح الوجيز 3117/7» وروضة الطالبين 
١ 3‏ 

(0) انظر نهاية المطلب .6١/5‏ 

(6) انظر نهاية المطلب ,8١/5‏ والوسيط 5752/54. 

(1) انظر نهاية المطلب »81١/5‏ وروضة الطالبين .١717/©‏ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ب 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية آم 


أحدهما: أنه ينفسخ؛ للمضادة!(')؛ كما ينفسخ النكاح للمشتري زوجته 
في زمان الخيار. 

والثاني: أنه لا ينفسخ؛ لأن هذا ملك تقديري لا أصل له قدّرناه 
للضرورة إذ لم نجد للملك منزلاً» ولم نعقل ملكا لا مالك له1"). 

التفريع: إن قلنا: لا ينفسخ» وقبل الموصى له؛ استمر النكاح» وإن رد 
فينفسخ لا محالة(). وهل ينفسخ استنادا؟ وجهان مشهوران7): 

أحدهما: أنه لا يستند؛ فإن الملك إنما تحقق الآن» ولم يتحقق قبله"). 

والخاتي وهو الأعوص: أنه يستند؛ لأن ذلك المكان كان تقديريًا 
لتوقعنا القبول» فإن رد انقلب ذلك التقدير تحقيقاء وهذا استناد لطيف 
غائص لا على قول الوقف3"). 

المسألة الرابعة: إذا كان الموصى به ابن الموصى له؛ فعلى قول 
الوقف يتوقف في عتقه. وعلى قولنا يملك بالموت هل يحصل العتق 
بمجرد الموت حتى ينحسم عليه الرد؟ وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه تحصيل ملكء وإلزام قهرًا فإن تحصيله يحسم 
باب الرد("). 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 717/10؛ وروضة الطالبين .١١17/6©‏ 


انظر الوسيط 4757/4» والعزيز شرح الوجيز 17/7"» وروضة الطالبين 
ا . 


(5) وهو الأظهر. 
انظر نهاية المطلب .6٠١0/5‏ 
)٠(‏ فله الرد على الصحيح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7١/7‏ وروضة الطالبين .١51/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية م 


والثانى: أنه يحصل؛ لأنه ملك قريبه» والعتق سلطان(')؛. ومثل هذا 
الخلاف مذكور في إعتاق المشتري في زمان الخيار» ولكنه أقرب؛ لأنه 
اختار الملك فأكد بالإعتاق» فلم يبعد تنفيذ عتقه مع الضعفء نعم فيه إبطال 
خيار البائع» وذلك لسلطنة العتق على هذا الوجه؛ هذا إذا ردال"). 
فإن قبلء فهل يتبين إسناد العتق إلى الموت؟ ذكروا وجهين» منهم من 
لم يسند؛ لضعف ذلك الملك؛ ومنهم من أسند؛ لأن المحذور حسم باب 
الرد» وقد ارتفع("» وإن قلنا: الملك يحصل بالقبول فلا يعتق عليه قبل // . .. 
الفيول هذل اذا كاز قري الترردي 11ةا: عد 
فإن كان ابن الوارث فلا يخفى التفريع على قول الوقف». وقول 
حصول الملك بالموت7)؛ وعلى قول حصول الملك بالقبول لا يعتق عليه 
إن قلنا: إنه ملك الميت؛ وإن قلنا: إنه ملك الوارث؛ فلا يعتق أيضًا؛ لأنه 
ملك تقديريء وفي تنفيذه إبطال الوصية» ولم يحصل باختياره حتى يمكن 
تغريمه. نعم» لو رد الموصى له الوصية لم يبعد استناد العتق إلى وقت 
العوك0:. 
المسألة الخامسة: إذا مات الموصى له قبل القبول قام وارثه عندنا 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)1١(‏ انظر البسيط تحقيق الردادي ص09١".‏ 


وعتق المشترى في زمن الخيار إن كان بإذن البائع نفذ؛ء وإن لم يكن بإذن 
البائع» فإن كان الملك في زمن الخيار للبائع لم ينفذ عتقفه في الحال» وإن كان 


للمشتري فوجهان» أصحهما: أنه لا ينفذ؛ لقوة العتق. 

اتن الحاو الكبين 415/6 وحلية العلفاء 8/4:وروضية الطالبين 11/2 
(*) والمذهب على الإسناد. 

انظر العزيز شرح الوجيز »7١/7‏ وروضة الطالبين .١51/5‏ 


,. 765 


(5) انظر العزيز شرح الوجيز »1١/7‏ وروضة الطالبين ه/79١.‏ 
(1) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 01م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


مقامه في القبول('2؛ وهذا ينبه على أن القبول في الوصية ليس على مذاق 
القبول في العقود. وإنما هو حق يملكء. فحق الإرث فيه عندنا كحق 
الشفعة/'2» وأبو حنيفة أبطل حق الشفعة بالموت7)» وألزم الوصية بموت 
الموصى لها وهو بعيدء ولو ذهب ذاهب إلى بطلان الوصية بالموت 
كان له وجه؛ لبعد إلزامها دون قبول» وبعد نقل القبول إلى غير من عقد 
له. ولكن لا صائر إليه1”), وإذا ثبت الانتقال إليه فليس يظهر لقبوله ورده 
مزيد حكم في التفريع على قول الوقف. وعلى قول حصول الملك بموت 
الموصي: فهو كما لو قبل الموصى له بنفسه/"). 

فأما إذا فرعنا على قولنا إن الملك يترتب على القبولء فإذا قبل 
الوارث فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يترتب عليه وفاء بتفريع هذا القول7""). 


والثاني: أنا نسنده إلى ألطف وقت قبيل موت/') الموصى له؛ فإنه لم 


)١(‏ قال الشافعي رحمه الله: >فإن مات قبل أن يقبل أو يردء قام ورثته مقامه<. 
مختصر المزني على الآم .١551‏ 


الوجيز 1١/7‏ وروضة الطالبين .١51/5‏ 


.7/17 والعزيز شرح الوجيز‎ ,8١/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(") انظر الاختيار لتعليل المختار ؟/47» واللباب .11١7/‏ 

4):وهذا :لق الاتتخدان حفة الحندوة مو قديو! تي القذلان :فى قجاد الوررفة مقا 
العواضيى للد 
المبسوط 57/7» والاختيار لتعليل المختار ©/15. 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز ."١/17‏ 

(1) انظر نهاية المطلب 81/5» والوسيط 477/4» والعزيز شرح الوجيز .7/١/7‏ 

() ويعتق الموصى به قطعًا. 


1 


(8) في الأصل: (الموت)» والصواب ما أثبت. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


يوص للوارثء وإنما يتلقى عنه؛ فليقدر حصوله ل12"). 

التفريع: إن حكمنا بتقدمه بلحظة على موت الموصى له فهو تركة 
تقضى منه الديون7). 

وإن قلنا: يترتب على قبول الوارث فوجهان: 

أحدهما: أنه يحصل الملك للميت ثم ينتقل إليه17". 

والثاني: أنه يحصل للوارث ابتداءً؛لاستحالة تحصيله للميتء. وإنما 
الموروث حق التملك كما في الشفعة/"). 

وعلى هذا: هل يجعل الموصى به تركة تقضى منه الديون؟ وجهان: 

أحدهما: لا يحصل تركة؛ لأنه لم يعهد في ملك الموروث فأشبه 
الشفعة7). 

والثاني: أنه تركة؛ لأنه يملكه بسببه!')؛ وأما // الشفعة فإنما ملكها 
بعوض بذله من خاص ماله؛ وإنما ورث محض حق التملكء. فأشبه 
مسألتنا الصيد المعتقل بشبكة نصبها فى حياتها"!؛ والمذهب الظاهر فيه 
أنه تركة("): وفيه وجه أنه ليس بتركة كما في الوصية. 


)١(‏ انظر نهاية المطلب /11) والوسيط 2.2241 والعزيز شرح الوجيز الا 
وروضة الطالبين ه/١ ١6‏ 

.5 75/5 والوسيط‎ ,8١/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب .6١/5‏ 

(5:) وهو الأظهرء وعلى هذا فإذا كان د بين الموصى به ووارث الموصى له قرابة 
يمس كلفد كيده داه كك توتدة على !جرم 
انظر العزيز شرح الوجيز "/"لاء وروضة الطالبين .١55/©‏ 

(5) انظر نهاية المطلب 87/5, والوسيط 575/5» والعزيز شرح الوجيز 77/17. 

(1) انظر نهاية المطلب 87/5, والوسيط 75/5 5. 
وهو الأصح. انظر روضة الطالبين ١5٠/5‏ ومغني المحتاج ؟57/7. 

() انظر نهاية المطلب 5/؟8: والوسيط 454/4» والعزيز شرح الوجين 1/17/: 
وروضة الطالبين //., 


() وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


64م 


65/ااب 


4م 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 


وإن قلنا: إن الملك يحصل للميت وكان الموصى به ممن يعتق عليه 
لم يعتق؛ فإنا لا نعتق القريب على الميت7')؛ كما سنذكره. وإذا أسندنا إلى 
ما قبل الموت فيحكم بعتقه عليه» على تفصيل سنذكره في عتق القريب 
على المريضء وأنه متى يكون من التلث؛ أو من رأس المال0(). 

الفالة الساذينة (3] أوضبيئ أدأفة اندها الكو وتات الموهبب: 
وتأخر القبول حتى ولدت أولادَاء ثم قبل الزوج الوصية: قال الشافعي: 
عتق الأولاد» ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد بعد القبول لستة أشهر فأكثر؛ 
لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح؛ والوطء بعد القبول وطء تملك. هذا 
نص الشافعي7. وهو مشكل على كل قولء فإنا إن فرعنا على قول 
الوقف أو على قول حصول الملك بالموت فلا يتجه الفرق بين الولد والام» 
بل لا بد من عتق الولدء وانفساخ النكاح بالموت» وحصول الاستيلادا"). 

وإن فرعنا على حصول الملك بالقبول وقع الوطء في دوام النكاح 
وملك الغيرء فلا يعتق الأولاد؛ لأنه حصل على ملك الغير» وهو للغير لا 
له(”)؛ إلا إذا فرعنا في هذا القول على وجه في رد الأولاد إلى الموصى 
له نظرًا إلى قراره» فيتجه نظم النص عليه» وهو وجه ضعيف على قول 
ضعيفا'!؛ والشافعي رحمه الله لا ينتهي إلى هذا القول إلا ويزيفه؛ 


انظر روضة الطالبين .١ 5٠/5‏ راجع هامش (1) في الصفحة السابقة. 

)١(‏ فإن قبل عتق عليه. 

)١(‏ سيأتي ص117 إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر مختصر المزني على الأم ص6 .١5‏ 
وإذا قبل الموصى له بزوجته الموصى بها له؛ انفسخ النكاح بينهما؛ لأنه لا 
يجوز اجتماع ملك اليمين والزوجية في شخص واحد. 
انظر التعليقة الكبرى ”/777,؛ والحاوي الكبير 57/8 5, والبيان .١75//‏ 

(:) انظر التعليقة الكبرى ؟/57”7: والوسيط 577/5» والبيان 75/7١؛‏ وروضة الطالبين 
ه/ ١‏ 

(©) وهو تفريع على قولين متناقضين. 
انظر التعليقة الكبرى ؟7793/9,. 

(5) انظر نهاية المطلب 357/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


دام 


ل 


دام 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية ١5م‏ 


ويقول: هو ينكسر عندنا كما اشتمل المختصر عليه؛ فحمل الأصحاب هذا 
ا ا 
الوطء قبل موت الموصي ا 1 
الملك بالموت واندراج الحمل تحت مطلق الوصية؛ كما سنذكرها") 
فيقتضي ذلك عتق الأولاد وانتفاء الاستيلاد, الا أن في مساق كلدم 
الشافعي رحمه الله ما يدفعه» فإنه علل بوقوع الوطء // قبل القبولء» لا 
بواوعه شل :الموت: فالوجة ترق الخلل: إلى اقول المردي» وال فالتصى 
مختبط لا ينتظم إلا بتحريفء أو تنزيل على قول ضعيف7), ثم قال 
الشافعي رحمه الله في هذه المسألة: ولو مات قبل القبول وقد ولدت فقبل 
الوارث؛ عتق الأولادا؛», وهذا تفريع صحيح يخرج على قول الوقف». 
وعلى قولنا يحصل الملك بالموت للموصى له(). 

قر و عن لكر جه رك يبل لاا اللا 
صورناا". وهل يرث عن أبيه؟ إن كان في توريثه إبطال القبول لم يرث بأن 
يكون القابل أخَا للميت؛ لأنه يحجب بالابن فيبطل قبوله ويمتنع عتقه» ويمتنع 
ميراثه» وهو من الدوائر الفقهية!". 

ولو كان القابل أحد ابني الميت وهو حر وهذا هو الابن الثاني وهو 
رفيق موصى به ففي توريثه وجهان: 

أحدهما: أنه يورث إذا كنا نقدم العتق على موته في التفريع على 
الأقوال التي ذكرناهاء فليس في توريثه جريان القابل!”) 

والوجه الثاني» وهو اختيار القفال: أنه لا يرث؛ لأنه يخرج القابل 
عن استحقاق كمال القبول فلا يملك إلا النصفء. ويصير بعضه حرّاء 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 

)١(‏ سيأتي ص159 وما بعدها. 
(؟) انظر روضة الطالبين 55/6 .١‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص55١.‏ 

(5) انظر روضة الطالبين 55/6 .١‏ 

(1) انظر نهاية المطلب 87/5,: الوسيط 577/4؛ وروضة الطالبين 55/5 .١‏ 
(0) انظر نهاية المطلب 87/5؛ والوسيط 575/5. 

(6) انظر نهاية المطلب 55/5. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي ١5م‏ 


كتاب الوصايا الباب الأول: في أركان الوصية 1_3 
وبعضه رقيقا» ومن كان كذلك لم يرثء ففي توريثه منع توريثه بسبب 
التبتعيضء ويستحيل أن يقبل الرقيق عتق نفسه؛ لأآن مكسبه من القبول 


يتوقف على عتقه» وعتقه يتوقف على قبوله» فيستحيل حصوله؛ ولا وجه 
إلا ما ذكره القفال2'7. هذا تمام الباب. 


.555/5 انظر نهاية المطلب 87/5» والوسيط‎ )١( 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


وأحكاء 'الوصئايًا تتفم الى:نا يشكنة إلتى تفخو إلى هنا فيكقته الى 
المعنى والفقه» وإلى ما يستند إلى الحساب» وهي عائدة أيضًا إلى موجب 
اللفظ, 


القسم الأول: في الأحكام اللفظية» وفيه فصول: 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


17م 


الطرف الأول: في الوصية بالحمل» وفيه مسائل: 

إحداها: // أن الوصية بالحمل صحيح(7'!؛ فإن انفصل في حالة ١8٠١‏ 
يستيقن وجوده حالة الوصية استحقه الموصى له؛: فإن استيقنا تراخي 
وجوده عن الوصية لم يستحقها')؛ وإن شككنا فيه فالأصل انتفاء الوصية» 
وأقصى المدة وأقلها في الأدنى مضبوطهء لما تتبع الفقهاء تتبع الوجود فيها 
على ممر الأزمنة(". 

وأما البهائم فليس ينضبط الأمر فيهاء وهي تختلف باختلاف أجناسهاء 
فالرجوع فيها إلى أهل الخبرة/"). 
الجارية(). 
إليه('), كما لو انفصل حيّا بخلاف ما إذا أوصى له فانفصل بالجناية مينًا؛ 
لأن ثم إذا لم يستيقن له حياة لم تتصور الوصية له حملاًء والوصية تتعلق 
بمالية الحمل إذا ثبت لها مالية بالجناية/"). 
مطلق الوصية احتمال ظاهر يستند إلى نظر الفقهاء في أن الحمل: هل 


(١)انظر‏ الوسيط 22041 والعزيز شرح الوجيز الال وروضة الطالبين 
,.١ 1‏ 


(١)انظر‏ الوسيط 477/4» وروضة الطالبين 55/6 .١‏ 
(*) انظر الوسيط 575/4. 

5) انظر المرجع السابق. 

) انظر الوسيط 5”7/4» وروضة الطالبين .١١7/©‏ 
5) أي أرش الجناية. 

() انظر الوسيط 477/5» وروضة الطالبين .١١7/5‏ 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي 5م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


ينزل منزلة أجزاء الجارية حتى يتناوله مطلق اسمها(')؛ ولا خلاف في 
أنه لو استثنى الحمل جاز كما جاز إفراده» بخلاف البيع فإنه لا يجوز فيه 
الإفراد والاستثناء(). 


فرع: لو أدرجنا الولد» فانفصل قبل موت الموصيء فهو موصى به 
لا تنقطع عنه الوصية7"؛ فلو أوصى به لغيره؛ء وقصد الرجوع عن 
الأول» فهو كما قصدء وإلا فيتزاحمان» ويكون ذلك عولاً في المسألة("). 

الطرف الثاني: في الوصية بالكلب؛ والطبل؛ والعودء فإذا أطلق هذه 
الألفاظ نزل الكلب على ما تصح الوصية به وهو المنتفع به» وإن كان في 
يدا غير"» وكذا ينزل الطبل على طبل الحربا"!؛, وجونة 
العطارين7؛ والعود على الخشب لا على ما يضرب بها" فإن قال 


)١(‏ وفي دخول حمل الجارية عند إطلاق الوصية بها وجهان: 
أصحهما: الدخول كالبيع. 
والثاني: المنع؛ لأنه ليس جزءًا منها. 
انظر التعليقة الكبرى ”/321» والعزيز شرح الوجيز “7//ا/ا» وروضة الطالبين 
ه/ةة ١‏ 

)١(‏ انظر الوسيط 52072/4» والعزيز شرح الوجيز “//ا/ا» وروضة الطالبين 
ه/5ة .١‏ 

(؟) انظر الوسيط 5737/5» والعزيز شرح الوجيز 707/«7. 

(:) والصحيح أنه رجوع على الصحيح. روضة الطالبين .١19/©‏ 

(5) لعل الصواب: (وإن كان في يده غيره). والله أعلم. 

(1) انظر التعليقة الكبرى ,»35١7/7‏ والبيان //555», والعزيز شرح الوجيز 7/"”؛» وروضة 
الطالبين .١١5/©‏ 

() انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ والتعليقة الكبرى ”/707, والبيان 


لاه والوسيط 2/1 والعزيز شرح الوجيز ءءء وروضة الطالبين 
ه//137 ١‏ , 


(6) جونة العطارين: هي سليلة مستديرة مغشاة بالجلد يحفظ العطار فيها الطيب. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ,»"١/١‏ والمعجم الوسيط ص55 .١‏ 


3 إذا أوصى بعود من عيدانه. وعنده عود اللهو, وعود القوس» وعود البناء» 
فوجهان: 


أحدهما: أنه فاسد؛ لأنه لا يفهم منه إلا عود اللهوء» وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


6 


6 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 5 
ااا ا0ةا0 يي 02020000 ل 
الوارث: أتشتمل التركة كما ينزل // المتردد بين القلة والكثرة على الأقل؟ 
قلنا: ليس له ذلك؛ فإنه أثبت الوصية فلا بد من إثباته» وفيما يذكره نفيه؛ 
فاللفظ المطلق بقرينة قصد الإثنبات» وحمل على هذا بخلاف القليل؛ فإن 
الإثبات يستقل مع القلة فلا يحمل على المشكوك فيه("). 

الطرف الثالث: الوصية بالعبد» وفيه مسائل: 

إحداها: أنه إذا قال أعطوا فلانًا عبدًا من عبيدي أو رأسًا من رقيقي خرج 
الوارث عن عهدة الأمر بتسليم أيهم كان» سواء كان معيبّاءأو سليمّاء أو ذكرّاء 
قفتي أو نت 0 

وذكر صاحب التقريب وجهًا في الخنثى؛ لأنه نادر لا يخطر 
بالبال2"7. وهو بعيد؛ لأن العموم يتناوله فهو كما لو قال: مماليكي أحرار 
فإنه يندرج7). 

فرع: لو عمد الوارث إلى أخس العبيد مثلاً» فقال الموصى له: إِنّما 
أراد غيره ولم يعيّن المراد لم تقبل دعواه» وإن عيّن فالقول قول الوارث 
في إرادة العموم ونفي التعيين7). 


والثاني: أنه يعطى عود البناء» أو القوس؛ لأنه يسمى عودًا. 


١ ها‎ 


)١(‏ قال النووي: مذهب الشافعي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على معانيه. 
انظر روضة الطالبين 51/6 .١‏ 
)١(‏ انظر نهاية المطلب 55/5»: والبيان 57/8 7» والعزيز شرح الوجيز 55/17. 
(؟) والأصح في الخنثى أنه يجوز. 
انظر العزيز شرح الوجيز 855/7»: وروضة الطالبين .١57/5‏ 
واختار البغوي عدم الجواز في الأنثى. انظر التهذيب 51/5. 
(؟) ولشمول الاسم. 


انظر نهاية المطلب 5 » والعزيز شرح الوجيز 2855/7 وروضة الطالبين 
. 


(5) انظر نهاية المطلب 17/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 55م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة ام 


الثانية: إذا قال: اشتروا من مالي عبدّاء وسلموه إليه؛ اكتفى بشراء 
معيب7'!؛. ومن أصحابنا من لم يكتف بالمعيب في صورة الشراء؛ 
لاقتضاء الشراء السلامة» وهو ضعيف؛ لأن ذلك من عُهَدٍ العقدء وإلا 
فاللفظ متناول له("). 

الثالثة: لو قال: أوصيت لفلان برأس من رقيقيء ولم يكن له رقيق 
في الحال» ولا ملك في المال» ومات من غير رقيق: بطلت الوصية()؛ 
لأنها لم قصنادَفت متع 0 


ولو قال* أوصيت له بعبد من مالي» أو أعطوه عبدًا من مالي» ومات 
ولا عبد له فيشترى العبد بثلثه ويسل7"). ولو كان له عبد: هل يتعين؛ أم 
يجوز للوارث الشراء؟ الصحيح الجواز؛ لانه لا أثر لوجوده وعدمه. 
فالمقصود تحصيل العبدا')؛ وفيه وجه أنه يتعين» وهو بعيد("). 

وإذا قال: رأس من رقيقيء فيتعين الذي في ملكه؛ ولا يجوز الشراء 
أصلة(*) 


الرابعة: إذا قال: أوصيت برأس من رقيقي // ولم يكن له رقيق في الحال» ١١ب‏ 


.11/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 
وقد أحال النووي على القول في شراء الشاة.‎ 
,١657 :؛١‎ 59/0 انظر روضة الطالبين‎ 
.١55/5 انظر نهاية المطلب 317/5» والتهذيب 817/5» وروضة الطالبين‎ )1( 
.١5١/© (؟) انظر نهاية المطلب 15/5» والبيان ///5”؟؛: وروضة الطالبين‎ 
انظر نهاية المطلب 18/5»: والتهذيب 87/5: والبيان 54/8/8"؛ وروضة‎ ):( 
.١55؟/©ه الطالبين‎ 
.١557/© انظر روضة الطالبين‎ )5( 
.١557/© انظر روضة الطالبين‎ )1( 
وهو المختار عند العمراني» وتكون الوصية متعينة في رقيق الموصي.‎ )1( 
.7 57/8 انظر البيان‎ 
.١5١/5 انظر نهاية المطلب 17/5. والوسيط 5/١55»؛ وروضة الطالبين‎ )6( 
غير موجودة في الأصلء؛ والصواب إضافتها.‎ )1( 


البسيط في .المذهت» للإمام الغزالي 6م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 58م 


حدث؛ نظرًا إلى حالة الموت(") 

وكذلك لو أوصى بثلث ماله وليس له حبة؛ ثم ملك مالآ فالأصح 
تنفيذ الوصية من الثلث2'7؛ وفي المسألتين وجه أن الوصية تبطل؛ لأنها لم 
تجد متعلقًا في الحال فلغت7), ولا خلاف في أنه لو ملك درهمًا فأوصى 
بالنلث ثم تخوّل مالآ جما نفذ في ثلث جميع المال؛ والنظر في المقدار 
قطعًا إلى المال بعد وجود الوصية متعلقًال). 


فرع: إذا قال: أعطوه رأسًا من مماليكي. وكان يملك أرقاءء ثم ملك 
غيزهم جار التتسليع مما بحدك: نظرًا إلى المال في التعيين لما وجدت 

وبمثله لو لم يملك حال الوصية إلا مملوكًا واحدًا ومات عنه فقطء 
ففي اللفظ اضطراب؛ فإنه أضاف إلى مماليكه؛ وليس له ذلكء ولكن لا 
نظر إليه» فيتعين المخلف بحقه؛ ولا نظر إلى خاتمة لفظه بعد أن استقلت 
الوصية بالموجودا"). 


.١15١/© ما صححه المؤلف وهو الأصح. انظر روضة الطالبين‎ )١( 
والمسألة فيها وجهان: بناءً على أن الاعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت؟‎ 
وجهان: الأصح أنه بيوم الموت.‎ 
.١١107/© انظر التهذيب 87/5» والعزيز شرح الوجيز 2855/7 وروضة الطالبين‎ 
.١١1/5 ؟) انظر العزيز شرح الوجيز 855/7» وروضة الطالبين‎ 
انظر التهذيب هلال والعزيز شرح الوجيز لاع 3 وروضة الطالبين‎ 03 
١ ١ا/ل/ه‎ 
على الأصح.‎ )5( 
.١١ا//5 انظر روضة الطالبين‎ 
انظر روضة الطالبين ها 5هلر,‎ (5) 
.617/5 انظر التهذيب‎ 
إذا لم يملك إلا رقيقًا واحدًا وقال: أعطوه رأسًّا من رقيقيء فالأصح صحة‎ )1( 
الوصية» ويتعين ذلك العبدء وإذا قال: رأسًّا من مالي» فالوارث يعطيه أو يشري‎ 
له.‎ 


انظر روضة الطالبين ه©/؟55١.‏ 


! 
! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 58 


فماتوا إلا واحدًا منهم نزلت الوصية عليا". 

الخامسة: إذا قال: أوصيت برأس من رقيقيء فماتوا من عند آخرهم 
الوصية؛ فإنها المتعلق» وقد فات» وكذلك العبد المعيّن7). 

فأما إذا قتلوا: إن كان قبل موت الموصي انفسخت الوصية؛ لضعفهاء 
وانقطاع محلهاء وإن كان بعد موت الموصيء وقبل القبول أجمع 
الأصحاب على أن خيار القبول ينتقل إلى القيمة» ثم للورثة أن يعيّنوا قيمة 
أي عبد شاؤواء وهذا واضح على قول استناد الملك إلى الموت؛ وعلى 
قول الوقف(). 

فأما على قولنا يحصل بالقبول» // فهذا ابتداء قبول في قيمة. ولعكن ا 
لما لزم الحق فتأكد. وإن لم يحصل الملك لم يبعد انتقاله إلى البدل كحق 
الرهن!'). 
وبين قيمة الغائب؛ لعموم اللفظ كما سبقء. وقطع العراقيون قولهم بأنه 
يتعين القائم؛ لأن الأصل في الوصية تسليم العبدء والبدل يعدل إليه 


ضرورة(). 
الطضرف الرابع: في الوصية بالشاة» والبقرة» والبغلة» والبعيرء» 
والدابة. 


أما الشاة فيندرج تحتها الصغيرء والكبيرء والضأنء والمعزء والسليم؛ 


.١57/© انظر التهذيب 85/5, والبيان 57/7 ”؛ وروضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ انظر الوسيط 5١/4‏ 4» والتهذيب 857/5, والبيان 57/8 7؛ وروضة الطالبين 
/, 

(") راجع ص4 17. 
وانظر الوسيط »55١/5‏ والتهذيب 85/5, وروضة الطالبين 5/؟55١.‏ 

(:) انظر روضة الطالبين .١557/©‏ 

(5) انظر الوسيط 5١/5‏ 5؛ وروضة الطالبين .١557/5‏ 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي 3م 


الم 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


والفغيت !كوو الذكري بولا 3 
السخلة لا تجزئ؛ فإنها لا تسمى شاة» كما لا يسمى الطفل رجلاء وحمل 
إطلاق الشافعي الصغير على الجذعة من الضأن التي هي صغيرة 
الجثة. والأصحاب بجملتهم على خلافه؛ فإن السخال يكمل بها نصاب 
الزكاة» ويتناوله اسم الشاة: والغنمل")؛ وذكير كن أضينها نا رسكنا أن 
الكبش لا يندرج؛ لان الهاء في الشاة للتأنيث» وهو ركيك؛ فإنه للتوحيد؛. لا 
للتأنيث كالتمر والتمرة» والجوز والجوزة» وأصله الشاهة» ولذلك يقال في 
تصبخوواه شو يهة(), 

فأمًا البعير فيتناول الصغير عند الأصحاب7')؛ وما ذكره الصيدلاني 


)١(‏ انظر الوسيط 558/5» والتهذيب 87/5, والبيان //557», والعزيز شرح 
الوجيز »8٠١/"7‏ وروضة الطالبين 58/6 .١‏ 

)١(‏ أما دخول الذكر ففيه خلافء فقد ذكر الشافعي رحمه الله: أنه لا يدخل» ومن 
الأصحاب من قال: يدخل. 
قال الحناطي: وبهذا قال أكثر الأصحابء ويؤيده أنه لو أخرج عن خمس من 
الإبل في الزكاة ذكرًا أجزأه على الأصح. 
انظر البيان 5557/7. والعزيز شرح الوجيز »8٠0١/7‏ وروضة الطالبين 58/5 .١‏ 

(") وهو الأصح, أن السخلة لا يقع عليها اسم الشاة» وفي وجه أنه يقع عليها اسم 
الشاة. 
انظر الوسيط 478/5» والتهذيب 87/5, والعزيز شرح الوجيز »81١/7‏ وروضة 
الطالبين 55/6 .١‏ 

(:) انظر الوسيط 578/54. 
ولكن الأصح بخلافه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 851/7»: وروضة الطالبين 51/5 .١‏ 

(5) راجع هامش (5) الصفحة السابقة. 
وانظر الوسيط 553/5» والبيان 5557/7» والعزيز شرح الوجيز 80/7؛ وروضة 
الطالبين ©/58 ,١‏ 

(1) وهو المنصوص. 
انظر نهاية المطلب 18/5: والوسيط 479/4» والبيان 57/8 7؛ والعزيز شرح 
الوجيز /ا/857»: وروضة الطالبين .١55/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الم 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


ها هنا أظهرء والمذهب أنه يتناول الذكر, ولا يدخل فيه الناقة. وخرج 
طوائف من أصحابنا قولاً أن الناقة تندرج(')؛ء ومن كلام أئمة اللسان أن 
البعير من الإبل كالإنسان من الآدميء والناقة كالمرأة7). 

وأما البقرة والبغلة ففيه طريقان» منهم من ألحقها بالشاة!')» ومنهم 
من نزلها على الأنثى في اللسان بالهاء مع اتحاد البناءء» فهو للانثى إذا 
ذكر مع الهاء كالكلب, والكلبة» والحمارء والحمارة/"). 

فإن خطر في // الخاطر إشكالء؛ واتفقت الطرق على أن الكلب 
يتناول الذكر دون الأنثى» فالضبط فيه أن ما يتميز الذكر به عن الأنثى» 
فذلك في الفارسية؛ فإنه لا فرق فيها بين الجنسين؛ وأما ما لم يثبت في 
اللسان التميّز بالهاء ثبونًا محققًا منقولاً ففيه الخلاف27, ثم ذلك ينقسم إلى 
ما يغلب فيه إرادة التوحيد حتى لا تكاد العرب تفهم منه التأنيث كالشاة» 
وإلى ما لا يبعد فهم التأنيث منه كالبغلة» والبقرة/"". 

فأما الدابة فيتعين حملها في اللسان على البغال» والخيل» والحمرء 
ولا يحمل على الإبل» وإن كان مركوبًا(")؛ هذا وضع اللسان» وهو واضح 


0 وهو الأصح عن الأصحاب. 


انظر التهذيب 88/5, والبيان //557»؛ والعزيز شرح الوجيز 857/7» وروضة 
الطالبين ©/59١.؛ ,١5٠١‏ 


00 انظر المعجم الوسيط ص”؟” مادة (بعر). نهاية المطلب 2 والوسيط 
000 


0 انظر التهذيب 1 والعزيز شرح الوجيز لاه وروضة الطالبين 


هه ١‏ 
انظر الوسيط +201 والتهذيب 1 والبيان ا والعزيز شرح 
الوجيز 357/1. 
(5) والصواب أن الأنثى لا تدخل في لفظ الكلب والحمار؛ لأنهم ميزوا. 
انظر نهاية المطلب 216 والعزيز شرح الوجيز اا وروضة الطالبين 


هه ١‏ 
)1 انظر نهاية المطلب 593/5» والعزيز شرح الوجيز 7ا/567. 
(0) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الام 


ماب 


الام 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


عند أهله(')» ولو فرض بلد لم يفهم فيها إلا الفرس7") 0 أو 
على الأجناس الثلاثة ثة؛ لوضع اللفظء فيه تردد للأصحاب(" ). ويتصيل: به أن 


الدراهم 0 المعاملات تنزل على الغالبة» وفي الإقرار على النقرة 


بالإقرارا 0 

الطرف الخامس: الوصية بالقوسء واسم القوس يندرج تحته قسني 
العرب والعجم؛ وقسّي الحسبان» وهو الذي يرمى منها صغار السهامء 
ويسمى ناوكء ولا يندرج تحته قسّي الندف, وقسّي الجلاهق» وهو قوس 
البنادق؛ فإنها مشبهة بالقوس؟؛ لأوتارهاء ولا تسمى قوسًا وضعًال). هكذا 
ذكره الشافعي رحمه اللها')؛ واتفق عليه الأئمة» إلا أن يقول: أوصيت 
بقوس من قدّي وليس له إلا قوس ندف صرف إليه؛ فكأنه صرّح به1"). 

ولو قال: أوصيت لفلان بقوس وأطلقء وله قسّي ندف لم يحمل عليه 
بل يشترى القوسء ويسلء/*) 

ولو قال: أعطوه عودًا من القسيء قرس العرب يتخذ من نبعة واحدة 
فينزل // على ذلكء. ولا ينتظم ذلك في قمئّي العجم؛ فإنها تتخذ من أجناس 


انظر نهاية المطلب 11/5. والوسيط 5٠/5‏ 5», والعزيز شرح الوجيز 2387/7 
وروضة الطالبين .١15١/©‏ 

(9) الذابة في اللعة اسم لما يدت على الأر» كه شتير النتعاله فيا يركب من 
التهافي :قال التقووي و الووصتية تذر ل بقلى :هذا رالثائى. 
انظر العزيز شرح الوجيز 877/7»: وروضة الطالبين .١5٠0/5‏ 

؟) انظر العزيز شرح الوجيز 87/7»: وروضة الطالبين 5٠/6‏ 5. 

*) قال التووى: >قاما سائر البلادفحيث لآ يستتعمل اللفط إلأافى الفزي لا يعطى 
إلا الفرس<. انظر روضة الطالبين .١61١/©‏ 

(4) انظر نهاية المطلب 54/5. 

(5) انظر الوسيط 55758/5» والبيان //7150». وروضة الطالبين .١5/8/5‏ 

(5) انظر الأم .١717/5‏ 

( 

( 


! 
! 


04 انظرحياية النطلب 2ع 
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لام 


لأ 


لالم 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


١ 1 
شتى0),‎ 


فرع: لو أوصى بقوس وعليه وتر ففي اندراج الوتر تحته وجهان 
ذكرهما العراقيون7), وإدخال الوتر بعيد إذا قال اشتروا قوسّاء أو لم يكن 
على قسيّه وترء وإن كان له انقداح إذا أوصى بقوس معين عليه وترال", 
وهذا التردد أيضًا ينقدح في البيع» وعندي أن الوتر من القوس على 
العرف كالإكاف من الحمارا*!؛ وقد ذكرنا تفصيله في البيع0). 
الطرف السادس: في الوصية بالدار ويندرج تحت مطلقها ما يندرج 
في البيع» وقد فصلّناه!'),» ومقصودنا وراءه» وهو أنه لو انهدمت الدار قبل 
موت الموصي فهل تنقطع الوصية عن النقض؟ فيه وجهان7"). 
ولو اتهدمت ينعد المنوث :وقيكل القبول للم تتقطع الاضبية علس 
الوقف("). وعلى قولنا: الملك يحصل بالقبول فيه وجهان مرتبان على ما 
قبل الموت» وأولى بأن لا ينقطع/"). ومأخذ النظر أن ارتباط اللفظ بها 
)١‏ انظر نهاية المطلب 31/5 والبيان 510/7: وروضة الطالبين 5/8/5 .١‏ 
)١‏ أصحهما أنه لا يدخل. 
انظر البيان 7510/7: وروضة الطالبين 58/5 .١‏ 
(؟) انظر نهاية المطلب 277/5 وروضة الطالبين 5/8/5 .١‏ 
(:) انظر روضة الطالبين .١5/8/©‏ 
(5) انظر مسألة الإكاف في البسيط تحقيق الردادي ص55 ". 
( 
( 


! 
! 


(1) انظر البسيط تحقيق الردادي ص575-577. 

(0) قال النووي: >فرع: أوصى بدارء فهدمها حتى بطل اسم الدارء فهو رجوع في 
في النقض على الصحيح؛ لزوال اسم الدارء وتبقى في العرصة على الصحيح؛ 
لأنه لم يوجد منه فعل. وإن كان الانهدام بحيث لا يبطل اسم الدار بقيت الوصية 
فيما بقي بحاله. انظر روضة الطالبين ©/7070»: وانظر الأم 50/5 »١‏ والتعليقة 
الكبرى ا 

(8) انظر التعليقة الكبرى »772١/”‏ ونهاية المطلب ©/65. 

(9) والأصح القطع بأنه للموصى له؛ لأن الوصية تستقر بالموت» وكان اسم الدار 
باقيًا يومئذ. 
انظر التعليقة الكبرى »772١/”‏ والبيان »"0١//‏ وروضة الطالبين .77١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة ا 


أولى على سبيل التبعية» فعلى وجه يستصحب ما اقتضاه اللفظء وعلى 
وجه يقول: تناولت بالتبعيّة» وقد انقطعت التبعيّة. 

وعلى العكس لو زاد في الدار عمارة وبناء فلا يجعل رجوعًاء 
كطحن الحنطة؛ إذ الحنطة تطحن لتؤكلء والعمارة لا تشعر بالرجوع("). 
نعم» اختلف أصحابنا في أن الزيادات هل تندرج تحت الوصية؟ وبنوه 
على أنه يسلك به مسلك بعض المبيع في البيع؛ أو مسلك الأوصاف؟ 
فقالوا: إن جعلناه وصفًا اندرج وهذا بعيدء والوجه القطع بأنه لا يندرج()؛ 
وقول القائل: إنه صفة يليق بمذهب أبي حنيفة في غصب الساجةا!؛. مع 
أنه ليس يطرد ذلك في المشتري للشقص المشفوع.؛ وأما علم البيع مبني 
على مقصود المتبايعين» وذلك لائق بمأخذه» بخلاف ما نحن فيها"). 


)انظ ر التعليقة الكيبرئ ©5977 وذهايئة المطلت 83/5: والوسيط 481/4 
وروضة الطالبين 71١/65‏ 7. 
والحنطة إذا أوصى بها فطحنهاء بطلت الوصية. روضة الطالبين 555/5. 

(9) وش الصعيع 
انظر نهاية المطلب 85/5,» وروضة الطالبين 177/5. 

8 النتائعة ادو عظيي اتويت إلا ناكد اليقد قاذ دي سلنين :نملك المانك 
عنهاء ولزم الغاصب قيمتها؛ لصيرورتها شينًا آخر. 

(:) انظر نهاية المطلب 65/5. 


البسيط فى المذهت» للإمام الغزالي 34 


الفصل الثاني: فيما يتعلق بالموصى له // اب 

والنظر يتعلق بأطراف: 

الطرف الأول: في الوصية للحملء وفيه مسألتان: 

إحداهما: أنه لو أوصى لحمل فلانة بكذاء فخرج اثنان حيّان» 
فالوصية لهما جميعًا(')؛ ولو خرج أحدهما حيّاء والآخر مينّا» قال صاحب 
التقريب: الكل للحيء والميت كأن لم يكن7)؛ وفيه احتمال من حيث إن 
الميت حملء فلا يبعد التشقيصء وإبطال نصيب97)؛ ولكن الأظهر ما 
ذكره("). 

الثانية: لو قال: إن كان حملك غلامًا فقد أوصيت له بألف» فأتت 
بغلامين فلا شيء لواحد منهما؛ لأن الحمل عبارة عما يحتوي الرحم 
عليها"). وكذلك لو أتت بغلام وجاري/"). 
الصورتين7"؛ ثم إذا خرج غلامان فقد ذكر صاحب التقريب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الخيار في التعيين إلى الوارث؛ فإنه نزل منزلة المورث؛» 


)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص55 »١‏ والتعليقة الكبرى »١77/”‏ والحاوي 
الكبير //7١5؛‏ والوسيط 55/5 5» وروضة الطالبين .١55/*©‏ 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب 5/5 5» والوسيط 55/5 5» وروضة الطالبين .١55/©‏ 
(؟) وضعفه في الوسيط 45/5 4. 
وانظر روضة الطالبين 5/6 .١5‏ 
(4؟) وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين »١55/©‏ وراجع هامش .)١(‏ 
(5) لأن الصيغة للتوحيد في النكرة. 
انظر الحاوي الكبير 2١17/4‏ والوسيط 45/5 54» وروضة الطالبين 5/6 .١5‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(0) انظر نهاية المطلب 55/5», والوسيط 5/5 5 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 3 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 58 


وقد أوصى لغلام واحد فيصرفه إلى أيهما شاء("). 

والثاني: أنه لا خيار له بل يوزع بينهما على شرك1("). 

والثالث: أنه متداعى بينهماء وهو موقوف إلى أن يصطلحا(!, وقد 
ذكرنا قولين من هذه الجملة فيمن مات عن عشر نسوة في الميراث» 
فالمذهب أنه موقو ف7؛), وذكر صاحب التقريب النقص عليهنء فأما 


التخيير فلا وجه له. قال صاحب التقريب: ولو أشار إلى زيد وعمرو 
وقال: أوصيت لأحدهما بألف» وتوفي قبل البيان» فهو كمسألة الحمل؛ إذ 


ليس أحدهما أولى من الآخر7"» وينقدح للفقيه فرق؛ فإن قوله لأحدهما 
صريح في التخصيصء فيمتنع قول الشركة؛: بخلاف إطلاق اسم الغلام؛ 
فإنه قد ينقدح حمله على الجنس"0'). 

الطرف الثاني: في الوصية لجماعة؛ وفيه مسائل: 

إحداها: أنه إذا قال: أصرف ثلث مالي // في الرقاب؛ حمل على ,ر١]‏ 
المكاتبين عندنا("). وعند أبي حنيفة حمل اللفظ العام على ما ساغ في 
الشرع كالصوم والصلاة؛ وغيرها". 

وعند مالك يحمل على عبيد تشترى وتعتق/"). 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين .١55/©‏ 

(*) انظ الحاوي الكبيز 715/1 والوضيط 4448/4 .وروضدة الظالنيق :168/8 

)اتقو الحصاوى الكمن 105/7 ونهاخة النظلت ةا رةفم والوبيظ 445/4 
وروضة الطالبين .١55/©‏ 

(4 واجع ضق 4475 وهذا إذااكان ريز مسلم. 

(5) وقد سبق أن الأصح هو ما يعينه الوارث. 
انظر الوسيط 545/5 4» وروضة الطالبين .١55/5‏ 

(1) انظر نهاية المطلب 55/5. 

(") انظر مختصر المزني على الأم ص55 ١»؛‏ والتعليقة الكبرى »55١/7‏ والحاوي 
الكبير 0/7٠35”؛‏ وروضة الطالبين »١٠58/5‏ ومغني المحتاج .1١/7”‏ 

() انظر الاختيار لتعليل المختار .١١9/١‏ 

(9) انظر المدونة 45/١‏ "» والتفريع .594/١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة اا 


وعليه حمل آية الزكاة أيضًّا يجب صرفه إلى ثلاثة من المكاتبين» 
ويمتنع النقصانء ولا تمتنع الزيادة(')» ويجوز أن نفضل بعضهم على 
بعضء وكذا القول في كل جمع موصوفينء إذا لم يكونوا محصورين: 
كالغارمين والمساكين والفقراء والعلماء؛ وكل موصوف بصفة طارئ(") 

الثانية: إذا أوصى للعلوية7). ففي صحة الوصية قولان: 
العوارضء إنما هي صفات لازمة تقتضي استيعابهم وهو غير ممكن7"). 

والثاني: أنه صحيحء وهو كالوصية للمساكين» حتى ينزل على أقل 
الجمع7). 
فرع: مهما نزل على أقل الجمع جاز له تفضيل البعض على البعض» 
ولا تجب التسوية بينهم» وعلى هذا لو سلم الجميع إلى فريق مثلة يغرم 
للثالث0'), 

وفي مقدار ما يغرم خلاف مشهورء منهم من اكتفى بأقل ما يتمول؛ 
سا ير ل ل 
ما يطالب نظرًا إلى العدد الواجبء ثم أعانه! )» ثم قال القفال: ليس للوصي 
أن يسلم ما غرمه للفقراء أو المكاتب بنفسه؛ بل عليه التسليم إلى الحاكم؛ فإنه 
غرم» وكان يتسلط بالوصاية على تسليم الأصل إلى من يشاءء والآن فليس 


(١)انظر‏ الحاوي الكبير 5٠0/7‏ 7»: والوسيط 5/8/5 5» وروضة الطالبين .١5//©‏ 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

ف العلوية: هم نسل علي بن أبي طالب 

1 

(2) 


انظر روضة الطالبين »١53/5‏ ومغني المحتاج 59/7 5. 
؟) انظر روضة الطالبين ,.١15 :١5//©‏ 
)'٠»‏ انظر العزيز شرح الوجيز ٠5 :5٠78/17‏ 5»: وروضة الطالبين .١5//©‏ 
وهو الأقيسء اختاره النووي. انظر روضة الطالبين ؟17/7١.‏ 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز 04/1 5: ٠3‏ 5»: وروضة الطالبين .١317/7‏ 
وهو المنصوص في الزكاة في روضة الطالبين 1791/7 .١57‏ 


! 
! 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي الى 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


له ذلك» ولا يبرأ بالتسليم إلى من يعينه» وهو حسن لا بأس ب2١").‏ 

الثالثة: لو أوصى بصرف ثلث ماله إلى شراء عبيد ليعتقواء فوجدنا 
ثلاثة عبيد» فإن تيسرا'! نفذناء وإن لم نجد إلا عبدين فعلنا ذلك» واقتصرنا 
على الممكن("؛ فإن وجدنا عبدين وفضل فضلء فإن أمكن تكلف ثلاثة 
بتنقيص القيمة» فهو متعين7''؛ وإن لم يمكن: قطع المراوزة بأنه لا يشترى 
بالفاضل شقصء ويرد على الورثة؛ فإن الوصية قد بطلت فيه(", // 
وقطع العراقيون بأنه يجب شراء شقص به؛ وزعموا أن ذلك أقرب إلى 
مقصود الموصي فيتعين رعايتها'!؛ والمراوزة يقولون: العبد يتناول 
الكامل دون البعض("). 

ثم ذكر العراقيون وجهين فيما إذا تمكنا من: نفيسين» ومن خسيسين 
وشقصء فحكوا عن ابن سريج: أنه يتعين شراء النفيسين حذارًا من 
التشقيص7), وحكوا عن أبي إسحاق المروزي: أن شراء الخسيسين مع 
الشقص أولى؛ لأن مقصوده ربط العتق بجماع7#"). 

الرابعة: قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى له ولمن لا يحصىء 


.١5/8/© انظر روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (حسب). والصواب ما أثبت. 

(؟) انظر نهاية المطلب 77/5 والعزيز شرح الوجيز 855/7؛» وروضة الطالبين 
ا" 


(:) انظر العزيز شرح الوجيز 855/7» وروضة الطالبين .١57/©‏ 
(5) وهو الأصحء وظاهر النص. 
انظر العزيز شرح الوجيز 85/17»: وروضة الطالبين 5/؟51١.‏ 


(5) انظ نهايية المطلب-/4/9 والعزيز شرح الوجيز 65/97::وروضة الطالبين 
١ 5/‏ 


(0) انظر نهاية المطلب 77/5. 
(6) وهو الأصح. وتبطل الوصية في الفاضل. 
انظر العزيز شرح الوجيز 85/17» وروضة الطالبين ©/7؟5١؛ .١55‏ 


3 انظر نهاية المطلب 2 والعزيز شرح الوجيز ارك وروضة الطالبين 
هم/''ه ١‏ :ه٠١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م١‎ 


اب 


لام 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


فالقياس أنه كأحده7". 

وصورة المسنالة: أت يوصي لزيد والفقراء» فقد ذكر الصيدلاني 
قولين: 

أحدهما: أن الفقير كشخص يقال زيدَاء فله النصف(). 

والثاني: أنه كواحد من الفقراء» وله أن يصرف إلى كل واحد من الفقراء أقل 
ا ول 

ومن أصحابنا من فسر هذا القول بالثلاثة» و يقول يصرف إليه 
ويجعل كواحد منهم بالسويةا؛؟)؛ وهذا ضعيف. 

وقد ذكر أبو علي قولاً ثالنَا: وهو أنه يصرف إلى زيد [الربع من]7*) 
الثلث؛ إذ لا ينقص عدد الفقراء عن ثلاثة فيسّوى بينه وبين أقل العدد("). 

وذكر الشيخ أبو علي طريقة أخرى: وهو أنه إن قال: أوصيت لزيد 
الفقير» وللفقراء: خرجت الأقوال الثلاثة» وإن لم يضف زيدًا إلى الفقراءء 


بثلثه» فالقياس أنه كأحدهم<. 


(؟) فيجعل حزبّاء والفقراة حزبًا. 


(") وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي رحمه الله» وهو الأصح في المذهب. 
انظر الحاوي الكبير //٠٠5؛‏ والتهذيب 5/ل/الا»ء وروضة الطالبين .١"78/©‏ 


00 انظر التعليقة الكبرى 1 والوسيط 1“ 2غ والعزيز شرح الوجيز 


(5) غير موجودة في الأصلء وذكر ذلك في الوسيط 58/5 5» والحاوي الكبير 
000-00 


(1) انظر الحاوي الكبير »32٠٠/‏ والعزيز شرح الوجيز 15/7؛» وروضة الطالبين 
ه//11 ١‏ 


هذه الصفحة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


لا يخرج قول الاكتفاء بأقل ما يتمول» وإنما يخرج القولان الآخران(". 

فأما إذا أوصى لزيد وللعلوية فإن صححنا فهو كالفقراء» وإن أبطلنا 
ذكرنا!')ء ومن أصحابنا من أبطل الوصية إذا وصى للعلوية» لم يمكن 
النظر إلى أعداد ما ينفق7). 

الخامسة: لو أوصى لزيد وللملائكة» بطل في حق الملائكة!؟)» وفي 
حق زيد ما ذكرناه في ضمه إلى العلوية على قول الإبطال7؟؛ ويظهر // 
في أمر بين الفقراء» وبين الملائكة؛ فإن الخبر على قول صرف الأقل إلى 
زيد إلى الوصي لا مدخل للوارث فيه» حتى يجوز له أن يزيد على الأقل 
الو شااشاء1 


وفي الملائكة ذكر صاحب التلخيص قولين7): 


١ 1 ه//1‎ 


)١(‏ والصحيح أنه يستحق النصفء وتبطل في حق العلوية إذا أبطلنا الوصية. 
انظر العزيز شرح الوجيز 15/7: وروضة الطالبين .١11/5‏ 

(؟) والأظهر صحة الوصية للعلوية. 
انظر روضة الطالبين .١559/©‏ 

(5) انظر الوسيط .55٠0/5‏ 

(1) قال النووي: >ولو أوصى لزيد والملائكة» فإن جعلنا الكل لزيد فذاكء؛ وإلا 
فهل له النصف أم الربع؟ أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول؟ فيه الخلاف 
السابق في الوصية لزيد والفقراء أن الأصح أنه كأحدهم<. انظر روضة 
وعلى صحته للعلويين أنه يستحق النصف وتبطل في حق العلويين على 
راجع هامش )١(‏ » وانظر الحاوي الكبير ,:٠*‏ والوسيط . 

(0) بل ذكر ثلاثة أقوال» الثالث: أن له النصف كاملا. 
انظر التلخيص ص5 ؛ ؛ . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م 


هملأ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


أحدهما: أن الخيرة للوصيء كما ذكرناهء حتى إنه لو صرف المعظم 
إليه جازء ويرتد ما بقي ميراثا. 

والثاني: أن الخيرة إلى الوارث؛ فإن الثلث لم يصر مستغرقاء فله 
مدخل فيه؛ ولعل هذا هو الأصح("). 

السادسة: لو أوصى لزيد ولجبريل اتنثا بطل في حق جبريل7)؛ ولم 
يبطل في حق زيدء ولم تعد الأقوال كما في الملائكة؛ لأن ذلك للجهالة؛ 
وجبريل متجه في حكم الإضافة!. 

ولو أوصى لزيد والريح» فقد اختلف الأصحابء منهم من قال: هو 
كما لو أوصى لزيد ولجبريل يستحق النصفء وهو كالمضاف إلى 
شخصين/)؛ ومنهم من قال: كل الوصية مصروفة إلى زيد؛ فليس الريح 
شخصًا حتى تعقل/') الإضافة إليه» بخلاف جبريل7): والأصح هو 
الأول7"). 

ثم لو قال: لزيد وللرياح» فلا تقدر الرياح أعداداء بل هو كذكر الريح 


والفقراء. 
انظر روضة الطالبين .١154/©‏ 


/الاقء وروضة الطالبين ١1‏ ,. 


(") فيستحق نصف الثلثء. وهو الأصحء وفي وجه أن الكل لزيد. 


/الاقء وروضة الطالبين ١1‏ ,. 


(4) ويرجع النصف الآخر على الورثة. 
انظر الحاوي الكبير »70١/8‏ والوسيط 555/5. 
(5) في الأصل: (تعقلا)» والصواب ما أثبت. 
(1) فيكون الكل للموصى له. 
انظر التلخيص ص5 : 5» والحاوي الكبير »70١/8‏ والوسيط .55٠0/5‏ 
(1) ما صححه المؤلف وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 348/7» وروضة الطالبين .١7١ 1١595/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


على الإطلاق. 

ولو أوصى لزيد وللجدار» فهو كالري7") 

ولو أوصى لزيد ودابة عمروء فيخرّج على تفصيل ذكرناه في 
الوضية للدائة وشعناةا"ا. 

الطرف الثالث: في الوصية للأقارب 

وفيه صيغتان إحداهما القريب؛ والأخرى الأقرب. 

فأما إذا أوصى لأقاربه فيستوي فيه الذكر والأنثى» والغني والفقيرء 
والقريب والبعيدء والمحرم وغير المحره7("؛ لأن لفظ القرابة يشمل الكل 
ويعمهمء فلا يفرق بينهمط؛'. وإنما مجرى الفرق والتخصيص في أربعة 
أمور: 

إحداها: أنا إذا ارتقينا إلى الأجداد العالية وفروعهم فأطلق كلهم 
أقارب. فقال أبو يوسف: اتا نيوسم وإلى فروعه. 
ولا يرتقى إلى آباء الشرك7*) 

وقال الشافعي: يرتفى إلى أقرب بطن يعرف الرجل به ويعزى // 
إليه('). هذا ما ذكره الصيدلاني؛ وذكر مثالاً له وهو: أنه لو أوصى 
لأقارب الشافعي صرف إلى بني شافع» لا إلى بني عبد مناف» ولا لعن 
بني المطلب. ولا إل :بفى فريشء وإن كان الشافعي ينتسب إلى جميعهم», 
ولكنه مشهور بشافع» وهذا في زمانه» وفي زماننا لا يرتقفى إلى شافع لو 


19 انطو :رووطية الطاليو 6ر1 

5 شكون :له تفلف النلكووقي«التصنفة الاك القلاك قتي سح الررضية للداية. 
راجع ص377. 
وانظر التلخيص ص" : 5» ونهاية المطلب ١٠٠٠١‏ 

(؟) انظر الوسيط »55١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 18/7. 

(:) انظر نهاية المطلب همه 3٠‏ والوسيط 2 . 

(5) فلا يزيد على آباء الإسلام. 
انظر المبسوط لاكرههة كل والاختيار لتعليل المختار 20/6 


6 انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز 5 وروضة الطالبين 
ه/1١,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


اب 


1م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


أوصى لأقاربه؛ بل إلى من يشهر به الموصى ل2("). 

وعلى الجملة لا نخرج من تعميم هذا اللفظ عن حد الضبط خروجنا 
في العلوية» فلا بد من استيعابهم» بخلاف العلوية(). 

الثاني: أن الموصى له إن كان من العجم اندرج تحت قرابة الأم 
وقرابة الأب» وإن كان من العرب فهو لقرابة الأب لا غيرا/ء وعلل 
الأصحاب ذلك بأن العرب لا تعرف القرابة» إلا من جهة الأب» بخالاف 
العجم» فإنهم لا يعرفون البطونء والقبائل//). 

وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنه لا يفرق» وقرابة الأم داخلة؛ لأن الاسم 
مشتق من القربء ولم يثبت من عادة العرب التخصيص أيضّاء وهذا وإن 
استبعده الاستصحاب فله اتجاه2" . 

الثالث: أن الوارث لا يصرف إليه شيء من هذه الوصية؛ لأن الوصية 
للوارث باطل('). نعم» لو أوصى لقرابة غيره لم يظهر الفرق بين الوارث 
وبين غيره؛ ثم قال الصيدلاني: هي بجملتها مصروفة إلى الباقين» وكان 


215/7 والوسيط 57/5 5» والعزيز شرح الوجيز‎ ,٠١5/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 
.١1١/5 وروضة الطالبين‎ 

)١(‏ لأنهم جماعة محصورة. 
انظر نهاية المطلب .٠١5/5‏ وروضة الطالبين .١1١1/6‏ 

(9؟) انظر نهاية المطلب ,.٠١5/5‏ والوسيط »55١1/4‏ والعزيز شرح الوجيز 
00 

(5) وهذا ترجيح من الغزالي» وهو خلاف الأصح كما سيأتي. 
وانظر العزيز شرح الوجيز .٠٠١/7‏ وروضة الطالبين .١1١/5‏ 

(5) وهو الأصح. وبه قطع العراقيون. 
انظر نهاية المطلب 2٠١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز :,٠٠١/7‏ وروضة الطالبين 
ه/ ١‏ , 


(1) وهذا هو الوجه الثاني» وبه قطع المتولي. قال النووي: >ولك أن تقول: يجب 
اختصاص الوجهين بقولنا: الوصية باطلة. فأما إن وقفناها على الإجازة فليقطع بالوجه 
الثاني. قلت: الظاهر أنه لا فرق في جريانهما؛ لأن مأخذها أن الاسم يقع» لكنه خلاف 
العادة. والله أعلم<. روضة الطالبين .١7/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


م/م 


لم 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4م 


الوارث بحكم القرينة مخرج/'! عن العموم غير مراد بها')» ومن أصحابنا 
من قال: تجعل الوصية مضافة إلى من تصح الوصية له وإلى من لا 
تصحء وتنبسط ويبطل ما يقابل الورثة7). 

الرابع: أن الأبوين والأولاد هل يندرجون؟ 

فقال قائل: نعم؛ لأنهم أقرب الأقارب/"). 

ومنهم من قال: لا يندرجون؛ لأن من سمى الأب والابن قرييًا عد 
ذلك إلغارًا وتعقيدّاء ثم هؤلاء اختلفوا في الأجداد والأحفاد» فمنهم من لم 
يدخل الأصولء والفروع» وخصص بمن // ليس على عمود النسب0). 

الصيغة الثانية: أن يقول أوصيت لأقربهم مني رحمّاء قال 
الصيدلاني: يندرج تحته قرابة الأم؛ وإن كان الموصي عربيًاء وعلل 
بتعرضه للرحما')؛ وهذا يقتضي أن لا يدخل إذا قال: أوصيت لأقربهم 
قرابة ولم يذكر الرحم7!؛ ويقتضي أيضًا دخولهم لو ترك المبالغة في 
الصيغة الأولى» وقال أوصيت لأرحاميء أو لذوي رحميء وكأنه يتخيل 
تخصيص العرب اسم القرابة دون اسم الرح()» ويتهذب حكم هذه 
الصيغة برسم صور: 

إحداها: أن الأب والأم يستويان» والمال بينهما نصفان» ولا نظر إلى 
حكم الميراث وتفاوتهما فيه. والأصول والفصول داخلون في هذا اللفظ 


ا 


)١(‏ في الأصل: (مخرجًا)» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ انظر نهاية المطلب :٠١57/5‏ وروضة الطالبين .١60/©‏ 
(*) انظر المراجع السابقة. 

( 


و جنل سيل جح جير ورو 38 
١11/6‏ 


(5) انظر الوسيط »55١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 151/7. 
والأصح: القول بأن الأب والابن لا يدخلان» ويدخل الأحفاد والأجداد. 
انلق وروفية الظالبين" قار 5 اءتوكدق لكاب 30/6 

(1) انظر نهاية المطلب .٠١1/5‏ وروضة الطالبين .١1١1/6‏ 

() انظ :المزز امع السايقة. 

40 انظ العر اه السافة 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 3 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة هم 


وجهًا واحدًا؛ لآن من سمى الولد أقرب أقاربه لم يعد مبعدّاء بخلاف ما 
لوسماه قريبا').؛ فأما الأب والابن إذا اجتمعاء فقياس طرق الأصحاب 
استواؤهما في القرب("» وذكر العراقيون وجهًا في تقديم الابن؛ لقوة 
قرابته(؛ وهو بعيد؛ لأن القرب نسبة» فإذا قرب الابن من الأب قرب الأب 
من الابن/*). 

الثانية: أولاد البنات أقرب من [بني]7! بني البنين وإن كانوا أولى 
بالميراث؛ لأن الاعتماد في هذا على القرب7"). 

الثالثة: الأحفاد وإن بعدوا فهم أقرب من الإخوة؛ لقوة انتسابهم 
بالبعضية»؛ وهذا مفهوم من العرف7). 

الرابعة: ابن الأخ وبنت الأخ بمثاب()؛ والأخ للأب والأم مقدم على 
الأخ المدلي بأحد الجهتين!؟!؛. وكذلك الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ 
من الأب('')؛ والأخ من الأم والأخ من الأب مستويان/'')؛ وابن الأخ من 


.157 155/6 انظر الوسيط 57/4 5؛: وروضة الطالبين‎ )١( 
.١57/© انظر التعليقة الكبرى ”/75317؛: والتهذيب 74/5. وروضة الطالبين‎ )١( 
وتقديم الابن هو الأصح.‎ )"( 


انظر التعليقة الكبرى 5737/95 59317, والتهذيب 2724/5 وروضة الطالبير 
ب والتهدي ورو 2 
١1‏ ,. 


(5) انظر التعليقة الكبرى 79177/79. 
(5) غير موجودة في الأصلء والسياق يقتضي إضافتها. 
(5) وذكر النووي استواءهما. 
انظر روضة الطالبين ©/؟55١.‏ 
() انظر الوسيط 457/4» وروضة الطالبين .١57/5‏ 
(8) انظر الحاوي الكبير .5١05//‏ 
(9) وهو المذهبء انظر التعليقة الكبرى ”734/7: وروضة الطالبين .١57/5‏ 
)٠١(‏ انظر الوسيط 557/4. 


)١‏ انظر التعليقة الكبرى 797/9: والحاوي الكبير //07”؛ وروضة الطالبيد 
3 نوب" .4 
١‏ 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م/م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 8/5 


الأب مقدم على ابن ابن الأخ من الأب والأء!'2. وعلى الجملة هذا يدور 
على القوة وقرب الدرجة» والعرف هو المحكم في الجميع/). 
الخامسة: الجد والأخ» ذكر الصيدلاني وغيره قولين: 
أحدهما: تقديم الأخ؛ لإدلائه ببنوة الأب» والبنوة أقوى(". 
والثاني: أنهما يستويان // وقد ذكرنا مثل هذا في عصبات الولاء0». .اب 
وفي الجد وابن الأخ قولان: 
أحدهما: أن الجد أولى. 
والثاني: أن ابن الأخ أولى؛ لقوة البئّوة/"). 
السادسة: بنو الإخوة وإن سفلوا يقدمون على الأعمام؛ لقوة القرابة7""). 
السابعة: أب الأم والأخ للأم» قالوا فيه قولان(. 
ولا خلاف في أن الجد مقدم على الأخ للأء(!)» وقال الصيدلاني: أب 


)١(‏ قال النووي: >لأن جهة الأخوة واحدة» فروعي قرب الدرجة<. روضة 
الطالبين ,١57/©‏ 


(") وهو الأظهر. 


انظر التعليقة الكبرى 2.51/7 والحاوي الكبير :5"١5//‏ والوسيط 57/5:» وروضة 
الطالبين ©/7؟55"١,‏ 


(:) انظر التعليقة الكبرى 518/7»: والوسيط 557/4» والتهذيب 74/5» وروضة 
الطالبين 5/؟55١,‏ 


(6) هذا إذا قلنا بالتسوية. 
انظر الوسيط 557/5»: وروضة الطالبين .١57/©‏ 
(1) وهذا إذا قلنا بتقديم الأخ على الأظهرء فيقدم ابن الأخ. 
انظر الوسيط 557/5»: وروضة الطالبين .١57/©‏ 
(9) انظر المراجع السابقة. 
(8) والأظهر تقديم الأخ. 
انظر روضة الطالبين .١5117/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا0 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة ىم 


الأم بمثابة أب الأب والأخ للأم بمثابة أخ الأب» وهذا كله خبطهء وتقديم 
الجد أولى لقوة الجدودة في اقتضاء القرب من حيث العرف والاعتيادا"). 


)١(‏ وفي الروضة إشارة إلى الخلاف كما في الأخ لأبء والأظهر تقديم الأخ. 
روضة الطالبين ه/ ١‏ 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي مم 


القسم الثاني من هذا الباب: في الأحكام المعنوية وفيه فصول: 
الفصل الأول: في الوصية بالمنافع» وغلة الدار 

قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى بخدمة عبده.ء أو بغلة داره» أو 
ثمرة بستانه جاز ذلك7'). وقد أجرى ثمرة البستان مجرى المنافع» وهو 
الصحيح؛ والمنصوص علي/). 

وفيه وجه آخر نبّهنا عليه من قبل»ء وغرض الفصل أن الوصية 
بالمنافع صحيحة إذا وفى الثلث بها/". 

وهي تمليك؛ وليس بعارية» ولذلك يسلط الموصى له على الإجارة؛ 
ولا نوجب عليه الضمان إذا تلف كالمستأجر بخلاف المستعير7"). 

وعند أبي حنيفة: هذه عارية؛ ولكنها من حيث وقعت بعد موت 
المعير لم تنقطع بالموت» بخلاف العارية في الحياة» ومن حيث لا رجوع 
إلا للمعيرء وقد مات؛ استمرت الوصية على اللزوم» وبنى هذا منعه من 
الإجارة» ونزله منزلة الإباحة والإعارة دون التمليك7). 

وعندنا: أنه تمليك بطريق التبرع كما في الأعيان. نعم؛ التبرع 
المضاف إلى الموت لا يتوقف لزومه على القبض كالتبرع بالأعيان» هذا 
حقيقة الفصلء؛ ومقاصده تتهذب بالنظر في أحكاء/!"). 

الحكم الأول: // جواز بيع العبيد للوارثء إن كانت المنفعة مؤقتة: 
)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص55١»:‏ ونصه: >أو ثمرة بستانه» والثلث 

يحتمله جاز ذلك<. 

)١(‏ وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى »١79/7‏ والحاوي الكبير //9١7؛‏ والعزيز شرح الوجيز 
7 ؛ وروضة الطالبين 2١7١/5‏ ومغني المحتاج 515/7» 54. 


(") انظر التعليقة الكبرى »١6١/”‏ وروضة الطالبين .١7١/5‏ 


ا 


)5( انظر الاختيار لتعليل المختار هلل الى واللباب . 


6 انظر الوسيط 1 2غ والعزيز شرح الوجيز ٠١5/1‏ وروضة الطالبين 
,2 ومعني المحتاج تك م1 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أ 


0م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 1م 


خرج على بيع الدار المكراة!')» وإن كانت مؤبدة: فهي -أعني الوصية- 
صحيحة؛ وإن كانت مجهولة»؛ باتفاق الأصحابء والبيع ممتنع على 
الك ا 1 ؛ لأنه معجوز عن تسليمه على التأبيد» واليد 
مستحقة للموصى ل(". وذكر الشيخ أبو علي وجهًا نبّه عليه العراقيون؛ 
وو اكوا الديع؛ كمال الملك في الرقيةة: وسقوط متففكية كدفو ط متفعة 
الزمن» وبيعه صحيح!*), وهذا ضعيف؛ لأن اليد مستحقة على التأبيد في 
هذا المقام. 

وقد قطع الشيخ أبو محمد بجواز بيع الجارية الموصى بولدها؛ لقيام 
المنفعة» وبقاء استحقاق اليدل), وتردد في بيع المواشي الموصى بنتاجها 
وصاغوه الأظهر إلى جواز بيعها"). 

وألحق الأصحاب الأشجار المثمرة والثمار بالأعيان ومنافعها في 
منع البيع» وهذا لا يخلو عن تردد من حيث إن يد مستحق المنفعة لا تطرد 
على الأشجار» ولكن خرج أصحابنا مؤقته على قولين» وقطعوا في المؤيد 
بالمنع من البيع»ء وهو الصحيح على ما قررناء/") 


١ ضة الطالد‎ ١١7 ائذ | سيط :#لهه:. العز يز د | جبر‎ )١ 
2 و جر حر 0 جير و50‎ 
, 


.555/5 والوسيط‎ »١1/85/7 انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
قال النووي: >أصحها: يصح بيعها للموصى له بالمنفعة دون غيره.‎ 
.١75/© انظر روضة الطالبين‎ 
ومجمل هذا القول على ما إذا باعه على غير الموصى له.‎ 
.١١ 5/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.555/5 (؟) انظر الوسيط‎ 
.١75/5 والوسيط 455/4؛ وروضة الطالبين‎ »١85/” انظر التعليقة الكبرى‎ ):( 
وهذا وجه في المسألة» وهو التفريق بين الأمة والبهائم والجمادات.‎ )5( 
.١75/5 وروضة الطالبين‎ :»١١ 5/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
>كالصوف والظهر<, ولعله‎ :١75/5 هكذا في الأصلء وفي روضة الطالبين‎ )5( 
أبلغ.‎ 


(9) راجع هامش (؟) ص1555. 


البسيط فى المذهت» للإمام الغزالي 03م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


فإن قيل: فلو أوصى بمنفعة عبده ولم يتعرض للتأبيد والتأقيت؟ قلنا: 
قطع الشيخ أبو علي في الشرح بتنزيله على التأبيد» نظرًا إلى الإطلاق؛ 
ولم يذكر غيره ما يخالفه!"). 

فإن قيل: فإذا امتنع بيع هذا العبد» فهل يصح عتقه» ومكاتبته؟ قلنا: لا 
شك في نفوذ العتق7!؛ ولكن الصحيح أنه لا يجزي عن الكفارة كالزمن؛ 
ومن أصحابنا من قال يجزي؛ لكمال الرق» وسلامة الأطراف(). وأما 
الكتابة فقد اختلف الأصحاب في صحتهاء منهم من منع؛ لامتناع الاكتساب 
عليه لنفسها:). وهذا القائل يمنع الكتابة في مدة الإجارة» ويجعل الكتابة 
الطارئة على هذه الوصية مبطلة لها لمناقضته إياهاء ومن أصحابنا من 
صحح اعتمادًا على الصدقات7). 

فإن قيل: فإذا نفذتم إعتاق الوارث فهل يبقى حق الموصى له. قلنا: 
الذي // قطع به معظم الأصحاب أن ذلك الاستحقاق يبقى كالأمة إذا عتقت 
تحت حر تبقي أبدا تحت رق النكاح/7')؛ وقد ذكر أصحابنا وجهًا في أن 
العبد المستأجر إذا عتق يخيّر في فسخ الإجارة في بقية المدة» وهو بعيد 
في الإجارة» وله اتجاه ها هنا؛ لتأبد الاستحقاق» ويتأبد أيضًا بعتق الأمة 
تحت العبد؛ فإن هذا الضرار لا يتقاعد عنه» ولم يصر أحد من الأصحاب 


171/5 انظر روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»١١7/7‏ وروضة الطالبين .١77/5‏ 

(") والأصح أنه يمنع من عتقه في الكفارة؛ لأنه عاجز عن الكسب لنفسه. 
انظر العزيز شرح الوجيز .١١7/17‏ 

(5) وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»١١7/7‏ وروضة الطالبين .١77/5‏ 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) وهو الصحيح. 


انظر التعليقة الكبرى 5/7 والحاوي الكبير 7 والتهذيب 6[ 
وروضة الطالبين / 2 ا ١‏ , 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


54 


/ام/اب 


5م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة ١4م‏ 


إلى انفساخ الوصية بنفسها7"). 

فرع: لو أوصى رجل لغيره بدرهم من غلة داره وأجّره الدار بمائة: 
امتنع البيع في الكل. فلو قالوا: تبيع الدار إلا قدرًا يغل الدره()؛ لم 
يمكنوا منه» فلعل الأجرة لجملة الدار تعود إلى قدر الدرهمء هكذا قاله ابن 
الحداد» وهو صحيح!"). 

الحكم الثاني: في كيفية احتسابها من الثلث: وقد أجمعوا على أنه 
محسوب من الثلث؛ لأنه تنقص قيمة العين» وإن كنا لا نقضي الديون من 
المنافع الحاصلة بعد الموت ولا نراها مورونًاء بل نراها مملوكة بملك 
الإرث؛ إلا أن الوصية بها نفذت فإنها حاصلة؛» فمصروفة إليهم ولذلك 
نفات الوصية» وهي تصرف فيما يحدث على ملك الغير» وكيف تحتسب 
من الثلث؟ نظر فإن كانت الوصية مؤبدة فوجهان/'): 

أحدهما: أن المعتبر خروج قيمة العين» فإنه ساقط القيمة إذا كانت 
مسلوبة المنفعة» والحيلولة مؤبدة»فكأنه الفائت7). 

ومنهم من قال: يعتبر ما نقص من العبد بسبب الوصية» فيقال كم 
يساوي موفور المنفعة» وكم يساوي دونها7")؟ ثم ذكر العراقيون وجهين 
في أن المقدار الذي يبقى من القيمة للرقبة هل يحسب على الورثة من 
التركة؟ منهم من قال: لا يحسب؛ لوقوع الحيلولة المؤبدة("). 

فأما إذا كانت الوصية مؤقتة وقضينا بجواز البيع فالمحسوب من 

ملأ 


.177/© انظر التعليقة الكبرى ”/65١؛: وروضة الطالبين‎ )١ 
>ليس للورثة أن يبيعوا‎ :١7/5 ؟) هكذا في الأصلء وفي روضة الطالبين‎ 
بعض الدار ويدعوا ما يحصل منه دينار<.‎ 
.١7/5 وروضة الطالبين‎ »١١51/7 (؟) انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.١75/© وروضة الطالبين‎ »١١7/10 ويقال: قولان. انظر العزيز شرح الوجيز‎ ):( 
.550/5 انظر الوسيط‎ )5( 
وهو أصحهما عند الجمهورء وبه قال ابن الحداد.‎ 
.١7/5 وروضة الطالبين‎ :١١7/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.550/54 وصححه المؤلف في الوسيط‎ )7( 
والأصح أنها تحسب.‎ )0( 
.١ 77/6 وروضة الطالبين‎ :١١1/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 


0! 
! 


البسيط في-المذهت» للإمام الغزالي ١م‏ 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الثلث أجرة المثل لا غير(')؛ فإن منعنا البيع فطريقان: منهم من خرّج 
على الوجهين في الوصية // المؤبدة7')» ومنهم من قطع باحتساب أجرة 
المثل؛ لأن ما وقع من حيلولة معرّض للزوال7") 
الف قن 1ن اله دار رمن المنفعة مان وخون المنفحة ثلقي:المانة: 
نفذنا الوصية» وإن قالوا: يساوي نصف المائة» فلا بد من رده إلى قدر 
الثلث؛ فإن قلنا: المعتبر الرقبة لوقوع الحيلولة: رفعنا الحيلولة عن ثلثي 
العبد»ء وبقي ثلث العبد موصّى بخدمته إلى منتهى المدة/"). 

وإن قلنا المعتبر المنفعة» ففي كيفية حسبه وجهان: 

أحدهما: أنه ترد الوصية إلى بعض المدة على ما يقتضيه الحساب» 
ويكون العبد مستغرقًا به في تلك المدةل). 

والثاني: وإليه ميل الشيخ أبي علي: أنه تبقى الوصية في بعض العبد 
إلى منتهى المدة» ويرفع الحجر عن بعض العبد حتى ينطلق فيه الورثة؛ 
لآن المواقيت تختلف أجرة المدة فيها فلا يهتدى إلى ضبطهاء وهذا متجه. 
سيما على قولنا بامتناع البيع» هذا إذا كان مؤقتا("). 

فإن كانت الوصية مؤبدة» فيجب رد الوصية إلى بعض الرقبة؛ فإن 


)١(‏ وهذه إحدى الطرق في المسألة. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١١1/7‏ وروضة الطالبين .١75/6‏ 


0 انظر الوسيط 550/5» والعزيز شرح الوجيز /7//ا١١21‏ وروضة الطالبين 
21/6 , 


(") وضعفه الغزالي في الوسيط 550/5. 
وهناك ظريق وايع في المسالة وبهق الأضنة انه يقوع العية بمقافعة: قد يقوم رهز 
مسلوب منفعته تلك المدة» فما نقص حسب من الثلثء وقيمة الرقبة في هذه الحالة 
محسوبة من التركة بلا خلاف. 
انظر العزيز شرح الوجيز »١١1/7‏ وروضة الطالبين .١77/6‏ 

(:) انظر العزيز شرح الوجيز »١١57/7‏ وروضة الطالبين ©/175. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4م 


المنفعة المجهولة لا تعرف قيمتها حتى يتصرف فيها بالتبعيض7". فإن 
قيل: فإذا كانت الوصية مؤقتة» وفرعتم على أن المعتبر خروج الرقبة عن 
الثلث» فلو لم يملك سواه ورددتم الوصية إلى ثلث العبد في عشر سنين 
مثلاء وهو منتهى المدة» فينطلق الحجر بعد ذلك عن جميع العبد. فيكون 
الحاصل للوارث زائدًا على الثلثين. قلنا: هذا يضعف ذلك7). والصحيح 
أنه يعتبر قيمة المنفعة» وناصر هذا الوجه ينظر إلى ثلث مقدار العطية. 
وهو بعيد لا وجه ل7). 

الحكم الثالث: نفقة العبد الموصى بها؟) على الوارث على المذهب 
الظاهر7")؛ فإنه المالك» والنفقة إذا لم تجب عوضًا في عقد يتبع الملك؛ 
واحترزنا بهذا عن نفقة النكاح7''» وفي المسألة وجهان // ضعيفان: 5 

أحدهما: ذكره صاحب التقريب» وهو أنه على الموصى له تشبيهًا له 
وهذا إن اتجه في الوصية المؤبدة فلا اتجاه له في المؤقتة» وهو على 
الجملة على خلاف اتباءع الملكء فليعتقه المالك إن أراد الخلاص منةا("), 

2 3 إن ار ص 


.١77/6 وروضة الطالبين‎ »١١1/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )*( 
في الأصل: (له)» والصواب ما أثبت.‎ ):( 
وهو الأصح.‎ )5( 
.١77/5 انظر الوسيط 558/5» والتهذيب 87/5, وروضة الطالبين‎ 
ومحل الخلاف فيما لو أوصى بمنفعة عبده لإنسان مؤبدَاء أمَا إن أوصى بها له‎ 
مؤقنًا فالنفقة على مالك الرقبة قولآً واحدًا.‎ 
وإن كانت المدة معلومة فنفقته على الوارث.‎ 
.١77/5 انظر التهذيب 8554/5»: وروضة الطالبين‎ 
, ١ انظر الوسيط 1غ والتهذيب 6 وروضة الطالبين ه/ 2 ا‎ 6 


(0) انظر التعليقة الكبرى :»١87/7‏ والوسيط 55/8/5» والتهذيب 85/5» وروضة 
الطالبين ه/7١,‏ 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 84م 


وهذا الوجه مذهب أبي حنيف!'). 

الثاني: ذكره العراقيون: أنه في كسبه وحق الموصى له وراء ما 
يكفيه» فإن عجز فيجب عند هذا القائل على بيت المال» فلا تجب على 
واحد منهماء وهو أيضًا بعيدء فإن الملك والمالك قائم» فكيف يوظف على 
بيت المال7")؟, 

الحكم الرابع: فيما يملكه الموصى له» ولا خفاء تملكه المنافع وأجرة 
عمله؛ إن كان محترفاء وكذلك ما يحصله من اصطياد واحتطاب()؛ وما 
يحصله من اتهاب فوجهان: 

أظهر هما: أنه يتبع الملك؛ لآن حصول ذلك بالهبة» لا بقوله: قبلت؛ 
فإن هذه القولة ليس من الأعمال التي يستحقها الموصى له» ولذلك لا يجب 
على العبد استئذان السيد في نطقه وكلامه/"). 

وذكر العراقيون أن منفعة البضع تندرج تحته حتى يصرف إليه عقر 
الوطء7”)؛ وهذا على خلاف قياس المراوزة(')؛ فإن الوصية بمنفعة البضع 
باطلة» ولذلك لا يحل للموصى له قولاً واحدّاء ومنافع البضع لا تملك 
بالإباحة والتمليك إلا بطريق معين مشروع/"؛ وترقى بعض الأصحاب 
من هذا إلى ولد الجارية الموصى بخدمتهاء وذكر فيه وجهين» وشبّه الولد 
بالشبكة التي يقع فيها الصيدء وهذا بعيدء فإن الولد جزء من الأم يملك 


.77 ءا/١/5 انظر المبسوط 185/717» والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.١ 77/6 انظر الوسيط 55/8/5» والتهذيب 855/5» وروضة الطالبين‎ )١( 
.١ 77/6 (؟) انظر الوسيط 5557/5؛: وروضة الطالبين‎ 
.55//54 انظر الوسيط‎ ):( 
والوجه الثاني: أنه للموصى له؛ كما في الاحتطاب؛ وهو الأصح.‎ 
.١ا777/© انظر روضة الطالبين‎ 
.١ 77/6 انظر الوسيط 5557/5؛: وروضة الطالبين‎ )5( 


ه/ىى» ., 


(0) انظر روضة الطالبين .١77/©‏ 


البسيط في .المذهت» للإمام الغزالي 3 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة هم 


بملك الأصل("). 

وذكر بعض الأصحاب هذين الوجهين على وجه آخرء وهو أنه هل 
يستحق منفعة الولد كما استحق منفعة الأصل؟ وهذا أبعد؛ لأن استحقاق , 
الوثيقة // والإجارة لا تتعدى إلى الأولاد عند الشافعي» فكيف يتعدى هذا 
الاستحقاق7). 

الحكم الخامس: في وطئهاء وهو حرام على الموصى له قطعًاء وعلى 
الوارث أيضًاء وإن كان ملكا له(')؛ لأنه يسبب النقصان عند الطلق 
والحمل/*!. وذكر الصيدلاني في مجموع له في الخلاف وجهًا عن الشيخ 
سهل أنه مباح» وهو بعيدل”'؛» وإن صح فالوجه تنزيله على وطء في حالة 
الصغر إذا كان لا يرجى له العلوق!'!؛ وقد ذكرنا نظيره في الرهن(!". 
ولا خلاف في أن الحد لا يجب عليه؛ لملكه الرقبة» ولا يجب عليه 
المهو 17 إلا على :مذ هن العراقيين؛ حية رز أوا:ضعوفن مهير:وظع الشيدينة 


أ 


.451/4 انظر نهاية المطلب 77/5؛» وصححه المؤلف في الوسيط‎ )١( 
والوجه الثاني» وهو الأصح: أنه أسوة الأم؛ فملك الرقبة للوارث» وملك المنفعة‎ 
للموصى له»؛ وفي وجه ثالث: أنه للموصى له بكسبها.‎ 
.15/7 ومغني المحتاج‎ »١/87/5 انظر التهذيب 85/5, وروضة الطالبين‎ 
.١77/5 انظر روضة الطالبين‎ )١( 
وفي نهاية المطلب: فإن جعلناه للوارث فالأصح أن منفعته له.‎ 
.١١ 5/7 انظر التتمة "/ل7١١/بء والوسيط 555/54» والعزيز شرح الوجيز‎ )*( 
.551/54 انظر نهاية المطلب 17/5» والوسيط‎ ):( 
! 


5) وذكر النووي القول ونسبه إلى الإصطخري. انظر روضة الطالبين 2177/5 


(1) انظر العزيز شرح الوجيز .١١5/7‏ 

(0) انظر البسيط تحقيق الردادي ص16 16. 
والأصح أنه لا يجوز وطء من لا تحمل أيضًاء حسما للباب. 
انظر العزيز شرح الوجيز 488/4. 


(6) انظر نهاية المطلب 57/5», والتتمة /ل”7١١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 
.١١ 5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 5م 


إلى الموصى له؛ وهو بعيد(')؛ إذ لا خلاف في امتناع الوصية بمنفعة 
البضع مقصوداء فكيف نحكم باستحقاقها في عموم اسم المنفعة/"!؛ وأما 
الموصى له إذا وطئ مع العلم؛ فالظاهر أنه يجب الحد: كالمرتهن 
والمستأجر(). وعلى مذهب العراقيين لا يجب إذا قضوا بسرف بدل 
المنفعة إليه(؟)» وعلى هذا الخلاف يخرّج وجوب المهر عليه؛ ولا تصير 
مستولدة له قطعاء وتصير مستولدة للمالك إذا أولدها لأجل الملك0*), 

على ملك المنفعة؛ فإن المنفعة عندنا مملوكة له؛ فله الإجارة والإعارة. 
وإذا مات انتقل إلى وارثه('): خلاقًا لأبي حنيفة/")» وهو وجه لأصحابنا 
مصيراء إلى استبعاد إجراء الإرث في المنفعة المجردة(”')؛ واختلشف 
الأصحاب في المسافرة به» فمنهم من قال: له ذلك؛ لأنه مالك المنفعة على 
الإطلاق1(7), ومنهم من منع لملك الوارث!' '), ولذلك يمتنع على زوج 


)١(‏ وجُزم بالمهر للموصى له. 


أنخ الك ديب 65 وا ريز شر ١‏ جيز ١/1‏ ؛: وروضة الطالبين 
2 32 َ 5 7 
١ /5‏ 


.١77/© انظر روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) انظر التهذيب 65/5. قال النووي: >لم يحد على الصحيح؛ للشبهة<. روضة 
الطالبين ,١77/6‏ 


(4) انظ روضنة الطالبيخ 71/9/8: 
(5) ويكون الوالد حرًا على الصحيح. 
انظر التهذيب 85/5, وروضة الطالبين .١77/©‏ 
(1) انظر نهاية المطلب 17/5. والوسيط 555/54»: وروضة الطالبين .١7١/5‏ 
(0) انظر الاختيار لتعليل المختار »7١ 7٠١/5‏ واللباب .١87/4‏ 
(6) وهو وجه خلاف الصحيح المعروف. 
افو وتوضنة الظافية ا 
(9) وهو الأصح؛ لاستغراق المنافع. 
انظر نهاية المطلب 357/5 ؛ وروضة الطالبين .١77/5‏ 
0:4 انظ الم لخم الشتايقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي آم 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 1م 


الأمة المسافرة بهاء إلا أن السيد يسافر بالأمة» والوارث ها هنا لا يسافرء 
فهذا وجه الفرق(')؛, وكأنّ هذا القائل لا يجوز المسافرة لأحدهما إلا 
بالتراضيء كما لا يجوز تزوج الجارية الموصى بخدمتها إلا بالتراضي؛ 
لأنه مضر بكل واحد منهماء ثم الولي هو الوارث؛ والموصى // له لا بد ١85‏ 
من رضاءه!('!؛ والعبد الموصى بخدمته لا يستقل بالنكاح؛ ويفتقر إلى 
رضاهما أيضًا(". ومن أصحابنا من قال: يكفيه رضى الموصى له؛ لأن 
النكاح حق العبدء وإنما امتنع عليه الاستقلال؛ لتعلق حقوق النكاح 
بكسبه!). 

والكسب للموصى له؛ ولا نظر إلى قول القائل: إِنْ الإكثار من الوطء 
يضر به؛ لأن ذلك لا يبتنى عليه النظرء بل هو متعلق بالطبع؛ كالإكثار 
من الطعام» ولذلك لا يجوز للسيد الحجر فيه بعد التزويج7). 

الحكم السابع: في الجناية عليه: فإن قُتِلَ قَدْلَ قصاص فللوارث 
استيفاء القصاصء وحق الموصى له يحبطا'!» ومن أصحابنا من أثبت 
للموصى له حق طلب القصاصء وهو غلط غير معتد به("). 

فأما إذا كان القتل موجبًا للقيمة ففي مصرفها أوجه: 

أحدها: أنه يصرف إلى الوارث؛ والوصية قد انتهت نهايتها؛ إذ كانت 
ثابتة إلى منقرض عمر العبدء فهو كالزوجة إذا قتلت لا شيء للزوج في 
ديتها بحكم العوضية(). ومن أصحابنا من قال: يُشْتّرى به عبد(')» ويقام 


.١77/© انظر روضة الطالبين‎ )١( 


وقال النووي في موضع آخر: قلت: وليس للزوج المسافرة بها منفردًا إلا بإذن 
اليد روضبة الطالين 811/4: 


.57/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 
(؟) انظر المرجع السابق.‎ 
انظر المرجع السابق.‎ ):( 
انظر المرجع السابق.‎ )5( 
.١75/5 انظر الوسيط 458/5» والبيان 775/7 وروضة الطالبين‎ )1( 
.7 75/8 انظر البيان‎ )9( 

(6) انظر الوسيط 55/8/5؛: وروضة الطالبين 70/5 .١‏ 


البسيط في.المذهت» للإمام الغزالي 1م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4م 


مقام ما قتل وفاءًا بالحقين» ونظرا إليهما(؟, وأبعد بعض أصحابناء وزعم 
أن القيمة مصروفة إلى الموصى له وكان العبد مستوعبًا لحقها). ولذلك 
نقول على وجه يعتبر خروج الرقبة من الثلثء» وهذا على بعده ينبغي أن 
يجري في الوصية المؤبدة. 

وقد ذكر بعض الأصحاب وجهًا رابعا وهو: أن القيمة توزع على 
المنفعة» وعلى الرقبة مسلوبة المنفعة/')» وسبيل تقويم المنفعة أن يقال: 
منفعة هذا العبد أبدَا كم تساوي؟ وهو دون المنفعة كم يساوي7”)؟ 
الوارثء لأنه بدل الملكء والعقد قائء("). 

وذكر صاحب التقريب وجهًا: أنه نقص على ما انتقص من المنفعة 
تمامه إلى الموصى له؛ ولا إلى // شراء عبد أو شقص من عبدء وإن ذكر 6 . . 

الحكم الثامن: في جنايته على غيره: وهو متعلق برقبته» يقدم على 
حق الموصى له.؛ فيباع فيه كما يباع المرهون إذا جنى/), فإن فدى 


)١(‏ في الأصل: (عبدًا)» والصواب ما أثبت. 
)١(‏ فيكون بينهما في الملك والمنفعة» وهو الأصح. 
انظر الوسيط 5551/5» والبيان //75": وروضة الطالبين .١75/5‏ 
(؟) انظر الوسيط 555/5؛: وروضة الطالبين 75/6 .١‏ 
(:) انظر الوسيط 555/5؛: وروضة الطالبين 70/6 .١‏ 
(5) انظر روضة الطالبين /5ه7١.‏ 
(1) وهذه إحدى الطرق في المسألة. 
انظر البيان //75: وروضة الطالبين ه/ه/ا١.‏ 
() وهذا وجه في الطريقة الثانية؛ لأن في المسألة طريقتين: 
الأولى: للوارثء والثانية: طرد جميع الأوجه الثلاثة. 
انظر المراجع السابقة. 
(6) انظر الوسيط 5553/5» والبيان //75”» وروضة الطالبين 70/6 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 6م 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 1م 


الوارث بقي حق الموصى لد(')؛ وإن فداه الموصى له؛ وقبل المجني عليه 
انفكت الجناية!"2؛ وإن امتنع فهل يجبر على قبوله؟ وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجبر؛ لأنه أجنبي عن الرقبة» وهي متعلق الجناية؛ 
فأشبه الأجانب("). 

والثاني: أنه يجبر؛ لأن اطراد حقه في بقاء الملك عليها؛؟)؛ وطرد 
أصحابنا الوجهين في فداء المرتهن في مثل هذه الصورة. ولعل المرتهن 
أولى بقبول الفداء منه؛ فإن حقه متعلق بالعين7". 

فرع: قال صاحب التقريب: إذا أوصى لإنسان كل سنة بدينار» ولم 
يذكر مقدار الدنانير» ومنتهى السنين» فيستحق الموصى له الدينار في 
السنة الأولى؛ لانضباطهاء وتنجزها('!, وفيما بعد ذلك هل تصح الوصية؟ 
قولان: 

أحدهما: البطلان؛ لأنه مجهولء ولا نهاية له» وليس كالوصية بمنفعة 
عبد لا مال له سواهء فإنه يمكن الرد إلى ثلاثة؛ فإن قيمة المنفعة على 
الجملة تعلم» والدنائير لا ضبط لها(") 

والثاني: أن الوصية صحيحة؛ لأن الجهالة لا تمنع الصحة» وكذلك 
توقع الاستحقاق كثمار الأشجار(". 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١١(‏ انظر البيان 777/8. 
(") انظر الوسيط 4514/4» وروضة الطالبين .١75/©‏ 
(؟) وهو الأصح 
انظر روضة الطالبين هه“ ١‏ . 
(5) انظر البسيط تحقيق الردادي ص547.: والتهذيب 7/4"؛ والعزيز شرح 
الوجيز 572/5 5. 
5) انظر نهاية المطلب 15/5؛ وروضة الطالبين »١78/5‏ وتحفة المحتاج 317//7. 
») وهو الأظهر. 
انظر روضة الطالبين »١7/5‏ وتحفة المحتاج ؟117/7. 


! 
ل 
(6) وهو الأصح عند الجويني. 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي م 


كتاب الوصايا الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


التفريع: إن قضينا بالبطلان فله دينار في السنة الأولىء ولا كلام 
بعده(')؛ وإن قضينا بالصحة -وهو الذي اختاره صاحب التقريب- نظرء 
فإن لم تكن له وصية سواهء فللورثة التصرف في الثلثين؛ إذ لهم رد كل ما 
يتعرض للثلثين!"2؛ وهل ينفذ تصرفهم في الثلث؟ فعلى وجهين(: 

أحدهما: أنه ينفذ في الباقي بعد إخراج الدينار؛ لأن استحقاقه غير 
مستيقن» فلا يدفع التصرف بالترددا”) 

والثاني: أنه لا ينفذ(”). 
نوقفه النلث وريدن عليه دردار: في كل نينا )» فإن استغرق الثلث في حياته 
فذاك» وإن مات قال صاحب // التفريب: يزذ بافي الثلث إلى الوؤرثة» ولا 
يورث عنه استحقاق الدنانير7"), وهذا فيه إشكال؛ فإن ظاهر المذهب أ 
المنفعة الموصى بها تورث؛ وإن كان فيه وجه؛ وثمار الأشجار أيضًا 
تورث وردها إلى الورثة ها هنا أظهرا") 

والوصية بالدنانير تلي هذه ا فإن الاستحقاق يتجدد له ابتداء» 
وليس مضافًا إلى عين حتى يترسخ فيه حقه فينتقل7")؛ وإن فرعنا على 


انظر نهاية المطلب 54/5. 
(1) انظر العؤزيق شرح الوجير 11ت 
(؟) انظر العزيز شرح الوجيز :»١٠7١/7‏ وروضة الطالبين .١7/5‏ 
(") لم أجد ترجيحًا بينهما. 

( 


ل انظر نهاية المطلب 5» والعزيز شرح الوجيز 7/١٠١١٠؛:‏ وروضة الطالبين 
ما ١‏ ., 


(8) انظ المز احم العنايقة. 
6 انظر العزيز شرح الوجيز اا ١7‏ وروضة الطالبين ه مما ١‏ , 
! 


0( انظر نهاية المطلب 5 ؛: والعزيز شرح الوجيز 5/٠‏ »؛ وروضة الطالبين 
اا ١‏ , 

)0( انظر المراجع السابقة. 

3( انظر نهاية المطلب 35/5: وروضة الطالبين 728/5 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


باآ5٠‎ 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4.١‏ 


ذلك بمثابة ما لو اقتسم الورثة التركة» ثم ظهرت وصية:؛ وهذا أيضًا 
مشكل؛ لأنا نتبع التصرف ثم بالنقض لتبيننا أن الوصية كانت ثابتة» وهذه 
الوصايا متراخية الوجوب؛ ومن خبط هذا التفريع خرج قول الإبطال7"). 

فأما إذا كان معها غيرها من الوصايا قال صاحب التقريب: لا يقف 
شينًا من الثلث بل نقص عليهم وعلى الدينار المنجزا"!. بخلاف الوقف 
بين الموصى له والوارث» فإن الثلث محل تبرع المالك» وقد أرصده 
للتبرع فقطع حق الورثة في الحال غير بعيدا". 

وأما التبرعات الناجزة لا يعارضها التبرع المتوقع بعد قطع حق 
الورثة عن جميع الثلث؛ والمشكل أنه قال: يصرف إليهمء ثم لا يزال 
يتقضى السنة» وهو يرجع إليهم وينتزع مما في أيديهم مقدار ما يقتضيه 
التقفسيط/*)» وهذا يولد محالاً؛ لأنه يضارب بحقوق لا نهاية لها أموالا 
مقدرة» فإن اختص بحياة الموصى له يتطرق إليه ضرب من التقدير» وإن 
حكمنا بانتقاله إلى ورثته فلا نهاية لما به المضاربة» وانتزاع الجميع من 
يدهم محال؛ فإنه حرمان في حقهمء فيحتمل أن يقال: يضارب بكل المال» 
كما يضارب من أوصى له بكمال المال بجزء منه على التفصيل الذي 
سنذكرهل)؛ ويحتمل أن يقال: لا يضارب بأكثر من الثلث2'7: كما يراه أبو 
حنيفة في // جميع المسائل(".: إلا أنا لا نرى ذلك في هذه المسألة |١51١‏ 
المضروبة» وعلى الجملة خبط المسألة يكاد يتداعى. 


.179 2١78/5 انظر نهاية المطلب 45/5: وروضة الطالبين‎ )١( 
.15/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 
.١79/5 (؟) انظر نهاية المطلب 395/5؛ وروضة الطالبين‎ 

( 


2 و بن سرح الو جور ورو 3 
0/7 ., 


(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر نهاية المطلب 35/5: 45» والعزيز شرح الوجيز .١7١/17‏ 
(0) انظر المبسوط 8١/4»؛‏ 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 9.١‏ 


الفصل الثاني: في الوصية بالحج 

ونحن نقدم عليه القول فيما ينقطع من العبادات بالموتء وما يبقى 
فنقول: ما لا يتطرق إليه النيابة فيسقط بالموت7"). 

وما يتطرق إليه نيابة فينقسم إلى ما يلزم بالشرعء؛ وإلى ما لا يلزم 
بالتزام. فما يلزمه شرعًا كالحجء والزكاة» فإذا استقر وجوبها في الحياة 
يجب إخراجها من التركة من رأس المال» أوصى به أو لم يوص7(). وقال 
أبو حنيفة: يسقط بالموت إلا إذا أوصىء فإذ ذاك يحتسب من الثلث 
كالتبرعات7)؛ وكان الشيخ أبو محمد يحكي قولاً قديمًا للشافعي رحمه الله 
مثل مذهب أبي حنيفة» ولم ير هذا النقل لغيرهط:). ومستند هذا المذهب 
فوات النية عند الموت؛ وعدم الوصية؛ ولكنه لا يلائم أصلنا؛ فإِنّا نستوفي 
الزكاة من الممتنع كما فعله الصديق [7() مع امتناع النية/"'). 

فأماما يلزم بالالتزام: كالحج المنذور» والصدقة المنذورة. ففيه 


أحدهما: أنه دين كواجب الشرع(". 


)١(‏ كالصلاة. 
انظر روضة الطالبين .١865/©‏ 


(؟) انظر التعليقة الكبرى */777؛ والحاوي الكبير 47/8 27 والوسيط 459/4: 
وروضة الطالبين .١6١/©‏ 


(*) انظر تبيين الحقائق 770/5. 

(4) انظر نهاية المطلب 74/5. 

(5) في الأصل: (عليه السلام). 

(5) انظر الحاوي الكبير 57/8 ؟. 

(0) وذكر النووي أنهما وجهان. 
روضة الطالبين .١81١/©‏ 

(8) وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى ”/577,: والعزيز شرح الوجيز 75/7١؛‏ وروضة 
الطالبين .١81١/©‏ 


البسيط في المذهب. للإمام الغزالي 06 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 0 


ل ل ا 
أن المنذور يسلك به مسلك واجب الشرع أم لا( ؟ؤوهو غير مشعر 
بالغرضء وإنما ذلك التردد يظهر في أن الصلاة م 
مع القدرة تلقيا من تنزيل اللفظ على أقل جائزء وعلى أقل واجب, وأما 
الشرع ذلك في تمكينه؛ فأما إن تزاحم فلاء فهذا أقرب من البناء على ما 
نكو وألحق الأصحاب الكفارات بالمنذوراتء فإنها لزمت تأبشدات 
والتزامات7). 

التفريع: إن جعلناه دينًا فهو من رأس المالء وإلا فلا بد من 
ل 0 هذا ما أشعر به ظاهر كلام الأئمة: 
وفي كلام ب عرماك ا امد 
سه 2 اك م ري بي 000 

ا ا 

)١(‏ وهذا القول يعني أنها كالتطوعات؛ لأنها لا تلزم ابتداءًء» وإنما تتعلق بالتزامه؛ 
فعلى هذا إن لم يوص بها لم تفضء وإن أوصى كانت من الثلث» فعلى القول 
بالقضاء: هل تقضى من رأس المالء أو من الثلث؟ 
فيه وجهان» أصحهما: من رأس المال؛ لوجوبها. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/0" ١‏ » وروضة الطالبين 1 , 

)١(‏ والأظهر أنه يسلك بها مسلك واجب الشرع. 
انظر المراجع السابقة. 

) لم أجد لها إحالة. 

, 1 

5) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 :»١١‏ وروضة الطالبين .١18١/5‏ 


5) انظر الأم 85/7١ء »١75/5‏ والحاوي الكبير 557/7 ”7» والعزيز شرح الوجيز 
1/1 


0! 
! 
! 
0! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الأو لي 

والثاني وهو الأقيس: البطلان؛ فإن الاستنابة في الحج على خلاف 
القياس جوّز بحكم الضرورة في حجة الإسلاء7). 

فإن حكمنا بصحته ففيه مسألتان: 

إحداهما: أن الوصية بها هل تقدم على سائر الوصايا؟ فيه قولان» 
خلافء فكيف يتأكد هذا التأكد؟ نعم اختلف القول في تقديم العتق على 
غيره من الوصايا؛ لقوة العتق» وسلطانه!*)؛ وذكر الشيخ أبو علي في هذا 
تفصيلاً حسئًا فقال: الوصية بحج التطوع لا تقدم إلا إذا نص الموصي 
على تقديمهاء والحجة المنذورة في الصحة إذا قلنا إنها محسوبة من الثلث 
هل تقدم؟ فعلى قولين؛ لتأكدها في اللزوء). 
مأخذه أن حق الله تعالى وحق الآدمي إذا اجتمع على مال فما المقدم؟ ففي 
قول: يقدم حق الله» وفي قول: حق الآدمي» وفي قول: يسوّىا"). 


)١(‏ وهو الأظهر. 
انغاو التغليقة الكرئ 5057# واتحاوئ الكير 2 4 بوالعزيق شو الرجيز 
151 :وروضة الطاليق 155/9 ,ومني المحتاع 1/9 
)1١(‏ انظر التعليقة الكبيرى /2775 والحاوي الكبير 45/4 ؟. 
(") أصحهما: لا يقدم. 
والثاني: يقدم بأجرة المثل» ولا يقدم بالزيادة عليها. وهذه طريقة؛» وفي المسألة 
طريقة أخرىء, وهي: أنه لا يقدم. 
نظن القيكف 51/5/56 ونياية التطلب:6/ اه لاء_وروضة الظالية 31/6 
(4) انظر روضة الطالبين .١79/‏ 
(©) انظر نهاية المطلب 5/5", والعزيز شرح الوجيز .١7١/7‏ 
(1) انظر المهذب ”577/7, ونهاية المطلب 75/5. 
واختار النووي التسوية بينها. انظر روضة الطالبين .١186١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


بحال/"". ثم الذين ذهبوا إلى التقديم مطلقًا خصصوه بأجرة المثل/)؛ فأما 
إذا شرط للحاج زيادة على الأجرة فتلك الزيادة لا تقدم؛ لآن سبب التقدم 
قوة الحج فتختص ب("). وقال الشيخ أبو محمد: من الأصحاب من يفرع 
على ذلك؛ ويطرد في الزيادة» وهو بعيدء لم ير لغيره/"). 
المسألة الثانية: أنه إذا أطلق الوصية بحج التطوع فهل يقتصر على 
حجة ميقاته؟ فيه وجهان ذكرهما العراقيون: 
أحدهما: أنه يقتصر؛ لأنه الأقل» والوصايا منزلة على الأقل0). 
والثاني: // أنه ينزل على حجة تنتهض له قاصدًا من دويرة أهل 
الموصي؛ لأن العرف يقتضي ذلكا"). 
أما الوصية بحجة الإسلام فلا أثر لها في أصل اللزوم؛ فإنه دين 
محسوب من رأس المال عند عدم الوصي7"), ولكن أثر الوصية في محل 
إخراجه؛ فإن أطلق وقال: أحجوا عني إنسانًا؛ أخرج من رأس المال» 
وأخرجت الوصايا من ثلث الباقي. 
)١(‏ هكذا في الأصل. وفي الوسيط 457/54: >حتى إن أوصى بالصدقة مع حجّ 
التطوع لم يحتمل التقديم<. 
وانظر نهاية المطلب 75/5. 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 545/8 5». والمهذب ,5720/١‏ والعزيز شرح الوجيز 
1 وروصمة الطالبيق 1/8 


(؟) لأن ما زاد على أجرة المثل يصير وصية له؛ والوصية للوارث لا تصح. 
انظر التعليقة الكبرى ”/5707,: والحاوي الكبير 755/8 57 1؛ والبيان 
6 والعزيز شرح الوجيز .١77/17‏ 

(5) لم أجد له إحالة. 

(5) وهو الأصح. 


., 76 


(5) وإذا لم يحتمل الثلث حجة من الميقات بطلت الوصية وعادت ميرانًا. 
انظر التعليقة الكبرى ”575/7» والحاوي الكبير 58/8 ؟. 

(1) انظر الوسيط 571/5» وروضة الطالبين .١8١/6‏ 

(6) على المذهب. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


تحن احا 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الثلث» فيضارب بالحج جملة أصحاب الوصايا في الثلث؛ فإن تحصل ما 
يتم به الحج من المضاربة فذاك؛ وإن لم يتحصل تممناه من رأس المال7") 
' وهل يقدم الحج على الوصايا في الثلث؟ الذي دل عليه ظاهر كلام 
الأصحاب: أنا على قولنا: نقدم الوصية بحجة التطوع على سائر الوصاياء 
نقدم حجة الإسلام في الثلث مهما أوصى بها من الثلث؛ فإن لم يبق شيء 
بعد إخراج الحج» فلا شيء لهم؛ وإن بقي نقص عليهم/"). 

ْ م سم مسي و ار موس 
لمقتضى لفظهء وذلك ل ب 2 عي ١‏ المع لا يقتضي التقديم(). ولو قال: 
أل كك تع كم ع ا 0 فقال قائلون: هو كما 
لو صرح بالإضافة إلى الثلث حتى يضارب به الوصايا؛ فإن لفظ الوصية 
شائعة في إرادة الحصر في الثلث بخلاف قوله: أحجوا عنيا"). 

يضارب الوصايا(”) 


.16/ 


6 ,. 
)١(‏ والأصح أنه لا يقدم» بل يزاحمها بالمضاربة» فإن لم يف كمل من رأس المال. 
انظر التعليقة الكبرى 2575/9 والحاوي الكبير //ه: 25 والعزيز شرح الوجيز 
07" : وروضة الطالبين ما 
(؟) وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ا والحاوي الكبير د وروضة الطالبين 
6 ,. 
(:) والأصح أنه من رأس المال» وهو ظاهر قول الشافعي في الجديد. 
انظر الأم »١175/54‏ والتعليقة الكبرى ”/1577,: والحاوي الكبير 55/8 7» وروضة 
(©) وهو المذهب. 
انظر روضة الطالبين .١8١/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


ولو قال: أوصيت إليكم أن تحجوا عني وتعتقواء وتتصدقواء ولم 
يتعرض للثلث ففي مضاربة الثلث بالحج وجهان مرتبان» وها هنا أولى 
بالمضاربة؛ لآنه قربة لا يقتضي الحصرهء والاقتران يفيد نوعًا من 
البيان!')» ولو قال: أحجوا عني وأعتقوا وتصدقواء وأتى بصيغة الأمرء لا 
بصيغة الوصية: ففيه // خلاف؛ والظاهر أنه لا يثبت الحج في المضاربة 
بهذا الاقتران؛ لأن مجرد الاقتران لا يفيد البيان» وقد ينتهض مؤيدًا للفظ 
الوصية إذا سبقت مشعرة بالحصرا). 

ومما يتصل بهذا إذا قال: أحجوا عني حجة الإسلام؛» فهل يقتضي هذا 
حجة من دويرة أهله» أم يقتضي الحج من الميقات؟ اختلفوا فيه» أخذا من 
الاختلاف في الوصية بحجة التطوع, فمنهم من قال: تعرضه له في محل 
الوصايا مشعر بترشيح قاصد له من دويرة أهل"؛ وكان الشيخ أبو محمد 
يقول: الأمر المطلق بالحج لا يقتضي الحج من دويرة الأهل(). 

فرع: لو قال: أحجوا عني فلانَا بألف» وهو زائد على أجرة المثل» 
فيصر ف إليه كمال الألف؛ إذ الزيادة وصية له مهما وفى الثلث به. إلا أن 
يكون وارثًا فلا يصرف إليه إلا أجرة المثل(. 


)١(‏ فإن وفى الثلثء وإلا تمم الحج من الثلثين» ولم يتمم سائر الوصايا. 
انظر نهاية المطلب 5/5» وروضة الطالبين .١8١/©‏ 

)١(‏ قال الجويني: والأظهر أنه يحسب من رأس المال. 
نهاية المطلب 75/5. 

(؟) انظر التعليقة الكبرى ”/775,. والحاوي الكبير 55/8 1؟» والبيان 7717/8.: 
والعزيز شرح الوجيز .١71/17‏ 

(4) والأصح أنه من الميقات. 
انظر الحاوي الكبير 55/8 7» ونهاية المطلب 727/5ء وروضة الطالبين 
م 


() قال النووي: شم إن كان الثلث أجرة المثل فما دونهاء جاز أن يكون الأجير 
أجنبيًا ووراثاء وإن كان أكثر لم يستأجر إلا أجنبي؛ لأن الزيادة محاباة فلا تجوز 
للوارث. روضة الطالبين ما 
وهذا وجه. وفي وجه آخر: أنه يحج بأجرة المثل؛ لأن مقصوده الحج, والزائد 
لا حاجة إليه. انظر الوشيط 154/4 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة .4 


فأما إذا قال: أحجوا عني بألف ولم يعين» فقد اختلف الأصحاب فيه؛ 
فمنهم من قال: لا يحج عنه إلا بأجرة المثل» والزيادة للوارث؛ فإنه لم 
يعين لها مستحقًا(") 


والثاني: أنه يحج عنه بألفء» والزيادة مصروفة إلى شخص 
موصوف بأنه يحج عنه/"). 
قال القفال: وقعت مسألة اختلف فيها فتاوى الأتمة» وهو أن رجلا 
أوصى أن يشترى عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم فيتصدق بهاء فوجد 
أجود أنواع الحنطة عشرة أقفزة بثمانين» فمنهم من أفتى بأن الزيادة ترد 
بعيد؛ فإن زيادة مسامحة في حق الحاج تحسن؛ إد الحج له وجه.؛ فلا يبعد 
كونه مقصوداء بخلاف بائع الحنطة. ومنهم من قال: يشترى بالزيادة 
واختتام هذا الفصل ببيان ما يقع عن الميت من القربات بعد الموت» 
والنظر في الدعاء» والصدقة» والعتق» والكفارة //. 506 
أما الدعاء: فينال الميت بركتها:!. لما روي عن النبي ١‏ أنه قال: >إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» صدقة جارية. وعلم ينتفع به. 
وولد صالح يدعو له<0). 


أما الصدقة: فقد أطلق الأئمة وقوعها عن الميت من غير فصل بين 


(١)انظر‏ الوسيط 241» والبيان مما ١‏ 

(؟) أنظر الإبانة ١‏ /ل١”'/ببء‏ والوسيط 474/4 والبيان 5/8 ؟. 
وذكر النووي جواز الحج بأكثر من أجرة المثل؛ إذ الحاج غير وارث. انظر روضة 
الطالبين ه/١٠86١,‏ 

(*) انظر الإبانة 4/١‏ ١7/بء‏ والوسيط 454/4» والبيان 55/8/8. 

(4) بلا خلاف. 
انظر الوسيط 515/5» والعزيز شرح الوجيز 51/7١١؛:‏ وروضة الطالبين 
هر . 

[8)وواة مطل 4/8 انيه 315811 كتانا الؤتضبة: بانها يلق الإتسناة 
من الثواب بعد وفاته. 
ولفظه: >إذا هاكةالإنسان اتقطع 'عملة لمن فلاقة إلا من صنقة جارية أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له<. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الوارث» والأجنبي؛ إلحاقًا له بالدعاء(')» وتمسكوا بما روي أن سعد بن 
أبي وقاص | قال لرسول الله :١‏ إن أمي7') أصمتت ولو نطقت لتصدقت» 
أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: >نعم<(". 

وصرح الشيخ أبو محمد بوقوعها عنه» وعلل بإشارة الاعتقادات إلى 

وذكر في بعض التصانيف: أن الصدقة يرجى لحوق بركتها الميت؛ 
وعليه يحمل حديث سعدء والدعاء منزل على مثله أيضًا#(؟)» ولكن 
المشهور هو الأول0). 

أما العتق: فلو تبرع به إنسان عن الميت لم يقع عنه وفاقّاء وارنًا كان 
أو لم يكن» بل يقع عن المعتقء وله الولاء(!, وفرقوا بينه وبين الصدقات 
بافتقار الولاء إلى الخروج من الملك» وهذا يؤيد الاحتمال الذي ذكرناه؛ 
فإن وقوع الصدقة عنه أيضًا يستدعي الخروج عن الملك("). 

أما الكفارات: فقد ذكرنا قولين في أنها: هل يسلك بها مسلك الديون 


(١)انظر‏ التعليقة الكبرى ؟/587»؛ ونهاية المطلب 37/5: والوسيط 2555/5 

)١(‏ أم سعد بن أبي وقاص هي حمنة بنت سفيان بن أمية» بنت عم أبي سفيان بن 
حرب بن أمية. 
انظر الإصابة ؟/17. 

0 انظر صحيح البخاري 7/ 6" حديث رقم 2)750726١(‏ كتاب الوصاياء باب ما 
يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه» وقضاء النذور عن الميتء ولفظه: 
أفآأتصدق عنها؟ قال: نعم» تصدق عنها<. ورواه مسلم 10/7 حديث رقم 
.)٠٠١:5(‏ كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت. 

(:)انظر الإبانة ١/7١"7/ب.‏ 

(5) بل قال النووي: بلا خلاف. روضة الطالبين .١85/©‏ 

6 انظر نهاية المطلب 37/5» والوسيط 2555/5 والعزيز شرح الوجيز /235774/17 
وروضة الطالبين 6 

)032 انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز /الر ا ١‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 406 


حتى يحسب من رأس المال؟ إن قلنا: يسلك بها مسلك الديون» ففي كلام 
أنه لا تسقطا'!. وإن لم يوص؛ لجريان أسبابها في الحياة» وإنما أثر ما 
ذكروه في الحسب من الثلث. 

وإن قلنا: إنه دين» وهو الصحيح, وعليه التفريع: 

فإن أخرج وارثه عنه الكسوة والطعام وقع وفاقًا()؛ وإن أخرجه 
أجنبي فوجهان: والظاهر وقوعه عن(")؛ لأن الحق إذا بقي» وسقطت اب 
النية» كان كالدين // المحضء ولذلك لو أخرجه بعض الورثة كفى» وإن 
لم تكن له الخلافة الكاملة» ومنهم من جعل للوراثة فيه تأثيرًا». 

فأما العتق في الكفارة: إن كان متعينًا ككفارة الظهارء وقع عنه إن 
أخرجه الوارث» وانصرف الولاء إليها)؛ وإن اخرجه الأجنبي فوجهان: 
كما في الإطعام» وأولى بالمنع؛ لأجل الولاء(). 

فأما إذا لم يكن متعينًا ككفارة اليمين» فإن أخرجه الوارث فوجهان: 


)١(‏ ما صححه المؤلف وهو الأصح؛ كالحجة المنذورة. 
انظر روضة الطالبين .١8١/©‏ 
)١(‏ على الصحيح. 
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(") وهو الأصح. 
انظر المراجع السابقة. 
(5) وهو الوجه الثاني: أنه لا يقع؛ إذ لا خلاف فيه. 
وهذه عبادة» فلا بد من نيته» أو نية من هو خليفته شرعًا. 
انظر الوسيط 17/5 5», والعزيز شرح الوجيز 57/7١١؛‏ وروضة الطالبين 
. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
وقد سبق ترجيح الوقوع. راجع هامش (5) في الصفحة السابقة. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 41١‏ 


لأنه كالمتبرع فيه من وجدا'"»؛ وإن أخرجه الأجنبي فوجهان مرتبان» 
وأولى بالمنع7). 

فأما إذا أوصى بأن يعتق عنه. والكفارة مخيرة» فإن وفى الثلث به 
فذاك؛ وإلا فالوجه المنع؛ لأنه يظهر أثر التبرع ها هن(". وقال: الشيخ 
أبو محمد: ينفذ؛ لأنه أحد الواجبات الثلاث» وهو ضعيف؛ فإنه كتعيين عبد 
نفيس لا يفي الثلث به إذا كان في الخسيس مقنع7"). 

أما الصوم الواجب عن قضاء أو غيره ليس للأجنبي أن ينوب عنه. 
وهل للوارث ذلك؟ قال في القديم: له ذلك7”)؛ لما روي عن رسول الله ١‏ 
أنه قال: >من مات وعليه صوم صام عنه وليّه<("2. 

وقال في الجديد: لا يفعل ذلك؛ لأنه عبادة بدنية» ولا يشترط المال في 
وجوبهاء فلا تتطرق النيابة إليه"). 


)١(‏ والأصح الجواز. 
انظر العزيز شرح الوجيز 72/7١؛‏ وروضة الطالبين .١185/6‏ 
)١(‏ والأصح الجوازء وقيل بالمنع مطلقًا. 
انظر روضة الطالبين .١85/©‏ 
(؟) الأصح الاعتبار من الثلث؛ لأنه غير متحتم» وتحصل البراءة بدونه. 
انظر العزيز شرح الوجيز :»١72/7‏ وروضة الطالبين .١185/5‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(©) انظر الإبانة ١/ل5‏ ١5/أء‏ والوسيط 5717/4» وروضة الطالبين .١185/©‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه 715/7 حديث رقم »)١157(‏ كتاب الصومء 


(0) ونصه في الجديد: >ومن مات وقد فرط في القضاءء أطعم عنه مكان كل يوم 
مسكين مدا من طعام<. انظر الأم .١155/5 2١55/7‏ 
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الفصل الثالث: في مسائل متفرقة لابن الحداد؛ وغيره: 

مسألة: إذا ملك قريبه في مرض الموتء نظر: إن ملك إرئًا عتق من 

وإن ملّك بالشراء عتق من الثلث(). فإن كان عليه دين مستغرق 
صح البيع» وامتنع العتق("!؛ وفيه وجه: أن البيع يمتنع»ء وهو ضعيف/“). 

فإن ملكه بهبة» أو وصية» فوجهان: 

أصحهما: أنه كالارث؛ لانتفاء العوض3/. 

تفريعان: أحدهما:أنه لو اشترى ابنه بخمس مائة» وهو يساوى ألقاء // 
فما يقابل قدر المحاباة حكمه حكم الموهوب؛ لأنه حصل مجانًا/". 

الثاني: أن الابن الذي عتق من الثلث في مرض الموت لا يرث؛ لأنه 
لو ورث لصار العتق وصية له ولامتنع ذلكء فينقلب رقيقًا لا يرث؛» 
ويؤدي إلى الدور(". 


)١(‏ وهو الأصح. 


و ين سبرل 0 جيل ورو 2 
1 ., 


.١817/5 وروضة الطالبين‎ ١77/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) وهو الأصح.‎ 


و جر سحر ع جير ورو 2 
مام 


(5) وهو الأصح. 
انطو المترراحم السبايقة 
5 انظن المواحم السائقة 


و ير سرح جير ورىو 2 
دام 


4 انلق الوشعظ 855/4 والعزفز تدر الوحية 7 اورونوضخة الطتالبية 
والعزيز شرح الوجيز ورو : 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


وإن عتق من رأس المال - في صورة الإرث؛ فإنه وقع العين 
مستحقًاء فلا يكون وصية ل12"). وقال الإصطخري: لا يرث. وهو 
ضعيف("), ووجّهه الشيخ أبو علي بأنه لا يبعد أن يقدم وصية في حقه. 
وإن لم يكن وصية في حق غيره. كالمرأة إذا نكحت في مرض الموت 
بأقل من مهر المثل لم يحسب من الثلث؛ لأن البضع ليس يبقى للورثة 
ولكن ذلك فيه إذا كان الزوج رقيقاء أو مسلمًا وهي كافرة» فلو كان وارثًا 
ثبت كمال المهر. ويكون ذلك كالوصية له. والشيخ أبو محمد منع هذه 
المسألة» وصحح المحاباة بمهر المثل وإن كان الزوج وارتا(". 
مسألة: إذا أوصى لمن نصفه حرء ونصفه عبد ففي صحة قبوله لما 
على مقابلة الرق دون إذن سيده وجهان يجريان في قبول العبد الهبات|*) 
والوصاياء فإن صححنا دون إذنه فالظاهر أنه لا أثر لرده؛ وإن صرح 
بالمنع كمنعه من الاحتطاب والاحتشاش30"). 
وإن قلنا: لا بد من إذنه» فلو أذن بعد قبوله فله أن يستأنف قبول 
الوصية» بخلاف الهبة؛ فإنها تفتقر إلى تواصل الإيجاب والقبول7')؛ ولو 
أراد السيد أن يقبل الهبة لنفسه وقد خوطب العبد لم يكن له ذلك» وإن كان 
الملك يقع له لحق التخاطب/7"., ولو قبل الوصية فهذا فيه احتمال؛ لأن 
وارث الموصى له يقبلء فلا يبعد قبول السيدء وعلى هذا لو رد العبدء 
1 . 
)١(‏ والدور عند المناطقة: توقف كل من الشيئين على الآخر. 
انظر التعريفات للجرجانيء والمعجم الوسيط ص”7”07: وانظر الوسيط 
54 : والعزيز شرح الوجيز ١754/7‏ وروضة الطالبين .١189/5‏ 
(90) الظن القر هد الفايكة 
() انظن المزاجع السابقة, 
() والأصح أنه لا يلزم إذن السيدء وتصح الوصية. 
انظر البيان 2١87/7‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7 »١‏ وروضة الطالبين 117/5. 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 »١‏ وروضة الطالبين ©/18. 
! 


. 6 


(0) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 »١‏ وروضة الطالبين ©/17. 
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كتاب الوصايا0 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 041 


وقبل السيد فلا أثر لرد العبد» بخلاف رد المورث؛ لأن الملك لا يحمصل 

وإذا فرعنا على أنه لا يصح قبوله لما على مقابلة الرق» ففي صحته 
لما على مقابلة الحرية // وجهان» ووجه المنع أن الحصر محال؛ إذ لا 4 5اب 
يتعين للحرية مقابل» وقد امتنعت الإشاعة» فيحكم ببطلان1". 

هذا إذا لم تجر مهايأة؛ فإن جرت ففي دخول التبرعات تحت المهايأة 
وجهان(): 

أحدهما: المنع؛ لمسلكين: 

أحدهما: أنه نادر(؟)؛ فلا يتناوله مطلق المهايأة» فعلى هذا لو جرى 
التصريح به» أو عم العرف بالتبرعات في قطر دخل في المهايأةل). 

والثاني: أن المهايأة عل استيفاء المنافع وقبول الهبة لا تحتاج إلى 

فإن قلنا: يدخل تحت المهايأة/") فالعبرة بالنوبة بيوم الإيصاءء أم 
بالموت وما بعده؟ فيه وجهان7؛ فإن قلنا: إنه بالموتء ورأينا أن الملك 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(؟) انظر نهاية المطلب 8/5: وروضة الطالبين ©/317), 18. 
(؟) وفي دخول التبرعات -المؤن النادرة- وجهان مشهوران؛ أصحهما: دخول 
النادر. 
انظر روضة الطالبين ؟//اه١.‏ 
(:) في الأصل: (قادر)ء والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب 68/5. 
(5) انظر نهاية المطلب 481/5» وروضة الطالبين 11/5. 
(1) والأصح دخول الكسب النادر كما مرٌّ. 
انظر روضة الطالبين ©/337. 
(0) وهو الأصح. 
انظر نهاية المطلب 85/5: وروضة الطالبين .١51//”7‏ 
(8) الأصح أن الاعتبار بيوم موت الموصي. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة ١4و‏ 


يحصل به إما تحقيفًا أو تبينًا(') فذلك2'7؛ وإن قلنا يحصل بالقبول فوجهان: 

أحدهما: أن النظر إلى الموت؛ فإنه الأصل. 

و اثاني: 1 0 إلى القبول؛ لاستعقابه("). 
النظر إلى يوم لكا 08 الهبة الاعتبار بيوم الهبة 0 ا 
فيه خلاف(” '. قال الشيخ أبو علي: يبنى ذلك على أن الملك يحصل بالهبة 
مقرونًا بخيار الرجوع. أم بتراخي القبض؟ وفيه اختلاف قولء فإن قلنا 
يحصل بالعقد فالعبرة به» وإن قلنا يحصل بالقبضءفإذ ذاك وجهان» 
كنظيرهما من الوصي"). 

فرع: و (' لوارث الموصيء فلا مطمع 
في تصحيح ما يقابل الرق ('). وفي تصحيح ما يقابل الحرية إذا صححناه 


وفيه وجه ثالث: أنه بيوم القبول. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 »١‏ وروضة الطالبين ©/18. 

.59/5 في الأصل: (ببقاء)» والصواب ما أثبت. وانظر نهاية المطلب‎ )١ 

؟) وفي العزيز شرح الوجيز 5/7 :١‏ أن الاعتبار بيوم الموت أيضًا؛ لأنه يتأكد به 
حق ويلزم. 


|ا١5ه‎ ) 
! 


(؟) والأصح أنه بيوم موت الموصي كما مر. راجع هامش رقم (؟). 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 »١‏ وروضة الطالبين 57/5 5. 
راجع ص١5"‏ في كتاب اللقطة. 
(5) والمشهور أنه بالقبض. 
انظر العزيز شرح الوجيز :١5/7‏ وروضة الطالبين 5737/5. 


(1) وهذا في الهبة المقيدة بنفي الثواب» فتلزم بنفس القبضء ولا رجوع فيها إلآ 
للوالد. 


انظر روضة الطالبين 559/5. 
») في الأصل: (رقيقًا)» والصواب ما أثبت. 
7) وتكون الوصية مردودة؛ لأنها وصية للوارث. 
انظر التعليقة الكبرى 07/7 4» ونهاية المطلب 81/5» والعزيز شرح الوجيز 


! 
! 
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مع الأجنبي كلام. قال الشيخ أبو علي: لا يصح؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
التبعيضء وهو ممتنع7!؛ ولذلك حرمه الشافعي رحمه الله عن الميراث 
رأسّال", وهذا فيه نظر؛ فإن الإرث لا يقبل التبعيضء وهذا يقبله؛ ولذلك 
يبطل ما زاد على الثلثء ويبقى الباقي/', وعند هذا يتصدى النظر في 
أمرين: // 

أحدهما: أنه لو قبل الموصى له بعض الوصية» ورد البعض يحتمل 
المنع كما في الهبة» ويحتمل التجويز لما نبهنا عليه من اختصاص الوصية 
في تراخي القبول عن الإيجاب؛ وغيرها"). 

الثاني: أنه لو قال: أوصيت لنصفك الحرء أو وهبت من نصفك الحرء 
قال القفال: هذا باطل من كل وجه؛ إذ الخطاب لا يوجّه على نصف 
الشخص27. وذكر الشيخ أبو علي وجهًا: أنه يصح7"., والوجه المنع إن 
قلنا إنه لا يدخل تحت المهايأة» أو لتجر_مهايأة» أو قال ذلك في نوبة السيد 
فأما إن وقع في نوبة الشخص وجوزنا المهايأة عليه فوجهان» ووجه المنع 
فساد اللفظ به("). 

مسألة: لو قال: أعتقوا عبدي هذا بعد موتي؛ أعتقء ولم يفتقر إلى 


0007 
)١‏ انظر العزيز شرح الوجيز :١١/7‏ وروضة الطالبين .٠٠١/©‏ 
؟) انظر مختصر المزني على الأم ص57١.‏ 

والمبعض لا يرث على الصحيح المنصوص. روضة الطالبين ©/52. 
(*) انظر العزيز شرح الوجيز 107/7؛ وروضة الطالبين .1١١ ٠7١١/6‏ 
(:) انظر نهاية المطلب .1١/5‏ 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز :»١5/7‏ وروضة الطالبين ©/18. 

( 

( 


! 
! 


)1 وهو الأصح. انظر روضة الطالبين 1 


انظر نهاية المطلب 10/5., والعزيز شرح الوجيز 2١17/7‏ وروضة الطالبين 
/1. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 913 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4 


قبول العبد؛ لأن حق الله غالب في العتق» فليس للعبد ردهل"). 

ولو قال: أوصيت لعبدي برقبته» فمآله العتق» وفي افتقاره إلى قبوله 
تردد للأصحاب من حيث أشعرت الصيعغة بالقبول؛ فإنه يملك نفسه. 
ويعتق على نفسه(". 

ولو قال: ثلث غبدي نفذ» ولم يسرء وإن زاد الثلشث عليه فالعتق 
موصو اج مرت ترصو د رارق ند لأنه وإن خف مالاً كثيرًا 
فهو بعد الموت معسرء وإنما الملك لغيره7”) 

ولو قال: أوصيت لعبدي بثلث مالي» وصرّح بإدخال رقبته فيه عتق 
ثلث رقبته» ونوجب الوصية إن ملك من جميع أصناف ماله ثلثا» فبعضه 
يقابل الجزء الرقيق» فيخرج على التفصيل الذي ذكرناه من قبل(؟)؛ ولو لم 
يصرح بإدخال رقبته ففي دخولها وجهانء اختار ابن الحداد أنها تدخل؛ 
لأن اسم المال يتناولهال”)؛» ومنهم من قال: لا تدخل؛ لأن الموصى به 
ينبغي أن يكون غير الموصى له في نظم الكلام!') 

مسألة: إذا كان بين رجلين عبدان مشتركان قيمة كل واحد ألف» 
فأعتق أحدهما فى مرض موته نصيبه منهماء وثلث ماله ألف // 
وخمسمائة» فقد استوفى بمباشرة العتق ألفّاه وهو موسر بخمسمائة إلى 16١ب‏ 


المال بعد الموت» فيشتري بمقدار خمسمائة من العبدين جميعًاء هكذا قاله 


.184/© انظر نهاية المطلب 41/5»: والوسيط 479/4» وروضة الطالبين‎ )١( 
وفيه وجهان؛ الأصح اشتراط قبوله.‎ )١( 
.١851/6 وروضة الطالبين‎ :1١/5 انظر نهاية المطلب‎ 
.١85/5 وروضة الطالبين‎ :»١67// ؟) انظر الوسيط 551/5», والبيان‎ 
فيبقى ما تبقى منه رقيقًا للورثة.‎ )4 
.11/5 انظر روضة الطالبين‎ 
وهو الأصح.‎ )5( 
.131/5 والبيان //67١؛ وروضة الطالبين‎ ,»11١/5 انظر نهاية المطلب‎ 
كلق المؤاهم الشايقة:‎ 8 


! 
! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


ابن الحدادا')؛ ولم يقرع بينهماء وحكم بالإقراع في غير هذه المسألة إذا لم 
ينجز العتق» بل أوصى بإعتاق نصيبه منهماء وبتكميل العتق فيهماء فرد 
للورثة ما زاد على الثلشث» فإن من خرجت قرعته يشترى منه بمقدار 
خمس مائة؛ فإن مذهب الشافعي رحمه الله الإقراع في أصل العتق إذا 
اعتق عبيدَاء فكيف في السراية؟ فاختلف الأصحاب في المسألتين على 
طريقين منهم من قال فيهما جميعًا وجهان: 

أحدهما التقسيط؛ للقياس. 


والثاني: الإقراع؛ كما في أصل العتق» وهو الصحيح/") 

ومنهم من فرّق كما ذكره ابن الحداد» فإن قصده إلى إكمال العتق قد 
ظهرفي صورة الوصية لما أوصى بإكمال العتق» والتكميل بالقرعة وفاء 
بمقصوده؛ كما إذا أعتق عبيدًا بخلاف صورة السراية» قال الشيخ أبو 
علي: على هذا لو قال في مرضه: أعتقت العبدين» وعبّر عن الكل؛ ينبغى 
أن يقرعء ولو كان التسوية في مسألة الوصية إلى قدر الثلث لا بوؤد 0 
التكميل فينبغي أن لا يقرعء ولعل الأظهر في مذهب الشافعي إلحاق 
السراية بابتداء العتق في المسألتين7". 

مسألة: إذا ملك ثلاثة أعبد» قيمة كل واحد ألفء ولا مال له سواهمء 
فأعتقهم في مرض الموت آيسّاء ورد الورثة ما يزيد على الثلث أقرع 
بينهم» وأعتق واحد» ورق اثنان0*), وكذلك لو أعتق من كل واحد نصفه؛ 
لأن الملك في الكل له» فهو كما لو أعتق الكل. وفي الوصية يفرّق بين 
الصورتين/”) 


.37 31/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ )١( 
.37/5 انظر نهاية المطلب‎ )*( 
وهو الأصحء وفي وجه أنه يعتق من كل عبد ثلثه.‎ ):( 
انظر نهاية المطلب 17/5» والعزيز شرح الوجيز 5/7١١؛ وروضة الطالبين‎ 
., 76 
الثلث» ولا يكمل العتق في واحد منهم بالقرعة.‎ 
.١181/5 وروضة الطالبين‎ :١١5/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4118 


ولو أوصى بإعتاق الكل أقرعنا('). ولو أوصى بإعتاق نصف من +و؛] 
كل عبد // لم يكمل العتق في عبد واحدء بل يعتق نصفي عبدين بالقرعة؛ 
ويرق النصفان؛ لأنه لم يظهر قصد التكميل» بل خرج بالتنصيف في حالة 
لا تحتمل السراية؛ فإن الملك لغيرهء هذا ما اتفق عليها'). 

مسألة: إذا ملك عبدين لا مال له سواهماء فقال: أعتقوا من هذا 
فيقرع بينهماء فإن خرجت على صاحب النصف عتق نصفه؛ وعتق من 
الآخر سدسه؛ وهو تمام الثلث» وإن خرج على صاحب الثلث عتق ثلثه. 
ومن الآخر ثلثه» وبه كمال الثلث(". 

ولو قال فى مرضه: أعتقت من هذا نصفه» ومن هذا ثلثه فهو كما لو 
قال: أعتقوا؛ لأن الملك في الجميع له» ولا فرق في حق المالك في حال 
الحياة بين التبعيض والتكميل» ولو أعتقهما جميعًا لكنا نقرع بينهماء فمن 
خرجت قرعته عتق ثلثاه» وهو ثلث المال» فيرق باقيه مع العبد الثاني» 
فكذلك نفعل ها هنا(؟) 

مسألة: إذا قال: أعتقوا هذه الجارية بعد موتي» وهي حامل؛ وهو لا 
يعرفء قال الشيخ أبو علي: تعتق عنه» ويسري إلى الجنين مع أن عتق 
الميت لا يسريء ولكته وجّه هذا بأنَّ استمرار الجارية يتناوله0؛ وقد 
ذكرنا وجهًا أن الوصية بالجارية لا يتناول الجنين» فيتجه على هذا منع 


السراية» وإن قطع به الشيخ أبو على(') 


)١(‏ كالصورة الأولى في المسألة. 
انظر نهاية المطلب 17/5», والعزيز شرح الوجيز 5/7١١؛‏ وروضة الطالبين 
1 

(") انظر المراجع السابقة. 

(*) انظر نهاية المطلب 47/5» والعزيز شرح الوجيز :»١757/7‏ وروضة الطالبين 
6 ,. 

5) انظر المراجع السابقة. 

©) وهو الأصح. 

انظر انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 » روضة الطالبين 1/6 ,. 


! 
! 
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ولو خرج فاستثنى الجارية. ذكر الشيخ وجهين» أصحهما: أنه لا 
يسري؛ لأن الاسم لا يتناوله» ولا سراية لعتق الميت('). 

والثاني: أنه يسري؛ لأن الجنين في بعض الأحكام كعضو من 
أعضاء الجاري/). 
موته؛ أقرع بينهماء فإن خرج على الحمل اقتصر عليه؛ إذ المذهب أن 
العتق لا يسري من الحمل إلى الوالدة7"!؛. وإن خرج على الأم والثلث 
متسع للولد أيضّاء ففي سرايته إلى الولد الوجهان/؟! // المذكوران7) فيه 
إذا استثنى الحمل؛ لأن الترديد صريح في منع الجمع7()؛ وإن لم يحتملهما 55١ب‏ 
الثلثء وقلنا: إنه يسري لو احتمل ففيه وجهان: 

أحدهما الاقتصار7). 

والثاني: أنا نعتق من الحمل والأم ما يسعه الثلث تنزيلاً له على منزلة عضو 


وتسوية بينهمال". 


انكل وضنة الطالبوف دار:4 3 


روضة الطالبين »١1٠/5‏ وانظر نهاية المطلب 17/5», والعزيز شرح الوجيز 
ااا ١‏ 


(؟) انظر نهاية المطلب 34/5. 
(4) في الأصل: (الوجهين)» والصواب ما أثبت. 
(5) في الأصل: (المذكورين)» والصواب ما أثبت. 
(5) وصحح الجويني أنها تعتق دون الحمل؛ والأصح أن العتق يسري. 
انظر نهاية المطلب 15/5: وروضة الطالبين .١1١1/5‏ 
(1) انظر نهاية المطلب 34/5. 
(8) وبذلك يشتركان. والله أعلم. 
ولم يتبين الترجيح بين الوجهين» وقد سبق أن الأصح أن العتق يسري إلى 
الجنين. 
انظر روضة الطالبين .١31١/©‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


مسألة: إذا ملك جارية؛ ولها ابنان حرّان: أحدهما منه(')» والآخر من 
غيره؛ فأوصى بها للذي ليس منه؛ فمصيرها إلى العتق على أي وجه 
يغلبء إما عند رد الوصية» وإما عند قبولها(')؛ نعم لو كان الثلث لا يفي 
بها فرد الابن الوارث عتقت عليهء فإن أجاز وقلنا: إن الإجازة ابتداء 
عطية لم تنفذ إجازته» بل يبنى عتقها عليه» وإن قلنا إنها تنفيذ فتنفذ 
الإجازة(") 
م جار : 

ولو كان بدل الابن الوارث أخ يرثء ولكن لا تعتق عليه فأنشأ العتق 
بعد رد الزيادة على الثلث,؛ وقبل الابن الموصى له الوصية؛ قال ابن 
الحداد: نفذ عتق كل واحد منهما في نصيبه» ولم يسر عتق أحدهما إلى 
الآخرا“). قال الأصحاب: ليس الأمر كما ذكره في السراية» بل هو مبني 
علي أخ القلك يخضل الفوصيئ له مفسكندا الى 'الموت» أو -مترزتنا على 
القبول» فإن قلنا بالموت». فقد تبين بقبوله أنه عتق نصيبه» ويسري إلى 
نصيب الوارثء فيغرم له» ويصادف إنشاؤه لمعتق غيره؛ وإن قلنا: 
يحصل بالقبولء فينفذ إنشاؤه أولأء ويسري إلى جميع العبد. فإذا قبل بعده 
غرم له الأخ الوارث قيمة نصيبه؛ فيكون قبوله مصادقًا للقيمة لا لنفس 
العبدء وما ذكره ابن الحداد ذهول عن هذا الأصل0). 

مسألة: إذا أوصى بعبد لرجلين: يعتق على أحدهماء فإن قبلا جميعًاء 
أو قبل القريب: عتق نصيبه. وسرى إذا كان موسرّاء وغرمط")؛ فإن رد 
الآاخر غرم للوارثء وإن قبل الأجنبي أوّلا وأنشأ العتق» ثم قبل القريب» 


)١(‏ كأن يكون بوطء شبهة أو ملك أو نكاح. 
انظر نهاية المطلب 54/5. 


(؟) انظر نهاية المطلب 15/5», والعزيز شرح الوجيز 25/7 وروضة الطالبين 
١ 1/‏ . 


(؟) وتعتق على الموصى له. 
التق القير اعتع اسايق 
(:) انظر نهاية المطلب 15/5. 
(5) انظر نهاية المطلب 15/5. والعزيز شرح الوجيز 5/17,. 
(1) فيغرم للآخر نصف قيمته. 
انظر العزيز شرح الوجيز 71/7 وروضة الطالبين 57/5 .١‏ 
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جم ااا يي 2 1ل 
فإن قلنا: // يحصل الملك بالقبول» فيغرم الأجنبي للقريب قيمته» وقد نفذ 
إنشاؤه» وإن قلنا: يحصل بالملك غرم القريب للأجنبي» وبان أنه عتق قبله 
وسرىء» وصادف عتق الأجنبي حرّاء والعجب أن ابن الحداد أجرى هذا 
التفريع في هذه المسألة» وذهل عنه في المسألة التي قبل هذ["). 
الوصية» وخلّف ابنين؛ فإن رداه فذاك؛ وإن قبلاه عتق على الميت تفريعًا 
على الأصح في أن الملك يحصل للموصى له عند قبول وارثه("). فذكر 
بعض أصحابنا أنه لا يمصح ها هنا قبول الوارث فإنه يودي إلى إلحاق 
الولاء بالميت من غير اختيارهء وهو بعيد(). فأما إذا قبل أحدهماء ورد 
الآخر عتق على الميت مثل نصيب القابل» ثم قال يسري إلى الباقي» فإن 
كان في يده من التركة شيء., فلا يعتبر غير التركة» ولا ما في يد غيره 
من الورثةا؟). قال الشيخ أبو علي: عندي أنه لا يسري؛ لأنا بينا أن عتق 
الميت لا يسريء ولو سرى لسرى على الميت(). قال الإمام: هذا هو 
الصحيح. والآخر غلط في القياس("). 

وعندي أن ما ذكره الأصحاب لا يخلو عن غور في القياس لست 
أطول بذكره:؛ فيتأمله الناظرء ثم قال الأصحاب: إذا سرينا بثلث الولاء 
للميت ورث به الابن القابل»ء وهل يرث به الراد؟ فيه وجهان» والصحيح 
أنه يرث؛ لأن الولاء يورث به» ولا يورث في نفس(". 


)١(‏ انظر نهاية المطلب 45/5» 45» والعزيز شرح الوجيز 2727/7 وروضة 
الطالبين 557/8 .١‏ 


)١(‏ انظر نهاية المطلب 45/5: والعزيز شرح الوجيز 754/7 وروضة الطالبين 
1 


(؟) وذلك أنه يملك بالموت. 
انظر المراجع السابقة. 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز 57/7» وروضة الطالبين .١5٠/5‏ 


(5) انظر نهاية المطلب 45/5: والعزيز شرح الوجيز 54/7 وروضة الطالبين 
.١ 6‏ 


6 انظر نهاية المطلب 135/5. 
06 وفي كلام الرافعي ما يشير إلى ترجيحه» ووجه القول الثاني دون او 


البسيط في المذهب, للإمام الغزالي 1 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 0 


مسألة: إذا قال إن مت فعبدي حرء فقتل» عتق؛ لأن كل قتيل ميت؛» 
وكذا في عاقبتي البر والحنث7'!: ولو قال: إن مت من مرضي هذا فقد 
أوصيت لفلان7)؛ فتنازع الوارث والموصى له؛ فقال الوارث: برأ عن 
ذلك المرركن تم .هناك قال ادق الحداك: القول كول الواوت؛ فان ماقاله 
محل ل و سد :عه الوسر ١‏ روسن مده نعو كاك ادر اكول 
الموصى له؛ فإن الموت ثابت»؛ والأصل بقاء المرضء والوارث يدعي 
وود مواسيحد المشيور يا فانهابق العداد ا" . ْ 

موااتة جلك التوصية لبقن اح لقيو لل وتوتف علي اقطان 
بخلاف الهبة» ولا يجوز له رده بعد القبول7', وذكر العراقيون وجهًا أنه 
يبقى له خيار الرد إلى القبضء» وهو ضعيفء لا أصل ل2("). 

مونالة لق نأ رضحن مذلة عند وين فامقطق للنامه تناز نالفل املك 
الوقن يقلت وله ٠‏ تعن النتافدي لي 


/ااب 


انظر 75/17. 

.15/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(؟) يوجد نقص في العبارة يمكن تكملتها: >فبرأ من ذلك المرض ثم مات من 
مرض اخر<. 
وانظر نهاية المطلب 55/5. 

(؟) وهو المشهور الأصح. 

(54) انظر نهاية المطلب 15/5. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) على الأصح. فإذا قبل تبينا أنه ملك من يوم الموت. 
انظر التعليقة الكبرى */357» والعزيز شرح الوجيز 5154/17» وروضة الطالبين 
هه ك3 55ل 

(9) انظر الحاوي الكبير 0777/8 557, والتهذيب ه17/5»: والبيان ١77/8‏ 
, والعزيز شرح الوجيز 5/0 » وروضة الطالبين ه/ره؟١.‏ 
الباقي» وبه قطع المؤلف. 
والطريق الثاني: كقول زفرء وأبي ثور الآتي. 


البسيط في المذهب, للإمام الغزالي 3 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


وفي نظيره من البيع خلاف في المذهب في أنا نحصر أم نشيع» 
والفرق أن الوصية وإن ترددت تحمل على الصحة كالوصية بالطبل 
المطلق يحمل على طبل الحرب ميلاً إلى التصحيح7)؛. والصحيح الحصر 
في البيع أيضًا؛ لأنه باع النصفء وملك النصف3")؛ وذهب ابن سريج إلى 
أن الوصية تصح في جزء من حصته؛ وتخالف البيع» فإن البيع يفسدء 
وتتفرق الصفقة؛ والوصية لا تفسدء وأمكن تفريقهاء وفرق بين مسالة 
الشيوع؛ ومسألة الطبل؛ لأنه في تنزيله على طبل اللهو تعطيل بالكلية مع 
ظهور قصد التصحيح بخلاف الشيوعء فإن الوصية وجدت منشاً(". 

مسألة: إذا جوزنا نقل الصدقات فنقل الوصايا أولى» وإن منعنا ففي 
الوصايا وجهان7): 


لكاتو لفطايق 3 كوو دا اباو قي لوط سيدق لون سه الطله البو 
ه/11 ١‏ , 
6 انظر الاختيار لتعليل المختار ه©/5/. 


(") انظر قول أبي ثور في الحاوي الكبير 557/8» ونهاية المطلب 87/5, والبيان 
ا 


(5) وهذا هو الطريق الثاني في المسألة» وهو القطع بثلث الثلث. 

انظر نهاية المطلب 85/5, والتهذيب 317/5: 17, وروضة الطالبين .١11١/5‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 565/5. 
(5) وهو الأصح. والوجه الثاني: الشيوع. 

انظر نهاية المطلب 55/5. 


32 انظر الحاوي الكبير 1 ونهاية المطلب 6 وروضة الطالبين 
ه/1 5 


(6) ذكر الثشوري أن فيها طريقين: أصحهماء وبه قال الأكشرون على قولين:؛ 
والطريق الثاني: الجواز قطعا. 
انظر روضة الطالبين .١91١/6©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 4 


أحدهما: منع النقل؛ فإن ألفاظ الموصي في المساكين وأبناء السبيل 
وغيره تنزل على موجب لفظ الشارعء فكذلك في الت: لي 00 

والثاني: التجويز؛ لعموم اللفظء وأما الزكاة فمنعها لآثار ومصالح 
تختص بوظائف متكررة:؛ ولا جريان لها في الوصايا(). 


.١؟7/10 انظر نهاية المطلب 85/5, والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
وهو الأصح.‎ )١( 
.١1١1/5 وروضة الطالبين‎ :١27/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
ولو عين فقراء بلد ولم يكن فيه فقير بطلت الوصية.‎ 
انظر المراجع السابقة.‎ 


البسيط في المذهب. للإمام الغزالي 4 


والحساب 

وفيه فصول: 

بينهما والكلام في ثلاثة أطراف: 

الأول: في الوصية بالنصيبء وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو أوصى بمثل // نصيب ولده. صحت الوصية» 
وموجبها عندنا التسوية بينه وبين الولدء فكأنه نزله منزلته» حتى لو 
أوصى بمثل نصيب أحد أولاده وله ابنان قسم المال عليه وعلى الابنين 
أثلانًا؛ إذ به تحصل التسوية» ولو كانوا ثلاثة قسم أرباعاء ولو كانوا أربعة 
قسم أخماسًاء وعلى هذا القياس(". 

وقال مالك: إن كان الابن واحدًا فقد أوصى بالكلء وإن كانا اثنين فقد 
أوضنيئ بالتضيق١/‏ وغر طن إلى تعبت كل ايحي ٠‏ ركذن قطن انه 
بعدها؛ لأن ما ذكرناه أيضًا محتمل» وهو الأقل( "ا وغلل يعكن أضحاينا 
المذهب: بأنه إذا أوصى بمثل نصيب ولده وله ابن واحد فقد أوصى له 
بكل المال» وللابن كل المال؛ والمال إذا صار عائتلاآً بجميعه عاد كل واحد 
إلى النصف7؟)؛ وهذا التعليل ضعيف؛ فإن موجبه أن يأخذ الكل عند 
الإجازة؛» وعند الشافعي رحمه الله لا يأخذ عند الإجازة إلا النصف(), 
فتعليله أن المفهوم تنزيله منزلة واحد من الأولاد» وطريقه أن تصحح 
مسألة الفريضة:؛ ثم تزيد عليها مثل نصيب من أضيفت الوصية إلى 
نصيبه حتى لو كان له بنتان وعصبة» فأوصى بمثل نصيب بنتء فمسألة 


»477/4 والوسيط‎ »١917//8 والحاوي الكبير‎ :١178/7 انظر التعليقة الكبرى‎ )١( 
.١17/5 وروضة الطالبين‎ »١50/7 والعزيز شرح الوجيز‎ 

.5 55/4 وحاشية الدسوقي‎ »١775/7 انظر المدونة 7375/4 والمعونة‎ )١( 

(") انظر الحاوي الكبير »١5937/8‏ والوسيط 577/5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى :١73/7‏ والحاوي الكبير 17/8١؛‏ ونهاية المطلب 
إل ه5/ب. 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص55١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أ 


41575 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 01 


الفريضة من ثلاثة: لكل بنت واحدء ونزيد عليه واحدّاء وتصبح المسألة 
جامعة للوصية؛ والفريضة من أربعظ"). 

الثانية: إذا أوصى بمثل نصيب أحد أولاده» أعطي مثل نصيب أقلهم 
نديد أله حت لو كان له.ينت الم يرك حفه على نصوب البنت ولو كان له 
بنت» وبنت ابن فله مثل نصيب بنت الابن؛ لأن اسم الولد يتناوله في مثل 
بود مثل نصيب أحد الورثة ة نظر إلى أقلهم نصييًا 
فإنّه المستيقن(") 

الثالثة: لو أوصى بمثل نصيب ابن ثالث لو كان له» وله ابنان كان له 
ربع المال» فيقدر كأنّ المقدر موجودء أو يسوى بينه وبين المقدرء 3 
كان له ثلاثة بنين فنجعل الموصى له // كابن خامسء ونقدر الرابع 
وحكى الشيخ أبو محمد عن الأستاذ أبي إسحاق: أنه إذا 00 اب 
استحق هذا ثلثاء وإن كان له ثلاثة استحق ربعاء وكأنه نزل هذا منزلة ابن 
آخرء وقدر ثبوته7”)؛ وهذا متجه في القياسء إلا أنه مسبوق بإجماع 
الأصحاب على خلافا"'). 

الرابعة: إذا قال: أوصيت بضعف ما يصيب أحد أولادي؛ أعطي 
مثله مرتين» فلو كان له ابنان فلكل ابن سهمء وله سهمان» ولو كانوا ثلاثة 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى */175: والحاوي الكبير 1917/8 ونهاية المطلب 
؟إلك/ب. 


5 ؛ وروضة الطالبين .١1554/©‏ 


(") انظر نهاية المطلب 5/ل"/أ» والوسيط 577/5: وروضة الطالبين .١95/©‏ 
انظر روضة الطالبين .١977/©‏ 

(5) وهذا وجه آخر في المسألة. 
انظر نهاية المطلب 5/ل7/بء والوسيط 577/5 وروضة الطالبين .١977/©‏ 
انظر روضة الطالبين .١977/©‏ 


البسيط في المذهب. للإمام الغزالي 1 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


يزاد الموصى له سهمان؛ وتصح من خمس("). 

ولو قال: أوصيت بضعفي نصيب أحد أولادي؛ أعطي مثله ثلاث 
مرات("), وقال أبو حنيفة: أربع مرات("), فهو يضعف الزيادة والمزيد 
عليه ونحن نضّعف الزيادة دون المزيد عليه؛ فما يزيد بسبب قوله: 
ضعفه» يتضاعف بقوله: طعقند. 
القياس عندنا9”)» وهو مشكل؛ فإن الضعف إذا كان مثله مرتين فالضعفان 
مثله أربع مرات» وإن نظر إلى عرف اللفظ فقد قال الله تعالى: ( لقان 
الكل 9 إنن ابئان ]!')» وهي لا تجلد إلا مائتين» فعلى هذا القياس ينبغي 
أن يعطى مثله مرتين» وإن أوصى بضعفين7"؛ وقال الأستاذ أبو منصور: 
خرج بتضعيف الضعفء وإنما الشافعي نص فيما إذا أطلق الضعف أو 
الأضعاف إلى النصيب7". 


2١55/7 والعزيز شرح الوجيز‎ .3٠١ 5/8 والحاوي الكبير‎ »٠7١/5 انظر الأم‎ )١( 
.١94ه/© وروضة الطالبين‎ » 5 


00 انظر المهذب 6 والوسيط 221 والعزيز شرح الوجيز لاع 5 ١‏ 
00 


(") لم أقف على قول أبي حنيفة في هذه المسألة» وإنما وجدت هذا القول لأبي 
ثورء فلعله خطأ من الناسخ أو وهم من المؤلف. 
انظر الحاوي الكبير 705/8, المهذب 257/7» والمغني لابن قدامة 579/8. 

(:) انظر الوسيط 577/5. 

(5) انظر التعليقة الكبرى ”539/7 :»١‏ والحاوي الكبير ,5١05/8‏ والبيان 5١/8‏ 5»: 
والعزيز شرح الوجيز ١55/7‏ وروضة الطالبين .١15/©‏ 

(1) سورة الأحزاب: آية .)7١(‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى 57/7 »١‏ والبيان 51/8 ؟. 

(6) انظر نهاية المطلب 58/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة "4 


بمثل النصيب71"). 

وقال أبو حنيفة: لا تصح الوصية؛ لأن النصيب مستحقء فلا يوصى 
به"). واستدل عليه أصحابنا بما إذا قال: بعت بما باع به فلان فرسه // 
وكان القدر معلومّاء صح ونزل على المثل كذلك الوصية؛ بل أولى فإنها 
أقبل للجهالات7). 

الطرف الثاني: في الوصية بالجزء الشائع» وفيه مسائل: 

الأولى: في الجزء المبهمء فإنه إذا قال: أوصيت لفلان بنصيبء أو 
حظء أو سهمءأو قليل» أو كثير» فالرجوع في جميعها إلى الموصي”7“)؛ فإن 
مات نزل على أقل ما يتمول7)؛ ووافق أبو حنيفة في جميع ذلكء إلا في 
السهم فإنه نزله على السدس"('). 

وكذلك إذا قال: أوصيت له بالثلث إلا شيئاء أو إلا كثيرًا نزل على 
أقل ما يتمول("). وقال الأستاذ ابو منصور: إذا قال: إلا كثيرًا نزل على 


ات حا 


)١(‏ هذا وجه في المسألة» صححها الإمام والروياني وغيرهماء وبه قطع أبو 
مندصور. 
وصحح الشيرازي والبغوي بطلان الوصية. 
قال النووي: فإن صححنا فهو وصية بالنصف على الصحيح إذا كان له ابن. 
انظر المهذب 551/7, والوسيط 5727/5»؛ والتهذيب 11/5؛, والعزيز شرح 
الوجيز »١47 ١١41/17‏ وروضة الطالبين ه/؟9١.‏ 


0 انظر الاختيار لتعليل المختار 21/6 واللباب في شرح الكتاب 2.41 
وبدائع الصنائع /50//9. 


(؟) انظر نهاية المطلب 5/ل5/بء ١/بء‏ والوسيط 14777/54؛» وروضة الطالبين 
هه ١١‏ , 
(4) انظر التعليقة الكبرى */51١ء‏ والحاوي الكبير 5/8 »7١‏ والبيان 710/8؟. 
(5) فيرجع إلى الورثة. انظر روضة الطالبين .١15/5‏ 
(1) انظر المبسوط 87/58, وبدائع الصنائع 505/10. 
وفي قول: فله أحسن سهام ورثته؛ إلا أن يكون أحسن السهام أكثر من السدس. 
(') وهو الصحيح المعروف. 
انظر الوسيط 494/4 وز وضنة الطالبيق 198/8 


البسيط في المذهب, للإمام الغزالي 4 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الأقل» وإذا قال: إلا شيئًا نزل على نصف الثلث وزيادة؛ لأن الاستثناء 
المطلق يظهر حمله على ما دون النصف7"!, وهذا لا يلائم مذهب 
الشافعي؛ فإنه لو قال: لفلان علي عشرة إلا شيءء قبل تفسيره بأقل 
القليل(')» وحكى صاحب التقريب: أن الشافعي سئل عما إذا قال: أوصيت 
ويستثنى قدر الدينار؛ لذكره الدينار» وهذا لا يعرف له أصل7(". 

فأما إذا قال: أوصيت لفلان بأكثر مالي» حمل على النصف وزيادة» 
وإن قلّت1). 

المسألة الثانية: في الوصية بجزء معلوم: وحكمه لا يخفىء وإنما 
جزء الوصية إلى الموصى له؛ وتنظر إلى ما بقيء فإن انقسم على الورثة 
الموافقة بين ما بقي من أصل مسألة الوصية» وبين سهام الورثة بعد 
تصحيح فريضة الورثة» فإن كان بينهما موافقة بشيء فخذ جزء الوفق من 
المسألتان» وإن لم تجد // موافقة فاضرب أصل فريضة الورثة في فريضة 
الوصية» فما بلغ فمنه تصح المسألتان7). 

طريقة أخرى: صحح أولاً فريضة الورثة؛ ثم انظر إلى جزء 
فما بقي وزد على سهام الورثة مثل تلك النسبة» فما بلغ فمنه تصح 
المسألتان» وهذه الطريق أعسر؛ إلا أنها أحسن وأعم فائدة/"). 


(١)انظر‏ الوسيط +2041 والعزيز شرح الوجيز /اركة ١‏ وروضة الطالبين 
١‏ 


.575/4 انظر نهاية المطلب 358/5» والوسيط‎ )١( 

(؟) انظر نهاية المطلب 78/5. 

5) انظر العزيز شرح الوجيز 517/7 »١‏ وروضة الطالبين .١97/©‏ 
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5) انظر الوسيط 5754/4» والعزيز شرح الوجيز ١4/7‏ وروضة الطالبين 
١‏ 


(1) انظر نهاية المطلب 5/ل4/بء الوسيط 574/5»: والعزيز شرح الوجيز 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


تفسير الطريقتين: أوصى بثلث ماله» ومات عن ابنين» وبنتين» 
للورثة؛ ولا تصح على ستة؛ وبينهما موافقة بالنصف؛ فاضرب نصف 
للموصى له ثلاثة» وستة للورث(١)‏ 

وعلى الطريقة الثانية: تنظر أولاً إلى فريضة الورثة فقتصححهاء 
وهي من ستة» وهو واحد من ثلاثة» وتنسبه إلى ما بقيء» وهو سهمان» 
فإذا هو مثل نصفه.؛ فتزيد على فريضة الورثة» وهي ستة مثل نصفهاء 
تضدين تسمقة :وطتهاً تضيع المس نات 1 ْ 

وامتحان ثان لهذا القياس: لو كان له ابنان» والمسألة بحالهاء فعلى 
الطريقة الأولى تأخذ جزء الوصية من مخرجهاء وهو ثلاثة» فتصرفه إلى 

وعلى الطريقة الثانية: تأخذ جزء الوصية وهو الثلث من ثلاثة؛ 
وتنسبه إلى ما بقي» وهو مثل نصفه فتزيد مثل نسبته على فريضة الورثة: 
وهو سهمان» ومثل نصفها واحدء فتصير ثلاثة, وتصح المسألتان منها(). 

امتحان ثالث: لو كان له ثلاث بنات» وعصبة». فعلى الطريقة الأولى 
خذ جزء الوصية وهو الثلث» بقي سهمان لا ينقسمان على الورثة؛ لأن 
مسألة الورثة تصح من تسعة» فتضرب تسعة في أصل مسألة الوصية // 
وهي ثلاثة» فتبلغ سبعة وعشرينء فمنها تصح المسألتان» للموصى له 
بالثلث تسعة؛ يبقى ثمانية عشرء للبنات اثنا عشرء والباقي للعصبة. 

وعلى الطريقة الثانية: تزيد على التسعة مثل نصفها؛ لأنها نسبة جزء 
فتضربه في مخرج النصف وهو اثنان» فتصير ثمانية عشرء فتزيد عليه 

1 ١؛‏ وروضة الطالبين .١91//©‏ 
)١(‏ انظر العزيز شرح الوجيز 553/7 ١؛‏ وروضة الطالبين .١9/8/6‏ 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") بنحو هذا المثال. 

انظر العزيز شرح الوجيز 55/7 »١‏ وروضة الطالبين .١1//6‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


امتحان رابع: ؤ ف الك بيد جر رح مالو ارصن لزميا وك نه: 
ولآخر بالربع» وقد خلّف أبوين وبنتين» فعلى الطريقة الأولى تأخذ جزء 
الوصية» وهو الثلث؛ والربع من مخرجهاء وهو اثني عشرء فالثلث والربع 
الوصية وهي اثني عشرء فتبلغ اثنين وسبعين» منها تصح المساآلتان؛ 
يعطى للموصى لهما ثلث المال» وربعه؛ وهو اثنان وأربعونء تبقى 
ثلاثون» للأبوين السدسء» عشرة» ولكل واحدة من البنتين عشرة 1 

وعلى الطريقة الثانية: صححنا مسألة الورثة فإذا هي من ستة: ثم 
نظرنا إلى نسبة جزء الوصية وهي سبعة مما بقي من مخرجها وهي اثني 
عشرء فإذا هي مثله» ومثل خمسه. فهذا نسبة سبعة من خمسة؛. وتزيد على 
الخمسة وهي خمسة؛ فتصير ثلاثين» وتزيد عليها مثلهاء» ومثل خمسهاء 
وهي اثني عشرء فتصير اثنين وسبعينء» فتقسمها على ما سبق(). 

امتحان خامس: في الجمع بين جزأين: لو أوصى بالسدسء والربع» 
وقد خلف أبوين» وبنتين» فتأخذ السدس // والربع» وهي خمسة من أثني 
عشرء فهو مخرجهاء فيبقى سبعة لا تنقسم على ستة» ولا موافقة» فتضرب 
ستة في فريضة الوصية وهي اثني عشرء فتصير اثنين وسبعين فمنها 
5 3 
0068 
فتزيد عليها خمسة أسباعهاء فتصير اثنين وسبعين» وقد صحت المسالتان 
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1 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


منهماء هذا تهذيب الطريقتين» والطريقة الأخيرة أحسن» وأعم فائدة؟؛ إد 
بطريق النسبة تستخرج المجاهيل؛ والمعميات("). 

بيانه:إذا قيل: رجل أوصى بثلث ماله» وبسدس ماله» فأخرجا من 
ماله» فبقي عشرة دراهمء كم كان جملة ماله؟ فتقول: أصل مسألة الوصية 
مثل خمسة أسباع الباقي» فقد كان مع العشرة مثل خمسة أسباعهاء وخمسة 
أسباع عشرة دراهم سبعة وسبع» لأن سبع العشرة عشرة أسباع الواحد.» 
وهو سهم وثلاثة أسباع سهم؛ فبه تعرف جميع المال؛ إلى غير ذلك من 
مشدائل اكيدابية تنا للخورظن نويا" 

المسألة الثالثة: في معرفة الحساب عند الردء والإجازة إذا زادت 
الوصايا على الثلث. 

إحداها: أن يجيز الورثة الكل» فللموصى لهما خمسة أسداس المال» 
وما بقي للورثة» وسبيل التصحيح ما سبق1). 

الثانية: أن يرد الوارث الزيادة على الثلث» فيتزاحمان في الثلث على 
نسبة حصتيهما حالة الإجازة؛ فيقسم بينها على // خمسة؛. لصاحب 
النضنت الأذة. ناخب الثلق متهما 21 . 

وقال أبو حنيفة: يستويان» ويختص تمكن الرد بالقدر الذي زاد به 
النصف على الثلثء فيبقى موصيًا بثلث ماله7). 

وقد ذكرنا فساده في مأخذ الخلاف؛ وعلى مذهبنا تصح فريضة الرد 
مر كد التليه يخميور 10 وهو خمسة عشرء خمسة للوصية» وعشرة 


)١(‏ بنحو هذا المثال انظر المراجع السابقة. 

)١(‏ بنحو هذا المثال انظر نهاية المطلب 7/5؟".. 

(") انظر الوسيط 575/5» والبيان 51/8 ”؛ وروضة الطالبين .١99/©‏ 

(5) انظر نهاية المطلب 5/5؟؛ ©”؛ والوسيط 575/5» والبيان 751/8» وروضة 
الطالبين ,١99/6‏ 

(5) انظر المبسوط .١71/78‏ 

(1) انظر الوسيط 575/5. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


للورثة/") 

ولو أوصى لواحد بالنصفء ولآخر بالسدسء ولآخر بالربع» قسم 
الثلث بينهم على أحد عشر سبما؛ لآن هذه نسبة حصصهم عند 
الإجازة7). 

الكاثة الثالتة اخ ههزن الووراقة باهي السستة دون مناخنه الشلقه 
فالوجه أن تضرب فريضة الرد في فريضة الإجازة إن لم يكن بينهما 
موافقة» وإن كان فتضرب جزء الوفق فيهاء فما بلغ فيصرف إلى صاحب 
التضيفاما كان نهريية حالة: ا لاجارة» وإلى صباهب التلة هنا كان ضيه 
حالة الردء وما بقي يقسم على الورثة(") 

بيانه: إن فريضة الإجازة من ستة» وفريضة الرد من خمسة عشرء 
فتصير ثلاثين» فمنها تصح الوصيتان» فنقول لو عمهما الإجازة لأصاب 
صاحب النصف خمسة عشرء وقد أجيزت وصيته فله خمسة عشرء ولو 
ردت الوصيتان جميعًا لكان لصاحب الثلث خمسا ثلث المالء» فنعطيه فنعطبه 
أربعة فهو خمسا ثلث المال» يبقى أحد عشرء فهي للورثة» فإن لم ينقسم 
عليهم إن كان الورثة ابنّاه وبنتين فمسألتهم من أربعة»فنضرب أربعة في 
ثلانين» فتصير مائة وعشرين» لصاحب النصف ستين»؛ ولصاحب الثلث 
خمسا الثلث؛ وهو ستة عشرء وللورثة أربعة وأربعونء للابن اثنان 
وعشرونء ولكل بنت أحد عشر/“). 

الحالة الرابعة: أن يجيزوا لصاحب الثلث دون صاحب النصف» 
وهي عكس ما قبلهاء فاعكس القسمة» وإنما تصح المسألة من ثلثين كما // 
سبق إلا أنا نعطي صاحب الثلث ثلنًا كاملاً»ء وهو عشرة؛ فإنه يخصهما لو 
عممنا الإجازة. ولصاحب النصف ثلاثة أخماس الثلث» وهو ستةء بقي 


(1) انظلو الوسيظ 490/4 والبيان 541/6 والقزيز شرح الوجيز اذا 
وروضة الطالبين ١1/6‏ , 


(؟) انظمر_البيان 541/8 والعزيق شرح الوجيز 151/97+ وروضة الظالبين 
5/6 


(") انظر نحو هذا المثال: نهاية المطلب ه/ه”: 5": والبيان 487/8» والعزيز 
شرح الوجيز 57/70١؛‏ وروضة الطالبين 5/؟١5.‏ 
(4) يتحو هذا المكال نظن المرنالكم 'الشايقة. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


أربعة عشر لا تنقسم على أربعة كما صورناهاء ولكن بينهما موافقة 
عشرون» ولصاحب النصف اثنا عشرء وللورثة ثمانية وعشرونء للابن 
أربعة عشرة» ولكل بنت سبع("). 

الحالة الخامسة: أن يجيز الابن مثلاً الوصيتين جميعًاء ويرد البنتان 
الوصيتين جميعاء فلا يكفيك في هذه الصورة ضرب أصل الفريضة للرد 
في أصل فريضة الإجازة» وإن كفاك فيما قبلهاء بل لا بد من ضرب ما 
تصح منه فريضة الرد فيما تصح منه فريضة الإجازة» فنقول أصل 
فريضة الإجازة من ستة» ويبقى للورثة واحدء لا ينقسم على أربعة؛ 
فنضرب ستة في أربعة» فتبلغ أربعة وعشرين» فمنها تصح فريضة 
الإجازة» ونعود إلى فريضة الرد ونقول أصلها من خمسة عشر كما سبق» 
فإذا أخرج منه الثلث يبقى عشرة لا تنقسم على أربعة» وتوافقها بالنصف. 
فنضرب نصف الأربعة في خمسة عشر فتبلغ ثلاثين» فمنها تصح فريضة 
الردء ثم نقابل إحدى الفريضتين الصحيحتين بالأخرىء وهي ثلاثون؛ 
وأربعة وعشرونء فبينهما موافقة بالسدسء» فنضرب سدس أحدهما في 
جميع الآخر فتبلغ مائة وعشرينء للابن ستونء لولا الوصيتان» وقد أجاز 
جميع الوصاياء فنخرج من نصيبه نصقًا كاملاً» وهو ثلاثون» يصرف إلى 
صاحب النصفء ونخرج أيضًا ثلثا كاملا وهو عشرون نصرفه إلى 
صاحب الثلثء فلا يبقى إلا عشرة:؛ وللبنتين ستون» وقد رددنا الوصيتين» 
فيخرج من نصيبهما الثلث, فإنه لا نفاذ لردهما فيهء وهو عشرونء 
ونصرفه إلى الموصى له؛ فيبقى أربعون للبنتين» // لكل واحدة عشرون؛ 
ثم نقسم ثلث نصيبهما على الموصى لهما على نسبة حالة الإجازة 
لصاحب النصفء ثلاثة أخماسهاء ولصاحب الثلث خمساهاء فيجتمع 
لصاحب النصف اثنان واربعون» ولصاحب الثلث ثمانية وعشرون7). 


المسألة الرابعة: في الوصية الزائدة على جميع المال» فإذا أوصى 
بجميع المال فللورثة رد ما زاد على الثلث؛ فإن لم يكن وارث كان ذلك 


)١‏ انظر بنحو هذا المثال نهاية المطلب ه/75, 1؟. 


0 انظر بنحو هذا المثال نهاية المطلب 1/5 25؛ والعزيز شرح الوجيز 
تا وروضة الطالبين ١١1‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


155 


155 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


لبيت مال المسلمين فإنه جهة وارثة عندن'2؛ فلو أوصى لإنسان بجميع 
ماله ولآخر بثلث ماله فللمسألة أحوال: 

إحداها: أن يجيز الورثة الكل؛ قسم المال بينهما أرباعًا؛ لأن المال إذا 
عال بثلثه عاد كل ثلث ربعًا(). 

الحالة الثانية: أن يرد الجميع» قسم المال بينهما أرباعًا على نسبة 
حالة الإجاز7". 

الحالة الثالشة: أن يجيزوا لصاحب الكل دون صاحب الثلثء. أما 
الموصى له بالثلث فله ربع الثلث كما إذا شملهما الرد» وتكون المسألة من 


أثني عشر حتى تكون أربعة» فله واحد من اثني عشرء وأما صاحب الكل 
ففيه وجهان: أحدهما له ثلاثة أرباع المال» وهو تسعة:؛ ويبقى اثنان 
للورثة؛ لأن هذا إنما يحصل برد الورثة» ففائدة ردهم يرجع إليهم؛ ولم 
يكن لصاحب الكل عند إجازة الكل إلا ثلاثة أرباع المال7). 

والوجه الثاني: وهو القياس أن الباقي له؛ لأن الرد إلى ثلاثة أرباع 
كان لضرورة العول» وضيق المالء وإلا فقد أوصى له بالكل؛ وكان 
يستغرق الكل لو انفرد»ء وقد اندفع العول إلا في القدر الذي ذكرناهء فله 
الباقي0”). 

الحالة الرابعة: أن يجيزوا لصاحب الثلث دون صاحب الكلء فيقسم 
المال» ويصرف ثلاثة أرباع الثلث إلى صاحب الكل؛ وهو ثلاثة من اثني 


15 عل الشيكتم: نورق 
انظر روضة الطالبين الى ,٠١5‏ 


0 انظر الحاوي الكبير »5٠0/4//‏ ونهاية المطلب ه57/5» والعزيز شرح الوجيز 
هك وروضة الطالبين 51/6 


(*) أنظر نهاية المطلب 4/6 والعزيز شرح الوجيزق 57/7 1+.وروضنة الطالبين 
١/6‏ 


(:) انظر الحاوي الكبير .5١9//‏ 
(5) انظر نهاية المطلب 5/5 5. 
وكلام الرافعي يوحي بترجيحه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 57/17 .١‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


عشر» ويكمل اسذاهن» الثلث كلة المتال على أهد الوحوين» مصور ا الى 
رفع العول. كما لو انفرد بالوصية؛ وعلى الوجه // الثاني يكمل له ربع 
المال فقط. كما لو أجيزت الوصيتان» وعلى هذا تعود المسألة بالاختصار 
إلى أربعة؛ لاستواء حصصهم من اثني عشر إذا كان في المسألة ابنان إذ 
لكل واحد بالآخر ربع المال» فيعود إلى أربعة("). 

الحالة الخامسة: أن يجيز أحدهما لهماء ويجيز الآخر لأحدهما دون 
الثاني» فنأخذ اثنني عشرء فنقسم ثلثها بينهم أرباعًا لصاحب الكل ثلاثة؛ 
ولصاحب الثلث واحدء تبقى ثمانية في يد الاثنين» فللذي أجاز الوصيتين 
تؤخذ الأربعة التي في يدهء وتقسم بينهما أيضًا أرباعًا فيحصل ستة: 
لصاحب الكل دون صاحب الثلث» خرج أمره على الوجهين» فعلى وجه 
يخرج من يده الأربعة وتسلم إلى صاحب الكلء ولا يبقى له شيءء. وعلى 
وجه يخرج من يده ما يكمل به لصاحب الكل ثلاثة أرباع المال» فيأخذ 
منه ثلاثة حتى يكمل له تسعة» فيبقى في يده واحدء وكذلك إن أجاز 
لصاحب الثلث دون صاحب الكل خرج ما يخرج من يده على الوجهين» 
فإن رفعنا نقض العول أخرجنا من يده ما يكمل به لصاحب الكل ثلاثة 
أرباع المال» فيأخذ منه ثلاثة حتى يكمل له تسعة فيبقى في يده واحدء 
وكذلك إن أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل خرج ما يخرج من يده 
على الوجهين» فإن رفعنا نقض العول أخرجنا من يده ما يكمل به لصاحب 
الثلث ثلث المال؛ وإن بقينا العول أخرجنا له ربع المال7). 

الحالة السادسة: أن يرد أحدهما كلا الوصيتين» ويجيز الآخر 
إحداهماء أما الثلث فيقسم بينهما أرباعًاء يبقى في يد كل واحد من الاثنين 
منه ما أجاز» فإن أجاز لصاحب الثلث فعلى وجه يؤخذ منه ما يكمل به // 
ربع المال» وعلى وجه ما يكمل به ثلث المال» وإن أجاز لصاحب الكل 
يأخذ منه جميع ما في يده وجهًا واحدًا؛ فإنه مع الاستغراق لا يبلغ نصيب 


(١)انظر‏ الحاوي الكبير 5 ونهاية المطلب 55 5غ والعزيز شرح 
الوجيز 5/7 .١5‏ 


0 انظر نهاية المطلب ه/5 5» والتهذيب هال ال والعزيز شرح الوجيز 
لا ١6‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


الكل ثلاثة أرباع المال("). 

الحالة السابعة: أن يجيز أحدهما لأحدهماء ويجيز الآخر للآخر. 
فالذي أجاز لصاحب الكل يؤخذ منه جميع ما في يدهء وجهًا واحدًا؛ لأنه 
يتقاأصر عن ثلاثة أرباع المال» والذي أجاز لصاحب الثلث يخرج أمره 
على الوجهين كما سبق(". 

الطرف الثالث: في الجمع بين الوصية بالجزء والوصية بالنصيب» 
وفيه مسائل: 

إحداها: أن يوصي بجزء من جملة المال» وبنصيب أحد الأولاد» كما 
إذا كان له أربعة7! بنين» فأوصى لواحد بسدس ماله ولآخر بمثل نصيب 
أحد أولاده» فيصرف إلى صاحب السدس سدسا كاملاً» ويقسم الباقي على 
البنين وعلى الموصى له بالنصيبء وتنزيله كواحد منهم؛ وتصح المسألة 
البنون [خمسة7*) انكسرت الخمسة على ستة؛ لأن الموصى له بالنصيب 
كواحد منهم, فنضرب ما عليه الكسر وهو ستة في أصل المسألة وهو 
ستة» فتبلغ سنًا وثلاثين» لصاحب السدس ستة» ونقسم ثلاثين عليهم؛ لكل 
واحد خمسة؛ وإن كانوا ثلاثة”) فينكسر خمسة على أربعة؛ فنضرب 
أربعة في ستة فتصير أربعة وعشرين» لصاحب الجزء أربعة» وتنقسم 
عشرين على أربعة لكل واحد خمسة؛ ولو كان بدل السدس ثلثء وله 
فتصير تسعة؛ لصاحب الثلث ثلاثة» يبقى ستة تنقسم على ثلاثة/'). 


شرح الوجيز 5/7 .١5‏ 


00 وبنحو هذا المثال انظر نهاية المطلب 5/ ”57» والتهذيب 5/الاء والعزيز شرح 
الوجيز 5/1 .١5‏ 

(") في الأصل: (أربع)» والصواب ما أثبت. 

(4) غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها. 

(5) في الأصل: (ثلاثا)» والصواب ما أثبت. 

(1) وبنحو هذا المثال انظر نهاية المطلب 5/ل: ؟"/بء والتهذيب 568/5. والعزيز 
شرح الوجيز 57/17 .١5‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


المسألة الثانية: إذا أوصى بنصيب أحد الابنين» وبجزء مما تبقى من 
أولاده» ولآخر بثلث ما تبقى بعد إخراج النصيبء والأمر في ذلك مفض 
إلى الدور؛ لأن الموصى له // بالنصيب كأحد البنين» فالمال بينهم على 
أربعة» فإذا صرف إليه واحدء وإلى الموصى له بثلث ما يبقى واحدء 
وقسم الباقي على البنين» لم نخص كل واحد مثل حصة صاحب 
النصيب7'!؛ وفي استخراج ذلك بالحساب طرق كثيرة» نقتصر فيها على 
أيسرهاء وهي طريقة العثمانية المنسوبة إلى رجل من أهل البصرة» يسمى 
عثمان('), وهو أ نقدر المال ثلاثة أسهم» ونصيبًا مجهولاً وإنما جعلناه 
لصاحب النصيبء وللموصى له بثلث ما يبقى سهم واحدء تبقى سهمان 
المجهول كان ثلثي سهم؛ إذ وجب أن يكون مثل نصيب أحد البنين» فنعود 
ونقول: المال ثلاثة أسهمء وثلثا سهمء. ولا كسر في الفرائضء فنبسط 
الأثلاث آحاداء فتبلغ أحد عشر سهمّاء فمنه تصح المسألة» للموصى له 
بالنصيب سهمان» وللموصى له بثلث ما يبقى ثلاقة؛ لأن الباقي تسعة: 
تبقى ستة تقسم على ثلاثة» لكل واحد سهمان يساويان حصة الموصى له 
بالنصيب7). 

امتحان ثان لهذا القياس: لو كان بدل الثلث ربعاء قدّرنا المال أربعة 
أسهمء ونصيبًا مجهولاً. يكون له ربع النصيب المجهول؛ لصاحب 
النصيب ولصاحب الربع سهمء يبقى ثلاثة» لكل واحدٍ واحدٌء وقد تبين أن 
النصيب المجهول كان واحدّاء فنعود ونقول المال خمسة أسهمء لكل واحدٍ 


والجذ": 


.18/5 انظر نهاية المطلب 5/ل5 "/أء والتهذيب‎ )١ 

؟) لم أجد ترجمة له؛ وذكر الرافعي اسمه فقال: هو عثمان بن أبي ربيعة الباهلي. 
العزيز شرح الوجيز .١55/17‏ 

(") وتسمى هذه الطريقة بالطريقة الدينارية. 


انبر نهازية المطليث 4ل اه والتهطيف 54/6 والعزمان تسر التوجيز 
ركه وروضة الطالبين ١١71‏ 


(5) انظر نهاية المطلب 5/ل5 "/أء والتهذيب 18/5. 


! 
! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


المسألة الثالثة: إذا أوصى بنصيب أحد أولاده وبجزء مما تبقى من 
جزء من المال بعد إخراج النصيبء لا مما تبقى من جملة المال. 

مثاله: أن يكون له ثلاثة بنين» فأوصى لإنسان بنصيب أحد أولاده» 
والأكو جلت ما يقن مو كلت المال: فتضهها الى تلثى المال6 وكلقا المنان 
ستة أسهم // ونصيبان؛ لأن الثلث كان ثلاثة» ونصيبّاء فتصير ثمانية 
ونصيبين مجهولين» فنصرف النصيبين إلى الابنين» يبقى ثمانية للابن 
الثالث» فتبين أن النصيب المجهول فى الابتداء الثمانية؛» فنعود إلى الأول 
ونقول: كنا قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبًا مجهولاًء وقد بان الآن أن 
النصيب المجهول ثمانية» فإذًَا ثلث المال أحد عشر سهمّاء فنخرج النصيب 
تعانية» يقن مدنا مق اتلك اثلاقةقنسطى الموصيي له قلت ها ترق فين 
الثلث سهمًا واحدًا من السهام الثلاثة» يبقى معنا سهمان نضمهما إلى ثلثي 
المال» وهو اثنان وعشرون؛ لأن الثلث أحد عشر فيصير أربعًا وعشرين 
لصاحب النصيبء وعلى الجملة العمل فى هذه المسألة بثلث المال كالعمل 
في المسألة التي قبلها بجميع المال» ولكن هذه الوصية بالثلث مما تبقى من 
الثلث إنما تصح إذا لم يكن النصيب مستغرقًا لثلث المال حتى لو كان له 
ابنان» بطلت الوصية بثلث ما بقي من ثلث المال؛ لأنه لا يبقى من ثلث 
المال شيء»؛ وإنما يتصور هذا في ثلاثة بنين وأكثر("). 

امتحان ثالث لهذا القياس: المسألة بحالها» ولكن أوصى بثلث ما يبقى 
من الربع» فالعمل فيه ما ذكرناه» فإن كان البنون ثلاثة لم تصح الوصية 
بثلث ما تبقى من الربع؛ لأنه لا يبقى من الربع شيء بعد إخراج النصيب» 
وإنما يتصور ذلك في خمسة بنين وزيادة» وفي أربعة بنين أيضّاء فنجعل 
ربع المال ثلاثة أسهم؛ ونصيبًا مجهولاً» ونعطي واحدًا إلى صاحب الثلث 
من الربع» تبقى سهمان فنضمها إلى ثلاثة أرباع المال» وهو تسعة: 
يبقى ها هنا أحد عشر سهماء وثلاثة أنصباءء» صرفنا الأنصباء الثلاثة // 


0 انظر نهاية المطلب |إل 7" /إب» والعزيز شرح الوجيز /اإلاهة دا ره ك3 
وروضة الطالبين هه 5١1 "١‏ 


)١(‏ في الأصل: (ثلاث)» والصواب ما أثبت. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 44١‏ 


إلى ثلاثة(') بنين» بقي أحد عشرهء للابنين الباقيين» إذا المسألة مفروضة 
في خمسة/') بنين» لكل واحد خمسة ونصفء فتبين أن النصيب المجهول 
في الابتداء كان خمسة ونصقاء فنعود إلى الابتداء ونقول: كنا جعلنا ربع 
المال ثلاثة أسهم ونصيبًا مجهولاً» وقد بان أن النصيب خمسة ونصف». 
فإذًا الربع ثمانية ونصفء ولا كسر في الفرائضء فنبسطها أيضاء فإذا هي 
سبعة عشرء فللموصى له بالنصيب أحد عشر سهمًا وهو مبسوط خمسة 
ونصفء يبقى ستة للموصى له بثلث ما تبقى من الربع» سهمان» يبقى 
معنا أربعة أسهم» نظمها إلى ثلاثة أرباع المال» وهو واحد() وخمسون؛ 
مثل حصة صاحب النصيب1"). 

الطرف الرابع: في الاستثناء: وفيه مسائل: 

إحداها: أن يقول: اعطادو فاك مدل تصويي أحد ازالاوي رمه 
المال» فالوصية صحيح27. وقد يتخايل إلى الناظر أنه لو لم يستثن لكان 
يستحق ربع المال» وقد استثنى ربع المال واستغرق فلا تصح.ء وليس 
الأمر كذلكء, ويتبين ذلك بالحساب» وفي استخراجه طرق كثيرة: اأبينها 
طريقة أيوب7')؛ وهو أن حقيقة هذه الوصية أن نفضل كل واحد من البنين 
على الموصى له بربع المال» فنجعل المال أربعة أسهمء؛ ونقول: لكل واحد 
واحد على الموصى له» فبقي وأحد فيقسم بينهم بالسوية» لكل واحد ربعه؛ 
وينزل الموصى له منزلة أحدهم في هذا الربعء إذا انكسر هذا الواحد 
بالأرباع» فيحصل لهم سهم واحدء لكل واحد من البنين خمسة أسهمء؛ وما 


في يد الموصى له أقل مما في يد كل واحد // منهم بربع المالء» فإنه إذا 5238 


في الأصل: (أحد)ء والصواب ما أثبت. 
انظر نهاية المطلب 5/ل707”/بء والعزيز شرح الوجيز .١5//17‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


ضم إليه ربع المال صار مثل النصيب إلا ربع المال(). 

امتحان ثان لهذا القياس: لو أوصى بمثل نصيب ابنه إلا نصف 
الغال:نؤالة ابو اكذة فكانه:فضله على 'المورضى لةايتضنف الال فيجعل 
نصفين» ونخصص الابن بأحدهماء ونقسم النصف الآخر عليهماء فيخص 
الموصى له ربع المال؛» فنبسط الأنصاف آحادّاء فتصير أربعة» للابن ثلاثة 
ا ا ل يي له 
ينضيق :تضيفة المال3) 

امتحان ثالث: لو كان له ابنان فأوصى لإنسان بمثل نصيب أحدهما 
إلا نصف المالء فالوصية باطلة؛ لأن الاستثناء مستغرق؛ لأنه فضل كل 
واد تستفه: المال» فتهعك: المال تضفيق 4و ذا متلمنا :إلى كل :و اهو تهينا 
به التفضيل لم يبق من المال شيء يجري به التشريك(") 

المسألة الثانية: إذا كان المستثنى من النصيب جزءًا مقدرًا مما يبقى 
من المال» وذلك لا يخلوا إما أن يقول: مما يبقى بعد النصيبء أو يقول: 
مما يبقى بعد الوصية» أو قال: مما يبقى من المال. 

فإن قال: مما يبقى بعد النصيب مثل أن يقول: أعطوه مثل نصيب 
أحد ولدي -وله ابنان- إلا ثلث ما تبقى من المال بعد إخراج النصيبء 
فالطريق في معرفة ذلك أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم؛ ونصييًا مجهولاً: 
وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيبء ثم نسترد من النصيب 
سهما كاملاً» فله ثلث المال ونضمه إلى السهام الثلاثة» فيصير معنا أربعة 
ات بسحي بن الك مقط ا رحد سهمانء فيتبين أن النصيب 
المجهول في الابتداء كان سهمين؛ لأنه يقدر بمثل النصيبء فنعود ونقول: 
بأن المال خمسة أسهم» والنصيب منه سهمان» فيصر ف إلى الموصى له 
وهو سهم واحدء فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة اسهم؛ ونضمه إلى الثلاثة: 


0 انظر نهاية المطلب إل "/ب» 59 والعزيز شرح الوجيز 1 
وروضة الطالبين .5١4/5‏ 


00 انظر نهاية المطلب إل "/ب» والعزيز شرح الوجيز ات 3ن 15 
وروضة الطالبين .5١8/5‏ 


0 انظر نهاية المطلب 5/ل95”/أ» وكشف الغوامض 559/7. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


فيصير معنا أربعة» تبين لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء("). 

فأما إذا قال: إلا ثلث ما تبقى بعد الوصية لا بعد النصيبء والوصية 
هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء» فالطريق في ذلك أن يجعل 
المال كله سهمين ونصيبًا مجهولاً. وإنما جعلناه سهمين ونصيبًا حتى إذا 
أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة 
حتى يسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب» فنكون قد 
استرددنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية؛ وإذا جعلنا المال سهمين ونصيبًا 
مجهولاً استرددنا من النصيب سهمًا كاملاً فصار معنا ثلاثة أسهم ونصيب 
مجهولء فنقسم الثلث على الابنين!') فيخص كل واحد سهمء فبان لنا أن 
النصيب المقدر أولاً كان نصفًا ونصفًاء فنعود ونقول: تبين أن المال كله 
فتسنزافه الى "المواطيئ: لت وتسةة نال تصيفت الناقن دف القصوه» :و الباق 
بعد النصيب أربعة» ومثل نصفه سهمان فنستردهماء ونظمهما إلى 
ارقت شين على ١‏ حل لك زاح لاد ثة فقد حصل الموصى له 
على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد مجرد الوصية وهو سهمانء فيبقى له 
ا 

فأما إذا أطلق وقال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى 
من المال» ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيبء فمذهب أبي حنيفة رحمه 
الله أنه يحمل على النصيبء, وكأنه قيدا)» ومذهب الشافعي رحمه الله أنه 
ينزل [على]!”) الوصية» فإنه الأقل واللفظ مترددا"". 

والمسألة الثالثة: أن يستثني // جزءًا مقدرًا من جزء مقدر مما يبقى 


2١515/٠7/ وبنحوه انظر كشف الغوامض 6 والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.5١5/5 وروضة الطالبين‎ 


(؟) في الأصل: (البنتين)» والصواب ما أثبت. 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 57/7١»؛‏ وروضة الطالبين 5051/5. 

(5) انظر بدائع الصنائع 570/1. 

(5) غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها لسياق الكلام. 

(5) وهو قول أكثر الأصحابء وفيه وجه أنه يحمل على النصيب. انظر العزيز 
شرح الوجيز :١57/7‏ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


فق الماك ولذاله أن يقوال: ا عظوه سال :نستي أحد ار لخدي الاقدى هيا صقن 

إحداها: انمتن الاالسنج قوسن الف ميد ا حرانة[السنيياة ره 
ثلاثة أولاد» فالطريق في ذلك أن نجعل ثلث المال ثلاثة ونصييًا مجهولاً 
ثم نسترد من النصيب المجهول سهمًا كاملاً» فيحصل معنا أربعة أسهم 
نضمها إلى ثلثي المال» وهو ستة أسهم» ونصيبان» فتصير عشرة أسهم؛ 
ونصيبين» فنصرف النصيبين إلى الابنين» يبقى عشرة أسهمء للابن 
الثالث» فبان أن النصيب كان عشرة أسهمء فنعود ونقول: كنا جعلنا ثلث 
والنصيب عشرة أسهمء وثلثاه ستة وعشرونء وجملة المال تسعة 
وثلاثون» فنأخذ من الثلث عشرة لصاحب النصيبء ونسترد ثلث ما بقي 
من الثلث بعد النصيبء. وهو واحد لأن الباقي ثلاثة» فيصير معنا أربعة؛ 
فضمه إلى ثلثي المال؛» فيصير ثلاثين» لكل ابن عشرة:؛ مثل النصيب 
المخرج ابتداءً(") 

اللحالة القائزةة ان يقل اخلك ينا قلق مره التلكبيعف الوضيية #فالطروق 
فيه أن تجعل ثلث المال سهمين» ونصيبًا مجهولاً» وتسترد من النصيب 
وهو أربعة» ونصيبان» فتصير سبعة ونصيبين» فتعطي النصيبين ابنين» 
يبقى سبعة لابن واحدء فيتبين أن النصيب سبعة» فترجع فتقول: ثلث المال 
كان تسعة أسهم» والنصيب سبعة» تخرجه إلى الموصى له» وتسترد من 
التصوت كا ١١‏ اككم إلى الناقى كاق انهه رهق يه و اده تحسة إلى 
السهمين الباقيين» فتصير ثلاثة؛ فتضمها // إلى ثلشي المال؛ وهو ثمانية 
عشرء فتصير إحدى وعشرينء لكل ابن سبعة» وهو مثل النصيب المخرج 
ثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية على ما رسمه الموصي(". 

الحالة الثالثة: أن يطلق ولا يتعرض للنصيب والوصية؛ فالحمل على 
المقيد بالوصي7)؛ لأنه الأقل» وعند أبي حنيفة يحمل على النصيب(), 


.51١١/5 وروضة الطالبين‎ »١117/7 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
111/9 (5//انكاو العزيز شوح الوجين 51/17 ا :وووضة الظالبيق‎ 
.51١١/5 وروضة الطالبين‎ :»١153/7 (؟) انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة هع 


55007 


.555 2555/17 انظر بدائع الصنائع‎ )١ 
ع ع‎ (010 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


الفصل الثاني: في مسائل متفرقة يتعلق النظر فيها بالحساب. 
بثلث ماله» ولا مال له غيره» فيتقاسمان العبد عند الإجازة بالأرباع» فيعود 
الثلث بالعول إلى الربع» والكل إلى ثلاثة أرباع» ويتقاسمان الثلث عند الرد 
على هذه النسبة("). 

وإن ردت نصف الوصيتين تقاسما نصف العبد على هذه النسبة('), 
فلو ترك مع العبد مائتي درهم» فأوصى لرجل بجميع العبد» ولآخر بثلث 
في العبد والدراهمء فياخذ صاحب الثلث عند الإجازة من الدراهم ثلثا 
وقيمته خمسة وعشرونء فيحصل له واحدا! وتسعون وثلثان» ويبقى 
أنه أوصى له بما هو الثلث؛. كما أوصى للآخر بالثلثء إلا أن حقه 
محصور في العبد» فانزحم من حقه بشيوع حق الآخرء ونقص نصيبه؛ 
ودخل على صاحب الثلث أيضًا قدر من النقصان للقدر الذي فيه التزاحم؛ 
ونقص المخرج إليهما عن ثلثي المال // وإن كانت الوصيتان في الظاهر 
كأنهما ثلثا المال/*!؛ فإن رددنا ما زاد على الثلث قسم الثلث بينهما مع 
المحافظة على أمرين: 
الكل0*), 

والثاني: إيقاع التفاوت بينهما على نسبة حالة الإجازة» والطريق فيه: 


انظر الإبانة ١/ل١١"/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7 5١؛:‏ وروضة الطالبين 
0 


)١(‏ انظر نهاية المطلب 45/5» والعزيز شرح الوجيز »١57/7‏ وروضة الطالبين 
بالكل 


(") في الأصل: (أحد)؛. والصواب ما أثبت. 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز :»١57/7‏ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 
(5) انظر الإبانة ١/ل١١5/أ.‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


أن تجعل ثلث المال أربعة» إذ تبين أن العبد يقسم عند الإجازة أرباعًَاء 
ولكن لا بد من أن يكون الربع مثلثا أيضًا؛ لوجوب رده إلى الثلث» 
فتضربه فى ثلثه فيصير اثنى عشرء فنجعل ثلث المال اثنى عشرة. 
مجموعه ستة وثلاثون» لصاحب العبد من العبد تسعة؛ لأنه ثلاثة أرباع 
الغية» والعية ثلك» ولصداحبي الكلث منرة:العيد خلانة:.ومن التلتين الحاقين 
ثلث كاملء وهو ثمانية» فتجمع له أحد عشرء ولصاحب العبد تسعة» فهذه 
نسبة التفاوت بينهماء فنعود ونجعل ثلث المال عشرين؛ لأنه لا بد من 
لصاحب العبد من العبد تسعة لا غيرء وللآخر ثلث منه» وبقي للورثة من 
العبد ثمانية أسهم» وللموصى له الثلث ثمانية من أربعين سهمًا من الثلثين 
الآخرين» فتحصل لهما عشرون على تلك النسبة» مع انحصار حق 
صاحب العبد فى العبد»ء هذا ما ذكره جماهير الأصحابء والأستاذ أبو 
منصور رفع التفاوت بينهما في حالة الرد مع الاعتراف بالتفاوت عند 
الإجازة» قال: لأنه إنما أوصى لكل واحد بما هو ثلث المال» وإنما تفاوتا 
لتفاوت النقصان» وأصل النقصان لتزاحم الحقوق على العبد مع ضيقه عن 
الوفاء('). 

فإذا رد إلى الثلث فقد ظهر في العبد متسع؛ فإنه مع توفية حقهما يبقى 
للورثة شيء» فلا معنى للعول والنقصان مع انتفاء التزاحم» فالطريق أن 
تقول: الثلث بين // صاحب العبد.» وصاحب الثلث نصفان بالسوية» 
ونضرب صاحب العبد بخمسينء ونأخذ من العبد» وهو نصفء. ونضرب 
صحتاكت الثلت تخمسنيت» وتاخذ تلك :هذا التلكامن العيد وهو شنكة غشون 
درهمًا وثلثان» وهو قيمة سدس السدسء ونأخذ ثلاثة وثلاثين وثلث من 
الدراهم؛ وهذا الذي تنبه له أغرصء ولعله أصح7"). 

مسألة: عبد قيمته مائة» أوصي لإنسان بجميعه؛ ولآخر بثلثه» ولآخر 
بسدسه؛ ولا مال له غيره؛ فيجعل العبد ستة أجزاء من المخرج الأقصى؛: 
وقد عالت الستة بسدسها وثلثها إلى تسعة»؛ والعبد بينهم على تسعة أسهمء 
لصاحب الجميع ستة» وهو ثلثا الجميع» ولصاحب الثلث اثنان» وهو ثلثا 
الثلث» ولصاحب السدس واحدء وهو أيضًا ثلثا حقه» فقد رجع حق كل 


.١57/17 انظر بنحوه في الإبانة ١/ل١١5/أ» والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )١( 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


واحد بالعول إلى ثلثي حقه. هذا عند الإجازة("). 

فإن ردت الوصايا إلى الثلث قسم العبد بينهم على تسعة أسهم على 
هذه النسبة» ولا يختلف جواب الأستاذ والفقهاء في ذلك7). 

ولوترك مأتي درهم سوى العبد. وأوصى لواحد بجميع العبد. 
ولآخر بثلث ماله» ولآخر بسدس المالء فإن أجيزت الوصايا كان المال 
ولصاحب الثلث تسعاه» وله ثلث الدراهم أيضًاء ولصاحب السدس تسع 
العبد. وسدس الدراهم أيضًاء هذا متفق عليه حالة الإجازة7". 

فإن ردت الوصايا إلى الثلث أختلف الجواب فعند الأستاذ يضرب 
صاحب العبد بجميع العبد» وهو مائة» وصاحب ثلث المال أيضًا يضرب 
بمائة» وصاحب السدس بخمسين» والثلث بينهم عنده على خمسة سهمان» 
لصاحب العبد // يأخذه من العبدء فإن حقه محصور فيه؛ء وسهمان 
لصاحب الثلث يأخذ ثلث سهميه من العبد» وثلثا سهميه من الدراهم. وسهم 
لصاحب السدس يأخذ ثلثه من العبدء والباقي من الدراهم/*)؛ وأما الفقهاء 
بعتيو تكالة الود كفالة الاحازة قيفر لوق تكدل كله تلت فح دو العند 
ثلث» لصاحب الجميع منه ستة فقطء ولصاحب الثلث سهمان من العبدء 
تسعة من العبد» وثلاثة أسهم من المأتين» فله أربعة؛ ومجموع ما لهم 
ثمانية عشرء فنجعل كل ثلث ثمانية عشرء ونقسم الثلث بينهم على هذه 
النسبة كما سبق20). 

مسألة: أوصى بعتق عبد لا مال له غيره» وأوصى لآخر بثلث ذلك 


)١(‏ انظر بنحو هذا المثال العزيز شرح الوجيز ات وروضة الطالبين 
0 


00 انظر بنحوه المراجع السابقة. 


(؟) انظر نهاية المطلب 55/5» والعزيز شرح الوجيز 57/7١؛‏ وروضة الطالبين 
01/0 


(4) انظر نهاية المطلب 417/5. 
)5( انظر بنحوه نهاية المطلب 16 والعزيز شرح الوجيز ذادك 2 وروضة 
الطالبين .5١١/©‏ 
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كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


العبد» فالصحيح أن الوصية بالعتق لا يقدم على غيره؛ لأن الوصايا على 
رتبة واحدة» يعتق عند الإجازة من العبد ثلاثة أرباعه بطريق العول؛ 
ويسلم لصاحب الثلث ربعه؛ وعند الرد يفعل بثلثه مثل ذلكء, فيعتق ثلاثة 
أرباع الثلث» ويسلم لصاحب الثلث ربع الثلث(). 


ولو ترك عبدين قيمة كل واحد مائة» وأوصى بعتق أحدهماء وأوصى 
لآخر بثلث ماله؛ فيعتق من العبد المعيّن للعتق ثلاثة أرباعه» ويأخذ 
الموصى له بالثلث ربعه وثلث العبد الآخرء هذا عند الإجازة» فأما عند 
الرد فمبلغ الوصيتين مائة وستة وستون وثلثان» وقدر الثلث ستة وستون 
وثلثان» فالثلث مثل خمس الوصيتين» ولكل واحد منهما خمسًا مما أوصى 
به» فيعتق خمسا العبدء وذلك أربعون» ولصاحب الثلث خمسا ثلث كل 
عبدء وقيمة ذلك ستة وستون وثلثان» وهذا اختاره الأستاذ على طريقته». 
وعلى طريقة الفقهاء نضبط نسبة حالة الإجازة» ونقسم الثلث على مثل 
ذلك النسبة» ولا تخفى طريقه(". 

مسألة: ترك ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة» وأوصى بعتق أحدهم.: 
وأوصى لآخر // بثلث ماله» فيعتق من المعين للعتق ثلاثة أرباعه» ويأخذ 
صاحب الثلث ربعه؛ وثلث العبدين الآخرين عند الإجازة» وعند الرد نقول 
مبلغ الوصيتين مائتان» والثلث مائة فهو مثل نصفء. لكل واحد نصف ما 
أوصى به» فيعتق نصف العبد» ولصاحب الثلث ثلث كل عبدء هذا على 
طريفة الأستاد» على طويقة الفقهاء لآ يخدي وتجهة: 

مسألة: أوصى لرجل بثوب قيمته مائة» ولآخر بنصف ماله؛ ولآخر 
بسدس ماله» وترك الثوب وخمسماثة:؛ فيقسم الثوب على عشرة أسهم عند 
الإجازة؛ لأنه في الأصل ستة» فهو المخرج الأقصىء وقد عال بنصفها 
وسدسهاء فيأخذ صاحب الثلث ستة أعشاره فقط» وصاحب الثلث ثلاثة 
أعشاره.» وثلث الدراهم, وصاحب السدس عشره وسدس الدراهم, هذا عند 
الإجازة» وعند الرد يتضاربون عند الأستاذ بأقدار وصاياهمء لا بأقدار 
حصصهم عند الإجازة» فيضرب صاحب الثوب بمائة» وصاحب النصف 


)١(‏ بل يسوى بين العتق وغيره» على الأظهر. 


انظر نهاية المطلب 55/5» والعزيز شرح الوجيز 51/7» وروضة الطالبين 
0 


(1) لم أجد لها إحالة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ب 


كتاب الوصايا2 الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة 


بثلاثمائة» وصاحب السدس بمائة» فيكون الثلث بينهم على خمسة أسهم, ثم 
صاحب الثوب يأخذ جميع حقه من الثوب؛ والآخرون تسع حقهم في الكل 
كما سبق(!). 

مسألة: إذا أوصى لزيد بعشرة» ولعمرو بعشرة؛ ولخالد بخمسة. 
وشرط باقيه على زيدء فإذا اتسع المال وأجيزت الوصايا أخذ كل واحد ما 
أوصي له به وإذا رد ما زاد على الثلث» والثلث عشرون قسم الثلث بينهم 
على نينية الأخماسن نظو ١‏ إلى حالة الاهاةة امتاحت الستيزة خمساه 
ولصاحب الخمسة خمسه وهو أربعة إلا أنه يسترد من زيد مقدار ما يتم له 
به خمسة؛ لأنه شرط تقديمه فيبقى في يد زيد سبعة» ويحصل لخالد 
خمسة» ولعمرو ثمانيةا"). 

هذا تمام النظر فيما يتعلق بالحساب على رسم الفقهاء» ولقد أطنب 
إمام الحرمين بورّد الله ضجيعه في حساب الوصاياء ولم يقتصر على 
مقصود الكتاب7", // فرأينا الاقتصار على هذا القدر أولاً؛ فإن الحساب 
فن برأسه» فلا معنى لمزجه بالفقه» هذا تمام هذا الباب. 


)١(‏ لم أجد لها إحالة. 

.65/5 انظر نهاية المطلب‎ )١( 

(") وقد بسط الإمام الجويني الكلام في هذه المسائل الحسابية» وأفرد لها أكثر من 
تسعين لوحة. 
تعلق أتوانة المطللب 310/4 وح ل 
وكذلك الإمام الرافعي ذكر في ذلك ما يقارب المائة والسبع عشرة صفحة مع 
إشارته إلى الاختصار. انظر العزيز شرح الوجيز ,.755-١759/17‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الداج الخلظا ).في الرخرغ عن الرصيية 
والموجب لانفساخ الوصية أسباب: 


الأول: الفسخ» وصريح الرجوعء وهو نافذء وكوف 9 وينفذ في 
الهبة المنجّزة قبل القبضء وهذا لا قبض فيه؛ ولا تنجيز( '), ويلتحق بلفظ 
الفسخ والرجوع كل لفظ يدل عليه كقوله هذا حرام على الموصى ل2ا؛)؛ 
امراك حي و عر اراديا فإنَ كل ذلك يناقض الوصية؛ ولا 

ولو قال هذا من تركتي ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه رجوع؛ لأن التركة للورثة/'). 

والثاني: لا؛ لان الوضا و الميواك كلها دي الدر كه لمعداة -- 

النمنجةالقاني» التسيرفات. المويهية وتوا الطلافه على :ويه الازرويده فاق 
من ضرورة تحقيقه بطلان الوصية كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع 
أله راثا 


)١(‏ في الأصل: (الرابع)» والصواب ما أثبت؛ لأنه لم يسبقه باب ثالث. 
0 انظر المهذب مه والتهذيب 6 وروضة الطالبين ا ١‏ 
(*) انظر الوسيط 50717/5. 
وصريح الرجوع نافذ في الهبة. 
انظر المهذب /ء مه وروضة الطالبين 241 . 
(:) وقوله: حرام؛ فهو رجوع على المذهب. 
انظر المهذب /ء مه والتهذيب ءءء وروضة الطالبين ه//اا .١‏ 
(8) إنطن: العز احم السايقة 
(1) انظر المهذب 5806/7, والتهذيب .٠٠١/©‏ 
(0) وهو الأصح. 
انظر التهذيب ه5/١١٠.‏ 
)0( انخظر التعليقة الكبرى "ره ١5,؛‏ والوسيط 1 , والبيان 32 وروضة 
الطالبين 617/6 7. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 


فروع(): أحدها(") : أن الوصية المتأخرة هل تفسخ المتقدمة؟ نظرء إن 
كان في لفظه دليل على الرجوع فسخهاء » كما إذا أوصى لإنسان بعبد ثم قال: 
العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لآخرء وعينه؛ أو صرفته عنه 


إليه» أو ما جرى مجراه مما لا يحتمل فيه نسيان الأولىء ولا التشريك 
فيه ", فإن لم يكن فيه أمارة الرجوع كما إذا قال: أوصيت بهذا العبد لفلان» 
فهو ليس برجوع؛ لأنه ربما نسي الأول؛ أو قصد التشريك!*؟) 

فإذا أوصى لاثنين متعاقيًا فكأنه أوصى لهما معًا فيوجب ذلك 
تشريكًال”)؛ وعليه وافق مالك2'0» وأبو حنيفة!")» ومن أصحابنا من ذكر في 
قوله العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لغيره وجهًا أنهما 
يشتركان أيضًاء وهو بعيدا"). 

الثاني: إذا أوصى لإنسان بعبد ثم دبّرهء فهو رجوع عن الوصية؛ 
لأنه تعليق قوي في نفسه!(')؛ ومنهم من قال: // إذا فرعنا على أنه وصية 
يجوز الرجوع عنها صتريكا فهو كرصية أخرى: ولا يفترقنان إلافي 


)١(‏ في الأصل: (فرعان)» والصواب ما أثبت؛ لأنه ذكر أربعة فروع. 
)١(‏ في الأصل: (إحداهما)ء» والصواب ما أثبت. 
(؟) فهذا رجوع. وهو الصحيح. 


انظر مختصر المزني على الأم ص57١»‏ والتعليقة الكبرى :»5١5/”‏ والمهذب 
والوسيط 571/4 » وروضة الطالبين ©/75/8. 


(:) انظر المهذب 580/7» والوسيط 477/4» وروضة الطالبين ©/77/8. 
(5) انظر روضة الطالبين ©/7717. 

(1) انظر المدونة 7175/7. والمعونة .١5517/7‏ 

(0) انظر المبسوط .١157/71‏ 

) انظر الحاوي الكبير 5٠١/8‏ ١١"7ء‏ المهذب 580/5» والتهذيب 2٠١١/5‏ 
والبيان /7917»: وروضة الطالبين ©/759. 

(9) على المذهب. 


انظر مختصر المزني على الأم ص57١»‏ والتعليقة الكبرى :”١5/”‏ والمهذب 
5 والوسيط 1//4/ا54» وروضة الطالبين ©//7510. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 


استغناء التدبير عن القبول» وهذا لا يوجب كونه رجوعًا("). 

الثالث: إذا أوصى بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعًا؛ فإن 
الوصية ما تناولت عين المال» والبيع اختص بالعين7). 

الرابع: لو أوصى بعبد لإنسان» ثم أوصى بأن يكاتب بعد موته؛ أو 
الجمع ممكن لفصائل كما إذا قال: أوصيت لهماء يجعل التعاقب 
كالتساوي7". 

السبب الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية؛ كما 
لو عرض الموصى به على البيع, أو وهبه ولم يسلمه؛ أو رهنه ولم 
يسلمه. والأظهر أن هذا رجوع1/)؛ لأن إقدامه قصد إلى ما لو تحقق لا 
متنعت الوصية» والوصية عقد ضعيف فيقطع به(). 


ومن أصحابنا من قال: لا تنفسخ قبل تحقيق البيع» والقبض(). 


١ انظر المهذب مه وروضة الطالبين ا‎ )١ 
لمهذب /ءمهة والوسيط 2/1 والتهذيب »ء وروضة‎ ١ انظر‎ (ّ 
.,١ 195/6 الطالبين‎ 
.؟١‎ "27/5 الطالبين‎ 
وفي العتق وجهان:‎ 
أحدهما: يعتق وتبطل الوصية الأولى.‎ 
والثاني: يعتق نصفه؛ ويدفع إلى الموصى له نصفه.‎ 
والصحيح أنه رجوع.‎ 
0/5 الو ووضتنة الظالية‎ 
وهو رجوع على الأصح.‎ )5( 
,١ "95/6 الطالبين‎ 


(5) انظر المهذب 580/7. 
6 انظر المهذب مه وحلية العلماء 2 والبيان ا .١‏ 


! 
! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 6 ؟ 


فروع ثلاثة: 

الأول: إذا قال: وهبتء فلم يقبل المتهب» يخرج على اختلاف؛ لأن 
مأخذ الرجوع ما يظهر من قصده بالإقدام على الهبة("). 

الثاني: إذا أوصى بسكنى دار سنة»؛ ثم أجرها سنة» لم تنفسخ؛ لأنه 
ربما تنقضي قبل موتها؛ فإن مات قبل الانقضاء فوجهان: 

أحدهما: بطلان الوصية في القدر الذي بقي من حق المستأجر» فإن فضل 
منه وقد بقي من السنة بعد موته شيء كملت السنة بالوصية» ولو استغرق بقية 
حق المستأجر مدة استحقاق الموصى له اندفع بالكلية؛ لأن السنة منزلة على 
السنة الأولى» بعد الموتء وقد فاتت("). 

والثاني: أنه يسكن بعد مضي مدة الإجارة» وإنما ذكر السنة لتعريف 
المقدار» والوفاء به ممكن/). 

الثالث: إذا زوّجٍ العبد الموصى [بم7") الأمة الموصى به"")؛ أو 
أحدهماء أو علمهما('! صنعة» أو كانت دارًا فأصلح ما استرم // منهاء فكل , ١م‏ 
ذلك لا ينافي الوصية/"). 

أما إذا وطئ الجارية وعزلء لم يكن رجوعًا؛ كما لو استخدمها(") 


واختاره البغوي. انظر التهذيب .٠١١/5‏ 
)١(‏ انظر الوسيط 57/8/5. 
)١(‏ انظر العزيز شرح الوجيز 2777/17 2777 وروضة الطالبين 7171/6 
() وهو الأصح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 717/7» وروضة الطالبين .712١/5‏ 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) غير موجود في الأصل. 
(1) في الأصل: (به)» والصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل: (علمها)» والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 578/5. 
) انظر التعليقة الكبرى 7١7/5‏ والمهذب 581/5, والوسيط 47/4: 
والتهذيب .٠١١/5‏ وروضة الطالبين .707١/5‏ 


)3( انظر المهذب 1/5 والعزيز شرح الوجيز 1 ”ء وروضة الطالبين 
1/5 ,. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 


وإن أنزل قال ابن الحداد: هو رجوع., واستدل بأنه لو حلف لا يتسرى؛» 
فوطئ وأنزل حنث؛ وإن عزل لم يحنث/'). ومن الأصحاب من قال: لا 
يحصل الرجوع إلا بالعلوق» فأما مجرد الإنزال فلا يكفيا"), وهذا قريب 
من الهبة قبل القبض. 

السبب الرابع: ما يبطل اسم الموصى به؛ كما لو أوصى بغزل ثم 
نسجه» أو بقطن فغزله. 3 بحنطة فطحنهاء أو بشاة فذبحهاء أو بدفيق 
فعجنه, أو بعجين فخبزه؛ كل ذلك يوجب فسخ الوصية؛ لأن الموصى به 
لم يبق على الاسم الذي كان؛ ولأن الإقدام عليه مشعر بالصرف عن 
الموصتى لل" ؟. 

2 

أحدها: إذا أوصى بخبز فجعله فتيتاء فيه وجهان: 

أحدهما: أنه رجوع؛ لزوال الاسه(؟). 

والثاني: لا؛ لأنه يسمى خبرًا مدقوقًاء فالاسم الأول باق» فإن تجدد 
اسم آخر بخلاف الدقيق فإنه لا يسمى حنطة بحال0". 


)١(‏ انظر المهذب :»581/١‏ والوسيط 478/4» والعزيز شرح الوجيز 517/97؟: 
وروضة الطالبين 1/5 

)١(‏ وهو الصحيح. فإنه إذا أنزل لا يعتبر رجوعًا. 
انظر الوسيط 5 ؛:؛ والعزيز شرح الوجيز 57/٠7‏ "؛ وروضة الطالبين 
ا الال 

(؟) انظر التعليقة الكبرى :7١8/”‏ والمهذب 587/7», والوسيط 4174/4: 
والتهذيب .١٠١١/5‏ 
قال النووي: >لكن خبز العجين ينبغي أن لا يلحق بعجين الدقيق؛ فإن العجين 
كفيك لو در كه نلجلة قضنة إضنا كه ومدك: على الفرضيي ل 
انظر روضة الطالبين ١7٠١‏ 

(4:) على الأصح. 
انظر البيان :35٠٠١0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 1 »: وروضة الطالبين 
10 


)5( انظر التعليقة الكبرى لذن رةه والمهذب 1/1 والعزيز شرح الوجيز 
اا ١‏ 5 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 16 


والثاني: إذا أوصى بقطن ثم حشى به فراثًاء فوجهان: أحدهما أنه 
رجوع؛ لأنه غرضه الاستهلاك إلى جهة مقصودة('). 

والثاني: لا؛ لأن العين والاسم باق» وهذا انتفاع» فهو كلبس الثوب 
الموصى به1"). 

الثالث7):إذا أوصى برطب فجففه تمرّاء أو بلحم فقدده؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه رجوع؛ لأنه كتجدد اسم آخر فصار كما إذا استوى؛» 
واتخذ من الرطب الدبس7"). 

والثاني: لا؛ لأنه قصد إبقاءه حتى لا يفسدء ويبقى للموصى له»: 
فالجمع بين الفعل والوصية ممكن7). 

الرابع7): إذا أوصى بثتوب فاتخذه قميصاء أو بخشب فاتخذه بابّاء أو 
سريراء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه ليس برجوع؛ لأن اسم الثوب» والخشب باق7). 

والثاني: أنه رجوع؛ لأن مطلق الاسم لا ينصرف إليهل". 


)١(‏ على الأصح. 
انظر المهذب ل والعزيز شرح الوجيز ل وروضة الطالبين 
ع" 


.515/7 انظر المهذب 587/7, والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) في الأصل: (الرابع)» والصواب ما أثبت.‎ 
.7 15/17 والعزيز شرح الوجيز‎ »58٠0/5 انظر المهذب 587/7, والوسيط‎ ): 
والوسيط 580/5» والعزيز شرح الوجيز 15/7 ؟.‎ ,587/١ انظر المهذب‎ )5 
قال النووي: والأشبه أنه ليس برجوع.‎ 
انكلو( واضفة الطالبيق ا‎ 
في الأصل: (الخامس)» والصواب ما أثبت.‎ )1( 
.7 11/17 انظر المهذب 587/7, والوسيط 580/5» والعزيز شرح الوجيز‎ )0( 
وهو الأصح.‎ )4( 


انظر المهذب 2/5 والعزيز شرح الوجيز 1" وروضة الطالبين 
والفقة 


! 
! 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية /ه 4 


الختامسى!'): إن أوصئ تتذار فهدمهاء كان رحوعًا كما لو طحن 
الحنطة؛ لأنه أبطل اسم الدار بالتصرف27)., وإن انهدمتءولم يزل اسم 
الدار فالوصية باقية» ولكن ما انفصل // من النقض هل يستحقه الموصى 
له؟ ٠ب‏ 

النص: أنه لا يستحقه؛ لأنه انفصل في حياة الموصيء وكان يستحق 
تابعّاء وقد بطلت التبعية(). 

والثاني: يستحقء» وإليه ذهب بعض الأصحاب؛ لأن السبب انعقد في 
جميع الأجزاء» ولم ينفسخ» فيبقى!؟), وهذا يقرب من بقاء حق الشفيع في 
النقض إذا انهدمت الدار قبل الأخذ بالشفعة7). 

أما إذا زال اسم الدار فوجهان: 

أحدهما: الانفساخ؛ لزوال الاسه('). 

والثاني: لا ينفسخ» وهو الأظهر7)؛ لأنه لم يصدر من جهته حتى 
يستدل به» هذا ما علل به هذا الوجه؛ ومساقه يلزم الحكم بأن الدقيق لو 
خبزه غير الموصيء وكذا الحنطة لو طحنها غيره لا ينفسخ على هذا 


)١(‏ في الأصل: (السادس)» والصواب ما أثبت. 

)١(‏ هذا إذا زال اسم الدار. 
انظر المهذب ,587/١‏ والوسيط 580/5» والعزيز شرح الوجيز 15/17 5, 
وروضة الطالبين .572١/©‏ 

(؟) على الصحيح. 


انظر المهذب 2/1 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
11 


(:) انظر المهذب ؟/585. 

(5) انظر الوسيط 580/4. 

(1) وهو الصحيح: فتبطل الوصية في النقض على الصحيح؛ لزوال اسم الدارء 
وتبقى في العرصة على الصحيح. 


انظر المهذب 7/7 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
0 


(9) انظر المراجع السابقة. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 


الرأي7"). 

السادس7): إذا أوصى بأرض فبنى عليهاء أو غرس فيهاء ففي كونه 
رجوعًا وجهان: 

أحدهما: لا؛ كما لو زرعهاء فإنه ليس برجوع.؛ إذ حاصله انتفاءع7". 

والثاني: أنه رجوع؛ لأن هذه منفعة مؤبدة» وإحدائها مؤثر في تغيير 
اسم البقعة حتى يسمى بستانّاء ودارًا0). 

التفريع: إذا قلنا ليس برجوع فلا يملك الموصى له الغراسء» 
والجدارء ويملك العرص7). وهل يملك من الأرض مغارس الأشجارء 
ومواضع الجدران؟ فيه وجهان7'): 

أحدهما: نعم حتى لو كان بجنب الدار والغراسء كان الكل مسلمًا 
له(") 


ثالث» وهو أن البناء والغراس رجوع عن موضع الغراس والآساس دون 
غيره(", 
0 انظر الوسيط 1غ والعزيز شرح الوجيز ار 1 ”7 وروضة الطالبين 
110 
)١(‏ في الأصل: (السابع)» والصواب ما أثبت. 
(*) انظر المهذب 587/5» والوسيط »481١/5‏ والبيان 507/8», والعزيز شرح 
الوجيز 15/1 7. 
(5) وهو الأصح. 
انظر المهذب ,287/١‏ والتهذيب .٠١7/5‏ والبيان ,»3١7/7‏ والعزيز شرح 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز 7115/7» وروضة الطالبين ©/772 بدون ترجيح. 
(1) وقد تبين أن الأصح أنه ليس برجوع. 
)0( انظر المهذب 5877/7, والتهذيب »٠١57/5‏ والبيان .,75١57//‏ 
وأما الزرع فيها فلا يكون رجوعًا. 
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كتاب الوصايا2 الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 461 


السابع('): إذا أوصى بحنطة فخلطهاء كان رجوعًا؛ لأنه أحدث ما 
تعذر معه التسليم» هذا إذا كان الموصى به معيّئًا(". 

أما إذا أوصى بصاع من صبرة؛ ثم صب عليها غيرها لم يكن 
رجوعًا إذا كان المخلوط مثله7)؛ فإن كان أجود منه فرجوع؛ لأنه أحدث 
زيادة لم يرض بالتمليك فيها(')» وإن كان أردى منه فوجهان: 

أحدهما: كالأجود؛ فإنه غير ما // أوصى به(). 51١‏ 

والثاني: لاء وهو اختيار ابن أبي هريرة؛ لأنه نقص وصفه. فصار 
كما لو أتلف بعضه؛ فإنه لا يكون رجوعًا عن الباقي/"). 

الثامن7: لو نقله إلى بلد أبعد عن بلد الموصى له ففي كونه رجوعًا 
وجهان» وهو تردد في دلالة النقل عن قصد الرجوع(". 


)١(‏ في الأصل: (الثامن)» والصواب ما أثبت. 

.772١/5 والبيان 513/7”؛: وروضة الطالبين‎ »58١/5 انظر الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر التهذيب ,»٠١7/5‏ والبيان 7515/6: وروضة الطالبين 72١/6‏ 7. 
( 


.,11/5 


(8)فنه رعو 
انظر الوسيط 8١/5‏ 5» والبيان 75919/8. 
(5) وهو الأصح. 
انظر البيان //714159»: وروضة الطالبين 7١/5‏ 7. 
(0) في الأصل: (التاسع)» والصواب ما أثبت. 
(8) الأصح أنه ليس برجوع. 
انظر الوسيط 87/5 45» والبيان 7959/4؟: وروضة الطالبين 7١/0‏ 7. 
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الباب الرابع('): في الأو صياء(", والنظر في أحكام الوصاية 
وأحكامها 
النظر الأول: في الأركان وهي أربعة: الوصيء والموصيء 
والموصى فيه؛ وصيغة الوصاية. 


الأول: التكليف, ولا تصح الوصاية إلى الصبي والمجنون؛ بل كل 
واحد منهما يحتاج إلى وصيء وكافل7") 

الثاني:الحرية؛ فلا تصح الوصية إلى عبد؛ لأن مشابهة الولاية 
ظاهرة في الوصاية» مع ما يتعلق به من القيام مقام الولي» ومجموع 
التصرف في المال الكائن والذي يحدث من بعد إلى بلوغ الأطفال» فلا 
يصلح العبد له("). 

وقال مالك: تصح بكل حال0). 

وقال أبو حنيفة: له أن يوصى يي إلى عبد نفسه إذا كان الأولاد كلهم 
صغارًاء ولا بالغ في الوارثين» حتى يكون العبد آمنا من البيع/"). 


0 الك ا 
الدوون الى ميقن عق ارقي لحل او اكه 
انظر روضة الطالبين 77/0 7. 


0 انظر التعليقة الكبرى 1 والوسيط 2.241 والعزيز شرح الوجيز 


(:) فالوصاية تستدعي فراغاء وهو مشغول بخدمة السيد. 


انظر الد ب لتعلبقة ١‏ لكبرى "/لاه”, والعزيز شرح الوجيز ااا وروض ضة 
الطالبين 10 
)5( انظر المدونة /252, وحاشية الدسوقي :2 ”257 
6 انظر المبسوط 5/5/8 25 3 واللباب :/12201, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


943 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 


والعبدا'! المدبر» والمكاتب» ومن نصفه حرء ونصفه رقيق في حكم 
القن» في أنه لا تصح الوصاية إليه("). 

ولو أوصى إلى مستولدته» أو مُدَيْره فصحة ذلك يبتنى على أن الحالة 
التي تعتبر فيها الشرائط حالة الموتء أو حالة عقد الإيصاء(")؟ وفيه ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه تعتبر حالة الإيصاء؛ لأنه وقت العقدء والقبول» فتجدد 
الشرط بعده لا ينفع("). 

والثاني: أنه يعتبر وجوده في حالة الموت؛ هكذا اختاره ابن سريج؛ 
فأما قبل ذلك فلا يعتبر الشرط؛ ا كدي الولاية» والأمانة. 
والوصاية قبل ذلك لفظ يفيد الحكم عند المورت21) 

والثالث: أنه يعتبر من أول الوصاية إلى الموتء فلو اختل الشرط في 
إثناء ذلك فسد الشرط!"') 

الثالث: العدالة» فلا يفوض إلى فاسق؛ لأن الأمانة مقصود منه؛ // 
والفاسق ليس من أهلهاء ولا من أهل الولاية» فليس الموصى متصرقًا في 
حق نفسه كالموكلء فإنه يوكل الفاسق» ولكنه متصرف لأطفاله بنصب 
قَوّام عليهم» فليكن على وفق المصلحة؛ ولذلك نقول: الوكيل حيث يجوز 
له التوكيل» لا يوكل فاسقًا بخلاف المالك7). 


)١(‏ في الأصل: (وعند)؛ والصواب ما أثبت. 

.775/© انظر العزيز شرح الوجيز 2777/7 وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 775/7» وروضة الطالبين ©/775. 

(4] تكن الوسحية9 415و الغويو تتوته وطن 1504717 زروكية الظالبوة 
اا 

(5) وهو الأصح. 
انظر الوسيط 584/5» والعزيز شرح الوجيز 511/7؛ وروضة الطالبين 
ا 

5) نط المواهم لساك 


0( انظر الوسيط 21» والعزيز شرح الوجيز ااا وروضة الطالبين 
ب 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


"ب 


145١ 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 13 


الشرط الرابع: الإسلام» فلو أوصى مسلم إلى كافر لم يجز؛ فإن شفقة 
الكافر على المسلم أضعف من شفقة الفاسق؛ ولأنه لا ولاية لكافر على 
مسلء('). 

وإن أوصى كافر إلى كافر على أولاده الكفارء فإن كان غير عدل في 

وإن كان عدلاً في دينه فوجهان: والأظهر جوازه إذا أثبتنا الولاية 
للكافر على ولده» وهو الصحيح؛ لأن نسبة الكافر إلى الكافر كنسبة المسلم 
إلى المسلم(") 

الشرط الخامس: الكفاية والاهتداء إلى ما أوصي إليه فيه» فلو كان 
الموصى() إليه ما لا هداية له فيه فلا يصح؛ لأنه غير شرط المصلحة/"). 

فرعان: 

أحدهما: لو كان كافيًا فضعف بصره بسبب من الأسباب» وعجز عن 
ووخظاط 01 ماوق انا لو فرق 3ل اودر 0 لفوات 00 قو ادل 
الغرضء وهو النظر للطفل( اكوا هنا ل نضحت ") الحاكم قيمًا 
فضعف بصره في الحساب فإن القاضي يعزله؛ لامر سحي 
بخلاف وصي الأب فإنه يجب إبقاء تصرفه ما أمكن7") 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ وهو الصحيح. 

انظر العزيز شرح الوجيز 514/7»: وروضة الطالبين .١77/5‏ 
(*) في الأصل: (المغرض)» والصواب ما أثبت. 
(:) وهو الصحيح. 


انظر الوسيط 212 والعزيز شرح الوجيز 1" وروضة الطالبين 
ا 


(5) انظر المراجع السابقة. 

(1) انظر الوسيط 585/4» والعزيز شرح الوجيز 511/7. 
(9) في الأصل: (ضعف). والصواب ما أثبت. 

() انظر الوسيط 585/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4١‏ 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 0 


الثاني: مهما عاد الموصى أمينًا بعدما انعزل بالفسق لا يعود 
وصيّاا'). والأب إذا تاب عن الفسق عاد وليّا(')» والصحيح أن القاضي لا 
يعود قاضيًا؛ فإنه ينعزل بالفسق7), والأصح أن الإمام لا ينعزل بالفسق» 
فإن تيسر لأهل!؛؟) الحل والعقد الاستبدال به من غير تحريك فتنة يعسر 
تطفيتها وجب عليهم ذلك7: أما إذا زال الجنون عاد الأب وليّاءه وفي 
الوصيّ // والقاضي وجهانء الأقيس أنه لا يعود؛ لأنه لا يستفاد من عقد ,م] 
تفويضء فإذا انقطع فلا بد من استئناف سببه» وهو التفويضء فأما سبب 
ولاية الأب الأبوة وهي قائمة("). 

الشرط السادس: البصرء وفي الوصاية إلى الأعمى وجهان: 

أحدهما: المنع("!؛ لأن هذه ولاية» فهي كالشهادة» ولربما لا يوافق 
النظر التفويض إلى أعمىء والتعليل بهذا أولى/"). 


والثاني: الجواز/")؛ لأن له شهادة على الجملة؛ وقد يهتدي إلى 


)١(‏ على الصحيح. 
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)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
(") ما صححه المؤلف هو الأصح. 
انظر المراجع السابقة. 
(:) في الأصل: (لاحل)؛ والصواب ما أثبت. 
انظر العزيز شرح الوجيز »707١/7‏ وروضة الطالبين ©/775. 
(5) وهو الأصح. وفي وجه أنه على ولايته كالأب؛: والجدء والإمام الأعظم إذا 
أفاق. 
انظر العزيز شرح الوجيز 77/77”؛ وروضة الطالبين 75/6 ؟. 


(0) انظر التعليقة الكبرى 7/8" والحاوي الكبير 7/8**: والمهذب ,584/١‏ 
والتهذيب 5//ا١٠.‏ 


(5) انظر التعليقة الكبرى ”/5"75, والحاوي الكبير 57/8”؟,؛ والبيان .5٠05//‏ 
(9) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ل 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 
مراعاة الأمور ببصيرته وإن اختل بصر:1"). 

فإن قيل وهل تشترط الذكورة؟ قلنا: لا» بل تجوز الوصاية إلى 
المرأة؛ فإنها أهل للشهادة» والأمانة» وللقاضي أن يفوض أمر الأطفال إذ 
لم يكن وصي إلى امرأة» فتكون قيمًا('). ولو كانت هي أم الأطفال فذلك 
وكا 

وهو كل من له ولاية على أطفاله» فله نصب ولي لأطفاله؛ بعد 
وفاته؛ ليقوم مقامه عند موتها"). 

فلو كان ورثته كبارًا فلا معنى للوصاية؛ إذ لا ولاية له عليهم» فكيف 
يستنيب عليهم/”)؟ نعم؛» يوصي في قضاء دينه» وتنفيذ وصاياه لا في 
تركته المنتقل إلى ورثتها'!؛ هذا إذا لم يكن له أب. فإن كان له أب عدل 
فهو جد الأطفال» فلا تصح وصايته؛ بل الجد أولى؛ لأنه يستحق بالجدودة 
شرعاء فهو أولى من المستحق بالتفويض كما أنه أولى من قيّم الحاكم!"). 


انظر التعليقة الكبرى ”/517؛ والمهذب 585/7, والعزيز شرح الوجيز 
» وروضة الطالبين 7/6 7. 


."٠5/8 انظر التعليقة الكبرى */71"؛ والحاوي الكبير 57/8؟"؛ والبيان‎ )١( 


0 انظر التعليقة الكبرى رذ مره والحاوي الكبير 6 لدرضة والتهذيب ماك 
وروضة الطالبين 1 


0 انظر المهذب 2 والعزيز شرح الوجيز اا لاا وروضة الطالبين 
1 


)5( انظر الوسيط 41 2غ والعزيز شرح الوجيز اا وروضة الطالبين 
001 


(5) انظر المراجع السابقة. 
(5) فإذا كانت الوصاية في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا صحت من كل حر مكلف. 


انظر الوسيط 1غ والتهذيب 1/5 ك3 والعزيز شرح الوجيز اا 
وروضة الطالبين .١075/5‏ 


032 وهذا على الصحيح. 
انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 


يوافقه("2. أما إذا كان للأطفال أم فالوصاية صحيحة؛ إذ لا ولا ية للأم إلا 
إذا فْوَض إليهال"؛ وقال الإصطخري: لا تصح الوصاية مع الأم» بل الأم 
الأب بالذكورة/"). 


يكن وصي/0"). 


الركن // الثالث: الصيغة 
وهو قوله: فوضت إليك أمور أولاديء. ونصبتك وليّا لهم» وما جرى 
مجراءط')؛ والقبول: لا بد منه» إلا أن الأظهر أن يقبل بعد موته كما في 
الوصايال"؛ وفيه وجه أنه يملك بالقبول في الحال7). 
فروع: 
يقل فوضت إليك التصرف في المال فهل يملك التصرف؟ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يملك بهذا اللفظ إلا حفظ مالهم» فأما التصرف فلا؛ إذ 


.١7١/4 انظر المبسوط 77/78 77,ء واللباب‎ )١( 

.171/17 والعزيز شرح الوجيز‎ ,.٠١8/5 انظر التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 75/17؛» وروضة الطالبين 77/6 7. 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر الوسيط 51/5 5» والتهذيب ,»٠١8/5‏ والعزيز شرح الوجيز 775/17. 
0( 


5) انظر المهذب ,587/5١‏ والوسيط 4841/5» والتهذيب ,٠١7/5‏ وروضة 
الطالبين 72/0 7. 


() وهو المذهب. 


انظر الوسيط 2012 والتهذيب ه//ا ك3 والعزيز شرح الوجيز 20-0 
وروضة الطالبين //10. 


)0( والأصح أنه لا يعتد بقبوله حال الحياة. 
انظر روضة الطالبين ©/174؟. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ه55 


"ب 


ه55 


كقانه التسضيجيانا الباب الرابع: في الأوصياء 


ليس في اللفظ ما يدل عليها"). 

والثشاني: يجوز؛ لأن اللفظ يدل عليه من حيث العرف(), وهذا 
الخلاف جار في لفظ القاضي إذا قال: نصبتك قيمًا للأطفال07". 

الثاني: لو اعتقل لسانه» وقرأ عليه كتاب الوصية» وهو يفهم؛ فأشار 
برأسه» صح؛ لأن إشارة الأخرس ععبارة الناطق» وهو الآن أخرس/"). 

الثالث: لو أوصى إليه في جنس من التصرفء لا يتعدى إلى غيره؛ 
0 بق" لأنه 1 تف الو ف 0 التفويض» فيق” على قدره(). 

وقال أبو حنيفة: يتعدى إلى غيرهء ويصير وصيًا مطلقاء فلا فرق 
عنده بين الإطلاق والتجزئ0"). 
له رتبة الاستقلال صحء واستقل كل واحد("). 

فإن فسق واحدء أو جن انعزلء وانفرد الآخرء ولم يكن للحاكم أن 
ينصب معه غيره؛ لأن الموصي قد أثبت له الانفراد")؛ وإن ضعف نظر 


10/5 


)١(‏ وهو الأصح. وفي وجه ثالث: لا تصح الوصاية حتى يبين ما فوضه إليه. 


و جر شرل ع6 جير ورو 7 
١ 1‏ 


(:) انظر العزيز شرح الوجيز 77/7؛ وروضة الطالبين ©//17. 


5) ائخ | سيط 2589/5 ١‏ زيز د الوجيز 7ا//7ا”, ضة الطالد 8 
و حجن جرح جدرل ورو 98 
/01 1 


6 انظر المبسوط 1/5/8 7. 


() انظر التعليقة الكبرى ”*/3177"؛ والمهذب 585/7, والبيان 5705/7: والعزيز 
شرح الوجيز 77/17» وروضة الطالبين /779. 


انطو الضاوى العرمو 48807 والميكفت ا رفارة»والعزسز ورت التوحية 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 10 


أحدهما ضم الحاكم إليه أمينّاء ولم يعزله» كما سبق7". 

أمنا ]ذا :فين كل واخة حن الانفوان 'فعادهضا التشاور فتى كل تضيزف: 
فإذا تطابقا على أمر فقد نفذ()» وإن انفرد أحدهما بتصرف دون رضى 
الآخر بطل0(". 

فلو انعزل أحدهما بفسقء أو جنونء أو موت فأقام القاضي بدله أمينًا 
فإن القاضي لم يثبت له الانفرادء وكذلك لو ماتا7*) أقام القاضي // أمينين ١١‏ ؟] 
بدلآً عنهمال). 

فلو أقام أمينًا واحدّاء وإذا مات أحدهما فوض إلى الثاني حتى يكون 
أميئًا من جهة الحاكم» ووصيًّا من جهة المورث ففيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الموصي لم يرض إلا برأي شخصين2"". 

والثاني: يجوزء وهو يكون نائبًا عن شخصين7). 

]ةا الذلق بالالصداء مياه وك بضوس التي » ابسو فز ليع 
التصريح بالنهي عن الانفرادء فلا ينفرد أحدهما في هذه الصورة عن 
التصريح بالنهيء إلا فيما لا يحتاج فيه إلى الوصيء وهو رد الغصبء 
والوديعة» وأخذ المالك جنس حقدا)؛ وبالجملة ما يجوز للمستحق الانفراد 


0 انظر المهذب *“/إومهة والعزيز شرح الوجيز ارا وروضة الطالبين 
ا 


)١(‏ في الأصل: (انفرد)» والصواب ما أثبت. 


0 انظر الحاوي الكبير اللدرضة والمهذدب “ةمه والتهذيب 1/5 ٠‏ 2 وروضة 
الطالبين 729/65 7. 


(:) في الأصل: (مات)» والصواب ما أثبت. 
)5( انظر التعليقة الكبرى تذارةة والبيان 0 وروضة الطالبين 01 
(1) وهو الأصح. 

انظر الحاوي الكبير 7337/8», والمهذب 587/7: وروضة الطالبين ©/779. 


032 انظر التعليقة الكبرى تذارة رةه والمهذب 6 والعزيز شرح الوجيز 
7/1 


)0( انظر التعليقة الكبرى ا والحاوي الكبير ا والبيان 20 
والعزيز شرح الوجيز 7073/7, وروضة الطالبين ©/7071. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 4 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 


ولا مجال للنظر فيه هكذا أورده الفوراني(')؛ وأطلق المحاملي القول بأنه 
لا ينفرد» ولم يتعرض لتفصيل. 

الخاسين: إذا أوصى إلى ريد كم إلى عموو» فإن. له يقل :عموئ انفزد 
زيد بالتصرفاتء وإن قبل عمرو لم نجعل هذا فسخًا للأول» بل جعلناه 
تشريكًا كنظيره من الوصية» ثم لا يستبد أحدهما بالتصرف إلا إذا كان في 
اللفظ ما يدل على الرجوعا" 

ولو قال لزيد: أوصيت إليكء ثم قال ضممت إليك عمرًا(2» فإن قبل 
عمرو مع زيد فهما شريكان لا ينفرد أحدهماء وإن لم يقبل عمرو انفرد 
زيدا). وإن قبل عمرو دون زيد كان عمرو وصيًا في النصف كنظيره 
من الوصية("). 

السادس: إذا اختلفاء فقال أحدهما: افرق المال علس هولاء.» وعين 
الآخر طائفة أخرىء فالحاكم يتولى التعيين على ما يراه؛» ويلزمهما متابعة 
الحكه/'). 

السابع: إذا اختلفا في حفظ المال»؛ فإن كان لهما موضع يكون في 
يدهما حفظ, وإلا قسم ما يقبل القسمة. وانفرد كلّ بحفظ النصف». ومالا 
ينقسم فإن اتفقا على ثالث سلّم إليه وهو ناتبهماء وإلا تولى الحاكم حفظه 


.أ/5١7ل/١ انظر الإبانة‎ )١ 


) 
ااا 


وقال البغوي: إنه ينفرد» وضعفه النووي. 

انظر التهذيب 1/5١٠؛‏ وروضة الطالبين 5180/5. 
"') في الأصل: (عمرو). والصواب ما أثبت. 
5) قال النووي: >وفيه نظر<. 

انظر روضة الطالبين .5186١/©‏ 


)5( انظر الوسيط 41 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
0 


(1) انظر الوسيط 5431/5» وروضة الطالبين 780/5. 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 13 


واستحفظه من شاء('). ومن أصحابنا من قال: ذكر الشافعي القسمة وأراد "١"‏ ب 
ما إذا كان قد سلط كل واحد على الاستقلال // فتنازعاء أما إذا بقي 
الاستبداد فلا وجه للقسمة؛ لأن فيه استبدادًا(') بالبعضء» وهو مخالف 
لموجب التشريك في كل جزء7(), ومنهم من طرد ذلك في صورة 
التشريك وصورة الاستقلال!؟). 
الوصاياء وبناء المواضع للقرباتء كالمساجدء أو الأبنية المباحة بخلاف 
بناء البيعة» أو شراء القناديل/* التي تزين به البيعة» أو كثبّة التوراة: 
والإنجيل؛ فإنها محرمة وكتابتها معصية0"). 

ولا يجوز تفويض تزويج الأولاد إلى الوصي؛ لان الإجبار على النكاح 
رق مؤبد فلا يتولاه من لا تتكامل شفقته» ولا مصلحة في تفويض النظر فيه 
إلى الوصيء وبالجملة ما يتولاه القاضي في ماله من التصرف لو لم يكن 
وصي فله التفويض إلى الوصي في كل ذلك(". 

النظر الثاني: في أحكامها 

ولها أحكام: 

الأول: أنه تخرج الزكاة من ماله؛ وأرش الجناية الواجب بإتلافه؛ 


.534١/5 انظر التعليقة الكبرى 775/7؟, والوسيط‎ )١( 
ولا ينعزلان بالاختلافء بل الآخران نائبان عنهما.‎ 
.518١/© انظر روضة الطالبين‎ 
في الأصل: (استبداد)» والصواب ما أثبت.‎ )١( 
.509// انظر التعليقة الكبرى 371/7”: والوسيط 431/5» والبيان‎ )"( 
.78١/5 انظر البيان 705/8؛ وروضة الطالبين‎ )5 
القناديل: جمع قنديل» وهو المصباح من الزجاج.‎ )5 
.510/7٠١ انظر تاج العروسء الزبيدي‎ 


6 انظر الوسيط 5 : والعزيز شرح الوجيز :7757/١07‏ وروضة الطالبين 
اا 1 


(9) انظر المراجع السابقة. 


! 
! 
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كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 


والكفارة عند قتله('). والدية إن كان عمدًا وقلنا إن عمد الصبي لا يلحق 
بالخطأء وينفق عليه بالمعروفء. ويكسوه.ء فإن جاوز في ذلك حد 
المعروف ضمن7). ْ 

ولو تنازعا بعد بلوغ الصبي في مقدار الحاجة في النفقة رجع فيه إلى 
العرفء فإن احتمل القولان عرقًا فالقول قول الوصى7)؛ لأنه أمين!). 

وإن تنازعا في مدة موت الولي إذ تكثر النفقة بتقدم الموتء فالقول 
قول الصبي والبينة على الوصي إذ الأصل عدم الموت””) 

وإن اختلفا في رد المال إليه فالقول قوله في ما استردء والبينة على 
الوصي؛ إذا الأصل عدم الرد وهو 0 مؤتمن من جهته» إنما هو مؤتمن 
أبيه» والإشهاد على الرد ممكن/'»: فقد قال تعالى: ( الايكية التَعئر الْيان 
التن الك القع اليِق ]1"1 وأما الإشهاد على قدر النفقة عسيرء فلذلك 
صيدق الوصيا/*) 
)١(‏ وفي الكفارة وجه أنها ليست على الفور. 

انظر روضة الطالبين .758١/©‏ 


0 ؟) انظر مختصر المزني على الأم ص58 »١‏ والتعليقة الكبرى ,55١ ٠ ١/"‏ 
والحاوي الكبير 55/8*: والبيان ١/8‏ والعزيز شرح الوجيز 77/97 
ووويضة الطالديت 7 . 


(؟) في الأصل: (الولي)؛ والصواب ما أثبت. 
(4:) على المذهب. 


انظر البيان 54/8 :"١‏ والعزيز شرح الوجيز 787/7: وروضة الطالبين 
لذن 


(5) وهو على الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ”537/7: والوسيط 537/5؛ وروضة الطالبين 7587/5. 
(1) وهو المنصوص. 
انظر الوسيط 537/5», والبيان 5/5 ١1”؛.‏ وروضة الطالبين 7587/5. 
(0) سورة النساء: آية (1). 
(6) فلا يقبل القول بغير بينة على الصحيح. 
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40/6 


كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 07 


فأما إذا تنازعا في بيع سبق أنه وافق الغبطة»؛ أم لا // فالقول فيه قول  |7١‏ 
الولي والوصي؛ لأن الأصل عدم الخيانة منهماء هكذا ورد في بعض 
الطرق(". 

الثاني: التزويج» وقد ذكرنا أنه لا يملك تزويج الصغيرة» والتزويج 
من الصغير('!؛ وهل يملك تزويج إماء الأطفال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء كالأصل2(7. 

والثاني: يصح؛ لأن الغبطة قد تقتضيه؛ ولا يشترط فيه النسب». حتى 
يقال: لا يلحق الوصي عارء فلا ينظر لها؛ بخلاف بنت الموصي/"). 

الثالث: أنه مهما بلغ رشيدَا سلم إليه المال» وإن كان غير رشيد 
استمر الحجر كما ذكرناه في كتاب الحجر7). 

الرابع: أن الوصي لا يبيع من نفسهء بخلاف الولي فإن الولي غير 
متهم؛ لكمال شفقته» وفيه نظر ذكرناه من قبل0'). 

الخامس: إذا أوصى بالثلث لم يكن للوصي أن يبيع أكثر من ثلث 
المال ليصرفه إلى ما أوصى بدا"). 


انظر روضة الطالبين ©/7857. 
)١(‏ والمذهب أن القول قول المدعي. 

انظر العزيز شرح الوجيز 7587/7: وروضة الطالبين ©/187. 
)١(‏ لأن النفقة تجب في ماله» وكذلك المهر. 

انظر التعليقة الكبرى ”37/9"؛ والبيان »”١5//‏ وروضة الطالبين ©/787. 
(؟) وهو الصحيح. 


قال النووي في كتاب النكاح: >عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم 
على الصحيح<. روضة الطالبين هه ؛. 


(:) انظر المرجع السابق. 
(5) انظر العزيز شرح الوجيز 787/7» وروضة الطالبين ©/7857. 


2 لحن سجر 0 جير ورو 2 
. 


() انظر الوسيط 4397/4» وروضة الطالبين ©/7857. 
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كقانه الوتسضيجيانا الباب الرابع: في الأوصياء 0 


وقال أبو حنيفة: له بيع الكل إذا كان في التشقيص تنقيص عن القدر 
الذي يبلغه لو بيع الكل("). 

السادس: له أن يعزل نفسه مهما شاءء فهو في حقه جائز7). 

وقال أبو حنيفة: يعزل نفسه قبل موت الموصيء ولا يعزل بعد 
000 

السابع: أنه لو أشرف الوصي على الموتء فأوصى إلى غيره لم 
يجز؛ إذا لم يكن مأذونًا في الإيصاء7'). وقال أبو حنيفة: يجوز7). وهو 
ضعيف؛ لأنه لم يفوض إلا إليه» وهو متصرف بالتفويض1"). 

أما إذا أذن له في الإيصاء فقولان: 

أحدهما: الجواز؛ لوجود الأذن» وهو كالوكيل المأذون في التوكيل/"). 

والثانى: لا؛ لأن الوصية زائلة بعد الموت» فليس له الأذن فيما يبتدأ 
في حال زوال ولايته(". 


أما إذا قال: أنت وصيي إلى أن يبلغ هذا الصبيء فإذا بلغ فهو وصيي 
جاز ذلك قطعاء وإن كان فيه تعليق بالغرر”7"). 


انكو المسووط 1 
؟) فهو عقد جائزء وللموصي الرجوع متى شاءء وللوصي عزل نفسه متى شاءء 
إلا أن يتعين عليه؛ أو يغلب على ظنه تلف المال بيد ظالم من قاض وغيره. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7581/7»: وروضة الطالبين 185/6. 
0 انظر المبسوط 2.77/58 .١75‏ 
(:) انظر الحاوي الكبير 53/8"", والتتمة /ل57١/أ»‏ والبيان ,”٠١/‏ والعزيز 
شرح الوجيز ٠ا/777”.‏ وروضة الطالبين ه/ره/؟. 
(5) انظر المبسوط 57/78» والاختيار لتعليل المختار ©/54. 
6 انظر التعليقة الكبرى ؟/587؛ والعزيز شرح الوجيز 77/1١7‏ 7. 
(1) وهو الأظهرء وقيل قطعا. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7175/7”» وروضة الطالبين .١71/5‏ 
(6) انظر العزيز شرح الوجيز 775/7. 
(1) انظر التعليقة الكبرى 585/9, والعزيز شرح الوجيز 2777277 وروضة 


! 
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كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 0 


الثاني منفردا بالوصاية صح ما قال(). 
طريقان: // 
أحدهما:الجواز؛ كما إذا قال إذا بلغ الصبي فهو وصيء فليكن أيضّاء 
وكالشرط الذي تعلق به1). 
والثاني: طرد القولين؛ لأنه أثبت له ولاية الإيصاءء وعلق إضافته 
وكذلك إذا عيّن رجلاء وقال: أذنت لك أن توصي إليه» ففيه طريقان: 
أحدهما: الجواز ؛ للتعيين7'). 
والثاني: طرد القولين7). 
الثامن: لو شهد الوصي على الورثة قبلت شهادته» وإن شهد لهم بما 
الثلث» ولولا هذا المال لضاق الثلث لم تقبل شهادته؛ فإنه متهم» فإنه يثبت 
لنفسه بشهادته سلطنة وولاية هي حقه("). 


الطالبين 76/5 ؟. 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ؟/85"؛ والعزيز شرح الوجيز .١75/17‏ 
)١(‏ انظر البيان 4/١١7؟»‏ وروضة الطالبين ه/ه77. 
(؟) وهذا الطريق هو الأشهرء وأظهر القولين فيها البطلان. 


اند البيان ,5"١7//8‏ والعزيز ذ الوجبز /7ا/؟/ا”, ضة الطالبين 
نْ والعزيز شرح الوجير ورو : 
هه" ١‏ . 


4 انطو يناغاو الفزيق شوم لزعي ا 
(5) وهي أصح الطريقين» وأصح القولين الصحة. 

تكن لنياف تروط الطالوون 2 
5 نكن الؤسيظ 5576 4 وز وضبة اديه 1 
4/9 اللن الدواجم الشنائقة. 
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كتاب الوصايا الباب الرابع: في الأوصياء 


التاسع: الوصي لا يتولى طرفي العقد؛ لأنه يتصرف بالتفويض» 
فأشبه الوكيل» وهذا قد عرف بما قدمناه من أنه لا يبيع من نفسه مال 
الطفل» ولا يشتري من نفسه ل1"). 

العاشر: للوصي أن يوكل في آحاد التصرفاتء وإنما الحجر عليه في 
الإيصاءء إلى غيره؛ وإلا فلا حجر عليه في الاستنابة في الحياة("» والله 


أعلم. 


.537/4 وانظر الوسيط‎ 2٠١ راجع ص57‎ )١ 


)١‏ انظر الوسيط 63”/5» والبيان 4/١٠*؛‏ وروضة الطالبين ©/؟785. 
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47: 


47: 


كتتححتات الوديع!() 


والأصل فيها قول الله سبحانه: (القعتات تين ااختفل تكن الكيظ 
تلت فت الناكات 111؛ وقوله :١‏ >أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من 
خانك<7") 


وأ ختلة في اشتقاقهاء فقيل إنها مششتقة2 من قولهم: ودع الشيء إذا 
سكنء» واستقر» أي أنها مستقرة عند المودع7"). 
وقيل: اشتقت من الدّعة؛ يقال فلان في دعة؛ أي في خفض من 


)١(‏ الوديعة: تطلق على الإيداع وعلى العين المودعة؛. ولذا عرفت بتعاريف 
مختلفة» فقيل: هي اسم لعين مال يضعها مالكها عند آخر ليحفظها له. وقيل: 
التعريف اللغوي بها. 
انظر روضة الطالبين 1 ومعني المحتاج 2/7 

.)58( سورة النساء: آية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة | الإمام أحمد في مسنده 5/7 »5١‏ وأبو 
داود في سننه 77/9 حديث رقم (574")؛ كتاب البيوع والإجارات» باب 
الرجل يأخذ حقه من تحت يده. والترمذي في سننه 7919/5, 1٠٠١‏ حديث رقم 
(5186١طا/‏ كتاب البيوع» باب 2؛» وحسنه. والحاكم في مستدركه حديث 
رقم (2)55131 كتاب البيوع» وصححه. والدارمي في مسنده ؟/57 حديث رقم 
»)١5510(‏ كتاب البيوعء؛ باب أداء الأمانة واجتناب الخيانة. وللحديث طرق 
أخرى. 
قال ابن حجر: >قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابتء. وقال ابن الجوزي: لا 
يصح من جميع طرقه؛ ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا 
أعرفه على وجه يصح<. التلخيص الحبير .١٠١/85/”‏ 
وقال الألباني: >وجملة القول: إن الحديث بمجموع هذه الطرق ثابتء؛ فما نقل 
عن بعض المتقدمين أنه ليس بثابت فذلك باعتبار ما وقع له من طرقء لا 


(:) انظر المعجم الوسيط ص١5١٠‏ مادة (ودع)»؛ البيان »57١/5‏ ولسان العرب 
65 ومغني المحتاج 79/9. 


النسيط فى المذ هيية» للاماء الغزا 
بط في رمام : 


1075 


كتاب الوديعة كلاو 


العيشء أي الوديعة في يد المودع غير مبتذلة بالانتفاع!"). 

وحقيقة الإيداع: استحفاظ» واستنابة في حفظ المال(). 

والنظر في أركانهاء وأحكامها //. ١م‏ 

آنا الأركان: فالمودع, والمودع. والوديعة» والصيغة. 
والموكل؛ لأن المودع مستنيب في الحفظء وموكل به والمودع ممتثل» 
ومتوكل فيه؛ فلا يستدعي إلا التكليف من الجانبين7)؛ فلو أخذ الوديعة من 
صبي ضمن إلا أن يخاف من الصبي الإهلاك7*), فأخذه على قصد الحفظ 
فيه وجهان7)؛ كما لو خلّص طيرًا من جارحه ليحفظه على صاحبها"). 

أما الوديعة: فهو كل مال تذثبت عليه اليد الحافظة("). 

وأما الصيغة: فهو أن يقول: أذنت لك في الحفظء وأودعت عندك» 
واستودعتك هذا المال» وما يجري مجراه("), 

وفي اشتراط القبول لفظًا(؟) ما ذكرناه في الوكال/')ء وهذا أولى بأن 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 
)١(‏ انظر التهذيب :١١5/5‏ وروضة الطالبين 7585/5» ومغني المحتاج ؟79/7. 
(") فلا بد أن يكون من جائز التصرف. 


انظر المهذب ”/535,؛ والتهذيب 5/5 ,»١١‏ والبيان 5/56؟/ا:, ضة الطالبية 
و 2 واخوان ورو 3 
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(5) انظر المهذب 7935/7, 555؛ والوسيط 5317/5» والتهذيب .١١5/5‏ 

(5) والأصح أنه لا يضمن. 
انظر التهذيب »١١5/5‏ وروضة الطالبين ه//ا781. 

(1) وهو محرم. 
انظر المهذب 95/7 ؟: والوسيط 498/4» والتهذيب 7/5١١؟»‏ والبيان 79/5 4: 
والعزيز شرح الوجيز 5185/17. 

(9) انظر مغني المحتاج 79/7. 

(8) انظر الوسيط 53/8/4» والبيان 475/5؛ وروضة الطالبين ©/587. 

(9) في الأصل: (لقضاء)؛ والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 53//54. 
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كتاب الوديعة ا 


لا يشترط فيه القبول؛ لأنه أبعد عن ما يشبه العقود('). فإن قلنا: لا يشترط 
القبول فإذا قال: أودعتك» ووضع يده فقبضه. أو بين يديه فرفعه» وأخذه. 
كان ذلك منه قبولاًء وثبتت الوديع7". 
ولو قام من المجلس ولم يأخذه كان ذلك إعراضاء وردا للوديعة/"). 
ولو قام المالك أولاً» وخلى بينها وبين المودع لم تنعقد الوديعة(”)؛ 
فإن التخلية قد تقوم مقام القبض على رأيء ولكن إذا سبق تثبيت استحقاق 
القبض(). 
فإن قيل: الوديعة هل هو عقدءأو إذن مجرّد؟ قلنا ذكر القاضي فيه 
خلافًا مستنبطًا من تردد الأصحاب في وجوب الضمان على الصبي إذا 
أودع واستهلك؛ وكذا من الخلاف في العبد» وكذا من ذكر الخلاف في أن 
المودع لو عزل نفس()؛ والأظهر عندي أن هذه المسائل تفرد بتعليلهاء 
تسببت لفظي منصوب من جهة الشرع محكء/)؛ نعم يكاد تظهر فائدة هذا 
)١(‏ انظر الوسيط 518/5» والتهذيب .١١7/5‏ 
قال النووي: وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: 
أصحها: لا يشترطء بل يكفي القبض في العقار والمنقول. 


والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد كأودعتكء ولا يشترط إن قال: احفظه. أو هو 
وديعة عندك. 


انظر روضة الطالبين ©/785؟. 
(؟) انكل ن روضية الظالبين 8 لن: 
8 بانكلى الوسيط 4576 :و الفينيب 56 1ن بورزوضة الطالبين 15/87 
(54) انظر الوسيط 459/4» والتهذيب .١١5/0‏ 
(5) انظر الوسيط 5151/5»؛ وروضة الطالبين ©/1810. 
(1) فيضمن على رأي البغوي. 
انظر الوسيط 444/4» والتهذيب ١١7/5‏ وروضة الطالبين ©//741. 
() انظر الوسيط 435/4» والتهذيب .١19/5‏ 
(6) قال النووي: والموافق لإطلاق الجمهور كون الوديعة عقدا. 
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كتاب الوديعة /517 


الخلاف في مسألة عزل المودع("). 

أما تعليل المسائل ففي وجوب // الضمان على الصبي قولان7: هادي 

أحدهما: أنه لا يجب؛ لأنه تسليط عليه» فصار كما لو استقرضء أو 
ابتاع فأتلف(). 

والثاني: أنه يجب؛ لأن البائع» والمقرض مسلط على الإتلاف»: 
وشارط عوضًا عليه!. 

أما الشرط فلا يصح مع الصبيء وأما التسليط فيؤثر في حق المسلطء 
والمودع؛ لأن الإيداع إزالة اليد» وتفويت لهاء وهو سبب الضمانء ولكنه 
خرج عن كونه تفوينًا بإعارة المودع يده نيابة للمالك» والتزامه الحفظ/), 
فأما إذا لم يصح الالتزام من الصحيح بقي إزالة اليد من المالك تفويتًا من 
جهته. وهذا هو التعليل بعينه في إيداع العبد إلا إذا أبقينا الضمان ها هنا 
بقيتنا في العبد عن رقبته» لا عن ذمته علقنا في العبد برقبته!"). 


أما غزل"المووع فيه يحتمل :أن تقال تتفضة الوديفة وييفئ لدان 


انظر روضة الطالبين ©/78/8. 
)١(‏ وفيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ لأنه عقد جائز. 
والثاني: لا؛ لأنه تسليط مجردء فيضاهي إباحة الأكل للضيفء فلا معنى للفسخ. 
وقد تبين أن الموافق لإطلاق الجمهور أنها عقدء وبذلك تنفسخ بالعزل. 
انظر الوسيط 5393/5» والتهذيب :١١١/5‏ وروضة الطالبين ©/758/8. 
)١(‏ ويقال: وجهان. 
انظر العزيز شرح الوجيز 785/17» وروضة الطالبين /7817. 
(؟) انظر الوسيط 51/8/5» والبيان 575/5» وروضة الطالبين 5817/6. 
(5) انظر الوسيط 538/4. 
وهو الأظهر. 
انظر روضة الطالبين ه//ا781. 
(©) انظر العزيز شرح الوجيز 75107/7»: وروضة الطالبين ©/188. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
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في يده أمانة شرعية؛ لأن الوديعة عقد جائز من الطرفين» ويحتمل أن 
يقال هو تسليط من جهة المالك على الحفظء وهو غير قابل للزوم؛ لآنه 
يبقى بعد العزل؛ فهو كالتسليط على أكل الطعام بطريق الإباحة؛ فإنه لا 
يقبل الفسخ بالردء بخلاف الوكالة والعقودء» وهذا أقرب ما يوهم ترددًا في 
كونه عقدا('). 

فإن قيل: وإذا بقي أمانة شرعية في يده فأي فائدة لقولكم: انفسخت 
الوديعة؟ قلنا ذكر القاضي أنه مهما ظفر بالمودع وتمكن من الرد فلم يرد 
ضمنء كما إذا طيّر الريح ثوبًا في داره؛ لأن تسليط المالك قد انفسخ» 
فصار بقاؤه في يده كوقوع الثوب في دارهء وهو على التردد في كونه 
عقدا(). 

أما إذا كانت الوديعة حيوانًا فنتج الولد هل يكون وديعة يجوز 
إمساكهاء أم هي أمانة شرعية يجب ردها عند التمكن؟ إن قلنا ليس بعقد 
فلا تسري إلى الولدء وإن قلنا عقد فيسري // إلى الولد» وحكمه حكم 
الأصلء وهذا التردد أيضًا محتمل دون البناء على كونه عقدًا؛ فإن العقد 
الضعيف أيضًا لا يسري إلى الولدء فلا يبعد أن لا تسري الوديعة لذلك هذا 
هو النظر في أركانها(". 

أما حكم الوديعة فهو أنه عقد جائز من الجانبين» ينفسخ بما تنفسخ به 
الوكالة من الجنون» والإغماءء والموت7*). 

وموجب العقد تسليط المودع على الأمر(”) بالمعروفء وأنه إن تلف 
من غير تقصير فلا ضمان» سواء شرط عليه الضمان أو لم يشرطء فإن 


)١(‏ وسيأتي بيان ذلك في أحكامها. 

انظر العزيز شرح الوجيز 0/7 » وروضة الطالبين 101 

ّ( انظر العزيز شرح الوجيز 1 » وروضة الطالبين ©/7859. 

؟) انظر العزيز شرح الوجيز ٠/1‏ » والتهذيب 5 : وروضة الطالبين 
1 ,. 

(:)انظرا لمهذب ©555/5, والوسيط »65.0٠0/5‏ والتهذيب »١١٠7/5‏ والبيان 
كه" ؛.» والعزيز شرح الوجيز 7511/7؛: وروضة الطالبين ©/585. 

(5) في الوسيط :5٠٠0/5‏ >على الحفظ<. 


! 
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وإن كانت العين باقية وجب الرد على المالك مهما طلب7). 

والنظر إِذَا في الرد عند بقائه» والضمان عند ثلفه: 

النظر الأول: في الضمانء؛ وذلك لا يجب إلا بالتقفصير(". 

وللتقصير أسباب نفصلّها: 

السبب الأول: الإيداع عند غيره؛» وذلك سبب للضمان؛ فإنه المسلط 
على الحفظء والإطلاق لا يقتضي الثقة بيد غيره؛ ولا فرق في هذا بين أن 
يودع زوجته؛ أو عبدهء أو قريبه؛ أو أجنبيًال). 

وقال أبو حنيفة:لا يضمن بإيداعه زوجته7). 

قال ابن سريج: وعندنا أيضًا لا يضمن لو استعان بزوجته» وغلامه 
وسلم إليه ليحمل إلى حرزه. وبيته الذي هو محل حفظ المال» أعتى حت 
لعردة, ولكن يضمن إذا استحفظ غيره قصدًا كيف ما كان(', هذا إذا لم 

فإن كان له عذر نظرء فإن كان في سآمته من الحفظ واستقلاله 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى :»57١/7”‏ والمهذب 75975/7, والوسيط ,5٠0٠0/5‏ والبيان 

6/5 وروضة الطالبين ©/789. 


؟) انظر الوسيط .0٠0٠0/5‏ 
") انظر التعليقة الكبرى :»57١/”‏ والوسيط ,5٠٠/5‏ والبيان 575/16» وروضة 
الطالبين ©5/859/6. 


(54) انظر الوسيط 500/5»؛ والعزيز شرح الوجيز 797/7» وروضة الطالبين 
/ 1 


(5) وضابطه: من تلزمه نفقته. 
انظر المبسوط 2٠١9/١١‏ والاختيار لتعليل المختار 51 وحاشية ابن عابدين 
64/. 


(5) انظر قول ابن سريج في العزيز شرح الوجيز 751/7 وروضة الطالبين 
ا" 


(0) انظر الوسيط 500/4, والعزيز شرح الوجيز 7537/7 2797 وروضة 
الطالبين ©/37/85. ,59٠.‏ 


! 
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فيضمن إذا أودع غيره؛ فإنه التزم الحفظ فليرد على مالكه؛ فإذا غاب 
المالك فليحفظ إلى حضور!(". 

فلو رفع الأمر إلى القاضي وأخذ منه القاضي فلا ضمان عليه؛ لأنه 
ليس تلزمه المداومة على الحفظ7)؛ وإن أبى القاضي أن يأخذ فهل يجوز 
ذلك» أم يجب على القاضي قبوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بلى؛ لأن الوديعة جائزة» والحفظ ليس بلازم عليه» والقاضي 
نائب عن كل غائبء فليقبض عنه كالملتقط إذا حمل اللقطة // إلى القاضي 
يلزمه قبول7". 

والثشاني: لا» بخلاف الملتقطءفإنه لم يلتزم»: والمودع ألتزم بقبول 
العقد(؟). 

فإن قيل: الغاصب إذا حمل المغصوب إلى القاضي هل يلزمه 
القبول؟ قلنا: فيه وجهان مرتبان7)؛ وأولى بأن لا يلزم؛ لأنه في يد 
الغاأصب مضمونء وفي يد القاضي معرض للتلف؛ لأنه أمانة» فالنظر 
للمالك المتعدي عليه بعصمة ماله بالضمان أولى» ولعل هذا ينقدح إذا كان 
الخاضف همن له منال 6 ودمية يوذف يها . 

فإن قيل: من عليه الدين إذا عين المال ورفعه إلى القاضي في غيبة 
المستحق هل يلزمه القبول؟ قلنا: المستحق إن قلنا لا يجبر على القبول 
فالقاضي أولىء وإن أجبرنا المستحق ففي القاضي خلاف مرتب على 


5 "ب 


.5٠00/5 انظر الوسيط‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ 0 
(*؟) فيكون واجباء ويلزمه القبول على الأصح.‎ 


10 


5) انظر الوسيط ,.50١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7957/17. 
5) وقد تبين أن الأصح أنه لا يلزمه القبول. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7177/17», وروضة الطالبين .١11١/©‏ 


6 انظر الوسيط 6 والعزيز شرح الوجيز 55" وروضة الطالبين 
داه 


! 
! 
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قبول المغصوبء وأولى بأن لا يلزء/'!؛ لأنه مستقر في ذمته لا يتعرض 
للتلف؛ وقد رضي المستحق بذمته» فإذا صار عينًا تعرض للهلاك وليس 
ينقل عليه استدامة الحق في ذمته بخلاف حفظ الأعيان إذ يحتاج فيه إلى 
حرزء ومؤونة(")» هذا إذا كان عذره سفر حضره؛ فإن قدر على المالك 
وأودع غيره ضمنء وإن كان غائبًا فليسلمه إلى الحاكم!"؛ فإن سلمه إلى 
أمين سوى الحاكم فالظاهر أنه يضمن؛ لأن أمانة الحاكم كالمعلوم بالنص» 
وأمانة غيره في محل الشكء والاجتهادا؛)» وفيه وجه آخر أنه لا يضمن 
عند ظهور الأمانة7). 

وإن عجز عن الحاكم فأودع أميئًا يودعه مال نفسه لو احتاج إليه 
فالظاهر أنه لا يضمن؛ لأنه معذور فيكلف ترك السفرء أو يعرض الوديعة 
للخطر/'!؛ والتعرض للضمان لا محالة إجحاف بها" وفيه وجه آخر أنه 
يضمن؛ لأنه ملتزم الحفظء ولم يرض المالك بيد غيره فلا يخرج عن 
العهدة إلا بالردء وهو بعيدا"). 


أما إذا دفنه في موضع فإن لم يكن محررًا ضمنء وإن كان محررًا 7117أ 


0 وهو الأصح أنه لا يلزم. 
انظر المراجع السابقة. 

0 انظر المراجع السابقة. 

(8)تؤكليه فيولها: 


انظر المهذب 7493/7؛ والعزيز شرح الوجيز 7915/7» وروضة الطالبين 
/ 1 


(؟) وهو المذهبء وهو قول الإصطخريء وابن خيرانء وابن أبي هريرة. 


انظر التعليقة الكبرى ”/477»؛ والمهذب 539/7؛: والعزيز شرح الوجيز 
7 » وروضة الطالبين ©/٠1؟.‏ 


(5) انظر المهذب 519/7, والعزيز شرح الوجيز 5454/7»: وروضة الطالبين 
اه 


(1) في الأصل: (للحضر).» والصواب ما أثبت. 


»: وروضة الطالبين .75٠١/©‏ 


(6) انظر الوسيط ,50١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 515/17. 
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ولم يخبر به // أحدّاء أو أخبر فاسقا ضمن؛ لأنه معرّض للضياع7)؛ فإن 
أخبر به عدلاً فهو كما لو أودع(') ذلك العدل» وقد سبق حكمه(". 

السبب الثاني: السفر بالوديعة» ومهما أودع مقيمًا لم يجز له السفر؛ لأن 
المسافر وماله على قلتء إلا ما وقى اللها)» وعلى الجملة تفاوت الخطر 
والحرز في السفر والإقامة لا ينكرء والعرف يقتضي في إيداع المقيم تعيين 
الإقامة» وهو كما لو عين بلفظه الإمساك في الإقامة/). 

وقال أبو حنيفة: يسافر به(١).‏ وعندنا مهما سافر ضمنء سواء أكان 
الطريق مخوقاء أو آمنّاء طويلاً» أو قصيرًا(). 

نعم يجوز السفر به في موضع واحدء وهو أن يكون في البلد حريق» 
أو غرقء أو نهب وغارة» فالنقل جائز بهذه الضرورة:؛ ولا ضمان(). 

فإن قيل: فإن احتاج المودع إلى سفر.ء وعجز عن المالكء والحاكم, 
وأمين آخر يودعه؛ فإن منعتموه من سفر فقد أجحفتم به» وإن ضمنتموه 


فكمثلء قلنا: أطلق العراقيون المنع من السفر في هذه الصورة/"). 


(1) :نظن الفينت #ارعة#+ورويشة الظالنيق 53/6 
)١(‏ في الأصل: (لوادع)» والصواب ما أثبت. 
(؟) فلا يضمن مع عدم القدرة إلى الوصول إلى الحاكم» ويضمن بلا عذر. 
انظر روضة الطالبين 510/5»؛ وراجع إيداع العدل ص١7١٠.‏ 
(:) هذا أثر من كلام بعض السلف؛ قيل: إنه علي بن أبي طالب |. والمرفوع إلى 
النبي ١‏ ضعيف جدا. انظر التلخيص الحبير .٠١11/7‏ وإرواء الغليل .58١/5‏ 
والقلتء بفتح القاف. وكسر اللام وفتحها: هو الهلاك. 
اتن الاتعشع :لاسي كن 1185 سادة (فلك). 
(5) انظر الوسيط 507/4. 
(1) انظر المبسوط ١١/؟١7١ء‏ والاختيار لتعليل المختار ؟/77. 
() وهو الصحيح. وقيل: لا يضمن إذا كان الطريق آمنًا. 
انظر التعليقة الكبرى "/*47»: والبيان 4/87/5» وروضة الطالبين ©/551, 
(6) انظر الوسيط ٠057/5‏ 5, والبيان 5/852/15» وروضة الطالبين 511/5. 
(1) انظر العزيز شرح الوجيز 715/17»؛ وروضة الطالبين ©5111/5. 
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وذكر القاضي حسين وجهين: 

أخداهما» الجواز ‏ وشقوظ الحمان ؛ دود 

والثاني: أنه يضمن؛ لأنه ملتزم للحفظ في الإقامة؛ 3 سافر فهو 
ملتزم خطر الضمانء فليتعرض للضمان» أو ليترك السفر(") 

هذا إذا أودع وهو مقيمء فإن أرق وعرحف القن قله رواتضينت 
في سفره حيث ترددء ولو أقام في أثناء ذلك ثم أنشاء سفرًا جازت 
المسافرة؛ لأن الرضى واقع به في الابتداء إلا إذا كان المودع عند الإيداع 
قد قارب بلدهء ودلت القرينة على أن المراد إحراز الوديعة بالبلد فيحكم 
فيه بموجب القرينة7 ). 

فإن قيل: فلو حضره الوفاة فماذا يفعل بالوديعة؟ قلنا حكمه حكم من 
حضره سفر عسر معه استصحاب الوديعة. فليودع الحاكم أو أميناء أو 
ليوصي إلى وارثه؛ وليشهد عليها)» فإن الوارث لو أنكر الوديعة فالقول 
قوله» فإن سكت تعورّض // للضمان» فإن تلف ضمن من تركته لا 
محالة(”)؛ فإن مات فجأة فلا تقصير منه فلا يكون ضامتًا0'). 

فرع: إذا أوصى المريض إلى عدل أن عنده وديعة» وعيّنهاء فلا 


.57315/17 والعزيز شرح الوجيز‎ ,501١/5 انظر المهذب 713/7؛ والوسيط‎ )١( 
وهذا الوجه وهو الأصح عند الجمهور بشرط أن يكون الطريق آمنّاء وإلا‎ 
.؟١97/6 وروضة الطالبين‎ »١١4/5 انظر التهذيب‎ 

.115/17 والعزيز شرح الوجيز‎ »١1١4/5 انظر التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 745/7 وروضة الطالبين */797. 

(4) انظر التعليقة الكبرى ”49/7 4» والوسيط 507/4» والبيان 485/5» والعزيز 
شرح الوجيز 7517/7» وروضة الطالبين ©/7317. 

(5) انظر الوسيط 507/4. 
قال النووي: >والمراد بالوصية: الإعلام والأمر بالرد من غير أن يخرجها من 


يده وهو مخير في هذه الحالة بين الإيداع والاقتصبار .على الإعلاه والأمر 
بالرد. روضة الطالبين ©/5357. 


6 انظر الوسيط ٠07/5‏ 5, والتهذيب 6 :, والعزيز شرح الوجيز // 1 ؛ وروضة 
الطالبين ©/5955؟. 
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ضمان7'!؛ وإن أوصى إلى فاسق ضمن7؛ وإن تلفت الوديعة بعد موته. 
وقبل التمكن فلا ضمان7")؛ وإن تلف بعد التمكن من الرد ففيه وجهان7*)؛ 
كمن طير الريح ثوبًا في داره فتلف بعد التمكن» وقبل المنع من المالك عند 
مطالبته» وإن لم توجد الوديعة أصلاً في التركة فلا ضمان؛ ويحمل على 
أنه ضاع قبل موته("). 
وإن قال: عندي ثوب -وله أثواب- ضمن؛ لأنه ضيعه بالخلطا''؛ وإن 

قال: عندي ثوب له؛ ولم يصف الثوبء ولكن ليس في تركته إلا ثوب 
واحدء فالظاهر أنه لا يضمن(")؛ وقيل: إنه يضمن2")؛ لتقصيره بترك 
الوصف المعين؛ ولو لم يوص فوجد في تركته كيس مختوم مكتوب عليه 
أنه وديعة فلان» لا يجب تسليمه بمجرد ذلك ما لم يقم بينة؛ فلعله كتب 
لتلبيس؛ أو تملك بعد الكتابة» ولم يغير المكتوب7"). 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »55٠0/”‏ والتهذيب ,»١55/5‏ والعزيز شرح الوجيز 

07 ؟»:, وروضة الطالبين ©/؟5؟. 
)١(‏ انظر الأم »١175/5‏ والتعليقة الكبرى »55٠0/7‏ والوسيط 507/54: والعزيز 

شرح الوجيز 7917/7 وروضة الطالبين ©/597. 
(") أي لم يتمكن الورثة من الردء فلا ضمان. 

انظر التهذيب .١١51/5‏ وروضة الطالبين .5١/8/5‏ 
(:) أصحهما: أنه يضمنء وقال البغوي: الأصح عدم الضمان. 

انظر التهذيب .١١51/5‏ وروضة الطالبين .5١/8/5‏ 
(5) انظر الوسيط ,5٠07/5‏ والبيان 81/5 5. 
(1) فيضمن قطعا. 


اتظر التهذيت ١56/8‏ والعزبز :شرح الوجيذ 551/7 ورروضئنة الطكالئنة 
: والعزيز شرح الوجير ورو 2 
؟. 


(0) وينزل كلامه عليه. 
انظر التهذيب .١55/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7117/17. 
انظر العزيز شرح الوجيز 751/17» وروضة الطالبين ©/755. 


3( انظر الوسيط 1 والتهذيب 20 والبيان ل والعزيز شرح 
الوجيز 794/7؛: وروضة الطالبين ©/5515. 
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وإن قال: عندي وديعة» فلم توجد بعد موته فالظاهر أنه يحمل على 
الفنواات قثل موق! !4 ومين أصمكاننا مين :قال معت الكنماة 4 إذ قال 
الشافعي: يحاص الغرماء()؛ ولأن الأصل ثبوت الوديعة إلى أن يظهر 
مسقطء والقائل الأول يحمل نص الشافعي رحمه الله على صورة التقصير 

بترك الوصف(). 

السبب الثالث: نقل الوديعة من موضع إلى موضعء وهي أقسام ثلاثة: 
النقل من قرية إلى قرية» أو من بيت إلى بيتء أو من ظرف إلى ظرف. 

القسم الأول: من القرية إلى قرية أخرىء فإن نقلها من قرية أهله إلى 
قرية غير أهله ضمن؛ لأن قرية أهله أحرز في حقه من قرية هو غريب 
بها(''» وإن نقل من قرية غيره إلى قرية أهله» فإن كان بينهما مسافة 
القصر فينطلق عليه اسم السفر» ويضمن به72)» وإلا نظر فإن // كانت 

)١(‏ فلا يجب عليه الضمان. قال العمراني: وهو المذهب. 
انظر التهذيب 75/5١ء‏ والبيان "/4/41: وروضة الطالبين ©/797. 

)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص54 »١‏ ولفظ الشافعي: >وإذا هلك وعنده 
وديعة بعينها فهي لربهاء أو كانت بغير عينها مثل دنانيرء أو ما لا يعرف بعينه؛ 
حاص رب الوديعة الغرماء<. وانظر البيان 585/5. 

(") قال أبو إسحق المروزي: اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة 
طرق: 
الطريق الأول: منهم من قال: تحمل على أنه إن أتلفها فتطلب من تركته؛ فيكون 
قوله عندي عبارة عن قوله علي. 
الطريق الثاني: أن الوديعة لم تثبت بإقراهء فإن وجد في ماله من جنس تلك 
الوديعة» واشتبه ماله- حبهاء فعليه الضمان؛ لأنه فرطه وإن لم يوجد في ماله 
من جنسها لم يجب عليه الضمان؛ لجواز أن تكون قد تلفت من غير تفريط. 
الطريق الثالث: منهم من قال: لا يجب عليه الضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ 
وحمل النص عليه إن عرف أن عنده وديعة ببينة أو إقرار الورثة ومات ولم 
يوص. 
انظر بتصرف: التعليقة الكبرى 579/9 :»572١‏ والحاوي الكبير 80/8/". 
والبيان 5/ك6مى:» /ا53, 

(5) انظر الوسيط 07/54 5, والتهذيب 1/5١١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز .5٠١/17‏ 

(5) انظر الوسيط 507/4»: وروضة الطالبين ©/715. 
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قرية أهله أحرز من الأولء أو مثله فلا ضمان؛ لأنه زاد خيرً!!')؛ وإن 
كان دونه ضمن لأنه نقص الإحراز فكأنه كما لو سافر به(). 

القسم الثاني: ما إذا نقلها من بيت في داره إلى بيت آخرء فللمودع 
اكه لاك 
الإخراج» فنا له إل بيت مه أو أحرز من م يضمن؛ ا 
تنبيه على مثله: أو على ما فوقك(), فإن نقله إلى ما هو دونه ضمن!7؟)؛ 
وإن كان أصل الحفظ والإحراز قائمًا حتى يجوز إيداع الوديعة المطلقة 
فيه» ولكن إذا عيّن المالك البيت فلا فائدة لتخصيصه إلا طلب خاصيته في 
الإحراز!")؛ نعم يجوز أن يجعل تنبيهًا على مثله. أو على ما فوقه. وأما 
على ما دونه فلا2"). 

فإن قيل: إذا نقلها إلى مثله أو ما فوقه فانهدم البيت عليه» أو تلف». 
فيتجه للمالك أن يقول لو لم يترك تخصيصي لم يتعرض لهذا التلف فما 
قولكم فيه؟ 

قلنا: قطع الأصحاب ها هنا بالضمان7''؛ وإنما بقي الضمان إذا كان 


)١(‏ وفي وجه أنه يضمن. 
انظر الوسيط ٠7/5‏ 5» والتهذيب »١١1/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5١ ١/7‏ 
)١(‏ على الأصح. ولو كان دون مسافة القصر. 


انظر الوسيط 5 و والتهذيب ه93/5١١2‏ والعزيز شرح الوجيز الآ 
وروضة الطالبين 1/5" 


5 تن العييت #رلاة كارو الوميط 1072م واليناى 41/177 والكزية قوت 
الوجيز ار دك وروضة الطالبين /1 ١١‏ 
(4)اطميق على لصحي 


انظر المهذب 2 والوسيط 6٠‏ والبيان ك/ملاسواةء وروضة الطالبين 
/1_, 


(5) انظر العزيز شرح الوجيز .5١١/17‏ 
6 انظر البيان 72/5 5» والعزيز شرح الوجيز ,7١٠١//7‏ 
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حيوانًا فمات» أو جاء التلف من ناحية أخرى لا من جهة النقل('), وكذا لو 
قال* ل ل ل 
جهة الداخل لم يضمن ('اءنوإن تلقف هين حهة'الذاكل :حنم ! 0 
مكري الدابة إذا سلمها للركوب فربطها المكتري في الإصطبل فماتء لا 
ضمان عليها؟)» وإن انهدم عليها الإصطبل ضمن”7, فإن قيل: فهذا إن 
كان أمانة فليكن أمانة بكل حالء وإن كان مضموئًا فليكن مضمونًا بكل 
حالة:و أننا الغورر فم ماخةة؟ 

قلنا: مأخذه أن ما يتعاطاه المودع من تغيير الحرز ينقسم إلى ما لا 
يرضى به المودع في ملك نفسه؛ فهو عدوان يجب به الضمان بكل حال» 
وإلى ما لا يمنع الشرعء؛ ولكن يخالف الشرط فإذا فعل كان جائرًا بشرط 
سلامة العاقبة» فإذا لم تسلم العاقبة ضمنء وإن سلم عاقبة فعله وجاء التلف 
// من ناحية لا يتعلق به فأصل الأمانة مطردء فلتفهم هذه الدقيقة. 

اللفظ الثاني: أن يقول احفظ في هذا البيت» ولا تنقل عنه» فلا يجوز 
النقل إلا بضرورة نهبء. وغارة» وحريقء ثم لينقل عند الضرورة إلى 
حرز مثله('!, فإن نقل إلى ما دونه ضمن(7".إلا إذا لم يجد غيره فعند ذلك 


07 


5 1/6 وروضة الطالبين‎ 6٠ انظر الوسيط‎ )١ 


032 


") انظر الوسيط 5/5 ,5٠‏ وروضة الطالبين .5١7/©‏ 
:) انظر الوسيط 5/4 »5٠‏ وروضة الطالبين ."١١/5‏ وقد سبق في كتاب الإجارة. 
راجع ص١1‏ 5. 
(5) انظر الوسيط 5/5 :5٠‏ وروضة الطالبين .5١١/5‏ وهو مبحوث في الإجارة. 
(1) ولا يضمن إذا تلفت» وإن كان بغير خوف ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يضمن. 
والثاني: يضمنء وهو المذهب. 
انظر الوسيط 5/5 .5٠‏ والبيان 47/5؛ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 
لخدن الفمليملة الفسرى الجا 4498/4 والدروسو شر الرسي 


! 
! 


! 
ل 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


1/ 


"ب 


18/ 


لا يضمن. 

وإن لم تكن ضرورة في أصل النقلء فنقل إلى مثله» أو فوقه؛ أو 

فإن قيل: فهلا قلتم إنه إن تلف بسبب آخر لا من جهة النقل لا يضمن 
كما في اللفظ الأول؟ 

قلنا” لأنه خالف صريح اللفظء وتصرف في مال غيره بوجه نهى 
عنه("). 

وأما مطلق تعيين البيت ليس نهيّا عن النقل إلى غيره؛» بل هو تنبيه 
على مثله» فالنقل في مثل هذا اللفظ إلى المثل كالنقل في ذلك اللفظ إلى ما 
هو دون البيت المعين» وذلك يوجب الضمان بكل حال7). 

فإن قيل: لو قال المالك: نقلت من غير ضرورة:؛ وادعى المودع أن 
النقل كان لضرورة: قلنا: إن كان السبب الكلي مشهورًا وقوعه؛ فالقول 
قوله. وإلا فالقول قول المالك؛ فإن الأصل عدم السبب» وكونه مخالقًا0). 

اللفظ الثالث: أن يقول احفظ في هذا البيتء ولا تنقل وإن وقعت 
ضرورة أيضّاء فإن نقل بغير ضرورة د ضمن7", وإن وقعت ضرورة 
فتركها حتى ضاع فهو مكروه؛ لآنه تضييع مال» ولكن لا ضمان؛ لآنه 
مأذون فيه!"). 

5/1 3 وروضة الطالبين :»3"١١/5‏ ومغني المحتاج ؟/55. 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/457» والوسيط 4/4 ٠5؛.‏ وروضة الطالبين ١1/5‏ 
)١(‏ انظر الوسيط 5054/4. 
(") فلو ترك النقل مع وجود الضرورة ضمن على الأصح. 


0-7 


(4) انكو الؤسيظ 4ف :توووضتة الطالبية 1 
(5) انظر الوسيط 5/5 ,5٠‏ والعزيز شرح الوجيز .5١١/17‏ 
(1) فلا يضمن على الصحيح. 
وفي وجه أنه يضمن. 
انظر المهذب ,75117/١‏ والوسيط 5/5 ,5٠‏ والتهذيب .١٠١١/5‏ وروضة الطالبين 
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وإن نقل محتسبًا فتلف ففي وجوب الضمان وجهان( © مننياة عَلن 
من احتسب على الغاصب فأخرج المغصوب من يده ليرده على مالكه 
فتلف في يد المحتسبء هل يستقر الضمان عليه؟ وفيه وجهان(") 

أحدهما: لا؛ لأنه محتسب بقطع المنكر إذ يد الغاصب عدوان ومنكرء 

والثاني: نعم؛ لأنه مضمون في يده فله زجره عن إمساكه. وليس له 
إثبات // اليد على المال دون إذن صاحبه؛ فكأنه تردد في جواز الاحتساب 
كت عاك ضير فت ميات لد كا مااي راج 

والقسم الثالث: ا رن ل ا 0 فإن 
كان الظروف للمالك فتصرفه فيها بالا بدال من غير حاجة ليس بمضمنء 
إلا إذا قص الحتمء أو حل القفل» أما مجرد النقل والإخراج ليس بمضمن؛: 
هكذا نقله الأصحاب7"؛ ودل عليه مطلق كلام الشافعي رحمه اللهل"). 


فإن كان للمودع فحكمه حكم البيت في النقل إلى الأحرزء أو المثل؛ 


01 

0 أصحهما أنه لا يضمن؛ 2 قصده الإصلاح. 
انظر الوسيط ٠5/5‏ 5» والتهذيب »١٠١٠١/5‏ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 

)١(‏ مسألة الغصب: قال الغزالي في الوسيط في كتاب الغصب ”/588: فإن قيل: 
فلو ثبتت يد على يد الغاصب وتلف فيها؟ قلنا: كيف ما كان فالمالك بالخيار» إن 
شاء ضمن الغاصبء وإن شاء ضمن من أخذ من الغاصبء وإن كان جاهلا؛ 
لأن الجهل لا ينتهض عذرًا في نفي الضمانء وقد وجد إثبات اليد على مال 
الغير من غير إذن المالك» ولكن قرار الضمان على الغاصبء إن كانت تلك اليد 
في وضعها يد أمانة» كيد المرتهن» ويد المستأجر والوكيل والمودع» وإن كانت 
يد ضمان فالقرار عليه كيد العارية والسوم والشراء. 
وانظر الوسيط 505/4. 

(") انظر التعليقة الكبرى ”/555»: والوسيط ,5٠5/5‏ والتهذيب .١١٠١/5‏ والبيان 
227 وروضة الطالبين ١١‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص51١؛‏ ونصه: >ولو حوّلها من خريطة 
إلى خريطة مثل حرزها لم يضمن فإن لم يكن حرزًا لها ضمن<. 
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السبب الرابع: التقصير في دفع المهلكات» ومن جملته ترك العلف 
والسقي في الدواب» فإذا أودعه دابة وأمره بالعلف والسقي» فترك حتى 
الرجوع/". ولا يرجع إن شرط التبرع7#). وعند الإطلاق فيه خلاف 
ذكرنا نظيره» وكذلك الحكم إذا أطلق ولم يأمر بالعلف؛ فإن مطلقه منزل 
عليه نعم لا يجب عليه الإنفاق من مال نفسه؛ بل يرفع الأمر إلى 
الحاكه('!؛ كما ذكرنا في الجمال إذا هربء؛ وترك الجمال7)؛ والعامل في 
المساقاة("), 

وإن عجز عن الحاكم وأشهد فهل يرجع؟ ففيه خلافء قال أبو 
إسحاق: إذا قلنا يرجع مهما أشهدء فقد نزلناه منزلة الحاكم, فإن استصوب 
أن يستقرض عليه من غيره أو يبيع جزءًا من الدابة» كان ذلك له؛ كما 
للحاكم/"). 


أما إذا نهاه عن العلف والسقيء فهذا النهي ساقط الأثرء إلا في 


)١(‏ انظر البيان 5864/56. قال النووي: لا ضمان لمجرد النقل سواء كانت الصناديق 
للمودع أو للمالك. 
انظر روضة الطالبين .5١7/5‏ وراجع الصفحة السابقة. 


0( انظر الوسيط 01 والعزيز شرح الوجيز /ا”, وروضة الطالبين 
010010 


(؟) انظر روضة الطالبين ©/5715. 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز .5١57/7‏ 
(5) فيجب عليه الإنفاق. 


انظر الوسيط 01 والتهذيب 2 والعزيز شرح الوجيز ا 
وروضة الطالبين .١15/©‏ 


(1) انظر العزيز شرح الوجيز .5١7/7‏ 

)انكل الفيذيب :4/6 1 وراجع فل 409 الإخانة. 

(4) انحل التهذيني :ون الخد ص 

(1) انظر الوسيط 505/5, والتهذيب 5/5 7١؛‏ وروضة الطالبين ©/515. 
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الضمان؛ وإلا فيجب العلف لحرمة البهيم('). 

نعم لو لم يفعل» وهلك فلا ضمان؛ لأنه مأذون في السبب المهلك()؛ 
وقال الإصطخري: يضمن؛ لأنه عاص بها")» وهو ضعيف. 

ويقرب من هذا الثوب الذي يفسده الدود من الخزوزء والأصواف؛ 
فإنه يجب // صيانتها بالنشر والتعريض للرياح؛» وإن ترك حتى هلك 
ضمن”7'؛ إلا إذا صرح بالنهي فإنه لو ترك لم يضمن”7؛ ومهما كان لا 
ينتفي الدود إلا بأن يلبسه وتعبق به ريح الآدميء فله لبسه» وإن لم يحتج 
إليه فلبسه ضمنء ومهما نهاه ففعل ذلك فقد زاد خيرًا فلا يضمن0). 

فإن قيل: أليس ذكرتم وجهين فيما إذا نهاه عن النقل عن البيت عند 
وقوع الحريق بناء على انتزاع المغصوب من يد الغاصب, فهلا ذكرتم 
ها هنا الوجهين؟ 

قلنا: أطلق الأصحاب ها هنا ونقلوا التردد ثم؛ والصحيح سقوط 


الضمان في الموضعين؛ لأن الشيء في يدهء وقد زاد خيرًا بالإحراز» 
بخلاف الانتزاع من يد الغاصب؛ فإنه إثبات يد من غير إذن المالك؛» وإن 


اتجه ذلك الوجه فهو ها هنا أيضًا منقدح» لاسيما في الصورة التي يفتقر 
فيها إلى لبس الثوب7"). 


)١(‏ وهو الصحيح. 


انظر التهذيب »١١54/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7”07/7؛ وروضة الطالبين 
/5110. 


)١(‏ انظر التهذيب 2١١4/6‏ وروضة الطالبين /96؟, 
(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 307/7؛ وروضة الطالبين ©/515. 


00 انظر الوسيط 0 والتهذيب 51 والعزيز شرح الوجيز ا 
وروضة الطالبين 511 


(5) ويكراة كو نيحد . 
انظر المراجع السابقة. 


6 انظر الوسيط 20 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
1 . 


(0) راجع ص١٠١١.‏ 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


14١ 


0 
أحدها: لو امتنع عن العلف فماتت الدابة ضمن بشرط أن لا تكون 
الدابة جائعة عند الإيداع» فإن كان قد سبق جوع فقد فات بالجوعين» ففي 

الضمان تفصيل ذكرناه في القصاص فليلتفت إليها"). 

الثاني: إذا 7 غلامه بالسقي والعلف. إن كان عادته ذلك في دابة 
نفسه جاز ذلك( م ا ل ل 
صاحب له إثبات يد الغير عليه ")؛ وقال ابن سريج: إن له ذلك مطلقاء ولم 
يفصل الأمر في العادة» وعلل بأن ذلك يعد في يده إذا كان في يد خادمه؛ 
وصاحبه وغلام/"). 

الثالث* : ينبغي أن يغير عليه البيت في الصيف والشتاء كما يفعل بدابة 
نفسه» ويسقيه» ويعلفه في منزله إن قدر عليه. وإن عجز عنه فله أن 
يخرجه ويسقيه» ويعلفه1). 

وإن أخرج للعلف والسقي مع القدرة عليه في المنزلء؛ قال الشافعي: 
ضمنها!'). واختلف الأصحاب فقال أبو إسحاق: لا يضمن إذا كان الطريق , ؟0] 
آمنًا إلى ذلك // الموضع؛ لأن العادة بذلك جارية»؛ وإنما أراد الشافعي 


.537/5 انظر التعليقة الكبرى 55/7 5» والبيان‎ )١( 
فإذا كان بها جوع وعطش سابقء وهو لا يعلم» فماتت» فلا يضمن على الأصح.ء‎ 
وإن كان يعلم ضمن.‎ 
.515/© انظر روضة الطالبين‎ 
.١75/5 (؟) انظر الوسيط 05/4 5, والتهذيب‎ 
(؟) ويضمن إذا تلفت.‎ 
.505/5 انظر الوسيط‎ 
.437/5 انظر الوسيط 507/5, والبيان‎ ):5 
ولا يضمن إذا هلك.‎ )5 


للق المسيقت 375و التيذيب 354 و يف5 وورووروهنة الطالبية 
0/5 51,. 


(1) انظر مختصر المزني على الأم ص594١.‏ 


! 
! 


البسيط في المذهب, للإمام الغزالي 9 


رحمه الله به إذا لم يكن آمنًا("). 

وقال الإصطخري: يضمن؛ لأنه أخرج الوديعة عن الحرز من غير 
حاجة فصار كإخراج الثوب من الحرز ثم رده إليها"). 

السبب الخامس: الانتفاع» فإذا أودع شينًا فانتفع به ضمنء وهو كلبس 
الثوب» وركوب الدابة»؛ وأمثاله7". إلا إذا كانت الدابة جموحًا لا يمكن 
سقيها وسوقها إلى الماء والعلف إلا بالركوبء أو كان الثوب صوقا يفتقر 
في صيانته من الدود إلى اللبس أيامًا(:؟. وكذلك إذا أودع دراهم فأخذ 
درهمًا انتفع به ضمن بالأخذ قبل أن يصرف إلى حاجته(). 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن بمجرد الأخذ/"'. 

ونحن نزيد على هذا ونقول لو كان الكيس مختومًا فحل الختم ضمن 
باقي الكيس بهذه الخيانة؛ لأن حل الختم خيانة في المختوء/"). وهل 
يضمن الكيس؟ فيه وجهان(): 


)١(‏ وهو الأصح. 
انظر المهذب ؟07/7٠"؛‏ والوسيط 505/5, والتهذيب »١75/5‏ والبيان 597/5»: 
وروضة الطالبين ١11‏ 

)١(‏ وهو المنصوص. 
انظر المراجع السابقة. 

() انظر العزيز شرح الوجيز 4/7 0؛ وروضة الطالبين 151/6. 

(4) فلا يضمن. 


١1/5 


(5) انظر التعليقة الكبرى ”577/7» والوسيط 507/4» والبيان 484/5» والعزيز 
شرح الوجيز 5/7 70» وروضة الطالبين 7917/5. 

(1) انظر المبسوط ١١/7١١كء‏ وبدائع الصنائع 5/؟١5.‏ 

(1) فيضمن على الأصح. 


انضظر الوسيط م والعزيز شرح الوجيز لاع كل هموك وروضة 
الطالبين 791/5 


)0( انظر العزيز شرح الوجيز 5/17 ١732؛,‏ وروضة الطالبين 317/65 .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أحدهما: لا؛ لأنه ليس يعد ذلك خيانة على الكيس. 

والثاني: نعم؛ لأنه ليس من جملة الوديعة("). 

أما إذا لم يكن ختم» بل كان على رأس الكيس عقد من نفس الكيس» 
أو خيط فحله؛ وأعاده لم يضمنء وكذلك إذا نظر إلى ما في الكيسء فهذا 
لا يعد خيانة فيما لا ختم عليه("). 

فرعان: 

أحدهما: لو أخذ درهمًا لينفقه وضمن فندم ورده لم يخرج عن 
ضمانه("؛ ولكن الضمان مقصور/') عليه إذا كان متميزا عن غيرها", 
وإن اختلط فوجهان7): 

أحدهما: أنه يضمن الكل؛ لأنه خلط المضمون بغير المضمونء فهو 
كما لو خلط به درهمًا لنفسه؛ أو خلط حنطة مودعة بحنطة نفسه. فإنه 
يضمنها للمودع7"!, وكذلك لو أنفق الدرهم المأخوذ ورد بدله. ضمن الكل؛ 
لاخ "البذل ملكد ولا بصير ملكا اللمالك: إلا يقيضيه :وله موجه الفيظر (4ا: 

والثاني: أنه يضمن بقدره (فإن كان الكل عشرة)7) لأنه خلط ملكه 
بملكه» ولم يخلط به ملك نفسه؛ ولم يجر في غير المأخوذ عدوان» فلا 


انظر مغني المحتاج ؟/561. 
0 انظر التعليقة الكبرى 7 5 والوسيط 1/1 والبيان كل 
0 انظر الوسيط ٠4‏ والتهذيب 5 »؛:, والعزيز شرح الوجيز اا 
وروضة الطالبين ©/51/8. 
(4) في الأصل: (مقصورًا). والصواب ما أثبت. 
(5) انظر الوسيط 5048/54, والتهذيب :١77/5‏ وروضة الطالبين 598/5. 
(5) وقيل: قولان. 
انظر روضة الطالبين ©//79؟. 
(9) وهو الأصح. 
انظر الوسيط 5:08/5, والعزيز شرح الوجيز 7”"057/7؛ وروضة الطالبين 
.١ 1/5‏ 
(6) انظر الوسيط 508/5, والتهذيب »١77/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5"١51/17‏ 
(9) هكذا في الأصلء. وهي عبارة غير مفهومة» والكلام بدونها مستقيم. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


ؤ 


4 


مع لخببان1 

الثاني: إذا أتلف بعض الوديعة // ولم يكن المتلف7'! منفصلاً؛ كما إذا 
أودعه ثوبًا فأتلف ذراعًا منه» أو دابة فجنى عليهاء فإن كان عامدًا ضمن 
الكل؛ لأنه جناية على الكل7). وهو على ضد وضع الأمانة» بخلاف ما لو 
أخذ درهمًا من العشرة فإنه جناية على ذلك الدرهم, وكذلك إذا أودعه 
ثوبين» أو حيوانين فأتلف أحدهما لا يضمن الآخرا“)؛ أما إذا كان أخطأ 
ضمن المفوت()؛ وفي الباقي وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن الضمان لا 
يختلف بالعمد والخطأ!'). 

والثاني: لا؛ لأنه إنما يتم بنسبة الخيانة عند التعمد7"). 

فأما إذا كان مخطنًا فلا يعد جانيًا على الباقي. 

الثالث: إذا أخرج الدابة ليركبهاء فلم يركبها ضمن/(. ولو نوى 


.50/8/5 في الأصل: (التلف)؛ والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط‎ )١( 

(؟) فيضمن الكلء وإن كان مخطئًا ضمن المتلفء ولا يضمن الباقي على الأصح. 
انظر الوسيط ,5٠1/5‏ والعزيز شرح الوجيز ,3١1/7‏ والتهذيب ,١١7/5‏ وروضة 
الطالبين ©/59؟. 

(:) لأن المتلف منفصل. 
انظر الوسيط 64 والتهذيب 5 و والعزيز شرح الوجيز اا 
وروضة الطالبين ١11/5‏ ,. 

(5) انظر الوسيط 504/4» والتهذيب :١77/5‏ وروضة الطالبين 519/5. 

(1) انظر التهذيب 77/5١»ء‏ والعزيز شرح الوجيز 17//ا١5.‏ 

(9) وهو الأصح. 
انظر الوسيط 5/ :» والتهذيب 6 , والعزيز شرح الوجيز ااا 
وروضة الطالبين ١11‏ 


5) انطتن الوسيظ 7/2 6ه والبيناق 464/5 والتزيق شرع الوجية 0 
وروضة الطالبين .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


0 


إخراجها للركوبء فلم يخرجء لا يضمن؛ إذ لم يوجد فعل7")» وقال ابن 
سريج: يضمن؛ كالملتقط إذا نوى التمليك ضمن بالنية(').» وعامة 
الأصحاب فرقوا بينهماء والجمع أقيس من الفرق؛ وغاية الفرق أن يد 
الملتقط إنما صارت(') يد أمانة بقصده لا بقصد المالك وإيداعه» فيؤثر 
مجرد قصده في تغييره إذ صار أمانة بقصده التعريف. أما ها هنا جعله 
المالك يد أمانة» واستنابة فيه. فهذا الأصل لا يزول إلا بعدوان فى عين 
الال" بويحكور عن نمسن الأضمطاتة أنه لو توس أن لقيو علي الناناك 
ضمنء؛ لأنه صار ممسكًا على نفسه7)» فإن نوى الانتفاع فقط لم يضمن؛» 
مالم يحقق تصرقًا في الثوب0'). 

السبب السادس: التقصير بكيفية!") الحفظء وفيه ثلاث صور: 

الأولى: إذا سلم إليه صندوقًا وقال لا ترقد عليهء فرقد عليه؛: قال 
الشافعي: فقد زاد خيرًاء فلا يضمن0(". 

وقال مالك: يضمن؛ لأنه أغرى اللص به١").‏ 


)١(‏ فلا يضمن على الصحيح, وهو قول الأكثرين. 
انظر الوسيط 5.07/5, والعزيز شرح الوجيز 5/7 320:, وروضة الطالبين 
؟. 

)١(‏ انظر المرجع السابق. 

(؟) في الأصل: (صار)؛ والصواب ما أثبت. 

(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 .5١‏ 

(5) وقيل: يضمن قطعا. 
انظر الوسيط 508/5, والعزيز شرح الوجيز 2305/7 وروضة الطالبين 
؟. 

(1) انظر البيان 515/56» والعزيز شرح الوجيز 5/17 .”١‏ 

(0) في الأصل: (بكفية)» والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 505/5. 

(6) انظر مختصر المزني على الأم ص514١»:‏ ونصه: >ولو شرط أن لا يرقد 
على صندوق هي فيه فرقد عليه كان قد زاده حررًا<. 

(9) انظر الذخيرة »١18١/9‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 5/7 50. 
وهو قول عند الشافعية. 
انظر التعليقة الكبرى 517/5» والبيان 573/6» والعزيز شرح الوجيز 


البسيط فى المذهب» للامام الغذا 
يط في يمام : 


كتاب الوديعة /14 


١١ 1 5 5‏ 
وما ذكره الشافعي صحيح في الحرز( 3 
أما إذا كان في الصحراءء فرقد عليه؛ وجاء اللص وأخذ شيئًا من 
رأس الصندوق فلا ضمان عليها)؛ لأن الأخذ مع الرقود // عليه أشق(). 77١‏ 
فإن أخذ من جنب الصندوق ضمن7“)؛ لأنه لو نام على جانبه ربما لا 
يتيسر ذلكء؛ وهذا من قبيل المخالفة الجائزة بشرط سلامة العاقبة"). 
الثانية: سلّم إليه دراهم» وقال: اربطها(') في كمكء فأمسكه في يده 
فإن أخذه غاصب لا ضمان؛ لأن اليد أحرز في هذه الحالة("). 
وإن استرخى يده بنوم» أو نسيان ضمن؛ لأن الربط أحرز في مثل 
هذه الحالة/"). 
اا 
)١(‏ ولو تلف بسبب الرقود بأن انكسر رأس الصندوق وجب الضمان. 
انظر الوسيط 503/54., والبيان 574/5»: والعزيز شرح الوجيز 7/7١7؛‏ وروضة 
الطالبين ©/719. 
)١(‏ على الصحيح. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7017/17 وروضة الطالبين ©/53195. 
(؟) انظر الوسيط 509/5. 
(:) على الأصح. وفي وجه أنه لا يضمن. 
انظر العزيز شرح الوجيز 708/17؛ وروضة الطالبين ©/5319. 
(1) في الأصل: (أربطه). والصواب ما أثبت. 
وانظر الوسيط 5051/5. 
(0) وهو الأصح. 
انظر الوسيط »5١١/5‏ والبيان :5/8١/5‏ وروضة الطالبين ه/799, .".٠‏ 
(8) على الأصح. 
انظر الوسيط ١‏ 6, والبيان 7 وروضة الطالبين ه/ ل 
وهذا التفصيل في اختلاف الحالين مبني على اختلاف الرواية عن الشافعي رحمه الله 
فقد نقل المزني أنه لا ضمان» وعن رواية الربيع أنه يضمنء فحكى العراقيون 
طريقين أصحهما: تنزيل النصين على حالين» وفيها طريقان» أصحهما ما ذكره 


البسيط في .المذهت» للإمام الغزالي 14 


الثالثة: إذا قال: اربطها في كمكء قال الشافعي: إن جعل الخيط 
الرابط خارج الكم ضمنء وإن جعله داخل الكم لم يضمن(). 
فمن أصحابنا من جرى على الظاهرء وفرّق بأن الخيط إذا كان 
خارج الكم ظهرت الصرة؛ وسهل على الطرار(") حلها(), ومن أصحابنا 
من فصّلء وقال: إن ضاع بأخذ الطرار فهذا الفرق متجه؛ وإن ضاع 
بالاسترخاء والسقوط فبالعكسء إن كان الرباط خارجًا لم يضمنء وإن كان 
داخلاً ضمنء؛ لانه إذا كان خارجًا فإذا انحل الرباط بقي الدراهم داخل 
الكم, فهو أخرة 50 
الرابعة: أودعه خاتمّاء قال أبو حنيفة: إن جعله في خنصر7”) ضمن» 
باستعمال!''؛ وما ذكره ليس بعيدًا عن قياس مذهبنا/")» ولكنه يحتمل أيضًا 
المؤلف. انظر العزيز شرح الوجيز ارا 1 
)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص154١»‏ ونصه: >وإن شرط أن يربطها في 
كمه فأمسكها بيده فتلفت لم يضمن ويده أحرز<. 
ثوب الرجل ويسل ما فيه. 
ص 2١5١‏ والمعجم الوسيط ص هه مادة (طرر). 
(؟) انظر العزيز شرح الوجيز 305/7: وروضة الطالبين .5٠١/©‏ 


00 انظر الوسيط ١‏ 6, والبيان 7 والعزيز شرح الوجيز 5 
وروضة الطالبين .5٠١/©‏ 


(5) الخنصر: هي الصغرى من الأصابع» وهي بكسر الخاء والصادء وجمعها 
ويليه البنصرء ويليه الوسطىء ويليه السبابة» وهي المسبحة:» ويليه الإبهام. 
انظر النظم المستعذب »١5/١‏ والمطلع على أبواب المقنع ص74. 

(1) انظر المبسوط »١7١/١١‏ وفيه: >ألا ترى أنه لو قال: احفظها في يمينك دون 
يساركء أو انظر إليها بعينك اليمنى دون اليسرىء لم يعتبر؛ لأنه غير مفيد<. 


032 انظر الوسيط ١‏ 6, والبيان 7 والعزيز شرح الوجيز د 
وروضة الطالبين .5١7/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


كتاب الوديعة 7 [١‏ 


سيما إذا كان يضيق حلقة الخاتم عن سائر أصابعه(')؛ فإن كان واسعًا 
يتجافى عن أصبعه ضمن إذا ضاع بالسقوط/). 

إحداها: أن يلقيه في مضيعة:؛ أو تنهدم داره فلا ينقل» أو ما يجري 
0000 

الثانية: أن يدل سارقًا عليه» فهذا بنفسه عدوان مضمن/”*)؛ ويحتمل 
أن يقال إنه إن ضاع لا بجهة السرقة:؛ فتكون الدلالة كنيّة الخيانة؛ إذ هو 
لفظ لا يوجب تعلق فعل بالمال في الحال7)؛ والأظهر أنه عدوان موجب 
للضمان كيف ما كان(') //. 

الثالثة("): أن يصادف المالك ظالم فجاء المودع إليه» وقال له: عندي 
وديعة حتى أخذء» صمن؛ لأنه مضمن بالسعاية» وهو ملتزم للحفظ. وقد 
أتى بما يناقضها)؛ وليس كما لو دل الظالم» أو السارق على ما ليس في 


)١(‏ انظر الوسيط :»5٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 77/7" وروضة الطالبين 
ا 


)١(‏ انظر البيان 587/5»؛ والعزيز شرح الوجيز 7١7/7‏ وروضة الطالبين 
16 . 

(؟) فيضمن. 
انظر الوسيط ,5٠١0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7”77/7: وروضة الطالبين 
2110 

(5) انظر المراجع السابقة. 

(5) انظر الوسيط ,5١١/5‏ والتهذيب .١١5/5‏ 

(1) انظر الوسيط ,51١/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5١1/17‏ 

فإذا أعلم المودع اللصوص بالوديعة فسرقوهاء إن عين الموضع ضمنء وإلا 

فلا. 
انظر روضة الطالبين ه©/؟١"؟.‏ 

(9) في الأصل: (الثالث)» والصواب ما أثبت. 


)0( انظر الوسيط 61 والتهذيب 6 والعزيز شرح الوجيز ذردضة وروضة 


ب""١‎ 


كتاب الوديعة ١١٠.١‏ 


يدهء فإنه لا يضمن؛ لأنه لا يلتزم حفظه. ولم يتعلق بعينه عدوانه من حيث 
الفعل('), 

الرابعة: إذا أخذ منه كرهًا إن لم يقدر على الدفع» ولم يباشر تسليم 
المال فلا ضمان علي(؛ وإن قدر على الدفع فلم يدفع ضمن؛ لأنه 
تضييع/"؛ وإن أكره حتى باشر تسليم المال» فقرار الضمان على 
الظالم(؟)» ولكن في وجوب أصل الضمان عليه وجهان7)؛ وهو قريب من 
المأخذ من القولين في المكره على الإفطار مع القطع بأنه لو أوجرا') دون 
اختياره لم يفطر/"). 

الخامسة: إذا نسي موضع الوديعة؛ فقد سئل الخضري/) عن زوجة 
سلمت خلخالاً إلى زوجها ليسلمه إلى صائغ فسلم ونسي الصائغ الذي 
سلمه إليه» فقال: إن لم يشهد فقد ضمن بالتفصير في الإشهادء إذ كان يجب 
عليه الإشهاد على الصائغ حذرًا من إنكاره. فإن شهد فترافع الشهود فإن 
كانوا قد ماتوا أو نسوا أيضًا فلا ضمان7')» ومساق هذا يوجب أنه لو نسى 
موضعه من أحرازه أو بيوته» أو كان قد أمر بالدفن في بقعة فدفن» ونسي 


)١(‏ انظر الوسيط :»51١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 77/7" وروضة الطالبين 
م 


.5١ 5/5 والبيان 537/5: وروضة الطالبين‎ :»51١/5 انظر الوسيط‎ )١( 

(") انظر المراجع السابقة. 

(:) انظر الوسيط :5١١/5‏ وروضة الطالبين 5/5 .5١‏ 

(5) أصحها أن للمالك مطالبة المودعء؛ ثم يرجع على الظالم. 
انظر روضة الطالبين ©/5 .7١‏ 

(5) أوجر: كأن صب الماء في حلقه. انظر مغني المحتاج .57/١‏ 

.570/١ انظر البيان 537/5»: وروضة الطالبين 5777/7»: ومغني المحتاج‎ )١( 

(6) الخضري: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المروزي الخضريء قال النووي: 
هو من كبار أصحابناء أصحاب الوجوه؛ ومتقدمي أئمة المذهب؛ أخذ من 
المحاملي وتفقه عليه أبو علي الدقاق» والقفال» وله وجوه غريبة» واختلف في 
تاريخ وفاته. قال الذهبي: وكان حيّا في حدود الخمسين إلى الستين وأربعمائة. 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ,55١1/7‏ 557, وسير أعلام النبلاء /١/1177؛‏ 
والأنساب 29/7 


(1) انظر الوسيط »51١/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5١1/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0060١‏ 


كتاب الوديعة ١١.1‏ 


لا يضمن7(')؛ لأن الإشهاد غير ممكنء والنسيان عذر عارض لأجله حط 
الإفطار عنه("). 

السادسة: لو جاء الظالم إليه يطالبه بالوديعة» فلينكر. فإذا كان يكتفي 
بيمينه فليحلف, وليكفرا": فإن حاذر من اليمين واعترف ضمن7*؛ وإن 
حلفه بالطلاق فإن لم يحلف وسلم ضمن7), وإن حلف طلقت زوجته؛ لأنه 
جعلها فداء الوديعة!').» وليس هذا كما لو حلف السراق من اطلع عليهم 
بالطلاق وحلّفوه أن لا يخبر إكراماء فإذا أخبر لم يقع الطلاق؛ لأنه مكره 
على نفس اليمين7)؛ وإنما المودع مخير بين تسليم // الوديعة» وبين ١؟”7أ‏ 
الحلف. وليس يلزمه من التسليم إلا الضمان» ووجوب الضمان لا يثبت 
إكراهاء هذا ما نقل في طريقة القاضي حسين/". 

وعليه الإشكالات: 

الأول: أن اليمين الفاجرة كيف يجوز الإقدام عليها؟ والجواب: أن 
المعلول ها هنا أنه يجب أن يحلف كاذيًا أنه ليس عنده وديعة؛ لأن الكذب 
ليس محرما لعينه» ولذلك يباح في بعض المواضعء وقد يجب في بعض 


(1) نوق تواحت انظر الرميط زه 


انظر التهذيب »١١9/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7١7/7‏ وروضة الطالبين 
ا 


)١(‏ انظر روضة الطالبين ؟/776. 
(") فتلزمه الكفارة على المذهب. 


انظر الوسيط 517/4» والعزيز شرح الوجيز »7١5/7‏ وروضة الطالبين 
0 


(:) انظر الوسيط :5١7/5‏ وروضة الطالبين 5/5 .5"١‏ 
(5) يضمن على المذهب؛ لأنه فدى زوجته بالوديعة. روضة الطالبين .5١5/©‏ 


(؟) انظر الوسيط 517/4» والعزيز شرح الوجيز "١5/7‏ وروضة الطالبين 
ا 


(0) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 .5١‏ 
(6) انظر العزيز شرح الوجيز 5/7 .5١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي .00 


كتاب الوديعة ؟ ١٠.‏ 


المواضع؛ وهو إذ دخل مظلوم داره فأتبعه ظالم ليقتله فسأله وتردد بين أن 
يدل عليه» ويصدقء فيقتل إذاء أو يفديه بيمين مكفرة ملزمة اليمين وإن 
كانت كاذبة» وأبيح لهذه الحاج/'). وقد جوز الشرع النطق بكلمة الردة: 
وأنه ثالث ثلاثة عند خوف النفس فلا يستبعد هذا7). 

الإشكال الثاني: أنه لو حلف بالطلاق» فهو بين أن يسلم الوديعة 
فيضمن ويقضيء وأن يحلف فيطلق زوجته؛ وهو إضرار به. 

والجواب أن له وجهًا ثالنّاء وهو أن لا يحلفء ولا يسلم؛ فإن أكره 
بالسيف على اليمين لم تنعقد يمينه» وإن أكره على تسليمه فقد نقول لا 
ضمانء وإن قلنا يضمن فله طريق في الرجوع على الظالم. فهو أقرب 
من تسليطه على تسليم الوديعة!". 

الثالث: هو أنه إذا حلف لزمه الكفارة من ماله» وإنما لزمه التوصل 
إلى حفظ ماله فهلا كان كمؤونة في الحفظ حتى يرجع به؟ 

قلنا: وفي المؤونة» أيضًا لا يرجع إذا لم يشرط الرجوع كيف والمالك 
يقول كان ينبغي أن تصبر ولا تحلفء. فليس الحلف لازمّاء فإن نشأ منه 
إكراه بالضرب والصبر على الأذى فإذًا إنما صان بيمينه نفسه عن 
الضربء وهذا وجه دفع الإشكالات»؛ ولم أر هذا منقولاً إلا في طريقة 
القاضي وهذا غاية توجيهه/"). 

السبب الثامن للضمان: الجحود 
الإخفاء7”)؛ وأما مع المالك فينظرء فإن لم يطالبه // بالرد ولكن قال: ليس 


)١(‏ وقد ذكر النووي في كتاب الأيمان: أن من حلف مكرمًا فيه قولان: أظهرهما: 
لا يحنث» وذكر في موضع آخر: >أن يمين المكره لا تنعقد<. روضة الطالبين 
ا 00 

(5) قال تعالى: [)()()(4< 4< 4). سورة النحل: آية .)٠١1(‏ 

(") انظر التتمة /ا/ل57١/أ‏ بمفهوم هذا الإشكال. 

5) انظر الوسيط ,5١١7/5‏ والتتمة '/ل75١/أء‏ والعزيز شرح الوجيز 17/ه١1”,‏ 

وروضة الطالبين 5/5 .5١‏ 


! 
! 


ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب الوديعة ١١٠:‏ 


لك عندي شيء فسكت7".؛ لا يكون جاحدا(')؛ وإن أنكر فوجهان: 
أحدهما: لا؛ لأن الجحود بعد الطلب7") 


والثاني: أنه يضمن؛ لأنه جحود أيضًا بعد السؤال/*) 

إحداهما: أصل الإيداع» فيقول: ما أودعت عندي شيئًا. 

والآخر أن ينكر وجود 0007 الحال» وقال: مالك عدي لي 
أو لا يلزمني تسليم شيء إليك7)؛ فإن أنكر أصل الإيداع فالقول قول/')؛ 


وإن أقر بعد ذلك لزمه الردء وهو في ضمانه إن تلف بعدوانه بالجحودا") 2 
وإن قامت عليه البينة طولب بهء فإن ادعى ردها من قبل الطلب وأقام بينة 


ففي سماع البينة وجهان: 
أحدهما: لا تسمع؛ لأنه كذب البينة» حيث نفى أصل الإيداء!*) 
والثاني: تسمع؛ لأنه لا تهمة في البينة» والكذب الصادر منه لا ينبغي 


)١ 0‏ يظهر أن العبارة الصحيحة هي العكس: بأن يقول المالك: لي عندك شيء» 
فيسكت المودّع. وانظر الوسيط .01١7/5‏ 

؟) انظر المراجع السابقة. 

*) وهو الأصح. 


ل 


)5( انظر التعليقة الكبرى 15/1 2» والوسيط 1ه والعزيز شرح الوجيز 
لاه ١ ١‏ 


(©) انظر الوسيط 517/4» والعزيز شرح الوجيز .5١5/17‏ 
(1) انظر الوسيط ,5١7/4‏ وروضة الطالبين .5١5/©‏ 
(") لتناقض كلامه؛ وظهور خيانته. 

انظر التتمة "/ل75١/أ»‏ والعزيز شرح الوجيز 15/7١؟؛‏ وروضة الطالبين 


١١ 


)0( انظر الوسيط 1ه, والعزيز شرح الوجيز فت مله وروضة الطالبين 


١٠١ هه‎ 


0! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب الودد بعة هت.ء.١‏ 


أن يمنعه من إظهار الحق7'!؛ وهو كالمرأة إذا ادعت القذف على زوجها 
فأنكرء فأقامت البينة» فأراد الزوج إقامة البينة على زناها هل يمكن منه؟ 
فيه خلاف1"). 

أما إذا أنكر وجود الوديعة في الحال» ثم أقر بعد ذلك فهو ضامن 
لعدوانه بالجحودء فإن أقام المدعي بينة على الوديعة فادعى المودع ردا 
سابقًا على الجحود فالقول قوله مع يمينه؛ لأن إنكاره لا يضاد ذلك؛ بل 
يلائمه!'! فهذا ما أردنا أن نذكره في إثبات التقصير. 

فإن قال قائل: فإذا ترك التقصير وعاد أمينًا هل يبرأ عن الضمان» 
كما لو لبس الثوب ثم رده إلى الصندوقء أو ركب الدابة ثم ترك الركوب؛. 
أو ألقاها في وديعةا؟) ثم ردها إلى الحرز؟ قلنا: لا يعود أمينًا؛ لأن عقد 
الأمانة قد انقطع بطرآن ضدها فلا يعود إلا بالاستئناف0). 

قال أبو حنيفة: يعود أميئّاء ويسقط الضمان/). 

وقد استقصينا المسألة في الخلاف. 

فإن قيل: لو قال* المالك امكامنتك» أو احفظء أو ما يجري مجراه مما 
// يوجب تجرد الأذن فهل ينقطع الضمان؟ 

قلنا: فيه وجهان» أظهرهما أنه ينقطع؛ وهو جار في الإيداع من 


انظر العزيز شرح الوجيز :5١5/7‏ وروضة الطالبين .5١5/©‏ 

)١(‏ فيه وجهان: 
الأول: لا؛ لأنه أنكر القذفء ولا لعان إلا بقذفء فلينشئ قذفًا إن أرادء ويستعيد 
به درء حدّ القذف الذي ثبت بالنية أيضًا. 
الثاني» وهو الصحيح: أنه يلاعن» وإنكاره يحمل على المعتاد في الخصومات. 
انظر الوسيط 38/56». وانظر روضة الطالبين 7/5١7؟؛‏ كتاب اللعان. 

(") انظر التتمة 15/1١/بء‏ والوسيط :»5١7/5‏ وروضة الطالبين 5/0 .5١‏ 

(:) هكذا في الأصلء والمراد: مكان غير محرز. 

(5) انظر المهذب ؟307/7», والتتمة '/ل55١/أ»‏ والوسيط 517/5», والعزيز شرح 
الوجيز /اره "٠‏ وروضة الطالبين .١‏ 

(1) انظر الاختيار لتعليل المختار 77/7: وبدائع الصنائع .5١7/5‏ 


لمحا 


كتاب الوديعة ١١.1‏ 


الغاصب بطريان الإذن في إدامة اليد؛ لأن الحفظ صار مأذونًا فيهط"). 

والثاني:لا(")؛ لأنه سبب ضمانء فلا بد له من قاطعء وإنما انقطاعه 
بزوال سببه» وهو اليد العادية» وزوالها بالزوال إلى اليد المحققة» وهو 
كضمان العقد لا يسقط عن البائع بإذن المشتري في الإمساك7". 

فأما إذا قال المالك ابتداءً: أودعتك هذاء ومهما خنتني فأنت أميني؛ 
قطع القاضي بأنه لا يصح؛ لأنه لم يجر سبب الضمان» وهو إبراء عنه 
قبل وجوده» وهذا ينبغي أن نقسم صورته: 

فإن قال: فإذا خنت فأنت أميني في تلك الحالة» فهذا في صورته 
متناقضء ومعناه شرط انتفاء الضمان عن الغاصبء والمستعير(؟) 

فإن قال: إذا تركت الخيانة وعدت إلى الحفظ فأنت أمين فهذا أيضًا 
يضاهي ابتداء استيمان» إلا أنه معلق» فهو إيداع معلقء فلا يبعد أن يكون 


عند وقوع/). 
النظر الثاني: في رد العين إذا كانت باقية 
وفيه مسائل: 


الأولى: مهما طالب بالرد وجب الردء فإن أخر بغير عذر ضمن/". 
وإن كان جنح ليلء أو تعذر عليه في الوقت الوصول إليه لم يضمن(". 
فإن كان في حمام أو على طعام لم يعص بالتأخير في هذا القدرء ولكن إن 
تلف ضمن؛ لانه لو بادر لما فات؛» فكأنه جاز التأخيرء والجري على العادة 
)١(‏ انظر المهذب ؟/07", والتتمة '/ل75١/أ»‏ والوسيط 5117/54؛, والعزيز شرح 
الوجيز .5١5/1‏ 
)١‏ في الأصل: (والثالث: لأنه)» بدون (لا)» والصواب ما أثبت. 
؟) وهو الأصح.ء ويبرأ. قال النووي: >ويجوز أن يقال قولان: أصحهما: يصير 
أميئا<. روضة الطالبين ©/791/8. 
:) انظر التتمة '/ل55١/أ.‏ 
5) انظر روضة الطالبين ©//79. 
قال المتولي: >لا يعود أمينًا بلا خلاف<. التتمة '/ل75١/أ.‏ 
5) انظر الوسيط 5/5 ,5١‏ والتهذيب :١71/5‏ وروضة الطالبين .7١5/©‏ 
)٠‏ انظر الوسيط 5/5 »,5١‏ وروضة الطالبين .5١05/©‏ 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


البسيط في المذهب» للإمام الغزالي ١١1‏ 


كتاب الوديعة /لا. ١.‏ 


بشرط سلامة العاقب/!). 


وإن عيّن وكيلاً ليرد عليه لزمه الردا"!, فإن تمكن من الرد ولم 
يطالبه الوكيل فتلف ففي الضمان وجهانء كنظيره في الثوب إذا طيّره 
الريح في دارهء وتلف بعد التمكن من الردء وقبل المطالبة» ووجه التشبيه 
أن الوديعة قد انفسخت بالأمر بالرد على الوكيل» وإنما يبقى بعد ذلك أمانة 
شرعية/). 

الثانية: لو طالبه بالرد فادعى التلفء فالقول قوله مع يمينه» وهكذا 
القول فى كل أمانة/*)» إلا أن يدعى التلف بحريق // أو نهب وغارة: 
وسبب مشهورء فإنه لا يصدق ما لم يستفض أو يقيم عليه بيّنة؛ لأن إقامة 
البينة عليه سهل؛ بخلاف ما لو تلف بعارض آخر7, فلو أطلق دعوى 
التلف» وطالبه المالك بالسبب فلا يلزمه البيان وليس عليه إلا يمين على 
التلف("), 

فأما إذا ادعى الردء نظر فإن ادعى الرد على من ائتمنه» فالقول قوله 
مع يمينه؛ لأن من ائتمنه اعترف بعدالته وأمانته فلزمه قبول يمينها"). وإن 
ادعى الرد على غير من اتتمنه كما إذا ادعى الرد في الثوب الذي طيّره 
الريح إلى داره»ء أو في اللقطة» أو ادعى الرد على وارث المالك الذي 


)١(‏ قال النووي: >قلت: الراجح أنه لا يضمن مطلقَاء وصرح به كثيرون. والله 
أعلم<. ومقتضى كلام البغوي أنه لا يضمن. 
انظر التهذيب ,١١1/5‏ وروضة الطالبين .5١5/©‏ 

.5٠5/8 وروضة الطالبين‎ »5١ 54/4 انظر الوسيط‎ )١ 

") وأصح الوجهين أن الضمان ينتهي بالتمكن من الرد. 
انظر الوسيط 5/5 »5١‏ وروضة الطالبين .5١1/©‏ 


)5( انظر المهذب 5٠‏ والتهذيب ا والعزيز شرح الوجيز رةه 
وروضة الطالبين .5١1/©‏ 


(5) انظر المهذب ,"٠١5/”‏ والوسيط ,5١5/5‏ والعزيز شرح الوجيز 25١7/17‏ 
وروضة الطالبين .5١/6‏ 


(5) المهذب 05/7" والعزيز شرح الوجيز 4/7١7؛‏ وروضة الطالبين ."٠1/5‏ 


و مل بر جير وروىو 2 
ها ١‏ 


! 
! 


ب 
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كتاب الوديعة م١١١‏ 


أودعه بعد أن مات المالك» أو مات المودع فادعى وارثه الرد على المالك 
الذي أودع مورثه. فهولاء كلهم يلزمهم إقامة البينة جريًا على قياس 
الدعاوى7')؛ فإنه لزم الرضى بيمين المدعي من جهة ائتمانه لمسيس 
الحاجة إلى ذلك؛ ولا يجب على من لم يعرف بأمانته الرضى بيمينه. 
وكذلك المودع إذا ادعى الرد على وكيل المالكء فإن أنكر المالك أصل 
الإذن فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الأذن» وليس يلزمه من ائتمانه في 
الوديعة تصديقه في غير الوديعة» وهو التصديق في دعوى التوكيل. 
وإن اعترف المالك بالإذن» ولكن أنكر تسليمه إلى الوكيل» فإن 
اعترف الوكيل انقطعت الخصومة:؛ وإن أنكر الوكيل فمذهبنا أنه لا تقبل 
يمين المودع؛ بل تفتقر إلى البينة» فإنها') لم يدع الرد على من ائتمنه 
وإنما ادعى الرد على وكيل لم يصدر منه ائتمان7). 
وقال أبو حنيفة: يجب تصديقه؛ لأن بعد اعترافه بالوكالة فوكيله نازل 
منزلته» وهو قياس ظاهرء لا بأس بدا ؟), هذا إذا أنكر أصل الأذن» أو 
التسليم دون الأذن. 
فإن اعترف بالإذن والتسليم» ولكنه نسب7') المودع إلى التقصير في 
ترك الإشهاد // إذا أنكر وكيله» وعجز عن الاستيفاء فهل يضمن بهذا 
التقصيرء وهل يجب الإشهاد؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب الإشهاد؛ كما إذا 
قال: خذ هذا واقبض الدين الذي لفلان عليء فإنه إن لم يشهد حتى أنكر 
ذلك الشخص المستحق للدين غرم المأذون» وإن فرق بين أن يقول: خذ 
هذا وسلم إلى فلان» أو يقول اقض به دين فلان7"). 
)١(‏ انظر الوسيط 515/5: والعزيز شرح الوجيز 714/7 ,7١9‏ وروضة 
الطالبين ه//ا١"؟.‏ 
(؟) في الأصل: (فإن)؛ والصواب ما أثبت. 
(") وهو الأصح.ء فيصدق المالك؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 1/7١5؛‏ وروضة الطالبين ١1/6‏ 5. 
(:) انظر المبسوط 1١1/١١‏ 8١1ء‏ وبدائع الصنائع .5١7/5‏ 
(5) في الأصل: (نسبه)؛ والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 515/5. 
(5) انظر الوسيط 515/5» والعزيز شرح الوجيز 5117/17. 
وهو الأصح عند البغويء كالإشهاد على المودع عند الدفع إلى الوكيل. ذكره 


:”أ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب الوديعة ١.8‏ 


والوجه الثاني: أنه لا يجب الإشهاد في الوديعة؛ لأن الودائع في 
الغالب تخفى» ولأن المودع مهما ادعى التلف قبل قوله» فليس في الإشاد 
عليه عند قصده الخيانة كبير فائدة» بخلاف من عليه الدين فإنه لا حيلة له 
مع الإشهادا'). والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصي إذا رد المال 
على اليتيم بعد بلوغها'» ويشهد للوجوب ظاهرًا الأمر من قوله تعالى: ( 
لصنق التكيتر الى التصتن الليَاك الفعنه اليرّج 1(" 

التفريع: إن قلنا يجب الإشهاد فتنازعا في الإشهادء فالأصل عدمه. 
والقول قول المالك(؟) 

وإن اعترف بالإشهاد وادعى حضورهمء وادعى المودع غيبتهم؛ أو 
موتهم فلا شيء عليه؛ لأن!”) حفظ الشهود غير ممكن2"). 

فإن قيل: فلو أودع المودع عند إنسان آخر بإذن المالك عند سفره 
فهل يصدق المودع الثاني في الرد؟ قلنا ينظرء فإن لم يعين الشخصء 
ولكن قال: أودع أمينًاء فالثاني مودع الأول» فلو ادعى الرد على الأول 
صدق» ولو اذهديى الرد على المالك فلا؛ لأنه لم يعترف بأمانته؛ ولم 


النووي. 
انكو رروكية الطالنيه :هنل ليق 
)١(‏ انظر الوسيط :5١5/5‏ وروضة الطالبين ©//ا١5.‏ 
وقد صححه الغزالي في الوجيز. انظر الوجيز مع شرح العزيز .5١17/17‏ 
) ١ح‏ لح لابق بعر ا 
انظر روضة الطالبين ©/7587. 
وذكر البيضاوي أن المختار أنه يشهد. تفسير البيضاوي .7١7/١‏ 
(") سوزة النساء- آية (49): 
(4) انظر الوسيط 515/4. 
(5) في الأصل: (لاحق)؛ والصواب ما أثبت. 
(3) قال القرويه فاك أوهداه فعلى العلاف التاق في الوكيل تطبر هذه اأصورة: 
روضة الطالبين .5١5/©‏ 
وذكر في كتاب الوكالة 3720/7: أنه لا رجوع على الوكيل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب الوديعة ١١١٠‏ 


يأتمنه'). 

وإن عين!'! وقال: أودع عند فلان» فهو أمين المالك؛ فإن ادعى الرد 
صدق لا محال7". 

الثالثة: إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان» فقال هو لأحدهما ونسيت 
عينه» فإن اعترفا له بعدم العلم فلا خصومة لهما معها*)» والشيء ينتزع 
من يد المودعء وقد نقل العراقيون ها هنا قولين: 

أحدهما: أنه يوقف حتى تفصل الخصومة بحجة؛ وتنتزع // في يده 
في يد أمين/). 

والثاني: أنه يقرر في يده؛ لأنه أمين» وأي فائدة في تحويله إلى أمين 
آخر("). 

ثم بعد ذلك إن لم يدعيا شيئًا وترك المال دام التوقف؛ وحفظ المال 
على وجه التوقف("). 

وإن ادعى كل واحد منهما أنه له فيطالبان بالبينة» وإن أقام كل واحد 


(١)انظر‏ الوسيط 61 والعزيز شرح الوجيز 4 ردارة وروضة الطالبين 
مو" .لل 


)١(‏ في الأصل: (اعترف)» والصواب ما أثبت. 

0 انظر الوسيط 5 :» والعزيز شرح الوجيز 358/0”"»؛ وروضة الطالبين 
00 1. 

(:)انظر الوسيط 5 :» والعزيز شرح الوجيز /""",؛ وروضة الطالبين 
لك الك 

(5) أي تنقل من يده إلى يد أمين؛ لأن هذا الأمين قد انعزل بمطالبتها بالرد. وهذا 
هو الأظهرء وبه قطع البغوي. 
انضظر الوسيط 5 ؛:» والتتمة ”7 /ل77١١/بء‏ والتهذيب 5 :» والبيان 
5 . وروضة الطالبين 1/6 5,. 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(0) على الصحيح. وفي وجه لا يثبت في يدهما؛ فإنه لم يثبت لأحدهما حق. 
انظر الوسيط ,5١17/5‏ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 


"ب 


كتاب الوديعة ١١١١‏ 


بيّنة فتجري أقوال تعارض البينات» وإن أقام واحد دون آخر سلم إليها") 
وإن حلف, فقولان: 

أحدهما: نقسمه يمنا : والآخر يوقف الأمرء هكذا نقل 
المحاملى!". 

وأما القاضي فإنه قال: يجعل الشيء في يديهما ويكون كل واحد 
مدعى عليه في النصف» ومدعيا في نصف الآخرء والذي يبتدئ باليمين 
م ل و اليو م ا 0 
حتى إذا نكل الآخر حلف مرة أخرى على الإثبات/*)» فيه خلاف ذكرناه 
في موضعه(). 

أما إذا ادعيا عليه العلم فيحلف لهما يمينا واحدة على النفيء هذا 
مذهبنا!'). 

وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد يميئًا('), فإذا حلفناه فإن حلف عاد 
الأمر كما كان في الصورة الأول دق وإن لم يحلف ونكل حلفا يمين 


)١(‏ انظر التتمة ٠/ل1717١/بء‏ والعزيز شرح الوجيز 77/7" وروضة الطالبين 
كم 


5 "انظ القفنة تارق رمن والعزوق شوك الوحت + 
*) انظر الوسيط 5117/4. والتتمة 'إل11١/ب.‏ 
ورجحه النووي. انظر روضة الطالبين .5١١/©‏ 

(4) انظر الوسيط 5117/4. 

(5) انظر الوسيط 5755/7 في كتاب الدعوى والبينات» الركن الرابع: النكول. 
وفيها قولان: أظهرهما: أنها تكون كإقرار المدّعى عليه؛ ولا تكون كالنية. انظر 
روضة الطالبين //١؟5.‏ 

5 نظن الققينة أبن انين نو الوشيكة: 4211074 :و الاق 8 والعؤين شرح 
الوجيز 7/17؟57؟. 

وذكر صاحب التعليقة ”/577: أنه يحلف لكل واحد منهما يمينّاء وهو خلاف 
المذهب. 

.171/١١ انظر المبسوط‎ )٠ 

6) انظر الوسيط 517/5, والبيان ,5٠0١/56‏ والعزيز شرح الوجيز ,»5352١7/7‏ وروضة 


! 
! 


! 
! 
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كتاب الوديعة ١.١1‏ 


الردا'!, فإذا حلفا ضمن المودع القيمة» وجعلت القيمة أيضًا في يدهماء 
فيحصل كل واحد على نصف الوديعة» ونصف القيم7'), فإن حلف 
أحدهما على أن العين له دون الآخر سلمت العين له» ورد نصف القيمة 
التي في يده إلى المودع إذا وصل إليه المبدل؛ وأما الآخر فلا يرد النصف 
الذي في يده لآن نكوله عن يمينه بعد حلفه عن نكول المودع لا يكون 
2 

فإن قيل: وأي فرق بين الغاصب والمودعء والغاصب لو قال: 
غصبت من أحدكماء ولست أعرفه. ألزم البيان» ولم يكتف بيمين على 
النفي؟ 

قلنا: ذكر الأصحاب وجهين: 

أحدهما أنه ضامنء إذ كان من حقه أن يحفظ المالك. 

والثاني: لا؛ إذ ليس عليه إلا حفظ الوديعة(:)» ولا عدوان في النسيان 
بخلاف الغاصب // فإنه معتد بإثبات أصل اليد. 

فإن قلنا: إنه ضامن فقد سوينا بينه وبين الغاصبء وإلا فالفرق 
واضحءوهو أن الغاصب يجب عليه الخروج من عدوانه» ومعرفة 
المتعدى عليه شرط للخروج من العدوان» فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
منه؛ والمودع لم يتطوق عهدة/") إلا حفظ المال» وإحرازها"'". والله أعلم. 

.5١1١/6© الطالبين‎ 

)١(‏ انظر الإبانة ١/ل575/أء‏ والوسيط 517/5», والبيان ,:5٠0١/6‏ وروضة 

الطالبين ,7"١١/©5‏ 
)١(‏ وهو الأظهرء وفي وجه أنه يوقف حتى يصطلحا. 


انظر البيان .م6 والعزيز شرح الوجيز ا وروضة الطالبين 
ام 


(؟) انظر الإبانة ١/ل575/أء»‏ والبيان ,5٠07/5‏ والوسيط 5١1/5‏ 51», والعزيز 
شرح الوجيز 777/1؛ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 

(:) وهذا الوجه هو المذهب كما سبق ذكره. أنه ليس عليه إلا يمين واحدة. 
انظر الإبانة ١/|ل"71"/أ»‏ وروضة الطالبين .5١١/©‏ 

(5) أي لم يُلزم عهدة إلا حفظ المال. 

() قال الرفعي: إذا ادعى اثنان غصب مال في يده كل واحد منهما يقول: غصبه 


مأ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب الوديعة ١.١5‏ 


منيء فقال: غصبته من أحدكماء لا أعرفه بعينه» فعليه أن يحلف لكل واحد 
منهما على البت أنه لم يغصبء فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني» فلا 


العزيز شرح الوجيز 577/17. 
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كتاب قسم الفىء والغنائم 
وفيه بابان: 
الباب الأول: في الفيء 

وهو مشتق من قولهم: فاء» إذا رجع. والمعني به» ما فاء من الكفار 
إلى المسلمين7". 

والغنيمة أيضًا تسمى فينًا('!, بهذا التأويل» ولكن اطراد اصطلاح 
إيجاف7! خيل وركاب7). 

وهو قسمان: 

أحدهما: ما انجلوا عنه خوفًا من المسلمين من غير قتالء أو بذلوه 
للكف عن قتالهم, وهذا مُخَمَسء وخمسه مصروف إلى من يصرف إليه 


5 الْعند 0 
)١(‏ ويسمى الظل بعد زوال الشمس فيئًا. 


انظر الصحاح »55-57/١‏ والمعجم الوسيط ص7 .7١‏ 
(1) وسيأتي تعريف اسم الغنيمة. 
وقيل: اسم الغنيمة لا يتناول الفيء. 
وقيل: إذا انفرد أحدهما بالذكر شمل الآخرء وإذا اجتمعا افترقا؛ كلفظ الفقير 
والمسكين. 


(") الإيجاف: مأخوذ من وجف الفرس يجف إيجاقفًا إذا عداء وأسرع في السيرء 
وهي كناية عن قتال الأعداء بالمبارزة والمصاولة. 


افو النتكلم التسصني 45 وشيين امن كقير 0و افر ضاق 
غريب القرآن ص .5١‏ 


"لال » والوسيط .07١/54‏ 


(6) انظر المهذب ”/5727»: والوسيط :571١/5‏ وروضة الطالبين .5١1/©‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00014 


الثاني: ما أخذ منهم لا بتخويف ناجزء كالجزية والخراج المضروب 
على أراضيهم؛ وعشر تجارتهم؛ ومال المرتد» ومال من مات منهم ولا 
ل ا ا ل ل 
إيجاف خيل وركابء والآية عامة إذ قال تعالى: ([)4 ان شور القاخم البهق 
لتاق التكقلة لإتية الإتكئل الكل الانتثاك الكنا نيك هه 3 '") الآية. 

وفيه قول قديم للشافعي: أنه لا يخمس(7"؛ لأنه في حكم المأخوذ 
بالرضىء كالمأخوذ بالبيع» والصحيح الأول(). 

فإذا عرفت مخمس/ فالنظر في طرفين: 

أحدهما: في الخمس» ومصرفه 

والثاني: في الأخماس الأربعة» وكيفية قسمتهاء وصرفها. 

الطرف الأول: في الخمس: وهو مقسوم بخمسة أسهم: 

السهم الأول: لله ورسوله؛ وهو الذي كان ينفرد به رسول الله ١‏ // في 


)١(‏ وهو المذهب. 


انظر مختصر المزني على الأم ص0١5١»‏ والتعليقة الكبرى ”/587» والمهذب 


؟) سورةا لحشر: آية رقم (2). 
*) وقيل بأن القول القديم خاص بمال المرتد. 

ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين: الجديد يخمسء والقديم المنع. 
انظر المهذب ”/5727» والعزيز شرح الوجيز 717/7”؛ وروضة الطالبين 
.,١ 0/5‏ 

5) راجع الهامش .)١(‏ 

وفي المغني لابن قدامة : كقال القاضي: لم أجد مما قال الخرقي من أن 
الفيء مخموس نصا فاحكيه؛ وإنما نص على أنه غير مخموسء وهذا قول عامة 
أهل العلم» قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس 
كخمس الغنيمة<. 

وانظر بداية المجتهد ,.5١1 27١5/5"‏ 


! 
! 


! 
! 


"ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١.١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ا 


حياته!')ء وهو فيما بعد وفاته مصروف إلى مصالح المسلمين7!؛ لأنه 
اتنا رد على المسلمين؛ إذ تناول من الأرض وبر/ من بعير حين 
انصرافه من خيبرء فقال: >والذي نفسي بيدهء ما لي مما أفاء الله إلا 
الخمسء. والخمس مردود عليكم<7*). ولم يقصد به إلا ما بعد الوفاةل"), 
وليس يمكن توزيعه على المسلمين بعد أن جعله إليهم إلا بالصرف إلى 
مصالحهم» كسد الثغورء وعمارة المساجدء والقناطر7")؛ وأرزاق القضاةء 


وما يجري مجراها!(". 


وقيل إنه ١‏ في حياته أيضًا كان يصرفه إلى المصالح كسلاح الحرب» 


)١(‏ انظر الوسيط 577/4, والعزيز شرح الوجيز 774/7, وروضة الطالبين 
1 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 587/9»؛ والوسيط 57572/4, والعزيز شرح الوجيز 
لض رض" 

(") الوبرة: بفتح الواو والباء الموحدة» مفرد وبر» وهي صوف البعيرء والأرنب» 
وغيرها. 
اتظن" القاموس المحيط صن :59 باب الزاع فضل الوؤاى: 

(:) الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده 7/5١1”؛:‏ حديث رقم (7570775)» وأبو 
داود 5557/1 751ء كتاب الجهادء باب فداء الأسير بالمال» حديث رقم 
»)5591١(‏ والنسائي 53/7 ١ء‏ كتاب قسم الفيءء حديث رقم :5١59(‏ ١٠5١5).؛‏ 
والبيهقى فى السنن الكبرى 545/5»: كتاب الفىء والغنيمة» باب مصرف خمس 
الخمسء» حديث رقم ».)١1١17517(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
الس رضنا 
والحديث له طرق وشواهد متعددة» وقد صحح الألباني رحمه الله بعض طرقه. 
وحسن بعضها. 
انظر إرواء الغليل 006 

(5) انظر الوسيط 577/4, والعزيز شرح الوجيز 774/7. وروضة الطالبين 
ام 

6 القنطرة قال ابن منظور: معروفة: الجِسْرُ؛ قال الأزهري: هو أَزرَجٌ يبنى 
بالآجُرٌ أو بالحجارة على الماء يُعْبَرُْ عليه» وقيل: ما ارتفع من البنيان. لسان 
العرب "70/١١‏ مادة (قنطر). 

(0) انظر المهذب "/5728» والوسيط 555/54, والعزيز شرح الوجيز 2328/17 
وروضة الطالبين ه// ا .١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 0١00١‏ 


وغيره» وكان ينفق على عياله من أربعة أخماس الفي22(). 
ومن الأصحاب من قال: يصرف سهم رسول الله ١‏ إلى الإمام؛ إذ 
كان رسول الله ١‏ يتخذ من ذلك نفقة عياله. ويدخره لسنة واحدة. والإمام 
خليف” 190 
والصحيح هو الأول؛ لظاهر قوله: >والخمس مردود عليكم<7". 
السهم الثاني: لذوي القربى» وهم المدلون بقرابة رسول الله (*)» وفيه 
مسائل* 
الأولي* أنه يخص من جملتهم بني هاشهل”), وبني الفيكللب1) دون 
غيرهم من بني عبد شمس(").؛ وبني نوفل/*7)؛ لما روي عن جبير بن 
)١(‏ لكن النفقة على النفس والأهل مقدمة على جعله في السلاحء فينفق على نفسه 
وأهله ومصالحه؛ وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله» وفي سائر 
المصالح. 
انظر روضة الطالبين ه/0 .١‏ 
)١(‏ وهذا النقل شاذ. 
انظر العزيز شرح الوجيز 7720/7”؛ وروضة الطالبين .5١17/5‏ 
(؟) راجع الصفحة السابقة. 


00 انظر الوسيط 5 »:» والتهذيب :»١87/5‏ والعزيز شرح الوجيز ,”75/1٠7‏ 
وروضة الطالبين ه// ا .١‏ 


(5©) بنو هاشم: بطن من قريش العدنانية» وهم: بنو هاشم بن عبد مناف» واسم هاشم 
عمرو. 
انظر اللباب لابن الأثير ”580/7. 

(1) بنو المطلب: بطن من قريشء وهم بنو المطلب بن عبد مناف. 
انظر اللباب ”775/7 377, ونهاية الأرب ص9١5.‏ 

() بنو عبد شمس: بطن من قريشء» وهم بنو عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. 
انظر اللباب ,5١7 57١5/7‏ ونهاية الأرب ص١١5,.‏ 

(6) بنو نوفل: بطن من قريشء» وهم بنو نوفل بن عبد مناف بن قصي. 
انظر اللباب 577/79”", ونهاية الأرب ص”585. 

(9) انظر المهذب ”5725/7»: والوسيط 577/5: وروضة الطالبين .5١17/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 25 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 000 


مطعما'! أنه قال لما قسم رسول الله ١‏ سهم ذوي القربى بين بني هاشم؛ 
وبني المطلب: أتيته أنا وعثمان | فقلنا: يا رسول الله هولاء إخواننا من 
بني هاشم لا ينكر فضلهم بمكانك الذي وضعك الله منهم؛ أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وقرابتنا وقرابتهم واحدة» فقال :١‏ >إنما 
بنو هاشم وبنو المطلب هكذاء وشبك بين أصابعه<7". 

الثانية: إذا ثبت أنه لهم فهو لأولادهم // وأولاد أولادهم أبدًا ما 
تناسلوا في كل عصرء على التشريكء لا على الترتيب؛ فلا يحرم الابن 
وإن كان أبوه حيّاء هذا كله بشرط أن يكون الانتساب بالآباء7). 


أما من ينتسب إليهم بالأمهات فلا حق لهمآ*!؛ لأنه معلق بالنسبء فلا 
يعد ابن البنت من النسبء قال الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا. 0 بنوهن أبناء الرجال الأباعدل”) 


ولأنه اتنا لم يعط الزبير(")؛ وعثمانء وأمّاهما كانتا هاشميتين(". 


)١ 0‏ هو جبير بن مطعم بن عديء النوفلي» صحابي جليل» » أسلم يوم الفتح» وقيل: 
عام خيبر»؛ كان حليمًا نبيلآ شريقًا مطاعًاء عالمًا بأنساب العرب. توفي | سنة 
8ه وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب اا تشع شد الغابة 7 
والإصابة .0772١/١‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١827/5‏ باختصارء كتاب المناقب» باب 
مناقب قريش »١1817/5‏ حديث رقم (35017). 

00 انظر المهذب لاق والعزيز شرح الوجيز 571 وروضة الطالبين 
ام 

(:) انظر التهذيب :١67/5‏ وروضة الطالبين .5١1/5‏ 

(5) سبق ذكره ص5717. 

(1) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسديء 0 أمه صفية بنت 


اكلم وعنن» لكا تعره دلت عرض + 0ن 
انظر الاستيعاب 83/7, وأسد الغابة 59/57 5» والإصابة ”/لاه:. 
(0) أم الزبير: هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة رسول الله .١‏ 
وأم عثمان بن عفان: هي أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 
بن عبد مناف بن قصيء وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب عمة رسول 


ار 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0001 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ل 


الثالثة: يشترك في استحقاقه أغنياؤهم وفقراؤهم» ولا يشترط الفقر 
مع القرابة/')؛ لأنه معلق في الكتاب؛ وإلا دَلَّ بهذه الفضيلة؛ ولأن العباس 
| كان يأخذ منهء وكان من أغنياء قريش7). 

الرابعة: أنه يشترك في استحقاقه النساء والرجال؛ فقد حصل 
الانتساب للنساء بمحض الذكور؛ لأن القرابة شاملة» وكذلك النسب("). 

الخامسة: لا يفضل رجل على رجلء ولا امرأة على امرأة» ويفضل 
الرجل على المرأة»؛ ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» هذا ظاهر 
المذهب7'. وهو نص الشافعي7)؛ وعليه عامة الأصحابء؛ سوى المزني 
فإنه ذهب إلى التسوية/')؛ وإليه ذهب أبو ثور7')ء وهو منقاس من حيث 
أنه يستحق باسم القرابة» فأشبه الوصية للأقارب(". 

ولكن يجاب عنه بأن القرابة متأبدة أيضًا بضرب من النصرةةء 
ونصرة الرجال فوق نصرة النساء7)؛ قال القاضي: الأقيس التسوية؛ 


الله .١‏ 
انظر الاستيعاب ”/ه5١»‏ والإصابة 5//ا/ا؟. 
)١(‏ انظر الوسيط 57/4» والتهذيب 1857/5. 
قال النووي: >وحكى ابن المنذر وابن كج وجهًا في اختصاصه بفقرائهم» وهو 
؟):انظر الوسيظ 39/4 :والتيثيب 015/5 والعزيز شرح الوحين 1/8 ورروضة 
الطالبين .7١١7/©‏ 
(*) انظر التعليقة الكبزئ ©/5315::والنهنت #/41/5» والوسيط 687/4» والعزيؤ 
شرح الوجيز 451/7 وروضبة الظالبين #110//8, 
(:)انظر الحاوي الكبير ار والوسيط 4 :”5ه والتهذيب 2265 
(5) انظر مختصر المزني على الأم ص57١.‏ 
(9) ذكر قوله صاحب المهذب */4727» والتهذيب 2187/5 والمغني 94/9؟. 
)0( انظر التعليقة الكبرى ”/77١6»؛‏ والمهذب ”576/9. 
)انعد درام تداق 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0001 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١0‏ 


والأمر على ما قال(). 

وفي طريقة القاضي أنه لو كان أحدهما يدلي بجهتين يفضل على من 
يدلي بجهة واحدة؛ كما يقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب في الميراث» 
ولو كان إدلاء الذكر والأنثى بالأم إلى هاشم لسويّ بينهما كالأخوة للأم في 
الميراث» وفي هذا تشبث بوجه في أن أولاد الهاشميات يستحقون» وهو 
ضعيف؛ لما نقلناه/"). 

السادسة* : يشترك في استحقاقه الصغير والكبير منهم؛ لاشتراكهم // 

00 ا عن وهذا يضعف التعليل بدخول معنى 

النكانافة أنه يشترك في استحقاقه جميع بني هاشم. وبني المطلب 
حيث كانوا في أقطار الأرض( ا مايقع في إقليم 
فيختص به ذوي القربى من أهل ذلك الإقليم/), وهو ضعيف1"). 

نعم إذا أعسر النقل فللإمام أن يقصر ما يقع على أهل كل إقليم ما يقع 
فيه» إن تساوى المفترق في الاقاليم بالنسبة إلى العدد. وإن تفاوت فلا بد 
من التلاقي بالسوية» وإن لم يقع الفيء إلا في إقليم واحد فلا بد من النقل 
إلى الاخوين. 

السهم الثالث: اليتامى: وهو كل طفل لم يبلغ؛ ولا كافل لها"), وفيه 


.57 5/4 انظر الوسيط‎ )١ 


: 
0 انظر الوسيط 575/5., والعزيز شرح الوجيز .5”5217/1٠07‏ 55275", وروضة 
الطالبين ه©//ا١"7؟.‏ 


(") انظر التعليقة الكبرى :»5١١/”‏ والأحكام السلطانية ص١١٠٠.‏ 
5) انظر الحاوي الكبير 577/8» والمهذب ”577/7» وروضة الطالبين .5١1/5‏ 


6 انظر التعليقة الكبرى "/ة اكه والحاوي الكبير 2 والمهذب ا 
وروضة الطالبين ه/7 ا ١‏ 


(5) انظر المراجع السابقة. 


032 انظر التعليقة الكبرى 5ه 1١‏ والحاوي الكبير 2 والعزيز شرح 
الوجيز رةه وروضة الطالبين 10 اندر 


(8) انظر الوسيط 5/5 57. 


! 
! 


5آ""اب 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ٠60١‏ 


مسألتان: 

إحداهما: إن كان فقيرًا استحق» وإن كان غنيًا فوجهان: الأظهر أنه لا 
يستحق إذ ينبئ لفظ اليتم عن المفتقر إلى التعهد» فأما الغني المثري الذي 
تجب في ماله الزكاة يبعد فهمه من الآية("). 

الثانية: أنه إن كان من أولاد المرتزقة صرف إليهاء وإن لم يكن 
فالظاهر أنه يصرف إليه(')؛ وذهب القفال إلى أنه لا يصرف إلا إلى 
اليتامى المرتزقة(), وهو بعيدء وخالفه عامة الأصحاب؛ فإنه زكاة لا 
مستند له» ولعله يحتل ذلك من أربعة الأخماس فإنه اختص بالمرتزقة» 
وذلك ينتقض بسهم المساكين» وابن السبيل وغيره/"). 

السهم الرابع: 0 الات » وسيأتي بيانهم في تفريق 
الصدقات2"7). إلا أن الفقراء7) أيضًا يجوز صرف هذا السهم إليهه(")؛ لأن 


قال الرافعي: >ثم قال الأكثرون: اليتيم: الصغير الذي ليس له أبء فاكتفوا 
بفقدان الأب» وهذا ما أوردناه ؤ في الوصية<. 
يعاق القرين عون الحو ب ا 


نال السو صو بشت مرفته القسر متي المشدوورع دكاتي لطت ضيه 


والوجه الثاني: أنه لا يشترط؛ كما لا يشترط في ذوي القربى. 

انظر التعليقة الكبرى ”/517, والحاوي الكبير 5717/8»: والوسيط 5/4 57, 

والتهذيب 87/5١»؛‏ والعزيز شرح الوجيز 5237/17. 
)١(‏ على الصحيح. 

انظر العزيز شرح الوجيز 775/17؛ وروضة الطالبين .5١9/©‏ 
(") الوسيط 5/5 57, والعزيز شرح الوجيز 775/7؛ وروضة الطالبين .5١9/©‏ 
(:) انظر الوسيط 5/54 07. 
(5) سيأتي ص5327١١.‏ 
(1) انظر ص517١١.‏ 
(0) والفقير هو الذي لا شيء له. 

الحاوي الكبير //579» والتعريفات ص5١7.‏ 
(6) انظر الوسيط 555/4, وروضة الطالبين .5١/5‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 00 


الفقير أشد حاجة من المسكين» فذكر المسكين تنبيه على الفقيرا"2, بل كل 
واحد من الاسمين في وضع اللسان يتناول الآخر إذا أفرد كل واحد 
بالذكرء ثم إذا جمعا في الذكر قسم عليهما كما في الصدقات7'), وشبب ب مم] 
بعض الأصحاب // بوجه في التخصيص بمساكين المرتزق7)؛ وها هنا 

السهم الخامس: لأبناء السبيل» وهو المجتاز بغير بلده إذا لم يكن معه 
مال وإن كان له ببلده مال7*)» ومن أنشأ السفر من بلده ولا مال له بالجملة 
تصرف إليه الصدقات كما سيأتي"). 

والقول في اختصاص الاستحقاق بأهل الإقليم في هذه الأقسام ما 
مضى في ذوري القزيق1. 

فإن قيل: فهل يجب التسوية بينهم؟ قلنا: أما الأسهم الخمس في 
الأصل ينبغي أن يتساوى7")؛ وأما سهم ذي القربى فيقسم على التسوية؛ إلا 
بسبب الذكورة والأنوثئة7). وأما الأسهم المستحقة باليتم» والمسكنة» 


.5١8/5 انظر روضة الطالبين‎ )١( 
وهو الأصح.‎ )١( 


انظر التعليقة الكبرى ؟/ما1ء والحاوي الكبير 1 والتهذيب 27 
وروضة الطالبين 1/6 .١‏ 


؟) أئذ لدت لتعليقة ١‏ د ى ,5١8/”‏ والحاوى ١‏ د » وروض ضة الطالبين 
- .4 0 
ه/011 5 


وذكر البغوي أنه لا يشترط أن يكونوا من المرتزقة. التهذيب .١185/5‏ 


:) انظر التعليقة الكبرى .5١//7‏ والحاوى الكد » وروضة الطالبين 
3 عم .4 
1 


(5) انظر التعليقة الكبرى 518/7» والحاوي الكبير 455/8. 
وانظر ص854١١.‏ 
(5) راجع ص8١٠١١.‏ 
وانظر روضة الطالبين .5١14/©‏ 
(0) انظر الوسيط 575/5, والتهذيب »١85/5‏ وروضة الطالبين .5١1//5‏ 
(6) انظر الوسيط 575/5: وروضة الطالبين ١7/5‏ 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١٠.0‏ 


والسفر فلا يجب التسوية بين آحاد كل فريقء بل على قدر الحاجة؛ لأن 
العلة الحاجة وهي تتفاوت27, هذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله في 

وقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم» وزعم أنه سقط في زماننا 
سهم رسول الله ا وسهم ذوي القربى؛ إذ كان ذوو القربى في زمانه 
يأخذون بالحاجة. والآن أبما يبصرف بالحاجة لا بالقرابة» وأماسهم 


رسول الله ١‏ فقد سقط؛ إذ لا تورث حقوق(". 

وروي عن بعض العلماء(*) أنه يقسم على ستة أسهم» سهم لله وسهم 
لرسوله ١؛‏ وإن الذي لله فهو لزينة الكعبة» ومصالحها7”). ويدل على 
بطلان هذا المذهب قوله اتلناز: >ليس لي إلا الخمس وهو مردود 
فيكم<7(')., فدل على أنه لم يكن سدساء وأنه مردود في المسلمين» وعائد 
عليهم على العموء!") 

فإن قيل: وهل يصرف شيء من هذه السهام إلى كافر؛ لو جود اسم 
اليتم» أو المسكنة»؛ أو السفر؟ 

قلنا: لا؛ فإنَ هذا مال أخذ من الكفار فلا يرد عليهم» كيف وهو 


)١1(‏ انظر الحاوي الكبير 478/8» والوسيط 575/5, والعزيز شرح الوجيز 
ورواضدة الطالبيق 1/5 


.5717/© انظر الأحكام السلطانية ص15١: وروضة الطالبين‎ )١( 

(") انظر الاختيار لتعليل المختار .١71/4‏ 

0 5) هو أبو العالية» رفيع بن مهران الرياحيء أحد أعلام التابعين الكبارء أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد وفاة الرسول »١‏ وكان ثقة ثبتَا حافظًا مفسرّاء أخذ عن علي 
وابن مسعود وأبي بن كعبء. وأخذ عنه أبو قتادة» وثابت البناني» وغيرهما. 
توفي سنة 15ه. 

5 » وتهذيب الأسماء واللغات ؟/70ه. 

0 ال بعناه اموا سهد 

00 

(9) انظر التعليقة الكبرى /507» والحاوي الكبير 470/4 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 014 


عطية من الله يشبه الزكاة» وسائر الحقوق» فيختص بالمسلمين!") 

الطرف الثاني //: في الأخماس الأربعة» وفيه مسائل: 

الأولى: فيمن يقسم عليه في زمانناء وقد كان يأخذه رسول الله ١‏ في 
زمانه('2, وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه مردود في مصالح المسلمين» كسهمه من خمس الغنيمة. 
والفيء7) 

والثاني: أنه للمقاتلة المرتزقة؛ إذ كان اكلنة: يأخذ ذلك لحصول خوف 
الكفار منه»ء ووقوع شوكة الإسلام به» فهو الآن لجميع المقاتلين!*؟!؛ فكأنا 
عقلنا السبب ها هنا فاتبعناه» أما الخمس فمأخوذ من ظاهر قوله: >وهو 
مردود عليكم<7). 

والثالث: ات الخمسء فعلى هذا جميع الفيء خمسة 
أقسام كما سبق7")؛ فدل عليه ظاهر قوله تعالى: ()+( 4...]!"! الآية. 

فإن قيل: فهلا انتقل إلى ورثة رسول الله ١؟‏ 

قلنا: ذهب إلى هذا بعض الشيعة("؛ وهو باطل7')؛ لنصوص وردت 
)١(‏ انظر التهذيب 185/5., والعزيز شرح الوجيز 5325/7؛ وروضة الطالبين 

5 11/ 

)١(‏ انظر الوسيط 577/4, والعزيز شرح الوجيز 5175/17؟. 


00 انظر المهذب ماوق والوسيط 1 والعزيز شرح الوجيز بذك رةه 
وروضة الطالبين 511/6 


(:) وهو الأظهر. 


انظر المهذب ؟/ملاوةء والعزيز شرح الوجيز ار وروضة الطالبين 
ه/001 .١‏ 


(6) سبق تخريجه ص1١١١.‏ 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز 35/17" وروضة الطالبين .5١9/©‏ 

() سورة الحشر: آية ()» وتكملتها: ( )4 ١‏ 4د شك القايتم التعق العترات التكثة التالكة 
(8) الشيعة: هم الأتباع والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» ثم 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 257 


فيه» قال (6نا: >نحن معاشر الأنبياء لا نورث,. ما تركناه صدقة<(". 
وروى مالك بن أويس بن الحدثان7؟) عن عمر | أنه قال لعثمان: 
وطلحةا*)» والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف: أنشدكم بالله أيها الرهط هل 
سمعتم رسول الله ١‏ يقول: >إنا لا نورث ما تركنا صدقة؛ ألا إن الأنبياء لا 
تورث<, فقالوا: نعم» نل ثم أقبل على عليء وعباس وسألهم مثل ذلك» 
فقالا: نعدل”). 


صارت الشيعة لقبًا لجماعة مخصوصة:؛ ثم غلب هذا الاسم على الذي شايعوا 
عليًا | على الخصوصء ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله »١‏ ولم يكونوا 
في أول الأمر يسمون بالشيعة؛ وإنما تمخضت هذه الكلمة للدلالة عليهم بعد 
مقتله.» ومن عقائدهم: القول بإمامة علي وأن الإمامة له تخرج عن أولاده» 
وأنها من أركان الدين. 
انظر الملل والنحل .١17 2١55/١‏ والمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام 
وما بعدهاء ودراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة ص1. الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص594. 

)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/511» والوسيط 577/5: ومنهاج السنة لابن تيمية 
5ه وما بعدها. 


(") الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ”/57: كتاب فرض الخمسء باب فرض 
الخمسء؛ حديث رقم (7037 و75097)؛ ومسلم في صحيحه 17١/7‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب قول النبي ١‏ >لا نورث ما تركناه صدقة< حديث رقم 
١75(‏ و7255١)»‏ ولفظه: >لا نورث ما تركناه صدقة<. 

(*) هو مالك بن أويس بن الحدثان» أبو سعيد النصريء أدرك النبي ١‏ وآمن به. 
واختلف في صحبته له» وكان إمامًا فقيهًا حجة بليعًا فصيحّاء أخذ عن عمر 
وعثمان وعليء وعنه أخذ محمد ابن جبير وابن المنكدر والزهري. توفي رحمه 
الله سنة 957هء وقيل غير ذلك. 
انظر الاستيعاب »5٠07/”‏ وأسد الغابة »١١/5‏ والإصابة هه 7ه. 

(:) هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالبء القرشي التيمي. لما قدم المدينة أخى النبي ١‏ بينه 
وبين كعب بن مالك. شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» وأحد الستة الذي جعل عمر فيهم الشورى. قتل يوم الجمل سنة ست 
وثلاثين للهجرة. 
انظر الاستيعاب ,»”7٠0/7‏ وأسد الغابة ”؟/85, والإصابة 57”0/59. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه٠١‏ 


المسألة الثانية: إذا فرعنا على الأصح: وهو أنه للمقاتلة فيفتقر الإمام 
إلى وضع ديوان7') في كل ما يفرقه على المرتزقة ليعرفهم بأسمائهم؛ 
وأنسابهم» ويستحب له أن ينصب لكل عشرة عريقًا(') يجمعهم في وقت 
العطاء ويعرفهم» ويتولى أمرهمء فيكون أسهل علي(" ويراعى فيه 
أمرين: أحدهما: التسوية» فلا يفضل واحد على آخر في قدر ما يعطيه 
بسبق في الإسلام» ولا // لسن ولا نسبء بل يعذّهم ويعطي كل واحد على 
قدر حاجته بعد أن يعد عيالهم: وأولادهمط”*). كان أبو بكر | يسوي فقال له 
عمر |: أتجعل من هاجر في سبيل الله كمن دخل في الإسلام كرماء فقال 
أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرهم على اللهء وإنما الدنيا بلاغ20, وكان عمر 
بعد ذلك يفضل بعضهم على بعض73!, ولكن اختار الشافعي التسوية 


حديث رقم 2)5١5115(‏ ومسلم و كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء». 
حديث رقم .)١1751/(‏ 

)١(‏ الديوان: بكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة التحتية بعدهما واو فألف 
فنون؛ كلمة فارسية أعربت أصلها (دووان) فعوض من إحدى الواوين ياء؛» ذلك 
أن يجمع على دواوين. وهو مجتمع الصحف. أو هو الدفتر الذي يكتب فيه 
أسماء الجيش وأهل العطاء. 
انظر لسان العرب 1 مادة (دون)» والصحاح هإه "1١١‏ والمعجم الوسيط 
صه .١ ١‏ 

)١(‏ العريف: هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهمء ويتعرف 
الأمير منه أحوالهم؛ فهو عريف. 
انظر النهاية في معرفة الحديث والأثر »7١/7‏ والمعجم الوسيط ص55 مادة 
(عرف). 

(") انظر التعليقة الكبرى ”/١57؛‏ والوسيط 5707/54, والبيان .771//١57‏ 
قال النووي: نصب العريف مستحب» والله أعلم. روضة الطالبين /11 5 

(:) انظر المراجع السابقة. 

(5) هذا الأثر أخرجه البيهقي 5717/5 حديث رقم ١793/8/8(‏ و151183١)‏ بلفظ: 
>اشترى منهم سابقتهم<» وأخرجه الشافعي في الأم :»5١١/54‏ وذكره الماوردي 
في الأحكام السلطانية ص76 7. 

(5) أثر عمر أخرجه البخاري في صحيحه 5/5 7»: كتاب المغازيء باب 2.١١‏ 
حديث رقم )5٠77(‏ عن إسماعيل بن قيس كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
خمسة آلاف» وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١٠0‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١٠0‏ 


تشبيهًا بالتسوية في الغنائم بين الشجاع؛ وبين 0 
والثاني: أنه يقدم في الإعطاء الأولى بالتقديم» فيقدم قريشًا('!؛ لقوله 

اظنل:: >قدموا قريشًا<( 7 ويقدم من جملتهم بني هاشم». وبني المطلب. 

ويسوى بينهم؛ لأنه شبك بين أصابعه في تمثيلهم» ودل به على التسوية("). 


فإن كان فيهم مسنء قدم الأسن7), ثم يعطى بعدهم بني عبد شمس» 
شمس أخو هاشم من أبيه وأمه» ونوفل أخوه من أبيه. لا من أمه(')؛ ثم 
يعطي عبد العزى وعبد الدارء ويقدم عبد العزى على عبد الدار؛ لأن فيهم 


.١ انظر مختصر المزني على الأم ص65‎ )١( 
.572١/© وفي وجه يفضل إذا اتسع. روضة الطالبين‎ 

(؟) وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. وهذا أصح ما قيل. 
انظر البيان ,777/١7‏ والعزيز شرح الوجيز 7””/7: وروضة الطالبين 
1 

0 الحديث رواه الشافعي في مسنده ص56 » كتاب الأشربة. وفضائل قريشء» 
وغيره» من حديث الزهري مرسلاً. 


0 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٠/ه‏ », قال: رواه الطبراني» وفيه أبو 
معشر» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني: قلت* : فهو بهذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى» فإن مجيئه 


50 


مرسلاً بسند صحيح كما سبق مع اتصاله من طرق أخرى يقتضي صحته اتفاقّاء 
كما هو مقرر في مصطلح الحديث. وقد أشار الحافظ في الفتح إلى صحة 
الحديث. والله أعلم. 


الحبير ؟/7ا57. 


00 انظر المهذب لت 0 والبيان 2”5/1, والعزيز شرح الوجيز ااا 


(5) انظر المراجع السابقة. 


(1) انظر المهذب »486٠/7‏ والبيان ,527/١5‏ والعزيز شرح الوجيز 5327/17؛ وروضة 
الطالبين 5971/6 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 25 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 00 


أصهار رسول الله (')» وكذلك يعطي الأقرب فالأقرب حتى تنقضي 
قريش7", ثم يقدم الأنصار على سائر العرب7", ثم إذا تفرغ من العرب 
يعطي بعد ذلك العجم» وإذا تفاوتت الرتبة بين العرب والعجم قدم للسن؛ 
أو للسابقة بالإسلام» ولم يقدم بنسب سوى ما ذكرناه7"). 

الثالثة: أنه لا ينبغي أن يقصر ما يعطى/'! كل مقاتل عن كفايته؛ 
وكفاية زوجته وأولاده؛ لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فليُكفوا أمر 
النفقة(')» وعند ذلك يفتقر الإمام إلى عدد الزوجات والأولاد» ولو كان 
لواحد أربع زوجات أنفق على الكل؛ ولو كان له عبيد لم ينفق إلا على 
واحد؛ إذ الخدمة تحصل بواحد. ولااحصر لعدد العبيد, وعدد النساء 


)١(‏ فإن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى؛ رضي الله عنهاء زوجة رسول 
الله .١‏ 


الطالبين ©/١؟7,‏ 


.5؟١/© وروضة الطالبين‎ :779/١7 انظر البيان‎ )١( 
والعزيز شرح الوجيز 9/17؟5.‎ »581١/7 (؟) انظر المهذب‎ 


قال العمراني: >لأنهم لهم الآثار الحميدة في الإسلام؛ لأنهم آووا النبي ١‏ 
ونصروه وآثروه وأصحابه على أنفسهم في المنازل والأموال<. البيان 
0561, 


(:) انظر المهذب ؟5/١58»‏ والبيان .5:٠١/١*7‏ والعزيز شرح الوجيز اا" 
وروضة الطالبين 5730/5 

(5) في الأصل: (يعاطي)؛ والصواب ما أثبت. 

(1) انظر مختصر المزني على الأم ص”5١»‏ والتعليقة الكبرى ”5/7 57» والوسيط 
5 :» وروضة الطالبين ©/١7؟"7.‏ 
قال النووي: قلت: وإنما يقتصر في عبيد الخدمة على واحد حصلت به الكفاية 
فأما من لا تحصل كفايته إلا بخدمة عبيد فيعطى لمن يحتاج إليه» ويختلف 
باختلاف الأشخاصء والله أعلم. روضة الطالبين ©/١؟5"7.‏ 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١1‏ 


إليه اشتري له العبد والفرس7'!» وعلى الجملة ترعى الكفاية» ويعطى كل 
واحد على قدره. ومن يليق أن يخدمه عبد أو أمة» أو جارية عد ذلك أيضًا 
له ويعطى كفايته!'2, ولا يفرق في أولاده بين صغير وكبير7؛ لما روي 
ان عمر | سمع صوت امراأة تبكي ولدها وهي تشكي من عمرء فقال: 


مالك ولعمر؟ فقالت: إنه لا يعطي رزق الصبيان إلا بعد الفطام؛ وقد 
فطمت ولدي لأجل ذلك قبل وقته. وهو يبكيء فبعد ذلك كان يعطي 
الرضيع7"). 

الرابعة: لا يثبت ابتداءً في الديوان اسم صبي ولا مجنونء ولا عبدء 
ولا ضعيف لا يقدر على القتال» ولا كفاية فيهم» بل يثبت اسم الأقوياء 
البالغين» وحقهم أن يكونوا مستعدين للغزو مهما أمروا7)؛ء وليس بشرط 
للاستحقاق وجود الغزوء بل يكفي الاتدة اد 

فأما إذا طرأ الضعف والجنونء» فإن كان يرجى زواله فلا يسقط 
الاسم؛ وإن كان لا يرجى زواله فقد خرج عن كونه مجاهدًا فيسقط 
اسمة(") 


وإذا مات وخلف زوجة وولدًا فما كانوا يعطون في حياة الأب هل 


() انظن المراجع السابقة. 
0 انظر التعليقة الكبرى 17/17 والوسيط /00, والتهذيب 6/5 » وروضة 
الطالبين .57١/©‏ 


(:) أثر عمر ذكره ابن الجوزي في الصفوة »١ 57/١‏ وانظر كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال 751/54: 57 5: كتاب الجهادء قسم الأفعال» حديث رقم 
.)١١559(‏ 

)5( انظر التعليقة الكبرى 51577/7», والوسيط 57593/5, والتهذيب ه85/5١.‏ 
وفي التعليقة الكبرى ”/57: >إضافة شرط الإسلام؛ لأن الكافر لا يتوجه عليه 
فرض القتال؛ لأنه على دين باطل<. 
وانظر روضة الطالبين ه/؟؟"؟. 

(5) انظر الوسيط 579/5. 


الطالبين ه/؟؟"؟, 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 1 


يسقط لموته؟ ففيه قولان7'): 

أحدهما: أنه يسقط إذ كان ذلك بطريق التبعية؛ والآن فقد زالت 
التبعية» وليس في نيتهم جهاد("). 

والثاني: أنه يستصحب؛ لأن المجاهد إذا علم أن ذريته تضيع بعد 
وفاته اشتغل بالكسبء وفتر عن الجهادا". 

التفريع: إذا فرعنا على هذا( *)؛ أما الزوجة فيبقى حقها إلى أن 
تتزوجء فإذا تزوجت فقد استغنت بزوجهاء وسقط حقه7. وأما الصبيان 
فإلى البلوغ» فإن بلغوا عاجزين عن القتال بجنونء أو إغماء أو ضعفء. 
أو أنوثة استمر7') ما كان» وكأنهم لم يبلغوا("). وإن صلحوا للقتال خيّرواء 
فإن اختاروا الجهاد فرض لهم ما يفرض // لسائر المجاهدين بالسوية/, 
وإن أعرضوا فقد التحقوا بالمكتسبين فينقطع حقهم عن الكفاية التي كان 
يوصل إليهم بطريق التبعيةا'!؛. ومن اختار القتال فليفرض له 


)١(‏ وقيل وجهان. 


ع 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/575: والوسيط 573/4»: والتهذيب 85/5 1١»؛‏ والبيان 
0 
(") وهو الأظهر. 


اننضظر المهذب ل والوسيط +1 والتهذيب 2 والبيان 
5 »؛ وروضة الطالبين ©/؟77. 


)5( انظر الحاوي الكبير ١ه‏ والوسيط +1 والبيان 5501 وروضة 
الطالبين ه/؟؟"؟, 


(5) في الأصل: (فاستمر)؛ والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 579/5. 
032 انظر الوسيط +1 والبيان 55 وروضة الطالبين مالسدنة 


(8) انظلن الوسيط 5474م اوالبياق 847/05 والعزيق شوح الوحيز 21م 
وروضة الطالبين 5770/4 


(9) انظر التعليقة الكبرى */575.: والوسيط 5759/4: وروضة الطالبين 7/0؟5. 


|] 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١٠0‏ 


كالمجاهدين7"). 

فرعان: 

أحدهما: هل يجب تمليك زوجات المرتزقة, كما يجب تمليك 
المرتزقة؟ على وجهينء والأظهر أنه لا يجب؛ لأنهم أتباء(") 

الفرع الثاني:أن الصبي الرضيع لا يزال يكبر وتزيد حاجته؛ فعلى 
الإمام أن يتدرج في الزيادة على نفقته كما يحتاج إليه!. 

فإن طلب واحد زيادة على الكفاية لا يعطىء إلا إذا فضل شيء من 
الأخماس الأربعة؛ ففي الفاضل قولان: إن قلنا إن الأخماس الأربعة 
للمرتزقة فترد عليهم وتوزع؛ وإن زاد على كفايتهم/"). 

وإن قلنا هي للمصالح فإنما بدأنا بالمرتزقة؛ لأنها أهم المصالح: 
فعند ذلك ينظر فإن لم تكن مصلحة لهم من توسيع الأمر عليهم وترفيههم 
بزيادة الملل صرف إليهمء وإلااضوف الريادة في تلك المشلحةا : 

فرع: قال الشافعي رحمه الله: مال الصدقة والفيء في يد الإمام» فمن 
يعطيه الفيء لا يعطيه الصدقة» ومن يعطيه الصدقة لا يعطيه الفيء(), 


7 49/١١ انظر التعليقة الكبرى */15,: والحاوي الكبير 450/8 والبيان‎ )١( 
5730/5 وروضة الطالبين‎ 


)١(‏ وفي البيان قولان: أحدهما: يجب كما يجب تمليك المرتزقة. 
والثاني: لا يجب؛ لأنهم أتباع المرتزقة. 
البيان 57/١57‏ 5. 
”) انظر العزيز شرح الوجيز 55/170"؛: وروضة الطالبين .57١/©‏ 
:) وهو الأظهرء. أنه للمرتزقة. 
انظر التعليقة الكبرى 545/9» والتهذيب ١85/5‏ والبيان ؟١/45*»؛‏ والعزيز 
شرح الوجيز 515/7" وروضة الطالبين 525/5. 
5) انظر العزيز شرح الوجيز 515/17”» وروضة الطالبين ©/5؟". 
*) انظر الأم »7١7/5‏ ومختصر المزني على الأم ص50 .١‏ 
الفيء عليها كما لا يعطى من الصدقات على الفيء<. 


! 
! 
! 
! 
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كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء 0.0 


ومعناه أن من يأخذ الفيء فهو مكفي به فليصرف الصدقة إلى غير:7"). 

الخامسة: لا ينبغي أن يفرق الإمام أرزاقهم في كل أسبوع؛ وشهر بل 
في كل سنة» وإن فعل ذلك باجتهادهء فلا بأس فإنه مفوّض إلى اجتهاده: 
ولكن التقدير بالسنة أولى7)؛ إذ فيها تتكرر الجزية7 والخراج/'!» ويتجدد 
الدخل والخرج. 

فلو مات واحد بعد أن جمع المال ومضت السنة؛. كان نصيبه 
لورثتها”)؛ وإن مات قبل الجمع والحول فلا حق له فيه ولا مطالبة للوارث 
بحصتدا")؛ وإن كان بعد جمع المال وقبل انقضاء السنة فقولان7"): 

أحدهما: أنه تنتقل حصة ما مضى من السنة إلى وارثها". 

والثانى: أنه لا يستقر الحق إلا بمضى السنة فلا يتجزأء ويسقط 
الكل “اوهو قروب اردق الخلاف فى الخمزر 1" ') إذا ضاخ فلل تام المالة: 


.185/5 انظر التعليقة الكبرى 557/5» والتهذيب‎ )١( 
انظر الوسيط 575/4»: وروضة الطالبين ©/؟5,.‎ )١( 


واختار البغوي أن يكون كل عام مرة؛ لأآن خلاف ذلك يشغلهم عن الجهاد. انظر 


(؟) الجزية سبق التعريف بها. راجع ص565. 

(4) الخراج: ما يخرج من غلة الأرضء أو هو ما يقرر على الأرض بدل الأجرة. 
انظر أنيس الفقهاء ص185١»‏ والقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا ص؛ .١١‏ 

(5) انظر الوسيط 577/5, ,57٠0‏ والتهذيب »١187/5‏ والبيان 55/١7‏ 7. 


6 انظر الوسيط 6 والبيان 5 والعزيز شرح الوجيز اا 
وروضة الطالبين ©/5"75. 


وبه قطع البغوي. انظر التهذيب .١185/5‏ 
(0) ويقال: وجهان. انظر روضة الطالبين 5/5 .5١‏ 
(6) وهو الأظهر. انظر البيان 55/١7‏ 7؟: وروضة الطالبين ©/775. 
(9) انظر الوسيط 570/54» والبيان 55/١7‏ ؟. 
)٠١(‏ في الأصل: (الذي)؛ والصواب ما أثبت» وانظر التهذيب .١185/5‏ 
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كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١.0‏ 


أنه هل يؤخذ بحصّة ما عاش من تركته أم لا(')؟ 
أربعة أخماسهاء قال الشافعي رحمه الله: يكون وققًا('), فمن أصحابنا من 
قال هذا تفريع منه على أنه من المصالح؛ فإن من المصلحة أن يترك 
وققّاه وتكون غلتها للمسلمين7''؛» وعلى القول الآخر يقسم على المرتزقة 
ليكون ذلك رزقًا مؤبدَا دارا عليهطا:)» وهذا بخلاف الأراضي المغنومة؛ 
فإنهال”) متروكة مملوكة لا يدخل الاجتهاد بهاء ولذلك لا يفضل واحد على 
غيره('). 

وأما الفيء فموضوع في بيت المال ليصرفه باجتهاده إليهم, ولذلك 
يجوز التفضيل بالاجتهاد كما فعل عمر | وإن كان الأولى التسوية» كما 
فعل عمر |!(). وهو أحسن الاجتهادء والاجتهاد ترك الأراضي وتقًا('), 


)١(‏ أي: هل تؤخذ منه الجزية أم لا؟ وفيه قولان: 
أحدهما: أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول» فسقط بموته في أثناء 
الحول؛ كالزكاة. 
والثاني» وهو الصحيح: أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى؛ لأنها تجب 
عوضًا عن الحق والمساكنة» وقد استوفى البعضء فوجب عليه بحصته. 
انظر المهذب ”587/7» والتهذيب 87/5١ء‏ والبيان 55/١7‏ 7. 

.١65ص انظر مختصر المزني على الأم‎ )١( 

(4؛) وقد سبق أن الأظهر أنه يكون للمرتزقة. راجع ص54؟7١١.‏ 
قال النووي: والأصح جريان الحكم أي الوقف- سواء قلنا للمصالح أو للمرتزقة؛ 
لتبقى الرقبة مؤبدة» وينتفع بغلتها المستحق كل عام. بخلاف المنقولات فإنها معرضة 
للهلاك. روضة الطالبين ©/575. 

(5) في الأصل: (فإنه)» والصواب ما أثبت. 

(1) انظر الوسيط ,57١/5‏ وروضة الطالبين 5/5 .5١‏ 

(9) راجع ص5١١١‏ » وانظر التهذيب »١180/5‏ والبيان 51/١١‏ 7. 
ولعل المراد: كما فعل أبو بكر |. 
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كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الأول: في الفيء ١٠4‏ 


فإذا قلنا بالوقف فقد اختلف الأصحاب في معناه. منهم من قال: أراد 
الشافعي التوقف كالرقبة عن القسمة؛ وقسمة الغلة(')» ومنهم من قال: 
معناه أن يجعله وققًا شرعًاء كما في سائر الأوقاف الشرعية» حتى يمتنع 
بعد ذلك بيعه» وقسمتها). 

فرع: عامل الصدقة يعطى من الصدقات لا من الفيء»؛ والعامل على 
الفيء في الجمع والتفريق يعطى من الفيء لا من الصدقات7"). 


)١(‏ انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة» والتعليقة الكبرى ؟/157. 
)١(‏ وهذا وجه في المسألة. 
انظر روضة الطالبين ©/5؟"؟. 
(؟) وهذا هو الوجه الثاني» وهو الأصح. 
انظر التهذيب :»١41/5‏ وروضة الطالبين 5/5 ؟5. 
(5) انظر التعليقة الكبرى 5557/7» والتهذيب 185/5. 
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الياب الذادي: في قسم الغنائم 

والغنيمة: كل مال تأخذه الفئة المجاهدة في سبيل الله على سبيل 
القهر والغلبة من الكفار('). وذكرنا في كتاب السير تفصيل(')؛ وإنما الآن 
نريد أن نذكر كيفية قسمته» ومستحقه. 

وكيفية قسمته: أن يصرف خمسه إلى مصرف خمس الفيءء كما 
سبق7"., وأربعة أخماسه إلى الغانمين» ولكن يتطرق إلى هذا المال إخراج .| 
النفل // والرضخ والسلب7)؛ ثم قسمة الغنائم على الأسهم بعده» فنعقد في 
كل واحد فصلاً. 


)١(‏ هذا تعريف الغنيمة اصطلاحًا. 
وفي اللغة: مأخوذة من الفائدة» ومنه قوله :١‏ >لا يغلق الرهن من راهنه؛ له 
غنمه» وعليه غرمه<. والغْنم هو الفوز بالشيء. 


انظر لسان العرب ١77/٠١‏ مادة (غنم)» والمعجم الوسيط 555/4» والتعليقة 
الكبرى 481/9 487» والمهذب 559/9 . 


00 انظر الوسيط 7/107 7؟. 
0 راجع قسمة خمس الفيء صلا .١١ ١‏ 
(؛) وسيأتي التعريف بكل واحد في موضعه. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه ١."‏ 


الفصل الأول: في النفل(") 

وبيانه أنه يجوز لأمير الجيش أن يشرط لمن يتعاطى فعلاً يفضي إلى 
الظفر بالعدو7!, كتقدمه طليعة؛ أو بهجمة على قلعة حصينة ( 0 
انه)/') على طريق بابًا فقلعه. مالا فيسمى ذلك المال نفلا1*)» أي كأنه 
زيادة خصصت به. والنفل عبارة عن الزيادة» ولأجله سميت النافلة 
نافلة(”). وفيه مسائل: 

الأولى: أن تقدير ذلك إلى اجتهاد الإمام» ومستند اجتهاد الإمام النظر 
إلى قدر العمل والخطر(')؛ ولذلك روى عبادة بن الصامت7 أنه يننا كان 
ينفل في البداءة الربع» وفي القفول الثلث7*)؛ لأن خطر التأخر عن العسكر 


)١(‏ النفل: وهو الزيادة؛ وأصله العطية بغير وجوب على المعطيء ومنه قيل 
لصلاة التطوع: نافلة؛ لأنها زائدة على الفرائض. 
انظر النظم المستعذب 5911/7» والمعجم الوسيط ص”157 مادة (نفل). 

)١(‏ في الأصل: (العدد)» والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 64/؟57. 

(؟) في الأصل بياض بمقدار كلمتين» بعده (على طريق بابًا فقلعه)» وفي الوسيط 
64 بأو دلالته على طريق بلد لقلعة<. 

(5) وإنما يجوز ذلك إذا دعت الحاجة إليه. 
انظر التهذيب 57/5 »١‏ والبيان :١937/١7‏ وروضة الطالبين ©//57. 

(5) راجع الهامش رقم .)١(‏ 

6 انظر الحاوي الكبير ٠‏ والمهذب ”/5551» والوسيط 5575/5, والتهذيب 
١»‏ وروضة الطالبين ه/8؟"7. 

032 هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء» أبو الوليد ء كان أحد 
من الصحابة أنس» وجابرء وفضالة بن عبيد. توفي | سنة 5ه بالرملة» وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة. 
انظر الاستيعاب 55/7", وأسد الغابة »١6٠0/7‏ وسير أعلام النبلاء 5/7. 

(6) الحديث أخرجه من حديث عبادة الإمام أحمد في المسند 77١/5‏ حديث رقم 
»)5١72947(‏ والترمذي في سننه 517/5 »١‏ كتاب السيرء باب في النفل» حديث 
باب النفل» حديث رقم (2)5855 والبيهفي في السنن الكبرى 5 ». كتاب 
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ومراعاة العاقبة أخطرء وأما في الابتداء فيدخل على غفلة من العدوء. وقبل 
الاستعداد('), 
الثانية: أنه يجوز للإمام شرط ذلك من بيت مال المسلمين؛ لأنه من 
مصالح المسلمين()؛ ويجوز أن يشرطه مما يؤخذ من المشركين» فإن 
شرط من مال المشركين فهو من خمس الخمسء وهو السهم المرصد من 
مال المسلمين» وجاز كونه مجهولاً للمصالح7"!؛ ولكن إن شرط من بيت 
المال فليكن القدر معلومًاء فإنه جعالة!؟)؛ لأنه انغ شرط الثلث» 
والربع7”*). وذكر القاضي عن القديم وجهًا أنهم يعطون الربعء أو الثلث 
وأخرجه من حديث حبيب بن مسلمة: أبو دواد في سننه 7201/17: كتاب الجهاد. 
باب فيمن قال: الخمس قبل النفل» حديث رقم (757251): وابن حبان في 
صحيحه. انظر الإحسان »١١//5‏ كتاب السير» باب ذكر ما يستحب للإمام أن 
المستدرك 55/7 ١»ء‏ كتاب قسم الفيء؛. حديث رقم (/553)» والبيهقي ,5٠١/5‏ 
كتاب قسم الفيءء باب الوجه الثاني من النفل» حديث رقم .)١١58٠١5١(‏ 
والحديث حسنه الترمذي كما مزرّء وضعف الألباني رحمه الله رواية عبادة في 
ضعيف ابن ماجه ص0٠722»‏ وصحح رواية حبيب بن مسلمة عند أبي داود في 
صحيح سنن ل داود 1ه 
(١)انظر‏ التعليقة الكبرى 1/7 ١ه‏ والمهذب 1/7 21ء والوسيط 1 0 


والتهذيب .١57/5‏ 
قال النووي: وقال الجمهور: البدأة: السرية التي يبعثها الإمام قبل دخوله دار 
الحرب مقدمة له. 
والرجعة: التي يأمرها بالرجوع بعد توجه الجيش إلى دار الإسلام. روضة 
الطالبين ©/9”؟"؟, 

)١(‏ انظر المهذب /4517» والوسيط 5"7/4: والتهذيب 2١47/5‏ والعزيز شرح 
الوجيز 553/17 ؟. 

(؟) على الأظهر. 
لعل الغ احم النبايقة. 


00 انظر الوسيط 5 ,» والتهذيب 53/5 : .١‏ 
(5) راجع حديث عبادة الهامش )١(‏ الصفحة السابقة. 
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مما أخذوا من أصل المال» لا من خمس الخمسء ثم الباقي يكون غنيمة 
مشتركة(''؛ وعلى هذا فيعطون من أصل المال» أو يخمس ما أخذوه بعد 
الخمس؟ ذكر فيه قولين كما سيأتي في الرضخ:ء أنه يعطى بعد الخمسء أو 
من أصل المال7". 

فإن قيل: الثلث الذي شرطه رسول الله ١‏ مماذا كان» والربع مماذا 
كان؟ قلنا: إنما كان نصيب كل واحد زاد له مثل ثلثه» أو مثل ربعه» وإنما 
الصحيح أنه كان الثلث من الخمسء أو الربع من الخمس0". 

فإن قيل: روي أنه نفل // كل واحد بعيرًا بعيرّاء وكان سهامهم اثني 
عشر بعيرًا(؟؟ وهذا أكثر من جميع خمس الخمس؟ 

قلنا: يحتمل أنه أتمه من بيت المال» ويحتمل أنهم كانوا أصابوا شينًا 
سوى البعير7). 

الثالثة: لو قال الأمير من أخذ شيئًا فهو له» وأراد أن يجعل ما أخذه 
نفلآً لآخذه؛ فقد أشار الشافعي رحمه الله إلى قولين/')؛ إذ ذهب أبو حنيفة 
إلى جواز:("). 


)١(‏ انظر الوسيط 277/5, والتهذيب 57/5 »١‏ والعزيز شرح الوجيز 55/7”؛ وروضة 
الطالبين 9/6؟5. 

)١(‏ والأظهر في الرضخ كما سيأتي أنه يعطى من أربعة أخماس الغنيمة. 
انظر الوسيط 57”7/4؛ والتهذيب ١57/5‏ وروضة الطالبين ©/67؟"”7. 

(") وعليه أكثر أهل العلم. وقيل: ثلث الجميع أو ربعه. 


انظر الوسيط 11 والبيان ء والعزيز شرح الوجيز 5 
2 وروضة الطالبين لادرة 


(؟:) الحديث رواه البخاري في صحيحه 11/5: كتاب فرض الخمسء باب ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» حديث رقم :»)"١75(‏ ومسلم في 
صحيحه »١55/”‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الأنفال» حديث رقم .)١1755(‏ 
انظر التهذيب 57/5 »١‏ وروضة الطالبين 79/5؟5. 

(0) انظر تبيين الحقائق 5/8/9 5» وبدائع الصنائع /5[1ه١١.‏ 


اب 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


وقال الشافعي: لو قال قائل: يملكه؛ لكان مذهبًال')» وهو متأيد بما 
الصحيح أنه لا يجوز ذلك7)؛ بل يصرف الخمس مما أخذ كل واحد إلى 
مصرفه.؛ والباقي بين الكل من الغانمين» والحديث لم يصح/“)؛ وقيل: إن 
غنائم بدر كانت لرسول الله ١‏ خاصة يفعل فيها ما شاء0). 


:7١ 4/١7 ذكره الماوردي في الحاوي الكبير 407/8 والعمراني في البيان‎ )١( 
.١ والرافعي ذ في العزيز شرح الوجيز اه‎ 

:.؟7١7/1 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ »١78/54 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
قال‎ .)١١81١7( كتاب قسم الفيء؛ باب الوجه الثالث من النفل» حديث رقم‎ 
انظر تذكرة الأحبار‎ .١ البيهقي بعد إيراده: ولم أعلم شينًا ثبت عندنا عن النبي‎ 
0 
فظن التلشوص "اتقو 0:19:79 واحكن لدكامةا مدن معدية إمن عبلين ررضدئ‎ 
كذا وكذا. أخرجه الحاكم في المستدرك 51 كتاب التفسير» تفسير سورة‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ :»)35١70( الأنفال» حديث رقم‎ 

0 انظر المهذب /اةء والتهذيب 5 5 والعزيز شرح الوجيز // 1ه 
وروضة الطالبين 5701/5 


(4) انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة» وانظر الحاوي الكبير 25٠7/8‏ 
والبياق 25/17 


حديث رقم (095). 


فيكون ردًَا على من استشهد بالحديث؛» لو صح 


انظر الحاوي الكبير / 200 والمهذب ؟/اةء والتهذيب 5 5 والتلخيص 
الحبير 0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


الفصل الثاني: في إخراج الرض*/7") 

وهو قدر من المالء لا يتقدر أدناه ويتقدر أقصاه بمبلغ سهم واحد من 
الغانمين» فينبغي أن يحط عنه كما يحط التعزير7'! من الحدا')» ويصرف 
ذلك الن أريعة أتافت” العتينذ» والضنبيان المراهقين الذين حطسروا 
الوقعة» والنساء7”؟)؛ و الكفار من أهل الذمة: إن حضروا بإذن الإمام أغنى 
الكفارء فإن استبدوا بالحضور فلا يستحقون7. 

قال الشافعي: والمستحب للإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من بيت 
المال» فإن لم يفعل ذلك رضخ لهم'')؛ ثم ينبغي له أن يفاوت بين أهل 
الرضخ على حسب غنائهم بحسب سهام الغنيمة!'), واختلف الأصحاب 
في المحل الذي يخرج منه على ثلاثة أقوال» قول في المختصرء وقول 


)١(‏ الرضخ لغة: العطاء القليل. 
واصطلاحًا: شيء دون سهم الراجلء يجتهد الإمام في تقديره. 
انظر لسان العرب 771/5 مادة (إرضخ).؛ والقاموس المحيط ص١7”‏ باب 
الخاء فصل الراءء ومغني المحتاج 5/7 .٠١‏ 
(1) التعزير لغة: مأخوذ من العزرء وهو المنع والتأديب. 
واصطلاحًا: تأديب على ذنب لا حدّ فيه. 
انظر المفردات في غريب القرآن ص”7””, والنهاية لابن الأثير 77/8/7.: 
وأنيس الفقهاء ص754١»‏ والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص57 551-5. 
() >ولا يبلغ به سهم الراجل<. 


الطالبين ©/9؟5. 


(:) والخنثى والزّمِن. 
انكظلن المهذت2997/9+ و الوسيظ 675/4: وزررواضنة الطالبيق 99/6 

(5) على الصحيحء وكذلك نساء أهل الذمة إن حضروا بإذن الإمام فلهن الرضخ 
على الأصح. 
انظر الوسيط 57”757/4: وروضة الطالبين ©/7٠”؟”.‏ 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص185. 

(0) انظر التعليقة الكبرى ”/555: وروضة الطالبين ©/0؟5. 


كتاب قسم الفيء والغنائم الياب الثاني: في قسم الغنائم ١٠١:١‏ 


آخر في موضع آخر: 

أحدها: أنه يخرج من أصل الغنيمة؛ تقديمًا على الكل» كأجرة النقل» 
والحملء؛ والحافظ للغنيمة؛ فإنه مقدمة من أصل المال لمصلحة المال» 
فكذلك الرضخ("). 

والثاني: // أنه من الأخماس الأربعة؛ لأنه سهم من الغنيمة» ولكن مم 
دون سائر السهام» واستحقاقها بشهود الوقعة7". 

والثالث: أنه من خمس الخمسء كالنفل الذي ذكرناه على الأصح؛ 
لأنه نوع مصلحة؛ فكان من مصالح المسلمين7". 
من جهة السيد والإمام جميعًا()؛ وكذلك النساء والصبيان» وإنما يرعى 


الإذن في حق الكفار؛ لأنه متهمون"". 


)01 انظر التعليقة الكبرى ”55/7 5؛: 57 5: والمهذب 5777/7», والوسيط 575/5: وروضة 
الطالبين ©/؟؟. 

)١(‏ وهو الأظهر. 
انظر التعليقة الكبرى ”57/7 5: 517 5», والمهذب ”/577» والوسيط 575/5؛ وروضة 
الطالبين ©/؟؟. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

00 انظر الوسيط 55757/5, والبيان 57١/١”؛‏ وروضة الطالبين ©/١7؟5.‏ 

(5)انظر الوسيط 555/5؛: وروضة الطالبين ©/١؟5.‏ 

(5) انظر الوسيط 577/4, والبيان :7١3/١7‏ وروضة الطالبين 0/5؟"5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 5 


الفصل الثالث: في السَّلّب(") 
وقد قال رسول الله :١‏ >من قتل قتيلاً فله سَلَّبُهد<(')؛ وعن أبي قتادة(") 
قال: خرجنا مع رسول الله ١‏ يوم حنين7)؛ فرأيت رجلاً من المشركين علا 
زبخلا مقن المسلميف»: فاستارت له حي أدنهمن ورائه فخبريله على حيل 
ا 0 بيّنة فله سلبه. 
فقصصت عليه القصة. فقال رجل” سب نا ور 1ل وساب ذلك 
الرجل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر: لا ها الله إذا لا يعمد إلي أسد من 


مسلوب. 
الشلب ضن 1147 


) ؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند .» وأبو داود بلفظ >كافرًا< بدلآً من 
>قتيلاً< في سننه 705/17», كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» حديث رقم 
(57215)»: وابن حبان في صحيحه. انظر الإحسان 5/١١»؛‏ كتاب السيرء باب 
الغنائم وقسمتهاء باب ذكر ما يستحب للإمام أن يقول عند التحام الحرب بأن سلب 
القتيل يكون لقاتله» حديث رقم (57857): والحاكم في مستدركه ١؛ء‏ كتاب 
قسم الفيء؛ حديث رقم (3511).؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي»ء وصححه الألباني في إرواء الغليل ©/١ه.‏ 5ه. 

(*) اسمه الحارث -على المشهور- وقيل غيره؛ وأبوه ربعي بن بلدمة الأنصاري 
الخزرجي. اختلف في شهوده بدرّاء واتفقوا على شهوده أحدًا وما بعدها. قال 
عنه ١‏ -كما في صحيح مسلم- : >خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالنا سلمة بن 
الأكوع<. توفي بالمدينة سنة 4 *هء وقيل: بالكوفة سنة 7ه في خلافة علي 
انظر الإصابة 77/17 7؟. 

(54) حنين: واد من أودية مكة» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً» وفيها كانت الوقعة 
المذكورة في القرآن: لوانت التياة التكتئاك التعفيق التنتكنزك الإؤين 1 سورة التوبة: آية 
لا 


انظر تهذيب الأسماء واللغات 87/7,: ومعجم البلدان 5559/7. 


(5) اسمه أوس بن خوليء شهد لأبي قتادة. 
انظر فتح الباري 11م ا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 22 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الثاني: في قسم الغنائم 57 ١٠٠١‏ 


أسد الله بقاتل عن الله فيعطيك سلبه» فقال :١‏ صدق» فأعطه إياه» فأعطاني 
إياهء فإنه لأول مال تأثلثه!') في الإسلا(". 

ولا فرق عندنا في استحقاق السلب بين أن يتقدم بذل الإمام» أو لم 
بتقد.(؟) 
يلعدم 0. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحق إلا إذا نادى الإماءا:)» والحديث حجة 
عليهه7”). 

ثم النظر في ثلاثة أركان» السيب الذي به يستحقء» والسلب الذي 


ُ الماع والسالب الذي : 5200 0 


وحكم السلب الأول في السبب: وهو ركوب الغرر في قهر كافر 
مقبل على القتال» بما يكفي بالكلية شره/"!؛ وفيه قيود: 

القيد الأول: قولنا ركوب الغررء احترزنا عن الرمي من حصنء 
اسم القتل حاصلاً» ولكن فهم معنى التغرير بالنفس في ذلكء وأثبت السلب 
حا على الهجوم على الأبطال(". 


)1١(‏ تأثّلته: أي اقتنيته وتأصلته. 
انظر شرح صحيح مسلم للنووي .1١/١١‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 18/5» كتاب فرض الخمسء باب من لم 
يخمس الأسلابء, ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه 
حديث رقم »)73١541(‏ ومسلم في صحيحه 177/7 1717ء كتاب الجهاد والسير 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم .)١175١(‏ 

(؟) أي: نادى الإمام أو لم يناد. 
انظر التعليقة الكبرى ”507/9, والحاوي الكبير 5"37/8: والوسيط 5717/4, 
والتهذيب .١77/5‏ 

(4) انظر المبسوط »47/٠١‏ والاختيار لتعليل المختار .١77/54‏ 

(5) راجع ص7”6١١؛‏ لأن قتل أبي قتادة المشرك كان قبل النداءء وأعطاه النبي ١‏ 
انظر التهذيب 3 ١‏ 

(1) انظر روضة الطالبين .5:9١/©‏ 

(0) انظر التهذيب 1717/5 158» والبيان 7١/57١ء‏ وروضة الطالبين /1؟5. 


(8) انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


1 
ككانن قن الف عدوا لنقاتة. _ الله القافي في فيه الغقانه 0 


. القيد الثاني: قولنا: في قهر كافرء وقد عممنا به القتل» والإثخان» 
والأسرء أما القتل فكاف, وأما الإثخان فقام مقام القتل؛ لأنه كفى المسلمين 
ود فلو تكن واحدل'/, وقتل آخر فالسلب لمن أتَكنق) ل« لمن قتل؛ 
نظرًا إلى معنى القهرء لا إلى اسم القتل()؛ بدليل ما روي أن ابن مسعود 
قتل أبا جهل!*)؛ فلم يعطه سلبه؛ إذ كان قد أثخنه غلام من الأنصار7), 
ولذلك نقول: لو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب("). 

أما إذا قطع أحدهما اليدين دون الرجلين؛ أو الرجلين دون اليدين» 
وحز الآخر الرقبة ففي السلب قولان: 
أحدهما: أنه للقاطع؛ لأنه عطله فقام مقام الإثخان("). 


.581/© وروضة الطالبين‎ »١77/١7 انظر الوسيط 558/5» والبيان‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (وأخذ). والصواب ما أثبت. 

(") انظر التعليقة الكبرى 50//7, والوسيط 577/5, والبيان 5:5 ءوروضة 
الطالبين 75/5 ؟. 

(:) أبو جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشد الناس 
عداوة للنبي ١‏ في صدر الإسلام؛» وأحد سادات قريش وابطالها ودهاتها في 
الجاهلية, سوّدته قريش ولم يطرّ شاربه» وأدخلته دار الندوة مع الكهول؛ أدرك 
الإسلام» وكان يقال له: أبو الحكم, فدعاه المسلمون أبا جهل. استمر على عناده 
ضد المسلمين حتى كانت وقعة غزوة بدر الكبرىء فشهدها مع المشركين» فكان 
من قتلاها. 
انظر الأعلام للزركلي 517/5. 

(5) الغلام هو معاذ بن عمرو بن الجموح. 
يخمس الإسلاب» حديث رقم (51١5)؛‏ وصحيح مسلم 1717/9١0ء2‏ »؛» كتاب 
الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم .)١7557(‏ 

6 انظر المهذب ”/557» والوسيط 557/5», والبيان 2١55/١7‏ والعزيز شرح 
الوجيز 50551/17. 

(") وهو الأظهرء وبه قطع الجمهور. 
انظر التعليقة الكبرى ٠/5‏ ١ه‏ والوسيط 0 والبيان ء والعزيز 
شرح الوجيز /ا/57”؟؛. وروضة الطالبين ©/؟55؟"7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 227 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ه١٠٠١‏ 


والثاني: أنه للقاتل؛ لأنه إن قطع الرجلين فيقاتل باليدين» وهو راكب. 
وإن قطع اليدين فيعدوا ويجمع العسكرء فلم تحصل كفاية شره/"). 

أما إذا أسر كافرّاء وسلمه إلى الإمام ففي استحقاق السلب قولان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يهلكه. ولا مهّد سبيل الهلاك بالإثخان7". 

والثاني: وهو الأقيس! ا وهو الدى تطبع نه الصبدالاني” ولم ينقل 
2 0 وتوجيهه 00 القهرء وكفاية الشر بالأسرء وهو أبلغ من 
القتل؛ فإنه مهيّأ للقتل» والاسترقاق جميعًا(". 

التفريع: إذا قلنا يستحق سلبه فليس له إلا ذاك إذا قتله الإمام» أو من 
عليها'!, فإن فاداه أو استرقه ففي رقبته ومال الفداء قولان» ومنشأه نظر 
في حد السلب2")؛ كما سيأتي7". 

القيد الثالث: قولنا مقبل على القتال» ونعني بأنه لو قتل منهزما مدبرًا 
لا بست يستحق سلبه؛ كما لو قتل متخناء فإنه لم يرتكب غرراء ولم يقهر إلا // 


8 ضفد 
مقهوراء إلا أن يكون منهزمًا منه فيستحق سلب/"). 


."0//17 والعزيز شرح الوجيز‎ »177/١7 انظر الوسيط 578/5: والبيان‎ )١ 
والبيان‎ »١159/5 ؟) انظر المهذب ”/457» والوسيط 578/4:, والتهذيب‎ 
.555/7 5و والعزيز شرح الوجيز‎ 


انظر المهذب ”/557» والبيان :١57/١7‏ وروضة الطالبين ©/؟5؟"7. 
5) انظر مختصر المزني على الأم ص585. 

) انظر التهذيب 179/5. 
( 
( 


! 
! 


5 تلق الوسيظ 85/2 


(') قال النووي في روضة الطالبين 7/5؟: >ويشبه أن يكون الأظهر هنا المنع؛ 
لآن اسم السلب لا يقع عليه<. 
6) راجع ص57 »١١‏ وانظر البيان .١67/١57‏ 


06 انظر التعليقة الكبرى عم /اضثه والحاوي الكبير رةه والوسيط 
4 ةا والتيقيف 0//8 أ والينان #١719119‏ بوروضية الطالبية ه/ 81 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه١٠١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الياب الثافي: في قسم الغنائم ١٠١55‏ 


ولو قتل نائمّا(') أو مشغولاً بالأكل فلا يستحق0(). 

ولا يشترط أن يقتله في المبارزة» بل إن كان قد بارز غيره فقتله 
ادق القائل»وكذا إذا لريبارق أصراكة". 

وهو كل من يستحق السهم الكامل من الغانمين!؟). وكذا الأجير إن 
قلنا: يستحق السهم؛ فإن قلنا: يرضخ:؛ فهو كمن يستحق الرضخ"7. 
أما من يستحق الرضخ كالصبي والمرأة والعبد والكافر ففيها") 
وجهان: 

أحدهما: نعم!")؛ للعموم في قوله اتن:: >من قتل قتيلاً فله سلبهء<(). 

والثاني: أنهم كما استثنوا عن عموم حكم الغنيمة/")؛ فكذلك السلب؛ 
لأنه ورد في معرض تخصيص بعض الغانمين لاختصاصه بزيادة 
ووذ" 


.579/4 في الأصل: (قائمًا)» والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط‎ )١( 
.؟5:9١1/© انظر الوسيط 5575/5, وروضة الطالبين‎ )١( 
.١6١ص (؟*) انظر مختصر المزني على الأم‎ 
وسيأتي بيان من يستحق من الغنيمة‎ »١5١/١7 انظر الوسيط 573/4., والبيان‎ )5( 
1125 ضن‎ 
.١55/5 إذا استأجره فليس له إلآ الأجرة. انظر التهذيب‎ )5( 
في الأصل: (وفيه)» والصواب ما أثبت.‎ )1( 
وهو المذهب.‎ )0( 
.571/© انظر الوسيط 5553/5, والبيان 17/”7١»؛ وروضة الطالبين‎ 


(1) سبق تخريجه ص75١١.‏ 


(5) في الوسيط (آية الغنيمة)» وهي قوله تعالى: ( . انراق توه تلم 
يمير قال تعالى : 4 هي انين ير صد الله العظيم :م 


بم سورة الأنفال: آية .)5١(‏ 
وانظر الوسيط 579/4. 
(١٠)انظر‏ البيان »١"57/١7‏ بنحو هذا التعليل. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1ك 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم /ا ١٠٠١‏ 


أما الذمي إذا قتل فلا يستحق السلبء, قطع به القاضي2!'7؛ وذكر 
وجهين فيمن قتل امرأة كافرة» أو مراهمفًا كافرّاء أو عبدًا كافرّاء فإنه هل 
يستحق سلبه» ووجه المنع أن هذا القتل محرمء فلا يفيدا') الملك. 

أما المخذل7) إذا قتل فلا يستحق أصلا!؟). 

وهو كل ما ثبتت يد القتيل عليه» مما هو عليه من عدة القتال» وزينة 
المقاتل» وهو ثيابه. وسلاحه الذي معك» وفرسه الذي ركبهة"), وأما 
خيمته؛. وما فيها من كراعء؛ وسلاح ومراكب فلا يستحقه القاتل(')؛ 
وترددوا في مسائل: 

الأولى: الخاتم» والسوار7")؛ والمنطقة('): قطع الفوراني بأنه يملكه؛ 


)١(‏ وهو المذهب. 
انظ لوقيب نه عو الوياة 1/1" اأنوزروضنة الظاليية هع 

.١50/5 انظر الوسيط 5759/4, والتهذيب‎ )١( 
وفي روضة الطالبين ©/5752: >إن كان لا يقاتل فلا يستحق سلبه» وإن كان‎ 
يقاتل استحق سلبه على الصحيح<.‎ 

(؟) المخذل: هو الذي يحمل على الفشل وترك القتال. يقال: خذله: تخلى عن 
انظر المعجم الوسيط ص77 7. 


(5:) انظر المهذب ”/551» والتهذيب »١ 1٠/5‏ والبيان 2١51/١7‏ وروضة 
الطالبين ©/؟5؟", 


)5( انظر التعليقة الكبرى "7 ,5١‏ والمهذب ؟/7ه5:, والوسيط 6, والعزيز 
شرح الوجيز اا 5 وروضة الطالبين اله 


(1) انظر المهذب 557/7» والوسيط »514٠0/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7”50/7» وروضة 
الطالبين ه/؟؟"”, 


(0) السوار: هو حلقة من الذهب مستديرة تلبس في المعصم أو الزند. 
انظر الصحاح 530/7؛ والمعجم الوسيط ص”57؛ مادة (سور). 
(6) المنطقة: المنطق هو ما يستر به الرجل وسطه. 
انظر الصحاح »١5553/5‏ والمعجم الوسيط .15١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ٠١‏ 


لأن ما استصحبه وهو من زينته فهو من السلب اعتيادًا كالسلاح7". 
وذكر في طريقة العراق فيه وجهان(". 


أحدهما: أنه أيضًا من السلب؛ إذ يده ثابته عليه7). 

والثاني: لا؛ لأنه ليس من عدته في القتال» ولا من زينته» وزينة 
فرسه. فصار كالحقيبة المشدودة على فرسه.ء وفيها أقمشته ودنانيره» فإنه 
لا // تملك قطعاء اتفقوا عليه!؟). 

وإن فرق بين أن يكون مشدودًا على بدنه أو على فرسه؛ وقال 
القاضي الحقيبة أيضمًا تخرج على الوجهين» والقياس ما قاله), 

الثالثة: الجنيبة/' التي معه» وهو الفرس الثاني فيه قولان: 


.ب/775ل/١ انظر قول الفوراني في الإبانة‎ )١( 
وهو الأظهر.‎ 
والبيان 7١/515١»؛ وروضة‎ ,5 1٠0/5 والوسيط‎ »5١7/7” انظر التعليقة الكبرى‎ 
الطالبين ه/7؟75؟"؟,‎ 


)١(‏ والأظهر أنه يملكه. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5”10/7؛: وروضة الطالبين ©/7؟521. 

(؟) والأظهر أنها من السلب. 
الكل الوسيظ 4/4 قدو لتقيف فناة اوور كضنة الظالدية ورم 

(4) انظر التعليقة الكبرى 517/8,: والحاوي الكبير 95/8": والوسيط 4١/4‏ 5: 
والتهذيب .١5٠/5‏ 

(5) الحقيبة المشدودة على الفرس ليست سلبًا على المذهب». وفي وجه أنه يملك؛ 
ويفهم من كلام النووي أن الحقيبة التي على بدنه تكون سلبًا. 


انظر الوسيط 6012 والعزيز شرح الوجيز /ا/11”, وروضة الطالبين 
110 


(1) الجنيبة: هي الدابة تقاد» وكل طائع منقاد: جنيب. 
انظر لسان العكرب 737 مادة (جنب).» والمعجم الوسيط ص ١١5‏ مادة 


(جنب). 


ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1207 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ١١48‏ 


أحدهما: لا يمتلك؛ لأنه ليس يقاتل علي('). 

والثاني: أنه يملك؛ لأنه قد يعجز عن واحد فيقاتل على الثاني/')؛ فهو 
كما لو كان يقاتل» وهو قابض بلجام فرسه؛ ولا خلاف أنه يملك الفرس 
الناهوة يتحايدة؟. 

وحكمه أن يفرز من رأس مال الغنيمة» فيسلمه الإمام أوَلآ1؟)» ثم 
رأي7)؛ لأن هذا مستحق بالعمل الذي اختص به فلم يتعلق به حق آخر7"). 

وهل يخرج الخمس من السلب؟ 

ذكر الفوراني قولين!"!. وقطع في طريقة العراق بأنه لا يخمس(", 


)١(‏ وفي التهذيب 40/5 :١‏ أنه لا يستحقها. 
)١(‏ والأصح في الجنيبة أنها سلب. 
انظر روضة الطالبين ه/؟”؟؟. 
(؟) الدابة التي معه فيها قولان: 
أحدهما: لا يستحقها. 
والثاني: يستحقها. 
وأما الدابة التي هو آخذ بلجامها فإنه يستحقها. 
انظر الوسيط 54١/54‏ 5»؛ وروضة الطالبين ه/؟؟”,. 
(4) لصاحبه. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/05٠5,‏ والوسيط ,55١/5‏ والبيان .١15/١7‏ 
(5) انظر الوسيط 5١/5‏ 5. 
(1) كما سيأتي أن المشهور أنه لا يخمس في هامش ("). 
(0) انظر قوله في الإبانة ١/ل5١7/ب.‏ 
(6) وهو المشهورء وصححه البغوي. 
والوجه الثاني: أنه يخمس فيدفع خمسه لأهل الخمسء وباقيه للقاتل» ثم يقسم 
باقي الغنيمة. 
انظر التعليقة الكبرى 505/5, والمهذب 557/2»؛ والتهذيب »١51/5‏ وروضة 
الطالبين ©/54؟". 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ١١6‏ 


لماروى عوف بن مالك7")؛ وخالد بن الوليدا': أن رسول ١‏ >قضى 
بالسلب للقاتل» ولم يخمس السلب<("©. 


الغطفاني. كان أول مشاهده خيبر» وكان حامل راية أشجع يوم فتح مكة. توفي 
سنة "لاه 
انظر الاستيعاب 5931/5» وأسد الغابة .,5١51/5‏ 

(1) خالد بن الوليد: هو خالد بن الوليد بن المغيرة» أبو سليمان القرشي المخزومي؛ 
صحابي جليل ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث». رضي الله عنهم, 
هاجر في السنة الثامنة» وكان شجاعًا باسلآ مقدامًا في الغزوات» لقب بسيف الله 
المسلول؛ وقائد المجاهدين في الفتوحات الإسلامية. توفي سنة ١١ه.‏ 
انظر الإصابة »7١5/”‏ وشذرات الذهب »١75/١‏ وأسد الغابة ؟9/5١٠.‏ 

(") أخرجه مسلم في صحيحه 177/7 »١53‏ كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق 
وان تتسن اللي واه ال 1 حديث رقم (11714)؛ كتاب 


الجهاد» باب في السلب لا يخمس» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


الفصل الرابع في قسمة الغنيمة 

ونعني بها ما بقي بعد تسليم السلب من رأس المال» وبعد تسليم 
الك والنفل فخ !محله الذئ ذكن ناه فنا الإميام يقندمها على القائمين 
بالسوية(''؛ وقسم العقار كما يقسم المنقول» فإنه ملك بالقهرء وإنما الوقف 
في الفيء على رأي ذكرناه في الغنيمة/). 

وقال أبو حنيفة: يتخير الإمام بين قسمة العقارء وبين الرد على 
الكفارء أو الوقف على المسلمين7") 

وعندنا الحيوان والعقارء وكل ما يتملك من الدواب حكمها في 
الغنيمة حكم واحدء وهو القسمة» ويعطى الراجل!) سهمًا واحدّال». 2 

وقال أبو حنيفة: يعطى الفارس سهمان7") 

ولا يفضل من قاتل على من لم يقاتل أصلا"): والأحب أن يقسم في 
دار الحربء ولا يؤخر إلى دار الإسلام بغير عذرا")» خلافًا لأبي حنيفة // 
فإنه كره القسمة في دار الحرب7!)؛» وهو ضعيف؛ إذ صح أنه ايلا قسم 
غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدرا' ')» وقسم غنائم بني 


تفرحنا 


.575/5 وروضة الطالبين‎ ,١5/8/5 انظر الوسيط 557/5, والتهذيب‎ )١ 

)١‏ انظر التعليقة الكبرى /057» والوسيط 0547/4» والتهذيب 44/5 »١‏ وروضة 
الطالبين ©/5775؛, راجع ص؟١7١١.‏ 

(*) انظر الهداية مع فتح القدير ه/455» 457» والاختيار 5/4؟١.‏ 

(؛) في الأصل: (الرجل)؛ والصواب ما أثبت. 

(5) وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان للفرس. 
انظر الوسيط 57/5 5, والتهذيب ,١5/8/5‏ وروضة الطالبين .١5/8/5‏ 

5) انظر الهداية مع فتح القدير 6١/0‏ 4» والاختيار 2179/9 ١70‏ 


)٠‏ انظر التعليقة ”؟/١57,‏ والحاوي الكبير »5٠5//‏ والتهذيب :»١515/5‏ وروضة 
الطالبين 0/5 ؟5؟. 


() انظر المهذب ”553/7» والتهذيب :١77/5‏ وروضة الطالبين ه/ه؟"؟. 
(9) انظر فتح القدير »47١/5‏ والاختيار .١77/7‏ 
)9١(‏ وادي الصفراء: واد من أودية الحجازء يبعد عن المدينة 5١‏ كيلآء سكانه 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 06060١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ١١6‏ 


الممسطلق على مياههه!')؛ وقسم غنائم حنين بأوطاسء» وهو وادي 


00 
1 2 
فإن قيل: فمن الغانمون الذين تصرف إليهم؟ 
تلتحا :: قحال الها تمتسالي: 1 هاعر يجبي د اواك يي 


. .4 7 5 . 5 ل 5000 5 

قال تعالى :7«84). وأضاف الحق إلى من غنمء وثبت أن القتال ليس 

بشرطء فلا بد من ضبط لسبب الاستحقاق» والضبط شهود الوقعة» مع 

تجريد القصد لنصرة المسلمين/"). 
يعرفون ببني سالم من حربء يمتد لأكثر من ٠٠١‏ كيلاً جهة البحرء مما يلي 
انظر معجم البلدان /اةء ومعجم المعالم الجغرافية ك/ا ١‏ الا ١‏ 
وتقسيم الغنائم بالصفراء ذكره أهل السير. انظر زاد المعاد .١18//79‏ 
وانظر السنن الكبرى للبيهقفي ءءء كتاب قسم الفيء والغنيمة في دار 
الحرب» حديث رقم (/51ه71١)2‏ والتلخيص الحبير ١3/17‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه »١57/7‏ كتاب العتق» باب من ملك من 
العرب رقيقًا فوهب؛ حديث رقم »)١55541(‏ ومسلم في صحيحه 5/7 5١؛‏ كتاب 
الجهاد والسيرء باب جواز الإغارة على الكفار» حديث رقم .)١77١(‏ 
ولفظ مسلم: >فدعا رسول الله ١‏ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم 
وإئما السنية ذكرها القافج فى الأس 1644١و‏ الكثر التلضيطن الحن 
0 

9 رظان هل يق على طاريق يفاخ اراق /ذ31:1ن رن تجكه وقو: لوال ارقي 
مكة؛» وشمال بلدة عشيرة؛ ويبعد عن مكة قرابة كيلاً. وليس واديًا من 
ختين كا ذك يافويت الحموي. 
وأما الحديث فقال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير :١٠١١١/7‏ وأما قسمة 
وغيره من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة. انظر صحيح البخاري 21 
حديث رقم .)5١5/8(‏ 

(") سورة الأنفال: آية .5١‏ 

(:) انظر التعليقة الكبرى ”/577: وروضة الطالبين ©/550. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0.0 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ه١١‏ 


ويخرج على الضبط مسائل: 

الأولى: أن المدد إذا لحقوا بعد حيازة الغنيمة لانقضاء الحرب لم 
يشتركوا في الاستحقاق7')؛ لأن الأولين اختصوا بشهود الوقعة» وقال عمر 
|: الغنيمة لمن شهد الوقعة(). 

وإن لحقوا قبل حيازة المغانم» وانقضاء الحربء. فإن كان بعد 
الشروع في القتال شاركوا في الاستحقاق؛ لشهودهم الوقعة» وحصول 
الغناء والنصرة بهم7". 

وإن كان بعد انقضاء الحربء ولكن قبل حيازة الغنيمة ففيه قولان/'): 

أحدهما: لا يستحقون؛ لأنهم لم يشهدوا الوقعة/). 

والثاني: يستحقون؛ لأنهم لحقوا قبل ملكهم الغنائم بالحيازة» وبه يتم 


2 انظر التعليقة الكبرى "/ » والوسيط 2ه 5ه والتهذيب‎ )١( 
والعزيز شرح الوجيز ا 51 وروضة الطالبين لك رةه‎ 

)١(‏ هذا الأثر روي موقوفًا على عمر كما قال المؤلف. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى 48,» كتاب السيرء باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة» حديث رقم ».)١17155(‏ وقال بعده: هذا هو الصحيح عن عمر |؛ لأنه 
يروى عن أبي بكر أيضًا |. والطحاوي في شرح معاني الآثار ”55/7 7»: كتاب 
السيرء باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال» وعبد الرزاق في المصنف 
5 كتاب الجهاد»ء باب لمن الغنيمة» حديث رقم (1589). وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد 5 ,» وقال عقبه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
قال الزيلعي: غريب مرفوعًا وهو موقوف على عمر. انظر نصب الراية 
5/5 حديث رقم (3117). 

(؟) انظر الوسيط 57/4 5, والتهذيب 177/5., والعزيز شرح الوجيز 3515/17, 
وروضة الطالبين .5١0/©‏ 

(5:) وقيل وجهان. 
انظر روضة الطالبين ه٠/ه؟؟.‏ 

(5) وهو الأظهر. 
انظر التعليقة الكبرى ”537/7: والوسيط 57/54 5: والتهذيب 77/5 ,١‏ والعزيز 
شرح الوجيز 55/7”؛: وروضة الطالبين ه/ه؟"؟. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١0‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الياب الثاني: في قسم الغنائم ١٠١:‏ 


البست: 

وقال أبو حنيفة: يشتركون في الاستحقاق مهما لحقوا قبل الإحراز 
بدار الحرب إلا إذا كان بعد القسمة في دار الحرب لا يعتقد أنه لا يملك 
الغنائم إلا بالإحراز بدار الإسلام7). 

فرع: لو لحق مدد في أثناء القتال يشاركون فيما أحرزوا بعد 
لحوقهم("؛ وما كانوا أحرزوه قبل لحوقهم فيه وجهان: والأصح أنهم 
يشاركون7*)؛ لأن القتال ما دام قائمًا فالمال متداول بين المسلمين» والكفار 
والحرب سجال وعاقبته لا يدرى بتمام الاستيلاء بانقضاء الحربء ولذلك 
لا تجوز القسمة قبل انقضاء الحرب0(). 

المسألة الثانية: لو مات القاتل // بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى اب 
ورثته؛ لأنه ملك بتمام القتال('). فإن مات قبل انقضاء القتال فإنه لا يثبت 
لورثته حق الانتقال قبل ثبوت الملك والحق7")؛ وكذلك لو مات فرسه أو 
باعه أو عاره(") قبل القتال لم يستحق سهم الفرس7'؟» وإن مات بعد القتال 


.515/7 والعزيز شرح الوجيز‎ ,»١727/5 انظر الوسيط 57/5 5, والتهذيب‎ )١( 
.١71/1 وبدائع الصنائع‎ »"5/٠١ انظر المبسوط‎ )١( 
(؟) انظر روضة الطالبين 795/6 ؟.‎ 
وصححه البغوي.‎ )4( 
.١77/5 التهذيب‎ 
انظر المرجع السابق.‎ )5( 


6 انظر الوسيط 5 :. والتهذيب :»١75/5‏ والعزيز شرح الوجيز ,555/٠7‏ 
وروضة الطالبين ندرة 


(0) انظر الإبانة ١/ل559/أء‏ والوسيط 57/5 5, والتهذيب 175/5» والعزيز شرح 
الوجيز 15/17 ؟. 

(8) لعل المقصود (أعاره)» أو لعله (عار)» وعار فرسه: أي انفلت من صاحبه 
وذهبء يقال: عار الفرس يعير فهو عائر. 
انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص7٠١5.‏ 

(9) انظر التهذيب :١75/5‏ وروضة الطالبين ©/7؟5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الثاني: في قسم الغنائم هه ١١‏ 


أو في أثناء القتال أو يقدر على القتال معه فسهمه باق/". 

وإن مرض مرضًا يرجى/'! زواله استحق()؛ وإن مات في أثناء 
القتال فالقياس أنه كموت صاحبه. فكذا القول في القتل» فلا فرق بينه وبين 
الموت من غير قتل/*)» ونص الشافعي رحمه الله في موت الفرس في 
أثناء القتال أنه يستحق7)؛ وفي الفارس إذا مات أنه لا يستحق(')؛ فمنهم 
من قال: قولان: بالنقل» والتخريج» يرجع حاصلهما إلى أن المعتبر شهود 
القتال» أو بعض("؛ ومنهم من فرق بأن الفرس تابع فبقاء المتبوع كاف؛. 
بخلاف ما إذا مات الفارس» فإنه متبوع7)» ولو مرض مرضًا لا يرجى 
زواله فقد قطع في طريقة العراق بأنه لا سهم له. وهو القياس؛ 
كالموت!". 


وذكر الفوراني قولين!''2؛. ووجه القول الآخر المصلحة؛ وحاجة 


)١(‏ انظر التهذيب 175/5» والعزيز شرح الوجيز 555/7؟؛: وفي وجه آخر أنه لا 
يستحقء» وهو القياس. انظر المرجع السابق. 

)١(‏ في الأصل: (لا يرجى)»؛ والصواب ما أثبت. 

(") انظر التعليقة الكبرى ,58١/”‏ والحاوي الكبير 577/8» والإبانة ١/ل79"/أء‏ 
والوسيط 5/5 5 5» والعزيز شرح الوجيز 557/17 وروضة الطالبين ©/17؟5. 

(5:) وهو قول العراقفيين. 
انظر الوسيط 5/5 5 5», والعزيز شرح الوجيز 511/17. 

(5) انظر مختصر المزني على الأم ص77١:‏ ونص فيه على أنه إذا كان فارسًا 
بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة» فلا يضرب له » فيفهم أنه إذا كان أثناء 
الحرب يضرب له. ويستحق على الأصح. 
وانظر الإبانة ١/ل9؟١7/أ»‏ وروضة الطالبين ©/5”". 

(5) انظر الأم 197/5. 

(9) انظر الوسيط 557/5: وروضة الطالبين ©/75؟5. 

(4) وهو الأصح. 
انظر الوسيط 557/5,. 55 5», والعزيز شرح الوجيز 11/17 ؟. 

(9) وهو خلاف الأظهر. 
انظر العزيز شرح الوجيز 5511/7؛ وروضة الطالبين ©/17؟5. 

.|/5؟9ل/١ انظر الإبانة‎ )٠١( 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي هه ١١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ١٠١65‏ 


المريض إلى المعالجة»؛ ونفقة الإياب/'2.» وهو قطع سهمه؛ وقد خرج 
مجاهدًا(')؛ بخلاف الميت؛ فإنه تخلص من المؤن كله("). 
أما إذا دخل دار الحرب مريضًا مرضًا لا يرجى زواله لا سهم لول؟), 
وإن كان يرجى زواله يسهم له(). 
أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه؛ كما لو مات3')., إلا أن يهرب 
متحيرًا إلى فئة أخرى أو متحرقًا لقتال فلا يسقط حقد2/". فلو ادعي عليه 
الهرب» فادعى له كان التحيز إلى فئة أخرىء فالقول قوله مع يمينهل"". 
المسألة الثالثة: السرية التي وجّهها الإمام من جملة الجيشء والإمام 
بالقرب منهم مرصد لإمدادهمء إذا غنمت شيئًا شاركها فيه الجيش كلهم؛ 
لأنهم بقوّة نصرتهم تجاسروا(". // 
وكذلك لو بعث سريتين؛ فما أخذ كل واحد منهما فمقسوم على جميع 
الجيشء وعلى السريتين!' '2. وفي طريقة القاضي ذكر وجه أن أحد 
السريتين لا تشارك الأخرى إذا تباعدء ولكن الجيش يشارك كل واحد من 
)١(‏ وهو الأظهر. 
انظر الوسيط 55/5 5» وروضة الطالبين ©/7ا؟؟. 
)١(‏ في الأصل (مجاهد)» والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا العبارة» ومفهومها أن الميت إذا مات فقد تخلص منه؛ وليس يحتاج إلى معالجة 
أو نفقة إياب. 
انظر الوسيط 55/5 5. 
(:) انظر التعليقة الكبرى :58١/”‏ والمهذب »57١/”‏ والبيان .7١5/١57‏ 


(5) انظر التعليقة الكبرى ,»581١/7‏ والمهذب 47١/7‏ والتهذيب »١74/5‏ والبيان 
؟ 0001 


(5) انظر الوسيط 5/4 54» والتهذيب .١74/5‏ 
(0) انظر المراجع السابقة. 
(6) انظر المراجع السابقة. 
(9) انظر الوسيط 55/5 5, والتهذيب :١5/5‏ وروضة الطالبين .١55//©‏ 
)٠١(‏ إذا كانت في جهة واحدة. 

انظر المراجع السابقة. 


م 


البسيط في المذهب» للإمام الغزالي ١١65‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الياب الثاني: في قسم الغنائم لاه ١١‏ 


السريتين7). 

وإن أقام الأمير مع الجيش في دار الإسلام أو في دار الحرب حيث 
لا يستعد لنصرتهم لو احتاجوا فما أخذته السرية لا شركة للجيش في1(". 

وقال القفال: إذ اجتمعوا في دار الحرب اشتركواء والأصح النظر 
إلى التقارب والتباعدء وإمكان الإعانة/). 

المسألة الرابعة: المخذل للجيش والمضعف لقلوبهم» ينبغي أن يخرج 
من الصف فلا يؤذن له في الحضورء فإن حضر فلا يستحق شيئًا؛ لأنه 
أسوأ حالاً من الهارب عن القتال» والذي لم يحضر/“). 

المسألة الخامسة: الذي حضر لقصد آخرء وهم ثلاثة: الأجيرء 
والتاجرء والأسير. 

أما الأجير فإن لم يقاتل لم يستحق7). وهو الذي حضر أجيرًا 
لسياسة الدواب» أو غيره من الأشغالء» فإن قاتل فثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يستحق السهم؛ لأنه خرج عن قصد الجهادء فلم يجرد 
القصد للنصرة» وإعلاء كلمة الإسلاء("". 

والثاني: أنه يستحق؛ لأنه قاتل فأظهر هذا القصدء فانضمام قصد آخر 


0 انظر الوسيط 6*1 والعزيز شرح الوجيز ااا وروضة الطالبين 
١١/5‏ 


)١(‏ انظر التهذيب ١74/5‏ 175 والعزيز شرح الوجيز 7517/7؛ وروضة 
الطالبين ه/7ا1؟"؟, 

(*) وحد القرب ما يتصور فيه الإمداد عند الحاجة. انظر الوسيط 5145/4. 
قال النووي: ولم يتعرض أكثر الأصحاب لهذاء واكتفوا باجتماعهم في دار 
الصحيح. روضة الطالبين 7/5 ١‏ 

(:) انظر المهذب ءءء والوسيط 6*1 والعزيز شرح الوجيز 51 

(6) أنظن روضة الظالبين 2/6" 

(5) نظن التعليقنة الكيسرئ 484/6 والفيسةك 2109/8 والوتسيظ 2/4 م 
والتهذيب وا وروضة الطالبين /70 ١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١٠١‏ 


كتاب قسم الفيء والغنائم الياب الثاني: في قسم الغنائم ه١١‏ 


إليه لا يضر1"). 
والثالث: أنه يخير بين إسقاط الأجرة. وبين طلبهاء فإن أسقط الأجرة 
فقد بان تجرد قصده للجهاد فيسهم؛ وإن طلب الأجرة لم يسهم7"). 
وعلى هذا فمن أي وقت تسقط الأجرة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: من وقت دخول دار الحرب فبه يصير مجاهدً(". 
والثاني: لا بل من وقت ابتداء القتال؛ إذ هو السبب الخاص في ملك 
.٠.ء‏ (ء 
الغنائه! ا 
هذا في الأجير إذا استؤجر لغير الجهادء فإن استؤجر للجهاد نظرء 
فإن كان ذميًا واستأجره الإمامء جاز مع الجهل بالعمل للحاجة 
والمضيلكة! )هفات انتاكره كاد السموت فلث يهو 0 4 
ب 
وإن كان مسلمًا فاستئجاره للجهاد فاسدء وإن استأجره الإماء(")؛ لأنه 
إذا حضر الصف تعين عليه()؛ وإذا حضر فقاتل ولم يستحق الأجرة ففي 
استحقاقه السهم خلاف/"). 


)١(‏ وهو الأظهرء ولأنه حضر الوقعة. 
انظر المهذب ا والتهذيب ءءء وروضة الطالبين 7/5 ١‏ 


(؟) انظر المهذب 5727/5»: والوسيط 555/5., والتهذيب :١7١/5‏ وروضة 
الطالبين ©//؟"؟. 


(؟) انظر التهذيب »17١/5‏ والبيان 7١/777؛:‏ وروضة الطالبين ©/99؟5. 
(4) وهو الأصح. 
انظر المراجع السابقة. 
(5) انظر الوسيط 5557/5: وروضة الطالبين 573/17 5. 
(1) على الأصح؛ لأن الآحاد لا يتولون المصالح العامة. 
انظر الوسيط 51/4 5» وروضة الطالبين 453/17 4. 
(0) انظر الوسيط 57/5 5, والتهذيب 5/١17؛‏ وروضة الطالبين 57/7 5. 
(5) انظر المراجع السابقة. 
(9)وفيه وجهان: أحدهما: يستحقه لشهود الوقعة. 
والثاني: المنع» وبه قطع البغويء قاتل أو لم يقاتل؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة. 
انظر روضة الطالبين ©/8”؟”. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الفيء والغنائم اليباب الثاني: في قسم الغنائم ١٠48‏ 


ووجه المنع: أنه لم يقصد بالجهاد وجه الله تعالى فهو كأجير الحج إذا 
ينصرف إليه1"). 

أما الذين حضروا مع العسكر للتجارة فإن لم يقاتلوا فلا سهم لهمء 
وإن قاتلوا فقولان7')؛ كما في الأجير؛ إذ القول الثالث بإسقاط مال التجارة 
غير ممكن جريانه!". 

وأما الأسير المسلم إذا انفلت من الكفار واتصل بالصف؛ إن كان 
أسر من هذا الجيش فيستحق السهم إذا عاد قبل انقضاء القتال قاتل أو لم 
يقاتل7*). 

وإن كان من جيش آخر أسر من قبل فإن قاتل استحقء» وإن لم يقاتل 
فقولان7. 

وإن كان كافرًا أو مسلمًا فالتحق بجند الإسلام؛ استحق السهمء قاتل 
أو لم يقاتل؛ لأن قصده إعزاز الإسلاء('),» بخلاف الأسيرء. فإن قصده 


)١(‏ فكان ذلك طمعًا في الأجرة. 
انظر الوسيط 5:5/5, 57 ©. 
)١(‏ المسألة فيها طرقء أظهرها: أنهم إن لم يقاتلوا فلا سهم لهمء وإن قاتلوا 
فقولان» وأظهر القولين أنهم لا يستحقون» ولهم الرضخ على الأصح. 
وفي طريق: أنهم إن قاتلوا استحقوا السهمء وإن لم يقاتلوا ففيه قولان. 
انظر التعليقة الكبرى ”/510, والحاوي الكبير //575» والوسيط ,554١1//4‏ 


الطالبين ©/559؟"7, 


(*) انظر الوسيط 517/5 5. 


(:) انظر الوسيط 517/5 5, والتهذيب :,١72١/5‏ والعزيز شرح الوجيز "31١/107‏ 
وروضة الطالبين 5٠/6‏ "5. 


(5) وهذان القولان هما المذهب في إحدى الطرق؛ لأنه إذا قاتل استحق قطعًاء 
والأصح أنه يستحق» وبه قطع الماوردي. 


انظر التعليقة الكبرى ممه والحاوي الكبير ا والتهذيب 2,6 
وروضة الطالبين 5٠/5‏ ؟. 


6 انظر الو سيط 1 هم والتهذيب 2,1 والعزيز شرح الوجيز “لاه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 8 


كتاب قسم الفيء والغنائم الباب الثاني: في قسم الغنائم ١5٠‏ 


الخلاصء إلا أن الأسير أحسن حالاً من الأجيرء ووجه الفرق بينه وبين 
الأجيرء وهو وإن قصد الإفلات من الكفار لا يناقض قصد القتال» وقهر 
الكفار؛ فإنه قهر من جنسه؛ بخلاف الإجارة(').» ومن أصحابنا من قال: 
يتخرج قول أنه كالأجنبي» حتى إنه لا يستحق» وإن قاتل على رأي7). 
المسألة السادسة: لا يعطى سهم الفارس إلا لراكب الخيل7". 
قال الشافعي رحمه الله: ويتعهد الإمام الخيل فلا يدخل إلا شديدًا!؟)؛ 
أي لا يدخل الضعيف الذي لا يصاح للقتال» ولا سهم إلا للفارس» فأما 
راكب الفيل» والناقة» والبغلة فلا؛ لأن الكر والفر في القتال من خاصية 
الخيل7)؛ وقال الينة: >الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة<7')؛ ثم يستوي فيه الفرس // العتيق: وهو الذي أبواه عربيان7). 
والبرذون: الذي أبواه عجميان!")؛ والمقرف: وهو الذي أمه عربية وأبوه 
عجمي!"!, والهجين: وهو عكس ذلك!"''). 
وروضة الطالبين 5٠/05‏ ؟. 

.5 541/5 انظر الوسيط‎ )١( 
.57١/1 انظر العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.5"5١/© (؟) انظر الوسيط 51/5 5:؛ وروضة الطالبين‎ 
.١5١ص انظر مختصر المزني على الأم‎ ):4( 
فيعطى الراكب سهمه؛ ويرضخ لهذه الدواب» ولا يبلغ الرضخ لها سهم فرس.‎ )5( 

انظر الوسيط 517/5 5, والتهذيب 11/5١؛‏ وروضة الطالبين 5٠0/6‏ ؟. 
(5) الحديث رواه البخاري في صحيحه 785/7», كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد 

ماض مع البر والفاجرء حديث رقم :»)١5857(‏ ومسلم في صحيحه ”53/7 27 


كتاب الإمارة؛ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(187772-18101). وتكملة الحديث: (الأجر والمغنم). 


() انظر التعليقة الكبرى 553/7»؛ والمهذب ”573/7؛: وروضة الطالبين ©/550. 
() انظر المهذب ”575/7»: وروضة الطالبين 5٠/5‏ ”»: ومغني المحتاج 5/7 .٠١‏ 
() انظر التعليقة الكبرى 553/7», والمهذب 573/7؛: وروضة الطالبين .55١1/©‏ 
)٠١(‏ وهو عربي الأب أعجمي الأم. 


انظر التعليقة الكبرى 0/7 هم والمهذب 7 2ء» وروضة الطالبين 521/5 
ومغني المحتاج ؟/5 .٠١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


وخص بعض العلماء السهم بالعربي» وهو تحكم لا مستند له1"). 

أما الفرس الضعيف والأعجف7).؛ فقد قال الشافعي في الأم: قد قيل 
يسهم له. وقد قيل لا يسهم له1"). 

ومن أصحابنا من قال في المسألة قولان: 

أحدهما: لا يسهم له؛ لأنه لا غناء فيه» ولا نصرة بهل). 

والثاني: نعم؛ نظرًا إلى جنس الخيل؛ لأن اتباع التفاصيل فيه 
عسر””"". وقال أبو اسحاق المروزي: إن أمكن القتال عليه أسهم له وإلا 
فلاء وهو القياس7')؛ ولكن النص يدل على ترديدء وإنما يكون ذلك فيما لا 
يمكن القتال عليه لا محالة» أما ما يمكن القتال فلا يتجه فيه تردد("). 

فروع: 

الأول: لو أحضر فرسين فلا يستحق إلا لفرس واحد(؛ لأن القتال 
إنما يكون على فرس واحد7"). قال الشافعي رحمه الله: لو أعطي الثاني 


)١(‏ وهو قول شاد. 
انكلو واوتطنة الطالبين:ه 4 
)١(‏ الأعجف هو المهزول. 
انظر العزيز شرح الوجيز 71777/7» وروضة الطالبين .55١1/5‏ 
(") انظر الأم 197/5. 
(؛) وهو الأظهر. 
2 5. 
(5) انظر التهذيب »١17١/5‏ والعزيز شرح الوجيز 5177/17. 
(1) ولكن الأظهر عدم الإسهام. 
1" 
() انظر الوسيط 58/4 5. 
() هذا أحد القولين» وهو المذهب. وفي قول آخر أنه يسهم لفرسين. 
انظر التعليقة الكبرى ”؟/57ه, والحاوي الكبير » والوسيط 8/5/:ه., 
والتهذيب »١11/5‏ والعزيز شرح الوجيز 33077/17"؛ وروضة الطالبين 51/6 5. 
(9) انظر التعليقة الكبرى 5/7 55» والبيان .7١7/١١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


لأعطي الثالث('). قال القاضي: ويمكن تخريج وجه في الجنيبة الواحدة؛ 
لأنه قد يحتاج إليه من الوجه المذكور في أن الجنيبة من السلب(). 

الثاني: لو كان القتال حدث في الماء» أو على حصنء فمن حضر 
بفرس استحق سهم الفارس؛ لأنهم ربما يخرجون فيحتاجون إلى 
القوين ا 

الكالنة: لوي كان الفرس تحضو كا فيسيى الفروس الغاصني» أو العالاة 
الفرس؟ قولان يقربان من القولين في أن ما ربحه التاجر على المال 
المغصوب في التجارة هل هو للغاصب؟ وقياس الجديد أنه للغاصب7"). 

الرابع: إن مات فرسه قبل قيام القتال لم يستحق7)؛ وإن هلك عند 
دخول دار الحرب فهلك أو حصل إجاري') أو غيره قبل القنال يستحق 
سهم الفرس7). 


إلا لواحد؛ لانه لا يلقى إلا بواحدء ولو أسهم لاثنين أسهم لأكثر<. 


)١(‏ وقد سبق أن الجنيبة تكون سلبًا على الأصح. وعليه فلا يستحق إلا جنيبة 
واحدة. 


انظر روضة الطالبين عالنضسضسة 51 


6 ه. 


(4:) وهو المذهب. وقيل: لا يسهم له؛ لأن إحضاره حرامء فهو كالمعدوم. 
انظر التهذيب »١559/5‏ وروضة الطالبين ."5١/©‏ 

(5) انظر روضة الطالبين 5/6؟"5. 

(1) هكذا في الأصل. 

(0) انظر التهذيب 153/5١؛‏ وروضة الطالبين 521/5. 
فإن قاتل عليه استحق. 
انظر روضة الطالبين ©/557". 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب قسم الصدق() 

وفيه بابان: 

الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة 
وفيه فصول: 

الفصل // الأول: في بيان الأصناف الثمانية 
المذكورين في قول الله تعالى: (الانِيِةٍ للنج لوزنو النتزير 11 ..الآية. 
الصنف الأول: الفقير: وهو الذي لا يملك شيئاء [أو يملك1)؛ ولكن 

يقصر عن كفايتها؛). 

وبالجملة الفقير عندنا أشد حالاً من المسكين7”)؛ وعكس أبو حنيفة 


)1( الصدقة: بفتح الصاد والدال» تشمل الزكاة المفروضة والتطوعات» فتسمى 
الزكاة صدقة. قال الماوردي: >الصدقة زكاة؛ والزكاة صدقة:؛ يفترق الاسم 
ويتفق المسمى<. 
انظر الأحكام السلطانية ص85 ».١‏ والعزيز شرح الوجيز 5177/10. 

)١(‏ سورة التوبة: آية (60)ء ونصها: (الانيكئة بلاج للقنفة النتوير الفزقكازت التتكئاة التتقيلك 
التكقرة التنكلت التؤضن لنتينات للتمكة الجتكان تكبا طلم يس العنائانة قز الفيز عتفل مزذاتن) القنواعا 

(") غير موجودة في الأصل وسياق الكلام يقتضي إضافتها. 


)5 هذا ضابط الفقيرء قال أبو الطيب الطبري: >وقال في الجديد: الفقير هو الذي 
لا شيء له أو له شيء لا يقع منه موقعاء ولكنه لا يكفيه ولا يغنيه<. 


انظر التعليقة الكيرى # هزبة 


وقال النووي: >فالذي لا يقع موقعًا كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو 
ثلاثة» فلا يسلبه ذلك اسم الفقير<. 


( اوهو ايديم 


انظر التعليقة الكبرى 7١7/7‏ والحاوي الكبير 488/4» »44٠‏ وحلية العلماء 
وووظبة الطالية ارو 


"ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي كل 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ٠.604‏ 


ذلك('), وإليه صار أبو إسحاق من أصحابن')» والمسألة قليلة الفائدة؛ إذ 
لا خلاف أن اسم المسكين إذا افترد دخل تحت الفقير. 


واسم الفقير إذا أطلق دخل تحته المسكين2'7؛ ويجمعهما الحاجة 
والعي عن قدر الكفاية» وإذا جمع بين اللفظين فلا بد من تفاوت في 
قدر الحاجة الشدة والخفة/؟), وقد استدل عليه بأن الفقير مأخوذ من 
كسر الفقار7”؟: وأن رسول الله ١‏ كان يتعوذ من الفقر(')».ويقول: 
> بد ' كينا مك 5-5 : كينًا<("), اسك لوا 35 ا )00( 50 


)١(‏ انظر المبسوط /8» وبدائع الصنائع ؟/47. 

,.5١ 57 51١7/9 والبيان‎ ».١185/5 والتهذيب‎ ,557/١ انظر المهذب‎ 0 

(") انظر التعليقة الكبرى 2١5/9‏ والحاوي الكبير 4810//8: 485. 

(:) لأنه إذا اجتمع اللفظان افترق المعنى. انظر الحاوي الكبير //530. 

(5) ومنه الفاقرة» وهي الداهية التي تكسر فقار الظهر. 
انظر لسان العرب 707/٠١‏ مادة (فقر)» والتعليقة الكبرى */5١7ء‏ والحاوي 
الكبير //585» .535٠‏ 

0 5) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها البخاري في صحيحه// ,٠6 ١‏ كتاب 
الدعوات؛ باب التعوذ من فتنة الفقرء حديث رقم »)171717١‏ وفيه: >وشر فتنة 
الفقر<. 

0 ") الحديث أخرجه من حديث أنس: الترمذي في سننه »١17/10‏ كتاب الزهدء باب 
ماجاء في أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» حديث رقم 
(/5551)» وقال: حديث غريب. 
ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد الخدري؛. كتاب الرقاق / 5 
كدي رم رركن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء. ووافقه 
الذهبي. - 

- لك ا د ورك كن توم العو لان مو 

01م 

ورواه عن أبي سعيد الخدري ابن ماجه 246 2» كتاب الزهد.» باب 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 777/٠١‏ 777 وقال عقبه: رواه الطبرانيء 

وفيه بقية بن الوليد» وقد وثق على ضعفه» وشيخ الطبراني وعبيد الله بن زياد 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 27 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠‏ 


ونسبة السفينة إلى المساكين في قوله: [الجك الانبكاك اينما غنيك جت خانن 
يتن ]1')؛ فدل أن المسكين يملك شينًا(). 

ثم اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط مع عدم المال الزمانة؛ 
والتعفف عن السؤال؟ وقد قال الشافعي رحمه الله في صفة الفقير» وهو 
الضعيف الزمن الذي لا مال له» ولا كسبء سواءٌ سأل أو تعفف7؟). 

والصحيح أن ذلك زيادة تأكيدء ويكفي أن لا يملك شينّاء ولا يقدر 
على كسبء فهو به مكسور الفقار تحقيقًا). 

ومنهم من جعل المسألة على قولين» وشرط في أحد القولين وهو 
القديم كلا الشرطين/'!؛ و منهم من اقتصر على شرط التعفف ولم يذكر 


الأوزاعي لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 
فذكر هذا الحديث في الموضوعات<. 


والحديث بمجموع الطرق واختلاف الروايات صححه الألباني. انظر إرواء 
الغليل 8651/9 


)١(‏ الخضر لقبء واسمه بَلَيَا بن مَلّكَان » وقيل: ابن كليمان. 
واختلفوا في تسميته بالخضرء فقال الأكثرون» وهو الأصح: لأنه جلس على 
فروة بيضاء فصارت خضراءء والفروة وجه الأرضء» وهو صاحب موسى 
انظر تهذيب الأسماء واللغات ١/ل/ا/ا١. .١728‏ 

.79 سورة الكهف: آية‎ )١( 

(") انظر التعليقة الكبرى 7١7/7”‏ والحاوي الكبير 5859/8» والوسيط 555/5: 
ونهاية المحتاج .١55/5‏ 

(:) انظر مختصر المزني على الأم ص5/8١.‏ 

(5) فلا يشترط فيه الزمانة والتعففء على المذهب. 


6 انظر التهذيب 5», والبيان 0 والعزيز شرح الوجيز ااا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١١.١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة م 


زمانة("). 

فروع: 

أحدها: أن الفقير هو: الذي لا مال له ولا كسبء فلو قدر على كسب 
فلا يعطى شينًا(') إلا إذا افتقر في كسبه إلى آلة» وكذا المسكين فيعطى ما 
يشتري به آلته» ولو بلغ ما بلغ // حتى لو كان لا يعرف إلا التجارة وافتقر 
إلى ألف درهم يجعله رأس مالء» ويتجر عليه جاز أن يعطى ذلك7). 

ومن يحسن أن يكتسب ولكنه لا يليق بمروءته ذلك الكسب فيجوز أن 
يعطىء؛ ولا يكلف كسبًا(20). 

والمتفقه إن قدر على الكسب بالوراقة مع التفقه لم تحل له. وكذلك 
المتصوف إذا قدر على تحصيل كفايته ولكن كان يمنعه الاشتغال به عن 
استغراق الوقت بالعبادات فلا تحل له الصدقة» فليكتسب قدر كفايته» ثم 
ليشتغل(') وقد قال اقنن:: >إن الكسب فريضة بعد فريضة<7)؛ قيل: 
معناه بعد الصلاة» وقيل: معناه يتكرر مرة بعد أخرى/(". 


وقال عمر |: >كسب في شبهة خير من مسألة<7). 


)1( انظر البيان ٠5/7”‏ 5. 
)0( في الأصل: (شيء)» والصواب ما أثبت. 


0 انظر الحاوي الكبير 2غ والوسيط 1 م6 والتهذيب », وروضة 
الطالبين »7 . 


(:) في الأصل: (كسبٌّ)» والصواب ما أثبت. 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز 71717/17» وروضة الطالبين ؟/١7١.‏ 

6 انظر الوسيط 5 , والعزيز شرح الوجيز "//ا/ا”؛ وروضة الطالبين 
شف 

032 الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى 5 »:» كتاب الإجارة» باب كسب 
الرجل وعمله بيديه» حديث رقم »)١١115(‏ وقال بعده: >تفرد به عباد بن كثير 
الرملي» وهو ضعيف<. 
والحديث ضعفه ابن الملقن في تذكرة الأحبار ١/ل١6١/أ»‏ ب. 

(6) انظر تذكرة الأحبار ١/ل١6١/بء‏ ل١8١/.‏ 

(1) قال ابن الملقن: لم أرَ من خرجه. 


5 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ا 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠‏ 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: >لأن تأكل بالناي7') والطنبور(") 
خير من أن تأكل بدينك<7). 

وعلى الجملة كسب الحلال أولى من مد البصر إلى ما في أيدي 
لقان و التخلى للعيادة» هكذ| قال الفقيا3). ْ 

أما المتفقه إن كان يتشوش عليه التفقه لو اشتغل بالكسب فتحل له 
الصدقة7). 

وأما المتفقهة المعطلة المعتكفون في المدارس من غير تحصيل لا 
تحل لهم الصدقة مع القدرة على الكسب بحال7"). 

الثاني: من له أب غنيء وهو في نفقته هل نجعله غنيًا به أم يجوز 
صرف الصدقة إليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن استغناءه به كاستغنائه بوقف صنعة علي("). 

والثانى: يصرف لأنه استحق النفقة لفقره» ومن الفقر الحاجة إلى 
لقا الأخقا("! برزكاد لاغكانه عق الفاحة الن غيو د عنة وقوع الحاهة وقد 


انظر تذكرة الأحبار ١/ل؟8١/|.‏ 
)١(‏ الناي: آلة من آلات الطرب على شكل أنبوبة بجانبها ثقوب» ولها مفاتيح لتغيير 
الصوتء تطرب بالنفخ وتحريك الأصابع على الثقوب. 
المعجم الوسيط ص 845 مادة (نأي). 
)١(‏ الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطربء ذات عنق وأوتار. 
المحم الور فوط سن 255 ماده رطنت 
قال ابن بطال: الطنبور هو رباب الهند» معروف عند أهل اللهو. 
انظر النظم المستعذب .١9/١‏ 
(") لم أجد هذا الأثر. 
(4) انظر العزيز شرح الوجيز 5377/17. 


(5) انظر التهذيب ,»١10/5‏ والعزيز شرح الوجيز 7٠5375/1؟,‏ 533078, وروضة 
الطالبين ؟/١71١.‏ 

(1) انظر العزيز شرح الوجيز 75/7”؛ وروضة الطالبين ؟/١17.‏ 

() وهو الأصح. انظر الوسيط 555/5؛ وروضة الطالبين ؟/١7١.‏ 

() رسمت هكذا في الأصل بلا نقطء ولعلها (الاكتفاء). 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ٠0‏ 


وقعت('). 

التفريع: إن قلنا يجوز صرف الصدقة. فلا يجوز الأول» يعني 
صرف زكة نفسه إليه؛ لأنه يخرجه به عن استحقاقه النفقة على نفسه؛» فلا 
يقع خالصًا لوجه الله» وإنما أجره ذلك» هذا في سهم المساكين والفقراء()؛ 
الغريب فلا يكون فيه دفع الاستحقاق // بخلاف النفقة1). 

الثالث: المرأة الفقيرة التي ليس لها زوج غنيء فهل يجوز أن 
يصرف إليها سهم الفقراء والمساكين؟ فعلى الوجهين المذكورين في 
الوالدين» ولعل هذا أولى بالمنع7*)؛ لأنها تعد غنية بمال زوجها 
واستحقاقها النفقة ليس بالحاجة» بل بعوض بذلها فضاهى ما إذا كانت 
غنية باستحقاق المهرء وهي قادرة على الاستيفاء9). 

وإن فرعنا على الجواز فلا نفرق بين الزوج والأجنبي» بل ينبغي أن 
يجوز للزوج وضع الزكاة فيها؛ لآنه لا يستفيد دفع النفقة بخلاف 
الوالدين27؛ ولذلك قطع الأصحاب بجواز صرف الزكاة إلى الزوج الفقير 


)١(‏ هكذا في الوسيط 54/4 55: >يعطى لأنه استحق النفقة لفقره فزال بالصدقة 
حاجته إلى الأب<. 
وانظر التهذيب 191/6 .١951‏ 

)0( انظر نهاية المطلب ااا والوسيط 1 والبيان 73/7 2 2 والعزيز شرح 
الوجيز 51/9/1. 
وضابطه: أن من تجب عليه نفقته لا يجوز إعطاؤه من الصدقة» ومن لا يجب 
عليه يجوزء والابن ممن تجب له النفقة على الأب إذا كان فقيرّاء فلا يجوز 
إعطاؤه زكاة نفسه. 
انظر بتصرف: التعليقة الكبرى 55ت“ , :5 لا ه7156., 

(؟) انظر نهاية المطلب »١717/5‏ والوسيط 5/5 55, والبيان 57/7 5. 


(4:) انظر الوسيط 555/4: والعزيز شرح الوجيز 79/7:”» وروضة الطالبين 
دلقنلةا 


(5) انظر الوسيط 555/5, وروضة الطالبين .١77/”7‏ 
(1) فلا 3 تسقط عنه النفقة ولو كانت غنية. 
انظر الوسيط 5 : والعزيز شرح الوجيز 570/107. 


آ]ك؟'اب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0600 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة كي 


أعني الزوجة الغنية التي وجبت الزكاة عليها!'). وفي هذا لا يفترق الزوج 
والزوجة» وتنزل النفقة على هذا التقدير منزل7 الأجرة في الإجارة: 
ويجوز للمستأجر صرف الصدقة إلى أجيره الذي يخدمه أعني سهم 
المساكين والفقراء» إن كان فقيرً27). 

الثالث: إذا صرف الصدقة إلى عبد مملوك لغني فهو ممتنع؛ لأن 
العبد لا يملك فيقع لسيده فيكون تمليكًا لغني/؛)» ولو صرف إلى عبد فقير 
جاز ذلك مهما كان العبد بالغّاءه ووقع ملكا لسيده. فيكون صرقًا إلى 
فقير(). 

فإن سلم إلى عبد لصبي فقير لم يجزء إلا أن يدفعها إلى قيّم 
الصبيا'!, وكذلك إذا كان العبد لبالغ فالصرف إليه يجوز بإذن سيده» حتى 
يقع للسيدا"!, فإن قيل: وكيف يتصور فقير له عبد؟ قلنا: إذا احتاج إليه 
لخدمة فهو محتاجء وقد نعني بالفقير المحتاج» وإن كان المراد به 
المسكين؛ لأنا بيّنا أن الحاجة تجمعهما("). 

الصنف الثاني: المساكين: وهو من يملك كل ما يقع من كفايته موقعًا 
لكن لا يفي بكفايته» ويدخل في ذلك كل من له كسبء. ودخل لا يفي دخله 
بخرجه // وإن كان قادرًا على كسب يفي بخرجه لم يعطا") 


)١(‏ والزوج لا يجوز له أن يصرف الزكة إليها. 
انظر التعليقة الكبرى 7917/7 والتهذيب 5/١١5,؛‏ والبيان 545/7 5» والمجموع 
شرح المهذب 8/5/؟١,‏ 
)١‏ في الأصل كلمة (منزلة) مكررة فاكتفيت بواحدة. 
*) انظر التهذيب 5/١55؛:‏ والعزيز شرح الوجيز 770/7؛: وروضة الطالبين 
ضيف 
:) انظر نهاية المطلب 76/5 »١‏ والبيان "ره : ؛. 


5( 
(5) انظر التهذيب .5١١/5‏ 

(1) انظر نهاية المطلب .١75/5‏ 
0( 

(04) 


! 
! 


أنطن رروصنة الالو 8 

(9) انظر التعليقة الكبرى ”/774ء والمهذب »557/١‏ والوسيط 5/4هه., 
والتهذيب 2765 والعزيز شرح الوجيز والمجموع ك/ة ةك وراجع 
الصنف الأول: الفقراء ص57١١.‏ 


م 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١١‏ 


وقال مالك: من ملك نصابًا لم يعط الزكاة» وإن كان لا يفي دخله 
بخرجه؛ ومن لم يملك أعطاهء وإن كان كسوبًا('). 

الصنف الثالث: العاملون على الزكاة: وهم السعاة الذين يجمعون 
الصدقات(). فيصر ف إليهم الثُمن إن ساوى أجر مثلهم؛ فإن فضل من 
الثمن صرف إلى بقية الأصنافء ولا يزاد على أجر المثل؛ لأنه عوض 
العمل؛ ولا وسيلة لهم في أنفسهم للاستحقاق» فإن نقص الثمن عن أجرة 
عملهم كمل من بقية السهام؛ هذا أظهر المذهب7", هذا إذا لم يكن في بيت 
المال سعة؛ فإن كان كمل من مال المصالح وهو خمس الخمس7')؛ وقد 
قال الشافعي رحمه الله: يتمم من بيت المال» ولو قيل يتمم من بقية 
الأصناف فلا بأس0"). 


فمن الأصحاب من قال: فيه قولان7'!؛ ومنهم من قال: يتخير الإمام 
وينظر إلى سعة الصدقات؛ وسعة بيت المال» وهو الأصح7"!. ويدخل في 


)١(‏ مذهب المالكية أن المسكين يعطى ولو كان يملك نصابًا إذا كان لا يكفيه لعامه. 
وهو عند المالكية أحسن حالاً من المسكين. 
انظر الذخيرة »١57/*‏ وبذايَة المجتهد +47/١‏ وحاشية الدسوقى 2454/١‏ 
والتفريع لابن الجلاب ,7517/١‏ والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك 
55/١‏ 
وإنما القائل بالنصاب هو أبو حنيفة. 
انظر بدائع الصنائع ؟/5/8. 

.١76/”7 وروضة الطالبين‎ :١11/5 انظر الوسيط 555/5, والتهذيب‎ )١( 

(") انظر الوسيط 551/4», والتهذيب »١137/5‏ والبيان 057/7 5. 
وهو الأصح. 
انظر المجموع .١77/5‏ 

(5) وهذا قول في إحدى الطرق كما سيأتي» وهو خلاف الأصح. 
والتعليل: لأن الله تعالى جعل لكل صنف سيمّاء فلو قسمنا ذلك على الأصناف 
نقصنا حقهم وفضلنا العامل عليهم. 
انظر المهذب ,557/١‏ والتهذيب .١17/5‏ 

(5) انظر الأم .٠٠١/7‏ 

(1) أحدهما: يتمم من سهم سائر الأصناف؛ لأنه يعمل لهم» فكانت أجرته عليهم. 
والثاتي: يتمع ين سهم المهباا, 
وهذه إحدى الطرق» وصححها صاحب المهذب .557/١‏ 

(0) انظر المهذب ,5557/١‏ والتهذيب .١17/5‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة /ا.١٠‏ 


العمل الجباة والحسّاب!') والكتاب والقيّامون ومن يباشر هذه الأمور في 
الصحفةا. 


فأما الإمام والوالي والقاضي فلا يدخلون فيها)؛ لأن عملهم لا 
يختص بالصدقات, وإنما كفايتهم على خمس الخمس وهو المرصد 
لمصالح المسلمين7*)؛ والدليل على تحريم أخذ الصدقة عليهم ما روي أن 
عمر | أرصد لنفسه ناقة من الفيء تحلب كل ليلة؛ فيفطر على لبنهاء 
فأبطأت ليلة من المرعىء فلب من نعم الصدقة؛ فأتي به» فشرب. 
فأعجبه ذلك؛. فسأل عنه؛ فقال: ا فأدخل إكانااى 
حلقه واستقاءه» وغرم قيمته للصدقات7” '» والأولى أيضًا التبرع [من7(") 
الوالى وترك الأخذ من بيت المال» وإن كان لا يكره الأخذء فإن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما أخذاء ولكن ردا في آخر أعمارهماء ما أخذا إلى 
بيت المال(") 


)١(‏ الحسّاب: والحاسب هو الذي يحسب النصبء وقدر الواجب فيهاء وما يستحقه 
كل صنف من أهل السهمان. 
انظر الحاوي الكبير //077. 

)١(‏ انظر المهذب ,557/١‏ والوسيط 5551/5, والتهذيب ,١11/5‏ وروضة 
الطالبين ؟/ه/ا١.‏ 

(") انظر الحاوي الكبير /515» والتهذيب :١17/5‏ وروضة الطالبين .١75/7‏ 

(5) انظر التهذيب :١37/5‏ وروضة الطالبين .١75/7‏ 

(5) هذا الأثر رواه مالك في الموطأ :573/١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في أخذ 
الصدقات والتشديد فيهاء والشافعي في الأم »١١١/7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
؛» كتاب قسم الصدقاتء باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي 
قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق» حديث رقم .)١5١515(‏ 
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير »١١7/7‏ وسكت عنه. 
وهذا الأثر صححه ابن الملقن في تذكرة الأحبار ١/ل”87١/أ»‏ ب. 
وليس فيه أنه غرم قيمته للصدقات. 

(1) غير موجودة في الأصلء والصواب إثباتها. 

(0) لعل المراد ما يأخذه من بيت المال. 
أما إذا تولى الإمام قسم الصدقات بنفسه فإنه يسقط سهم العامل» ولا يستحقه الإمام 
بدليل ان حق الإمام في بيت المال على جملة الإمامة فلا يجوز أن يأخذ عوضًا 
على بعض ما تتضمنه الإمامة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١.‏ 


فأما الحاشر7": والعريف(! داخلون في( // وفي أجرة الكيال؟ يووى 
وجهانء قال ابن أبي هريرة: على المالك؛ لأنه للإيفاء»ء وهو واجب 1 
عليه!”, وقال أبو إسحاق: هو من الصدقة؛ إذ فيه إيجاب زيادة على ما 
أوجبه الله("). 

الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم! "). والذين ينطلق عليهم هذا الاسم 
ينقسمون: فمنهم من لا يستحق شيئًا أصلاًء ومنهم من يستحق ولكن من 
سهم المصالح» ومنهم من يستحق من الزكاة» والضبط فيه أن من يسمى 
بهذا الاسم ينقسم إلى كافرء ومسلم7"). 


0 م 


والثاني: حاشر الأموال؛ لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي سارحة في 
مراعيهاء فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها. 


) 0 العريق على رداب امال 00 
يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارقًا بجميعها وبأربابها. 


انظر الحاوي الكبير 4/؟57. 
*) الكيان: بهو الذي يفيل هال يزب الفنال: 
اتن الحاوئ الكيين ره 
(5) وهو الأصح. 
انظر'الحاوئ الكبين 455/8» والوسيط 551//4: والتهنذيب 1955/5 والعزيز 
شرح الوجيز” 6/7 » وروضة الطالبين رةه“ ١‏ ., 


.١357/5 والتهذيب‎ ,551١/5 انظر الحاوي الكبير //535» والوسيط‎ (١ 
المؤلفة قلوبهم: سموا بذلك لأنهم يتألفون بالعطاء وتستمال قلوبهم بذلك.‎ )٠ 


(8) انظر التعليقة الكبرى 7739/7 والتهذيب 1317/5» والعزيز شرح الوجيز 
وروضة الطالبين ؟/75١.‏ 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١).‏ 


أما الكافر: فلا يجوز أن تصرف إليه الزكاة» فلا حق لكافر في 
الزكاةا')» ولكن تألف قلبه قد يكون لارتقاب إسلامه» وتعلق خبر ظاهر 
به(")؛ كما إذا كان الرجل مطاعًا يسلم بإسلامه جماع7")؛ وقد لا ينتظر 
إسلامه» ولكن يتقى شره. فيتألف دفعًا لشره(“), فهؤلاء لا يعطون شيئًا من 
الزكاة0”). وقد أعطى رسول الله ١‏ في حياته لهذا الجنس من التألف('), 
وقيل إنه أعطى صفوان بن أمية") لهذا السبب7)؛ ولكن أعطى من خمس 
الكدن (ةا 

ا ل ا 0 
رسول الله ١‏ لا يعطون!' '؛ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعطياء 


5 جبر ار اك ضة الطالد‎ ١ 7 ريز‎ ١ سيط 5 /لاهه,‎ ١ انذ‎ )١ 
2 و سل سبل جير ورىو‎ 
ا‎ 


(؟) وهو خبر صفوان الآتي. 

(؟) انظر التعليقة الكبرى 73/7 والوسيط 561/4. 

:) انظر المراجع السابقة. 

5) ولا من غيرها على الأظهر. 
انظر الو سيط 1م والتهذيب 6 والعزيز شرح الوجيز ارت 
والمجموع كر ك١‏ . 

(1) انظر المهذب .055/١‏ 

(1) هو صفوان بن أمية بن خلف أبو وهب القرشيء صحابي» كان من أشراف 
فرع نهد سدسرم تدمع الذي ١‏ جرخاءروكان 
رك 
انظر الاستيعاب ”775/7» وأسد الغابة ؟“/77, 5 5,» والإصابة 559/9. 

(6) والحديث رواه مسلم 5/5"» كتاب الفضائلء. باب ما سئل رسول الله ١‏ شيئا قط 
فقال لاء وكثرة عطائه» حديث رقم .)77١5(‏ 

(4) وعلل بأنه لما كان الإسلام ضعيقًا. 
انظر التعليقة الكبرى ؟/١٠:7ء »١‏ والحاوي الكبير 0/8٠5.0؛,‏ والوسيط 
221/1 والبيان ا والمجموع كر ك١‏ . 


.١19 :١58ص انظر مختصر المزني على الأم‎ )٠١( 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١١‏ 


وقال عمر |: >إنا لا نعطي على الإسلام شيئًاء فمن شاء فليومن» ومن 
شاء فليكفر<()؛ وهذا لأن الله سبحانه وتعالى الآن أعز الإسلام فلا حاجة 
إلى التألف7), قال الشافعي رحمه الله: وإنما أعطى رسول الله ١‏ من خمس 
الخميةن!' وكات ذلك خناسن ملكة ينمل فينة مسا يتفاء وزالان: هي 
للمسلفنة 1 
نعم لو نزل بالمسلمين نازلة وظهر إلى تألف الرجل المطاع حاجة؛ 
فإذ ذاك لا يمنع منه("). 
أما المسلمون الذين ينطلق عليهم اسم المؤلفة هم أربعة // أقسام: 527 
الأول: مسلم له شرفء وله نظراء في الكفر» ويتوقع بإعطائه رغبة 
نظرائه في الإسلام!')؛ فقد أعطى أبو بكر | عدي بن حاتم الطائي7") 


)١(‏ أثر عمر | قال عنه ابن حجر: هذا الأثر لا يعرفء وقد ذكره الغزالي في 
الوسيط» وزاد: إنا لا نعطي على الإسلام شيئاء وذكره أيضًّا صاحب المهذب» 
وعزاه النووي إلى البيهقي» وليس فيه إلا قصة الأقرع بن حابس» وعيينة مع 
التلخيص الحبير ,١١١7/7”‏ 
وانظر السنن الكبرى البيهقي 77/1: كتاب قسم الصدقات؛ باب سقوط سهم 
المؤلفة قلوبهم؛ حديث رقم .)١15١/5(‏ 
وانظر المهذب ,555/١‏ والوسيط 55/8/5: والمجموع .١1/8/56‏ 

.585/1 والعزيز شرح الوجيز‎ »١37/5 انظر التهذيب‎ )١( 

(") انظر مختصر المزني على الأم ص58١: .١19‏ 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز 585/17. 

(©) وذكره النووي على أنه قول في المسألة. 
انظر روضة الطالبين ؟/76١.‏ 

(1) انظر التعليقة الكبرى ."51١/5”‏ والمهذب ,555/١‏ والوسيط 255/5 
والتهذيب »١357/5‏ والبيان 25١5/7”‏ والمجموع ١7‏ ,., 

() عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي» صحابي جليلء ابن حاتم الطائي المشهور 
عشرء» فأسلم؛ وكان نصرانيا»ء وحسن إسلامه؛ ثبت أيام الردة. وأحضر صدقات 
قومه إلى أبي بكر الصديق |؛ شهد فتح العراق ووقعة القادسية وغيرها. توفي | 
سنة /ا51ه» وقيل غير ذلك. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١‏ 


ثلاثين بعيرًا!(''. 


القسم الثاني: قوم نيتهم غير صادقة في الإسلام» ويخشى عليهم 
التغير بعد أن أسلمواء فيعطون تقريرًا على الإسلام؛ وتألقًا على الملازمة 
بعد الشروع(")؛ مثل عيينة(, والأقرع بن حابس7)؛ فإن رسول الله صلى 
الله ١‏ أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل كذلك/”) 

وفي الإعطاء بهذين السببين لهذين القسمين بعد رسول الله ١‏ قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الإسلام غني عن التألف بعد أن أعزه الله إلا أن يقع 
نازلة والعياذ بالله("). 


الثاني: أنهم يعطون؛ لأنه |6 اعنك: أعطى فنتبعه!" . 


انظر أسد الغابة 8/5: والإصابة 5"8/8/5» وسير أعلام النبلاء .١157/79‏ 

.55/8/54 انظر الوسيط‎ )١( 
لعدي‎ ١ >وأما إعطاء النبي‎ :١١١7 07١١/7” قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
بن حاتم فإنه لا يعرفء ونبه على أن النووي عد ذلك من أغلاط المهذب, ولا‎ 
يعرف مرفوعاء وإنما هو موقوف<.‎ 

.١ 77/7 انظر المهذب ١/555؛ وروضة الطالبين‎ )١( 

)"١(‏ عبينة: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء أبو مالك الفزاري |» صحابي 
جليل» أسلم بعد فتح مكة» وشهد حنيناء وكان فيه جفاء وشدة ألف النبي ١‏ قلبه 
على الإسلام» وأجزل له العطاء» وحسن إسلامه بعد ردته مع طليحة الأسدي. 
2 أسد الغابة 5/١1؟5,‏ 
يم كان اها معاد قد جطاها 
في قومه. أسلم ووفد على النبي ١‏ فتألفه وأجزل له العطاء. وقد حسن إسلامه 
وثبت ولم يرتدء شهد مع خالد بن الوليد فتح العراق. 
انظر ترجمته في أسد الغابة »١7/١‏ والإصابة .157/١‏ 

(5) حديث إعطائهم: أخرجه مسلم في صحيحه ١١1 1١8/7”‏ من حديث رافع بن 
خديج» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علئ الإسلام» وتصبر من قوي 
إيمانهه حديث رقم .)٠١6١(‏ 


6 انظر التعليقة الكبرى الى والمهذب ١/ههةه6,‏ والتهذيب 2,6 والبيان 


032 وهو الأصحء كما سيأتي. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه/ا١١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١‏ 


فإن قلنا يعطى فمن سهم المصالح.ء أو الزكوات؟ فقولان: 

أحدهما: من المصالح("). 

والثاني: من الزكوات7"). 

إذا ثبت سهم المؤلفة فهؤلاء أقرب قوم إلى موجب اللفظ؛ إذ تنزيله 
على الكفار غير ممكن(). 

القسم الثالث: قوم لا يأخذون شيئًا من الفيء» وهم بالقرب من الكفار» 
من بعث سرية إلى تلك الجهة والإمام بعيد عنها!"). 

القسم الرابع: قوم لا تصدق نيتهم في أخذ الزكاة ممن يقربون» 
ويعسر 5 الإمام أ يبعث جابيًا للزكاة.» وتألفهم لطلب الزكاة من 
الأغنياء بأنفسهم حتى يستغني سعاة الإمام عن التوجه إليهم أيسر من بعث 
السعاةة) 


فهاتان الفرقتان (تعطيان بهذين السببين)7') قولاً واحدًال"), ولكن من 


انظر التعليقة الكبرى 57/9" والحاوي الكبير ,5١0١//‏ والوسيط 55/8/5. 
والمجموع .١19/5‏ 
)١(‏ لأن هذه مصلحة الإسلام» وجعله النووي قولاً ثانيًا. 
انظر التعليقة الكبرى ”757/7ء والوسيط 5519/54, وروضة الطالبين 7؟/75١.‏ 
)١(‏ وهو الأصح عند المحققين» ويكون من سهم المؤلفة قلوبهم. 
انظر الوسيط 553/5, والتهذيب ,.١37/5‏ والمجموع .١13/5‏ 
(؟) انظر الوسيط 5559/5. 


٠٠١6/1 


(5) انظر المهذب :555/١‏ والوسيط 5859/4. 


(1) في الأصل: (لأنه من أعطى به شينًا)» عبارة غير واضحة. والصواب ما 
أثبت» وانظر الوسيط 5559/5. 


(0) انظر الوسيط 555/5, والمجموع .١15/6‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١٠0‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١‏ 


أين يعطون؟ فيه أربعة أوجه/): 

أحدها: أنه من المصالح؛ إذ ليس فيه إلا مصلحة عامة(). 

والثاني: من الصدقات فإنه سهم المؤلفة7". 

والثالث: من سهم سبيل الله؛ فإنه تألف على الجهادء والغزو/؟) 

والرابع: أنه إن رأى الإمام أن يجمع بين // سهم المؤلفة وسهم سبيل "ب 
الله فعل؛ إذ قد اجتمع في حقهم المعنيان7). 

فإن قيل: فقد قطعتم بأن القسم الأول لا يعطىء وترددتم في الأقسام 
التالية آنهم هل يعطون من الصدقات؟ فإن فرعتم على أنهم لا يعطون من 
الصدقاتء فلا يبقى لنص الكتاب معنى. قلنا: لا ينبغي أن يعتقد أن 
للشافعي رحمه الله قولاً واحدًا في أن كل هؤلاء لا يعطون, ولعن التردد 

فى التعيين» فإذا نفينا قسمًا أثبتنا قسمًا آخر» وقدرنا أنه المراد» فأما تقدير 
قول في نفي الكل جملة فلاء بل القول جار فيهما على البدل لا محالة 
فرجع الخلاف في أن الأقسام الثلاثة كلهم من الداخلين تحت اسم المؤلفة 
في الكتاب؛ أو المراد به واحد من جملة الأقسام؛ وإن كان المراد واحدا 
فهو هنا('). 


الصنف الخامس: الرقابء قال الله تعالى: (التبكوت النؤضين ](") 


)١(‏ والصحيح (أقوال) بدلا من (أوجه). 
انظر التعليقة الكبرى ؟/755., والمهذب ,555/١‏ والمجموع .١19/56‏ 
)١(‏ انظر المهذب ,555/١‏ والوسيط 559/4, والمجموع .١99/5‏ 
(؟) وهو الصحيح. 
انظر المجموع .١99/5‏ 
:) انظر المهذب ,555/١‏ والوسيط 555/5, والمجموع .١19/6‏ 
6 وصححه الشيرازيء في حين أن الماوردي ضعفه. 
انظر الحاوي الكبير 5057/7, والمهذب .055/١‏ 
(1) انظر العزيز شرح الوجيز 7/817/7» وروضة الطالبين ؟/1717. 
(9) سورة التوبة: آية .)٠١(‏ 


! 
! 
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كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠‏ 


مالك: يشترى به عبيد ويعتقون("). 
أداء النجوءا")؛ وذلك جائز لكل واحد. إلا للسيد فليس له أن بصرف 
الزكاة إلى مكاتب نفسه؛ لأنه عبد ما بقي عليه دره7". 
وفيه فروع: 
الأول: أنه إن كان النجوم ألقَّاء وملك ألقًا لم يعط شيئًا؛ لأنه غير 
محتاج إليه» وإن لم يملك شيئًا جاز أن يعطى الألف7*)» وإن ملك ثمان 
مائة جاز أن يعطى المائتين هذا بعد حلول النجم عليها). 
فأما قبل حلول النجوم: هل يجوز؟ فيه وجهانء فينظر في أحدهما 
إلى الوجوبء وفي الآخر إلى عدم المطالبة("). 
الثاني: إذا سلم إليه. فأعتقه سيده متبرعًاء أو أبرأه عن النجوم» أو 
تبرع غيره بإعطائه. وبالجملة استغنى عما أاخذه وعتق» فظاهر المذهب 
أنه يستردا")؛ لأنه أعطي ليحصل العتق به؛ وقد بان انتفاء الحاج/'), 0 
)١(‏ انظر المدونة الكبرى ١/55"*؛‏ والتفريع »53/8/١‏ والذخيرة ١57/7‏ والمنتقى 
للباجي »١57/7‏ وحاشية الدسوقي .537/١‏ 
)١(‏ انظر مختصر المزني على الأم ص59 :»١‏ ونصه: >والرقاب المكاتبون من 
حيز (إنما الصدقات) والله أعلم» ولا يعتق عبد يبتدأ عتقه فيشترى ويعتق<. 
وهذا قول الشافعية. 
انظر التعليقة الكبرى ”57/7 والحاوي الكبير 507/8: والمهذب 555/١‏ 
والمجموع .5٠١/1‏ 
(؟) على الصحيح. 
انظر روضة الطالبين ؟//الا١.‏ 
(4:) انظر التعليقة الكبرى 7257/7؛ والمهذب ,555/١‏ والمجموع .5١١/5‏ 


(5) انظر التعليقة الكبرى /7057ء والحاوي الكبير 505/8: والعزيز شرح 


(1) والأصح أنه يعطى. 
انظر المراجع السابقة. 
(0) وهو الأصح. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١71‏ 


ومنهم من جعل المسألة على قولين7". // ووجه المنع من الاسترداد أنه 
سلم في حال السبب فيصير لو( أخذ الفقير ثم يورث مالا والعين قائمة 
في يدهط*)؛ [فإن قيل: فإن تلف المال]7*؟ قلنا: إذا كان بالعّاء إن تلف بآفة 
سماوية فلا يغرم؛ فكذا إن تلف بإتلاف المكاتب قبل العتق('2, فإن أتلفه 
بعد العتق فإنه يغرم مهما حكمنا بالاسترداد7". 

[فإن]!”) سلم إلى المكاتب» وسلمه إلى سيده؛. ثم عجز العبد ببقية 
النجوم» والعين قائمة في يد السيد. منهم من قطع بأنه لا يسترد؛ لأنه وقع 
الموقع لما صرفه المكاتب في جهة الدين» ومنهم من طرد قولين7!. 
المكاتب غير مقصود في عينه!' '). 

الرابع: ينبغي أن يدفع إلى السيد بإذن المكاتب فهو الأولى(' ')؛ فلو 


انظر التعليقة الكبرى 7 هل والحاوي الكبير .م6 والوسيط 60 


.1 78/١ وروضة الطالبين‎ :»57١/” والبيان‎ ,557/١ انظر المهذب‎ )١( 
وقيل وجهان.‎ )١( 
.١78/؟7 انظر روضة الطالبين‎ 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب: (كما لو).‎ 
.1 78/7 وروضة الطالبين‎ :»57١/” والبيان‎ ,557/١ انظر المهذب‎ )5( 
غير موجودة في الأصلء وسياق الكلام يقتضي إضافتها.‎ )5( 
.١7,8/؟7 انظر التعليقة الكبرى ”/55/اء وروضة الطالبين‎ 
.١7//؟ انظر روضة الطالبين‎ )9( 
غير موجودة في الأصلء وسياق الكلام يقتضي إضافتها.‎ )6( 
فيستردء وإن كان تالقًا لزمه غرمه على الأصح.‎ )9( 
.57١/7” انظر الوسيط 550/5» والبيان‎ )٠١( 


(١١)انظر‏ الوسيط 5 : والتهذيب »١15/5‏ والبيان ”/5:708»وروضة 
الطالبين ؟/7١.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١0‏ 


سلم إلى السيد بغير إذن المكاتب('! لم يجز؛ لأن المكاتب هو المستحقء» 
والمصروف إليا'!» ولو سلم إلى المكاتب جازء سواء كان بإذن السيد أو 
لم يكن(). 

الصنف السادس: الغارمون: وهو الذي في ذمته دين وهو مطالب. 
نظر فإن استدان لنفسه وهو في الحال موسر فلا يستحق شيئًا من 
الصدقة/؟). فإن كان معسرًا؛ فإن استدان في مباح استحقء هذا إذا كان 
الدين حالآ/). 

فإن كان مؤجلاً؛» فإن كان له صيغة وقف يدخل له قدر الدين عند 
حلول الأجل فلا يستحق7')؛ وإن لم يكن فوجهان/') يلتفتان على أن الدين 
المؤجل هل له حكم الحال في وجوب الزكاة على مستحقه فيها")؟ 


)١(‏ في الأصل: (المالك)» والصواب ما أثبت. 


99 انككن التوفيي 6ر2 5 المووا ليا نار كو التؤهه شتره الؤه #الددة 


9 انطن المواجم الشسايقة. 
(:) وهو الصحيح. 

انظ الوسيط 4851/4 والييان */47» والمجموع 8/5 
(5) فيستحق الزكاة بثلاثة شروط: 

1- أن" فكو الدية خالا 

-١‏ أن يكون السبب مباحًا. 


"- أن يكون معسرًا. 

انظر الوسيط ,55١1/4‏ والمجموع .7١1/5‏ 
(5) وهو الأصح. 

انظر الوسيط ,55١/5‏ والتهذيب »١15/5‏ والمجموع .5١8/56‏ 
() انظر الوسيط 551/4. 

قال النووي: والأصح أنه لا يعطى. روضة الطالبين .١80/7‏ 


(8) الدين المؤجل: قال النووي: والأظهر وهو المذهب والمنصوص في أكثر 
الكتب الجديدة: لا يمنع. انظر روضة الطالبين 57/7. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 20 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ٠1‏ 


الإنفاق» فإن كان مصرًا عليها لم يعط شيئًا؛ لأنه إعانة على الفسق7") 
وإن كان تائبًا فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه إعانة على الجملة على المعصية» وسعي لإخراجه 
عن عهدتها(") 

والثاني: نعم يستحق؛ لأن الدين ثابت» وهو الآن تائب ففك ذمته عن 
الدين في الحال من جملة الخيرات0". 

أما إذا كان الدين لزمه بسبب غيره فله حالتان: 

إحداهما: حالة // تحملها متبرعا بها لا بطريق الضمان عن شخص 
كيا |ذا لرت ذه مين لمتصرات فو الول قد عن فى ذلك ٠:‏ لصوت ذأنت 
البين بأداء مال من عندهء فلا مرجع له على أحدء فهذا ب يستحق أن يقضى 
دينه من الصدقات إن كان معسرًاء وكذا إن كان يساره بالصناع 
والعروض7*)؛ وإن كان يملك من النقد ما يفي به فوجهان: 

أحدهما: يستحق؛ إذلو منع اليسار لمنع ملك العقارء والدواب» 
والتحمل(2. 

والثاني: لا؛ لأنه تحمل في إقامة مروءة؛. وفي تكليف بيع [العقار][") 


لالحا 


)١(‏ وهو المذهب. 
انظر التهذيب هه .2 والبيان 2577 والمجموع كرا 


)١(‏ انظر الوسيط 551/4» والتهذيب :١115/5‏ والبيان ”/477» والمجموع 
501 


كرا ا 


(5) وهو المذهب. 


20002 ومعني المحتاج ١١1/7‏ 


(5) وهو الصحيح. 
(1) غير موجودة في الأصلء والصواب إضافتهاء وانظر الوسيط 557/54. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ا 


باطن ولا ينكشف الحال بتسليمه1"). 

ومن أصحابنا من خصص هذا الاستحقاق بالتحمل في القتال» ولم 
يجز في غيره؛ لأن الفتنة فيها تعظم!')ء وعلى الجملة دفع فتنة محذورة؛ 
إذ يبعد إجراؤه في كل فضول يتبرع به71). 

الحالة الثانية: أن يكون ذلك بطريق الضمان عن شخصء فإن ضمن 
بإذن ذلك الشخص والمضمون عنه موسر فلا يستحق/؛)؛ لأنه إن قطع 
رجوعه عنه كانت صدقة على المضمون عنه الموسرء وإن لم يقطع 
رجوعه يضاعف استحقاقه» فإن كان المضمون7'! موسرًا فلا رجوع 
عليه؛ لعدم إذنها"). 

فإن كان المضمون معسرًا استحق/"!؛ وإن كان موسرًا فوجهان/): 

أحدهما: نعم؛ كما في الحمالة؛ لأن الضمان من المروءات؛ إذ لا 
يمكن صرفه إلى المضمون عنه المعسرء وفيه إبراء الضمان أيضًال). 


.517/17 انظر الوسيط 551/5, والعزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) وهو خلاف الصحيح.‎ 


انظر التعليقة الكبرى ”/5/8“"ء والمهذب ,5517/١‏ والعزيز شرح الوجيز 
رةه 


(؟) وهو الصحيح. 
انظر التعليقة الكبرى ”/758. 
(4) انظر الوسيط 577/5 وروضة الطالبين ؟/181١.‏ 
(5) أي الضامن. 
انظر الوسيط 5557/54. 
(5) انظر التهذيب 315/5١ء‏ وروضة الطالبين ؟/181١.‏ 
() هذا إذا كان الضامن والمضمون عنه معسرًاء استحق. 
انظر الوسيط 557/5, والتهذيب 15/5١؛:‏ وروضة الطالبين ؟/١81١.‏ 
(6) إذا كان الضامن موسرّاء والمضمون عنه معسرًا. 
انظر الوسيط 5557/54. 
(9) انظر الوسيط 557/5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 22 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١.1‏ 


المؤسر بقضاء الدين حتى يبرأ الضامن ممكن؛ بخلاف مسألة الحمالة("). 

وأبو حنيفة لم يثبت للغارم سهما إذا كان فقيرًا("؟» وهو مخالفة لنص 
ا مسكين فتصدق غلية فأهذاها إليه<() // 8 الاستحقاق ة ا 
الآخرين غير مرادء إنما المراد أخذ ما سلم صدقة إلى مستحقه بإذن أخذه 
ومستحقه هبة أو شراء/“). 


الصنف السابع: المجاهدون في سبيل اللهء قال الله تعالى: (20ئ7ة 


والثاني: لا؛ إذ صرفه إلى المضمون عنه المعسر ممكن ممكنء وفيه إسقاط للضمان» 
وهو الأصح. 
انظن:رواضة الظالبين 183/7 

)١(‏ فإذا ضمن بدون إذنه أعطي على الأصح. 

)١(‏ وقال: هم المدينون الذي لا يملكون نصابًا فاضلاً عن دينهم. 
انظر المبسوط »٠١/”‏ والاختيار تعليل المختار .١١9/١‏ 

(؟) الحديث: رواه من حديث أبي سعيد الخدري الإمام أحمد في مسنده 2557/7 
وأبو داود في سننه 5©/ ,٠‏ كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو 
غنيء حديث رقم (17١1و1755١)2‏ » وابن ماجه ”/7٠5»؛‏ كتاب الزكاة» باب 
من تحل له الصدقة. حديث رقم 2)١851١1(‏ والدارقطني ؟/5 ٠١‏ , كتاب الزكاة. 
باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة» حديث رقم :»)١17(‏ وابن الجارود في 
المنتقى ص »١١725‏ حديث رقم (515), والحاكم في المستدرك ١‏ » كتاب 
الزكاة. حديث رقم (0٠5/8١)؛‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن طريق زيد بن أسلم. ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى 1/"” حديث رقم 2)١5١15(‏ كتاب قسم الصدقات» باب العامل 
على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرًا. 
والحديث صححه الالجاني في إرواء الغليل 7/7 ", وصححه صاحب كتاب 
إتحاف أهل التقى بتخريج أحاديث المنتقى ص١7١.‏ 


(:) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ,5”١/5‏ 7””, وشرح السندي لسنن ابن 
ماجه .5١٠07/"‏ 


5اأ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠‏ 


الجنتا تيك ]!')ء وهم المطوعة من الغزاة الذين لا يأخذون من الفيء: 
ولا أسهم لهم في الديوان7)؛ أما الذي في الديوان فيأخذ الفيءء ولا 
تصرف إليه الصدقة("!؛ وإنما تصرف إلى من ينشط إلى الجهاد متقربًا 
إلى اللهء فهولاء يعطون نفقتهم لدوابهم ورجوعهم ومقامهم» ويعطون 
الأسلحة؛ وكذا الدواب7“). 

فمن لا يحسن القتال إلا فارسًا أعطي فرساء والرأي إلى الإمام فيه 
إن شاء ملكه الفرسء وإن شاء أعاره؛ أو استأجره له» وإن شاء اشترى 
بهذا السهم أفرسًا يرصدها في سبيل الله للغزاة/”). ومن لا يحسن القتال إلا 
راجلاً لا يعطى الدابة إلا للركوب في الطريق"0'). 

وهولاءء وإن كانوا أغنياءء جاز صرف ذلك إليهم(", وأما أهل 
الفيء فلا يصرف إليهم شيء من الصدقات7., إلا إذا قاتلوا مانعي الزكاة 
جاز أن تصرف إليهم» وكان قتالهم على تحصيل الزكاةل"). 

الصنف الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر الذي شخص من بلدء أو 
اجتاز بها' ')» فيصر ف إليهم سهم إذا لم يكن له مال» وإن كان له ببلد آخر 


.)٠١( سورة التوبة: آية‎ )١ 
انظر الوسيط 1 والتهذيب 2.2076 والبيان 251/7 والعزيز شرح‎ /(ّ 
الونكد فاه دور ومسة الطالوى او‎ 


(") انظر الوسيط 557/5, والبيان ”577/7» والعزيز شرح الوجيز 2715/7 وروضة 
الطالبين ؟/85١.‏ 


(5) انظر التعليقة الكبرى 7/١8"ء‏ والتهذيب »١137/5‏ والبيان 53717/7. 
(5) انظر المراجع السابقة. 

(؟) انظر المراجع السابقة. 
0( 
5 


! 
: 


7') انظر الوسيط 557/54, والبيان ”54717/7؛: وروضة الطالبين 7؟/85١.‏ 

6) على الأصح. فالأصح أنهم لا يعطون من مال الزكاة» بل يجب على أغنياء 
المسلمين إعانتهم. 
انظر البيان 577/7» والعزيز شرح الوجيز 357/1"؛: والمجموع ١١7/5‏ 
وسيأتي بيان ذلك في المانع الثالث ص817/١١.‏ 

(9) انظر الوسيط 557/5. 

)٠١(‏ فالمسافر له وصفان: أحدهما: من أنشأ سفرًا من بلده» أو من بلد كان مقيمًا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة م١‏ 


مال ولا مال معه أعطي القدر الذي يبلغه إلى ذلك البلدا')ء وهذا كله 
بشرط أن يكون السفر طاعة» فإن كان معصية فلا( وإن كان مباحًا 
فالظاهر أنه يعطى؛ وفي طريقة العراق وجه أنه لا يعطى/", وقد ذكرنا 
سفر المعصية في كتاب الصلاة/"). 
فرع: إذا جوزنا نقل الصدقات فلا كلام» وإن منعنا فالصحيح أن 
الشاخص من البلد المجتاز به من أبناء السبيل لذلك البلد.» فيجوز صرف 
الزكاة إليها”)ء ومن الأصحاب من ذكر وجهًا أن المجتاز ليس من أبناء 
السبيل لذلك البلدء بل هو الشاخص0('). 
وقال أبو حنيفة: المجتاز هو من أبناء سبيل ذلك البلد دون الشاخص ٠14ب‏ 
منها")؛ // أما على مذهبنا فالشاخص من بلد من أبناء سبيل ذلك البلد 
قطعاء وإنما التردد في المجتاز(. 
والثاني: الغريب المجتاز. 
انظر البيان ”/578» وروضة الطالبين ؟/85١.‏ 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى 2787/7 والوسيط 557/4, والتهذيب »١137/5‏ والبيان 
3/9 4 وزوضية الظالبيق 14/7 


0 انظر الوسيط 5577/5, والتهذيب »١315/5‏ والبيان ”/57» وروضة الطالبين 
1011 

(*) على الصحيح. 
انظن الوسيط 34/4ة::والنيان 1400/6 .وووظنة الظالئيف: غ8 

(:)انظر الوسيط »55١/”‏ كتاب الصلاة. 

(5) فيعطى قطعا. 

(1) والمذهب أن يعطى. 
ووفك الظالمة 1 انك 

)نطق الفنسيرة :روا لقتو ن جلي البحفان: ارش قار 

(8) والمذهب أنه يعطى في المجتاز. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي دعلم١‏ 


الفصل الثاني : في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 

وهي ستة: 

الأول: الكفر؛ء فلا يصرف شيء من هذه السهام إلى الكافر» وإن 
وجد الفقر والمسكنة» وسائر الأسباب7')؛ لقوله انلا لمعاذا": >أنبئهم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم<7). فدل أن المصرف 
فقراء من دخل تحت خطاب الوجوب ولاخ 

المانع الثاني: أن يكون مستحقًا للنفقة على من يخرج الزكاة» وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في صنف الفقراء والمساكين0). 

المانع الثالث: أن يكون من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان» فلا 
تصرف إليهم الصدقاتء وإنما لهم خمس الخمسء كما لا يصرف خمس 
الخمس إلى أهل الصدقات» بل إن فضل شيء يدخر لهمء فإن الاستحقاق 
00 لههط'). 

وقال مالك نكر عسوت القر إلى أهل الصيذفاك». ولا جود 


)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجيء أسلم شابا 
بعثه رسول الله ١‏ إلى اليمن معلمًا وقاضيًا. توفي | سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر الإصابة »٠١١//5‏ وسير أعلام النبلاء 57/١‏ 5. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 177777», من حديث ابن عباس في كتاب 


الزكاة. باب وجوب الزكاة. حديث رقم ,)١١56(‏ ومسلم في صحيحه ١/1ء‏ 
من حديث معاذء. كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام» 


حديث رقم (15). 
(4) انظر التعليقة الكبرى »57٠١/‏ والبيان 41/7 4. 
(5) كالأب» والولد» والزوجة. 

انظر الوسيط 55/6ة, 


6 انظر الحاوي الكبير ١ه‏ والوسيط 12 والعزيز شرح الوجيز 
70 :» وروضة الطالبين ؟/184١.‏ 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١١1‏ 


صرف الصدقات إلى المرتزقة» وهم أهل الفي("). 
يكن إليهم حاجة للغزوء فلا سبيل إلى إلحاقهم بالفقراءء إلا إن 
الأرض كافر - ضربًا للمثل؛ إذ يحتاج إليهم لدفع من يخرج على 
الإمام» وتسكين الفتن. 

وعند هذا ذكر العراقيون قولين: 

أحدهما: لا يصرف إليهم؛ لأن هذا المال مستحق لأهل الصدقات» 
فهؤلاء هم أهل الفيء(). 

والثاني: يصرف إليهم؛ لخلو بيّت المال» وتحقق الحاج(). 
فإن قيل: فعلى الأول كيف يجوز إهمالهم؟ قلنا: لا يهملون» ولكن إن 
نزل بهم وووجب فيه مجاهدة الكفار» وخلا بيت المال» وجب علس 
كافة المسلمين // إعانتهم من رؤوس أموالهم لا من الصدقات0). 
فإن قلنا: يعطون من الصدقاتء فلا يعطون إلا من سبيل اللهء فإنهم 
من غزاة سبيل الله» وليس لهم مال في الحال يكتفون به من بيت 
المال20 

فرع: إن عمل واحد من المرتزقة على الصدقاتء» فهل يعطى سهم 
العامل؟ فيه وجهان» ترجع حقيقتهما إلى أنه أجرة أو صدقة؟ والأقيس أنه 
أجرة؛ إذ وجب تقدر العمل مع الغنى('). 


]ا 


.59//١ انظر التفريع‎ )١( 
وهو الأصح.‎ )١( 

انظر الوسيط 555/5., والعزيز شرح الوجيز 797/17» والمجموع .١7١7/5‏ 
(*) انظر المراجع السابقة. 
(؛) انظر الوسيط 5575/5., والعزيز شرح الوجيز 797/17, والمجموع .7١7/5‏ 
(5) انظر الوسيط 5557/54, والعزيز شرح الوجيز 511/17. 
(5) والأصح: لا يستحقء كما في الهاشمي. 

انظر والعزيز شرح الوجيز اه وروضة الطالبين . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠‏ 


المانع الرابع: أن يكون من بني هاشم» وبني المطلب: وهم ذوي 
عليهم(')؛: وأعطى بدلها من الفيء؛ صيانة لهم عن أوساخ أموال 
المي 1 

فرعان: 

أحدهما: الهاشمي إذا كان عاملآً هل يعطى أجر العاملين؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: نعم» وهو القياس؟؛ لأنه أجرة/"). 


والثاني: لا0)؛ لما روي أن الفضل!'! بن العباس سأل رسول الله ١‏ 
ما يغنيكم عن أوساخ أموال الناس<7: ويتأيد هذا بأن الكافر لا يستعمل 


.١181/؟ انظر روضة الطالبين‎ )١ 

؟) انظر صحيح مسلم 178/7ء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله ١‏ 
وعلى آله. وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» حديث رقم 2)٠١553(‏ 
وفيه: >إنا لا تحل لنا الصدقة<. 

(*) سيأتي قربًا. 

(5) انظر المهذب .545/١‏ 

(5) وهو الأصح. 
الرسول .١‏ كان شجاعًا مقدامًا في الغزوات» شهد فتح مكة؛ ثبت مع النبي ١‏ يوم 
حنين لما انكشف الناس» وحج معه حجة الوداع» وكان رديفه يومئذء وكان من 
انظر الاستيعاب 3”3”7/9» وأسد الغابة 55/5”؛, والإصابة ه//7/81. 

(9) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه 170/7.: كتاب الزكاة» باب ترك 

استعمال آل النبي ١‏ على الصدقة» حديث رقم :)٠١77(‏ ونصه: >إن الصدقة لا 


! 
! 
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كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١٠1‏ 


قطعاء ولم أر في الطرق فيه خلآفا فدل أنه صدقة("). 

الذاني: موالي ذوي ي القربى في جواز صرف الصدقة إليهم وجهان» 
مخ أجرة العمل:و غيره من السهاف» القيائن جواز»4 للأنة مستحجبء الصفات: 
ولم يشرف بالنسب حتى يصان عن أوساخ أموال الناس(") 

والثاني: المنع()؛ لما روي أن رسول الله ١‏ سئل عن ذلكء فقال: >إن 
لام تا ةع ل سام ع رام 
قبولها(”) 


واختلفوا في أنه هل كان يحرم على رسول الله (') 
المانع الخامس: أن يكون المستحق قد أخذ سهم الصدقات بجهة. 
واتصف بجهة أخرىء كالفقير الغارم إذا أخذ سهم الفقراء»ء وطلب سهم 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ”/1١7ء‏ وروضة الطالبين ؟/185١.‏ "ب 
)١(‏ انظر البيان ”/55931؟؛. وروضة الطالبين ؟/185١.‏ 
(") وهو الأصح. 

انظر المراجع السابقة. 


(:) الحديث أخرجه من حديث أبي رافع أبو داود في سننه 45/5» 7ا4» كتاب 
الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم» حديث رقم .)١151/(‏ 
والترمذي في سننه ”/770؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي ١‏ وأهل بيته ومواليه» حديث رقم (557)» وقال: حديث حسن صحيح. 
والحاكم في مستدركه ,557/١‏ كتاب الزكاة» حديث رقم »)١574(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
والإمام أحمد في مسنده .٠١/١‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .5١١/١‏ 

(©) وهو المشهور. 


انظر التعليقة الكبرى الى والحاوي الكبير ل والوسيط 6ه 
والبيان نكرت وروضة الطالبين ب ا ا 


(5) وهي تحرم عليه» على الأظهرء تشريقًا له. 
الظق لمر اسم الضايقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ١١6‏ 


الغارمين» ففي جواز الجمع لشخص واحد بين سهمين بسببين // ثلاثة 
طرق: 

أحدها: لا يجمع أصلاً» بل يقال له اختر أيها شئنت(')؛ فأما الجمع فلا 
مطمع فيهء إلا سهم العاملين إذا قلنا إنه أجرة فإنه يجوز أن يجمع بينه 
وبين غيره» فإن قلنا صدقة فلا2). 

الثانئ: أنه إن تجانس السببان» مثل أن يستحق بكل جهة لحاجته في 
نفسه كالفقر» وغرم لزمه لغرض نفسه فلا يجمع» وكذلك الغازي الغارم 
لإصلاح ذات البين» فإن كل واحد لحاجة المسلمين إليه؛ لا لحاجت(). 
وإن اختلف السبب بأن يستحق بأحدهما لحاجته» وبالأخرى لحاجة غيره؛ 
فيجمع7“)؛ ولعل هذا تشبيه بالفرائض؛ إذ لا يجمع بين فريضتين» ويجمع 
بين فرض وتعصيب0). 

ومنهم من قال في المسألة قولان!'): 

أحدهما: لا يعطى؛ لأنه لثمانية أصنافء وبهذا ينتقفض7(). 

والآخر(): يعطىء وهو القياس؛ لأن عدد السبب يعتبر لا عدد 


00 انظر الوسيط 5ك ,: والعزيز شرح الوجيز //" ٠‏ 5 » وروضة الطالبين 
5 , 

0 انظر الوسيط 5517/5, والتهذيب 0039595/5 2,6٠‏ والعزيز شرح الوجيز 
اا 

4) انلو الهر لجع السايقة. 


! 
(5) انظر التهذيب ,»35٠٠١/5‏ والعزيز شرح الوجيز ٠1/17‏ 5. 
6 وهذه هي الطريقة الثالثة» وهو الأصح. 


انظر الوسيط 1 والتهذيب 2,765 والعزيز شرح الوجيز ةع 
وذنوطئة الظالبيق #اردؤلا, 


() وهو أظهر القولين» فيعطى بأحدهما. 
انظر الوسيط 5537/5», والتهذيب »١959/5‏ وروضة الطالبين .١9١/7‏ 
(8) في الأصل: (والأخرى)» والصواب ما أثبت. 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة 6 


الشخصء وقد اجتمع الأسباب(). 
بلده مال غائب عن تلك البلدة» فهذا يمتنع من جهة نقل الصدقة على 
رأي("؛ وسيأتي تفصيله. 


.5 05/17 انظر الوسيط 2577/5 والعزيز شرح الوجيز‎ )١ 
أي إذا كان المال غائيًا عن بلد الآخذ فيمتنع على رأي من جهة نقل الصدقة.‎ (١ 
والأصح أنه يرد على الأصناف ولا ينتقل.‎ 
,3١5 27١ انظر الوسيط 551//5, والتهذيب ه/ره‎ 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0600١‏ 


الفصل الثالث: في الطريق الذي يعرف به وجود الصفات التي بها 
الاستكفاف 

وهذه الصفات تنقسم إلى ما يخفى؛ وإلى ما يظهر. 

أما الذي يخفى ويعسر إظهاره كالفقر والمسكنة» فمن يدعيه فيعطى 
بقوله» ولا يطالب بالبينة؛ لأنه يعسر("). نعم يحلف إن اتهم('), وفي 
وجوب التحليف وجهان7)؛ ومنهم من قال: لا يحلف أصلاًء» والحلصل 
ثلاثة أوجه: لا يجوز التحليف؛ يجب التحليف؛ يستحب التحليف/"). 

أما ما يظهر فينقسم إلى من يأخذ لأمر ناجزء وإلى من يأخذ لمرتقب. 
أما من يأخذ لمرتقب كالغازي وابن السبيل» فلا يحلفهم على أنهم يريدون 
الغزوء والسفرء ولكن يصر ف إليهم فإن أقاموا استرد منه7). 

وأما من يأخذ لصفة ناجزة فهو كالمكاتبء والغارم» فيطالب بالبينة؛ 
لأن إظهاره ممكن7')؛ فإن حضر السيد ومستحق الدين كان مطالبًا وأقر // 
أعطي؛ لأنه حجة قائمة لا يمكنه الرجوع منهاء فإنه يطالب بعد الإقرار لا 
محالة!"). وفي طريقة العراق وجه: أنه لا يقبل؛ لأنه ربما واطأه سيده 


)١(‏ الوسيط 558/5, والتهذيب »١17/5‏ والبيان ”/763؛ والعزيز شرح الوجيز 
0 وروضة الطالبين ؟/85١.‏ 


)١(‏ وهذا وجه؛ والأصح أنه لا يحلف. 
انظر روضة الطالبين ؟١/85١.‏ 
(؟) انظر التهذيب .١191/5‏ 
(4) وهذا باعتبار هل يحلف أم لا. 
وقد رتبها النووي» هل يحلف أم لا؟ والأصح لا يحلفء فإن قلنا: يحلفء. فهل 
هو واجب أم مستحب؟ ولم يرجح واكتفى بعدم التحليف على الأصح. 
انظر روضة الطالبين ؟١/85١.‏ 
(5) انظر الوسيط 55/8/5, والتهذيب .١917/5‏ 
(5) انظر التعليقة الكبرى »21١/”‏ والوسيط 0558/4» والتهذيب .١1917/5‏ 
(1) وهو الأصح. 


انظر التعليقة الكبرى 7 الا والوسيط 1ه والتهذيب ١‏ والبيان 
251/1 


ما 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ا 


على ذلك؛ وكذا غريما"". 
بأسء فلو ترك الاستقصاء بالبينة صرف إليها"). 

أما المؤلفة قلوبهم» إن قال: أنا شريف مطاع فيما بين قومي» وجب 
عليه إقامة البينة؛ لأنه ممكن("). 

وإن قال: نيتي ضعيفة في الإسلام فيصدق؛ فإن هذا القول عين 
ضعف الاعتقاد(؟). 

أما المسكين إذا ادعى عيالاًء فلا يقبل إلا ببينة ظاهرة؛ لأنه ممكن7). 


.5548/5 انظر الوسيط‎ )١( 
.١9317/5 انظر الوسيط 557//5, والتهذيب‎ 0 
( 


(:) انظر التلخيص ص8 5 5» والوسيط 558/5, والتهذيب 5117/5١؛‏ ومغني 
المحتاج 5/7 .١١‏ 


(5) على الأصح. 
انظر الوسيط 61 والعزيز شرح الوجيز 5 وروضة الطالبين 
”رهم , 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


وفيه فصول: 
[الفصل] الأول: في القدر المصروف إلى كل واحد 

وفيه مسائل: 

الأولى: استيعاب جميع الأصناف واجب إذا كانوا موجودين؛ لأنه 
مال أضيف إلى جميعهم فصار كالمال الموصى ب71"). 

وقال أبو حنيفة: يجوز صرفه إلى صنف واحد7). 

الثانية: الأولى أن يستوعب الآحاد من كل صنف في تلك البلد إن 
أمكنء فإن أعطى ثلاثة فصاعدًا جاز؛ ان ا عسيرء وأقل 
درجات الجمع ثلاثة» وقد ذكروا بصيغة الجمع!". 

الثالثة: يجب مراعاة التسوية بين سهام الأضنافة: فيقرر لكل صنف 
الثم إن وجد الجميع, 1 السبع إن وجد سبعة» أو الربع إن وجد أربعة, 
وعلى هذا الاختيارء فإذا فقد صنف رد نصيبه إلى الأصناف الباقية 
بالسوية/*؟): هذا أيضًا يجب على الإمام مراعاته إن كان هو الموصل()., 
ولكن لا يجب على الإمام أن يشرك الجميع في صدقة كل رجلء بل لو 
أوصل إلى يدهء فكأنه وصل إلى المستحقء فالنظر في التعيين إلى الإمام؛ 
وتصير جميع الزكوات في يد الإمام كزكاة رجل واحد في يد نفسه/'). 


(١)انظر‏ الوسيط 1 والتهذيب 21 والبيان ا ا والعزيز شرح 
الوجيز ///ا1٠5؛:‏ وروضة الطالبين .١5١/”7‏ 

ّ( انظر الاختيار لتعليل المختار 2١١9/١‏ واللباب في شرح الكتاب ١/رهه ١‏ 

”) انظر الحاوي الكبير //575: والوسيط 5513/5, والتهذيب 5738/9», والعزيز 

:) انظر الوسيط 5553/5, والتهذيب 93//5١؛»‏ وروضة الطالبين ؟3317/7١.‏ 

5) انظر الوسيط 5720/5, والعزيز شرح الوجيز ٠5/7‏ 5»؛ وروضة الطالبين 
151/1 


(5) انظر المراجع السابقة. 


! 
! 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 2 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ١).‏ 


الرابعة: لا يجب مراعاة التسوية بين آحاد الصنف الواحدا'!)؛ ولكن 
الأولى أن يصرف إلى ثلاقش('), ويصرف إلى كل واحد // الثلث إذا ,. وى 
تساوت أحوالهم؛ وإن تفاوتت فيراعى7 مقدار الحاجة» ولا يلزم التسوية ْ 
وإن كانوا محصورين/*)؛ بخلاف الوصية لمحصورين؛ لأن انحصارهم 
لعدم غيرهم لا لكونهم محصورين بالاستحقاق» نعم يجب تعميمهم إذا 
كانوا محصورين؛ لأنه الأصلء وإنما ترك لعزة الاستيعاب» وفي التسوية 
وجه ذكرناه في الزكاةل). 

فإن صرف إلى واحد نصف ذلك السهم» والنصف إلى اثنين آخرين: 
جاز بخلاف أصل السهام؛ لأن عدد الأصناف محصورء وعدد الآحاد 
ليس بمحصورء بل له أن يفرق على ألف, وله أن يفرق على ثلاثة/') فما 
من واحد إلا وله التنقيص من نصيبه بهذا الطريق/). 

فرع: لو صرف إلى اثنين غرم للثالث شيئً(")» وفي قدره وجهان: 

أحدهما: الثلث؛ فإنه الأصل المستحبء والنقصان غير جائز إلا 
بشرط استيعاب الثلث/"). 


.5 ٠5/17 انظر الوسيط 5720/5, والبيان ؟/570» والعزيز شرح الوجيز‎ )١ 


ّ( انظر التهذيب 2 والعزيز شرح الوجيز //5 2ع وروضة الطالبين 
151/1 


(؟) في الأصل: (فيرعى)»؛ والصواب ما أثبت. 

(4:) انظر العزيز شرح الوجيز 08/7 4»: 04 5» وروضة الطالبين .١317/7‏ 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز ٠05/17‏ 5. 

(0) 
( 
( 


0! 
! 


. في الأصل: (ثلث)» والصواب ما أثبت. 
(0) انظر التهذيب »١91/8/5‏ والعزيز شرح الوجيز 505/1. 


)8 انظر الوسيط 41 والتهذيب 21/5 والبيان 2 والعزيز شرح 


انظر الوسيط 1ه والتهذيب 22/5 والبيان 2 والعزيز شرح 
الوجيز ٠8/17‏ 5. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه٠١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 60 


عن الواجب» وهو أقل ما يتمول(). 

الخامسة: الغزاة الذين يعطون سهمًا في سبيل الله قد ذكرنا أنهم 
يعطون أقصى كل واحدء إما الفرس والسلاح» وإما نفقتهم في الطريق/", 
فما زاد بسبب السفر أيضًا يعطون ما كانوا يحتاجون إليه لو أقامواء ففيه 
وجهان يقربان من الوجهين في أن العامل في مال القراضء إذا قلنا: 
يستحق النفقة في سفره من المال» فيستحق أصل النفقة» أو قدر الزيادة()؟ 

أحد الوجهين: أنه يستحق الزيادة؛ لأن ذلك ضرورة السفرء والباقي 
ضروة بنيته» وحاجته؛ وإن أقام. 

والثاني: أنه يعطى الأصل؛ لأنه إذا تجرد لهذا الشغل في هذه المدة 
صارت هذه المدة كالمستوفى منه بالكلية» والمصروفة إلى هذه الجهة!*؟), 
فأما الغارم والمكاتب فيعطى كل واحد قدر دينه» ولا يزاد» وأما المسافر 
فبلغتها"". // 

وأما الفقير والمسكين فلا يعطى كل واحد إلا ما يبلغ به أدنى الغنى؛ 
ولا ينظر إلى النصابء, وإن زاد عليهةا")» خلافًا لأبي حنيف/")؛ وأدنى 


مأ 


)١(‏ وهو الأقيس عند الرافعي والنووي. 
اتفزن الدؤيز تقرح الوجين 41/9 #وروظة الطالبية 351/7 


)١(‏ انظر التعليقة الكبرى ,"“87١/”‏ والعزيز شرح الوجيز 5/7 ١5؛‏ وروضة 
الطالبين 188/9 وراجع ض84١١,‏ 

(؟) راجع ص5١"7‏ كتاب القراضء وانظر الوسيط 570/56. 

(:) وهذا الوجه هو الصحيح قياسًا على ابن السبيل كما ذكر النووي. 
فظن زتوضنة الظالبية ربا ا 

(8) /انظن الورسيظ 17678ق بترو حكة الظالديى» / 1 

(1) فيعطى ما تزول به حاجته وتحصل به الكفاية على الدوام» وهو الصحيح 
المنصوص. 
انكل البياة: 4214/6 والعذية شوح الربجيق 46107و الحضموت /9 1 

(0) فإنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصا فاضلاً عليه. 
انظر الاختيار لتعليل المختار ١١9/١‏ واللباب ,١65‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ١٠1‏ 


العم لجر مكدر كار لعل الأزلتك التعينة يكذ رامنا لبر كان 
يدخر قوت سنة7')؛ ولأن به تتكرر الزكا7". 


.١617/7 انظر العزيز شرح الوجيز 07/7 5؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
انظر صحيح البخاري 5 ؛» كتاب المغازي» باب حديث بني النضير.ء حديث‎ 00 
.)4 57( رقم‎ 


وصحيح مسلم 2170/7 كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء؛ حديث رقم 
.)١0709(‏ 


(") انظر العزيز شرح الوجيز 07/7 4» وروضة الطالبين ؟/181. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١٠1‏ 


الفصل الثاني: في نذقل الصدقات إلى بلدة أخرى 

وفي جوازه قولان: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأن صرفه إلى الأصناف الثمانية» وتعيين البلد 
واعتباره تحكه("). 

والثاني: لا(')؛ لقوله اتيك لمعاذ بن جبل لما بعثه لجباية الزكاة: 
والوجوب والرد راجعان إلى أهل البلدا"). 

وقد طرد الأصحاب القولين في الوصية المطلقة للفقراء والمساكين 
أنه يختص بتلك البلدة7”). 

التفريع: إن قلنا: يجوز نقل الصدقة فلا كلام» وإن قلنا: لا يجوز 
فيفرع مسائل: 

الأولى: أنه لو نقل هل تبرأ ذمته؟ من أصحابنا من قال: تبرأ ذمتها'), 
وإنما القولان في الجواز» والأصح أن القولين في الصحة؛ ووقوعها الموقع؛ 
وأنه على هذا القول لا تبرأ ذمته(". 


.5371/79 والبيان‎ .,7٠١7/5 والتهذيب‎ »517١/54 انظر الوسيط‎ )١( 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر التعليقة الكبرى ”*/119» والتهذيب 50”/5, والبيان 477/7» والمجموع 
5؛ ونهاية المحتاج .١1517/5‏ 

(؟) سبق تخريجه ص85١١.‏ 

(:) انظر التهذيب ,5١7/5‏ والعزيز شرح الوجيز .5١7 :»51١1١/1‏ 

(©) والمذهب جواز النقل. 
انظر البيان ”/55"7» والعزيز شرح الوجيز 7/١١45؛‏ وروضة الطالبين 
0 

(1) انظر الوسيط 07/4 والعزيز شرح الوجيز .4١7/7‏ 

(0) انظر التعليقة الكبرى »7١-535/9‏ والتهذيب ,35١”/5‏ والبيان 24١١/17‏ 
والعزيز شرح الوجيز 577/17. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 8ك 


الثانية: أنه يجب التفريق بالبلد الذي مال الزكاة فيه؛ لا بالبلد الذي 
المالك فيه(')؛ لأن أعين الفقراء ممتدة إلى المال؛ لا إلى الشخص().؛ فإن 
كان المال طول السنة في بلدة, فلا يخفى» وإن كان بعضه في بلدة 
وبعضه في أخرىء فالنظر إلى وقت وجوب الزكاة» وهو وقت تمام 
الحول الموجب للزكاة علي). 
ولا يشترط أن يكون الفقير المصروف إليه بلديّاء حتى لو كان 
غريبًا جازء فهو من فقراء البلدة إذا كان في الحال منها!؟)؛ والبلدي لو 
غاب إلى بلدة أخرى فبعث خلفه إلى تلك البلدة فإنه من فقراء البلدة التي 
سافر إليهاء لا من التي سافر عنهال). 
الثالثة: البلدة وإن امتد طولها فرسحّاء // فجميع أطرافها في حكم 
موضع واحدء ولا يجب مراعاة المحلة/"), نعم الصرف إلى الجيران 
الذي ليس بجار وهو في البلد أولى من الجار الأجنبي("). 
الرابعة: لا تنقل صدقة المال من قرية إلى قرية» وإن تقاربت القرىء 
بعد وجود الأصناف كلها في قرية المال» هذا في البنيان()؛ فأما أهل 
- قال النووي: وفي المراد بالقولين طرق: أصحها: أن القولين في سقوط الفرض؛: 
ولا خلاف في تحريم النقل» واختار النووي عدم سقوط الزكاة. 
روضة الطالبين .١95/7‏ 
)١(‏ انظر التعليقة الكبرى »7370١7/”‏ والوسيط 577/5, والتهذيب 54/5 .7١‏ والعزيز 
شرح الوجيز .5١1/7‏ 
)١(‏ انظر العزيز شرح الوجيز »5١7/17‏ والمجموع 577/5. 


و جر سرح جير ورو 2 
*/ه ١‏ , 


(:) انظر الوسيط 577/5, والبيان 5732/7», والعزيز شرح الوجيز .5١77/7‏ 

(5) انظر الوسيط 577/4» والبيان 475/9 

(1) انظر الوسيط 577/5, والتهذيب 5/5 .٠١‏ والبيان ”5732/7» والعزيز شرح 
الوجيز 5/1 .4١‏ 

02 انظر الوسيط 517/5»؛ والبيان ”5575/7 . 


(8) انظر روضة الطالبين .١95/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 100 


الخيام فلهم ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكونوا منتجعين مجتازين» فإن كان معهم مساكين 
يدورون!'! معهم فليصرف إليهم؛ وإن لم يكن صرفها إلى البلدة التي تم 
الحول على المال وهو بهاء فإن لم [يكن]!'! فيها مستحق نقل إلى أقرب 
موضع إليه يوجد فيه المستحق7!, وهكذا يفعل البلدي إذا لم يجد مستحقًا 
طلب الأقرب فالأقرب/“). 

الحالة الثانية: أن يكونوا أهل خيام ساكنين مجتمعين على التقارب 
والاتصال» فمن موضع المال إلى مسافة القصر من كل جانب حد تفريق 
الصدقة, فإن جاوز ذلك فهو نقل؛ إذ لا حد سوى هذا"). 

اتحالة القالقة :أن ركوق لكل قن حلفدوس مه اهذة فون ستو اصيلة: 
منهم من قال: الحلة كالقرية؛ فلا ينقل منهال)؛ ومنهم من قال: إذا لم تميز 
البلدان والصحراء جامع فلا قاطع إلا مسافة القصر7""). 

الخامسة: إذا عدمنا بعض الأصناف في بلدء فإن عدم العامل لأنه 
أصل بنفسه» فقد سقط سهم العامل7)؛ وإن كان من قسم آخر ووجد في 


)١(‏ في الأصل: (وروي)» والصواب ما أثبت» وانظر الوسيط 5/؟515. 
)١(‏ غير موجودة في الأصلء وسياق الكلام يقتضي إضافتها. م 


(؟) انظر الوسيط 577/5, والبيان ”/5”5» والعزيز شرح الوجيز »5١5/17‏ وروضة 
الطالبين ؟/95١,‏ 


(4) انظر الوسيط 517/5. 

(5) انظر الوسيط 577/5: والعزيز شرح الوجيز »4١5/7‏ وروضة الطالبين 
1 

(1) وهو الأصح. 


انظر الوسيط 577/54, والبيان 475/7» والعزيز شرح الوجيز »5١5/7‏ وروضة 
الطالبين ؟/95١.‏ 


(0) فهم كأصحاب الخيام المتواصلة» فيضبط بمسافة القصر. 
انظر المراجع السابقة. 


(8) انظر الوسيط 577/4» والعزيز شرح الوجيز 07/7 4» وروضة الطالبين 
0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ١0١6.0١‏ 


بلدة أخرى فيرد سهم المفقود إلى الباقين في البلد أم ينقل إلى أقرب مكان 
يوجدون فيه؟ وجهان يعبر عنهما بأن المغلب جانب الأصنافء فإنه مفهوم 
من نص الكتاب» والتخصيص بالنظر في محل النظرء فاقتحام النقل أهون 
من اقتحام حرمان بعض الأصناف("). // 

والثاني: لا» بل الاستحقاق لأهل البلد فمن لا يوجد في البلد فكأنه 
معدوم أصلاً في حق صاحب هذا البلد» وهو الذي قطع به القاضي/"). 

التفريع: إن وزعنا على أهل البلدء فكثر المال وقل عددهمء» وفضل 
عن قدر حاجاتهم؛ فلا بد من النقل7)؛ لأن هذا القدر فقد مستحقه» فصار 
كما إذا لم يكن في البلد أصلاً مستحق فإنه ينقل لا محالة/؟)؛ أما إذا كان 
في البلد محتاجون من بقية الأصناف» لا من هذا الصنف الذي فضل 
منهم؛ كما إذا كان من الغارمين ألقّاء ولم يصادف إلا غارمين بقدر خمس 
مائة درهم» فالذي فضل عنهم يرد إلئ الفقراءء وبقية الأصناف» وفيهم 
بعد محتاجون أم ينقل إلى الغارمين من بلدة أخرىء هذا ينبني على أن 
المغلب النظر إلى البلد أو إلى الأصناف؟ فيخرج على الخلاف”) 

السادسة: إذا كان الفقراء في بلد ثلاثة» فماتوا بعد وجوب الزكاة وقبل 
الصرف صرف إلى ورثتهم وإن كان ورثتهم أغنياء7!؛ لأنهم تعينوا 
للاستحقاق/").» وعلى هذا تبنى فروع من هذا الباب ذكرناها في كتاب 
الزكاة فلا نعيده. 


)١(‏ لأن استيعاب الأصناف أهم من ترك النقل. 
انظر الوسيط 5177/5» والبيان 75/7 5»: وروضة الطالبين ؟/917١.‏ 
)١(‏ وهو الأصح. 
انظر روضة الطالبين .١97/7‏ 
(؟) انظر الوسيط 577/4؛ والبيان ”/577؛ وروضة الطالبين .١3177/7‏ 
(5) انظر الوسيط 5157/54. 
(5) والأصح أنه لا ينقل كما في أصل المسألة. 
انظر البيان 777/7 5»: وروضة الطالبين .١37/7‏ 
(5) انظر التعليقة الكبرى :8١7/7”‏ والحاوي الكبير 5457/8 5؛ وروضة الطالبين 
0 
(0) انظر التعليقة الكبرى :»8١7/7‏ وروضة الطالبين .75٠١/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 006.0 


أحدهما: المنع؛ لأنها من حقوق الله تعالى كالزكاة("). 

والثاني: لا؛ لأن أسبابها لا تظهر فلا تمتد الأعين إليها(). 

فأما صدقة الفطر حكمها حكم سائر الزكوات في امتناع النقل()؛ 
ولكن العبرة فيها ببلد من وجب عليه أو ببلد ماله؟ وجهانء والأظهر أنه 
ببلد هو فيها؛ لأن الأعين فيها تمتد إلى الرؤوس والأشخاصء لا سيما 
على أصلنا(؛)» وملك النصاب ليس يشترط في7)؛ وكذلك عندنا يجب 
استيعاب الأصناف فيها('). 
يعسر تفريقه/"). 

والمذهب الأولء» // واشتراك جماعة فيه ليكثرء أو تسليمه إلى الإمام ؛ 6 اب 
ليفرق ممكن7")؛ وكذلك لا يصر ف إلى الكافر كسار الزكوات7')؛ وقال أبو 


)١(‏ والمذهب النقل. 
انظر روضة الطالبين , 
)١(‏ وفيه إشارة إليه. 
روضة الطالنين 2/7 ؟, 
(*) انظر التعليقة الكبرى */17١/ء‏ والتهذيب 159/5١ء‏ والبيان */455» والعزيز 
شرح الوجيز 57 ». وروضة الطالبين 5 ,١551‏ 
(4) وهو الأصح., فتكون ببلد من وجبت عليه. 
انظر البيان 2555/2 وروضة الطالبين 5 ,. 
5) انظر روضة الطالبين ؟/95١:‏ 198. 
5) انكلو التحلئقة الكت ىنز المزي شوح الوسين 24587 ووو هين اللالبيخ 
2/1 5؛, ه156١‏ 
(0) بل ذكر أنه يجوز لمسكين واحد. 
انظر المبسوط ١١07/9‏ 
() انظر روضة الطالبين ؟/354. ©19, 
(9) انظر الوسيط 0555/4 والبيان */441» وروضة الطالبين 175/7 


! 
! 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00١‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين .0" 


حنيفة: يجوز أن تصرف هذه الصدقة إلى كافرا"). 


771/79 وفتح القدير‎ »١١١/*” انظر المبسوط‎ )١( 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١١.‏ 


الفصل الثالث: فيمن يتعاطى إيصال الصدقة 

وفيه مسائل: 

الأولى:أن مالك المال يجوز له أن يوصل الصدقة بنفسه إلى 
المستحقين» من غير أن يسلم إلى الإمام سواء كان المال ظاهرًا كالنعم 
والمواشيء والزروع.؛ أو باطنًا كالنقودا'2. وللشافعي قول قديم: أن زكاة 
الأموال الظاهرة يجب صرفها إلى الإماء('!. والصحيح هو الجديدا". 

نعم اختلف الأصحاب على ثلاثة أوجه في الأفضل(7“): 

منهم من قال: الإيصال إلى السلطان حتى يوصل هو أفضل7)؛ لأنه 
نغ ايتاك الاي )1). 

والثاني: لاء بل مباشرته بنفسه أفضل؛ إذ ثقته بطلب المستحقين بفعل 
نفسه فوق ثقته بفعل غيره/"). 

والثالث: أن الإمام إن كان عادلآً فالتسليم إليه أولى» وإن كان جائرًا 


(١)انظر‏ الوسيط +1 والعزيز شرح الوجيز /اره ١‏ وروضة الطالبين 
1/1 


والعزيز شرح الوجيز 5/17١5؛‏ وروضة الطالبين .1١/7‏ 
1/1 


(:) وقد طرد الإمام الغزالي الخلاف في الأموال الظاهرة والباطنة» والأولى 
التفريق» كما في روضة الطالبين 51/7: 57؛ إذ إن الأموال الظاهرة الأفضل 
أن تصرف إلى الإمام قطعّاء وهو المذهبء وأما الأموال الباطنة ففي الأفضلية 
وجهان: أصحهما عند جمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم» وبه قطع 
الصيدلاني: الدفع إلى الإمام. 

(5) وهو الأصح في الأموال الباطنة. 
راجع الهامش السابق» وانظر المهذب ١/57ه.‏ 

(1) سورة التوبة: آية .٠١"‏ 

(9) انظر المهذب :»5547/١‏ وروضة الطالبين ؟/17. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين .ىا 


فالمباشرة أولى/") 
ولا خلاف في أن الإمام لو طلب وجبت الطاعة» والتسليم» وقد كان 
كذلك في زمان رسول الله ١‏ وأبي7! بكر وعمر إماء ثم كثرت الخونة في 
زمان عثمان [» رأى أن يفوضها إلى ملاكها7),» وجرى الأمر كذلك إلى 
زمانناء فصار ذلك كالإجماع على جواز استبداد المالك بصرفها إلى 
الميتتهكية!ة. 
ولو طالب الإمام بما وجب نذرًا أو كفارة فهل له ذلك؟ فيه 
وجهان0): 
أحدهما: نعد!')؛ لأنه حق الله تعالى كالزكاة. 
والثشاني: لا؛ إذ عهد في العصر الأول المطالبة بالزكوات دون 
الكفارات» ولأن الزكاة في حكم نفقة تتكرر فتمتد أطماع المساكين إليه //. ه؛ ”أ 
الثانية: الإمام إذا أراد أخذ الزكوات ينبغي أن ينصب ساعيًا عاملاآ 
عادلاً فقيهًا؛ إذ يفتقر إلى معرفة ما يجب في الزكاة؛ وما يؤخذ, وما لا 
يؤخذا(")؛ فإن كان هاشميّاء أو من المرتزقة فقد ذكرنا خلافًا في جواز ذلك 
إذا كان يعطى سهم العاملين!") 
)١(‏ وهو الأصح.ء أن يفرق بنفسه إن كان جائرًا. 
انظر المهذب .,5147/١‏ 557: وروضة الطالبين ؟57/7. 
(؟) في الأصل: (أبو)» والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: (أملاكها)» والصواب ما أثبت. 
(:) انظر العزيز شرح الوجيز :»5١5/7‏ وروضة الطالبين .١7/7‏ 
(6) انظر الوسيط 5175/5. 
(5) وهو الأصح. قال النووي: بل الصواب أنه يلزمه المطالبة كما يلزمه إزالة 
المنكرات. والله أعلم. 
انظر المجموع .١6176١575/5‏ 
(") وأن يكون حرًا مكلقًا. 


انظر المهذب ١ه‏ 5:ه, والوسيط +1 والعزيز شرح الوجيز 


(6) انظر العزيز شرح الوجيز .5١1/17‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١١.‏ 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 00 


الثالثة: ينبغي أن يعلم شهرًا معينًا من السنة يعلم فيه زكاة الأموال(')؛ 
وأولاها المحرم؛ فإنه أول السنة حتى لا يشق الطلب على السعاة والأداء 
على الملاك؛ ثم يعجل من بقي من حوله بقية؛ أو يؤخر الإمام على من 


حوله قبل الشهر المعين7). 
الرابعة: وسم الصدقات جائز7"ء خلاقًا لأبي حنيفة!؟). 


إحداهما: تمييز مال الفيء عن الصدقات؛ إذ مستحقها مختلف0). 
والآخر: أن يعرف المالك ما أخرجه للصدقة؛ حتى يمتنع عن 
شرائه» واتهابه» فإنه مكروه لذلك!'). 
فإن كان جائرًا فكيفيته: أن ينقش في أفخاذ الإبل والبقر إن كان 
للصدقة» فيكتب لله» وإن كان للفيء ضر 
وأما الغنم فموضع وسمه الآذان لكثرة شعورها على الأفخاذ؛ فإنه 
)١(‏ انظر الوسيط 575/4» والعزيز شرح الوجيز 54117/7» وروضة الطالبين 
1 
(") وهذا التعيين هو على الاستحباب. 
انظر المهذب ,»555/١‏ وروضة الطالبين "/18. 
(؟) بل يذكر صاحب التعليقة الكبرى :5١1/7‏ أنه مستحب. 
وانظر الحاوي الكبير 57/7 5: والمهذب »551/١‏ والتهذيب »3١١/5‏ والبيان 
*/7” والعزيز شرح الوجيز 5417/7» وروضة الطالبين ؟/917١.‏ 
(:) لم أقف على قول للحنفية في وسم الصدقاتء وإنما وجدت كراهتهم لإشعار 


الصدقات. والله أعلم. 


انظر إشعار البدن في الاختيار لتعليل المختار »١151/١‏ وبدائع الصنائع 
شن قافا 

(5) انظر العزيز شرح الوجيز 511/7: وروضة الطالبين .١917/7‏ 

() انظر المراجع السابقة. 

(0) أو يكتب في الصدقة: (صدقة أو زكاة). 
انظر الوسيط 5175/5», والبيان ”7517/7 وروضة الطالبين .١917/7‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي .1 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 00١‏ 


تستتر به(')» وليكن ميسم البقر ألطف من ميسم الإبل» والغنم ألطف من 
البقر؛ نظرًا لها في الأشكال(). 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير 54/8/8»: والوسيط 574/5» والبيان 7317/7» والعزيز 
شرح الوجيز 411/7 »5١‏ وروضة الطالبين .١917/7‏ 


(") ويحرم في الجميع الوسم في الوجه. 
انظر المراجع السابقة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


الفصل الرابع: وبه اختتام الكتاب في صدقة التطوع 

وفيه مسائل: 

الأولى: صدقة التطوع لا تحرم على الهاشميء والمطلبيء وإنما 
تحرم عليهما المفروض('). 

وهل كان يحرم على رسول الله ١‏ صدقة التطوع؟ فيه خلاف: 

أحدهما: نعم(')؛ إذ كان لا يأخذه7". 

والثاني: لاء وإنما كان امتناعه لجواز الامتناع والتوقع/"). 

الثاني: إذا احتاج إلى المال في الحال لنفقة نفسه أو عياله. قال 
الفقهاء: لا ينبغي أن يتصدق؛ كما إذا كان عليه // دين واجب؛ فإنه لا 
يجوز له التصدقء والنفقة في حكم دين واجب7!, ويدل عليه ما روي أن 
رجلاً قال لرسول الله :١‏ عندي دينارء فقال: أنفقه على نفسكء فقال: عندي 
فقال: عندي آخرء فقال: أنفقه على أقاربك» فقال: عندي آخرء فقال: أنت 


)١(‏ على المشهور. 


0 


)١(‏ وهو الأظهر. 
انظر روضة الطالبين ؟/7١7.‏ 

(9) ويقبل الهدية. 
انظر صحيح مسلم 5١‏ », كتاب الزكاة. باب قبول النبي ١‏ الهدية ورده 
الصدقة. حديث رقم (/ا/ا١٠).‏ 

(:) انظر الوسيط 575/5, والعزيز شرح الوجيز .5١5/17‏ 

(5) والأصح أنه يكره التصدق بما يحتاج لنفقة نفسه» ولا يجوز أن يتصدق بما 
يحتاج لنفقة عياله. 


انظر المهذب ,555/١‏ والوسيط 575/5, والعزيز شرح الوجيز :»57١/7‏ 
وروضة الطالبين 5 


(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »47١/7‏ وأبو داود في سننه ه/ه/ء 


65 "ب 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ١)‏ 


وقال :١‏ >كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوتح7(). 

الثالثة: إذا فضل عن كل واحد استحب له أن يتصدق7')؛ لقول رسول 
الله :١‏ >من أطعم مؤمنًا جائعًا أطعمه الله من ثمار الجنة» ومن سقى مؤمنًا 
على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» ومن كسى مِؤْمنًا 
عاريًا كساه الله من خضر الجنة<(". 

الرابعة: الإكثار منه في شهر رمضان يستحب/*)؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ١‏ >كان أجود الناس بالخيرء وكان 
أجود ما يكون في شهر رمضان<207). 


كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء حديث رقم .)١1584(‏ ولفظه: >أنت أبصر). 
والنسائي 7/5 » كتاب الزكاة.» باب في الصدقة عن ظهر غنىء» باب تفسير 
دلك» حديث رقم ,)١5555(‏ والحاكم ١إة/اه,‏ حديث رقم 2))١5١5(‏ وقال: هذا 


حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
والحديث حسنه الألباني. انظر إرواء الغليل 08/7 5. 

)١(‏ الحديث رواه مسلم 2817/١‏ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال؛ وإثم 
من ضيعهم» أو حبس نفقتهم عنهم» حديث رقم (2))151 ولفظه: >كفى بالمرء 
ِثْمًا أن يحبس عمن يملك قوته<. 
قال الألباني عن لفظ الحديث الذي استدل به المؤلف: صحيح بغير هذا اللفظ. 
انظر إرواء الغليل ١٠5/7”‏ 5»؛ /ا١5.‏ 

.5 58/7 والبيان‎ ,555/١ انظر المهذب‎ )١( 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 5/7 »١‏ وأبو دواد في سننه مع عون 
المعبود 57/5: كتاب الزكاة» باب فضل سقي الماءء حديث رقم (519١)؛2‏ 
والترمذي مع تحفة الأحوذي »١77/7‏ أبواب صفة القيامة» حديث رقم 
(5555), 
قال النووي في المجموع 1/ 5" : وإسناده جيدء وفي الموسوعة الحديثية 
لمسند أحمد »١517 177/١1‏ حديث رقم :)١١١١١(‏ إسناده ضعيف. 

(:)انظر المهذب ,551//١‏ والوسيط 5/5/اه, والعزيز شرح الوجيز 7١/7‏ 5. 

(5) الحديث رواه البخاري في صحيحه 7721/7» كتاب الصومء باب أجود ما كان 
النبي ١‏ يكون في رمضانء؛ حديث رقم ».)١1١07(‏ ومسلم في صحيحه ؛/7”, 
كتاب الفضائلء. باب كان النبي ١‏ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» حديث 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 0000١6‏ 


الخامسة: الواثق بنفسه في الصبر على الإضاقة يستحب له التصدق 
بجميع ماله» بعد فراغه من قوت يوم(')؛ لما روي عن عمر | أنه قال: 
>أمرنا رسول الله ١‏ بالتصدقء فوافق ذلك مالا عنديء, فقلت: اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته يومّاء فجئت رسول الله ١‏ بنصف ماليء فقال لي رسول 
الله :١‏ ماذا أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. فجاء أبو بكر | بجميع ماله» فقال له 
لكن:: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله // فقلت: لا أسابقك 
إلى شيء أبدَا<7'). وروى أنه تيلا قال: >بينكما ما بين كلمتيكما<(". 


وإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له ذلك/*)؛ لما روى جابر | 
قال: >بينما نحن عند رسول الله ١‏ إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب» 
أصابها من بعض المعدنء فأتى به من ركنه الأيسرء فقال: يا رسول الله 


رقم .)5١١8(‏ 
وتكملة الحديث: >حين يلقاه جبريل» وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه النبي ١‏ القرآن» فإذا لقيه جبريل عليه السلام 

كان أجود بالخير من الريح المرسلة<. 

)١(‏ وهو الأصح. 
انظر الوسيط 575/5, والبيان ”/559»: والعزيز شرح الوجيز 2»57١/7‏ 

وروضة الطالبين 0 

)١(‏ الحديث رواه أبو دواد 554/5: 55: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» 
حديث رقم »)١7175(‏ والترمذي »١١١/٠١‏ كتاب المناقب» باب في مناقب أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء حديث رقم ».)517١(‏ وقال عنه: حديث حسن 
صحيح. ح- 

- والحاكم في المستدرك »5175/١‏ حديث رقم »)١15١١(‏ وقال: حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
والبيهقي ٠١7/54‏ حديث رقم (72775)» كتاب الزكاة» باب ما يستدل به على أن 
سنن أبي داود ١/١‏ 5. 

(") هذه العبارة زيادة لا تعرف في الحديث. 
انظر المجموع 3757/5» وتذكرة الأحبار ١/81١/أ.‏ 

(:) انظر المهذب ,5537/١‏ والعزيز شرح الوجيز :»57١/1‏ والمجموع 7/5؟5. 


:ا 
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كتاب قسم الصدقة الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين ل 


خذها صدقة. فوالله ما أصبحت أملك مالا غيرهاء فأعرض عنه» ثم جاء 
بها من ركنه الأيمن» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه. ثم [من]!'! بين يديه 
فقال مثل ذلكء؛ فقال :١‏ هاتها مغضيّاء فحذفه حذفة لو أصابه لأوجعه؛ أو 
عقره('!؛ ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك 
يتكفف الناسء إنما الصدقة عن ظهر غنى7(". 


السادسة: أن يخص الصدقة الأقارب/*)؛ لقوله ١‏ لزينب7”) امرأة عبد 


)١(‏ غير موجودة في الأصلء والصواب إضافتها. وانظر السنن الكبرى للبيهقي 
00 

)١(‏ في الأصل: (عرقه)؛ والصواب ما أثبت. 

(؟) الحديث رواه أبو دواد 57/5: كتاب الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله. 
حديث رقم »)١1١7١(‏ وفي رواية له حديث رقم (١ا١١):‏ >خذ عنا مالك لا 
حاجة لنا به<. 
والحاكم 0١‏ حديث رقم »)١5١1/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

- والبيهقي 5/54 »3١‏ كتاب الزكاة» باب ما يستدل به على أن قوله ١‏ خير الصدقة؛ 
حديث رقم (721711): وتكملته: >خذ الذي لك لا حاجة لنا به» فأخذ الرجل ماله 
فذهب<, 
قال النووي: وإسناده كله صحيح. إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي؛ عن عاصم بن عمر بن قتادة» ومحمد بن إسحاق مدلسء والمدلس إذا 
قال: عن لا يحتج به. 
انظر المجموع 775/56» وانظر تذكرة الأحبار ١/ل17١/ب.‏ 
والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل .5١5 »5١5/7‏ 

(:)انظر المهذب 1ه والوسيط 1/1 والتهذيب 6[ه, وروضة 
الطالبين ؟/؟١7.‏ 

(5) هي زينب بنت معاوية» وقيل: بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن 
عامرة بن حطيط بن جشمء روت عن النبي ١‏ وعن زوجها ابن مسعود وعن 
عمرء وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وهي أحد النساء 
اللاتي سألنه النفقة على زوجها. 
انظر الاستيعاب »5١١/5‏ والإصابة .١57//‏ 
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كتاب قسم الصدقة 9 الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 0000 


اللد ون مسعوة» #زوحك وولدك أحق مخ تصلقت عليهه(). 
السابعة: فعلها في السر أفضل!/"؛ لقوله تعالى: ( ميراي 


صر ص ماه 22 
-ه 2 


:2 َيل َال 4« نم نر لتق السو ]1". ولماروى 
ابن مسعود أن رسول الله ١‏ قال: >صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة 
السر تطفئ غضب الربء» وصنائع المعروف تقي مصارع السوء<7“). 
والله أعلم بالصواب 
تم الجزء الثاني من كتاب البيوع 
وبتمامه تم ربع البيع من كتاب البسيط في المذهب 
والحمت للك ره العالمية 
وصلواته على سيدنا محمدء وآله أجمعين 
فرغ من تعليقه لنفسه ثم لمن سأل الله بعده 
محمد بن جماعة بن إبراهيم الشافعي 
من شهور سنة اثنتي عشرة وستمائة. 
يتلوه كتاب النكاح 


(1) انظر القضة فقن صحيح البفاري 3/9ةه حقيية رق 1125353 كناب الذكاة 
باب الزكاة على الأقارب» ولفظه: >نعم ولها أجران» أجر القرابة وأجر 
الصدقة<. 


)0 انظر المهذب 5ه وروضة الطالبين 0 

(") سورة البقرة: آية 7١‏ ١؟.‏ 

(:) الحديث أخرجه الترمذي ”775/7 حديث رقم (55/8).؛ كتاب الزكاة» باب ما 
جاء في فضل الصدقة» ولفظه: >إن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميتة 
السوء<. وقال عنه: >حديث- -غريب من هذا الوجه<. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١١5/7”‏ بإسناد حسنء وبإسناد ضعيف. 
والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل .59٠0/7”‏ 
وانظر التلخيص الحبير ؟5/7١١١.‏ 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 
(البتْبَق تبات نت الناكات القلفا البخنك 1 البقرة م١‏ خرف 


تمر ريهس قال تعالى :) 1 ا 
يس قال تعالى : 884 سَمِات ...) البقرة 4 يرف 
مالم يجي د تنوه 
اليصدَالَ تال: طحي الاق بيتك 
)م 4 البقرة +١ ١‏ 
العَائِعنْق التعخزر الى التصين الليَلكَ 
الفع اليَرَق ) 
(الضاق انالك التننعا ونين هرج ) النساء ١١‏ ضرف 
ضاق الأبذالك ) الفاغ ١١‏ رخف 
<١‏ 4< غة القليتم البهق التعتاك التككلا 
لإتايكة الإتكنك التاق ايتاك ابيا ينيك النساء حل 482 
شو( 

<١ 4 ٠(‏ شك القاقكي البق العاها ) النساع حا ال 
الم يجي مد ناكم ريه 
قال تعالى :4 «تمِ مرا ...) 

(( 4< كذ القاييم ) النساء ١‏ 0 
(التكيئة لإتايكة الاتكمل الف الاأتنالك التوكن 

يو مه فتك العمل إبَاقِيمم لجر الكدَإِن النساء ١8‏ 6.5 
لاا ) 


النساء ١7‏ تدرف 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ان 


فهرس الآيات القرآنية كنذا 


(الناكات الفلزير الكنين الكل الكقبم الوايجة 
لإغتبيق الجناذلت للتن التتحة العننك 4 النساء كك غرف 
التَاؤنوت التجتارت ...) 


النساء مه ١١1‏ 


تَِاتمرَ يي قال تعالى : #4 ناس النساء ١/5‏ غف 
كم ير صد واللكالعظيم ) 
نير قال تعالى  :‏ لني مّركي 
ساسم ريس قال تعالى :...) 


2-_ 


النساء ك/ا١‏ ااا 


النساء كا ١‏ :07 


ع ريو 0 ايا و 0000000000000« لاجر حي ل 


/ دَهالتم نيهي 
٠٠) ((‏ 4< كذ ناكم اجعة التغفلى التكثة 
للتايكة الإتكيل ) 


- 


وانوازض . 


ين 
35 
خش 


النساء ك/ا١ا‏ 82# 


المائدة 0 ع 


قال تعالى : 4 بتي أس أي أيهم 

صدةواللهالعظيم د هر الأنفال 3 ا 
يم ل ناير تل سَال: ىز 
بحو ام لتقل ركيم صَدَوَآئُ ايز آغو؛ اي 
قال تعالى : 4 98] 


١١8 6.5 الأنفال‎ 
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فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 


التّبطر ايمر 22 246 )( )4242 4م 
4ج( ك1 القايتع) البعق اناا ) 


7 شوو القاعتى البق العختات التكية لإتابكة 
هوه ويه ) 

(الإاضل للتقلات التنيا التَاكَاقٍ عضن ) 
(المقكانت المْيعَداةْ التتئلق التكقرق الجتبكود: 
لضا 1 

التيَاة التتجتلك اهصق التنتكيزتت النؤضن لتكجات 
التذلة الجتكان َيل تل يبن لادان 3 
الاجيئاة انج المؤتنوث الدنوير ) 


(اليتكوت النوض لنكجاة ) 
(للجخر الْحعَلِك الاراة ) 

(22 الفيز عتقل ) 
(2>2)( )4242 
اليكل ) 


السورة 


الأنفال 


الأنفال 


الأنفال 


7“ 


ع 
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١١١5 


تدرف 


تدرف 


الاق 
١١175‏ 


هم 
١١5٠‏ 


١١1 


و؟عم 
١١8‏ 


١١/5 
١". 

تملا 
١١57‏ 


١١77 


١١١75 


فهرس الآيات القرآنية ناكا 


كك النؤضن لتعمات التضلة التاق 
َب كل يبن العثادانة 223 الفيز قل 
حجن التتبَّخ لات فت الناكات الفؤبر 


١6 ”” القصصن‎ 


لبتي التجبن العقدم الواوجنة لايق نادت 


لقان مك5 55 لذن التئلن ) الأحزاب 202.”, ٠١١‏ 
(الهغر ال التصتن الليَلك الغعن ) الأحزاب ١‏ “4 يحل 
(الكتلزق 2 نين اليكذلك الثتتر التَِامئ الإنثنل 

لكات البَبّا التَاقَاق صن التكر الانيطين ) 

(التتن الليَاك الفعتم التيرَق التبن الكلق التشلنر 

)4 ( 1 فا شريو فاخن البهة العترلى المسء 

لإتايكة الاإتكئل الاق التبكالة اليكعا ونين الحشر 7 


3 ١١ المجادلة‎ 


ح_ 
'فها! 
كك 


اذا الصومةة ] الكافرون 
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فهرس الأحاديث النبوية 


أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا 1 
أد الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانك ا #كم١٠‏ 
إذا قام أحدكم من مجلسه فهو أحق به إذا عاد إليه ا د 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ا يل 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها سنة 00 0 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه و 
أفرضكم زيد 011011 اا 
أقركم ما أقركم الله 1 
أقضاكم عليء وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل المي 
ألا لا وصية لوارث ءيلم 
أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ أموال الناس ١١859...‏ 
أما أنا فقدمت من عند رجل هو أحب إلي من نفسي التي بين جنبي 

يي 0 0000 
أمرنا رسول الله ١‏ بالتصدقء فوافق ذلك مالآ عندي 00 
أن أبيض بن حمال المأربي | استقطع رسول الله ١‏ ملح مأرب 

ا 
إن الكسب فريضة بعد فريضة ١‏ 
إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم 1١١‏ 
إن الله تعالى حرم مكة؛ لا ينفر صيدها ”56 
إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى ملك مقرب ب 
إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 010 هذ 
أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة ااه 
أن النبي ١‏ حمى النقيع لخيل المجاهدين ترعى فيه 66 
أن النبي ١‏ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر كاه" 
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١١١18 


فهرس الأحاديث النبوية ١8‏ 


إن أمى أصمتت ولو نطقت لتصدقتء أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 


نعم 8ََ6ّْ ل2-دببطبطظ©ط|ظ|< ” ©ظ[آإظ!©ظ©ظض”ظ”؟©('١١و١و‏ 40 
أن رجلاً قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت 
ا ايا ا 
أن رسول الله ١‏ جاءته امرأة فقالت: يا رسول اللهء أني وهبت نفسي لك 
اومس سس سجس اسم 
إن موالي القوم من أنفسهمء وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة._ ١١9٠‏ 
أنبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ..... ١١/85‏ 
أنت أعلم به مجه سسسب اسوجستبب سس سو 
أنشدكم بالله أيها الرهط هل سمعتم رسول الله ١‏ يقول: إنا لا نورث 

2 ير رو 0 
انفقه على عيالك 000000101010101 00 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب هكذاء وشبك بين أصابعه الس 
أنه كان ينفل في البداءة الربع اس موسا اس 
أى لك هذا؟ فقال نحلنيه أبي بي هلاه 
أيسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ فقال: نعم» قال فأرجعه... 7ه 
بعث رسول الله ١‏ عبد الله بن رواحة خارصًا و 
بينكما ما بين كلمتيكما الل 00 
بينما نحن عند رسول الله ١‏ إذ جاء رجل بمثل البيضة من الذهب7١7١‏ 
تعلموا الفرائض وعلموهاء فإِنّي امرؤ مقبوض شيرف 
ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه خصمته 1 
النلث؛. والثلث كثير 1 1 1 ااا 
ثمن الكلب خبيث 8 


حبّس الأصل وسبّل الثمرة تممه 


حديث جابر | في بيعه الجمل لرسول الله »١‏ واستثنى ظهره إلى المدينة 
25 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس الأحاديث النبوية 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يب 0 
زوجتكها بما معك من القران ر#مح56سك اا5959 6-0 
الشفعة كحل العقال ا 000 1 
صلة الرحم تزيد في العمر» وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ١١١7‏ 
عزمت أن لا أقبل الهدية إلا من قرشي قله 
فالتمس ولو خاتمًا من حديد ااال 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فهي لك لس م 1 
فدعا رسول الله ١‏ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي 

1111111 1 0 
فشأنك بها م 00 
فقال عليه السلام: يكفيك آية الصيف لمان 
قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 0 
قال: تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم» وإنها نصف العلم 0 
قد زوجتكها بما معك من القرآن 1 
قدموا قريشًا ا 
قضى بالسلب للقاتل» ولم يخمس السلب 1 
قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 011 0 
قوله عليه السلام: ليس للقاتل من الميراث شيء يفده 
كان ١‏ يدخر قوت سنة ا اا 
كان أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في شهر رمضان١١؟١‏ 
كفى بالمرء إثمّا أن يضيع من يقوت ا 
لا تحل الصدقة إلا لخمسء لغاز في سبيل الله م 
لا تعمروا ولا ترقبواء من أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله الميراث... 7ه 
لا حمى إلا لله ولرسوله وللائمة بعده اهمع 
لا حمى إلا لله ولرسوله ا 2 
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١١ 


١١ 


فهرس الأحاديث النبوية 


لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده.... ه/اه 


لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون وجوه الناس 


000002 0 
لقوله : لا وصية لقاتل لاط 
لما قدم المدينة أقطع الناس الدور 000 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء ولو أهدي إلي ذراع أو كراع 
لقبلت ا ااا ااا 
ليس لي إلا الخمس وهو مردود فيكم ا 
ماذا أبقيت لأهلك ا يا ا 
مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر رن 
مثلكم ومثل أهل الكتاب مثل رجل استأجر أجراء 5 
من أخذ شيئًا فهو له م 
من أطعم مؤمنًا جائعًا أطعمه الله من ثمار الجنة 1 
من أعتق شركًا له من عبد وكان له ما يبلغ ثمنه 0 
من التقط لقطة فليشهد عليها 0 
من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام 8 0 
من قتل قتيلاً فله سلَبُه ااا ااا 
من مات وعليه صوم صام عنه وليّه 0 
من منع فضل الماء ليمنع به الكلا» منعه الله فضل رحمته يوم القيامة 
م 
من وجد طعامًا أكله ولم يعرفه ا ا 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 2.00 
موتان الأرض لله ولرسوله. فمن أحيا منها شينًا فهي له عي 
الناس شركاء في ثلاث: النار والكلأ والماء ا 
نبئهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم... ١١913‏ 

البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١7١ 


١١7١ 


فهرس الأحاديث النبوية ١0‏ 


نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة 00000000 
نقركم بها على ذلك ما شئنا 7 
نهى عن بيع فضل الماء 00 
نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان 0 
هل عندك شيء تصدقها؟ 00 
هل معك شيء من القرآن ا م 
هي لك أو لأخيك أو للذئب ا 000 00000 


والذي نفسي بيده» ما لي مما أفاء الله إلا الخمسء» والخمس مردود 
عليكم ا 
وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء 00 ىلالا 


يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس7١7١‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس الاثار 


أتجعل من هاجر في سبيل الله كمن دخل في الإسلام كرهًا ١١١9‏ 
أجرؤكم على مسائل الجد أجرؤكم على النار مل" 
احفظوا عني ثلاثة» لا أقول في الكلالة شينًا الس سر م تا 
إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائضء وإذا لهوتم فالهوا بالرمي مسا” 
اشتريا به السلع» وتردا قدر رأس المال إلى أمير المؤمنين بالمدينة 

#3 ى ٌ ووو م”ىيى, 
أليس لو تلف لكان من ضماننا يل 
أن أبا بكر الصديق | كان نحل عائشة رضي الله عنها مثه 
إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه مس سي 
أن عمر | سمع صوت امرأة تبكي ولدها وهي تشكي من عمر ١١١77‏ 


إن عمر بن الخطاب | أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز”4 ” 
إنا لا نعطي على الإسلام شيئّاء فمن شاء فليومن» ومن شاء فليكفر 


ا 
إنما عملوا لله وأجرهم على الله وإنما الدنيا بلاغ نا 
أوأسلف كل الجيش مثل ما أسلفكما ا يل 
الخطأ لا يوجب الحرمان 8 
سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى 1 
سلوني ما شئتم من عضلكمء ولا تسألوني عن الجد لا حيّاه الله ولا بيّاه 
ا اي 
قضى أكثرهما وأطيبهماء إنّ رسول الله ١‏ إذا قال فعل 00000000 
كسب في شبهة خير من مسألة اس م مو كن 
كنت صبيّاء وكان رجلا مهيبًا فهبته ساظم 
لأن تأكل بالناي والطنبور خير من أن تأكل بدينك دن 
لو جعلته قراضًا على النصفء ففعل ذلك اليك 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01 


فهرس الآثار 


مالك ولعمر؟ فقالت: إنه لا يعطي رزق الصبيان إلا بعد الفطام ١175‏ 


من سره أن يقتحم جراثيم جهنم يجر وجهه؛ فليقض في الجد والإخوة 
أ 1 ١‏ م0 
وثلثين 11117 1110101011 


هب أن أبانا كان حمارًا؛ ألسنا بني أم واحدة ند 
يا هني» اضمم جناحك عن المسلمين» ا 
يقدم الذي هو أخ لأم في الميراثء؛ كالأخ للأب والأم يقدّم على الأخ 

للب ال 2 بنى 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١" 


١١" 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي 0000 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأسفراييني مم اا 
إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو النخعي أبو عمران وأبو عمار 
ااا ااا ا اي ااا اا ايا 
ابن الحداد ل #كك5تث“.شس“مس #6 
ابن أبي هريرة 0 
أبو إسحاق المروزي 11110100000100 0000 
أبو الدرداء عويمر أو عامر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري 
لاي ا اي ا ايا ااا يي لاا 
أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي الى 
أبو حفص التجيبي 04 2 02 2 010101012121212 0 0 0 0 0 121260 
ابو عمرو البصري 1 اال 
أبو قتادة 000 
أبو لؤلؤة المجوسي ايا 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري 00000000000 دف 
أبيض بن حمال بن مرثد المأربي السباتي عو ا 
أحمد بن أبي أحمد الطبريء أبو العباس الشهير بابن القاص..... 577 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 000 
أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني 0[ 000 
أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي البغدادي المع و 31 
أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس 0 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر المزني ل 
الأقرع بن حابس بن عقال التميمي المجاشعي نا 
إمام الحرمين أبو المعالي الجويني ع و د 


البسيط فى .المذهت؟ للإمام الغز الي 10 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


بشير بن سعد بن ثعلبة الانصاري الخزرجي 2000 


جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي» من بني سلمة 


الحسن البصري هو ابن أبي الحسن البصري 0 
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإأصطخري 57000 
الحسن بن الحسينء أبو علي البغدادي 5ك 
الحسين بن شعيب المروزي السنجي 00*ظهظ5 


حمنة بنت سفيان بن أمية أم سعد بن أبي وقاص 


خارجة هو ابن زيد بن ثابت 


خالد بن الوليد ا ه25 
الخضر ل 
داود بن علي بن خلفء أبو سليمان الأصبهاني 0 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي 0 
رفيع بن مهران الرياحي 510 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى 00000 


زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي 


سعد بن أبي وقاص بن مالك بن أهيب ل 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 12101011 
شريح بن الحارث بن قيس القاضىء» أبو أمية. الكندى 0 


شريك بن عبد الله بن أبي شريك الحارث بن أوس ا 
صفوان بن أمية بن خلف 99090000000 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


طاوس هو ابن كيسان الخولاني الهمداني اليماني 51 


١١ "5 


ام 


١١ 5؟”‎ 


١١ /ا‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
طلحة بن عبيد الله اي 0010110111221 000 
عائشة رضي الله عنها يك 
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء أبو عمر الهمداني الشعبي.. ١/5‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ال 
عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري سس سي اناا 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 1 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن علي الفاشاني 5 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي اهم" 
عبد الرحمن بن عوف و و 
عبد الرحمن بن كيسان 1 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران المروزي الفوراني... ١١١‏ 
عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي 
10[ 1[ [ز[[ [ 1[ 0 
عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيء أبو بكر القفال مس” 
عبد الله بن أريقط 000000 
عبد الله بن حسان التميمي أبو الجنيد العنبري لمكم 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس م سس 1 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بن عبد المطلب بن هاشم ...7*5 
عبد الله بن عمر بن الخطاب سس 
عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب التميمي الأشعري ا 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسى الأشعري ا 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل 6ع 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني قم 
عبد الله هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 1 لحف 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني 4م 
البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١ /ا‎ 


فهرس الأعلام المترجم لهم دل 


عبيد الله بن عمر بن الخطاب 00000000111 
عثمان البتي ٠لنَُّْ_ُِكقللليىي72<2ةلد223232939398./.53لام66ى‏ 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي مسي سمي متا 
عطاء بن أبي رباح أسلم؛ وقيل: سالم بن صفوان القرشي ”ا 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف م 
عمران هو ابن حصين بن عبيد بن خلف ا 00 
عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي لس 
عوف بن مالك بن أبي عوف سس سي ١56:‏ 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر يس 1 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 1 
القاسم بن محمد بن علي الشاشي يي يي يي يي ل 
قبيصة بن ذؤيبء أبو سعيد الخزاعي ل ااا 
كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة 1 
مالك بن أويس بن الحدثان ا 
محمد بن أحمد المروزي الخضري ها 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد القاشاني الا 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر 2 
محمد بن الحسن الشيباني الحنفي مهلك" 
محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي ا #ام١‏ 
محمد بن بكر الطوسيء النوفاني ساسم 
محمد بن داود بن محمدء أبو بكر المروزي المعروف بالصيدلاني٠‏ 5 ١‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 1ك 
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 00 سريف 
محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي ل ى” 


مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الرحمن الهمداني الكوفي 


البسيط في المذهت» للإمام الغزالي 00 


١١ 1 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي 525*000 
هْنَي مولى عمر بن الخطاب 1 2101000011 
يحيى بن آدم بن سليمان» أبو زكريا الأموي ا 2000 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد 0000 


يوسف بن يحيى القرشي المصري البويطي 20 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


:”م 
/اعهء 
:”م 
0 
51 


١١ 84 


فهرورس المصطلحات العلمية و الكلفات الغرقية 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١1 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
البزاغ سم 
البزخ اسم 
البستوقة 0010010101011 ا 
النظيع 8 
بنو المطلب 1111111 1 0 
بنو عبد شمس لا ا 00 
بنو نوفل ا 000101011000 0 
بق هاش ا 
البيع ش3-ٌ7ي3]5ُ98093]حَِص سى©(“١س_“سْساة#سقشق”“س_8س“هه«تسه‏ .جم-مل<<5 ا'0ا000000اةةاىءة 
البينة يي يي م0 
تأبير النخيل بم ِمُشسسه ًٍ 5 08 اماك 
تأئّلته اللا 
التأقيت ٠و‏ كظ6ك»ثش_ <<ششك ااه 
الترضيض 5ظهمْْرََُبسسلمِ2ِب.ب١-ككب6‏ الام 
تصريف الجريد 001110000 تان 
التعزير ا اا ييايايات:112121212121-1 00000000001 اال 
التكريب ا ا 00000 
التليد ا ببب0000000001اا 
تهاتر البينات َك ة ‏ سم 
مود ا 100000 
الجَرََضُ ل ب*>ٌ“بتهتبجمطعحطحخلحز <<« مم4 
الجَرِين ددب00101-1 000 
الجزية 06080600999 ببكٌ0هشه”<”<5#ظ11 
الجُعالة ل 01010121011 1000010101 
الجنيبة د0000101ا ا 
البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١7١ 


١١7١ 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
الجُوالِقٌ 11110108 1 000000010011 
جونة العطارين يي 1 00 
الحائل 8د“ 01 0 
الحاشر 00000 
الحانوت ا ا يي ير ااي اا 
الحجام ا 10 
الحجب 000000001010113 
الحجر اا اا ا ا اك 
الحزام 0009 ا 20110100 
الحسّاب 0 
الحُصّر 0 
الحضانة 00000000 
الحمأة ”لسششغكء٠_<»نك‏ ا لةسًشش1ذخ110 رش مسيى_, 
الحمامات ا م ير 0 
الحمى المطبقة 1ذ1ذ1[1[1[ [ [ 1 01 
الحمى 5 2100 
الحنطة اي 4ذ 11111 [ [ 1 1001111 
الحيلة ل 0101 ا 
الختان 00 
الكراع«الكيهان ا 
الخراج ل 0000000010 
الخز ا ا يا 0000011 
الخطام 2 
الخلاف 06060600 000070707333337 
الخلع ل لآللحا١حجج7<-ية7ة838348‏ 096 00000440000 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١1 


١١1 


فيزن التحطلكات العلفية والكلات القروية ١١‏ 


الخمر ا 1 00011001 211 
الخنثى 11 44> © - ئ ئ9“يككسججر'رزثْثقثئثئكلككتظهشخشخظز_> ةي 0 
الخخنصر [721-صِ>ؤلشلِ3ِ 7999| مد 
الدابة 1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ 11 
الذانق متسس اس الم سه اس الامش 211 
الدَلَوْ 011 
الدهقنة د[ ااا 
الدُولاب 0001111 
الديوان ا 1[ ذز[زذ[ 1 ذ1ز1[ 1 [ ذز [ 1 1 1[ 1 1 0 ا 
ذات الجنب 000000 
الذمي ل ل 
ذوو الأرحام ل م 
الرائنض 0 
الرباطات +ًآك-ت"27ن“"ح»"م9وو252ُُل_زبلللمم©للمُ و 2 6/تع 
الرد د00 010000000 1ض 
الرشا اا:_:_10111 ا اا 
لظ و 8# 
الرقبى 090 777070707070707070707070770ج7ا7مج7ج60660900007ا اا 
الركاز ذ ذ 1[1[11115[ذ[ذ[ذ1[1[ذزذز[ز[ذز [ [ز[ [ [ ا ا 
رَمَّه 000000101 
الرواح ا 0000000 
الزبل 010101010 ااا 
الزحير م يا 
الزريبة 0ا0ا0 7 777ا707ا00ا0ا0ا230 
الزنديق #١15‏ ىت"ت “توح 232222 1١٠ى‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فيوس التسيطلكات القلننية والكلات الغروية ١١‏ 


الزيوف ا 00101 اا 
السابلة ال 00000 
السرج ا ببدب 11 000 
السرى 001012111 اا 
السفر ام-0 1غ 
السّفرة 0001 00000 
السل ل 
السسّلّب 000000101 
السلم ال 01 0 
السوار 0101010111 0 
السير لو ٌُ2ْ9ةقدِلا3دةُ999 8 ررةة كرُّ 2 6لا" 
الشجّة م ا 0 
الشفعة ١»‏ 00000000000000 
التقص اك 
الشيعة 00ر11 
الصبرة ااا 0 
الصدقة 011111 0000 
الصريح و 0000 010 بر 000000000 غ2 
الصّرّيمة الاك 
الصلح 0000 0 17530 
المتويحائي ا 
الطاعون اس اس 
الطريف 0 
الطنبور 19008 
الطواحين اه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01 


فيوس التسيطلكات القلننية والكلمات الغروية ١‏ 


الظهار يي يي ا 000001 
عاد كك للق(”ًٌ|ُث'ًلفلثخن!نخت2نخطحلخجثيؤضياثلي لاي 21011/11017171 
العامر 00 1 
العجوة 11111 اا 
العريف ان 
العصبة 0 
العفاص ل 
العْنّب ا ا يي 00 
العقر 0707727|ا|77373373777ْْ67ااااام 0 
العمرى يي 0 
العهدة ا يي ا اي ا اا 11 
عوى 7ر000 
العيب 0 
الغامر ا 000000 ا 001010 1خ1ظ 
الغبطة 11111 1[ 1 1010111 
الغبِن 01011 00 
الغرائر ا 0011 ا 
الغرة ل 000011 اا 
الغنيمة 0010 ا 0 
الغتيمة آذ خخ ا 
الفاقرة 00100 ا 
الفالج ا 0111 ااا 
الفدان 0 
الفرسخ وح 2 7 
الفرصاد 111111100133000 1 ا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
الفلوس ب بي لي م لل 0 
القَبَاء للا ايا 
القراض و |تك"7“#+#شش»نش آل اماك 
الفرعة إ 0س ة88 ليل .رركم 
القصّارُ يا يار لخ 
القصيل ا 111 0 0 ا 
قطوف م 1 
قفيز الطحان 01 0 
القفيز ا 0 ا 
القمقمة يي يي 0 
القن 1 اك 
القنطّرة 1 
القن ذال 
القهرمان 9د ةٍِِ“هكهج هوه زرا 
القولنج >ةَل 620604838248 
القير 000011 
القيراط اي 00 ا 
الكبح ا ساس و اس س1 
الكبريت #3 مُ7كصككؤةإإ ب ممم 
الكرم 00000 
الكناية 21 
الكيال ا ااا 
اللعان طول ةك __1)1|'_']|]7|7_3)|)')')')')')')')ا''[[313١[[أآأا 0١‏ 
اللقطة ول 79#؟3 _+كبيق0 0سعكنه 
اللقيط -7 1/1 اله ؟6ِ6-“ش6إل))#)ةظةو ا١‏ ا م66 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١75 


١١75 


فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
المؤلفة قلوبهم ا 
ما يقبل القسمة وه ا 1 
الماء العِذ سس ل ل 7 
المتحجر يي اي ا 
المحاباة 101111110010110 1 001010011111 
المحمل ا ا110ٍ00000000000101020102121اا ع 
المخابرة اي 011 
المخذل ا بب0000000000010101ااا ا 
المخمصة 00000000 
المدبر 111 اك 
المَدْبَعْةُ 1 
المذة ال 90 
المززابٌ 51 
المروي 00008 اا 
المزارعة 0 
ليان ا 
المساقاة 11001١1000‏ 0 0 ااا 0 
مضاربة 001 0 ا ااا 
المطْهرةٌ ل ل سسا 
المعاطاة بأ آه. .ا ا ا ارا الل له 
المعاليق 000000011100 
المعاياة ل 000011١111‏ 0000 
المُقل بلاءا"+#+سخكك"ك»”7ن-لل لل ي”©ىيستجتسث١ ‏ مه” 
المكبوب ل 0 000 
المكري 0101013121 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١ / 


١١1 / 


فيزن التحطلكات العلفية والكلات الغروية ١‏ 


المن 0 201010101010000 
المناسخات ااا ا 
المنبرية 001111111 
الْمَنْسِمِ اس ا الم 
المنطقة 0 
المهايأة 11 0 
المهد 000000 
المهر يي يي 
مهملج او مو 
الموات ا 
موتان تامسو سب اجساا 2 
المومياء لا ااا ااا 0 
الناطور اك 
الناي ل 
النبذ مهمه 
النسخ 000001110 
نشز افق 
النضٌّ 8 
النضح ال ةذ 01111111 000 
النفط جا 
النفل 001010131 0 
النقْرَة و ا 
النقيع لسو جه 7مجججج لسُْجبجوسه بلسسسسيس 1 
النواضح ذو-رس جٍس- ِ“ؤ].صًٍٍْ7ظك٠7(ئكْص‏ | م66 
النَيْل وك 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


فيزن التحطلكات العلفية والكلات القروية 0١‏ 


الهبة 00001١10‏ 00 
الهروي ا ا ااا 
هوازن 0000000 “ “ 1ض 
الوبرة ا 0 ا 0 
الوديّ ري 000001010 0 00 
الوديعة 000120200 0 اا 0 
الورع 00 100 
الوسق بي يي 0 
الوقر يم 
الوقف بب00 ا 
الوكاء بابب ب بابب ب بيب سبي 
الوكالة اي ااي يي يي مي ا 
الولاء 00010 اا 
فهرس المواضع 
بُخارى ل ل 
تبوك اي ا ا 000001 00 
خيبر ا ا 110101 0 
الربذة م 011 00 
السماوة يبب 1 0100 
عالج يبب 01010 ا 0 
عسفان يي ا 
مأرب ا يك 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 08 


مَرْ ظهران اا ا ا ا ا 
مرو 10 
النقيع 9ب د 21خ 
نهاوند م اي ا ااي 1 1[ ا 
نيسابور معو سواسو ووو 
وادي أوطاس حنين 000 
وادي صفراء 000 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١14‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
المصرية » ويوجد منها صورة منه في مكتبة مخطوطات الجامعة 
الإسلامية فيلم رقم (115) . 

ه إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» تأليف محمد 
بن محمد الحسيني الزبيدي (ت: 5١٠١ه)ء‏ المطبعة الميمنية» 
مصر . 

« الإجماعء تاليف : أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ت/8/١اهاء‏ 
دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5٠/7‏ ١ه.‏ 

« الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبانء الأمير علاء الدين بن علي 
الفارسيء. دار الفكرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» /ادة١اه‏ 

« الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي» ت/١٠‏ 2:5 تحفيق القاضي نبيل عبد الرحمن حيّاوي 2 
الناشر :شركة دار الأرقم بيروت لبنان». 

« أحكام القرآن» ابن العربيء ت ”557 ه . تعليق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 15 هم 

« الإحكام في أصول الأحكام » تأليف سيف الدين أن الحسن علي بن 
انين علي بن محمد الآمديءت/١17ه‏ ضبط الشيخ إبراهيم العجوز. 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» بدون تاريخ للطبعة. 

« الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي » نت/"ماه ) دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» بدون 

« إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني» (ت: ١ه)‏ دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان 
الطبعة الأولى؛» 5١5١اه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01 


فهرس المصادر والمراجع ١:4١‏ 


« إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين بن 
نوح الألباني» بإشراف محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الثانية 5٠65‏ ١ه‏ 


« الاستذكار لمذاهب الأمصارء تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري» ت/ 17 5» تحقيق عبد المنعم قلعجي ٠»‏ دار قتيبة 
بيروت ودمشق 4 ودار الوعي بحلب والقاهرة 4 الطبعة 
الأولى ١ف‏ 
« الاستيعاب في معرفة الأصحابء؛ تأليف أبي عمر ابن عبد البرء 
ت/17:هاء تحقيق الشيخ علي بن محمد معوضء والشيخ عادل 
أحفد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولن :218 هد 
« أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير الجزري ت/0٠57هاء‏ 
دار الشعب» بدون تاريخ الطبعة. 
زكريا الأنصاري الشافعي » ت/9177ه. ضبط نصه : محمد محمد 
تأمر » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 55 هم 
6 اناه ووالتكااى قي كو عد زروت فقن الندافقرة. جلال الدين عي 
البغدادي, 0 الكتاب العربيء, الحطيدة الأولى ١7‏ اه 


« الإشراف على مذاهب أهل العلم» محمد إبراهيم بن المنذر (ت: 
"ه). دار إحياء التراث الإسلامي؛» 5٠05‏ ١ه.‏ 

. الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف الحافظ ابن شهاب الدين أبي 
العلمية» الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 

ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد بن الأمين الشنقيطي» 
؛ مكتبة ابن تيمية» طبعة عام 7 هم 


« إعلام الموقعين عن رب العالمين » تأليف ابن القيم ت/ ١هلاهء‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 


« الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة السابعة, 5/5 أم. 

« اقتضاء الصراط المستقيم » لمخالفة أصحاب الجحيم » تأليف شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ت( 772ه)» تحقيق د. ناصر 
بن عبد الكريم العقل؛. الطبعة السابعة 5١51١ه‏ ». توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية » المملكة العربية السعودية. 


إلجام العوام عن علم الكلام» تأليف الإمام أبي حامد الغزالي (ت: 
5ه) مطبوع ضمن رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية. 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

« الأم» تأليف محمد بن إدريس الشافعي»ء ت/5 ٠١‏ ه . تعليق محمود 
مطرجي» دار الكتب العلمية. الطبعة اولي ١5‏ اه 

« الأنساب» تأليف الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
السمعاني» ت( يك هأ طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى9١5١اه.‏ 

« الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد » 
تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداويء ت ١8م‏ 
يك اعون حي امد الفقي» مؤسسة التأريخ العربي » بيروت » 
لبنان. 

« أنوار التنزيل وأسرار التأويل » تأليف : ناصر الدين أبي سعيد عبد 
الله بن عمر الشيرازي البيضاويء ت(١75ه).‏ دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

« أنيس الفقهاء. في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء الشيخ قاسم 
القونوي /97ه » تحقيق د/ أحمد بن عبد الرّرّاق الكبيسي ٠‏ دار 
الوفاء للنشر والتوزيع» جدة؛ الطبعة الثانية لاد ةٌ١اه.‏ 

« أيها الولدء تأليف الإمام أبي حامد الغزالي (ت: 05٠5ه).ء‏ إعداد أبو 
أسامة محيى الدين عبد الحميد» مكتبة الخدمات الحديثة. جدة» الطبعة 
الأولى» 541١5‏ ١اه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع ١١5‏ 


عبد اللّه الزركشي الشافعي» ت/ :الى راجعه محمد بن سليمان 
الأشقن, يدون 'ذكر ,انهم الدائين.ونار يه 

« بحر المذهبء. في فروع مذهب الإمام الشافعي ٠‏ عبد الواحد بن 
إسماعيل الرّوياني ت/07٠5‏ ه »ء تحقيق أحمد عزو عناية الدمشقي» 
دار إحياء التراث العربيء» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 55 اه ., 

ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
»ت / /ا8 ده . دار الكتب العلمية بيروتء لبنان.» بدون تاريخ طبع. 

بداية 0 مع شرحه الهداية» لبرهان الدين المرغيناني» 
نصب الرداة - أحاديث الهداية 2 0 الحديث» القاهرة الطبعة 
الأولى ١ه‏ 

« بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبي ت/55ه5ه.تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي ٠»‏ دار 
المعروفة » بيروت » لبنان» الطبعة الثانية 5٠‏ هم 

« البداية والنهاية» ابن كثير » ت(: “الاه) دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الخامسة» 65 كه 

ه البسيط ». للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق / عبد 
الرحمن ره رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية . 

0" ا رسالة 2000 الجامعة الإبلامية . 

ه البلبل في أصول الفقه » تأليف يمان .كو يد القوض. 'الطوفي 
الضرضيزئ الحنبلى © 'ت5 لاف مكتية الإمام. الشافعي» الزياطن» 
الطبعة الثانية ١٠55١ه,‏ 
شاهين» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١ه‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١1‏ 


فهرس المصادر والمراجع ه١١‏ 


الفكر. الطبعة الأول بيروتء لبنان. 

« البيان في مذهب الإمام الشافعي» لآب الحسين يحيى بن أن الخير 
سالم العمراني» اليمني» نت/8م ههه » اعتنى به قاسم بن محمد 
الثوريءدار المنهاج للطباعة والنشر» بدون تاريخ الطبع 
دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 151١7‏ ١ه.‏ 


« تاريخ التشريع الإسلامي؛ للشيخ محمد الخضري بلك» دار الكتب 


العلمية. 
مكةالمكرمة. 

٠‏ التاريخ الكبير» للإمام البخاري» تحفيق: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر. 


« تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الطبعة الأولى 57١5١اه.‏ 

07 

« تحرير ألفاظ التنبيه » للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي 
ت/17هاء مطبوع مع التنبيه للشيرازيء اعتنى به أيمن صالح 
شعبان » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان» الطبعة الآأولى 51١٠5‏ ١ه.‏ 
« تحفة الأحوذيء للإمام محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ٠»‏ ت( 
هم دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت لبنان ٠‏ الطبعة 
الأولى١٠١5١ه‏ 


ه تحفه ة المحتاج بشرح المنهاج 2 تأليف شهاب الدين أب العباس أحمد 
بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» ت/975ه ء دار الكتب العلمية 
»بيروت لبنان» الطبعة وم 5١‏ ١ه‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ه00 


فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 


ه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» تأليف الشيخ / صالح بن 
نوز إن القوز انع مكتيب الفعار قن + الريادن» الطبفة الذالكة 30 2 اه 


« تذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبارء تأليف أبي حفص عمر بن 
علي المشهور بابن الملقن» تت ) مه ( مصور بمكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ( .)7١75‏ 

« تذكرة الحفاظ, تأليف شمس الدين الذهبي ت/8: لاه طبعة أم القرى 
للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء ط؛ »١‏ بدون تاريخ للطبعة. 

ه تذكرة الحفاظء للذهبي» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان. 

ه تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» تأليف عبد القادر بن شيخ بن عبد 


الله العيدروس» مطبوع مع كتاب إحياء علوم الدين» دار الكتب 
العلمية. بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١ه‏ 


ه« التعريفات» للجرجاني الشريف علي بن محمد ت 671 هه تحفيق 
إبراهيم الأبياريء دار الكتاب العربيء. بيروتء لبنان» الطبعة الثانية 
هم 


التعليق على نظم الآلئ في علم الفرائضء لأحمد بن رجب طيبغاء 
المعروف بابن المجدي ت/ ٠85هء‏ دراسة وتحقيق / أحمد بن محمد 
بن عايد الرفاعى»ء رسالة دكتوراهء الجامعة الإسلامية, 
هه 0 


« التعليقة الكبرى في الفروع» لأبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 
الطبري المتوفى ههء (١)من‏ بداية كتاب الغصب إلى نهاية 
« التعليقة الكبرى في الفروع» لأبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 
الطبري المتوفى ٠55ه(5١)‏ من بداية كتاب المزارعة إلى نهاية 
كتاب اختصار الفرائض. دراسة وتحقيق/ محب الله بن عجب كل» 
« التعليقة الكبرى في الفروع» لأبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 
الطبري المتوفى ٠45هه‏ (*) من بداية كتاب الوصايا إلى نهاية 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع / ١١‏ 


« التفريع»ء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ابن الجلاب 
البصري» ت0728” ه دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» الطبعة 
الأولى» 5٠07‏ ١هء‏ تحقيق: حسين سالم الدهماني. 
ناصر الدين ص سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي؛ 
ت(١ثلاه)ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
م4١‏ ة اه 


« تفسير الطبري ٠‏ المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 

الطبريء ت ( ١٠”7ه)‏ » مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى؛ 

6ه 

تفسير القرآن العظيم ٠»‏ تأليف : الحافظ عماد الدين أبي الفداء 

إسماعيل بن كثير القرشي ٠.‏ ت( 75 ه) مكتبة النور العلمية » 

بيروت لبنان. 

« تقريب التهذيب» ابن حجر » دار الرشيدء سورية» الطبعة الرابعة. 
5 


تقريب الوصول إلى علم الأصولء. ابن جزي المالكي» تحقيق محمد 
المختار الشنقيطيء مكتبة العلم بجدة» الطبعة الآولى 5١5١ه.‏ 


التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج » على تحرير الإمام الكمال ابن 
الهمام. دار الفكر» الطبعة الأولى» :هه بيروتء. لبنان. 
الوجيز للرافعي» والتلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير» لابن 
حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
ه تكملة شرح فتح القدير» فاضي زادهء» دار الكتب العلمية, بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01 


فهرس المصادر والمراجع ١١‏ 


« التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » تأليف: 00 
أحمد بن حجر العسقلاني ت/655م/ه » دار الفكرء الناشر مكتبة 
نزار الباز» مكة المكرمة. الطبعة الأولى» /ادة اه 
تحفيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى,» ١ه‏ 


« التلخيصء» لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد محمد بن يعقوب الطبري 
» المعروف بابن القاص ت/ه””ه .تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجودء وعلى معوضء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة. 
الطبعة الثانية١‏ 557 ١ه.‏ 

التمهيد لابن عبد البر. مع فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر 
ت( 515ه)ء بوبه: د. مصطفى صميدة» دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. 5١7‏ ١ه.‏ 


« التنبيه في الفقه الشافعي ٠‏ للإمام أني إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ت/ آلا؟ هه اعتنى به أيمن صالح 
شعبان» دار الكتب العلمية » بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


التنقيح في شرح الوسيط » للإمام محيي الدين بن شرف النووي ٠‏ 

مطبوع مع الوسيط في المذهب للغزالي . 

« تنوير الأبصار وجامع البحار/ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد 
بن تمرتاش الغزي (5١٠٠ه)‏ . المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
البازء مكة المكرمة. الطبعة الثانية » 575١ه‏ 

ه« تهافت الفلاسفة» » تأليف الإمام ني حامد الغزالي ز(ت: 5ه ه) 


مطبوع ضمن رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية. بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى». 5١5١ه.‏ 


« تهذيب الأسماء واللغات» تأليف أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي ت/كلاكهء. دار الفكرء بيروتء. لبنان» الطبعة الأولى» 
75 ١ه‏ 


« تهذيب التهذيب» ابن حجر ؛زت: 5 ه) دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى: 5٠5١ه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع ١‏ 


٠‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي » تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» تت ) 7هه)), تحفيق 00 
أحمد عبد الموجود» وعلي معوضء دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

« تيسير التحرير» محمد أميت المعروف بأمير بادشاهء» » مطيعة 

« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ت(١٠٠ا'همء‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأويتن 
665 ١ه‏ 

« جامع الترمذي (المعروف بسنن الترمذي) مع شرحه تحفة الأحوذي 
للمباركفوري» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
٠5آهم‏ 

« الجامع الصحيح؛ ( المعروف بصحيح البخاري) تأليف محمد بن 
بن بازء دار الفكرء الطبعة الأولى ١١5١اه.‏ 

٠‏ الجامع الصغير وزيادته. الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثالثة» م١5‏ ١ه‏ 

« الجامع لأحكام القرآن» محمد أحمد الأنصاري القرطبيءت (١11ه)‏ 
دار إحياء التراث العربيء» بيروتء لبنان» ه.ة ١ه‏ 

« الجرح والتعديل» لأبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » 
ت كاه دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

« الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبد القادر القرشي الحنفي» » 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ دار هجر الطبعة الثانية» 5ه 

« الجوهر النقيء؛ لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني مطبوع مع 
ا ا 0 5 اه 


ا ره دار الكتب عست بيروت» » لبنان» الخلحسة 


الأولى .275 ١ه‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع ١60‏ 


#احاشي 00 على الشوج الكبير للدرديرء محمد بن عرفة 
ا كرت سوس 
نهاية المحتاج » دار الكتب العلمية ن بيروت ٠‏ لبنان 5 ١51١ه.‏ 

ه حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق للزيلعي؛ أحمد 


شلبي, المطبعة الكبرى الأميرية, بولاق» مصر» الطبعة الأولى» 
5ه 


ه حاشية الشيخ في العباس بن أحمد الرملي الكبير ت//151ه » مطبع 
مع أسنى المطالب شرج روض الطالب 2 دار الكتب العلمية » 
بيروت لبنان » الطبعة الأولى 55 اها 

« حاشية القليوبي على كنز الراغبين » تأليف شهاب الدين أحمد بن 
أحمد بن سلامة » المتوفى سنة 55"١٠ه.‏ دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان » الطبعة الأولى 17١51١ه.‏ 

« حاشية رد المحتار على الدر المختار » لمحمد أمين ٠»‏ الشهير بابن 
عابدين لدت (55١١ه)‏ المكتبة التجارية» مصطفى أحمد البازء مكة 
النكرمرة 'الطبعة الذائية , 1ه 

« الحاوي الكبيرء لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي »ت ( ه) 
دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١ه‏ 

« الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار 
الغاصمة بالرياضن» الطبغة الخانيت( 436 1ه) 

« حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » سيف الدين أبي بكر محمد 
بن أحمد الشاشي القفال » تحقيق د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه » 
مكتبة الرسالة الحديثة» المملكة الأردنية»ء عمان» الطبعة الأولى 
١1‏ م. 

« خبايا الزواياء تأليف بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
3 ت( 61 ه) دار الكتب العلمية »؛ بيروت » لبنان الطبعة الأولين 
11١ه)‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 06 


فهرس المصادر والمراجع ١6‏ 


« خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر بن عمر البغدادي 
(ت: 57١٠ه)‏ تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة الثالثة» 15٠5‏ ١ه.‏ 


« الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد علاء الدين بن علي بن 
ا 18 المكلده 
اه 

« الدراية في تخريج أحاديث الهداية» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. ”“١5١ه.‏ 

« الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبءتأليف الإمام إبراهيم بن 
نور الدين المعروف بابن فرحون المالكي » ت(33اه) دار الكتب 
العلمية»بيروت لبنان » الطبعة الأولى 17١51١ه.‏ 

© الذخيرة» تأليف: : شهاب الدين أحفد بن إدريس الصنهاجي المالكي 
القرافي عت( 5ه) تحقيق محمد أبو خبرة. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 115١م.‏ 

« روضة الطالبين ٠»‏ للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي»ء 
تالااهف تحقيق/ عادل أخفة عبد الموجود. وعلي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان» 2١‏ هاي 

ه زاد المعاد في هدى خير العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 

بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية» ت ( ١5اه)‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 

الرراضة عش ان ٠‏ هم 

« سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية,» 5955١ه.‏ 


« السلسلة في معرفة القولين والوجهين » لأبي محمد عبد الله الجويني » 
ت (57”59ه)ء مصور بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ( 
615) (مخطوط) 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000١‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١06١‏ 


ه سنن ابن ماجه» لابن ماجه أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني عت( 
5ا"ه) مع تعليقات البووصيري» دار المعرفة» بيروتء. لبنان» 
الطبعة الأولى» 5١5١اه.‏ 


ه سنن أب داود» ع داود سليمان بن الأشعة» .بت (102"ه) مع 
شرحه عون المعبود. لمحمد شمس الحق العظيم أبادي» مع تعليقات 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 
6ه 

« سنن الترمذي ( المسمى جامع الترمذي) مع شرحه تحفة الأحوذي 
للمباركفوريء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى؛ 
٠ه‏ 


© سنن الدارقطني» للإمام علي بن عمر الدارقطني» تت (585هادار 
الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١ه‏ 


ه سنن الدارميء» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ 
ت(ه55١ه)‏ دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
١1/‏ ١ه‏ 

« السنن الكبرى ٠»‏ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
ت558» تحقيق محمد عبد القادر عطا » مطبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 5 ١ه‏ . 

« سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي ت 
(50ه) مع شرح السيوطي وحاشية السندي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» 5175 ١ه‏ 

ه سير أعلام النبلاء» تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ت/728ا ه » تحقيق شعيب الأرنووطء مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثامنة 7١151١ه.‏ 

« شذرات الذهب في أخبار من ذهبءتأليف أبي الفتح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي ت/85 ١‏ اه دار ابن كثير» دمشق بيروت» اللبعة 
الأولى» ٠5آه‏ 

ه شرح الزرقاني على موطأ مالك » دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


فهرس المصادر والمراجع +6 ١١‏ 


ه شرح السنة» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي .» ت 1 1١5ه)‏ » تحقيق: علي معوض» دار الكتب العلمية. 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» كه 

« الشرح الصغيرء أحمد الدرديرء مع بلغة السالك للصاوي ٠»‏ ضبط 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى ©٠١54١ه.‏ 

ه شرح القواعد الفقهية » تأليف الشيخ / أحمد بن الشيخ محمد الزرقا » 
بقلم : مصطفى أحمد الزرقاء ٠»‏ دار القلم » دمشق ٠‏ الطبعة الثانية 
65 ك١ههم‏ 

ه الشرح الكبير» أحمد الدردير ت (١١52١ه)ء؛‏ مع حاشية الدسوقي, 
دار الفكرء بدون تاريخ للطبعة. 
الفتوحي 2 ا انث 0 تت 0 2 جا ا أ 


القرى» الطبعة الثانية 5١7‏ ١هء‏ تحقيق د. محمد الزحيليء. وك. نزيه 
حماد. 


ه شرح سنن ابن ماجة » للإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي » 
ت(8؟١١اه)/‏ دار المعرفة 2( بيروت لبنان 3 الطبعة الأول 
75 ١ه‏ 

ه شرح صحيح مسلمءللإمام أبي زكريا يحي بن شرف النوويء» ت 
(الااه) دار الكتاب العربي, بيروتء. لبنان» 5٠١1/‏ ١ه‏ 

ه شرح فتح القديرء كمال الدين بن الهمام ت/١1/85‏ ه . اعتنى بتخريج 
أحاديثه عبد الرزاق غالب مهدي» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى. 5١5‏ ١اه.‏ 

ه شرح مختصر الروضة:؛ سليمان بن عبد الملك الطوفي ت (5١/اه),‏ 
تحفيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية » في المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 51١65‏ ١ه‏ 


الوسيط للاماء الغزالى » از السلام + الطيعة الأولى /11 1ه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 000 


فهرس المصادر والمراجع ١١64‏ 


ل شرح معاني الآثار» الطحاوي» ت/١5251‏ ها دار الكتب العلمية, 
بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة» 75 ١ه‏ 

٠‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
ك٠‏ ة١هىم‏ 

ه. شروح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء دار القلم, دمشقء. الطبعة 
الثانية» 65 كاه 
الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية ؟5٠15١هه‏ 
القاهرة» طبعة الشربتلي. 

© صحيح البخاري 2 المسمى(الجامع الصحيح) تأليف محمد بن 
إسماعيل البخاريء ت/7557١ه».‏ حقق أصولها وأجازها: عبد العزيز 
بن بازء دار الفكرء الطبعة الأولى ١١5١اه.‏ 

و صحيح الترمذي» ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويشء» 
المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 50 ١هه‏ الناشر: 
مكلت الترنية العرفى لول الخليج: 

ه صحيح الجامع الصغير وزيادته» الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة 
الثالنة, 8ح ة١آهىه‏ 

© صحيح سنن أبي داود»ء ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي, بيروت» لبنان» الطبعة الأول 65 ١ه‏ الناشر: 
مكب التربية العررفي لدؤل الخليج: 

ه صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري.» ت إل ه . تعليق 
الشيخ أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

© صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تعليق الشيخ أحمد 
شمس الدينء دار الكتب العلمية»؛ الطبعة الأولى؛» 5١7‏ ١اه.‏ 

ه صفة ١‏ لصفوة» تأليف حمال الدين 0 الفرج ابن الجوزي 
ت/لاقرهده.؛ دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
68 ١اهىه‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١04‏ 


فهرس المصادر والمراجع هه ١١‏ 


« الصفدية» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ١7اه)»‏ تحقيق: محمد 
رشاد سالم» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١هء‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

ه الضعفاء الكبير للعقيلي » دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة 
الثانية.» 5١7‏ ١ه‏ 

ه الضعفاء والمتروكين؛ ابن الجوزيء تحقيق: عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» لاه اه 

ه ضعيف سنن ابن ماجه» الألباني» المكتب الإسلامي» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى:» /٠5١اه.‏ 

ه ضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي. بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

ه طبقات الحفاظ. السيوطي » دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى. ”“٠5١ه.‏ 
ت/5١١٠هاء‏ مطبوع مع كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق 
الشيرازيء الطبعة الأولى ١/91١ه.‏ 

ه طبقات الشافعية » تأليف أبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة 
الدمشقي . ت( ١85ه).»‏ تحقيق د/ عبد العليم خان » مكتبة الإيمان . 
المدينة المنورة.» ط( /537١ه.)‏ 

ه طيقات الشافعية » عبد الرحيم الأسنوي ت/ "لالاء دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان» الطبعة الأولى 51 ١ه)‏ 

« طبقات الشافعية الكبرىءتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي ت/١/الاه»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي» وعبد 

ه طبقات الفقهاء » تأليف: تيع إسحاق الشيرازي ت/اتلا:؛ دار القلم 
بيروت » بدون تاريخ للطبع . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي هه ١١‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١)‏ 


« طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف أبي عاصم محمد أحمد محمد العبادي 
2 حرمه :)2 طبعة 157 ام 7 

« طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف: تقى الدين أبى عمرو بن عثمان » 
المعروف بابن الصلاح» ت(557ه)» حققه وعلق عليه /محيي الدين 
عن نكيب ٠‏ .دان البشائن الإسناافية: يزوس ليان الطنعة الأولى 
5 ١ه‏ 


« الطبقات الكبرى » تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري ت١١7‏ 2 
دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » الطبعة الأولى ١5١1‏ ه 


« طُلْبَةٌ الطّلَبَة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف الشيخ نجم الدين أبي 
حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي ت/ا”ه5هء دار الكتب العلمية» 
بيروت » لبنان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 


« العزيز شرح الوجيز » المعروف بالشرح الكبيرء تأليف الإمام أبي 
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي » ت(55١1ه),‏ 
تحقيق الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, 
دار الكتب العلمية » بيروت لبنان» الطبعة الأولى /1١51١ه.‏ 

« العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» محمد أمين الشهير بابن 
عابدين (ت: 5 "١ه),‏ المطبعة العبرى الاميرية ببولاق» مصر» 
الطبعة الثانية. 

« علل الحديث ». لأبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
أبي حاتم » ت(771ه) دار الباز » مكة المكرمة 5٠.5‏ ١ه.‏ 


« العناية شرح الهداية» محمد بن محمود الحنفي» مع شرح فتح القدير 
لابن الهمام ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 
6 ١ه‏ 


« عون المعبود شرح سنن أبي داود » للإمام أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي ٠‏ مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية . دار الكتب 
العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 5ه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع ١١617‏ 


« فتاوى ومسائل ابن الصلاح » ٠‏ لتقي الدين أبي عمرو بن عثمان » 
المعروف بابن الصلاح» ت(5:ة اها دار المعرفة بيروت ؛ لبنان» 
الطبعة الأولى ٠ ٠5‏ هام 

ه فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلانيءت/5/57ه 
اعتنى به محب الدين الخطيب» دار الريان» القاهرة, الطبعة الأولى» 
/اءة ١ه‏ 

« فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر ات( ”517ها).ء بوبه: د. 
مصطفى صميدة» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة الأوليية 
١ه‏ 

« فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » تأليف عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» تحقيق د/ الوليد بن عبد الرحمن ن الفريان» 
لولمه وراره الشلوون: الا تا سسة م المدلكة العوبية تعونت 

« الفرائض ٠»‏ تأليف الدكتور : عبد الكريم اللاحم » مكتبة المعارف »2 
الرياض الطبعة الأولى» 5٠5"‏ ١ه.‏ 
اه ويليه تصحيح الفروع للمرادي» مراجعة عبد الستار أحمد 
فرّاج» مطبعة عالم الكتب». بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة, /اءة١ه‏ 
الثعالبي الفاسي (1؟١اه) ٠‏ مكتبة دار التراث» القاهرة, خرج 
أحاديثه وعلق عليه / عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري. 

« فهرس كتب الفقه الشافعي ٠»‏ بجامعة أم القرى » 51١‏ ١ه‏ . 

« الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي الهندي » 
دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, بدون تاريخ طبع. 

بواالفؤانة التكفورية عافن شرع المنظرينة احضو و نتابيف لحن 
» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 577١ه.‏ 
الفكرء دمشق» سورياء الطبعة الأولى» 65آاهم 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١0‏ 


فهرس المصادر والمراجع م١‏ 


٠‏ القاموس المحيط. الفيروزآبادي» تت (/8610ه) مؤسسة الرسالة, 
بيروت» لبنان» الطبعة الثانية /اءة ١ه‏ 

« قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» دار المعرفة؛ 
بيروت»ء لبنان» بدون تاريخ طبع. 

« الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء المتوفى سنة0٠77‏ هه دار الكتاب 
العربيء, بيروت» الطبعة السادسة. 

« كتاب أحكام أهل الذمة؛ ابن القيم؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
6ه 

٠‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن اص شيبة» ضبط 


محمد عبد السلام شاهين» ت (725ه) دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الخامسة.» 5١851١ه.‏ 


الله القسطنطيني» لهرت لخاض كن 2 0 ٠ه)ء‏ المكتبة 
الفيصلية » مكة المكرمة. 

« كشف الغوامض في علم الفرائض ٠‏ تأليف محمد بن محمد بن أحمد 
الشافعي 2 المشهور بسبط المارديني 2 ت(172١1ه)‏ » تحقيق د: 
عوض بن رجاء العوفي» مكتبة العلوم والحكم ٠‏ المدينة المنورة, 
الطبعة الأولى /1١51اه.‏ 

أحمد المحلي ت/855 ه .مطبوع مع حاشيتي القليبوبي » وعميرة » 
دار الكتب العلمية » بيروت لبنان 5١١/‏ ١ه‏ . 

« اللباب في تهذيب الأنساب » تأليف : عز الدين ابن الأثير الجزري 
ت(605ه) دار صادر » بيروت لبنان » ١5١5‏ ه ء الطبعة الثالثة. 


« اللباب في شرح الكتاب », للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي» ت(538١١ه)‏ المكتبة العلمية » بيروت » لبنان » ١53١7‏ ه , 


« اللباب» عز الدين ابن الأثير الجزريء؛ دار صادرء بيروتء لبنان» 
الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 00 


فهرس المصادر والمراجع ١)‏ 


٠‏ لسان العرب» ابن منظورءت(١‏ ١/ا)دار‏ إحياء التراث العربي»بيروت 
لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه‏ . 

« لسان الميزان» تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (؟855ه)؛ 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » وعلي محمد معوضء ود: عبد 
الفتاح أبي سنة» دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 
75 ١ه‏ 

٠‏ مؤلفات الغزالي» عبد الرحمن بدوي» طبع المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» دار القلم بالقاهرة. 

« المبسوطء. لشمس الدين السرخسيء ت/١35:‏ ها. دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» طبعة عام 5١51١ه.‏ 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء. والدعوة والإرشاد. في. المملكة 
الحرزبحة البمعودية» ار ناض 

« مجمع الزوائد » ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي ين ابي .بكر 
الهيثميء ت/ ,8١1‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان ط/ثة ١‏ : ١ه‏ 

« المجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء 
ت5/اكه » ويليه العزيز شرح الوجيز للرافعي» والتلخيص الحبير 
في تخريج الرافعئ الكبير»ء لابن حجر العسقلاني» دار الفكرء 
بيروتء لبنان. 

ه مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن 
بن محمد بن قاسم » طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة ١‏ لمسحف 
الشريف . في المدينة المنورة » 5١5‏ ١ه‏ . 
دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

« المحلى بالآثار»ء تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي»ءت( 51:ه) تحفيق د/ عبد الغفار سليمان البنداري 2 دار 
الفكر 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ١‏ 


فهرس المصادر والمراجع ١١5 ٠‏ 


« مختار الصحاحء تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » 
ت(1171ه) » مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ لبنان» ٠ ٠5‏ هم 
ه مختصر البويطيء تأليف يوسف بن يحي القرشي البويطي الشافعي » 


ت(١72ه)‏ مخطوط » يوجد منه نسخة مصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية تحت رقم (؟915؟) 


ه« مختصر الطحاوي » تأليف : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي الجدي 2 1 ١"ا"هه‏ اتحفين بي الوفاء الأفغاني » دار 

ه مختصر المزني على الأم » تأليف أسماعيل بن يحي المزني » 
ت/ 23753 مطبوع مع الأم للإمام الشافعي 2 الجزء التاسع؛ دار 
الكتب الغلمية بيروت ليتاق الطيكة الأرك ذف 

« المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د/ عبد الكريم زيدان. 


ل المدونة الكبرى» للإمام مالكء ت/93/ا١اه.‏ رواية ابن القاسم» دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى 5١51١ه.‏ 


« مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف الشيخ محمد الأمين 
بن محمد الجتكدرء الجكدي التتدي 4 0 4 دار 0 
الأولى 5477١ه‏ 
الأولئ: 2517 اه 

ه مراتب الإجماع » تصنيف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي»ءت( 5:ه 0 دار الكتب الا اي 
الإسلامي» بيروتء لبنان» ٠.٠‏ 5١هم‏ 

« المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد 
الله الحاكم» تت (05٠:ها)دار‏ الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١١51١ه,‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 16 


فهرس المصادر والمراجع ل 


٠‏ المستصفى في علم الأصول ؛للإمام الغزالي ت (ه05٠ه5ه)‏ دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 7١5١اه.‏ 

« مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت( ١0ه)‏ ء رقم أحاديثه محمد عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
١5‏ اهم 

مسند الإمام الشافعي » ؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي »؛ 
ت : ٠‏ ٠هء‏ مطبوع مع كتاب الأم . 

« مشكل الآثار» تأليف أبي جعفر الطحاوي » ت(١؟77ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية ن بيروت لبنان» الطبعة الأولى 5١51١ه‏ . 


ه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ٠»‏ للإمام البوصيري 2 
ت(0٠85ه)‏ »؛ مطبوع شرح سنن ابن ماجه » للسندي . 
الفيومي (ت: ٠"ه)‏ مكتبة لبنان » بيروت » لبنان» /1 اه 
©ه» مصئف ابن أن شيبة 2 المسمى الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» ضبط محمد عبد السلام شاهين» ت 
(5١5ه)‏ دار الكتب العلمية»ء بيروتء». لبنان» الطبعة الخامسة. 
5 ١ه‏ 
ه المصنفء للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني » 
ت(١١75ه)‏ منشورات المجلس العلمي المؤسس في سملك » سورت 
» من الهند . 
أعى الفقف ” التسلي الكتدلييه و2 ق هد ل رميفة يمكح الذاكل:«القنه 
الحنبلي» لمحمد بشير الإدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
طبعة ١٠5١اه,‏ 
« المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد حسن شرابء دار القلم, 
دمشقء الطبعة الأولى» ١١5١اه.‏ 
« معالم التنزيل» للإمام البغوي » دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» 5١5١اه.‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 1 


فهرس المصادر والمراجع ك١‏ 


« معجم البلدان» ياقوت الحمويء ت 151ه. تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجندي؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 

« معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
6ه 

« معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» تأليف: عاتق بن غيث 
البلادي » دار مكة للنشر والتوزيع 2» 7"٠5١ه‏ . 


« معجم المناهي اللفظية؛ » تأليف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد » دار 
ل 


الطيعة الر ابحة 25 هت 


٠‏ معجم شواهد النحو الشعرية» حنا جميل حداد» دار العلوم, الرياضء» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

ه معجم لغة الفقهاء, وضعه محمد رواس قلعه جيء وصادق قنيبي» 
دار النفائس» الطبعة الثانية» م١5‏ ١ه‏ 

« المعونة على مذهب عالم المدينة» القاضي عبد الوهاب البغدادي» ت( 
65) تحفيق حميش عبد الحق» المكتبة التجارية» مطفى أحمد الباز 


« المغني ٠»‏ تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي ت/١57‏ ه .تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركيء 
دار عالم الكتب للطباعة والنشرء الرياض ٠؛‏ الطبعة الثالثة» /51511١1ه‏ 
» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية . 

« المفردات في غريب القرآن 2 تأليف نين القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني ت/7٠5ه»ء‏ تحقيق محمد سيد كيلاني 


4 مطبعة مصطفى الدابئ الحلبي وأولاده بمصر» طبعة عام 
١ه‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع م0١0١‏ 


ه مناهل العرزفان في علوم القزان» محمد عند الغطيم الزرقانئء دار 
إحياء. الكتبا العربية: :عيسى البابي'الكلبئ:وشركاه» الطيعة الثالثة. 
ه المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف 

الباجي» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى» ؟5؟7١ه.‏ 
« المنقذ من الضلال» تأليف الإمام أي حامد الغزالي (ت: 5.هه) 
مطبوع ضمن رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية. بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى؛» 5١51١اه.‏ 
« منهاج الأصول للبيضاويء مع شرحه نهاية السول» للأسنوي 
الكتب؛ بدون تاريخ للطبعة. 
« منهاج السنة النبوية» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د: محمد 
رشاد سال» مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
كءة١هىم‏ 
« منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي» ت6لااه ؛ دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى “2177م 
ه المهذب في فقه الإمام الشافعي » تأليف الشيخ ان إسحاق إبراهيم بن 
علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي» تحفيق/ عادل أحمد عبد 
الموجودء وعلي بن محمد معوضص» دار المعرفة » بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى 5575١ه‏ . 
٠‏ الموافقات 2 الشاطبي» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان» الطبعة 
دول 

الرحمن الحطاب . ت (155ه) دار الفكرء الطبعة الثالثة» 51١7‏ ١ه‏ 
« الموسوعة الحديثية - مسند الإمام أحمد بن حنبل - ت(١5١ها)ء‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان » الطبعة الثانية ١٠57١ه‏ . توزيع 
ور اه الشووت الأماتيةء السلكة الدردية الجعردية 


.و 


عالم 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي ند 


فهرس المصادر والمراجع ١0‏ 


ه موسوعة فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » تأليف الدكتور: 
محمد روّاس قلعه جي ؛ دار النفائس» مطابع جامعة أم و 
١ه‏ 

روّاس قلعه جي » دار النفائس» مطابع جامعة أم القرى» 5٠5‏ ١ه.‏ 
« موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » محمد رواس قلعه 
جي » دار النفائسء» بيروتء لبنان» الطبعة الرابعة» 95٠5١ه.‏ 

« الموطأء للإمام مالك ت/ هه تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة, بدون تاريخ للطبع. 
طعا الا ا ا اي ا 0 
د عبد الس رع وعبد القتا 7 ةا دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


« نزهة النفوس في حكم التعامل بالفلوسء لأبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عماد بن علي » الشهير بابن الهائم » ت 8١5‏ ه . 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 

ه نصب الراية تخريج أحاديث الهداية»تأليف : أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الحنفي الزيلعي ت/5اثلالىف دار الحديث» القاهرة, الطبعة 
الأولئ 1216 هب 
بن أحمد بن سليمان بن بطال الركبي » ت ”1”7ه. تحقيق د/ 
م١‏ ة اه 

« نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » تأليف أبي العباس أحمد بن 
علي بن عبد الله القلقشندي » ت(١85ه)‏ دار الكتب العلمية » بيروت 
» لبنان » الطبعة الأولى 85٠5‏ ١ه.‏ 


« نهاية السول في شرح منهاج الأصولء الأسنويء. عالم الكتب» 
بيروتء لبنان» بدون تاريخ للطباعة. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فهرس المصادر والمراجع )ك١‏ 


ت(5١٠٠هادار‏ الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 5 5١‏ ١ه.‏ 
ورقفة [7985) مكبرات: قسم:المخطؤظات في الجامعة الاسلامية 
وفيه كتاب الشفعة» وجزء من القراض. 

« نهاية المطلب في دراية المذهب ( ؟) مخطوط » الجزء الثاني عشرء 
ورقمه (71761) مكبرات. قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية: 
وفيه بقية كتاب القراضء» 0 0 
فر كن العلاف. 21 اه قود اامتطوط حرفي الحايعة 
الإسلامية» وفيه من كتاب الإجارة إلى كت كتاب الفرائض. 

0 

« نهاية المطلب في دراية المذهب (5) مخطوط » ورقمه (؟؟/7): 
الجائعة الأسلامية: من كات اليضية الى جات الكلع في المرمن: 

ه النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف مجد الدين أبن السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير » تحقيق طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي » المكتبة العلمية, بيروت» لبنان. 
باشا دادم 1 3 لو د ٠ه‏ 
الهعناء؛ دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان» الطبعة 0و 4 3" 

ه. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت: 5اه)ء 
الطبعة الثانية» اه الناشئر فائز شتايزء» فيسبادن. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 10 


فهرس المصادر والمراجع 5ة5 ١١‏ 


« الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» عبد الفتاح عبد الغني 
القاضي (ت: ”٠5١ه)ء‏ مكتبة السوادي ومكتبة الدارء الطبعة 
الثالثة» ١1١51١ه.,‏ 


« الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ٠»‏ تأليف : أبي حامد الغزالي » 
ت(505ه) » مطبوع العزيز شرح الوجيز للرافعي. 

« الوسيط في المذهبء. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» 

ت/ه0١5:‏ أحمد محمود إبراهيم» دار السلام» الطبعة الأولى/1١51١‏ ه 


أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت ١0ه.‏ تحقيق د/ إحسان 
عباس » دار صادرء» بيروت» لبنان. 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي "1 


الرسائل السابقة في هذا الكتاب 


الفصل الأول: في ترجمة المؤلف 


المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف 00000 


أولاً:الحالة السياسية 


المبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم 
| 6 لمبحث الخامس: شيوخه؛ وتلاميذه 


أولآ: شيوخه ز ز 1[1[ز[ز1ز1ز1ز1ؤز1ز[1ؤزؤز1[ز[|[ز[ؤةؤزؤزؤز[ز [ [ز[ز ز[ [ 1 1111 


ثانيًا: أشهر تلاميذه 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


أسباب اختيار الموضوع: 0 
الصعوبات التي واجهتني في هذه الرسالة: 5ك 


تووم التوظبوهاك 


أولاآً: سلوكه طريق المتصوفة 00 
ثانيَا: سلوكه طريقة الأشاعرة. 01010 
ثالمًا: سلوكه طريقة الفلاسفة والمتكلمين 0000000 
رابعًا: سلوكه طريقة أهل الحديث. ل 


المبحث الرابع: منهج المؤلف في كتابه 


الباب الأول: فيما يدور عليه ثبوت الشفعة 
الركن الأول: فيما يؤخذ بالشفعة 
الركن الثاني: في السبب المثبت للشفعة 


الباب الثاني: في كيفية الأخذء وما يحصل به ملك الشفيع 


الفصل الأول:فيما يحصل به ملكه 00 
الفصل الثاني: في تفصيل الثمن الذي يبذله 222 


الفصل الثالث: في كيفية الأخذ عند ازدحام الشركاء 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


الفصل الثاني: دراسة الكتاب 5ص 


الركن الثالث: في الشرط الذي يعمل السبب عنده.. 


١١1 


000 


١١16 


الباب الأول: في الأركان المصححة للقراض 000 
الركن الأول: في بيان رأس المال م 
الركن الثاني للقراض: تصرف العامل 22000000 
الركن الثالث: الربح 111[ 12110110 
الركن الرابع: صيغة العقد 25200 
الركن الخامس: العامل يذ 1 ذ1[ذ[ذ[ذ1 1[ ز 1 1111111 
الركن السادس: المقارض 0 1 1 1 1 1 111111 


الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 0 
الباب الثالث: في التفاسخ والتفاصل وما يتعلق به 070 


الباب الأول: في أركان المساقاة ل 


الركن الأول: في بيان متعلق العمل 0000 
الركن الثاني: في مساقاة الثمار 20 
الركن الثالث: العمل ل 


الركن الرابع: في الصيغة 000 1ط 
النانه الذافن: فى حكن المشاقاة الستشيعة اننا 


الباب الأول: في أركان الإجارة 10 
الركن الأول: في الصيغة ةي د د دز دز زد2121212ذ00000001 000 


الركن الثاني: الأجرة ااي ا 000 
الركن الثالث: المنفعة 111110 


الباب الثاني: في بيان أحكام الإجارة الصحيحة 000 
الفصل الأول: فيما يقتضيه مطلق العقد عرفًاء أو وضعًا . 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


5١ 
51١ 


١١84 


قوسن اليوكنواهات ١‏ 


الفصل الثاني: في الضمان 0 

الباب الثالث: مس 1 

في الطّوارئ التي تثبت استرداد الأجرة وتقتضي الفسخ أو 
الانفساخ 3( "8070#ممططط__١:١:١7١و١و١و‏ امس 
كتاب إحياء الموات ل 
الباب الأول: في إحياء الأراضي 5 
الفصل الأول: في صفات الأراضي رسيس نه 

الفصل الثاني: في كيفية الإحياء ا 

الباب الثاني: في مقاعد الأسواق والاختصاص بالأماكن من غير 
تملك ا 
الباب الثالث: في نيل المعادن و98 646 
كتاب الوقف 00 
الباب الأول: في أركان الوقف 2 
الركن الأول: في المال الموقوف 000000000006 

الركن الثاني: في الموقوف عليه و0000 

الركن الثالث: في الصيغة 5 


الركن الرابع: فيما يجب على الواقف التعرض له--._ 574 
الباب الثاني: في حكم الوقف الصحيح اا 


الفصل الأول: في موجب الألفاظ ال 
الفصل الثاني: في أحكام الوقف 01111 
كتاب الهبة ؟ٌ]ًْ ْ ٌ 6٠>ُُ5‏ َل ز»نلمموُنئن امه 
الباب الأول: في أركان الهبة و1 مله 
الركن الأول: في صيغة العقد ماه 

الركن الثاني: في الموهوب 00000 


الركن الثالث: في القبض ا 0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 207 


قوسن الو ضواهات ١‏ 


الباب الثاني: في أحكام الهبة الصحيحة لاه 
الفصل الأول: في الرجوع سورك 
الفصل الثاني: في الهبة بشرط الثواب رك 

كتاب اللقطة 0 
الباب الأول: في أركان اللقطة 0 
الركن الأول: في الالتقاط يبس سي 

الركن الثاني: فيمن يجوز له الالتقاط م 

الركن الثاني: فيما يجوز التقاطه نبل 060606 الاه 

الباب الثاني: في حكم الالتقاط الصحيح 6( _بربا00606. لالاه 
كتاب اللقيط ك38َ5ُأل5” ِلللهلَ م ل ”.2222222 © 0 
الباب الأول: في أركان الالتقاط ا 0001 
الفصل الأول: في النظر في أركانه ئضحضحو ك5 
الركن الأول: اللقيط ١‏ حو#8ا92_ٍكعااامسم 

الركن الثاني: في الملتقط ذءث؟١١ث.‏ ب للللااللمصيصل 

الركن الثالث: في الالتقاط ل 

الفصل الثاني: في أحكام الالتقاط 11 000010 

الباب الثاني: في أحكام اللقيط 0 
الحكم الأول: إسلامه ل 

الحكم الثاني: جناية اللقيط والجناية عليه يي 

الحكم الثالث: نسب اللقيط ا 

الحكم الرابع: الكلام في رقه وحريته 53 

فصل يتصل بالرق والحرية 000001 

كتاب الفرائض و 11 
الباب الأول: في المقدمات 1 
المقدمة الثانية: في تقسيم الأسباب المورثة: ا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 10 


ووس الموضواهات ١١‏ 


المقدمة الثالثشة: في تقسيم العصبات وأصحاب الفرائض 


المقدرة: 3تف؛1َ د82 3ََرأل6٠ر٠»٠*ىك‏ ْ <<أ؛:]ذةذ<3مكففّ ِ ااا ممم 

الباب الثاني: في مقادير الأنصباء لأصحاب الفرائض كم 
الفصل الأول: في نصيب الزوج والزوجة ا 

الفصل الثاني: في نصيب الأم والجدة ا 

الفصل الثالث: في نصيب الأب والجد هه 

الفصل الراي فى نضنيتك الأرلاد 4841 

الفصل الخامس: في نصيب الإخوة والأخوات عمسا 

الباب الثالث: في العصبات ا 11 1 1 00 
الباب الرابع: في الحجب والتقديم 0 
الباب الخامس: في الجد والإخوة مالسا 
الباب السادس: في اجتماع القرابتين» أو انقسام القرابة الواحدة 
0 
الفصل الأول: في اجتماع القرابتين هسمي 

الفصل الثاني: في انقسام القرابة لي 

الباب السابع: في دوافع الميراث مع وجود القرابة 300 
الباب الثامن: فيما يوجب التوقف في الميراث إما في بعضه أو 

كله 001010 ااا 
الباب التاسع: في حساب الفرائض ااا كصلل 


الفصل الأول في مقدرات الفرائض ومستحقيهاء 0 
الفصل الثاني: في العول ا م 0 


الفصل الثالث: في تصحيح الحساب إذا انكسرت السهام._ 7/6 
الفصل الرابع: في تصحيح حساب المناسخات اك 
الفصل الخامس: في قسمة التركات 00001 

الباب العاشر: في مسائل المعاياة ا 
كتاب الوصايا 00000 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 01007 


قوسن الدوضواهات لفحل 


الباب الأول: في أركان الوصية 0 
الركن الأول: الموصي 000000 

الركن الثاني: في الموصى له 25 ام م 

الركن الثالث: في الموصى به #ى 

الركن الرابع: في صيغة الوصية:, وكيفية ترتب الملك 

عليها 1100 1[ 1[1[ز زؤزؤز|ؤز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 01111 
الباب الثاني: في أحكام الوصايا الصحيحة اساكم 
الفصل الأول: فيما يتعلق بالموصى به دون الموصى له. ؛ 5/ 
الفصل الثاني: فيما يتعلق بالموصى له اهلام 
الفصل الأول: في الوصية بالمنافع» وغلة الدار ممم 
الفصل الثاني: في الوصية بالحج لمعيس 5 

الفصل الثالث: في مسائل متفرقة لابن الحداد» وغيره: 11١7...‏ 
الفصل الأول: في الوصية بالنصيبء والجزء الشائع» والجمع 
ب ا 
الفصل الثاني: في مسائل متفرقة يتعلق النظر فيها بالحساب. 

0 
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية 51 
الباب الرابع: في الأوصياءء والنظر في أحكام الوصاية وأحكامها 
ا 141414141 1[ 0 
الأول: الوصي ل 

الركن الثاني: الموصي 0000000 23*00 

الركن الثالث: الصيغة ل 1 

الركن الرابع: الموصى فيه 00000011 
كتاب الوتيعة 1 
كتاب قسم الفيء والغنائم ا 1 
الباب الأول: في الفيء ال ا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


قوسن الو ضواهات ل 


الباب الثاني: في قسم الغنائم ب صشفتصسشضسيضييية ا 
الفصل الأول: في النفل ييا 


الفصل الثاني: في إخراج الرضخ ا 


الركن الثاني: في مستحق السلب ل سيو ناا 
الركن الثالث: في حد السلب ١‏ 


الركن الرابع: حكم السلب م ضييةة»ا 
الفصل الرابع في قسمة الغنيمة تلسصييييييياةة 


الباب الأول: في بيان المستحقين للصدقة ٠١65#‏ 
الفصل الأول: في بيان الأصناف الثمانية لس سي ١7‏ 
الفصل الثاني: في موانع الصرف مع الاتصاف بهذه الصفات 

١ء/لك‎ 


الفصل الثالث: في الطريق الذي يعرف به وجود الصفات التي بها 


الباب الثاني: في كيفية الصرف إلى المستحقين 12129 
الفصل الأول: في القدر المصروف إلى كل واحد ٠١35...‏ 
الفصل الثاني: في نقل الصدقات إلى بلدة أخرى م 
الفصل الثالث: فيمن يتعاطى إيصال الصدقة 0000000000 


الفصل الرابع: وبه اختتام الكتاب في صدقة التطوع 0 لم١١١‏ 


الفهارس 00 
فهرس الآيات القرآنية 00000011111 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا 


فهرس الآثار ب ل 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم د11 اا 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 17 


ووس البوطوهات 


ومو عو ف 61714 101نم 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١١/5 


١١1 
١١ 8 
١١١ 
١١ 11/ 
١١/5 


١١/5 


فهرس عام للفهارس 


فهرس الآيات القرآنية ل 20 
فهرس الأحاديث النبوية ا 


و" «اواس و ادوقع اماع ماوت 214 


البسبيط في المذهبء للإمام الغزالي 


١7 
١١١8 
١١7 
١١5 
١١1 
١> 8 
١١١ 
١١ 11/ 


١١/1 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 0 


فين الموضواغات 0 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 010 


فوؤين الموضواهات ١08‏ 


البسيط في المذهبء للإمام الغزالي 018 


